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.هذا العدد من الجلة 


يعز على مجلة المخاماة أن تنعى الى جموع الحامين فى «صسر والامة العربيسة 
النقيب الاسبق عبد :العزيز الشوردبجى الذى انتقل الى رحمة الله فى فبراير 1547 > 
وهى تذكر له عطاءه بغير حدود للمحاماة ولنقابة الحامين وتهذه الجلة' ٠‏ وتفرذ مجسلة 
المحاماة باب الحياة التقابية لعرض موجز عن تاريخ حياة للفقيم * . 

وتوالى اكجلة فى هذا العدد نشر احدث ما اصدرته الحكمة الدستورية العلنا من , 
احكام » وعى فى هذا تتؤجه بالشكر الى السيد رئيسها ١استشسار‏ احمد ممدوح عطيه 
الذى اذن للمجلة بالحصول على هذه الاحكام ونشرعا بمجرد صدورها ٠‏ وترجو الجظة ان 
تتيكن من التوصل الى نشر أحكام محكمتي النقض والادارية العليا بمجرد:صسدورها 

وفى هذا العدد تنشر المجلة ايضا بعض الاحكام الهامة التى اصدرتها الحاكم 
الأخرى والتى تطرح عدة مبادىء هامة ٠‏ ظ 

وقد عادت اكجلة الى اسقوب نشر التشريعات الهامة بمجرد صدورها دون انتظار 
لتجميعها فى نهاية العام ٠‏ كما تنشر فى هذا العدد بعض الابحاث القانونية فى مشكلات 
العدالة 2 2, ْ ١‏ 


دكنور جمسال العطيفي 


وراساءت قا ولتم 


اغطوط الاأسَاسْيية لليَسَما سن القصايّم 
تغرس مغرم مت يكمية الصرالتة والتشريع 


الواسى القوى امات 1ل شغ وال جزاعية 
مقسسستمة 


ترددت الشكوى من البطء فى تحقيق العدالة ٠‏ ويرجع هذا البطء الى عوامل 
مَقظلفَة تراكمت على :مددى نين طويلة من بينييا غيب السياسة التى ترسم 
اللعدالة طريقها وتضمع الخطوط الاساسية الثابتة لمواجهة احتمالات المستقبل 
وتوقعاته وتضع فى اعتبارها تطوير وتجديا وسائل العمل.فى الجهاز القضائى والاخذ 
بما وصل اليه العلم من تقدم ٠‏ فكان الطبيعى ازاء ذلك ومع النمو المطرد فى حجم العمل ل 
وهو نمو كان ينبغى أن يدخل فى التقدير لو كان هناك تخطيط مسيق للمستقبل ‏ 
أن أصبحت أجهزة العدالة قاصرة عن النهوض باعيائها المتزايدة وبرزت الى الوجود 
جح زاح رص واإري. 


للنهووض يخدمات العمدالة والوصول بها الى امل مستوياة كم ا 
لتحقيق عمدالة سريعة ناجزة ميسرة لكافة المواطنين ٠.‏ على أن تتسم. هذه 
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تيب وود الو عن ا 


وقسد درست شسعية العدالة والتشريع بعض العناصر التى تشكل هذه 
السياسة ضمنها التقرير المعروض وسوف تولصل دراسة عقاصر اخرى 
كيدها مسريو و0 

وتتمثل العناصز التى انتهث الشسعبة فن دراستها فيما يلى : 

أولا س تطوير الاحصاء القضائى ٠‏ 

ثافيا ‏ دعم الكفاية العددية لرجال القضاء . 

ثالثا ‏ دعم الكفاية العلمية لرجال القضاء . 

رابعا - تعديل التشريعات الاساسية  ,‏ " 

خامسا س العناية بدور المحاكم وتطوير وسائل العمل بها . 


ويقتضى الامر بحث كل عنصر من العناصر المنذكورة لرسم خطوط اساسية 


1 العحدان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 
أولا تطوير نظام الاحصاء القضائي 


يعتبر الاحصاء عنصرا أساسيا من العناصر التى يعتمد عليها الباحث 
لتحديد حجم المشاكل وحلها ‏ ولا يقوم تخطيط مسيم الا على أسساس احخصساء 


وقد لوحظ أن مجموعة الاحصاءات القضائية الرسمية القائمة لا تساعد 
على تحديد حجم المشاكل التى تواجه القضاء ى سييل قيامه برسالته فهى 
لا تعطى صورة كاملة عن سير العمل وحجم المنازعات المتأخرة وأنواعها والمسدة 
التى مضت عليها ويرجع ذلك الى أن همه الاحصاءات لا تتم بقصد التخطيط 
واتما تتم بقصد المراقبة وتشرف عليها الجهات التى بخضع لهذه المراقية . 
فضلا عن أن الجهات المذكورة ليست جهازا فنيا متخصصا يتيبع الاصول 
العلمية الحديثة فى جميع الاحصاءات : 


وقد ترتب على ذلك ان الاحصاءات المذكورة جساءت قاصرة عن ايضاح 
كثير منالبيانات اللازمة للتخطيط كأنواع المنبازعات المطروحة على المحاكم 
ولا سميما المنازعات التجارية ومنازعاتالعمل والايجار وهى جميعا منازعات 
ازداد حجمها وازدادت أعميتها فى السنوات الأخيرة مذا فضلا عن أن الاحصاءات 
القائمة لا تتضمن ى تطيل يوتسم مؤشرات وولالات التزايك او التناتضن عن حسم 
المنازعات وأنواعها . 


' ان التخطيط السليم لا يقوم الا على الاحصاء السليم الذى يتم تحليله 
علميا للوضك ون الى السياسسة السليمة التى تواجه كل المتطلبات ٠‏ 


ولذلك فان الشعية توصى بضرورة تطوير الاحصاء سواء بالنسية للقضاء فى كافة 
مجالاته أو بالنسبة للاجهزة المعاونة له بحيث تقوم به أجهزة فنيه مدربة 
عملها على المجلس .ليتخذ ما يراه من اجراءات لمواجهة أى قصور فى العمل 
أو التشري فك ., 


ثانيا ‏ دعم الكفاية العددية فرجال القضساء 


المعالم كاملة ودقيقبة فانه لامناص من الاستعانة بهسا الى ان يتم تطويرها ‏ 
لرسم خطوط المستقيل ٠‏ 


وتشير الاحصاءات المذكورة وفقا لآخر احصاء رسمى عام 19948 الى أن 
مجموع عصتكد القضايا المطروحة على المحاكعم بلغ ؟اةرااارة” قضية 3 وقتسد 
كيان هذا العدد فى سنة 565 لاا يجاوز 55٠رامار١ا‏ قضيسع ارتفسع فى 
سنة 1155 الى .4لاره9هر؟ قضية ثم فى سنة 1599 الى 641خرلالا؟ره 
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قضية . ويبين من هذا التطور فى عدد القضايا ان حجم العمل فى المحاكم 
قد تضاعف إلى ما يقرب من اريعة امثال ححمه ى خلال خمسة وعشرين 
عاما ٠‏ ويرجع ذلك ان طائفة من العوامل بعضها عوامل مشتركة تش ترك فيها مصر 
مع جميع البلاد النامية ويعضلها عوامل خاصة تتصل بأوضاعتا 
المحلية . 


أما العوامل العامة فتتمثل فى النمو السريع ق' عتندد السجيكان 
بمعدلات عالية نى اليلاد الئامية وقد تضاعف عدد السكان ىق مصر 
فى أقل من ثلاثين عاما فارتفع من 5١‏ مليون نسمة فى سنة ١5165‏ الى نحصو 
5 مليون نسمة فى نهاية سنة .8م5١‏ . 


وتتمثل كذلك فى الاتجاه الى التنمية الاتتصادية والتحول من الزراعة 
الى الصنتاعة لزيادة الفخل التو ومسا درفب على ذلك ين زيادة فى حم 
التعارل ويا ضحت ذلك ون متباكل جاعية النميحا 'متتكلة المذوة حمق الريف" الن 
المدن ومانتج عن ذلك من تكدس. سكانى لم تكن المدن مهيأة له 5 
وقد أدى هذا التكدسن الى زيادة كيبيرة فى حجم المفازعات سواء من 
الناحية المدنية أو الجنائية فازدادت معدلات الجريمة نتيجة كثرة الاحتكاك فى 
التجمعات السكانية المكدسة وازداد حجم المنازعات المدنية يسيب اتساع 
النشاط الصناعى والتجارى وبرزت ألوان جديدة من المنازعات لم يكن لها من 
قبل أهمية تذكر كمنازعات ايجارات المساكن ومنازعات العمل ٠‏ وقد اخ ذت 
هذ المنازعات تنمو فى مصر نموا سريعا فى السنوات الاخيرة حتى أصيحت تمثل 
نسية عالية جدا من عد القضايا المدنية المطروحة على المحاكم ولا ادل 
على ذلك من أن قضايا الايجارات والعمال أصبحت تشغل نصف عدد الدوائر اللمدنية 
فى محكمة النقض ومحمكة استتثناف القاهرة . 


ولقد أثشسارت أبحاث الامم المتحدة الى أثر مشاكل التنمية الاقنصادية 
علىزيادة حجم المنازعات فى الدول النامية ويحثت هذا الموضوع فى العديد 
من مؤتمراتها وتوافرت توصياتها على ضرورة أن تصحب خطط التنمية الاقتصادية 
خطط موازية للتنمية الاجتماعية بحيث يصاحب النمو الاقتصادى نمو مقايل فى 
الخدمات الاجتماعية كخدمات الاسكان والصحة والامن والعدالة لا سيما فى 
مناطق التجمعات السكانية فى المد ‏ الكبرى . 


اننا العوايل اللطلية تحفيكل فن التكمول الحو الى حالفب] 'الأحكمايييفة 
والاقتصادية بعد ثورة سنة 135805 وما صحب هذا التحول من صدور 
عدد هائل من التشريعات فى مجالات النشاط المختلفة وقد بلع عدد القوانين 
(لتى صدرت فى الفترة منسنة ١50.‏ الى سنة  198/.‏ .861 قانونا وقرابة 
ضمعف هذا العدد من التشريعات الفرعية . 


وقد أدى هذا التزايد السريع فى عدد المنازعات أمساء المحاكم نسجه 


١‏ العحدان الأول واأضتاذى السنة اأثادية رالستون 
عدد القضة القائمين به . وظل هذا الخلل يتزايد عام بعد عسام 
نتيحة عدم اضافة اعداد مناسبية من القتضاة لحجم العمل المتزايد حتى فاء 
الجهاز القضائى ‏ برغم مسا يبذله رجساله من جهد مشكور ‏ بأعبائه الضخمة 
التى أصبحت تجاوز حدود طاققه وكانت النتيحة الحتمية أن ظلت نسية 
مقدار العجز فى عدد رجال القضاء يندخى أن تجرى مقارنة بين عدد 
القضايا ال مءروضة على كل طبقة من طيفات القضاء وبين المعدل المقيول لاداء 
رجحل القضساء فى كل طبقة ون هده الطيقات ٠‏ وقد اتضح نن المقارزئة 
التى تمت بين احصاء عسام 8 ومعدل الاداء الذى قدرته وزارة العدل 


فقد بلغ عدد القضايا الجزئية بعد استبعاد طليات الاداء والاوامر 
الجنائية وقضايا تحقيق الوفاة والوراثة وغيرها من الاعمال التى لا تحتاج الى 
جهد كبير كلآرا؟ار؟ تضية 5 ولما كان معدل أداء القاضى الجزئى ف 
العام نحو ١16.‏ قضية فان العهدد الواجب تواقره ق المحاكم الحزئية يبلغع 
6 قاضيا . 


وبلغ عدد القضايا المطروحة على المحاكم الابتدائية 09؟ر./1ه قضسية 
واذا كان معدل الاداء لرئيس المحكمة أو القاخى قَ هذه المحجاكم هو 5٠‏ 
قضية فى العام فان العدد الواجب توافره فى المحاكم الابتدائية ينيغى أن 
بكون 891 اضيا ورئيس محكمة , 


وبذلك يكون مجموع العدد الواجب توافره فى القضاء بين الجزئى والابتدائى 
عو 5/٠056‏ قاضيا ورئيس محكمة فى حين ان هذا العدد كان ١١١50‏ قاضيا 
ورئيس محكيمة فى ميزائية ١917/4‏ نقص فى ميزانية .15481/154 الى ١١15‏ ولذلك 
فان مجموع العجز فى رجال القضاء العاملين بالمحاكم الجزئية والابتدائية 
يبلغ 1١57.‏ قاضيا ورئيس محكمة . أما بالنسبة لمحاكم الاستئناف فقد بلغ 
عدد القضايا المطروحة عليها ١8؟رلال/ا‏ قضية ولما كان معدل أداء 
المستشار هو نحو ٠٠١‏ قضية فى السنقفان العدد الواجب توافره من المستشارين يبذخ 
75 مستشسارا فى حين أن العدد فى ميزانية ١91/4‏ كان 0535 مستشارا ارتفع فى ميزانية 
5 الى ١٠/اه‏ مستشارا كخم فى ميزانية 19181١ / 19٠0‏ الى ١9ه‏ مستشارا وبذلك 
يكون العجز فى محاكم الاستئناف ١872‏ مستشارا ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى محكمة النقض لوج دنا أن مجموع الطعون المعروضة عليها 
بلغ 86؟؟.١‏ منها 151ل/ا من الطعون المدنية و ١./9؟‏ من الطعون الجنائية . 


ولا كان معدل أداء المستشار بمحكمة النقض هو ؟؟ طعنا مدنيا وئحو 
1 حلعن جتان , 86 اشر د را 5ه الواجب توافره ق الحوائر المدنية يبل 
8 مستشارا وف الدوائر الجنائية /ا؟ مستشارا بمجموع قدره 516 مستشارا 
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وح/أاة ١‏ كم الى 75 مستشارا فى مدزانية ١58٠‏ / ١م534١‏ وبذلك يكون مقدار 
العجز فى مستشارى محكمة النقص هو ١6‏ مسنشارا . 


يبلغ مجموع العدد الواحب توافره 571 قاضيا ورئيس محكمة ومستشار فى حين 
أن العدد حاليا لا يتحاوز 1577 أى ما يقرب من نفصف العدد الواحب 


ويبين أيضسا سوء توزيع القضاة على طبة ات ال محاكم فبينما تعانى المحاكم 
الجزئية والابتدائية نقصا دالغا فى العدد تتجاوز نسبته آكثر من /ا١١‏ / 
انعدام التخطيط وسياسة رفسع الدرجات التى انتهجتها وزارة العدل فى بعض 
العهود. 


وتجدر الاشارة هنا الى ان العجز الضخم الذى تعانيه المحاكم الجزئية فى عدد 
القضاة لن يؤثر عليه كثيرا نظام قاضى المنازعات المدنية الصغيرة القيمة الذى اقترحته 
الشعبة فى تقدء رمبرهما ١‏ ا لدي سير التقاضمى لان هذا النظام محتاج كما ذكرت 
1 شبعية الى عسدد من القضاأة هن اأدرجحة الى اقترحتها ٠‏ 


وترتبا على كل ما تقدم فان من الواجب تدارك هذا العجصز فى اعداد رجسال 
القضاء ولكن ما السبيل الى تدارك ذلك . 


ان استكمال هذا العجز دفعة واحدة فى مدة زمنية قصيرة من الامور المستحيلة 
شن بهم تواقر الوارى القية اللارية .ذلك :ان الجمل التحتائن يقتي توم توي 
معين من الكفاية ليس من الميسور تدبيره لان الجهمات التى يمكن أن تمد القضساء 
بالعناصر الصالحةمددودة ٠:الملاحظ‏ عزوف المحامينالناجحين عنتولىمناصب القضاءوكذلك 
هيئات التدريس بكليات الحقوق لما فى العمل القضائى من مشقة مع قلة الجزاء . كما 
ان الهيئات القضائية المختلفة محدودة العدد ولا تحتمل التخلى ءن عدد كبير من 
اعضائها . واذن فليس هناك من سيل الا الاعتمساد على العناصر الصالحة من 
الخريجين الجدد وذلك عن طريق وضع سياسة ثابتة حلويلة المدى : تقوم على التوسع 
فى التعيين فى ادنى الدرجات ( معاونى النيابة العامة وممسساعديها ) بحيث يمكن 
استيعاب اعداد كبيرة من الصالحين من الخريجين كل سنة ٠.‏ على أنه ينيغى أن يصحب 
هذا لسياسة تخطيط علمى عليم لتقدير المدة اللازمة لاستكمال العحز فى كافة الدرجات 
وتحديد الاعداد المطلوية لذلك فى كل عام وهى اعداد لا ينبغى ان تقاس بحساجة 
النيابية العامة وحدعا وانما يندِغى ان تقاس بحاجة الجهاز الاقضائى فى هجموعه اذ ان جانيا 
كيرا من هه الاعداد سوف يكون لحساب تغذية الدرجات الاعلى على مر 
المقن ومق الكن ان بخص عر من عكولالالحزيدين للاعتيال» المسقدية وعد 
بدء عمله وهذا يدخل فى نطاق موضوع النياية الأدنية الذى تتولى الشسسعية 
دراسته . كما يثيغى أن يكون فى الحسسيان كذلك عند التخطيط لاستكمال 
العجز القسائم نسبة التزايد السنوى فى عدد القضايا وكافة توقعات المستقيل 
واحتمالاته حتى لا نعود الى مو اجهة اأشكئة من جحديد . 


3 العددان الأول والثانى ‏ السنة الثآئية والستون 


كل جنا مك كان "القدوة قوط شروو ةا ركلوا اتانيه لكياقة 
عدد رجال القضاء على النحو الذى أوضحته فيما سبق والالتزام بهذه 
الخطوط . ١‏ 


ثالثا ‏ دعم الكفاية العلمية لرجال القضاء 


كان من ننائج عدد القضاه أن زادت أعباؤهم مما أدى الى ارهاقهم يما 
يزيمعدك عن طاقتهم وقد أثر ذلك على مستوى الاداء < ولكن عذا النقص 
لم يكن وحده السبب الذى أدى الى هذه النتيجة بل ان عوامل اخرى ساهمته 
فى ذلك وتتمثل هذه العوامل فى عدم توافر المراجع العلمية لرجال التضساء 
وعدم تزويدهم بالممادىء القضائية التى تقررها محكمة النقض وبالتشريعاته 
فى الوقت المناسب والانفلاق القضائى عن العالم وعدم العناية بالاعداد 
الفنى لرجال القضاء » وانتعدام حوافز الترقية للمتميزين منهم وعدم تطبيق 
نلام تخصص القضاة . 


كل هذه العوامل ينبعى ان تواجه عند وضع سياسة المستقبيل لدعم 
الكفاية العلمية لرحال القضاء ٠‏ ويقتخضى الامر تفصيل ما هو كائن وما 


بحب أن يكون . 


: قوفي المراجع العلمية والمبادىء القضائية والتشريعات‎ ١ 

ان الوضع القائم بالنسية للمكتبات فى دور المحاكم يوضح الى أى حد 
اهمل هذا الجائب ولم يعتن به »؛ ذلك انه لا توجد فى المحاكم الجزئية 
البالع عددها 5١5‏ محكمة مكتبات مع ان القاضى فى هذه المرحلة يكون فى أمس 
الحاجة الى المراجع القانونية . أما المكتبات الموجودة ببساقى درجات إلقضاء 
فانها تعانى نقصا كبيرا فى المراجع الحديثة . 


لهذا فان السياسة ينبغى ان تتضمن انشاء مكتبات قانونية نشم !اراجع 
الاساسية والحديثة فى كافة المحاكم الجزئية وتدعيم المكتبات القائمة فى باقى 
المحاكم بأحدث ااراجع على أن تضم المكتبات كتب الفقه الاسلامى التى 
نعتير بحق الاعمال التحضيرية لجميع التشريعات التى يتعين اصسدارها وفقسا 
لاحكام الشريعة الاسلامية تنفيذا لما قضى به الدستور من أن الشريعة 
الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع . 


ويرتبط بمفهوم اللكتبات والمراجع ضرورة تزويهد القتضةه بالمبادىء 
التفسائية النن تصدرها متحكية النض مفتور صدورعا لاعميننة ذلك بالقيييية 
للقضاةة أنفسهم ولتوفير الوقت فى الفصل فى المنازعات لان عدم علم القضاء 
تهبد” ا يترتب عليه اطالة أمد نظو الجارعات” كيك ان ايا 


2 جع 


الخطوط الاساسية للسياسة القضائية ف 


وقد أدرك كثير من النظم القضائية خطورة غيية المادىء القضخمائية- 
والتشريعات عن نظر القضاة وذهب بعضها الى استخدام العقول الالكترونية 
لتيسير العلم الفورى بالميادىء القضائية . وتعتبر تجربة ايطاليا بانشاء مكتب 
المجتادي الالكتروتن ا الحق" تمحكية الثقمن كهرية راسذة فى هذا الخال نعدة 
زودت ذاكرة العقل الالكترونى بآلاف الممادىء التى أصدرتها المحكمة فى مختلف 
مسائل القانون مع اضافة ما يجد فيها فور صدوره كمسا زودت بجميع 
المراجع العلمية واحدث التطورات الفقهية فى كل مساألة مع استمرار امسدادها 
بما يستجد فيها بحيث يتسنى الحصول على كل هده المعلومات فى دقائق 
معدودة ٠‏ بل لقد الحقت بهذا المكتب شبكة للتلكس تستطيع أى محكيسة 
أيا كان موقعها فى ايطاليا ان تحصل عن طريقها على المبادىء والمعلومات . 


ومن الممكن استخدام العقول الالكترونية على النحو سالف الذكر فى بزويد 
القنساه بالتشريعات فور صدورها وما يطرأ عليها من تعديلات . 


واذا كانت الاستعانة بالعقول الالكتروئية فى محال العدالة تعتير طفرة. 
كبيرة تكلف المبالغ الطائلة الا أن الشعبة ترى ضرورة البدء فيها لاعميتها خاصلة 
وانذا تناد الكو من السلحياك دون عدم التمكن بن ملتكية ليتناد 
التشافية والاهن اخطن عو شكال التشريم لاق التدرفات الجديلةة لااتستل الى 
القضاة الا بعد مدة غير قليلة من صدورها مع صدور الاأعداد الضكمة 
بجعل تتبع التشريع فى موضوع معين أمرا بالغ الصعوبة وغير مأمون العاقبة . 


؟ ‏ الانفتاح القضائى : 


ولعل من بين العوامل التى أئرت على مستوى العمل الفنى مى الفضاء 
ما بمكن تسميته بالانغلاق القضائى وقد تسمل عذا الانغلاق مجالين أولهما * 
الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع : وثانيهما : عمم الانفتاح 
غضائيا على العالم من حولنا . فالملاحظ أنه لا يتيسر للقضاة الاطلاع على 
كتب الفقه الاسلامى التى تضم ذخيرة علمية رائعة وتعتبر أعمالا تحضيرية 
للتشريعات التى يتم اعدادها طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية . ويرجع ذلك 
الى خلو مكتبات المحاكم من ححمذه الكتب والى صعوبة الاطلاع على الكنب 
المذكورة والبحث فيها » وقد تدارست الشعية هذا الامر وأوصت فيما 
سبق بضرورة تزويد المكتبات بالمراجع الفقهية الاسلامية وتوصى كذلك بدعصوه 
الازهر الشريف والعاملين فى مجالات الفقه الاسلامى الى العمل على اخراج 
هذه المراجع فى صورة ميسرة لتمكين الباحث من الاطلاع عليها فى سهولة 
وردما كانت تجربة فهرسة آحد هذه الكتب خطوة رائدة على هذا الطريق . 


أما الانغلاق القضائى عن العالم فانه يتمثل فى عدم متابعة رجال 
القتشضاء لتطور" الفقه والتشريع واحكام القضاء فى الخارج لضعف مستوى. 


١‏ العحدان الأول والثانى - السنة الثانية والستون 


اللغفات الاجنبية ولصعوبة الحصول على المراجع الاجنبية القى تكلف الكثير من العملة 
الاجئبية يمنذ عقرسئوات . 


ولابد من العمل على علاج هذا الأمر عن طريق النهوض بمستوى اللغات 
الاجنبية بين القضاةة وتوفير المراجع ومجموعات الأحكام الأجنبيذا على الاقل 
فى مكتبات محكمة النقض ومحاكم الاستئناف وكذلك ينبغى الافادة من المنح 
العلمية التى تقدمها بعض الدول الاجنبية بناء على اتفاقات تتم فى هذا المحجال 
وايفاد بعثشات قصيرة المدة الى بعض الدول التى تربطنا بها علاقات قديمة 
فى مجال الفكر القانونى . 


؟ ‏ الاعداد الفنى والدراسات القضائية : 


وفى مجال دعم الكفاية العليية لرجال القضاء تعرض مسألة اعداد 
الممتدنين منهم للقيسام بأعمالهم على خير وحجحه وتنشيط المعلومات واحراء التدريبات 
والدراسات لهم بعد ذلك فى مراحل عملهم المختلقة وذلك انه توحد فجوة بين 
الدراسة النظرية وبين التطبيق العملى فى الحياة القضائية ٠‏ فالطالب عندم' 
.يتخرج من كلية الحقوق يفاجاأً عند تعيينه فى النيابة العامة بكثير مما لم 


يدرسه أو يسمع عنه فى دراسته النظرية . 


ثم يسير رجل القضاء فى مراحل عمله المختلفة ويكون فى حساجة الى تنشيط 
.معلوماته والاسنفادة من خيرات من سيقوه خاصة عتدما يتخطى مرحلة 
العمل فى النيابة العامة الى العمل فى القضاء ٠‏ 


لذلك فقد اتجهت بعض الدول كفرنسا الى انشاء معهد للتخضاء 
يذنظم للةقضاة قبل ممارسة الع.ل ا.قضائى دراسات اتأعيلهم من الناحيتين العاهم)ه 
والنطبيقبة احمل أمائة التضاء يالاك انة الى ارية 
العاملين لبحث ما يعترضهم من المشاكل القانونية واتجهت ايطاليا الى الاخذ 
بتنظسام القاضى المستمع وهو نظام مقتضاه أن يلحق القاضى المينتدىء باحدى 
دوائر المحكمة ويشترك فى بحث القضايا دون أن يكون له صوت معدود فى 
المداولة ويمكن ان يعهد اليه ببعض الاجراءات البسيطة كسؤال شاهد 
أو اجراء معاينة أو بتحضر بعض القضايا وقد تدارست الشضلعية هذا 
الموضوع وائنتهت الى أنه من الواحب ان تتضمن السياسة القضائية العمل 
على تدريب المبتدئين فى النياية العامة على أعمالهم تحرييا عمليا يالاضافة 
الى تدريس بعض العلوم الجنائية التى لا يتيسر دراستها فى كليات الحقوق على أن 
يجرى تنسيق فى هذا الشاأن مع الكليات المذكورة . وذلك لتنشيط معلومات 
القاضى عند تعيينه لاول مرة لتولى مسئولية القضاء وتزويهده بالمعلومات التى 
تؤهله للقيام بهذه المسئولية . ولم نر الاخذ ينظام القاضى المستمع لما 
يعائيه القضاء الآن ولفترة مستقيله من نقص قى العدد . 


ولقد اتخذت وزارة العدل خطوة محمودة فى هذا السبيل بانشغاء 
المركز القتومى للدراسات القضائية بالقرار الجمهورى رقم 217" لسنة 1١9541١‏ . 


ات ! 0 
دوراات ادسارى أمديارية سنت سل 


انخطوط الأساسية للسياسة القضائية 1 


وقد تضهن المرقق رقع يق المراحل الكدلية أتكوين أرت#ضناه والموضوع ات 
النى تندرسن 6 كل مردلة وتوصى الشسعية بالنسية اركز اللدراسات القضائية 
أن تفون الهرافنة ني ضحقة الالدام وان كون مزحية التحصيل: ينه الت 
تفدر ف نهاية الدورات عتنصرا من عتاصر تقفدير كفاية رجحل القضاء 
تضاف الى العناصر الاخرى التى تستمد من التفقيشى على عمله » وبالاضافة 
اإنظرية ٠‏ على أن يتم التنسيق بين ااركز وكليات الدفسوق فى تسأن مناهمم 
الحتتكوابنة : 


5 الحوافز : 

ها كان تشجيع العنفاصر الممتازة من أهسم الامور التى تدفع الى 
الأحادة 'التفوق وتبعك على المسافنية ويذل الزيلد ين الجهسته لتفكيق 
لالمتميزين من رجال القتضاء على أن يكون مفهوم هذه الحوافز هو تقرير بعض 
ولا يدخل فى مضمونها منح القاضى ميزة مالية لفصله فى أكبر عدد من القضايا 
لا ينطوى عليه ذلك من خطورة لاخلاله باجادة العمل القضائى . 


ولهذا فان الشعبة توصى بأن يكون للمتميز حقه فى الترقية قبل دوره 
وفى النقل الى المكان الانضل على أن توضع الضمانات اللازمة لتحديده وان 
تحدد نسبة من يرقى أو ينقل علىهذا الاساسسن فى كل حركة قضائية * 
وذلك فى نطاق أقدمية مقبولة فى الكادر القضائى . 


0 تخصص القضصساة : 


اذا كان التخصص فى كل مجللات العلم والعيل هو السبيل الامثبل 
للاحاطة والاجادة والتعميق فان تخصص القاضى فى نوع معين من المنسازعات 
بعد أن مدنت أشكالها وتضخمت التشريعات التى تحكمها أصبح ضرورة 
لازية للارتفاع بمستوى الاداء » وهو مبدا أخذت به كثير من النظخم 
التضائية » ونادت به المؤتمرات الدولية خاصة فى مجال القانون الجنائى ٠‏ 
وردان المشرع المصرى آخذ به الا انهلم يجد طريقه للتنفيذ الا يعترض 
تميق همن صعوبات عملية تتصل بقواعد النقل والترقيه * 


وقد تدارست الشعبية هذا الموضوع وانتهت باغلييه آراء أعضائها 

ه5 0 ذا امدأ: لما تحققه من رفع مستوى الاداء ومن تيسير 

الى ضرورة تطبيق هذا الم تو ْ 
على القضساة 6 أداء أعمالهم ولا محل لتخصيص كوادر مله لكل 00000 
محالات العمل القضائى لما يرتبه ذلك من مفارقات ف الترتية ويجب 0 : 
على كادر موحد ويجرى تنفيذ التخصص فى كل حركة قضائيه على ان تواجه 


8 العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


“الممداً على الاقل بالئسية لمستشارى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض. : 


بذلك توصى الخ لشسعية بأن تتضمن ١‏ لسياسة القضائية تقفيد مب سات 
المعساة اا بحققة من يسر فى العمل واحادة له : 


هذه هئ العتاصر التى بحثتها القسغبة لدعم الكفاءة الملمية لرجال 
القنساء والتى يحب أن تتضمنها ١‏ لسياسة القضائية الثابتة 3 تحقيق الهمدف 
المنثكد_ ود . 


رابعا ‏ تعديل التشريعات الاساسية 


التتريع عيق «عيتساة غيل القافئ ومعسهيه الأول 'الكفاء العاده 
القادونية التى يطبقها ميما يعرض عليه من منازعات ولا شك انه كلما كسان التشريع 
واضحا وكاملا كلما يسر ذلك من مهمة القاضى ووفر عليه الكثير من الوقت 
والجهيد . 


والتشريع كلك تلص يتطور لون الخبياة انواعت الطليسات رين نا 
كان تعديله عندما تتغير الظروف والاوضاع أمرا واحبا لعى يحقق المجنمع 


أصداانفه . 


ولقد حظيت التشريعات الاجرانية بالحظ الاوفر من التعديل اعنقادا بأانها 
هى التى تعالج مشكلة العدالة ٠.‏ ومع ذلك فلم يتحقق الهدف المنشود . 
ولت أغلب التشريعات الموضوعية الأساسية دوبت تعديل رغم مرور عا مزدسدد 
على القرن من الزمان على صدورها كالقانون التجارى والقانون البحرى رفم 
ما ثمل المعاملات التجارية والبحرية من تطور هائل فأصيح همذان النشريعان 
مستخلفين تخلفا خطيرا عن مواكية متطلبات العصر مما ألقى عبننا تقيلا 
على رحجال القضاء عتد الحكم فى القضايا التى يحكمها التشريعان المذكوران 
ومن التشريعات الاساسية الموضوعية التى عدلت تشريعات ينيغى اعددة 
النظر فيها لان آخر تعديلات لها لم تطبق مما وصل اليه العلم القانونى 
من تقدم ومن هذه التشريعات قانون العقوبات الذى مازال يطبق سياسة 
عقابية متخلفة تركز كل اهتمامها على الجريمة والعقوبة دون النظر لشخص المجرم . 
وهذه السياسة هجرتها التشريعات العقابية الحديثة التى طبقت نظم التدابير 
الوقائية وميادىء التفريد القانونى والقضائى للعقوبة وغير ذلك من النظم التى 
أوصت بها مؤتمرات الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية ٠‏ 


لذلك فان الشعية توصى بضرورة العمل على تطوير التشريعات الاساسية 
الموضوعية لكى تضع بين يدى القاضى قواعد متطوررة واضحة الصياغة 
ميسرة التطبيق . ْ ش 


الخطوط الاساسية للسياسة القضائية ١7‏ 


خامسا ‏ العناية بدور المحاكم وتطوير وسائل العمل بها 


لا شك أن مبنى المحكمة يمشثل عنصرا هاما من عناصر توفير العدالة . 
لبناء دور المحاكم الا أن الوضع مازال ينذر بيتفاقم المنكة لان هذه 
المحاكم فى جميع ارجاء اليلاد 7 ذلك أن ميزانية صندوق مبأنى المجاكم 
مجمع لمحكية جزئية يبلغ مليون جنيه حسب أسسعار عام .198 »© وتكلفة 


ومن ثم فانه يجب أن تسهم الدولة فى تدعيم صندوق ميناتى المحاكم 
يمبالغ سنوية من ميزائيتها على أن يوضع برنامج زمنى لعلاج هذه المشكلة 
ولعل من المفيد أن تضم مبنى المحكية جميع الاجهزة المعاونة للقضاء كمكتب 
الكثراء و الطنيه"الشرعن: وادانة عضايا: الحكومة ويضي كذلك مكنا : لاقن 
وعضو الثييابة . 


هذا بالنسية للميانى أما بالنسية لوسائل العمل قانه من المؤوسف حقسا 
افمال الممساكع6الشبجل. الصوتي لاجزاءات: الحداك :والتصوين «الشوتى لاو راق 


ومن ثم فان الشعبة توصى بوضع برنامج زمنى محدد لمواجهة اعادة بناء 
المحاكم ألتى تداعت وتوفير المبانى للمحاكم التى أصبحت عاجزة عن استيعاب 
ظروف العمل وتقدير المبالمٌ السنوية اللازمة لذلك وتدعيم ايرادات صندوق 
مق العام ييا يحداقة مستويا إوائمهة مدا البرتائع ات وعذلك + لتبارحة 
الى الاخسة يتلم السجيل السؤس' لأجراءات “سناكم والتصويل القنوتئ للاوراق 
العضبائية والشعتدات والمكرؤقام ينظ العضايا 


: اتمة 


هذا عرفن ليعفن جواتت: السياننة القضائية الستقيثة: الى يختتي] 
الشعبة وما انتهت اليه من توصيات بشأنها وسوف تواصل الشسعية 
در امس عزامص” الخرى ليذه ليطا دح كاحع اماك الريم اك لدف اقيتنة وكيا 
الأجيزة العسارتة التكبياء واللجاياة وعير ذلك هيا يتصيل بالخطوط الاساسحة 
للسياسة القضائية . 


14 العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


١‏ سه تطوير تلام الاحصاء سواء بالئسئة للتضاء ق كافة مجالاته أو 
بالنسبة للاجهزة المعاونة بحيث تقوم به أجهزة فنية مدرية تتبع المجلس الاعلى 
للهيئنات القضائية تتولى تحليل الاحصاءات سنويا وتعرض عملها على المجلس 
ليتخذ مايراه من اجراءات لمواجهة أى قصور فى العمل أو التشريع . 


؟ س وضع برنامج زمنى للعمل على سد النقص الحالى فى اعداد رجمال 
احتياجات المستقيل على أن يتم ذلك عن طريق زياده اعداد الذين يعينون من 
الاحتياحات المطلوية على مدى سسنين البرنامج . 


 '*‏ العمل على انشاء المكتبات فى المحاكم التى تخلو منها ودعم 
المكتبات القائمة بتزويدها بالمراجع الفقهية الاسلامية والمراجع الاجنبية 
ومجموعات الاحكام المصرية والاجنبية . 


 :5‏ البيدء فى الاستعانة بالعقول الالكترونية لتوفير العلم بالميادىء» 
الضشرورية للقاضى بحيث يتم تزويده بهافى أقرب وقت حتى يتم تنفيذ نظام 
العقول الالكترونية . 


8ت "الفيل 'علن النهوفن بكستوى اللقدلتة الاكننية لرحال. الشساء عن 
طريق تنظيم دورات ادعم دراسة هذه اللغفات , والافادة من المشح العلمية 
فى مجال الثقافة القانونية والتوسع فى ايفاد بعثات قصيرة المدة للوقوف على 
تطور الفكر القانونى والقضائى . 


1 - التركيز فى برامج المركز القومى للدراسات القضائية على الدراسات 
الاسسلام. , على انيت التنشيق بين المركن وكليات الختوق يقبان متساهمع 
الدراسة . 


0 الاخذ بنظامالالزام فى التدريب القضائى واعتبار نتائجه عنصرا من 
عناصر تقدير كنفاية رجل القضاء . 


م دعوة الازهر الشريف والهيئات العاملة فى مجال الفقه الاسلامى 
الى العمل على تيسير الاطلاع على المؤلفات التى تحوى ذخيرة طيية من هذا 
الفققه بالطرق المناسبة لذلك ومن بينها نشرها مفهرسة فهرسة حديثة تسهل 
مهمة الباحث . 


الخطوط الاساسية للسياسة القضائية 1 


1 ب تطبيق ميداً أحتقية رجحل القضاء المتميز فى الترقية قبل دوره 
وفى النقل الى المكان الافضل على أن توضع الضمانات اللازمة لتحديده » وان 
تحدد نسبة من يرقى أو ينقل على هذا الاساسى فى كل حركة قضائية وذلك 


1 تئفيذ ميدأ تخصص القضاء ومواجهة ما ييكن أن يعوقه على 
مدى بضع سنوات حتى يتحقق لله الاستقرار على أن يتم ذلك فور! بالنسبة 
للمستشارين فى محكية النقض ومستشارى محاكم الاستئناف . 


الات لفل على كلوين: التفريست: الاساشية الوضوعية تشكن سم بين 


١‏ - وضع برنامج زمنى محدد لمواجهة اعادة بناء المحاكم التى 
تداعت وتوفير المبائى للمحاكم التى أصيحت عاجزة عن استبعاب ظروف العمل 
وتقدير المبالم السنوية اللازمة لذلك وتدعيم ايرادات صندوق مبانى المحاكم 
بما تحتاجه سنويا لمواجهة هذ البرئامج وذلك من ميزائية الدولة . 


عت قطبيق نظام التسجيل الصوتى لاجراءات المحاكم والتصوير الضوئى 
للاوراق القضائية والمستندات والميكروفيلم لحفظ القضايا . 


واس 35 إوعاد عب دهت 0 1 
اإتزاعات للسشط نيص | عراوات الميلن 
تعرس مقر منت يميت العرالكة والسّيت 


ا مجلس القوعى للنويا و الشتريا(اجو اكب 


هناك عيوب فى القوانين القائمة من شأنها أن تعطل سير الاجراءات 
فى كثير من الاحيان وسنعرض فى هذ التقرير بعض أمثلة لثلاثة نماذج من 
هذه العيوب مع اقتراح لعلاج الخاص بحل منها : النموذج الاول عبارة عن 
أمثلة تتصل باعلانات يستلزمها القانون القائم ومن شأنها أن تعطل الدعاوى 
والاجراءات ويمكن الفاء بعض هذه الاعلانات دون أن يترتب على الالغساء 
ثنمة مساس بيضمانات المتقاضين : كما أنه يمكن اعادة تنظيم البيعض 
الآخر من هذه الاعلانات ننظيما بطريقة سليمة مما يسهل الاجراءات ويبيسطها ٠‏ 
والنموذج الثانى عبارة عن أمثلة لاجراءات تعتبر عبئنا يثقل كاهل القاضى ومن 
شأن الغائها تمكينه من التفقرغ بصورة افصل لاتجار ما يعرض عليه 
من قضايا دون ان يترتب على هذا الالفاء مساس بضمانات المتقاضين . 
والنموذج الثالث يندرج نحنه أمثلة بنصوص قائونية يثور الحدل حول نفسيرها 
ومن شسأن اعادة صياغتها صيافة واضحة ان يرفع اللبس والغموض رفعا 
بيسر عمل القاضى ويوضح الامر للمتقاضى . 


أولا ‏ الفاء بعض الاعلانات التى يتطلبها القانون القائم 
واعادة تنظيم البعض الآخر 


: اعلانات يمكن الاستغناء عنها تبسيطا فلاجراءات‎ ١ 


أحيانا يشترط القانون توجيه اعلانات الى الخصوم أو بعضهم أثناء سير 
الدعوى ٠‏ وق بعض الحالات لا يكون لهذه الاعلانات ثمة مقتضى حطدى . 
ولا شك أن توجيه مثل هذه الاعلانات من شأته أن يعطل سير الدعوى 
من جهة وان يفتح الباب لدفوع ببطلانها فى بعض الحالات من جهة أخرى . 
بل أنه فى بعض الصور قد يتأخر نظر الدعوى سنوات لاتمام هذه 
الاعلانات على وجه مطابقللقانون خصوصا فى الدعاوى التى يتعدد فيها 
الاشخاص المراد اعلاتهم وتختلف مواطن كل منهم سواء فى داخل الجمهورية أو 
خارجها وأمثلة ذلك ما يلى : 

(1) من ذلك أن ينص قانون المرافعات على انه اذا تخلف المدعى عليه 
وحده فى الجلسة الاولى ولم يكن قد أعلن لشخصه فانه يجب على المحكمة 
فى غير الدماوى المستعجلة ‏ تأجيل نظر القضسية الى جلسة تالية يعلن 
الملدعى بها الخصم الغائب واذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن 
لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم 
يعلن لشخصه وجب على المحكمة ‏ فى عير الدعاوى المستعجلة ‏ تأجيل نظر 
الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائيين ٠‏ 


ع 


اقتراحات لتبسيط بعض اجراءات التقاضى "١‏ 


ومعنى ذلك أنه رغم اعلان المدعى عليه ( أو المدعى عليهم ) اعلانا قانونيا 
صحيحا للحضور للجلسة الاولى فان القانون يستوجب ‏ فى غير الدعاوى 
المستعجلة ‏ اعادة اعلانهم لجلسة أخرى اذا لم يكن الاعلان الاول قد اعلن 
مخاطبا معه شخصيا ‏ والحق أن تطلب هذا الاحراء قد أضحى مجحالا 
خصيا لتعطيل الفصل فى الدعاوى من جانب كثير من المدعى عليهم الى حسد 
أن البعض منهم رغم اعلاتهم اعلانا قائونيا صحيحا لغير شخصهم ‏ يعمد الى عدم 
اثبات حضوره فى القضية على الرغم من وجوده بقاعة الجلسة » وذلك توصلا 
الى تأجيل الدعوى كسبا للوقت أو اضرارا بالخصم . ولذلك ترى الشسعبة 
التقليل ‏ ما أمكن ‏ من الحالات التى يتعين فيها اعادة اعلان املدعى 
عليه المتغيب عن حضور الجلسة الاولى ( أو عن تقديم مذكرة بدفاعه ) 
وذلك بعدم اشتراط هذا الاجراء ( اعادة اعلان من لا يحضر الجلسة الأولى ) 
الا فى الدعاوى التى يصدر الحكم فيها نهائيا اذا كان المدعى عليه لم يعلن 
لشخصه. بمعئى انه لا ضرورة لاعادة الاعلان فى الدعاوى التى يصدر 
الحكم فيها غير نهائى ( ولو كان الدعى عليه لم يعلن لشخصه ) » ولا ضرورة 
له أيضا فى الدعاوى التى يصدر الحكم فيها نهائيا اذا كان المدعى 
عليه قد أعلن لشخصه ٠‏ وتطبيق المسادىء سالنفة الذكر أيضا فى حالة 
تعدد المدعى عليهم . ولا شك أن الاخذ بهذ الاقتراح من شأنه ان يسهل 
اجراءات سير الدعوى ويمئع تعطلها دون ان يمس الضمانات الواجبة للمدعى 
عليه فى الدعوى . لان المدعى عليه الذى لن يعاد اعلانه أما أن يكون قد 
أعلن اعلانا قانونيا مخاطبا مع شخصه فان هو لم يحهر الجلسة التى 
أعان بها فلا يلومن الا نقسه ٠‏ وأما ان تكون الدعوى التى اعلن بها 
من الدعاوى التى يجوز استئئاف الحكم الصادر فيها فيكون أمامه سسبيل 
الاستثئناف لابداء أى تضرر من الاعلان الذى وجه اليه دون حاجة لاعسادة 
أعلائه . 


(ب) ومن الامثلة أيضا على الحالات القى يستوجب القاثون فيها الاعلان 
بغير مقتضى حجدى حالة التقرير بفتح باب المرافعة فى الدعوى المحجوزة للحكم ٠‏ 
وتفصيل ذلك إ:ه من المقرر قاثوئا فى حالة مد أجل النطق بالحكم او فى 
حسالة معسكون فرار من الككمة بواجيل ١‏ الدموى .ين حلسة: الن بخلمحة اخرئ فان 
النطق بهذا القرار أو ذلك يعتبر اعلانا للخصوم ولو للم يحضروا جلسة 
النطق به . أما اذا قررت المحكمة فتح باب المرافعة فى الدعوى المحجوزة 
للحكم فائها لا بجوز لها ان تعتبر النطق بهذا القرار بمثابة اعلان للخصوم 
الذين لم يحضروا جلسة النطق به بل يتعين اعلان هؤلاء الى الجلسة 
الجديدة التى تقرر فيها فتح باب المرافعة فى الدعوى . وما اكثر ما 
تتعطل الدعاوى ‏ فى تلك المرحلة ‏ عند اشتراط اعسلان من لم يحضر النطق 
العف كسوماءق البومارى القن كمكه كيين الكسوى © وقند يخطت بت 
هو الغالب ‏ موطن كل منهم » وقد يكون موطن بعضهم خارج الجمهورية مما 
يضيع وقتا طويلا من عمر الدعوى ويثقل كاهلها بتلك الاعلانات بغير مقتضى 
جدى ويجعل القضية معرضة للتعثر فى متاهات اعادة الاعلان بما ترتيه 
من عقبات ومن احتمال قيام دفوع ببطلان تلك الاعلانات . ولذلك ترى الشعبة 


فق العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


يعتير اعلانا للخصوم بالموعد الجديد وذلك اسوة بالنطق بقرار مد اجل 
الحكى هيه او الكرار'الخااهبدل فق كلبيية "الل خاسيية اذ لضي كي تتفي حون 
بدور لاعلان الخصوم بالجلسة التى فتح لها باب المرافعة مادام سير 
اعنات إن لم يحضر جلسة النطق بقرار فت باب المرائمة فى الدعوى » 
بأموره ل ان يتايع سير دعواه سواء قبل اقفال باب المرافعة فيها أو 
المتامعة قد حصرت فى نطاق ضيق بعد أن حدد القانون فى المادة ؟لإ١ا‏ 
فزائعات! خبالات مه أجيل النطق يقزار قتم بحف: الرافعة امنا :اذا اتقطم 
كانت محددة اصلا للنطق بالحكم يوم عطلة مثلا ) فعندئذ يتعين اخطار الخصوم 
الذين الى يكهروا ‏ خلسية النطق ‏ بالككم ‏ وتتترح القسيعية انيت الأخثار 
جلسة النطق بقرار فتح ياب المرافعة . 


(ج) وجريا على النهج الذى : تقترح الشعبة ترسمه ف التقليل ‏ ما أمكن ل 
من الالتجاء الى الاعلانات عند انعدام المقتضى الجدى ٠‏ فاته لا ضرورة 
لاخبار الخصم بالجلسة التى تحددها المحكية عند الحكم بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة المختصة أو عند الحكم بالاحالة للارتباط 
أو لقيام النزاع ذاته أمام محكمتين وكل ذلك اكتفاء بالنطق بالحكم واعتبار 
النطق به اعلانا للخصوم بالجلسة الجديدة المحددة أمام المحكمة المحالة 
النهما الدعوى .وخلك: كنا سدق ايشافه من ان القتكصن السادى الع تايوزه 
مفروض فيه أن يتايع سير دعواه فى الجلسات ولو يعد قفل باب 
المرافعة فيها ؛ مادام سير الجلسات فيها متتابعا فى تسلسل لم يعترضه 

؟ اعلانات يعاد تنظيمها تبسيطا للاجراءات : 


(1 ) لوحظ فى العمل انه كثيرا ما تتعثر الاجراءات وتتعرض لدفوع 
بالبطلان بسبب عيوب تعترض طريقة تسليم صورة الاعلان الموجه الى المعلن اليه 
فى موطئه : من ذلك مقلا أن يسلم المحضر صورة الاعلان فى موطن المعلن اليه 
الى شخص لا يدرك أهمية مثل هذا الاجراء ( يسيب صغر سسلته »؛ أو 
بسبب أصابته بالعته ٠‏ أو اصابته بالبلبلة . أو غير ذلك من الأسباب ) ٠‏ ولا شك 
انه كثيرا ما يترتب على ذلك اضرار بالمعلن اليه وتعطيل للاجراءات بسبب 
اهمال متسلم الصورة فى تفصيلها الى المراد اعلانه لعدم ادراكه مغفبة مثل 
هذا الاهمال . ومن أمثلة هذه العيوب ايضا أن يعمد بعض المبطلين الى 
تسليم صورة الاعلان فى موطن المراد اعلانه الى شخص متواطىء مع المعلن أو 
تربطه به مصلحة فلا يوصل الصورة الى المعلن اليه وذلك اضرارا به 
كما لو قام المحضر بتسليم « بواب » المنزل صورة الاعلان الموجه من مالك 


اقتراحات لتبسيط بعض اجراءات التقاضى بف 


المنزل الى المستأحر . ومثل هذه العيوب يمكن تلافيها بالنص صراحة ل 
فى المادة التى تعالج تسليم صور الاعلانات فى موطن المراد اعلانه ‏ على 
منع تسليمها الى شخص يدل ظاعره على عدم تقديره لقيمة الورقة المسلامة 
اليه » أو الى شخص يكون له او لمن يمثله ‏ مصلحة ظاهرة تتعسارض 
ومصلحة المراد اعلاته . 


إعا' وين الآفون المى كر سحتعوبات احزائية فق الغفل الأملاناتة الت توحه 
الى الاشخاص الذين يقع موطنهم خارج الجمهورية ٠.‏ فهذه الاعلانات تسلم 
صورتها للنياية العامة » وعلى النيابة العامة ارسالها الى وزارة الخارجية 
لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية الى المعلن اليه الذى يقع موطنه المعلوم خارج 
الاراضى المصرية . وقد عالجت طريقة تسليم هذه الصور الفقرة التاسعة من 
الملادة )١8(‏ من قانون المرافقعات والحق ان هذه الفقرة قد جات معينة 
من وجهين : ( أولهما ) أن عبارتها انطوت على غموض فى تحديد الوقت الذى 
يتح فيه هذا الاعلان أثاره القانونية هل من وقت تسليم الصورة الى النيابة 
العامة أم من وقت تسليمها الى المعلن اليه فى الخارج ( أو امتناعه عن تسلمها ) 
وقد انقسم الفقه والقضاء فى هذا المتحى الى رأيين نادى احدمما بالفكرة 
الاولى وتمسك الثانئى بالفكرة الثانية . والوجه الثائى انه اذا فسرت هذه 
الفقرة بأن الاعلان ينتج آثاره من وقت تسليم الصورة الى المراد اعلائه 
( وهو ما انتهى اليه احد الرايين سالفى الذكر ) فان اعمال مه النتيجة ‏ 
النتيجة ‏ على اطلاقها وفى جميع الحالات ‏ قد يؤدى الى آثار غير عادئة 
بالتسسبة للمعلن حين يلزم اتمام الاعلان خلال ميعاد حتمى © اذ ما 
أكثر مسا يقتضى هذا الميعاد الحتمى ( مضافا اليه ميعاد المسافة ) قبل 
ان تصل الصورة الى المعلن اليه فى الخارج ومن هنا فقد رأت الشسعبة 
أن تعدل هذه الفقرة تعديلا يتلافى هذا العيب بشقيه وذلك بالنص فيها 
صراحة على أن مشل هذ الاعلان يتم بوصول الصورة الى المعلن اليه 
( وهكذا نقضى على خلاف الرأى السابقة الاثسارة اليه ) ومن جهة اخرى 
ينص فيها أيضا على أئه اذا كان مطلوبا اجراء الاعلان فى ميعاد حتمى 
فان هذا الميعاد يعتبر مرعيا من وقت تسليم الاوراق للنيابة العامة لا من وقت 
وصولها الى المعلن اليه » وهككذا ترفع عن المعلن أى ضرر قد يحيق به 
عنكما يكون محكوما يميماد حتمى خشية ان يفوت هذا الليعاد قبل وصول 
صورة الاعلان الى المعلن اليه ف الخارج ٠.‏ 


ثانيا ‏ الفاء بعض الاعباء الملقاه على عاتق القالفى 


ثمة أعباء ياقيها القانون على القاضى من شاتها ان تفذقل كاهله بغير 
مقتضى جحدى . ويمكن القاء بعضها ل تبسيطا للاجراءات ورفعا للاعياء 
عن كاهل القاضى دون أن تتأثر بذلك الضمانات المقررة للمتقاضين . ومن 
أمئلة ذلك * 

(1) الغساء تسبيب بعض الاحكسام : 

لا شك فى أن تسبيب الاأحكام له أهميته وفوائده المتعحدة ٠‏ الا أن التسديب 
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قد يكون فى بعض الحالات عبنا يثقل كاهل القاضى بغير مقتضى ولقد خفف 
اليه دون حاجة لرفع دعوى تعلن للخصم فجعل تلك الاوامر تصدر بغير تسبيب 
مع انها بمثابة احكام مما ساعد على اصدار اعداد هائلة من تلك 
الاوامر مغير عناء ولم يثر قى العمل أى شسنْكوى من جراء ذلك . لذلك عرض 
عل القنعية فكرة من مقتضناها ان تخطق خطوة آاخرى. الئ. الامجتاور اق هذا 
الاخرى من التسبيب 8 وهذه الاحكام هى التى تصدر من محكمة أول درحجطة 
ماائة كل طلسبات الموقن 131 كان لذ عليية الم مقطلل كن الوعاوق واحم يكم 
مذكرة بدفاعه . وقد اقترح ان يكتفى فى مثل هذه الاحكام بالمنطوق فقط 
أسوة بأو أمر الاداء دون حاجة الى تسبيب الحكم 4 ولما عرض الامر على 
الشعية رأت الاغلبية عدم الموافقة عليه ورات الاقلية الاخذبه. 


- 

(ب) زيادة نصاب استئناف أحكام المحاكم الجزئية : 

لاشك أن ديمة العمالية قد اختلفت الآن اختلافا كبيرا عما كانت عليسة 
عند وضع النصوص الاولى التى حددت نصاب الاختصاص العادى للمحكمة 
زيادة نصاب الاختصاص العادى للمحكمة الجزئية بجعلها تختص بالمنازعات 
رقعة المنازعات التى يكترب فيها الكاضى من المتقاضى من جهة وأضحى الوضع 
اكتر ملاءمة مع القيمة الدالية للعملة من جهة أخرى ٠‏ 


واتي كان جريي الشرع ب لتفنن اانادية عدا التمى العكا علو ازحادة تصنت 
الاستئناف بالنسسية لاحكام المحاكم الحزئية ولكنه لم يفعل لغير علة 
وأخببيحة وحن هتما تقتوع المعنهية النسن على :زياةة تمينات " الارسكرات والقويية 
لذلك الاحكام بجعله ٠‏ حجنيه (مائة حنيه ) بدلا من 6 جنيه ( حُمسين جنيها ) 
بحيث تصبح أحكام هذه المحاكم نهائية اذا لم تزد قيمة المنازعة على مائة جنيه 
وهكذا كخدف عضن الأناء عن 'تحعاة: الدرتة: الكائيية فدذة التفنايةا التي 
لايجوز استئناف الاحكام الصادرة فيها. 


(ج) منسع الطعن بالنقض فى بعض الاحكام : 

المعروف ان الطعون التى ننظرها محكمة النقض تتصل بالقانون دون الموضوع 
وان المهمة الجوهرية لمحكمة النقض هى العمل على استقرار المبادىء القانونية 
فيما يئار أمامها من خلاف فى وجهة النظر القانونية . وقد ققدم 
للشعية اقتراح بمئع الطعن بالنقض فى بعض الاحكام واستند هذا الاقتراح 
الى أن تحقيق مهمة محكمة النقض على وجهها الاكمل يقتضى أن تكون الخنصوص 
القانونية محل التداعى أمام محكمة النقض من النصوص المستقرة لفترات 
طويلة لا من النصوص التى تتغير من وقت لآخر فى فترات متعددة ومتقاريبة اذ 
المشاهد فى السئوات الاخيرة ان غمالبية القوائين الخاصة تعتريها تعديلات 


كثيرة وسريعة لدرجة ان احكام محكمة النقض تصدر ق وت يكون فنسسكه 
النص محل التقاضى قفد تعدل تشريعيا . ولذلك نادى هذا الاقتراح باستقراء 
هذه القوانين الخاصنة: .والنض“ق. هعظمها علن. أن التازعات. التافكة عتهف] 
تكؤن يون اختضافل الحكينة الحرقية انا كاك يكبا وسشجتاتف"السبكي المجاءز 
فئ امكتال هذه الأشتكنام حون اخبلال بضماقات المأقاضين اما المكالفات والبشع 
التى قد تنص عليها هذه القوانين فيذهب الاقتراح الى النص على أن الاحكام 
الصادرة فيها لا تقيل الطعن بالنقض ويوضح الاقتراح ان هذا الامر لا يؤخذ 
على أطلاقه وطبيعى ان ثمة قوانين خاصة بل تستتدى منيةه بعضص القوانين 
المداأ السسابق الاشارة اليه سواء بالنسية للمنازعات المدنية أو بالنسبة 
للقضايا الحنائية . 


ثالثا ‏ ازالة اللبس فى بعض المسائل المختلف عليها 


احيانا: تتش امسن الفحدانا ومتتكنة "الأتدر ااءالط” مف «اكتاففة دوت 
شأنه ان يرفع عنها مثل هذا الخلاف فتسير الاجراءات سيرا واضحها 
سويا لا ليبس فيه ولا أيبهسام الامر الذى يكون له أثره الواضح فى سرعة 
التى تحتاج الى علاج فى هذا الصدد نص المادة 5١8‏ من قائون المرافعات 
الخاطبينة "دوقم كنية الحتكي الطمون شيعه نف تحط فى الفيل أن عنسةه 
وتلك تثير خلافات فى الرأى تدعو الى المبمادرة لتعديلها تعديلا يمفع هذا 
الل لخلف وذلك وفق التة لتفص.( الآتى : 


(1) علاج عيوب المادة 1١8‏ من قانون المرافعات : 


تنص المادة 5١5‏ مرافعات ‏ فيما ننص ‏ على بدء ميعاد الطعن فى 
الحكم فتقرر الاصل العام فى هذا الشسأن ( وهو بيده الميعاد من تساريخ 
النطق بالحكم ) »© كما تقرر الاستثناءات الواردة على هذا الاصل ( وهى 
الحالات التى يبدا فيها الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه 
لا النطق به ) . وتقخص هذه المادة عند سرد هذه الاستثناءات على أن من 
بينها حالة مااذا تخلف المحكوم عليسه عن الحضور أو تقديم مذكرة فى 
جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد « وقف السير فيها لاى سبب 
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من الاسياب » . وقد أثارت صياغة المادة على هذا الوجه تساؤلا عما 
اذا كان المقصود فى عبارة « وقف السرم فيها » هو « الوقف © بمعناه 
الاصطلاحى المقرر فى قانون المرافعات» ( كوقف الخصومة باتفاق الطرفين 6 أو لوفاة 
احدهما © أو لفقده أهلية الخصومة مثلا ) . أم أن المقصود هو أتساعه أيضسا 
اكل حالة يتعطل فيها سير الدعوى لاى سبب كالعطلة الرسمية غم المتوقمة 
مثلا ٠‏ فوجد من قال بالراى الأول ووجد من نادى بالراى الثانى وحسما لهذا! 
الخلف رأت الشعبة اعادة صياغة هذا الشق من المادة صيافة ترفة هذا 
اللبس وتعمم الامر فى جميع الحالات التى يمتئع فيها سير الجلسات سيرا متسلسلا 
بحيث يتسع لاى سبب من الاسباب كالعطلة الرسمية غير المتوقعة أو الخطا فى 
تحديد تاريخ الجلسة مقلا . 


ومن بين الاستثناءات التى توردها هذه المادة أيضا ( والتى تجعل 
بدء الميعاد من تاريخ اعلان الحكم لا النطق به ) حالة ما اذا حدث 
سبب من اسباب انقطاع الخصومة ( كوفاة أحد الخصوم أو فقده اهلية 
الخصومة أو زوال صفة الغائب عنه ) وصدر الحكم دون اختصام من يقوم 
مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ٠‏ واذا كان 
الاصل المقرر فى انقطاع الخصومة ان يحدث سيب الانقطاع قبل اقفال 
باب المرافعة فى الدعوى ,ء واذ كانت حكمة الاستثناء الخاص باعلان الحكوم 
عليه فى هذ الحالة تتحقق حتى ولو كانت الوفاة أو فقد الاهلية للخصومة 
أو زوال الصفة بعد اتفال باب المرافعة فى الدعوى »2 فان الشسععية ترى 
أن يعدل هذا الشق أيضا من المادة بحيث يجىء التعديل واضحا فى 
هذا المعنى وضوحا لا يحتمل التأويل »؛ وحتى يجمع النص بين هذين الاقتراحين 
نرى أن تعدل صياغة المادة بحيث تصبح الصيافة واضحة فى أن ميعاد 
الطعن يبدأ من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الاحوال التى يكون 
فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم 
يقدم مذكرة يدشفاعه وكذلك اذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع 
الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد تناع سيرها سما متسلسلا لاى 
سيب من الاسبياب كما ييدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سيب 
من أسباب انقطاع الخصومة ولو بعد اقفال باب المرافقة وصدر الحكم 
دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة 
أوزالت صفته . 

ولا شك ان مثل هذا التعديل فى الصياغة من شاأتنه ان يمنع الخلاف 
الذى يحتدم الآن حول تفسير النص التائم . ولا شك أن رفع مثل هذا 
اللبس ييسر على القاضى والمتقاضى ويمنع الدخول فى متاهات الخلافات القانونية التى 
تؤدى الى تعتيد الاجراءات وتعطيل سير الدعاوى ٠.‏ 


(ب) علاج عيوب النصوص الخاصة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه : 
أورد قائون المرافعات عدة نصوص لعالجة وقف تنقيذ الحكم المطعون 


اقتراحات لتبسيط بعض اجراءات التقاضى 1" 


فيه . وقد جاءت هذه النصوص مختلفة فى صياغتها باختلاف طريق الطعن 
الذى يعالجه النص الامر الذى تنشضاً عنه بعضص صعويات فى التفسسير 
بسيب اختلاف الصياغة : فالملدهة 55١‏ مرافعات التى تعالج طلب وقف تنفيذ 
الاحكام المطعون فيها بالنقض تنص على أنه « ... يجوز لمحكمة النقض أن 
المع ع اع ا مو و الو مر ل 
وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ٠٠٠‏ » ثم تسترسل هذه المادة قائلة 
« ويتنسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ انحكم على اجراءات التنفيذ التى اتخذها 
المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ » 


أما المادة التى تعالج وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالاستئناف 
وهى المادة ؟19 مراقعات فتنص على أنه يجوز للمحكية المرفوع اليها الاستئناف 
« أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل اذا كان يخشى وقوع 
من ححير ين «السنيية .ركفت اماب الطعن: ق الهم ان الآئز برحع بعهنا 
الفغاؤه...». 


وواضح اختلاف الصياغة فى النصين مما يوقع الباحث فى المشقة. مل 
الاختلاف مقصود به المغايرة فى الحكم أم انها جاءت مصادفة بغدر قصد ٠‏ 


فالمادة الخاصة بالطعن بالنقض نتكلم عن « ضرر حسسيم يتعهذر تداركه («( 
ولغ اشككر الغيتارة التى تقنترط أن كون اسسباب الطعن فق الحكم يرهم معها 
الغفاؤه بينما المادة الخاصة بالطعن بالاستثئناف قد أوردت هذه العبارة 
الاخيرة وتكلمت عن الخشسية « من وقوع ضرر جسيم من التنفيذ » دون ذكر عبارة 
00 يتعذر تداركه » ومن ناحية اأخرى فان المادة المتعلقة بالطعن بالنقض 
عالجت حالة استمرار التنفيذ من جاتب المدكوم له فى تاريخ لاحق لتقثيم 
فيه بالنقض ينسحب على اجراءات نتفيذ الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب 
وقق اليد فق سين ' أن الناوة الخامة «الطعن,الأنيطناف لم تورد كل مجذه 
النقرة :8 فيال #متبتحكة. امقايزة فتكي ام؛ (نيجا” اغناديها يشيفاتها تقر 
أصلا عاما . كما أن الماده 51:52 مراقعات التى تعالج وقف تنفيذ الاحكام 
المطمون فيتا لفان اعسادة النظن لحم تورد سفورها يفل ذه الفكره 
التى وردت ى شأن الطعن بالنقض ٠.‏ 


الواقع أن اختلاف صياغة النصوص سالفة الذكر قد اوقسع الياحسث فى 
المشقة ونشاً عنه اختلاف وحهات النظر بين الفقهساء طيا يق 1 
الاخرانانت ومعطل شي الطعوث ومن عتهنا فيان الفسيونة قرط :توحيعدا للمنياقة 
وشيدا لان ,قتي أن يستحدث نص يعالج هذه الامور بالنسية لطرق الطعن 
جيبعا أيا كان نوعها وهذا يقتضى. أن ينرد القص المقترح :فى الفضسل الذى 
يعالج الاحكام العامة لطرق الطعن جميعا وهو الفصل الاول من الباب 
الثانى عشر من الكتاب الاول من تانون المرافعات : بحيث تكون ص-ياغة المادة 
المتترحة موحدة فى ش أن كافة الطعون وواض حة فى أحقية المحكمة المرفوع 
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النيجَة الطلعن اند تادز مياه كل ظلبة لاعن موقت كفيس لحك اذا كان 
يخشى وقوع ضرر حسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم مما يرجح 
معهما الفاقة.... وواضحة ايفنحا”ق آن الآفن االمسناض' وف ةلمتكم 
يتسحب على اجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم 
المطعون فيه من تاريخ سايق على اعلان طلب وقف التنفيذ وقد ثار 
نقائى فى الشعبة هل هذه الاسبقية تكون من تاريخ اعلان طلب وقف التنفيذ 
أم من تاريخ طلب وقف التنفيذ نفسه قرأت الاغلبية جعلها من تاريخ اعلان طلب 
وقف التنفيذ . 


إعناد وتكوت رهالت ١‏ لوصار 
عمقت سرت 


انيه ال مسَنسا / يفا رالرثيرى 


العدل هو أغلى حق للمواطن وسيبقى أعز الآمال فى حياته » لذا كان 
على الدولة وفاء منها بأقدسسن التزاماتها تأهيل رحل العدائة فيها 
باعداده واطلاعه على مدارك المعرفة وترشميده وتيصيره بأعمق مواطن الخصرة 
اذ لا ينبغى أن تكل اليه أمر المواطنين وهو يشكو من معرفة ناقصة وخبرة 
معدومة . 


والإاتقتسى احاحية حل العتدالة الن العزفة والكيرة: حفنة التسيين فكب 
بل أنه فى مدارغ الترقية تتضاعف مسئولياته كلما صعد الى الدرجة 
الاعلى ولذلك فانه من الضرورى اعداد برامج للتدريب لمواجهة المسئوليات 
الجسديدة فى كل مرحلة » فعضو النيابة اذا ما بلغ الترقى والتعيين كقاض كان 
لزاما اعداده لتولى تلك المسئوليات خاصة وانه سيتعامل مع فروع من 
الغانو تامدك توق الفيل. بينه وبين ما :طفساة تهنا من ادراضسة فق كليسة 
الحقوق © فالقضاء مهنة قانونية يجب أن يتوفر فيمن يتقلدها التكوين المهنى 
القاتونى. ويجب. أن تراقب الدولة الشروط .آلتى تكفل. هذا التكوين: © هللم تعد 
معرنة الغلوم القانونية ,ل العضر «الحديث باليمة المرولة يقد أن تعمكدت مروع 
التانون واخلفت الموضوعات التى تعالجها فضلا عن تضخم عدد التشريعات 
الخاصة فى كل مجال » بالاضافة الى ما يتطلبه حل المشسكلات القانونية 
من الاحاطة بكثير من المعلومات الاقتصادية والتجارية وغيرها » كل هذا بجانب 
هنا يتقضيه سر "الغانون من الاحاطة:ياككام: التضساء. وعطل النطق. الكافوتن. , 


ويمر تكوين للقضاء بثلاث مراحل : 


المرحلة الاولى : التكوين الاساسى فى كليات الحقوق . 


المرحلة الثانية : التكوين المهنى ويتم من خلال معساهد اعداد القتضاة 
ئكمبواسطة الخيرة العملية ٠‏ 


المرحلة الثالثة : التكوين المستمر ويتم من خلال الاطلاع الدائم والدورات 
التدريبية ٠‏ 


وتتطلب عناصر التكوين القضائى سالفة الذكر أن يلم القاضى اولا 
بالمطومات القانونية النظرية التى تكفل تكوين ماكقه القانونية ٠‏ ويكم ذاك من 
خلال معرفة القوانين الرئيسية » وحتى يتمكن القافى من الحكم طبقا للقانون 
يجب أن يكون قادرا على تقدير الاوجه المخحتلفة للمش كلات التى تنيع من المجتمع 


اذى يطق 'فيسة القاثون وذلك. بأحاطتنة بالعلوم. الخاطنة يهنا يفسل: الطب 
الشرعى وعام الاجرام والبوليس الفنى وغير ذلك من العلوم التطبيقية » كل هذا 
بجانب احاطته بالمعلومات التقليدية المتعلقة بكيفية اصدار الحكم وتسبييه » 
بالقدرة على التحليل والتركيب المنطقى وهو ما يمكن توفيره من خلال الدراسة 


على أنه بحانب هذه العناصر يجب فغرس وائماء سعض الملعانئى والقدرات 
لدى القضلاة وهى العمل مع الجماعة والقدرة على الحياد والادراك السليم 
والقدرة على البت فى الامور كل هذه المعانى والقدرات من ثشسأتها ان تدعم 
العناصر اللازمة حتى يطبق القاضى القانون تطبيقا سليما ٠‏ 


اكرحلة الأولى : التكوين الأساسى فى كلية الحقوق : 

يجب أن يكون الالتحاق بكليات الحقوق قاصرا على أصحاب المجموعات العالية 
فى الثائوية العسامة بحيث نضمن وحود مجموعة من الطلية لهم قدرة على 
استيعاب المعلومات القانونية وقدرة على البحث ومتابعة الافكار القانونية من 
خلال المراجع المختلفة ولذا فتحن ننادى بعدم فتح الياب على مصراعيه 
للالتحاق بكليات الحقوق وذلك لضمان بقاء عناصر صالحة قادرة على متابعة 
هذه الدراسة فضلا عما سيؤدى اليه هذا الاتحاه من الحد من الاعداد 
الهائلة التى تلتحق بهذه الكلبات لجرد عدم وجسود أماكن لها بالكليات 
الاخرى ٠‏ وستتاح بالتالى الفرصة لايجاد نوع من الرابطة والاتصال بين 
الاستاذ والطالب تسمح بيتوجيه هذا الاخير التوجيه الصحيح ويتحتم فى هذا 
المجسال التركيز على النهوض بمس توى الاغة الأجنبية تمكينا لاطالب من متابعة 
المراجع الاجنبية توسيع اللكاته وقدراته القانونية . 


المرحلة الثانية : التكوين المهنى : 

قلنا ان القضاء مهنة قائونية يجب أن يتوفر فيمن يتقتلدها التكوين المهنى 
القانونى ويجب أن تراقب الدولة الشروط التى تكفل هذا التكوين ‏ والتكوين 
المهنى للقضاةة لا يقتصر على مجرد التكوين القانونى بالمعنى الضيق بسل يمقد الى 
الاحاطة بغير ذلك من العلوم المكملة له والتى يجب معرفتها لاجادة فهم القانون 
والقدرة على حسن تطبيقه ‏ فلم يعد ادراك معنى القاذنون قاصرا على تفسير 
الفاظه واصطلاحاته » ولم يعد تطبيق القانون مجرد عملية استنباط سهلة » 
لان هم الواقعة وتحديد ابعادها يتطلب الاحاطة بكثير من المعرفة التى تتصل 
بشتى العلوم ومئاحى الحياة ويبدو الامر دقيقا بوجه خاص بالنسبة الى 
القضاء الجنائى بعد أن أصبح الهدف من العقوية هو اإعادة ادماج 


اعداد وتكوين رجال القضاء لذن 


المجرم فى المجتمع وهو أمر يتطلب من القاضى القدرة على فحص شخصيته 
من جميع الزوايا النفسية والاجتماعية والعضوية أو مناقشة تقارير الخبراء فى 
هذا الشان ٠‏ وقد تنبه المشرع المصرى الى هذه الحقيقة فأنشا معهدا 
تابعا لوزارة العهدل بهدف ضمان التكوين المهنى لقضةة المستقيل واعلاء 
وتحسين مستوى معلومات القضاة مع التركيز على الجانب التكميلى للدراسة 
القانونية التى لا يتيحها نظام كلية الحقوق فضلا عن التكوين العملى لرجال 
القضاء . ويا حبذا لو أقام المعهد دورات أو ندوات علمية للقضاة فى مراحل 
متفاوتة من حياتهم العملية لاحاطتهم بآخر تطورات العلم القانونى وتطبيقات» 
حتى يستطيع القاضى ملاحقة التغيرات السريعة فى العام ولجعله أكثر قدرة 
على الاستفادة من المعلومات التى تعرض عليه على انه اذا كان القانون هو 
محرد توص افردهنا التسلطة التقريمية واضخرها ركيسن الجمهورية فاه 
بالنسبة للقاضى شىء أكبر من هذا واكثر تعقيدا » فهذه النصوص لا ينظر 
اليها مجردة عن غيرها من نصوص القوانين الأخرى بل لا بد من نظرة ثساملة 
عليها تحيط بها وبغيرها من النصوص وباآراء الققله وأحكام القضاء فى 
شانها »ء كل هذا لايد من تيسيره للقاضى حرصا على استقلاله حتى يتهياً 
للحكم الصحيح وفقا للقانون » ولهذا فتحن نوصى بانشاء أمانة فنية فى كل 
محكمة لتحضير الجانب القانونى فى الدعاوى التى تحقاج الى دراسة قانونية 
متعمقة فنضع أمام القضةة نصوص القوانين وأحكام القضاء ©» وتكون تحت 
تصرفهم فى اجراء الدراسات التى يتطلبها الفصل فى الدعوى . 


الرحلة الثالثة : وعى مرحلة التكوين المستمر : 

ويتم من خلال الاطلاع الدائم والدورات التدريبية ‏ ذلك أن دراسات 
خريج الحقوق ما عادت تكفى لمواجهة متطليات العمل يصفة عامة » لذا 
فان الدولة مطالبة بأن توفر فيمن يلى منصب النيابة او القضاء كامل المعرفة 
والخبرة ويتأتى ذلك عن طريق انشساء مكتية ف كل محكمة تمدها الدولة 
بكافة القوانين والمراجع الحديئة وتهيىء للقاضى المناخ المنساسب للاطلاع 
المستمر على تلك القوانين والمراجع وآراء الفنقهاء واحكام المحكمة ولا بأس من 
تخصيص قاض فى كل محكية للاشراف على المكتبة تكون مهمته ارشاد الباحث 
الى المراجع التى قد تعينسه فى بحثه ويسهل له مهمته حتى يستطيع أن يصل 
الى التطبيق القانونى السليم فى أقصر وتت ممكن . 


التدريب الى برامج تدريب عنه التعيين أو الترقية فى وظائف النيابية 


كن العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


معلومات عضو النيابة مع التركيز على الموضوعات التى لها اتصال مباشر 
بالتطبيق العملى الى جوار مطالبة العضو بمراجعة شاملة للمجموعة . ش 


؟ ‏ السلطة القضائية وتقاليدها : وتشمل الدراسة فيها القضساء 
كسلطة من الناحية الدستورية ومبدا الفصل بين السلطات ومركز للنيابة العامة 
ق. كانوى 'الملطدة الففائية ودف اتضالها بالسثائلة ‏ التفينية وميائن 'السلطاف 
تم تقاليد القضاء فى الحفاظ على استقلاته وما يجب أن يكون عليه سلوك رجل القضاء 
فى عمله وفى علاتاته الاجتماعية . 


٠‏ تطبيقات فى التحقيق الحنائى : وتشمل الدراسة فيها استعراض 
تاريخى لوسائل التحقيق ثم دراسة للاوضاع القائمة للتحقيق كسؤال الشاهد 
واستجواب المتهم والمواجهة وعملية العرض والمعاينة وما يجب أن يكون فى كل 
منها وأوجه البطلان التى تلحق بها والتركيز على تعليمات النيابة فيهيا 
واحكام النقض المتعلقة يها ء. ثم دراسة السمات الخاصة بالتحقيق فى جرائم 
معينة كالقتل العمد والسرقة وهتك العرض والقتل والاصابية الخطاً 
والاختلاس والتزوير . كما بجحب ان تسمل هذه الدراسة التطبيقية أيضبهً 
دراسة ميدانية للنيابات الجزئية والكلية لمتابعة سير العمل فيها ودراسة 
الدداول وحركة القضايا ومراجعة تعليمات النيابة عنها ٠‏ 


والجروح والكروق والوفاة بالاسفكسيا . وفحص المستنداثت والعونيف ثم زيارات 


ه ‏ الادلة المادية : وتشمل الدراسة فيها البصمات وآثار الاقدام 
وآثار الآلات وكافة الآثار الماديه وكيفية الاستفادة منها وااتحؤفظ عليها دراسة 


المعول الندناك ومطاحة كحكقون الشخصية: 


2 علم الاحرام : وتشمل الدراس]ة فيه الاتحاه الفردى والاتجاه 
الجماعى فى علم الاجرام ثم دراسة العوامل الاجتماعية والثقافية والحضارية 
والبيئية والاقتصادية مع التركيز فى كل موضموع على انحراقف الاحداث . 


لانت كلم الققت ؟ ويعمل حراسسة الذاعف التلفتفية فن عم الكنات 
نع القركير ملن التوفاع الاحتبافن ف :قرانيعة الفترسة الاسلانية من تاعيسة 
الحدود والقصاص والدية والتعزير وتطوير قانون العقوبات وفق الشريعة . 
تعن وامعنة المجون. والواعيك): وتوافنة الحبد النتن احائلسة السيجدرقة 
ومدى تطبيقها فى مصر ثم زيارات ميدانية للسحون بمختلف درجاتها ودور 


رعاية الاحداث , 


اعداد وتكوين رجال القضاء بف 


م دعلم النفس : ويشمل دراسة عامة لملم النفس وعلم التفس 
الجنائى والامراض العقلية وزيارات ميدائية لمستشفى الامراض العقلية 
والعيادات النفسية . 

1 آداب المرافعة : وتشمل الدراسة فيها ما يجب أن يكون عليه , 
المترافمع وما يجب أن يتزود بيه من معلومات وكيفية اعداد المرافعة وكيقية 
التائها . 00 

ألما برنامج التدريب عند التعيين فى وظائف القضاء فيجب التركيز فيها 
على المسائل المدنية وبالاخص الدعاوى المدنية الكثيرة الشيوع فى العمل 
وكيفية ادارة الجلسة وتسبيب الاحكام والقواعد الاساسية فى قانون المرافعات 
وكل ما يقتصل بالنواحى العملية والتطبيقية فى القانون المدنى وقانون 
المرافئعات . 


م احا مالقضاء 


ه مايو 9/او١ا‏ 


(1) ايجار ٠‏ تأجير الوحدات السكنية مفروشة لاغغراض 
السياحة حق للمستاجر وامالك ٠‏ ق ؟ه لسنة 55و ٠‏ 

رب) قانون ٠‏ قاعدة قانونية ٠‏ تعلقها بالنخام 
العام . 

<) ايجار ٠‏ نظام عام ٠م‏ 986 نى كه لسنة 0955 ٠‏ 

(د) قانون + سريانه من حيث الزمان ٠‏ 

(ه) ايجار ٠‏ قائون + سريان احكامه على واقعة 
التاجير وكو كان عقد الايجار قد ابرم قبل صدوره ٠‏ 

البادىء القانونية : 

١‏ النص فى آكادة 7 من القانون رقم ؟ه 
نلسنة ١939‏ فى شان ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة 
بين اللكؤجرين والستأجرين يدل وعلى ما جرى 
به قضاء هذه الحكمة ‏ على أنه وقد تضمن حكم 
الفقرة الأولى من هذه أكادة قيدين على حق التآجير 
مفروشا . هما حرمان ااستاجر من هف ذا التاجير 
وحرمان الالك من تأجير اكثر من شقة واحدة فى 
عقاره » فان مؤدى الاستثناء من حكم هذه الفقرة س 
والنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من نفس اللادة ‏ 
هو التحلل من عذين القيدين معا » فيحق للمالك 
تأجير أكثر من شقة كما يحق للمسنأجر تأجياسر 
شقته > وبذلك يكون مقتضى الحكم الوارد فى الفقرة 
الثالثة من اكادة 7١‏ سائفة الذكر هو الاذن للملاك 
والستآاجرين على السواء بالتاجير مفروشا 
للأغراض السياحية وما فى حكمها فى الحدود المبينة 
بقرارى وزير الاسكان والمرافق رقمى 447 > 541 
لسنة 1917٠١‏ الصادرين تنفيذا لحكم ذلك القائون ٠‏ 


> امن القرر انه اذا دلت عبارة النص 
التشريعى أو اشارته على اتجاه قصد المشرع من 
تقرير القاعدة القانونية الواردة به آلى تنظيسسم 
وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه » 


التزاما بمقتضيات الصالح العام ٠‏ وترجيحا لها 
على ما قد يكون لبعض الافراد من مصائح خاصة 
مغايرة ء فان هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمسرة 


عبارة النص فى اكادة 5١‏ من القانون رقم 
؟ه لسنة ١979‏ بما اشتمل عليه من الفاظ 
التقييد والتحديد ‏ والغرض من وضعه حسبما 
أفصحت عنه مذكرنه الايضاحية بقولها (( وغبة 
فى تنظيم عملية تأجير الشقق المفروشة كا التوافر 
عدد منها من أهمية خاصة فقد نص اللشروع ٠٠ ٠٠‏ 
على قصر حق التأجير على الملاك دون سسواهم 
ورغبة فى ضمان حت بعض الس تاجرين الذين 
يتركون مساكتهم وهو اواو والاستفادة من نك 
اللساكن أثناء تغيبهم ووم و.ث.”, واستثناء من ذلك 
أجاز اكشروع ٠٠٠ ٠٠٠‏ وضع القواعد النظيمسة 
لتاجير وحدات سكنئية مفروشة لاغراض السياحة 
وغيرها من الأغراض وذلك تحقيقا للمرونة وكواجهة 
كافة التطورات والاغراض الطلابية والعمالية )» , 
بدل على أن المشرع رأى أن يتولى بنفسه تنظيسم 
تأجير الاماكن الفروشة على النحو االذى رآه محققا 
للصائح العام دون أن يترك للملاك أو للمتساجرين 
خيارا فى تحديد الحالات أو الأغراض التى يجوز 
لهم فيها ذلك ١‏ وكانت اكادة 44 من ذلك القانون قدا 
رتبت عفوبة جئائية على مخالفة حكم المادة 75 آئفة 
الذكر > فان القواعد اأقررة بهذا النص تكون متعلقة 
بالنظام العام مما لا يبجوز معه الاتفاق على 
ما يخالفها » وا كان قرار وزير الاسكان والمرافق 
رقم 287 لسنة 191٠١‏ صدر تنفيذا لحكم الادة 
7" ألشار اليها ١‏ فانه بيستمد منها قوته وتكون 
أحكامه بذلك متعلقة مثله بالنظام العام ٠‏ 


: س من الآصول 'الدسنوربة المقررة ان أحكام 
القرار لا تسرى الا على ما بقع من تاريخ العمل بها , 
وآنه لا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها » مما مؤداه 
عدم جوآاز انسحاب اثر القانون الجديد على 


ا العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والمُتون 


ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق 
من أوضاع ء اذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان ' 
معمولا به وقت وقوعها اعمالا بدا عدم رجعيمة 
القوانين ٠‏ الا ان ذلك لا ينتقص من سريان احكام 
القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من 
الى علاقات سابقة عليه , اعمالا كبدا الأثّر اللباشر 
للقانون ١‏ هذا ولئن كان من اللقرر ء استثناء من هذا 
المبدا الاخير » تحقيقا للاستقرار فى العلاقات 
التعاقدية » وتأكيدا لمبدا سلطان الارادة فى نطاق 
الشروعية ٠‏ سريان احكام القانون الذى ابرم العقد 
فى لله على ها يتولد تح ون أكار ومحصتقيله 
تعلق قواعد هذا القانون الجديد بالنظام العام 5 
اما حيث تتعلق به فانها تسرى بأثر فورى مباشر 
على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو ينشأ من 
أوضاع بغض النظر عن تاريخ العقد الذى تستند 
اليمه.٠‏ 


ه ‏ لما كانت واقعة التآاجير مفروشا قد وقعت 
فى ظل القانون ؟0 السنة ١959‏ ء وكانت آلادة 
منه والقرار الوزارى رقم 547 لسنة ١٠اوا‏ 
الصادر تنفيذا لها متعلقين بالنظام العام » بغض 
النظر عن أن عقد الايبجار الأصلى قد أبرم فى 
04 لندننل قيل صحور ذلك القانون » وكان 
الحكم اللطعون فيه قد انزل حكم القانون الذكور 
على وافعة الدعوى فانه لا يكون فد اعمل قانونا 
جديدا على واقعة سابقة عليه اخلالا بقاعدة عسدم 
رجعية القوانين ٠‏ 


الحكيمة : 


وحيث أن الطعن أقيم على سببين » ينعى الطاعن 
بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق 
القانون » وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه 
على أن للمستاجر ‏ بغير اذن المالك ‏ حق تأجير 
العين المؤجرة مفروشة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 
من القانون رقم ؟5 لسنة 1139 واللمادة الأولى 
من قرار وزير الاسكان والمرافق رقم 5/87 سنة 
٠‏ الصادر تنفيذا له » فى حين أن المادة +؟ 
سالفة الذكر قصرت حق تأجير الشقق المفرورشضة 
للأغراض السياحية على الملاك دون المستأجرين » 
ولو اراد المشرع تخويل هذا الحق للاخرين لنص 


على ذلك صراحة » على نحو ما نصت عليه المادة 
الثالثة من القرار الوزارى آنف الذكر التى أجازت 
ذلك بشأن ٠٠٠‏ التأجير فى المصايف والمشاتى + 


وحيث ان هذا النعى مردود ٠»‏ ذلك أن النص فى 
المادة 51 من القانون رقم ؟ه لسنة ١9539‏ فى شأن 


. ايجار الاماكن وتفظيم العلاقة بين المؤجرين 


والمستأجرين على أنه (( للمالك دون سواه أن 
يؤجر شقة مفروشة واحدة فى كل عقر يملكه )) 
وأته (( للمستأجر من مواطنى الجمهورية العربية 
المتحدة فى حال اقامته بالخارج بمصفة مؤقتة أن 
يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو غير مفروش ٠٠‏ )) 
وانة (( استثناء من ذلك يجوز لوزير الاسمكان 
والمرافق بقرار يصدره بعد أخذ راى الوزير المختص , 
وضع القواعد المنظمة لتأجير .وحدات سكتية 
مفروشة لأغفراض ‏ السياحة وغيرها من 
الأغراض )) » يدل وعلى ما جرى به قضاء مذه 
المحكمة ‏ على أنه وقد تضمن حكم الفقرة الاولى 
من هذه المادة فيدين على حق التأجير مفروشا ء هما 
حرمان المستاجر من هذا التأجير وحرمان المالك 
من تأجير أكثر من شقة واحدة فى عقاره » فان 
مؤدى الاستثناء من حكم هذه الفقرة والمتصوص 
عليه فى الفقرة الثالثة من نفس المادة ‏ هو التحلل 
من هذين القيدين معا فيحق للمالك تأجير أكثر من 
يكون مقتضى الحكم الوارد فى الفقرة الثالثة من 
المادة 7؟ سالفة الذكر مو الاذن للملاك والمستاجرين 
على السواء بالتاجير مفروشا للأغراض السياحية 
وما فى حكمها فى الحدود المبينة بقرارى وزير 
الاسكان والمرافق رقمى 587 ٠»‏ 5417 لسنة ٠/اوا‏ 
الصادرين تنفيذا لحكم ذلك القانون ٠‏ لماكان 
ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا 
النظر فيما انتهى اليه من اعتبار قيام المطعون عليه 
بتأجير الشقة مفروشة موافقا لحكم القانون » فان 
النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله ٠‏ 


وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على 
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون » وفى 
بيان ذلك يقول ان الحكم أقام قضاءه على سند من 
أن احكام قرار وزير الاسكان والمرافق رقم 583 
وبالشروط الملحددة فى القرار ٠»‏ حتى ولو كان ثمت 
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شرط مانع فى العقد » فى حين أن هذا القرار لايتصل 
بالنظام العام ٠‏ لآن القواعد التى تتعلق به مى 
تلك التى تنظم تحديد الاجرة وتقوير الحصق فى 
الامتداد القانونى لصالح المستاجر هذا الى عدم 
انطباق قرار الاسكان رقم 587 لسنة ١98٠‏ على 
العقود السابقة » على صدوره استنادا لقاعدة عدم 
رجعية القوانين ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى فى شقه الاول مردود فانه 
للا كان من المقرر أنه اذا دلث عيارة النص التشريعى 
أو اشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة 
القانونية الواردة به الى تنظيم وضع بذاتقه على 
نحو محدد لا يجوز الخروج عليه ٠‏ التزاما بمقتضيات 
الفبالخ الغام + وترجيجا لها على يا قد يكون لض 
الأفراد من مصالح خاصة مغايرة ء فان هذه القاعدة 
تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ٠‏ 
لا كان ذلك . وكانت عيارة النص فى المادة "؟ من 
القانون رقم ؟0 لسنة ١9535‏ بما اشتمل عليه 
من الفاظ التقيد والتجديد ‏ والغرض من وضعه 
حسيما أفصحت عنه مذكرته الايضاحية بقولهاً 
لتوافر عدد منها من أهمية خاصة فقد نص المشروع 
« على قصر حق التأجير على الملاك دون سواعم 
ورغبة فى ضمان حق بعض المس تأجرين الذين 
يتركون مساكنهم ٠٠٠‏ والاس تفادة من تلك 
المساكن أثناء تغيبهم ٠٠٠‏ واستثناء من ذلك اجاز 
المشروع ‏ وضع القواغد المنظمة لتأجير وحدات 
سكنية مفروشة للأغراض السياحية وغيرها من 
الأغراض وذلك تحقيقا للمرونة ولمواجهة كافسسه 
التطورات والأغراض الطلابية والعمالية » » يدل 
على ان المشرع رأى أن يتولى بنفسه تنظيم تأجير 
الأماكن المفروشة على النحو الذى رآه محققا 
للصالح العام دون أن يترك للملاك أو للمستاجرين 
خيارا فى تحديد الحالات أو الأغراض التى يجوز 
لهم فيها ذلك : وكانت المادة ١5‏ من ذلك القائون 
قد رتبت عقوبة جنائية على مخالفة حكم المادة 55 
آنفة الذكر ء فان القواعد المقررة بهذا النص تكون 
ما يخالفها » ولا كان قرار وزير الاسكان واللرافق 
رقم 587 لسنة ١917١‏ صدر تنفيذ! لحكم المادة 
5" المشار اليها » فائة يستمد منها قوته وتكون 


يضحى معه النعى فى شسقة الاول غير سديد ٠‏ 
والنعى فى شقة الثانى على غير اساس ؛ ذلك أنه 
وان كان من الاأصول الدستورية المقررة أن احكام 
القوانين لا تسرى الا على ما يقع من تاريخ العمل 
بها . وأنه لا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها مما 
مؤداه عدم جواز انسحاب آثر القائون الجديد على 
ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق 
من أوضاع ٠‏ اذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان 
معمولا به وقت وقوعها , اعمالا للبدا عدم رجعية 
القوانين » الا أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام 
القانون الجديد على ما يقع منذ العيل به من 
تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة 
الى علاقات سابقة عليه , اعمالا لمبدا الآثر المباشر 
للقانون ,. هذا ولئن كان من المقرر ء استثناء عن 
هذا المبدا الأخير , تحقيقا للاستقرار فى العلاقات 
التعاقحدية . وتأكيدا لمبدأ سلطان الارادة فى نطاق 
اللشروعية , سريان احكام القانون الذى ابرم العقد 
ولو أدركها قانون جديد » الا أن ذلك مقيد بعسدم 
تعلق قواعد هذا القانون الجديد بالنظام العام » 
أما حيث تتعلق به فانها تسرى بأثر فورى مباشر 
علوانيا بخ مذ الفدل وه ل تصركات او يدض من 
اوضاع بغض النظر عن تاريخ العقد الذى تستند 

اليه ٠‏ للا كان ما تقدم وكانت واقعة التأجير مفروشا 
مثار النزاع قد وقعت فى ظل القانون رقم ”57 لسنة 
6 الذى تقدمت الاشارة الى تعلق حكم: المادة 
1 منه والقرار الوزارى رقم 547 لسنة 1919٠‏ 
الصادر تنفيذا لها بالنظام العام » بغض النظر عن 
أن عقد الايجار الأصلى قد أبرم فى ١931/1/١‏ 
قبل صكور ذلك القاذون وكان الحكم المطعون فيسه 
قد انزل حكم القانون المذكور ‏ على واقعة الدعوى 
فانه لا يكون قد أعمل قانونا جديدا على واقعة 
سابقة عليه اخلالا بقاعدة عدم رجعية القوانين 
ويكون النعى عليه بهذا الشق على غير اساس ٠‏ 


ولماتقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن رقم 97١‏ سنة 40 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين عدلى مصطفى بنغدادى نائب رئيس للحكمة وأحمد 
صلاح الدين زغو ومحمود حسن رمقمان وعبد العزيز عبد العاطى 
اسماعيل وحسن عثمان عمار ٠‏ 
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ه مايو ١‏ 


(! ) صلح ٠‏ مبرم بين خصمين ٠‏ عدم جواز توثيقه 
متى رجع احدعما فيه ٠‏ جواز اعتباره سستنا 
فى الدعوى ٠‏ 

رب)» دعوى ٠‏ ترك الخصومسة امام محكمة النقض فى 
عقد صلكح مقدم للمحكمة من اللمطعون ضده ٠‏ ثبوت 
أن اكعقد أبرم بعد أنقفساء ميعاد الطعن ٠‏ 
البادىء القانونية : 

١‏ لئن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقسد 
الصلح ألبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه » 
آلا أن علدها آن تعتبره سندا فى الدعوى يجوز لها 
أن تحكم بما تضمنه ٠‏ 
ام 
؟ س أذ كان الثايت ان عقد الصلح الذى طلبت 
المطعون ضدها اخذ الطاعن به يعد بيانا كتابيا 
صريحا موقعا من الطرفين يقرر فيه الطاعن ترك 
احدى الطرق 'التى تتطلبها اكادة ١5١‏ من قانون 
الرافعات فى شان ترك الخصومة ٠‏ وكان الطاعن 
قد قرر فى عقد الصلح نزوله عن الطعن بعد أن كان 
ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه سد 
انقضى وقت أقراره بهذا النزول + وكا كان الطاعن 
فد اقام دعوى يطلب فسخ عفد الصلح فان النزول 
عن الطعن ‏ أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير 
قانون المرافعات ‏ متى حصل بعد انقضاء ميصاد 
الطعن فانه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن 
حقه فى الطعن ء واذ كان االنزول عن الحق فى الطعن 
يتم ونتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة الى 
قبول الخصم الآخر ء ولا يملك اكتنازل أن يعود 
فيما اسقط حقه فيه » فان ترك الخصومة بعد فوات 
مبعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه ٠‏ اعتبارا بأنه 
يتضمن تنازلا عن الحق فى الطعن منزما لصساحبه 
بغير حاجة الى قبول يصدر من المتنازل .اليه > لا 
كان ذلك + وكان ترك الطاعن الخصومة فى الطعن 
فد تم وانتج آثره فلا يغير منه اقامة التارك بعد 
ذلك الدعوى بطلب فسخ عقد الصلح ٠‏ ومن ثم فانه 
يتعين الحكم بقبول هذا الترك ٠‏ 


الحكمة 


وحيث أنه وان كان لا يجوز للمحكمة أن توثق 
عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما 
فيه ء الا ان عليها أن تعتبره سندا فى الدعوى 
يجوز لها أن تحكم بما تضمنته ٠‏ واذ كان قد ثبت 
وعلى ما سلف بيانه فى وقائع الدعوى أن عقد 
الصلح الذى طلبت المطعون ضدها أخذ الطاعن يه 
يعد بيانا كتابيا صريحا موقعا من الطرفين يقرر 
فيه الطاعن ترك الخصومة فى هذا الطعن » على 
نحو تتحقق به احدى الطرق التى تتطلبيها المادة 
١‏ من نانون المرافعات فى شأن ترك الخصومة ٠‏ 
لما كان ذلك وكان الثابيت ان الطاعن قرر فى عقفد 
الصلح المؤرخ 04 قن بنزوله عن الطعن 
بعد ان كان ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم المطعون 
فيه والصادر فئ ١910/1/5١‏ قد أانقضى وقت 
اقراره بهذا النزول ٠‏ وكان الطاعن قد أقام الدعوى 
رقم >570١///ا‏ مدنى كلى جنوب القساهرة فى 
5 بطلب فسخ عقد الصلح فان النزول 
عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعمير قانون 
المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فانه 
يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن » فى حقه فى 
الطعن ؛ واذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتسم 
وتتحفق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة الى قبول 
الخصم الآخر ء ولا يملك المتنازل أن يعود فيمساً 
أسقط حفه فيه » كان ترك الخصومة بعد فوات 
ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه ٠‏ اعتبارا يأئه 
بتضمن تنازلا عن الحق فى الطعن ملزما لصاحبه 
بغير حاجة الى قبول يصدر من المتنازل اليه للا كان 
ذلك , وكان ترك الطاعن الخصومة فى الطعن قد 
تم وانتج أثره فلا يغير منه اقامة التارك معد ذلك 
الدعوى بطلب فسخ عفد الصلح » ومن كسم قائه 
يتعين الحكم بقبول هذا الترك ٠‏ 


الطعن رقم ٠١١7‏ سنة 50 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة ورآافت 
عبد الرحيم والبراعيم هاشم ومحمد حسب الله وحمسن 
اليكرى ٠‏ 


قضاء محكية النقض المدنية 0 الى 


و 


/ا هايو 4ل/ا9١‏ 


(1) شركة + تمثيل المصفى للشركة فى فترة التصفية ٠‏ 
نطاقه ٠‏ 

رب) دعوى ٠‏ القضاء بحل الشركة وتصفيتها مسع 
شوول الحكم بالنفاذ العجل بشرط تقديم كفالة ٠‏ تنفيذه 
دون أعمال شرط الكفاكة ٠‏ آثره ٠‏ 


البادىء القانونية : 


١‏ تمثيل اللصفى للشركة فى فترة التصفية 
متعلق فقط بالأعمال النى تستلزمها التصصفية 
وبالدعاوى التى ترفع من الشركة أو علبها أما أذ1آ 
تعلق الأمر بالشروع فى تنفيذ الحكم القاضى بحل 
الشركة ونصفيتها وتعبين أحد الشركاء مصنيا لها 
فانه لا يعدو أن يكون حكما من الأحكام النى يراد 
ننفيذها منالك » لح هده الى يع مح 
تفن ١‏ الحم بن تعبينه سنا او لطت فر 
النصفية أو بصحة الإجراءات التى اتخذها 
بحسبانه مصفيا لشركة تحت التصفية وانما يتعلق 
الأمر بجواز تنفيذ حكم وبصحة اجراءات هذا 
التنفيذ لذلك لا تكون صفنه كمصف ملحوظة وآأنما 
نيرز صفته كطالب تنفيذ محكوم له ٠‏ واذ النزم 
الحكم الطعون فيه هذا النظر فقضى برفض الدفع 
بعدم قبول الدعوى لعدم اختصامه بصفته مصفيا 
فانه يكون فد النن, صحيح القانون ٠‏ 


؟ ‏ النص فى الادة 595 من قانون ألرافعات 
على أنه « فى الأحوال التى لا يجوز فيها تئفيسد 
الحكم أو الأمر الا بكفالة يكون للملزم بها الخيار 
سين أن يودع خزانة الحكمة من النقود أو الأوراق 
المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل ايداع ما تحصل 
من التنفيذ خزانة الحكمة أو تسليم الشىء المأمور 
بتسليمه فى الحكم أو الأمر الى حارس مقتدر » 5 
مؤداه أنه يشترط لصحة التنفيذ وفقا لنص صذء 
المادة أن يقكم الدليل على أن الحكوم له قد مذ 
شرط الكفاقة على الوجه اكشار اليه فى هذه اكادة 
ولم يكنف اللشرع بأن يقوم الحكوم له بإبداء وغبته 
فى الخيار على الوجه المبينَ بهذه المادة بل نص فى 


أكادة 52؟ مرافعات على أن يعلن اختياره للمحكوم. 


عليه اما على بد محضر بورقة مستقلة أو ضمن اعلان 
فى المادة 960؟ مراقعات النص على أن لذوى الشأن 
سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء ٠‏ ثم اضاف 
خلال ثلاثة آيام التالية لهذا الاعلان أن ينازع فى 
اقتدار الحارس أو كفابية ما يودع ٠‏ واذ كان الثابت 
أن الحكم القاضى بحل الشركة وتصفيتها قد صدر 
مشوولا بالنفاذ العجل بشرط تقديم الكفالة وقام 
الحكوم لهم ومن بينهم الطاعن بتنفيذ مذا الحكم 
تنفيذا جبريا بتسليم الطاعن بص فته مصفيا 
موجودات الشركة وتحربر محضر الجرد دون 
قيامهم بأعمال شرط الكفالة وفنقا لنص اكادتين 
+79 + 594 مرافعات فان هذا التنفيذ يكون باطلا 
واذ كان الضرر ند افترضه اللشرع افتراضا غى 
المادنين 59 ٠‏ 555 مرافعات فلا يلزم المنفذ ضده 
باثباته ولا يكلف الحكم بالتحدث عنه ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان الطعن أقيم على أريعة أسباب ينعى 
الطاعن بالسبيين الأول والثانى منها على الحكم 
المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه 
وتأويله والاخلال بحق الدفاع والقصور فق 
التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن الثابت أنه دفع 
الدعوى أمام محكمة أول درجة بعدم قبولها اذ أنه 
لم يختصم فيها بصفته مصفيا وعى نفس الضصفة 
التى باشر فيها اجراء تنفيذ الحكم موضوع دعوى 
البطلان الا أن المحكمة رفضت هذا الدفع الذى أصر 
عليه أمام محكمة الاستئناف والتى قضت متأييد 
الحكم المستائف على سند من القول أنه أحسد 
المحكوم لهم فى دعوى حل الشركة وأنه لم يفقد هذه 
الصفة بعد تعيينه مصفيا وبالتالى فان توجيه طلب 
بطلان أمر التنفيذ اليه أمر لا شائبة فيه » وهذا الرد 
الذى ساقه الحكم المطعون فيه لا يتضمن ردا على 
هذا الدفع ولا يواجهه ذلك أن المصفى بعد حسسل 
الشركة هو الممثل القانونى لها وأنه ينفرد بهذه 
الصفة دون غيره من المديرين وكان يتعين مخاصمته 
باعتباره ممثلا قانونيا للشركة لا بصفته أحد 
الشركاء اذ أن الشركة فى دور التصفية يت 
بالشخصية الاعتبارية ويمثلها المصفى ولا يجوز 
للحكم أن يهدر هذه الشخصية واذ خالف الحكم 
هذا النظر فانه يكون قد أخطا في القانون بمسسا 
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وحيث ان النعى يهذين السيبين فى غير محله » 
ذك أنه لما كان تمثيل المصفى للشركة فترة 
58 ف 5-2 يتعاق 1 بالاأعمال التى 3-3 تلزمها 
١‏ تصفية وبالدعباوى التى ترفع من الشركة أو 
عليها أما اذا تعلق الأامر بالشروع فى تنفيذ 


الحكم القاضى بحل الشركة وتصفيتها وتعيين. 


احد الشركناء مصفيا لهنا فاته لاابعدو أن 
عنالك لا تختلط صفة المصفى مع صفة المحكوم 


لهء لان الأمر لا يتعلق حينئذ بالمنازعة فيم!ا 2 


قضى به الحكم من تعييئنه مصفيا أو 
بسلطاته فى التصفية أو بمصحة الاجراءات التى 
التصفية وانما يتعلق الأمر بجواز تنفئيذ 
حكم وبصحة اجراءات هذا التنفيذ لذلك لا تكون 
صفته كمصف ملحوظة وانما يبرز فقط صفته 
كطالب تنفيذ محكوم له واذ التزم الحكم المطعون 
فيه هذا النظر فقضى برفض الدفع بعدم قبول 
الدعوى لعدم اختصامه بصفته مصفيا فاتنسه 
يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى 
عليه بهذين السببين على غير اساس ٠‏ 0 


وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على 
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون 
وتأويله والاخلال بحق الحفاع والقصور فى 
التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم 
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد 
قضى ببطلان تنفيذ الحكم الصادر بتسسليم 
موجحودات الشركة فى يوم 0/١‏ 
تاأسيسا على أن تنفيذ الحكم رغم أنه مقيسد 
بشرط الكفالة الا أنه لم تتخذ فيه الاجراءات 
المخنصوص عليها فى المادتين 597 و7950 من 
قانون المرافعات يكون قد تم بالمخالفة 
لأحكام القانون ٠‏ ولماكانت الغاية مسن 
تقديم الكفالة هى تأمين من صدر ضده هذا 
الحكم من تنفيذ جبرى قبل أن يصبح الحكم 
المنفذ به نهائيا واذ لم تتضمن نصوص 
المواد 595 و 555 و 590 مرافمات نص على 
البطلان جزاء على مخالفة احكامها وكانت 
المادة ٠٠١‏ من قائسون المرافمات تنص على 
بطلانٍ الاجراء اذا شابه عيب جومرى لم 


تتحقق بسببه الغاية من هذا الاجراء وكان من 
المستقر عليه فقها وقتضاء انه لا يقضى 
بالبطلان فى حالة عدم النعى عليه الا اذا ثيست 
بدليل يقينى أن هناك ضررا لحق بالمحكوم له 
من التنفيذ والا قلا محل للقضاء بالبطلان ' 
ولم يقصح الحكم عن وجود ضرر لحق 
بالمطعون ضه الأول من عدم اعلانه بالخيار 


.كما لم يتقدم المطعون ضهه الأول بأى دليل , 


عن وقوع هذا الضرر خاصة وائنه قدياع 
مقر الشركة وقام بتسدكيد ما عليها من 
الديون والضرائب واودع الباقى خزان ة المحكمة 
أمرمنياءاى ذفة الشركاءواة القسبل 
الحكم المطعون فيه عن بيان وجه الضرر 
الذى أصاب المطعون ضهه الأول فانه يكون 
فنضلا عن خطئه فى القانون مشوبا بالقصور 
فى التسبيب يما يستوجب نقضه ٠‏ 


وحيث ان النعى بهذا السبب غير سديد ذلك 
ان هلماكان النص فى المادة 5955 من قانون 
المرافعات على أنه ه« فى الأحوال التى لا يجوز 
فيها تنفيذ الحكم أو الامر الا بكفالة يكون للملزم 
بها الخيار بين أن يودع خزينة المحكمة من 
النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين 
أن يقبل ايداع ما تحصل من التنفيذ خزائة 
الحكمة أو تسليم الشىء المأمور بتسليمه 
فى الحكم أو الأمر الى حارس مقتدر » مؤداه 
نه يشترط لصحة التنفيذ وفقا لنص همده 
لمادة أن يقدم الدليل على أن المحكوم لله 
اليه فى هذه المادة ولم يكتف المشرع بأن 
يقوم المحكوم له بابداء رغبته فى الخيار 
على الوجه المبين بهذه المادة بل نص فى 
المادة 595 مرافعات على أن يعلن آختياره 
أو ضمن اعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف 
بالوفاء ثم اضاف فى المادة 596 مرافعات 
النص على أن لذى الشاأن خلال ثلاثة أيام 
التالية لهذا الاعلان أن ينازع فى اقتدار 
الحارس أو كفاية ما يودع واذ كان الثابيت 
أن الحكم القاضى بحل الشركة وتصفيتها 
قد صدر مشوولا بالنفاذ العجيل بشرط 


.. أ 5 3 النقة ١‏ كي . و 


وتحرير محضر الجرد دون قيامهم بأعمال شرط 
الكفالة وفقالنص المادتين 7595 و 5554 مرافعات 
فان هذا ١‏ لتنفيذ يعون باطلا واذ كان الضرر قد 
افترضبة الشرع <اتتزاضا هن الادتين هم 
و5955 مرافعات فلا يلزم المنفذ ضهه باثباته 
ولا يكلف الحكم بالتحدت نه واذ التزم الحكم 
المطعون فيه . هذا النظر فانه يكون قد أصاب 
ضرائب أودع الباقى خزائنة المحكمة يأمر منها 
فلينس ذلك سوى ايداع لما يبقى من حصيلة التنفيذ 
وليس هذا الابداع المنصوص عليه فى اللمادة ؟9؟ 
مرافعات ومن ثم فان النعى على الحكم بالخطأ فى 
القانون والقصور فى التسبيب يكون فى غير محله ٠‏ 


وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى 
تطبيقه وتأويله وفى بييان ذلك يقول أن 
بتصفيقه الشركة وبيع موجوداتها وسداد 
ديونها وقام هو بتنفيذ هذا الحكم وكان ممثلا 
لجميع الشركاء بما فيهم المطعون ضهه الأول 
وقد باشر مأموريته باشراف المحكمة وتم ايداع 
الباقى سعد سداد الحييون وكانت سططة 
المصفى قد حددها القانون المحنى فى المادة 
واذ لم يتعرض الحكم المطعون فيسه 
لبحث حجية اعمال المصف القانونية ومدى 
التزام الشركاء بهذه الحجية فانه يكون قد 
خالف القانون وشسابه القصور يما يستوجب 


وحيث أن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه لا 
كان لا يعيب الحكم اغفاله الرد على دفاع 
غير منتج فى الدعوى وكان النزاع فى الدعوى 
الحالية يتنحصر فى تنفيذ الحكم القاضئ يحل 
الشركة وتصفيتها لعدم اعمال شرط الكفالة 
واذ كان دفاع الطاعن القائيم حول حجية 


أعمال المصفى ومدى التزام الشركاء يها 
انما يستند الى سلطات المصفى التى يستمدها 
من الحكم الذى يدور النزاع حول تففيذه فان هذا 
الحدفاع يكون صحيح فلا على الحكم المطعون 
فيه اذ أغفل الرد عليه ويكون النعى عليه 
بهذا السبب على غير آساس ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم جمعية يتعين رفض 


٠ الطعن‎ 


الطعن رقم /ا؟ سسنة ه50 ق رئاسة وعضوية السادة 
امستشارين حفاظ رفقى نائبٍ رئيس المحكمة ومحمود حسن حسين 
ودكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى وبوسف أبو زيد ٠‏ 


4 


/ مايو لاوا 


(أ) حكم ٠‏ عدم جواز الطعن اسنقلالا فى الاحكسام 
الصادرة اثناء سبر الخصومة قبل الحكم الختامى المثهى 
لها ٠‏ م ؟١5‏ مرافعات ٠‏ 

رب) دعوى ٠‏ رفعها على غير ذى صفة ٠‏ القضاء بعكم 
قبولها الغاء الحكم استتنافيا مع اعادة الدعوى 
احقفة اول درجة اللفصل في موضوعها * 

(ج) نقض ٠‏ النعى بانتفاء بصفة الطاعن فى الدعوى ٠‏ 
00 

(د) دعوى : توافر الصفة فيها مو مما يستقل بسه 
قاضى اللموضوع ٠‏ 

استتئناف ٠‏ الغاء محكمة الاستتئناف تللحكم 
الابتدائى ٠‏ وجوب الفصل فى الوضوع دون اعادتهما 
احكمة أول درجة ٠‏ 

(و) نقض ٠‏ نقض الحكم ٠‏ أثره ٠‏ 


البادىء القانونية : 


١‏ - مؤدى نص المادة ؟١١5”‏ من قانون 
المرافعات أن اكشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها 
منع الطعن على استقلال فى الأحكام التى 
تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها 
الخصومة كلها وذلك لدرء تقطيع اوصساكل 
الدعوى الواحدة وتوزيعها بين مختئف الحاكم 
مما يؤدى الى تعويق الفصل فيهسا وزيسسادة 
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نفقفات التقاضى ١ء‏ فلك الاحكام ‏ ولو كانت 
منهية لجزء من الخصومة ‏ لا يجوز الطعن 
م الختامى اانه للخصومة كلها : 


أو ان يوقف الدعوى أو قابلا للتنقية 
الجبرئ فقد أجمز الشرع الطعن فيها على 
استقلال لانها ‏ وعلى ما أفصحت عله 
الذكرة الايضاحية للقانون الشار اليسه س 
تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن 
فيها على استتالئل وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه * 


؟ ‏ اذ كان الحكم المطعون فيه والذى قضى 
بالغاء الحكم الستانف فيما قضى به من عدم 
قبول الدعوى ترفعها على غير ذى صفة 
وبقبولهما وباعادة القضية كحكمة أول درجة 
للقضاء فى موضوعها ئم ينه الخصومة 
كلها والتى كانت مازالت مرددة بين الاطراف ل 
ليس من الاحكام الستثئاة الواردة على سبيل 
الحصر فى امادة 5١١‏ مرافعات فانه لا يجوز 
الطعن فيه بالنقض على استقلال ١‏ واذ التزمت 
الطاعنة هذا النظر ولم نطعنُ فى هذا 
الحكم الا مع الحكم النهى للخصومة كلها فى 
البعساد ٠‏ فانها تكون قد أصابت صحيح 
القادنون ٠‏ 

؟ ب النعى ‏ الكؤسس على انتفاء صفة 
الطاعنة فى الدعوى ‏ غير مقبسول ذلك أنه 
يسوم على دفاع يخالطه واقع لم تتقدم 
الطاعنسة بالدليل على سبق تمسكها به 
امام محكية اللوضوع - قبسل صدور الحكم 
ألطعون فيه والذى قضى بالغفاء الحكم 
المسستانف فيها قضى به من عدم قبول الدعوى 
لرفعهما عن غير ذى صفة وبقدولها ‏ كما خلت 
مدونات هذا الحكم محل الطعن مما يدل على 
ذلك + ومن تم لا يجوز للشركة الطاعنسة 
التحدى بهذا الدفاع لأول مسرة امام محكمة 
النقض ٠‏ 1 

: س استخلاص توافر الصفة فى الدعوى 
هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهو 
دما يسنقل به قاضى الوضوع وبحسبه آن 
يبين الحقيقة التى اقتنسع بها وأن يقيسسم 
قضاءءه على اسباب سائغة تكفي لحمله 2 


6ه الدمع يعدم قبول الدعوى لانعدام 
الصفة هو فى حقيقته دفع موضوعى يقصد به 
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - 
الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن 
يخسر اللدعى دعواه وتستئخذ محكمة آول درجة 
بالقضاء فيه ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع 
كز ح الاسنتئناف عنهذا الحكمالدعوى بما احتوته 
من طلبات واوجه دفاع على محكمة الاستتناف 
فلا يجوز لها فى حالة الغاء الحكم ااستانف 
وقبول الدعوى ان تعيدها لحكمة اول درجسة 
لنظر موضوعهاء 


س يقرتب على نقض هذا الحكم نقض جميع 
الأحكام والأعمال اللاحقة عليه منى كان 
ذلك الحسكم أساسالها- م هفنا 
نقض الحكم الابتدائى الصادر فى موضصوع 
الدعوى واالحكم الاستثنافى [اؤيد له الطعسون 


فيه بالنقض مع الحكم اكنقوض ٠‏ 
اأحكمة : 


وحيث ان المطعون ضدها الأولى تستند فى 
بالنسبة للحكم الصادر بتاريخ 6/1/1 فى 
الاستتئناف رقم ]ع سثتة ١ةق‏ على انه 
كان يتعين الطعن فيه بالنقض على اس تقلال 
من تاريخ صدوره * 


وححيث أن هذا الدفسع فى غير محله ذلك أن مؤدى 
نص المادة 5١5‏ من قانون المرافعات أن المشرع 
وضع فاعدة عامة مقتضاما منع الطعن على 
استقلال فى الأحكام التى تصدر اثناء نظضر 
المعبوى ولا تتديق يهنا الخصومة كلها وذلك 
لدرء تقطيع اوصال الدعوى الواحدة وتوزيعها 
بين مختلف المحاكم مما يؤدى الى تعويق الفصل 
فيها وزيادة نفقات التقاضى » فتلك الأحكام تت 
ولو كانت منهية لجزءمن الخصومة ‏ لايجوز 
الطعن فيها الامع الحكم الختامى المنهى للخصومة 
كلها » باستثنئاء ما كان منها وقتيا أو مستعجلا 
أو صادرا بوقف الدعوى أو قابل! للتنفيذ 
الجيرى فقد اجاز المشرع الطعن فيها على 


قتضاء محكمة النقض الدنية ه: 


استقلال ‏ وعلى ما أفصحت عنه المتكترة 
الايضاحية للقانون المشار اليه تنشىء 
للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطين فيهها 
على استقلال وحتئ يتسنى طلب وقف خفاذه ٠‏ 


لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بالنقض - 


الحالى الصادر فى الاستتئناف رقم 1/4 سنة 
او ق متاريخ 1917/5/50 والذى قضى 
بالغاء الحكم الممستائف فيما قضى به مسن 
عدم قبول الدعوى لرفعها: على غير ذى صفه 
وبقيولها وباعادة القضية للحكمة أول درجة 
للقضاء فى موضوعها لم ينه الخصومة 
كلها والتى كانت مازالت مرددة بين الاطراف ل 
ولم يكن من الأحكام المستثناه الواردة على 
ستكبيل الحضن فن. النافة +51 مراتناتك فانه 
انعدو لطن ننه «القتضن على اسح ةل 1 
واذ التزمت الطاعنة هذا النظر ولم تطعن فى 
هذا الحكم الا مع الحكم المنهى للخصومة كلها 
الصادر فى الاستئناف رقم 9 سنة 15 ق بتاريخح 
6 فى الميعاد فانها تكون قد 
اصابت صحيح القانون ويكون هذا الدفع على 
غير أساس ويتعين رفضه ٠‏ 


حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحيث أن الطعن على الحكم الصادر فى 
1 فى الاستئناف رقم 1/9؟ سنة 91 ق 
أقيم على سببين تنعى الظاعنة بالوجهن الأول 
والثالث من السبب الأول منهما على هذا الحكم 
مخالقفة الواقع والقانون وفى بيان ذلك 
تقول أن شركة ٠٠٠٠‏ وشركاه التى طالبت مصلحة 
الضرائب المطعون ضدهما الأولى بالضرائب 
الممستحقة عليها انما عهى شركة توصية بسيطة 
كانت مكونة من ٠٠ ٠٠‏ كشريك متضامن وا٠٠ ٠٠‏ 
كشريك موصى وان تلك الشركة قد صفيت 
بموجب الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 41600 
و5١١١‏ سنة لا ق بجطللمسة 1115/5/52 
وعين ٠٠ +٠٠‏ ء مصفيا لها وخول الحق فى 
بيع الشركة وتصفيتها وان الشركة المطعون 
ضدها الأولى قد اشتريت أموال شركة ٠٠ ٠٠‏ 
الأكورة من المصفى فى أواخر سنة 19155 
وبذلك تكون الشركة التى آلت اليها ممتلكات ٠٠٠‏ 
هى. المسئولة عن تلك الضرائب وانه لا يغير من ذلك 
كون الشركة الطاعنة قبد اشترت محلات ٠٠ ٠٠‏ 


من شركة ٠٠ ٠٠‏ والتى كان احد شركائها ٠٠ ٠٠‏ 
الشريك الموصى فى شركة ٠٠ ٠٠‏ لان هذا الشراء 
قدتم بعد تصفية شركة ٠٠ ٠١‏ المذكورة 
بالاضافة الى انها اتفقت فى عقد شرائها 
الحلات ٠٠ ٠٠‏ المؤرخ ١5/ر؟/ 116٠‏ على عدم 
تحملها مسئولية الضرائب المستحقة على تلك 
المحلات سنة 196٠‏ وبالتالى فان مطاليسة 
الطاعنة بالضرائب المستحقة على شركة ٠٠ ٠.٠‏ 
موجهة المن لا صفة له اذلو صح أن للشركة 
المطعون ضدها حقوق قبل شركة ٠.١0‏ .. 
المذكورة لتعين عليها الرجوع على المصفى على 
تلك الشركة لا سيما وان اجراءات الضريبة 
الخاصة يشركة ٠٠ ٠٠‏ . وشركاءه كانت تكسم 
فى مواجهة الشريك المتضامن ٠٠ ٠٠‏ والذى 
كان هو بذاته المصفى على هذه الشركة ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى - المؤسس على انتفساء 
صفة الطاعنة فى الدعوى غير مقبول ذلك 
أنه يقوم على دفاع يخالطه واقبمع لم 
تتقدم الطاعنة بالدليل على سبق تمسكها 
به أمام محكمة الموضوع ‏ قبل صدور 
الحكم المطعون فية والذى قضى بالغاء الحكم 
الممستائف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى 
لرفعها على غير ذى صفة ويقبولها ‏ كما خلت 
مدونات هذا الحكم محل الطعن مما يدل على 
ذلك ومن كم لا يجوز للشركة الطاعتسة 
التحدى بهذا الدفاع لأول مسرة أمام محكمة 
النقض ٠‏ 


وحيث ان الطاعنة تتعى على الحكم المطون 
فيه بالوجه الثانى من السبب الآول الخطأ فى 
تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن القرار 
الصادر من لجنة طعن ضرائب القامرة فى 
الطعنين رقمى /50؟ و 5035 فى ١5151//١/19‏ قطع 
فى أسبابه المرتيطة بمنطوقه يمسكئولية 
المطعون ضدها الآولى بالتضامن عن جميع الضرائب 
الستحقة على شركة ٠٠ ٠٠‏ وشركاه تأسيسا 
على أن « ٠٠ ٠٠‏ » كانت هى الشريك الموصى 
وانه لا يمكن للمامورية مطالبة الشريك الموصى 
بأى ضريبة مستحقة على المنشأة وانما 
الممسسئول عن تلك الضريبة هو الشركة المتنازل 
اليها . المطعون ضدها الأؤلى ‏ وبذلك لم يكن 
لها صفة فى المطالبة واذ قضى الحكم 


أخطافى القانون ٠‏ 
الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفنته 
للقرار الصادر من لجنة طعن ضرائب القاهرة 


فى /1/ ارده ولم تتقدم بصورة ر سمية 


وجه الراى فيه يكون مجردا عن الدليل ٠‏ 


وحيث ان الطاعنة تتعى على الحكم المطعون 
فيه بالوجه الرابع من السبب الاول والشق 
الاول من السبب الثانى مخالفة القانون والقصور 
فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان الحكم 
قضى بالغاء قضاء قتضاء محكمة الدرجة 
الآأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير 
ذى صفه استنادا! الى ما قسرره فى أسبابه 
من أن المطعهون ضدما الأولى رأت أن شركة 
.ع متعمواء ٠‏ مسئولان عن الضرائب 
التى دفتعهسا فى حين أن الصفة يجب أن تكون 
ثابتة من الأوراق وأن الأحكام لا يصح أن 
تبنى على ما يراه الخصوم اذ للمحكمة الرقابة 
فى التأكد من توافر الصفة اسستخلاصا 
من وقاشع الدعوى وأوراقها الأمر الذى يعيب 
الحكم ويستوجب نقضه ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك أنه لما 
كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى مو 
من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهو مما 
يستقل به قاضى الموض ا سنوع وبحسبه 
أن يبين الحقيقة التى اقتنم بها وأن يقيسم 
السام على اسييات برجائفة كتتكتى الحملة * 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
أقام قضساءه فى شاأن توافر صفة الطاعنة 
على ما أورده : « وبما أن محكمة اول درجة قضت 
فى ١15315/1١52/1١5‏ للدم ار فى الدع 
بسداد مبلخ 9؟ جنيه و 51١‏ مليم متها مبلخ 
5 جنيه و ٠‏ م مستحقة على ٠‏ 
ه. 1 4080 على منسكظة عل لصاوت 
٠*٠ ٠٠ «‏ » التى آلت الى المسستائف عليها 
الآولى واذ قدم الخبير تقريره قضت محكمة اول 
درجة فى 1935/5/٠١‏ بعدم قبول الدعوى 


لرفعها على غير ذى صفه وركنت فى ذلك الى 
أنه تبين أن الشريك التكاين عو ار 
عن 8١‏ / من الضرائب وان شركة ٠٠ ٠٠‏ مسئولة 
عن ٠١‏ / الباقية واذ كانت المدعية قد أقامت 
دعواهما وقد طالبت كل من المدعى عليهما بنصيب 
الآخر . فان الدعوى تكون قفد أقيمت على غير 
ذى صفة مما يتعين معه عدم قبولها ٠٠‏ وقد 
اتخذت الشركة المستاآنفة أسيايا لاستثنافها 
أن الحكم المستآائف اذ قضى بعدم قيبول 
الدعوى قد جانيه التوفيق لان اختسلاف 
النسبة المسئول عنها كل شريك من جملسة 
الضرائب المس تحقة عن هذه الشركة لا يجعل 
الدعوى قد أقيمت على غير ذى صفة لك 
وبما أنه لا مكساحة فى أن المستأنفة أقامست 
دعو اما على كل من.المستائف عليهما مطالبة . 
أياعما بمبالغ من المال رأت انها دفعتها عنهما 
لمصلحة الضرائب وليس. فيما جاء بتقرير الخبير 
من اختلاف المبالغ المطالب بها كل شريك ما يجعل 
الدعوى قد أقيمت على غير ذى صفة اذ انه 
لاجدال فى أن المستائفة اختصمت فى دعواها 
ابتداء من رات مسئوليتهما عن المبالغ التى دفعتها 
ولم تختصم أحد غيرهما ٠0 ٠٠‏ » وكان 
البين من الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه 
فى توافر صفة الطاعنة فى الدهوى على 
ما أثبت له من تقرير الخبير من سداد المطعون 
ضدها الأولى للضرائب المستحقة على « يك 
التى آلت الى الطاعنة وكانت هذه الاسياب 
سائغة ولها أاصل ثابت فى الاوراق وتكفى 
لحمل الحكم المطعون فيه ء فان نعى الطاعنة عليه 
بأنه جساء مجردا من السند فى شأن الصفة 
يكون على غير أساس ويتعين رفضه ٠‏ 


وحيث ان الطاعنة تنعى بالشق الثانى من 
السبب الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان 
وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه بعد أن 
ألغى الحكم الصادر من محكمة أول درجة يعدم 
قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة قضى 
باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصسل 
فى موضوعها الآأمر الذى يعيب الحكم بالبطلان 
ويستوحب نقضه ٠‏ 


وحيث أن عذا النعى فى محله ذلك أن الدة 
بعدم قبِسول الدعوى لاتعسدام الصفة هو فى 


حقيقته دمع موضوعى يقصد به وعلى ما جرى 
برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه 
وتستنفذ محكمة أول درجة بالتقتضاء فيه 
ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع ويطرح 
الاستناف عن هذا الحكم الدعوى يما احتوته 
من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف 
فلا يجوز لهافى حالة الغاء الحكم المستاتف 
وقبول الدعوى أن تعيدهما لحكمة اول درجة 
الحكم المطعون فيه بعد أن قضى بالغاء الحكم 
بالقضاء فى الصفة ولايتها فى الفمصل 
بدلا من أن يمضى هو فى نظرم ا للفصل فى 
القانون وأاخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه ٠‏ 

وحيث انه لما كان يترتب على نقض هذا 
الحكم _. الصادر فى الاستئناف رقم 1/ا؟ 
الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان 
ذلك الحكم أساسا لها م 57١‏ مرافعات ‏ 
الأمر الذى يتعين منه نقض الحكم الابتدائى 
الصادر بتاريخ 717 فى موضوع 
الدعوى والحكم الاستئنافى المؤيد له الصادر 
فى الاستتئناف رقم 9 سنة 45 ق بتا ريمخ 
121 ( والمطعون فيه بالنقض مع 
الطعن الموجهة اليه ٠‏ 

للطعن رقم 8هلا سنة 58 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


6 
٠‏ مايو ١915‏ 
)١(‏ مسئولية ٠‏ مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه 


غير الشروعة ٠‏ ماهيتها ٠‏ | 
(ب) قعويض ٠‏ رجوع المتبوع على التابع بدعوى 
الحقول بما أوفاه من تعويض للمضرور ٠‏ م 958/ مدنى ٠‏ 
(ج) دعصوى ٠‏ رجوع المتبوع على التابع بالدعوى 
الشمخصية بما اوفاه من تعويض للمضرور ٠‏ م 594 مدنى ٠‏ 
شرطعة ٠.‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب مسئولية التبوع عن اعمال تايعة 
غيرالشروعةهى ‏ وعلى ماجحجرى 
به قضاء هذه الحكمة ‏ مسئولية تبعية 
مقررة بحكم القانون لصلحة الضرور » وتقوم 
على فكرة الضمان القانونى ء فيعتبر المنبوع 
فى حكم الكفيل التضاون حفالة مصدرها العانون 
ولدس العقد »2 ومن ئم فاذاا أوفى المتبوع 
التعويض كان له ان يرجع به حله على قابعه 
محدث الضرر كما يرجع الحفيل امتضامسن 
على الدين الذى كفله لأنه الستول عنله 
وئيس مستولا معه » وصذه القاعدة هى التى 
قننها المشرع فى المادة ١05‏ من القانون الانى 
التى تقضى بان للمسئول عن عمل الغير حسق 
الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هدا 
الغير مسئولا عن تعويض الضرر » ولسم يقصد 
امشرع بنلك اكادة ان يستحدث للمتدوع دعوى 
شخصية جديدة يرجع بها على تابعه ٠‏ 


؟ س للمتبوع عند وفائشه بالتعويض للداتن 
آلضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول 
الخنصوص عليها فى المادة 49 من القانون ألدنى 
والتى ليست الا تطبيقا للقاعدة العامة فى 
الحلول االقانونى التصوص عليها فى السادة 
"7" من القانون 'اللذكور والتى تقضى بان اللونى 
بحل محل الداثن الذى استوفى حقه اذا كان اكوفى 
ملزما بوفاء الدين عن الكدين ٠‏ واذ كان للمدين 
فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسسك 
فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن 
يتعحمسك بي افى مواجهمة الدائن , 
فان من هق التابع أن يتمسك 
قبل المتبوع الذى أوفى التعويض عنه للمضرور 
بانقضاء حق هذا الدائن اكضرور قبلسه 
بالتقادم الثلاثى القرر فى المادة ؟/1١‏ مسن 
القانون الدنى بدعوى التعويض الناشستئة عن 
العمل غير اللشروع ١‏ على اساس انه انقضى 
على علم اكضرور بحدوث الضرر وبالشخخص 
السئول عنه آكثر من ثلاث سنوات دون 
أن يرفع الضرور عليه الدعوى بطلب التعويض 
على اساس أن رفعه الدعوى على آالتبوع, 
لا يقطسع التقادم بالنسبة اليه ,» والتقادم عنا 
لا يسسرد على حسق التبوع فى الرجسوع على 
التايمع و انما على حق الدائن الاصسلى 


5:4 العحددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


الذى اننقل الى التبوع يحلوئه محل 
الدائن « الضرور » فيه والذى يطالب به اللتبوع ؛ 
تابعه » ذلك بأن المتبوع حين يوفى التعويض 
للدلائن ١أضرور‏ فانه يحل محل هذا الدائن فى 
نفس حقله + وينتفل اليه هذا الحق بها يسرد 
عليه من دفوع ٠‏ 


؟ ‏ يسستطيع التبوع الرجوع على تابعه 
بالدعوى الشخصية المنصوص عليها فى المادة + 
5 مدنى التى تقضى بأنه اذا قام الغير يوقا 
الدين كان له حق الرجوع على الدين بقدر 
ما دفعه ٠‏ وأهذه الدذعوى سواء كان ا 
الاثراء بلا مسسبب أو الفضالة فان التبوع م 
لا يسنطيع الرجوع بها اذا كان قد أوفى : : 
التعويض للدائن انلضرور بعد أن كان حسسكام 
الدائن فيه قد س6طط بالنسبة للتابع لآن. 
هذا لم يفد شينثا من هذا الوفاء وليس للمتبوع. 


عم 1 


أن يرجع على تابعه بالتعويض الذى اوفاه . 


عنه بالدتموى الشخصية التى قررها القانون 
فى أكادة 6٠١‏ من القانون الدنى للكفيل قبل 
الدين » وذلك لا مهو مقرر من عدم جواز 
رجوع الكفيل بهذه الدعوى اذا كانت الكفالة : 
الصلحة الدائن وحده . وضمان التبوع 
لاعمال تابعه عو ضمان قسرره القانون لصلحة 
الدافن اأضرور وحده ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث ان الطعن اقيم على سسبب واحد ينعى 
الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ فى 
تطبيق القانون . وفى بيان ذلك يقول أن 
الحكم اقام قضاءه على ان دعوى الرجوع 
تتقادم بثلاك سنوات ٠»‏ فى حين ان دعوى 
التعويض بهذه الملدة هى الدعوى الناشضثئة 
عن العمل غير المشروع الذى يتمثل فى الاخلال 
بالواجب العام مادم الأشرار بالفير + آفنا 
الاخلال بواجب الوظيفة والذى يتمثل فى عسدم 
اتخاذ المطعون عليه التدابير اللازمسة لعملية 
القبض وفى عدم اعداد القوة للمواجهة المحتملة 
مما ادى الى مقتل الرقيب ٠٠ +٠ ٠+‏ فيس توحب 
الممسئولية المدنية طبقا للقواعد العامة 
ولي استنادا الى الغيل غين الشروع + وبالتالى 


تكون مدة التقاحم خمس عشرة سنة من 


وحيث ان ممذا النعى غير سديد » ذلك أن 
مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير 
الملشروعة هى ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ مسئولية تبعية مقررة بحكم 
القانون لصلحة المضرور » وتقوم على فكرة 
الضمان القانونى » فيعتير المتبوع فى حكم 
الكفيل المتضامن كفالة مصدرهما القانون وليس 
العقدء ومن ثم فاذا أوفى امتيوع التعويض 
كان له أن يرجع به كله على تايبعه مححث 
الضرر كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين 
الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولا 
معه . وهذه القاعدة هى التى قتنها المشرع فى المادة 
من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول 
عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود 
التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض 
الضرر . ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن 
يستحدث للمتبوع دعوى 'شخصية جديدة 
يرجع بها على تابعه ء وانما يكون له عند 
وفاته بالتعويض للدائن المضرور أن يرجسبع على 
التايبع باحدى دعويين , الأولى دعوى 
الحلول المتصوص عليها فى المادة 894لا مسن 
القانون المدنى والتى ليست الا تحقيقا للقاعدة 
العاملة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى 
المادة 553 من القانون المتكور والتى 
تتقضى بأن الموفى يحسصلي محل الدائسن 
الذى استوفى حقفه اذا كان الموفى ملزما بوفساء 
الدين عن المدين ٠‏ واذ كان للمدين فى حالة الرجوع 
عليه بهذه الدعموى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل 
بالحفوع التى كان له أن يتمسك يها فى 
مواجهة الدائن » فان من حسق التابع أن يتمسك 
يع الذى اوفئ : التعويض عنه للمضرو. 8 
لانن الثلاثى المقرر فى المادة لاا من 
القانسون المدنى لدعوى التعويض الناشئة عن 
العمل غير المشروع على أساس أنسه انقضى على 
علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول 
عنه أكثر من ثلاث سنوات دون أن يرفع المضرور 
عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى اساس أن 
رفعه الدعوى على المتبوع ( الطاعنة ) لا يقطع 


قتضاء محكمة النقض المدنية 5 


التقادم بالنسبية اليه ء والتقادم عذا لا يرد 
على حق المتبوع فى الرجوع على التأبع , 
وائما على حق الدائن الاصلى الذى 
انتقل الى المتبوع بحلوله محل الدائن « المضرور » 
فيه والذى يطالب يه المتبوع تابعه ء ذلك مأن 
المتبوع حين يوفى التعويض للدائن المضرور 
فانه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه 
وينتقل اليه هذا الحق بما يرد عليه من 
ذفوع ٠‏ والدعوى الثانية التى يستطيع المتبوع 
الرجوع يها على تابعه فى الدعوى الشخصية 
المنصوص عليها فى المادة 55؟ مدنى التى 
تقضى بانه اذا قسام الغير بوقفاء 
الدين كان لسه حق الرجوع على الدين بقسدر 
ما حفعه * وهذه الدعوى سسواء كان أساسها 
الاثراء بلا سبب أو انقضائه فان المتبوع 
لا يستطيع الرجوع بها اذا كان قد أوفى 
التعويض للدائن المضرور بعد أن كان حق الدائن 
فيه قد سقط بالنسبة للتابع لان هذا لم يفد شيا 
من هذا الوفاء ٠‏ وليس للمتبوع أن يرجع على 
تابعه بالتعويض الذى ادعاه بالدعوى الشخصية 
التى قررما القانون فى المادة ١٠م‏ من 
القانون المدنى للكفيل قبل المدين » وذلك لما 
صو مقرر من عسدم جواز جوع الكفيل بهذم 
الدعوى اذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده . 
وضمان المتبوع لأعمال تابعه هو ضمان قرره 
القانون للمصلحة الداكئن المضرور وحده ٠‏ لما 
كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعوأآاه ضده 
المطعون عليه بالرجوع عليه بما أداه من تعسويض 
باعتياره مسئولا عنه عملا بالمادة مسن 
القانون المدنى ٠‏ وكانت هذه الدعوى قد 
أقيمت فى ٠ 66 ٠٠‏ بعد أن كان قد انقضى 
أكثر من ثلاث سسذوات على علم المضرور بحدوت 
الضرر والشخص اللسئول عنه » فان حق المضرور 
قبل المطعون عليه يكون قد ستط بالتقادم . 
ولاااثرلرفع المضرور دعواها قبل الطاعن من 
قطيع هذا التقادم * واذ أخذ الحكم المطعون 
فيه بهذا النظر منتهيا الى أن رجسوع الطاعن 
بدعوى الحلول يصطدم بالدفسع الذى أبدام 
المطعون عليه بسقوط حق الدائن المضرور فى 
مطالبتهه بالتعويض بالتقادحم الثلاثى المنصوص 
عليه فى المادج ؟الا؟ من القانون اللدحنى » قاأئنه 


يكون قد طبق القانون تطبيقسا صحيحا 
ويكون النعى يما تضمنه سبب الطعن على غير 
أساس ٠‏ 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن رقم اام سنة 55 ق رئكاسة وعضوية السادة 
الخولى وودء عبد الرحمن عياد وابراهيم فوده وعيد الحميد 
ْنَمو 
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٠‏ مايو هلاوا 


(1) حكم ٠‏ اسباب الحكم اكرتبطة بامنطوق ٠‏ اكتسا 
حجية الشىء الحكوم فيه ٠‏ م ٠١١‏ من قانون الاثبات ٠‏ 

(ب) التزام ٠‏ حلول الدين الضمون بالرهن دون انقضاته ٠‏ 
لا بمنع من الحكم بصحة الرهن الحيازى ٠‏ 


(ج) رصن حيازى ٠‏ رمن ملك الفير او رهن الشترى 
بعقد عرفى للعقار اكبيع ٠‏ اثره ٠‏ 


ا أبادىء القانونية : 


١‏ اذكان الحكم السابق قد قطسع فى 
اسسبابه المرتبطة باانطوق بأن الدين الضمون 
فى عقد الرهن الحيازى منبت الصلة عسن 
الدين محل الخالصة التى تحمل ذات التاريخ 0 
فان هذه الأسسباب تحوز حجية الشىء الحكوم 
فيه ء ونقضي اآلحكمة دهذه الحجية من تلقساء 
نفسها عملا بامادة 5١١‏ / ؟ من قانسون 
الاثبات ٠‏ وكا كان اأطعون ضده الأول فد اقسام 
الدعوى بطلب القضاء بيصحة ونفاذ عقسد 
الرمن الحيازى اأشار اليه » وتمسك 
الطاعنان بسداد الدين الأضوون واستدلا على ذلك 
بدلك الخائلصة ٠‏ فان الحكم المطعون فيه أذ رفض 
هذا الدضاع استنادا الى حجية الحكم السابق 
صدوره فى دعسوى الافلاس دون أن يطلب المطعون 
عليه الأول اعمال هذه الحجية , لايكقون قد 
اخطا فى تطبيق القانون أو شايه القصور فى 
التنسديب ٠‏ ' 


صحوم 


3 العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


 "‏ اذ كان الحكم الطعون فيه قد استظهر 
قيام الدين الضمون بالرهن ء فلا يمنعه من 
القضاء بصحة الرهن الحيازى أن يكون الدين 
قدحل مادام لم ينقض عمل بالمادة ١١‏ 
من القانون أأدنى ٠‏ 


ل اذ كان الواضح من مدونات الحكم 
الطعون فيه آن اتطعون عليه الأول آقام دعواه 
للحكم بصحة عقد الرهن الحيازى الصادر 


له من الطاعنين عن المنزل اكبين بصحيفة الدعوى . 


والذى اشترى الطاعنان ارضه من اللطعون ضده 
الثانى بعقد غير مسجل وأقاما عليها مبانى الكنزل . 
واذ كانت المادة ٠١7‏ من القانون الادنى والتى 
أحالت اليها المادة ١108‏ تنص على أنه ١‏ اذا 
كان الراعن غير مالك للعقار الرهون فان عقد 
الرعصن يصبح صحيحا اذا اقره الالك الحقيقى 
بورقة رسهمية واذآا سم در هذا الاقرار 
فان حق الرهن لا يترتب على العقار الاامن 
الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكا تلراعن , 
وكان هذا النص لا يمنع رهن ملك الغير او رهن 
السترى بعقِد عرفى لا اشتراه قبل ان 
يشهر عفد شرائنه , ولكن هذا الرهن يكسون 
قابلا للابطال اصلحة الدائن امرتهن لا اصلحة 
الرامن ويجوز لهذا الداتئن اجازة الرعن فيصيح 
الرهن ويلحق بالعقار الرعون من وقت تملك 
الراعن له ء اذ كان ذلك > فان عدم شهر الطاعنين 
لعقسد شراء ارض انأنزل المرهون لا يحول دون 
الحكم للداشن ( الطعون عليه الأول ) بصحة 
عفد الرهن الحيازى الصادر له ٠‏ 

الحكمة : 

وحيث ان الطعن أقيم على أريبعة أسياب 
ينعى الطاعنان بأولها على الحكم المطعمون 
فيه الخطاً فى تطبيق القانون والقصور . 
وفى ميان ذلك يقولان أنه أشهر أفلاس أولهما 
فى الدعوى "لا لسئة /19601 افلاس ينها وكان 
المطعون عليه الأول قد تدخل فى الاجراءات 
بدين مقداره 55٠٠‏ ج فقدم الطاعن الأول للمأمور 
التفليسة مخالصة مؤرخة ١930/54/5‏ صادرة 

من المطعون عليه االذكور يقر فيها باستلامه جميع 
ماله من أموال وحقوق » وبتاريخ /١8‏ 56 
قضت المحكمة بانهاء اجراءات التفليسة 


فقاستآائف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستكتاف 
رقم 5 سسنة 5ه طنطا ( مأمورية بنها ( 
واستند الى أنه دائن للمفلس بدين تحخل يه 
د ديه ا فر 
عن الدين مقايل رهن الطاعن الأو ل 
المبين بصحيفة استتنافه ولكن تعذر تنفيذ الرمن 
لصدوره بعد شهر الافلاس مما يدعوه لطلب بطلان 
عقد الرهن والمخالصة المترتبة عليه » فقضت المحكمة 
برفض الاستئناف تأسيسا على أن اللخالصة منبتة 
الصلة بعقد الرهن وأن الحكم المستائف قد 
تحقق من سداد جميع ديون المفلس وبخلك 
يكون قد أوصد فى وجه المطعون عليه بِساب 
المطالبة بالدين الذى سيق أن تحدخل ب هفى 
التفلئيسة , ومع ذلك فقد عاد للمطالية به 
عن طريق طلب صحة ونفاد عقد الرمن بأن 
أكد فى دعواه أن الدين المصمون بالرهن مو 
ذاته الذى كان قد تدخل به فى دعوى 
الافلاس ٠‏ وفى هذا الاطار دقم الطاعنان 
دعوى صحة ونفاذ عقد الرهن ببراءة ذمتهما 
من أى دين للمطعون ضهه الأول » واسستتئد 
الى المخالصة المؤرخة 1130/5/5 والحكم. 
الاستئنافى الصادر فى دعوى الافلاس ؛ غير 
أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الدين المضمون بالرهن 
خلاف الدين محل المخالصة أخحذا بحب 3 
الحكم الاستثنافى فى دعسوى الافلاس رغم أن 
المطعون عليه الأول لم يتمسك بهذه الحجية 
مما لايسمح قانونا بأعمالها ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود . ذلك يأن الحكم 
الصادر فى الاستئناف رقم ١5‏ سنة 5 ق طنطا 
( مأمورية بنها ) قد قطع فى أس بابه المرتبطة 
بالمنطوق بأن الدين ااملضخ مون فى عقد الرعن 
الحيازى المؤرخ ١135/5/5‏ منبت الصلة عن 
الدين محل المخالصة التى تحمل ذات التاريخ , 
ومن ثم تحوز هذه الآسباب حجية الشىء المحكوم 
فيه » وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها 
عملا بالمادة 5/٠١١‏ من قانون الاثبات ٠‏ ولما كان 
المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب القضاء 
بصحة ونفاذ عقد الرعن الحيازى المشار اليه وتمسك 
الطاعنان بسداد الدين المضمون واستدلا على ذلك 
بتلك المخالصة » فان الحكم المطعون فيه اذ رفض 
هذا الحفاع استنادا الى حجية الحكم السايق 
صدوره فى دعوى الافلاس دون أن يطلب المطعون 


عليه الأول اعمال هذه الحجية لا يكون قد أخطأ فى. 


وحيث أن الطاعنين يتعيان بالسبب الثانى على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبيانا لذلك 
قالا ان الرهن الحيازى من التأمينات العينية 
ولا يتصور الا ضمانا لدين ثابت ويترتب على هذا 
الحين وصحته . واذا كان الدين قد حل فلا يملك 
الدائن الا المطالبة به واذ خالف الحكم هذا النظر 
ولم يتحقق من قيام الدين وما اذا كان هو الحاصل 
التخالص عنه فى دعوى الافلاس فانه يكون معبدا 
بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى مردود ٠‏ ذلك بأن الحكم 
المطعون فيه وقد استظهر قيام الدين الضصمون 
بالرهن على النحو المبين فى الرد على سبب الطعن 
الأول فلا يمنعه من القضاء بصحة الرهن الحيازى 
أن يكون الدين قد حل ما دام لم ينقض عمل بالمادة 
5 من القانون المدنى واذ كان ذلك فيكون النعى 
على غير أساس معين رفضه ٠‏ 


وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على 
الحكم الملطعون فيه مخالفة القانون بأن قضى بصحة 
الرعن فى حين أنه يشترط للحكم بذلك أن تكون 
ملكية العقار المرهون قد انتقلت للراعن بالتسجيا 
أو يقر المالك الرهن بورقة رسمية واذ كان الثايت 
من الحكم المطعون فيه أن عقد شراء الطاعنين لأرض 
اللنزل لم يشهر فان دعوى صحة الرهن تكون 
غير مقبولة ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى غير سديد ذلك بأن الواضح 
من محونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه 
الأول أقام دعواه للحكم بصحة عقد الرهن الحيازى 
الصادر له من الطاعنين عن المنزل المبين بصحيفة 
الدعوى والذى اشترى الطاعنان أرضه من المطعون 
ضده الثانى بعقد غير مسجل وأقاما عليها مبسانى 
المنزل . واذ كانت المادة ١/9١55‏ من القائون 
المدنى والتى آحالت اليها المادة ٠١94‏ تنص على 
أنه « اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فان 
عقد الرهن يصبح صحيحا اذا أقره المالك الحقيقى 
بورقة رسمية واذا لم يصحر مذا الاقرار فان ‏ حق 


قضاء محكمة النقض المدنية فى 


'الرهن لا يترتب على العقر الا من الوقت الذى 


يصبح فيه هذا العتار مملوكا للراعن وكان هذا 
النص لا يمنع رهن ملك الغير أو رهن المشترى بعقد 
غرفى ها اشتراءاقيل ان يشهرعتد قتراكه ولكن هدأ 
الرهن يكون قابلا للابطال لمصلحة الدائن المرتهن 
لا لمصلحة الراهن ويجوز لهذا الدائن اجازة الرهن 
فيصح الرعن وياحق بالعقار المرهون من وقت تملك 
الراهن له , اذ كان ذلك فان عدم شغ هر الطاعنين 
لعقد شرائهما أرض المنزل المرعون لا يحول دون 
الحكم للدائن ( المطعون عليه الأول ) بصحة عقد 
الرهن الحيازى الصادر له وي كون النعى بهذا 
اعدو على غير اسان 


وحيك انار سيق ينيقان على سكم التو 
فيه بالسبب الراجع القصور فى التسبيب وفى 
بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع 
بتنازل المطعون. ته ضده ده الأول عن عقد الرهن بدليل 
؟/ 1/5و حتى ع العو 1 فى فبراير سنة:» 
١5/5‏ وتمسكه فى دعوى الافلاس ببطلان المخالصة 
الجوهرى بما يعيبه بالقصور فى البيان ويستوجب 
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وحيث ان هذا النعى مردود ذلك بأن الحكم 
المطعون فيه قد رد على ما أثاره الطاعغف ان من أن 
المطعون عليه الأول تنازل عن عقد الرهن بأنه ثم 
يكن قد تسلم العين المرهونة حتى يتنازل عنها 
وأنه فى عذه الدعوى يطالب بتسليمها له لأول مرة 
نفاذا لعقد الرعن وليس فى الاوراق ما يكن أن 
يستدل منه على قيام احدى القرينتين اللتين 
ساقتهما المادة ١١15‏ من القسانون المدنى والذى 
يمكن أن يستفاد منهما نزول المرتهن الضمنى عن 
حيازة العين المرهونة فلا هو تخلى باختياره عن 
الشىء المرعون اذ التخلى كما سبق القول لا يأتى 
الا بعد تمام الحيازة كما أنه لم يوافق على التصرف 
فى العين المرهونة دون تحفظ وأن القرائن الاخرى 
التى ساتقها المستانفان ( الطاعنان ) للتحليل يها 
على أن المستأنف عليه ( المطعون عليه الأول ) قد 
تنازل ضمنا عن حقه فى الرهن لا يستفاد منها هذا 
التنازل « وهى تتنديرات موضوعية للرد على ماتمسك 
به الطاعنان من تنازل المطعون عليه عن حق الرهن 


كه العددان الآول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


ويكون النعى على الحكم بهذا السبب مجرد جدل 
موضوعى فى تقدير الدليل مما لا تجوز اثارته أمام 
3 4 النةك 5 


الطمن رقم 14 لسنة 44 قى رئاسة وعضوية السسادة 
سايق وسعد العيسوى واحمد صبرى أسعد وجلال الدين انسى ٠‏ 
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١9الو مايو‎ ٠ 


١‏ ) تعويض ٠‏ القضاء ابتدائيا للمضرور بتعويض 
اجمالى عن الضررين المادى والادبى + قصر الحكمة الاستثئنافية 
التعويض على احد هذين العنصرين ٠‏ مؤداة ٠‏ 

(ب) استئناف ٠‏ أشره ٠‏ عدم جواز تسوىء مركز 


ااستائف ٠‏ 
البادىء القانونية : 


 ةمكحملا من المقرر  فى قضاء هذه‎ - ١ 
انه لا يعيب الحكمة أن يدممسج الضررين المادى‎ 
والأدبى معا وتقدر التعويض عنهما بغير تخصيص‎ 
كقداره عن كل منهما » ولا يحول ذلك دون قيام تلك‎ 
الحقيقة -الواقعة وهى أن كل عنصر من عهذين‎ 
العنصرين كان له حسابه فى تحديد مقدار التعويض‎ 
الفضى به » ومن ثم اذا استائف محكوم ضده‎ 
حكما قضى بالزامه بأذاء تعويض عن اضرار مادية‎ 
وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص‎ 
كل عنصر منهما من التعويض » ورات محكمة‎ 
الاستثناف عدم الأحقية فى التعويض بالنسبة‎ 
فقد وجب عليها عندئذ ان‎ ٠ لأحد هذين العنصرين‎ 
يخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضئ‎ 
به ابتداء , وهو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول‎ 
٠ به عن القدار /الذى صدر به الحكم المستائف‎ 


؟" ل القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى ألى 
محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها 
قبل صدور الحكم الستائف بالنسبة كا رفع عنه 
الاستئناف فقط ١‏ مما لا يجوز معه لهذه الحكمة أن 


تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن 
تسوىء مركز اكستائف الذى قام هو برفعه ولذا 
لا يجوز كحكمة الدرجة الثانية ‏ فى استثئناف 
مرفوع من اكحكوم ضده وحده ‏ آن تزيد فى مقدآر 
التعويض عن العنصر الآخر , ما فى ذلك من اخلال 
بتلك القاعدة ٠‏ واذا كان الثابت أن الطاعن هو وحده 
الذى استائف الحكم الصادر بالزامه بالتعويض 
عن الضررين الادى والأدبى ‏ وكانت محكمة 
الاستتكناف بعد أن انتهت الى عدم أحقية اكطعون 
عليهما للتعويض عن الضرر المادى ٠‏ قامت بزيادة 
التعويض القرر لهما عن الضرر الأدبى والتعويض 
محكمة الدرجة الأوئى عن الضررين المادى والأدبى 
والتعويض ا؛وروث + وقضت بناء على ذلك بتأبيد 
الحكم اللطعون فيه يكون قد خالف القانون ٠‏ 


الحكمة 


وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى به 
الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
والخطأ فى تطبيقه وتأويله ‏ وفى بيان ذلك يقول 
أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمطعون عليهما 
بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه بالسوية بينهما » تعويضا 
لهما عن الاضرار المادية والأدبية والتعويض 
الموروث » من جراء الحادث » وقد ارتضيا ذلك 
الحكم.ولم يطعنا. عليه » وانه هو وحهه الذى 
استأنفه ناعيا عليه ما قضى به من تعويض عسن 
الضرر المادى » وأن الحكم المطعون فيه ء رغم أنه 
سايره فى ذلك وأسقط الضرر المادى من عناصر 
التعويض , الا انه اعاد القضاء بذات مقدار 
التعويض عن العنصرين الباقيين وهما الضرر الأدبى 
والتعويض الموروث » ولم ينقصه بما يقايل عنصر 
الضرر المادى الذى استبعده » اذ أن لكل عنصر 
الضرر التعويض الذى يجبره وأن القضاء بالتعويض 
جملة عن كل عناصر الضرر لا ينفى أن لكل عنصر 
مضرة العناصر ما يقابله فى مقدار التعصويض 
المقضى به ء فيكون الحكم المطعون فيه بذلك قد 
خالف نص الادة "5١8‏ من قانون المراقعات وأساء 
اليه باستئنافه » بما يعيبه يمخالفة القانون والخطا 
فى تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه .٠‏ 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة"انه لا يعيب الحكم 


قضاء محكية النقض المدنية إن 


أن يحمج الضررين المادى والأدسى معا ويقدر 
التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما 
الا أن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة 
وهى أن كل عنصر من مذين العنصرين كان له 
حسايه فى تحديد مقدار التعويض المقضى به » ومن 
ثم آذا استانف محكوم ضده حكما قضى بالزامه 
بأداء تعويض عن اضرار مادية وادبية ولم يكن 
هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما 
من التعويض ؛ ورأت محكمة الاستئناف عدم 
الأحقية فى التعويض بالنسبة لاحد هذين العنصرين 
فقد وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابل ذلك 
العنصر من التعويض المقضى به ابتداء وهو 
ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار 
الذى صدر به الحكم المستأنف ‏ ولما كانت القاعدة 
أن الاستثناف ينقل الدعوى الى محكمة الحرجة 
الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم 
المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . 
بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفمصل 
فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوىء مركز 
لا يجوز احكمة الدرجة الثانية ‏ فى استكئناف 
مرفوع من المحكوم ضده وحده ‏ أن تزيد فى مقدار 
التعويض عن العنصر الآخر ء لما فى ذلك من اخلال 
بتلك القاعدة . واذ كان الثابت أن الطاعن همو 
وحده الذى استانف الحكم الصاحر بالزامه 
بالتعويض ؛ وكانت محكمة الاستئناف بعد أن 
انتهت الى عدم أحقية المطعون عليهما للتعويض عن 
الضرر المادى » قامت بزيادة التعويض المقرر لهما عن 
الضرر الأآدبى والتعويض الموروث » الى ما وصل 
به الى الحد الذى قدرته محكمة الحرجة الأولى عن 
الضررين المادى والأدبى والتعسويض الموروث ٠‏ 
وقضت بناء على ذلك بتاييد الحكم المستائف » 
فان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما 


الطعن رقم 851١‏ سنة 57 ق رثسامة رعضوية اللسسادة 
المستثسارين عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة ومحمدى 
الخولى ودء عبد الرحمن عياد وابراميم فوده وعبد الحميدد 
المنفلوطى ٠‏ 


/ 


١91/9 مايو‎ ٠ 


(1 )> حق الامتياز العام أو الخاص ٠‏ عدم جسواز 
الاحتجاج به قبل الحائز حسن النية ٠‏ م 1١١88‏ مدنى ٠‏ 


رب) امتياز دين اجرة المبانى والاراضى الزراعية المستحق 
للمؤجر على منقولات العين الؤجرة ٠‏ عتم تقدمه على 
امتباز هيئة التامينات الاجتماعية الا فى حدود آجرة سنتين ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ النص فى امادة ١١‏ من القانون المدنى 
على أنه « لا يحتج بحق الامتياز على من حاز اكنقول 
بحسن نية ويعتبر حائزا فى حكم هذه اكادة مؤجر 
العقار بالنسبة الى النقولات الوجودة فى العيسن 
الؤجرة ٠٠٠‏ » وفاده أن جميع حقوق الامنياز سواء 
كانت حقوق اامتياز عامة فى جميع اموال الدين أم 
كانت حقوق امتياز خاصة على منقول معين » 
لا يحتج بها على الحائز حسن النية لأنه بالاضافة 
الى أن عبارة « حق الامنياز » جاءت بهذا 'ألنص 
عامة دون تخصيص .ء فان هذا النص ورد فى الفصل 
الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابيع من 
القانون الدنى الخاص بالأحكام العامة فى حقوق 
الامنياز » هذا فضلا عن ان هذا الخنص قصد به 
تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على الامتياز سواء 
كان خاصا ام عاما ٠‏ واذ كانت المادة 4؟١‏ من 
القانون 57 لسنة 19535 تنص على أن البالم 
اأاستحقة للهيئة الطاعنة ‏ الهيئة العامة للتامينات 
الاجتماعية ‏ يكون لها امتياز على جميع اموال 
الدين من منقول وعقار » فان ذلك لا يعنى أنه يحتج 
بها على الحائز حسن النية شأنها فى ذلك شان 
خاصة ٠‏ 


؟" ‏ النص فى الادة ١١5‏ من الفانون الدنى 
على أن « أجرة البانى والأراضى الزراعية لسنتين 
أو أدة الابجار ان قلت عن ذلك وكل حق آخكخسر 
للمؤجر بمقتضى عقد الايجار يكون لها جميعا امتياز 
على ما يكون موجودا بالعين المؤجسرة ومملوكا 
للمستأآجر من منقول قابل للحجز ٠ » ٠-٠‏ مهمقاده 
أن امتياز دين الاجر على النقولات الوجودة بالعين 


4ه العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


الؤجرة قاصر على آجرة سنتين » ولا كان دين 
الآجرة الستحقة للمطعون عليهم الخمسة الأول هو 
مبلغ ؟051 جنيها فقط » وكان الحكم اكطعون فيه 
قد خصهم بكامل دين الأجرة المستحق لهم وقسدره 
جنيهات على سند من القول بأن دين الهيئة 
الطاعئة ‏ الهيتة العامة للتأمينات الاجتماعية س 
طبقا للفقرة «الرابعة من الادة ١١57‏ من القانون 
الدنى لا ينفذ فى حقهم » مع أن ذلك النص فيما 
غرضه من استبعاد حقوق الامتياز التى تتقدم 
امتياز أأؤّجر ومن بينها المبالغ الاستحقة للخزانة 
العامة والتى اعتبر اللشرع مستحقات الهيئة 
الطاعنة فى مرتبتها بالادة ١5‏ من 'القاتون رقم 
5" لسنة 7١955‏ ء لا يكون بالنسية للاجرة عسلى 
اطلاقها + وانما يعنى الآجرة التى حددتها الفثقفرة 
الأوتى من ذات اكنادة بسنتين فقط ٠‏ ومن ثكم فان 
امتياز المؤجر باعتباره حسن النية ‏ طبقا للمادة 
مدنى - لا يتقحم على امنياز الهيتة الطاعنه 
الا فى حدود سنتين ٠‏ واذ خالف الحكم المطمون 
فيه هذا النظر ء فانه يكون قد خالف القانون وآخطأ 


المحكمة : 


وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به 
الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله من وجهين وفى 
بيان الوجه الآول تقول ان. الحكم المطعون فيه 
انتهى الى عدم امكان احتجاج الهيئة الطاعنة 
بامتياز دينها قبل المطعون عليها السابعة فى 
مواجهة المطعون عليهم الخمسة الأول المؤجرين للعين 
التى توجد بها المنقولات التى بيعت وأودع ثمنها 
خزانة المحكمة باعتبارهم حائزين حسنى النية . 
وذلك طبقا لنص المادة *؟١١‏ من القانون المدنى 
ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك ان خصهم فى 
قائمة التوزيع بكامل الأجرة المستحقة لهم قبل 
المطعون عليها السابعة والبالغ قدرها 0-8 جنيه 
مع أنه يشترط لتطبيق هذا النص أن يكون حسق 
الامتياز الذى لا يحاج به الحائز حسن النية من 
حقوق الامتياز الخاصة التى يشغل بها منقولا 
معينا أدخله المستأجر فى العين المؤجرة ولا كان ذلك 
وكان حق امتياز الهيئة الطاعنة طبقفا! لنص المادة 
5 من القانون 7١‏ لسنة ١935‏ أمتياز عام يرد 


على جميع أموال المدين من عقار ومنقول فان الحكم 
المطعون فيه اذ طبق نص المادة ١١7‏ من القانون 
المدنى على هذا النزاع يكون قد خالف القسائون 
واخطأ فى تطبيقه وتأويله ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى غير سديد » ذلك ان النص 
فى المادة ١١75‏ من القانون المحنى على أنه « لا يحتج 
بحق الامتياز على من حاز المذقول بحسن نية ويعتبر 
حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى 
المنقولات الموجودة فى العين المؤّجرة 66م 6066م 
مفاده أن جميع حفوق الامتياز -- سواء كانت حقوق 
امتياز عامة فى جميع أموال المدين آم كانت حقوق 
امتياز خاصة على منقول معين » لا يحتج بها على 
الحائز حسن النية لأنه بالاضافة الى أن عيارة 
«حق الامتياز » جاءت بهذ النص عامة دون 
تخصيص فان هذا النص ورد فى الفصل الأول من 
الباب الرابع من الكتاب الرامع من القانون المدنى 
الخاص بالأحكام العامة فى خقوق الامتياز عمذا 
فضلا عن أن هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة 
بحسن نية على حق الامتياز سواء كان خاصا أم 
عاما  .‏ لما كان ذلك وكانت المادة 5؟١‏ من القانون 
لسنة ١935‏ تنص على أن المبالغ المستحقة 
للهيئة الطاعنة يكون لها امتياز على جميع اموال 
المدين من منقول وعقار فان ذلك لا يعنى أنه يحدج 
بها على الحائز حسن النية شأنها فى ذلك شأن 
سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة 
واذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر يكون اتفق 
وصحيح القانون ويكون النعى غليه بهذا الوعجه 
على غير أساس ٠‏ 


وحيث ان الهيئة الطاعنة تقول فى بيان الوجه 
الثانى من سبب الطعن أن امتياز حق المؤجر طبقا 
لنص المادة 1١55‏ من القانون المدنى قاصر على 
أجرة سنتين أو للمدة الايجار ان قلت عن ذلك ٠»‏ وأنه 
فى نطاق هذه الحدود يكون اعمال قاعدة عدم 
الاحتجاج بحقوق الامتياز فى مواجهة المؤجر كحائز 
حسن النية بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين 
المؤجرة وبتطبيق تلك القواعد على النزاع الماثل 
يتضح أن دين الأجرة المستحق للمطعون عليهمم 
الخمسة الأول عن مدة سنتين فقط وقدره 0091 
جنيه ‏ هو وحده الذى له حق امتياز على المنقولات 
الموجودة مالعين المؤجرة للمطعون عليها السابعة 
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التى تم بيعها ويجرى توزيع ثمنها وأن ما يجاوز 
هذا المبلغ من دين الاجرة لا يكون مشمولا بذلك 
الامتياز ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
قد خالف هذا النظر وعدل حكم محكمة اول 
درجة وخص المطعون عليهم الخيسة. الأول بكامل 
دين الاجرة المستحقة لهم وقدره 05050/! جنيه 
من مبلغ الوديعة متجاوزا فى ذلك أجرة السنتين 
ومقتطعا هذه الزيادة من المبلغ الذى خصص لدين 
الهيئة الطاعنة على سند من القول بأن دين الهيئة 
الطاعنة طبقا للفقرة الرابعة من المادة 1157 
محنى لا يئفذ فى حق المطعون عليهم الخمسة 
الأول فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف 
القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى سديد ء ذلك أن النص 
فى المادة ١١55‏ من القانون المحئئ على أثئسه 
« أجرة المبانى والأراضى الزراعية لسنتين أو المدة 
الايجار أن قلت عن ذلك وكل حق آخر للمؤجر 
بمقتضى عفد الايجار يكون لها جميعا امتياز 
على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكقا 
للمستأجر من منقول قابل للحجز ٠٠ ٠٠‏ ء مفادة 
أن امتياز دين الأجرة على المنقولات الموجودة 
بالعين المؤجرة قاصر على أجرة سنتين ؛ الما كان 
ذلك وكان دين الأجرة امستحقة للمطعون عليهم 
الخمسة الأول مدة سنتين هو مبلغ 05095 جذيه 
فقط وكان الحكم المطسون فيه قسد خصهم 
بكامل دين الأجرة المستحق لهم وقدره 8٠6/ا‏ جنيه 
على سند من القول بأن دين الهيئة الطاعنة طيقا 
للفقرة الرابعة من المادة ١١55‏ من القانون 
المدنى لا ينفذ فى حقهم مع أن ذلك الخنص فيما 
فرضه من استيعاد حقوق الامتياز التى تتقدم 
امتياز المؤجر ومن بينها المبالخ المستحقة للخزان.ة 
العامة والتى اعتبر المشرع مستحقات الهيئة 
الطاعنة فى مرتيتها بالمادة ١١5‏ من القانون 
رقم 5“ لسنة 1١94533‏ لا يكون بالنسية للأأججيير 
على اطلاقها وانما بعنى الأجرة التى حددتها 
الفقرة الآأولى من ذات المادة بسنتين فقط . ومسن 
ثم فان امتياز المؤجر باعتباره حسن النية 
لا يتقدم على امتياز الهيئة الطاعنة الا فى 
حدود سنتين واذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر يكون قد خالف القانون واخطأ فى 
تطبيقسه مما يستوجب نقضه ولما كان الموضوع 


الحكم المستائف ٠‏ 


الطعن رقم ١١1‏ سنة 5 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


ب 
١١‏ مايو 4/ا9١‏ 


( 1 ) استئناف ٠‏ أثره ٠‏ وجوب بحث الحكمة الاستتنافية 
لاوجه الدضاع والدفوع التى ابداما اللمستائف عثيمسه 
أمام محكمة آول دحرجة ٠‏ 

(ب) مؤجر ٠‏ رفعه دعوى باخلاء الستاجر للتاجير 
من الباطن وتغيير وجه استعمال العين مما الحق به 
ضررا ٠‏ قضاء محكمة اول درجة بالاخلاء للتاجير مسن 
الباطن ٠‏ الفاؤه استئنافيا ٠‏ خطا ٠‏ | 


المبادىء القانونية : 

١‏ من الفرر فى قضاء هذه الحكمة أنه 
يترتب على رفع الاستئناف نقسل موضوع 
النزاع برمته الى محكمة الاسنتئناف واعادة 
طرحه عليها من اسائيده القانونية وادلته الواقعية , 
وانه نتيجة للأشر الناقل يعتبر مطروحا على 
محكمة ثانى درجة كل ما كان قد ابدى امسام 
محكمة أول درجة من اوجه دفاع ودفوع 
فيتعين عليها ان تقول كلمتها فيها وئلو لم 
يعاود الستائف عليه التمسك بها وو تغيب 
أو حضر ولم يبد دفاعا وسواء كانت محكمة 


اول دريجة قد فصلت فى ذلك الأوجه أو اغفلتها 


ألا آن يكون الاستائف عليه قد نتتنازل عنها ,» 
وانه لا يعد تنازلا منه طلبه تابيد الحكم 
ااستانف للأسباب التى أقيم بهاء 


 "‏ اذكان الحكم المطعون فيه الذى قضى 
بالغاء الحكم الستائف ورفض دعوى الؤجرة 
قد حصر النزاع الداكتر فى الدعوى بين الطاعنة 
والأطعون عليهما ‏ المؤجرة وامستاجر الاصلى 
والاستاجر من الباطن - فى مدى افادة 
المطعون عليه الثانى ‏ الستاجر من الباطن ‏ ' 
من الرخصة اكقررة دالقانون 58 لسنة ١91١١‏ 
بشان صحة التنازل للمهجرين عن الأماكسن 


جه العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


الؤجرة ‏ مع أن هذا الأمر لا يتعلق الا بالسبب 
الأول من سببى طلب الاخلاء ‏ وهو التآجيرزمن 
البامضن ‏ دون السبب الثانى الذى ١استندت‏ 
اليه الطاعنة فى دعواها وقوامه تغيير 
استعمال العين الؤجرة واحداث تعديات 
فيها مما الحق بها ضررا ء مما كان يتعين على محكمة 
الاستتناف أن تعرض له وتفصل فيه اعمالا 
للأثر الناقل للاستتئناف ٠9‏ وكلا كان 
الحكم الطعون فيه قد خالف هذا الكنظر وعول 
فى فنضائه بالفاء الحكم الستائف على السبب 
الأول وحده ‏ وحجب نفسه دذلك عن الفصل 
فى السبب الثائنى للدعوى ااستائف حكمهما 
فائه يكون قد خالف القانون ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول 
انها اسست دعواها أمام محكمة الحرجسة 
الأولى على سببين أولهما التأجير من الباضن 
وثانيهما تغيير استعمال العين الملؤجرة من مخزن 
الى محل التصوير واجراء تعديلات فيها ..٠‏ 
تؤثر فى سلامبة البناء وتلحق به ضرررا 2 
واذ كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد أجابها 
الى طلبها استنادا الى السبب الأول ولم يرى 
مبررا لبحث السبب الثانى ٠‏ وكان الحكم المطعون 
فيه قد قضى بالغاء الحكم الممستائف فييا 
انتهى اليه وأغفل بحث السيب الثانى الذى 
أسسست عليه الطاعنة طلب الفسُ ومو 
تغيير الغرض من اسستعمال العين وما تم عنسه 
من ضرر ء فان الحكم يكون باطلا ٠‏ 


اللقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يترتب على 
رفع الاستثئناف نقل موضوع النزاع برمته 
الى محكمة الاستئناف واعادة طرحه عليهما 
مع أسانيده القانوئنية وآأدلته الواقعية . 
وانهنتيجة للأثر الناقل يعتمر مطروحها على 
محكمة ثانى درجة كل ما كان قد أبدى أمام 
محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودمفوع 
فيتعين عليها أن تقول كلمتها فيها ولو لم 
يعاود المستائف عليه التمسك بها يبل ولو 


تغيب ولم يبد دفاعا وسواء كانت محكمة اول 


درجة فد فصلت فى تلك الأوجه أو اغفلتها , 
الا أن يكون المستائف عليه قد تنازل عنها , 
وانه لايعد تنازلا منه طلبه تأييد الحكم المستاأنف 
للأسباب التى أقيم عليها ٠‏ ولما كان البين من 
مدونات الحكم الابتدائى انه عصول فى 
قضائه بفسخ عقد الايجار واخلاء المطعون 
عليهما على قوله «٠‏ قدمت المدعية مذكرة بدفاعها 
صممت فيها على طلب الطرد على أساس ما آقامت 
عليه الدعوى من تأجير العين من الباطن ومن 
أسساءة استعمال العين وان المدعى عليه الثانى 
يكون قد أجر عين النزاع وذلك من المدعى عليه 
الأول دون اذن كتابى من ا مالكه الأمر الذى 
بجيز لها الاخلاء وفقا لنص المادة ؟؟ «ب» 
من ق ؟ه سنة 19539 وان المحكمة وقد انتهت 
مما تقدم الى قانونية طلب الاخلاء على أساس 
التآجير من الباطن فلا محل للبحث فى قيام 
السبب الثانى من اسابب طلب الاخلاء ٠‏ » وكان 
الواضح من أسباب الحكم المطعون فيه أنه 
قضى بالغاء حكم محكمة الدرجة الآأولى ورفض 
دعوى الطاعنسة استنادا الى قوله « ان الخلف 
بين الطرفين كما بين يقوم على أساس ما اذا كانت 
الحماية التى اسبغها المشرع على المهجريين 
بالقانون 5/8 سنة ١‏ المحمدل للقانون كلا 
سنة ١131‏ قاصرة 'على المساكن دون غيرها 0 

أما بخصوص ما انتهى اليه الحكم المستائف 
من أن المستأجر من الباطن لا يحمل يطاقة 
تهجير تمنحه هذه الاستفادة ٠ ٠٠‏ ومن شم 
يكون الحكم المستائف قد خلع عنهدصفة 
المهجر لهذا السبب ( عدم حمل بطاقة ) ومالتالى 
حرمه من الرخصة القانونية المقدرة بالقانون 
رقم 544 سنة 1910 قد خالف الواقع والقانون 
ويتعين بالتالى القتضاء بالغائه» . لماكان 
ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد حصر 
النزاع الداثئر فى الدعوى بين الطاعنة والمطعون 
عليهما فى مدى افادة المطعون عليه الثانى مسن 
الرخصة المقررة بالقانسون سالف الذكسر 
مع أن هذا الأمر لا يتعلق الا بالسبب الأول من 
سببى طلب الاخلاء » دون السبب الثانى الذى 
استندت اليه الطاعنة فئ دعواها وقوامة 
تغيير امستعمال العين المؤأجرة وأحداث تعديلات 
فيها مما الحق بها ضررا ٠‏ ميا كان يتعين على 
اعمالا للائر الناقل للاستئئاف ٠‏ ولما كاي 


الذكم الطنوو يه عو الفا هذا التي وعوق 
فى قضائسه بالناء العكم الستائف على السبب 
الأول وحده وحجب نفس ه بذلك عن الفصل 
فى اتيت القاتى للدسوق النتائقف: حكمها فاده 
يكون سبد كالف القافوان دنا دوجي كفت 
لهذا المتيت حون جاجسة الى بحت ما جاوز 

/ 


الطعن رقم 9577 سنة 550 ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين عدلى مصطفى بغدادى ناشب رئيس المحكمة 
و دء ابراهيم على صالح ومحمود حسن رمضان وعبد العزيز 
عبد العاطى اسماعيل وحسن عثمان عمار ٠‏ 


١٠ 
مايو لاوا‎ ٠١ 


(1) ايجار ٠‏ التنازل عنه ٠‏ 

(ب) ايجار ٠‏ التنازل الصريح أو الضونى عن الحسق ٠‏ 
عبء اثياته على عاتق مدعيه ٠‏ 

(ج) ايجار ٠‏ تغيير المسنآأجر مسكنه الى عيادة طبية ٠‏ 

(د) ايجار ٠‏ حق اؤاجر فى اخلاء المسناجر للتغيير فى 
العين اللؤجرة بما يلحق بالؤجر ضررا ٠‏ اثبات ٠‏ 


اللبادىء القانونية : 

١‏ يجوز للمؤجر أن ينزل عن حفه فى 
طلب أخلاء اكأسناجر بسبب ااستعماله الكان اأؤّجر 
بطريقة تخالف شروط الايجار العقولة ولا يلزم 
أن يكون هذا التنازل صريحا بل يجوز 
أن يكون ضمنيا وذلك باتخاذ موقف لاتدع 
ظروف الحال شكا فى دلالته على قصهد 
التنازل ء الا أن مجرد علم الؤجسر بحصول 
الخالفة وعدم اعتراضه عليها لا يعتير بذاته 
تنازلا ضمنيا عن االحسق فى طلب الاخلاء 
لانتفساء ع التلازم بين هذا الموقف السلبى وبين 
التعبير الايجابى عن الارادة ٠‏ 


؟ س عبء اثبات التنازل صريحا كان 
أو ضمنيا يقع على عاتق مدعيه ومن الكقرر 
في فقضسساء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم 


وت 


محكمة االوضوع بمواجهتها وابداء الرأى فيه 
هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الآأخذ بسه 
تغيير وجه الراى فى الدعوى وهو ما يكون 
قوامه واقعة قام الدثيل عليها وفقا 
للضوابط التى قررتها أذلك القوانين المنظمة 
للاثبات أو وااقعة طلب الخصم الى الحكمة 
تمكينه من اثباتها وفقا لتلك الضوابط واذ كان 
الطاعن وان تمسك فى صحيفة استتثنافه بأن 
علم المطعون عليه بتغيير استعمال العين الأؤجسره 
من مسكن الى عيادة طبية وسكوته عن ذلك 
فى الاخلاء الا انه كلم يدلل على اتخاذ 
الؤجر موقفالا تدع ظروف الحال شكا 

فى دلالته على التنازل كما لم يطلب تمكينه. 
من أقامة الدليل على ذلك ٠»‏ فانه لا يعيب 
الحكم المطعون فيه التقاته عن هذا الدفاع ٠‏ 


من جراء استعمال و 
تخالئف شروط الايجار العقولة هو من مسائل 
الواقع التى تستقل بها محكمة الأوضصوع 
دون معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءهطا 
على اسباب سائغة » وما كان الحكم المطعون 
فيه بعد أن انتهى الى ثبوت واقعة تغيير 
استعمال عين النزاع من مسكن الى عيادة 
طبية ‏ خلص الى توافر الضرر من طبيعة 
هذا التغيير وما يصاحبه من استقبال الطاعسن 
لرضاءه من رجال ونساء واطفال فى عين 
النزاع التى تفع فى عقفار مخصص للس كن 
العائتلى » وكان ما استخلصه الحكم سسائفا وله 
أصله الثابت فى الأوراق ويؤد الى النتيجة التى 
انتهى اليهسا فان النعى عليه بالفساد فى 
الاستدلال يكون غير سديد ٠‏ 


؟: ل هن القرر ‏ وعلى ما جسرى به فضاء 
هذه الحكمة ‏ ان التغيبر الحظور على السستاجر 
أجزاؤه فى العين الؤجرة اعمالا لنص الفقرة 
ج من السادة "٠‏ من القانون رقم ؟0 لسنة ١959‏ 
هو التغيير الذى ينشا عنه ضرر للمؤجر 
فاذا انتفى الضرر ارتفع الحظر ء وأن عبء 
اثبات الضرر وفقا للقواعد العامة يقسع 
علي عاتسقٍ مدعيسه ٠‏ 


: [احكمة : 


وحيث ان الطعن بنى على اربعة أسياب 
ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه 
البطلان والقتصور فى التسبيب وفى بيان ذلك 
يقول انسه تمسك فى ضحيفة الاستكناف 
بأن علم المطعون عليه بتغيير وجه استعمال 
العين المؤإجرة من مسكن الى عيادة وسكوته 
عن ذلك لمدة خمس سنوات يعد قيولا ضمنيا 
لهذا التغيير ومع ذلك فقد خلا الحكم المطعون 
فيه من الرد على هذا الحفاع مع أنه حفاع 
جه هحرى يتغير به وجه الراى فى الدعوى ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أنه ولئن كان 
يجوز للمؤجر أن ينزل عن حقه فى طلب اخسلاء 
تخالف شروط الايجار المعتدلة » وكان لا يلزم ان 
يكون هذا التنازل صريحا بل يجوز أن يكون 
مك ضمنيبما وذلك باتخاذ موقف لا تدع ض روف 
الحال شكا فى دلالته على قصر التنازل » 
الا أن مجرد علم اللمؤأجر بحصول المخالفة وعدم 
اعتراضه عليها لا يعتبر بذاته تنازلا ضمنيا 
عن الحق فى طلب الاخلاء لانتفاء التلازم بين 
هذا الموقف السلبى ومين التعبير الايجابى عن 
الارادة » الما كان ذلك وكان عبء اثبات التنازل 
صريحا كان أو ضمنيا يقع على عاتق مدعيه , 
وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة . أن الدفاع 
الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وابداء 
الراى فيه هو الحفاع الجوهرى الذى يترتب 
على الآخذ به تغيير وجه الراى فى الدعوى 
وهو ما يكون قوامه واقعة قا الدليل عليها 
وفقا للضوابط التى قررتها اذلك القوانين 
المنظمة للاثبات أو واقعة طلب الخصم الى 
المحكمة تمكينه من اثباتها وفقا لتلك الضوابط . 
وكان الطاعن وان تمسك فى صحيفة استئنافه 
بأن علم المطعون عليه بتغيير استعمال العييبن 
الؤإجرة من مس كن الى عيادة طبية وسكوته 
عن ذلك بضسع سنين يعد تنازلا ضمنيا عن 
حقه فى الاخلاء » الا أئه لم يحلل على اتخاذ 
دلالته على التنازل كما لم يطلب تمكينه مسن 
اقامة الدليل على ذلك , فانه لا يعيب الحجسكم 


المطعون فيه التفاته عن هذا الدفاع ويضحى 
النعى عليه بهذا السبب فى تير محله ٠‏ 


وحيث أن الطاعن ينعئ بالس يبين الثائى 
والرابع على الحكم المطعون فيه القسساد 
فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق وفى 
بان ذلك يقول ان الحكم أورد فى اسسبابه 
انسه وقمة كيت تعر استعمال العين من مسكن 
الى عيادة طبية لاستغلال الموصى فان ذلك 
يسبب ضررا وللسكان المطعون عليه واذ كان أوراق 
الدعوى خلوا مما يفيد ان التغيير فى استعمال 
عين النزاع الحق بالسكان أو المطعون عليبه 
ضررا فان استخلاص الحكم للضرر يكون غيسر 
سائغ لإبتنائه على معلومات ش خصية 
لا سند لها من الأوراق ٠‏ هذا الى أن الحكم الابتدائى 
الذى احال اليه الحكم المطعون فيه استخلص ‏ 
على خلاف الثابت فى الأوراق ‏ من أقوال 
شاهدى الاثيات أن التغيير فى اسستعمال 
العين حدث منه ضرر للس كان وللمطعون عليه ٠‏ 


وحيث ان النعى فى شقة الأول مردود » ذلك 
أن التحقيق من الضرر الذى يلحق المؤجر من جراء 
اسحتميال السسجتاجر المرن الأسرة مويه 
كال خروط الانصار الندولة هو هن ساكل 
الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون 
معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءهما على 
اسباب ساثقة . لما كان الحكم المأمسون 
فية بعد أن انتهى الى ثبيوت واقعة تغيير 
استعمال عين النزاع من مسكن الى عيسادة طبية ‏ 
خلضن الى كوافسر الضرر عن طبيعية عِذا التييز 
وما يصاحبه من استقبال الطاعن لمرضاء من 
رجال ونساء وأطفال فى عين النزاع التى 
تفسع فى عقار مخصص للس كن العائلى وكان 
ما استخلصه الحكم سائغا وله أصله الثابت 
فى الآوراق ومؤد الى النتيجة التى انتهى اليها 
فان النعى عليه بالفساد فى الاستدلال يكون غير 
سكيد ٠‏ والنعى فى شقة الثانى غير صحيح 
ذلك ان الحكم الابتدائى الذى احال اليه الحكم 
المطعون فيه لم يستخلص الضرر الذى لحدق ٠‏ 
الطنون عليه ين جسراه استممال العين الإجرهة 
بطريقة تخالف شروط الايجار » من أقوال 
تساهدى الاثبات وانما استخلصه من طبيعة 
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تغيير الاستعمال من مسكن الى عيادة 5 
وما يبصاحب ذلك من أوضاع 0 


وحيث ان الطاعن ينعى بالسيب الثالث على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانئنون والقصور 
فى التسبيب وفى ذلك يقول أن الحكم الابتدائى 
الذى احال اليه الحكم المطعون فيه اعتير 
مجرد استعمال العين بطريقة تخالف شروط الايجار 
المعقولة يرتب ضررا بالمؤّجر وأنه يكفيه للقضاء 
لصالحه بفسخ العقد أن يثبت تغيير وجه 
استعمال العين وعلى المستأجر ليتوقى الحكم 
بالفسخ أن يثبت انتفاء الضرر فى حين أئنسه 
يتعين وفنقا لصحيح القانون ٠‏ ولأعمال حكم 
الفقرة ج من المادة “" من القانون رقم "© 
لسنة ١139‏ أن يتبت المؤجر أن ثمت ضررا فد 
لحقه من جراء استعمال العين بطريقة تخالف 
شروط الايجار المعقولة ٠‏ هذا الى أن الحكم 
المطعون فيه قد شسابه قصور فى التسبيب 
لاغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن 
بصحيفة استتئنافه من أنه لم يلحق المطعون 
عليه ضرر وبالتالى يكون متعسفا فى طلب 


٠ الاخلاء‎ 


وحيث أن هذا النعى فى ش قة الأول مردود 
ذلك أنه من المقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ أن التغيير المحظور على المستأجر 
اجراؤه فى العين المأجرة أعمالا لنص الفقرة 
من المادة “5 من القانون رقم ؟0 لسنة 19539 
هو التغيير الذى نشأ عنه ضرر للمؤجر فاذا 
انتفى الضرر ارتفع الجظر وكان عبء اثبات 
الضرر وفقا للقواعد العامة يقع على عاتق 
مدعيه,ء لما كان ذلك وكان الحكم المملعون 
فيه قد بنى قضساءه بالاخلاء على تحقق الضرر 
بعد أن استخلصه بأسياب سائغة ‏ على ما سلف 
البيان عند الرد على الس دبين الثانى 
والرابع ‏ من طبيعة تغيير استعمال العين 
من مسكن الى عيادة طبية والظروف المصاحبة 
لهولم يتخذ من مجرد التغيير دليلا على وقوع 
الضرر أو يعف المطعون عليه من اقامة الحليل 
ولا يعيبه اجالتسيه الي الجكم الابتدائي الذي 


انطوى على تقرير قانونى خاطىء بشأن افتراض 
الضرر بمجرد التغيير ذلك أن الخطأ القانونى 
الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويؤدى الى 
نقضه مو وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكية ‏ ما يؤثفر فى النتيجة التى 
انتهى اليها ٠‏ والنعى فى شقة الثانى غير سديد. 
ذلك أن فى اس تخلاص الحكم المطعون فيه للضرر 
على وضق ما تقدم ما يتضمن الرد الكافى على ما أثاره 
الطاعن بصحيفة استئنافه سواء بشأن انتفاء 
الضرر أو بشاأن ما رتبه الطاعن على ذلك من 
اعتبار المطعون عليه متعسفا فى طلب الاخلاء ٠‏ 
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١١ 
ا١و9ال4 مايو‎ ١1 


ايجار ٠‏ اخلاء للترميم ٠‏ حق الستاجر فى العسودة 
الى شسغل العين اللؤجرة له بمجرد انتهاء اعمال الصيانة ٠‏ 

المبدا القانونى : 

النص فى المادة 58 من القانون رقم 07 لسنة . 
١8‏ على أنه « اذا اقتضت اعمال الترميم 
أو الصيانة اخلاء اللبنى مؤقتا من شاغليه 
حرر محضر ادارى ببأسمائهم ولشاغلى البنسساء 
الحق فى العمودة الى العين بعد ترميمها دون ' 
حاجة الى موافقة ألمالك وتعتبر العين خلال 
هذه المدة فى حيازة الستآجر قانونا » ولا يجوز 
يبد الستاجر رغبته فى انهاء العقد » يحل 
على أن مؤدى الاخلاء الؤقت أن يقضل شاغل 
العين محتفظا بها ء وانه يحق له العودة 
الى شغلها بمجرد انتهاء أعمال الصيائة 
والترميم » وانه لا يجوز للمالك فى فترة الاخلاء 
المؤقت القيام بأي تغيبر في معالم العين اضرارا 


اأحكمة : 


وحيث ان ا.طعن بنى على سببين » ينعى الطاعنان 
بولهما على الحكم المطعون فيه القصور فى 
التسبيب ٠‏ وفى بيان ذلك يقولان ان الطاعن 
الثانى مجرد مس تآجر لدكان فى العقار المهدوم . 
وليس مالكا له أو مؤجرا للمطعون عليه حتى 
يصبح له اختصاصه , وقد تمسكا بذلك أمام 
محكمة الاستئناف 2 وقدما لاثياته صورة 
من الشكوى رقم 997 لسنة 19175 المنشية . 
واكن المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع ٠‏ 
وايد الحكم الابتدائى القاضى بالزام ذلك الطاعن 
بالتعويض متضامنا مع الطاعن الآول » مما يعيبه 
بالقتصورقى التسبيب ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى غير مقبول ء لأنه ينطوى 
على دفاع موضوعى جديد لم يثبيت سيق 
عرضه على محكمة الموضوع ء فلا يجوز ابداؤه 
لآأول مرة أمام محكمة النقض ء ذلك أنه ليس 
فى المذكرة التى قدم الطاعنان صورتها وفق 
طعنهما ‏ اثباتا للقول يسبق مس كنهما بهذا 
الدفاع أمام محكمة الاستئناف ‏ ما يثبت 
أنها هى بذاتها التى قدمت الى تلك المحكمة 
واطلعت عليها » وآية ذلك اختلاف ما أورده 
الحكم المطعون فيه نقلا عن المأكرة التى 
اطلعت عليها المحكمة بالنسبة للطلنات الواردة ‏ 
بنهايتها . عما ورد باللأكرة المقدمة صورتها رفق 
الطعن » اذ فى حين ورد بالحكم المطعون فيه 
أن الطاعنين طلبا فى الاستئناف رقم 70 لسنة 
"لاق المرفوع منهما ‏ الحكم فى الموضوع 
أصليا بالغاء الحكم المسستائف ورفض 
الدعوى » واحتياطيا بتعديل الحكم المستانف 
والزام المسانفين تعويضا بما لايجاوز ١٠١‏ ج »2 
جاء بصورة المذكرة المقحمة رفق الطععهمن 
انهما طلبا الحكم فى الاستئناف رقم 7١‏ لسنة 
"” ق سسالف الذكر أصليا ٠‏ بالغاء الحكم 
الممستائف رقم 5819/37 لسنة ه91١‏ مدئى كلى 
الاسكندرية ورفض مدعى المس تائف ضسس ده 
واحتياطيا ٠‏ بالغاء الحكم المستائف رقم 
لسنة 19176 مدنى كلى الاس كندرية ورفض 
مدعى المستائف ضده ضد ١‏ لمستائف ٠٠.ء.‏ 
واحتياطيا كليا ٠‏ تعديل الحكم المستائف 


بالزام المستائفين تعويضا بما لا يجاوز 
٠ج ٠‏ لما كان ذلك وكان الطاعنان لم يقدما 
ما يثبت أن الذكرة المقحمة رفق طعنهما قدمت 
فى الميعاد الذى حددته المحكمة لاستمرار المرافعة 
انكتابية فى الدعوى بعد حجزما للحكم 
وانه روعى فى تقديمها الأوضاع التى رسمتها 
المحكمة لذنك تمكينا للخصم من الاطلاع 
عليها . وكانا لم ينعيا على محكمة الاستئناف 
انها أخطات فى تحصيل الواقع الثابت 
بدحفاعهما المشار اليه ء وكانت الطلبات الواردة 
بالمذكرة التى اطلعت عليها المحكمة ليس فيها 
ما يشير الى اثارة هذا الحدفاع الذى لم يسبق 
التعمسك به فى مراحل الدعوى السايقة ,2 
فانه لا يكون فى الأوراق من دليل على سيق 
عرض هذا الحفاع على محكمة الموضوع ء ويكون 
النعى عليها بعدم الرد على هذا الحفاع على 
غير أساس من الواقع٠‏ 


حيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على 
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون . 
وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءءه 
على سند من المادة ١/58‏ من القانون رقم ؟"ه 
لسنة ١5339‏ بمقولة انهما غيرا معالم العقارا اضرارا 
بالمطعون عليه » فى حين أنهما لم يلجآ الى الهدم 
الا اضطرارا. بعد تصدع العقار , وبالتالى 
تكون المادة 55 من القانون سالف الذكر همى 


وحيث ان هذا النعى مردود ٠‏ ذلك انه لما كان 
النص فى المادة 58 من القانون رقم ؟ه لسنة 
89 على انه «١‏ اذا اقتضت أعمال الترميم 
أو الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه 
حرر محضر ادارى جأسمائهم ٠ ٠٠‏ ولشاغلى البناء 
الحق فى العودة الى العين بعد ترميمها دون 
حاجة الى موافقةالمالك ٠٠٠‏ وتعتبر العيسن 
خلال هذه المدة فى حيازة المستاجر قاتونا. 
ولا يجوز للمالك أن يغير فى معالم العين » كل ذلك 
مالم يبد المسنتأجر رغبته فى اثنهاء العقد ٠٠٠‏ » 
يبدل على أن مؤدى الاخلاء المؤقت أن يتلل 
شاغل العين محتفظ ا بها ء وأنه يحق له 
العودة الى شغلها بمجرد انتهاء أعمال 
الصيائنبة والترميم ٠‏ وانه لا يجوز للمالك فى 
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فترة الاخلاء المؤقت بأى تغيير فى معالم العين 
اضرارا بشاغليها » وكان النص فى المادة 559 
من ذات القانون على أنه ه« يجوز للجهة الادارية 
المختصة بشكون التنظيم فى أحوال الخطر 
الداهم اخلاء البناء ٠٠٠‏ واتخاذ ماتراه 
لازما من الاحتياطيات ٠٠٠‏ الافى حالة تهديد 
البناء بالانهيار العاجل فيكون لها فى هذه 
الحالة الحق فى اخلائه فوراء كما يكون 
لهافى حالة الضرورة القصوى هدم البناء 
بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة » ٠ ٠ ٠‏ 
يدل على أنه يتناول الاجراءات التى تتخذها 
الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 
بالنسبة للبناء فى أحوال الخطر الداعم ٠‏ لما 
كان ذلك , وكان يبين من محونات الحكم الابتدائى 
المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن 
استعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين » 
انتهى فى حدود سلطته التقديرية الى ان 
الطاعنين حصلا على قرار بالهدم الجزئى مع 
ترميم باقى العقار » ولكنهما قاما بهدمه حتى 
سطح الأرض بعد اخلائه مؤقتا على خلاف 
ما تقضى به المادة 8؟ سالفة الذكر اضرارا 
بالمطعون عليه مما يستوجب تعويضه عن الاضرار 
التى لحقت به لما كان ذلك فان الحكم المطعون 
فيه يكون قفد طبق نص المادة 8© من القانون 
رقم ؟0 لسنة ١9135‏ تطبيقا صحيحا . ويكون 
النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون لعدم 
اعماله بنص المادة 59 من القانون سالف 
الذكر على واقعة الدعوى على غير أساس ٠‏ 
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١ 


15 مايو واوا 


(1 ) افلاس ٠‏ مامور تفليسة ٠‏ الامر الصادر منه ببيع 
منقولات الفلس أو محل تجارته ٠‏ مم 2/4 و 590 تجارى ٠‏ 
(ب) دعوى ٠‏ نتكييفها ٠‏ تكييف الاعى لدعواه لا يقيد 


البادىء القانونية : 

-١‏ نصت المادة 546 من قانون التجاره 
على انه يجوز تامور التفليسة أن يأذن لوكلاء 
الدائنين ببيع منقولات الفلس ويضائعه ومحل 
تجارته ونصت الادة 148" من القانون الشار 
اليه على انه لا يقبل الطعن بالمعارضسسه 
أو الاستئناف فى الاحكام الصادرة فى التظلم 
من الأوامر التى يصدرعا مامور التفليسة غى 
حدود ااختصاص وظيفت» واذ كان الأمر موضوع 
التداعى قد صر من ماأمور التفئيسة بالادن 
فوكي ل الداثنين ببيع منشة افلس 
( الطاعن ) فان هذا الأمر يكون قد صدر من 
مأمور التفليسة فى حدود اختصاصه ويكون 
الحكم الصادر فى التظلم من هذا الأمر غير 
اال للطعن فيه بالاستثناف ٠‏ 


؟ ا ون الكقرر فى خقضاء هذه الحكمة أن 
تكييف أأدعى لدعواه نكيينفا خاطثنا لا ينطبق 
على واقعتهسا ألتى ذكرها فى صحيفة دعواه 
لا يقيد قاضى الموضوع ولا يمنعه من اعطساء 
الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ٠‏ 

الحكمة : 

وحيث ان مبنى دفع النياية بعدم قبول 
الطعن بالنسبة الى المطعون ضهه الرابع انه 
لم ينازع الطاعن فى طلباته فلا يعتبر خصما 
لله ومن ثم لا يقبل منه اختصامه فى 
هذا الطعن ٠‏ 

وحيث أن هذا الدفع سديد ذلك أنه لما 
كان يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء 
قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع 
التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من 
اختصا المدعى عليه بالحكم عليه بطليه 
وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الاصل 


فانه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده 


طرفا فى الخصومة أمسا مالمحكمة التى أصدرت 
الحكم المطمون فيه بل يجب أيضا أن يكون 
قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه 
خصمه فى طلباته هو ولما كان اليين من 
وقائع الدعوى والحكم المطعون فيه ان هلم 
تبد من المطعون ضهه الرابع منازعة للطاعن 


3 العحدان الاول والثانى ‏ السنة الثانية والسكتون 


فى طلباته كما لم يوجه صو اليه طليا ما 
فانه لا يكون للطاعن مصلاحة فى اختصامه 
أمام محكية النقض بما يوجب الحكم بعدم قبول 
الطعن بالنسية له ٠‏ 


بالنسبة لباقى المطمون ضدهم ٠‏ 


وحيث ان الطعن أقيم على سيمين ينعى 
الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ 
فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول 
أن الحكم المطعون فيه أقدم قضاءه بعدم 
جواز الطعن على أن الأمر المتظم فيه صدر 
من السيد مأمور التفليسة فى حدود اختصاصه 
فى حين أن مأمور التفليسة لا يملك أن يصدر 
أمرا ببيع المنشأة الافى حالة الضرورة القصوى 
التى يثيت فيها أن خطرا داهما أو ضررا جسيما 
يبلغ حد الهلاك سيصيب المنشاة ان لم 
يتم بيعها الامر الذى لم يتحقق فى الدعوى 
الحالية أنه صسر الأمر لوفاء دين ايجار 
كان يكفى لسداده ببيع بعض منقولات المنشاة 
بما يجعل الامر بالبيع مجاوزا حدود الوظيفة 
المنوطة بمامور التفليسة واذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطاً 
فى تطبيق القانون بما يستوجب ثقضه ٠‏ 


وحيث ان هذا غير سديد ذلك انه لما كانت 
المادة 5968 من قانسون التحارة قد نصت 
على انه يجوز للمأمور التفليسة ان يأذن لوكلاء 
الدائنين ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحل 
تجارته وكانت المادة 0/8" من القانون المشار 
اليه فد قضت على أنبه لا يقل الطعن بالمعارضة 
أو الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى التظام 
من الأوامر التى يصدرهما مأمور الس 
فى حدود اختصاص وظيفته وكان الأمسر 
موضوع التداعى قد صدر من ماأمور التفليسة 
بالاذن لوكيل الدائنين بييعم منشأذة المقلس 
( الطاعن ) فان هذا الأامر يكون قد صدر 


من مأمور التفلييسة فى حدود اختصاصه 
ويكون الحكم اتاد ف ادام بر من هذا 1 


المطعون فيه هذا النظر وقضى يعدم جسواز 
الاستئكناف لرفعه عن حكم غير قابل له فانه 
يكون قد أصاب صحيح القانون ويكسون 
النغى عثيه بهذا السبب على غير أساس ٠‏ 


وحيث ان الطاعن يذعى على الحكم المطعون فيه 
بالسيبب الثانى الخطأ فى تفسير القانون 
وتطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن المادة هه" 
من قانون التجارة أجازت التشكى الى مأمور 
التفليسة من أعمال وكيل الدائنين كم 
التظلم الى المحكمة وأنه لج أًالى مأمور 
التفليسة شاكئيا من تصرفات وكيل 
الدائنين ومسلكه الخاطىء المخالف للقانون الذى 
انتهى بالمطالبة ببيع المنشأة والنكول 
عن ادارتها ومن ثم فان هدفه من تظلمه حو 
التشسكى من أعمال وكيل الدائنين يما يجعل 
عطا التظلم مقيبولا واستئنافه جائزا واذ 
خالف الحدم المطعون فيه هذا النظر وحجب 
نفسه عن بحث هذه المطاعن فائه يكون قلد 
خالف القانون بما يستوحب نقضه ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك أنه لما 
كان من المقفرر فى قضاء هذه المحكمة ان تكييف 
المدعى لدعواه تكييفا خاطئا لا ينطبق على 
واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه 
لا يقيسد قاضى الموضوع ولا يمنعه من اعطاء 
الدعوى وضعها الحق وتكييفها القانونى 
الصحيح وكان البين من محدونات الحكم المطعمون 
فيه أنه كيف دعوى الطاعن بأنها تظلم مسن 
الأمر الصصادر من مأمور التفليمسة فى حدود 
اختصاصه ببِيع المنشذة وكاأن هذا التكييف 
لا يخالف الثابت فى الأوراق فان النعى عليه بهذا 
السبب يكون فى غير محله ٠‏ 


وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
الطعن رقم ١‏ سنة 53 ق رئاسة وعضوية العسسادة 


ومحمود حسن حسين ودكتور سعيد عبد الماجد ويوسسف 


أبو زيد ٠‏ 


قضاء محكية النقض المدنية 0 


الخلا 
٠6‏ هايو ١9195‏ 


عمل ٠‏ علاوة دحوربة استتحقاقها للعاملين بالقطمة أو 
بالانتاج أو بالعمولة متى قررت الشركة منحها وتوافرت 
شروطها ٠‏ 


اكبدا القانونى : 

النص فى اكادة 4؟ من لائحة نقلام 
العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة 
الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٠547‏ 
لسنة ؟5171١‏ واكواردة فى الباب الخامس الخاص 
بالترقيات والعلاوات على أن « يقسرر مجلس 
ادارة الشركة فى ختام كل سنة مالية ميدا 
منبح العلاوة او عدم منحها بالنسبة لجميع 
العاملين فى الشركة ٠٠٠١‏ » وفى آأكادة 5" على أن 
« يشترط فى الترقية أو منح العلاوة أن يكون 
العامل حاصلا على تقدير مقبول على الاقل 
فى متوسط التقارير الدورية لآخر مسنة 
وان يكون قد مضى على تعيينه فى خدمسة 
الشركة سنة كاملة يدانا » وفى 'المادة ذفن 
من نظام العامئين بالقطاع العام الصادر بسه 
قرار رئيس الجمهورية رقم 98 لسنة ١355‏ على 
ان « يقرر مجلس الادارة فى ختام كل سنة 
مالية مبدأ مذح العللوة أو عدم منحها بالنسبة 
للعاملين ,2٠+٠٠‏ يدثكل على أن العاملين كائعسسة 
يستحقون العالوات الدورية كلما قررت 
الشركة مبدا مندها وتوافرت فيهم شروط 
استحقاقها وألمى ان يضع مجلس ادارتها نظقاما 
للعمل بالقطعة أو بالانتاج أو بالععولة 
تنفيذا للفقرة الثالثنة من المادة و؟ 
من نظام العاملين بالقطاع العام الضافة 
بالقراار الجمهورى رقم ؟ ٠‏ لسئة اكوا والتىي 
تمنع الجمع بين هذا النظام ونظام العلاوات » 
ذلك أن النص فى كسل من نظامى العاملين سالفى 
الذكر ‏ قبل صدور القرار الجمهورى رقم 
”6 لسنة 195717 س على استحقاق العاملين 
للعلاوات الدوريمة قد ورد بصفة عامة مطلقة 
وئم يستثن الشارع من حكمه العاملين بالقطعة 
أو بالانتاج أو بالعمولة ٠‏ 


الحكمة : 

ومن حيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى 
تطبيقه ء ذلك أن الحكم الابتدائى ‏ الذى 
أيده واحال الى أسبابه الحكم المطعون فيه 
قضى برفض الدع وى تأسيسا على ان نص 
المادتين 5 و 5١‏ من نثثامى العاملين رقمى 657 
سنة 19535و 5509 سنة 19737 بقصر العلاوات 
الدورية على العاملين الذين يتقاضون أجرهم 
بالشهر وباليومية دون الذين تحتسب أجورهم 
بالانتاج أو بالقطعة وان ذلك قد تاكد 
بما نص عليه الشارع فى الفقرة الثالثة من الماده 
5 من القرار الجمهورى رقم 55١5‏ سنة 1933 
اللضافة بالقرار الجمهورى رقم 7١م‏ سنة ١951‏ 
بالانتاج وبين نظام العلاؤات » كما ان الحكم 
المطعون فيه قد جسرى فى قضائه على ان 
المادة التاسسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 
1 سنة 11375 تحدد أجر عامل الانتساج 
على أساس حصوله على الحد الادنى لفئة 
عمله بالاضافة الى اجر محدد عن كل انقتساج 
يزيد على المعدل , وانه لذلك لا يسسوغ. 
تجوز الحد الادنى لما فيه من مخالفة 
قانونية صريحة للائحة فى حين أنه اعمالا 
لنص المادة 5 من نظام العاملين الصادر بسه 
القرار الجمهورى رقم 051؟ سنة 19535 والمادة 
١‏ من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام 
الصادر به القرار الجمهورى رقم 705؟ سنة 
73. تستحق العلاوات الدورية ‏ اذا ما قررعا 
مجلس ادارة الشركة لجميسع العاملين دون 
قصرهسا على فئسة متهم طالملا حصل العام 
على التقارير التى يستلزمها القانون » ولا مجال 
للاستناد الى اللادة التامسعة من القرار 
الجمهورى رقم 057؟ سنة 1131 التى تدخ 
الأجور التى تختلف عن العلاوات المخنصوص 
عليها فى المادة + من ذات القرار ء وان نص 
الفقرة الثالثة من االادة 59 من القرار 
الجمهورى رقم 55+59 سنة ١433‏ المضافة 
بالقوار الجمهورى رقم 5١م‏ سنة 17 التى 
استحدثت نظاما جديدا فى هذا الشأن ليس لها أثر 


3 العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


نظاما للحوافز تطبيقا لهذا النص المستحدث 
فلا يحق لها حرمان الطاعنين من علاواتهم الدورية ٠‏ 


ومن حيث ان هذا النعى فى مطه ذلك أن النص 
فى المادة4 ؟من لاح ةنظام العاملين بالشركات التابعة 
للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس 
الجمهورية رقم 53ه؟ سنة ١155‏ والواردة عى 
الباب الخامس الخاص بالترقيات والعلاوات 
على أن « يقرر مجلس ادارة الشركة فى ختام كل 
ومحان الف مححية ا تمجاه الستكاته 31 
عدم منحها بالنسبة لجمييع العاملين فى 
الشركة ٠٠٠١‏ » وفى المادة 55 على أن « يشترط 
فى الترقية أو منح العلاوة أن يكون العامل حاصلا 
على تقدير مقبول على الأقل فى متسومط 
التقارير الدورية لآخر سنة وأن يكون قد 
مضى على تعيينه فى خدمة الشركة سنة كاملة ٠١‏ » 
وفى المادة ”١‏ من نظام العاملين بالقطاع 
السام الصادر به قرار رئيس الجمهوريه 
رقم 7709 سسنة 1933 على أن « يقرر مجلس 
الادارة فى ختام كل سنة مالية ميدأ مذح 
العلاوة أو عدم منحها بالنسبة للعاملين ٠٠‏ » 
يدل على أن العاملين كافة يس تحقون العلاوات 
الحدورية كلما قررت الشركة ميدأ متحهها 
وتوافرت فيهم شروط استحقاقها » والى أن يضع 
مجلس ادارتها نظاما للعمل بالقطمعة أو بالائتاج 
أو بالعمولة تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة 59 
من نظام العاملين بالقضاع العام المضافة 
بالتارار الجمهورى رقم 8١5‏ سنة 195335 والتى 
تمنع الجمع بين هذا النظام ونظام العلاوات » 
ذلك أن النص فى كل من نظامى العاملين مس الفى 
الذكر ‏ قيل صدور القرار الجمهورى رقم 
65 سئة ١951‏ ل على استحقاق العاملين 
للعلاوات الدورية قد ورد بصيغة عامة مطلقة 
ولم يستثن التسارع من حكمة العاملين بالقطعة 
أو بالانتاج أو بالعمولة واذ كان ذلك وكان الحكم 
اللطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى 
قتضائه على أن زيادة الأجر بمنح عسلاوات 
دورية لعمال منشذأة أمسر لا يقرضسه 
القانون ٠٠٠‏ وان أيا من المادتين التامسعة 
من القرار الجمهورى رقم557؟ سنة ١577‏ و0؟/|ج 
من القرار الجمهورى رقم 5589 سئة ١933‏ لم 


تشر الى حسق عامل الانتساج فى الملشاطرة 
فى العلاوات السئوية التى هى من حدق غيسره 
من العمال فائه يكون قد خالف القانون 
واخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه ٠‏ 


الطعن رقم 057 سنة 5١‏ فى رئاسة وعضوية السادة 
وصلاح الدين بوتس ومحمد وجسدى عبد الصمد ومحمد على ماشم 


وصلاح الدين عبد العظيم ٠‏ 


١ 


١9ا/و مايو‎ ٠ 


تقادم + دعوى الؤمن له قبل المؤمن ٠‏ بد سريان 
مدة التقغاهم من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض ٠‏ 
ادعاء المضرور مدنيا بتحقبيقات النباية ٠‏ وجوب احتساب 


البدا القانونى : 

تنص المادة ١/1759‏ من القانئون المدنى على 
أن « تستقط بالتقادم الدعاوى الناشستثة 
عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات مسن 
وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها مذه 
الدعاوى » ولا كانت مطالبة اأضرور للمؤمن 
له بالتعويض ‏ وعلى ما جرى به قضساء 
محكمة النقض ‏ الواقعة التى يسرى بحدوتها 
التقادم امسقط بالنسبة الى دعوى الؤمن له 
قبل المؤمن , وكان البين من الأوراق أن المضرور 
( زوج التوفاة ) ادعى مدنيا قبل مرتكب 
الحادث ‏ أأطعون عليه الؤمن له بمبلم 5١‏ ج 
على سسبيل التعويض الؤقت فى محضر تحقيق 
النيابة المؤرخ 7531١1/5/١‏ فى قضية الجنذحة 
رقم 5954© سنة 1151 قصر النيل التى حررت 
بشأن الحايث وقد وحجسب احتساب مسدة 
التقادم السسقط من هذا التاريخ مع مراعساة 
ما يكون قد طرا على ذلك 'التقادم من اسباب 
توقف سريان مدته طبقا للقانسون ‏ واذ خالفت 
محكمة الاسنئناف هذا النظر واحتسبت مدة 
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التفاحم” السسقط من تاريم رفسع الضرور 
دعوى التعويض رقم 70554 سنة 19515 مدسى 
القاهرة الابتدائية فى ١1975/1//1‏ باعتبار أزرفع 
هذه الدعوى هو الواقعة ألتى تولدت عنها دعوى 
الضمان وفقا للمادة ؟57/ من القانون الانى 
والتفتت عن اللطالية الحاصلة فى 3971/5/١‏ 
أمام النيابة وقضت فى الدعوى على هذا 
الأساس فان الحكم الطعون فيه يكون معيبسا 
بالخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 
دأحكمة : 1 


وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة 
بالسبب الثانى منمسا على الخكم المطعون فيه 
الخطساً فئى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول 
ان الخطر المؤمن منه فى عقد التأمين من 
المسئولية هو مطالبة المضرور للمؤمن له. 
ولبا كان الثابت أن المضرور طالب المطعون عليه 
المؤمن له بالتعويض أمام النيابة العامة اثناء 
تحفيق حنادث القتل فى 1131/5/1١‏ فان 
الخطر المؤمن منه يكون قد تحقق مما يتعين 
معسه احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ 
الا أن الحكم المطسون فيه اعتبر رفع دعوى 
التعويض رقم 553/8 سنة ١135‏ مدنى القامرة 
الابتدائية بتقديم صحيفتها الى قلم الكتاب فى 
65 هو الواقعة المنشئة لحق الرجوع 
واحتسب التقادم من هذا التاريخ الأخير 
وفسد ترتب على ذلك أن قضت المحكمة برفض 
المفسع بسقوط حق المطعون عليه بالتقادم . 
مما يعيبه الحكم المطعون فيه بالخطساً فى تطبيق 
التانسون ٠ ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى سديد : ثلك أن المادة 
١5‏ من القانون المدنى تنص على أن « تسقط 
بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقسد التأمين 
بانتضساء ثلاتثك سستوات من وقت حدوث الواقعة 
التى تولدت غنها هذه الدعاوى » ولما كانت 
مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض عى - وعلى 
ما جرى به قضاء محكمة النقض ‏ الواقعة 
التى يسرى بحدوثهسا التقسادم المسقط بالنسبة 
الى دعسوى المؤمن له قبل المؤمن ٠‏ وكان البين 
من الاوراق أن المضرور (:زوج المتوفاة ) أدعمى 


مدنيا قبل مركب الحادت المطعون علينه ‏ 
المؤين له بمبلغ 0١‏ ج على سسبيل التعويض 
المؤتت فى محضرتحقيق النيابة المؤرخ١/5731/0١افى‏ 
قفضية الجنحة رقم 55:55 سفة ١931‏ قصر الذيل 
التى حررت بشأن الحادث » فقد وجب احتساب 
مدة التقادم المسقط من هذا التاريخ مسع 
مراعناة ما يكون قد طرا على ذلك التقسادم 
من أسياب توقف سريان مدته طبقا للقانون ٠‏ 
واذ خالفت محكمة الاستثئناف هذا النظر واحتسبت . 
مدة التقادم المسقط من تاريخ رفع المضرور 
دعوى التعويض رقم 538؟ سنة 1935 محتى 
القاعره الابتدائية فى ١935/1/15‏ ء باعتيار 
أن رفع هذه الدعوى هو الواقعة التى تولدت 
عنها دعوى الضمان وفقا للمادة ؟هلا مسن 
القانون المدنى والتفتت عن المطالبة الحاصلة 
فى ١13١/60/١‏ أمام النيابة وقضت فى الدعوى 
على هذا الأساس ؛ فان الحكم المطعون فيه يكون 
معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون . ومن 
كسم رمن أنه تون عالخية إلى يسيك 
السيب الأول ٠‏ 


الطعن رقم ٠١55‏ سنة 45 ق رئاسة وعضوية السسادة 
'المستشارين صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة ومحمد 
صدقى العصار وأحمد جلال الدين هلالى وحسن النسر 
بويحيى العمورى ٠‏ 


١6 


1١94٠١ بونيه‎ 5 


عمل ٠‏ مكافاة نهاية الخدمة النصوص عليها فى قانون نقاية 
الصحفيين رقم 75 لسنة ٠ 197١‏ عدم التزام المؤسسات 
الصحنية منها الا بقيمة الزبادة بين ما تتحمله وفقالها 
ومكافاة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لقانون العمل ٠‏ 

المبسدا القانونى : 

لا كان الشرع قد احل نظام تأمين الشيخوخسة. 
محل. نظام مكافاة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ 


العمل بالقانون رقم 1١47‏ لسنة 1471 العدكدل 
للقانون رقم 17 لسسنة 1509 فى 3937/1/١‏ ' 


كم 


ه صبح الالنزام بأداء معاش العامل واقعما على 
عاتق الهيئة المعامة للتأامينات الاجتماعية دون 
صاحب العمل بعد هذا الناريخ وكان قائنون 
التاميئات الاجتماعية رقم +5 لسسنة 19355 الذى 
حل وحله والذى سرت احكامه ‏ ونفقا للمادة الثانية 
جنه على جميع العاملين عدا من استثئتهم مسذه 
المادة على سبيل الحصر قد ابقى على نظام تأمين 
الشيخوخة الى جانب ما استحدثه من تأميئات 
اخرى , وكائت اكادة 89 منه بعد أن نصت فى 
فقرتها الآوقى على أن « العاشضات والتعويضات 
أأقررة وفقا لأحكام هذا الباب لا تقابل من النزامات 
صاحب العمل فى نتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 
الاما يعادل مكافاة تنهتاية الخدمة القانونيسسة 
محسوبة على أساس المادة 7/٠"‏ من قانون العمل 
واحكام الفقرة الثانية من آأكادة " من القانون رقم 
١‏ لسنة ١969‏ » أوردت فى فقرتها الثانية أنه 
د ويلتزم اصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون 
حنى آخر يوليو "١‏ بأنظمة معاشات أو مكافآت أو 
ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه 
فى نلك الانظمة ومكافاة نهاية الخدمة القانونية 
محسوبة على الاساس الشار اليه فى الفقسسرة 
السابقة ٠٠‏ ومخفاد ذلك أنه اذا كان صاحب العمل 
قد أرتبط مع عماله بنظام معاش أو مكانأة افضل 
قبل آخر يوليو سنة 19515١‏ فانه لايفل ملتزمما 
قيكهم الا بفرق آليزة ألنى نزيد وفقا لهذا النظام عن 
مكافاة خهاية الخدجة لفوت ٠‏ ولا يغير من ذلك 


"٠‏ من احتساب مكافأة نهاية الخدمة عند انتنهساء 
عقد عمل الصحنفى على اساس شهر عن كل سئة 
ول سنوات التعاقد » ذلك أن ما تضمننه هذه اأكادة 
لاسحة العمل الصحنى الصادرة فى 1355/11/59 
والنى أبقى القانون وقم 6 لسئة ١5365‏ المعدل 
بالقانون رقم 75١7‏ لسنة 1958 على الحقوق التى 
كانت مقررة للصحفيين بمقِتضاها ومنها عسذه 
الكافاة * 


ولذلك فان النص عليها فى المادة ١١‏ من القانون 
رقم 3 لسنة 1517١‏ ليس من شانه أن ينسخ حكم 
الففرة االثانية من آكادة 86 من ن القانون رقم 38 
لسنة 1975 كما أنه لا يتعارض معسه » مل يتعين 
اعمال هذين النصين معا فلا تلتزم الؤسسات 


العيدان الأول والثانئى ‏ السنة الثانية والستوث . 


الصحفية قبل الصحنيين العامئين بها آلا بقيعة 
الزيادة بين ما تتحمله وفقا لنظام مكافاة نهاية 
الخدمة النصوص عليه بامادة ١١١‏ من القانون 
رقم + لسئة 199١‏ ومكافاة نهاية الخدمسة 
القانونية محسوبة وفقا لقانون العدل 1 


الحكمة : 

وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون 
فيه الخطأ فئ تطبيق القانون » وفى يان ذلك تقول 
أن الحكم قضى بالزامها بأن تؤدى للمطعون ضده 
مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها تأسيسا على أنها 
قد استحدتت بالمادة ٠١١‏ من القانون رقم 7/١‏ 
لسنة وهو قانون خاص جاء لاحقا على قانون 
التأمينات الاجتماعية رقم ؟7 لسنة ١515‏ ومن 
ثم ينسخ نص المادة 9 منه الخاص بفرق الميزة 
الافضل ويكون عو القانون الواجب التطبيق ويحق 
للمطعون ضده اقتضاء المكافأة المقررة به كاملة » 
فى حين أن القانئون رقم الا لسنة 191/١‏ لم 
يستحدث هذا النظام اذ تضمئته لائحة استخدام 
الصحفيين الصادرة فى سنة ١9515:‏ وقد احتفظ كل 
من القانون رقم ١805‏ لسننة ١960‏ والقانون رقم 
57 لستة 1908 المعدل له للصحفيين بالحقوق 
والامتيازات المقررة لهم بمقتضى تلك اللائحة ومن 
بينها مكافأة نهاية الخدمة . ثم ضمن القانون رقم 
“7 لسنة ١91/١‏ هذه المكافأة فى المادة ٠١١‏ منه 
ابتاء على الحقوق المكتسبة للصحفيين فئ لل 
التصرييات: التاق عليه وون فم يعدجر لخ | 
هذه المكافأة نظاما أفضل ارتبطت به الطاعنة قبل 


آخر يوليو سنة 193١‏ ينطبق عليه نص الذة 8 
الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 5 
لسنة 1955 ويكون حق المطعون ضده قبل المؤسسة 
مقصورا على فرق الميز ‏ الأفضل بين المكافأة 
المنصوص عليها فى القائون ا لسنة ١‏ ومكافاأة 
نهاية الخدمة القانونية » وقد أوفت المؤسسة بقيمة 
هذه الميزة الى عيئة التأمينات الاجتماعية التى 
صرفته بدورعا للمطعون ضده ٠»‏ فضلا عن قيسام 
الهيئة بصرف المعاش المستحق له وفقا للقانون رقم 
3 لسنة 3555 ع 


لد سرج همد #لتمرتو - 00 


وحيث أن هذا التعى فى محله . . ذلك أنه لما كان 
المشرع قد آحل نظام تأمين الشيخوخة محل نظسام 
مكافأة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ العمل 


يي ا 5 3 النقة اللدني 3 ل 


بالقانون رقم ١5”‏ لسنة 195١‏ المعدل للقانون رم 
45 لسنة ١5609‏ فى ١535/١/١‏ واأصيعح الالتزام 
بأداء معاش العامل واقعا على عاتق الهيئة العامة 
للتأمينات الاجتماعية دون صاحب العمل بعد همذا 
التاريخ . وكان قانون التأمينات الاجتماعيسة رقم 
1" لسنة ١535‏ الذى حل محلة والذى سرت أاحكامه 
وفقا للمادة الثانية منه ‏ على جميع العاملين 
عدا من استثنتهم هذه المادة على سييل الحصر فد 
أبقى على نظام تأمين الشئسيخوخة الى جانب 
ما استحدثه من تأمينات أخرى . وكانت المادة 48 
منه بعد أن ذصت فى فقرتهاس الأولى على ان 
العاشات وا.تعورضات ألقررة وذها دحام عدا 
الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى 
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الا ما يعاكٌل 
مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس 
المادة "لا من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانيه 
من المادة ؟ من القانون رقم 5١‏ لسنة 1909 » 
أوردت فى فقرتها الثانية أنه « ويلتزم أصحاب 
الاعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليسو 
١‏ بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل 
بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك 
الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوية 
على الأساس المشار اليه فى الفقرة السابقة » ٠٠٠‏ 
ومفاد ذلك أنه اذا كان صاحب العمل قد ارتبط مع 
عماله بنظام معاش أو مكافأة أفضل قبل آخسر 
يوليو سنة ١93١‏ فانه لا يظل ملتسزما قملهم 
الا بفرق الميزة التى .تزيد وفقا لهذا النظام عن 
مكافأة نهاية الخدمة القانونية ٠‏ ولا يغير من ذلك 
ما تقضى به المادة ٠١5١‏ من القانون رقم 1 لسنة 
من احتساب مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء 
عقد عمل الصحفى على أساس شهر. عن كل سنة من 
سنوات التعاقد . ذلك أن ما تضمنته هذه المادة 
ليس حكما مستحدثا فهو ترديد - لما نصت عليه 
لائحة العمل الصحفى الصادرة فى 1955/11/55 
والتى ابقى القانون رقم ١60‏ لسنة 1108 المعدل 
بالقانون رقم 5١7‏ لسنة 1508 على الحقوق التى 
كانت مقررة للصحفيين بمقتضاما ومنها عمذه 


المكافاة ٠‏ وقد كشفت الأذكرة الايضاحية للقانون . 


رقم الا لسنة ١917١‏ عن قصد الشارع من ايراد 
نص هذه المادة اذ أوضحت أن الهدف من ذلك عو 


. على الحقوق ااكتسدة الصحفيين » مؤدى ذلك أن 


المؤسسات الصحفية ارتدطت بنظام عذه المكافات 
منذ 1 واذلك فان النص عليها فى 

المادة ١؟“من‏ القائون رقم 7لا لسنة ١9/٠١‏ ليس 
من شأنه أن يِنسّخ حكم الفقرة الثانية من المسادة 

5 من القانون رقم 17 لسنة 1935 كما أنه 

لا يتعارض معه , بل يتعين اعمال عذين النصين مها 

فلا تلتزم المؤسسات الصحفية قبل الصتحفيين 

العاملين بها الا بقيمة الزيادة بين ما تتحمله وفقا 

لنظام مكافأة نهاية الخدمة المتصوص عليه بالمادة 

٠‏ من القانون رقم ”/ا لسنة ١917٠١‏ ومكافاأة 

ذهاية ا.خدمة القانونية محسوبة وفقا لقائون ‏ 
العمل ٠‏ لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد 

خالف هذا النظر وقضى بالزام الطاعنة بأن تؤدى 

للمطعون ضده المكافأة المطالب بها وأقام قضاءه على 

أن هذه المكافأة قد استحدثت بالقانون رقم تلا 

لسنة ١17١‏ الذى نسخ فى المادة ٠١١‏ منه حكم 

الفقرة الثانية من المادة 46 من القفانون رقم ؟- 

لسنة ١9535‏ باعتياره قانونا خاصا لاحفا وقانونا 1 
خاصا له ء فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسسبابٍ 
الطعن ٠‏ 


وحيث أنه لما كان الموضوع ص الها 
للفصل فيه , وكان الثابت فى الدعوى أن المطمون 
ضده يحصل من هيئة التامينات الاجتماعية على 
معاش الشيخوخة المقرر بقائون التامينات 
الاجتماعية رقم 79 لسنة 1935 وان الطاعنة قد 
سددت للهيئة المذكورة قيمة الميزة الافضل المستحنة 
له عملا بالمادة 89 من ذلك القانون وقامت الهيئة 
يصرفها له . فان دعواه تكون على غير أساس » 
ويتعين لذلك القضاء فى موضوع الاستئناف يتأيبد 
الحكم اللستائف ٠‏ 


طعن رقم ١8١6‏ سنة 55 اق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين دء مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وحسن 
السنباطي ومحمد محسب الله واحمد عبد الرازق عيد وده حمال 
الدين محمود ٠‏ 


قضاءا 2 


[لتتوزي آلعقيا 


هب دنع 


دستورية 
رئاسة السيد المستشار أحمد ممدوح عطية رئيس المحكية وعضوية 


السادة المستشارين فاروق سسييف النصر وكمال سلامة عيد الله واد ٠.‏ فتحى 


عيد الصيور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومثير ايمن ' 
عبد المجيد أعضاء وحضور السيد المستشار محمد كمال محفوظ المفوض ٠‏ 


لذ 


هت ديسهبر ١9/8١‏ 


)١(‏ فانون ٠‏ القوانين المنظمة لاجراءات التقاضى ٠‏ سربانها 
ماخر فورى على ما كم يكن قد فصل فيه من دعاوى ٠‏ 
اشر ذلك بالنسبة التعديل الادة الثامنة من قائنسون 
الاسسزاب ٠‏ 
(ب) المصلحة فى الدعوى الدستورية ٠‏ انتفاؤها بتعديل 
النص المنظم لاجراءات التقاضى موضوع الطعن يعدم 
الدستورية ٠‏ 

(ج) محكمة سنورية عليا ٠‏ ولايتها لا تقوم الا باتصائها 
بالدعوى طبقا للاوضاع المقسررة فى قانونها ٠‏ طريق 
الدعوى الاصلية أو الظبات العارضة ليس من بين سبل 
التداعى فى ثبسان الدعاوى الدسنورية ٠‏ 

البادىء القانونية : 

١‏ ب عدل القانون رقم ١‏ لسنة 194١‏ من 
تشكيل الدائرة الأولى باكحكمة الادارية العليا 
الذى كانت تنص عليه الفقرة ١7‏ من اكادة 4 مسن 
القانون رقم + لسئة /الاةا بنظام الاصزاب 
السياسية العدلة بالقرار بقانون رقم 7١‏ لسنة 
6 ل ألطهون بعدم دسنوريتها . وذلك بان 
استبحل باعضاء مجلس الشعب عددا جمائلا مسن 
الشخصيات العامة عند نظر الطعون فى قرارات 
لجنة شئون الاحزاب السياسية بالاعتراض على 
انشاء الاحزاب “6 وهذا التعديل فد أحدث أثره فور 
نفاذ القانون رقم ١‏ لسئة 198١‏ باعتباره ‏ فى 
هذا الخصوص ‏ من القوانين اكنظمة لاجراءات 
التقاضى التى تسرى بآئثر فورى على ما لم يكن فد 
فصل فيه من دعاوى أو تم من اجراءات قبل تاريخ 
العمل بها اعمالا لحكم المادة الأولى منْ قانسون 
الرافعات ٠‏ 


؟ ‏ كا كان هذا التشكيل الجديد قد جل محل 
التشكيل الللغى موضوع الطعن بعدم الدسنورية 
فان مصلحة الدعى فى السير فى دعواه الراهنسة 
تكون فد زالت » وتكون الخصومة آلاثقة قد اصبحت 
ير ذات موضوع » الأمر الذى يتعين معه الحكم 
باعتبارها منتهية ٠‏ 


© ل ولاية الحكمة الدستورية العليسا فى 
الدعاوى الدستورية لا تقوم آلا باتصالها بالدعوى 
اتصالا قانونيا طبقا للأوضاع القررة فى الادتين 
7 > 55 من قانون الحكمة الدستورية العليا 
الصادر بالقانون رقم 44 لسنة 19179 اللثين 
رسمتنا سبل التداعى فى شأن الدعاوى الدستورية 
وليس من بينها سبيل الدعوى الاصلية أو الطلبات 
العارضة النى نقدم الى الحكمة مباشرة طعنا غى . 
دسنورية التشريعات ء ونا كان طلب الدعى الحكم 
بعدم دستورية الادة 4 من القانون رقم +4 لسنة 
7 بنظام الأحزاب السياسية بعد تعديلها 
بالقانون رقم ١‏ لسنة 1981 الذى استبدل 
باعضاء مجلس الشعب اعضاء من الشخصسيات 
العامة » قد آثاره فى مذكرته اللقدمة بجلسة ” اكتوبر 
سنة 1981 كطلب عارضن » وبالتائى لم يتصل 
بالحكمة اتصالا قانونيا + فانه يتعين الالتفسات 
عله ٠‏ 

اكحكمة : 

وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صسحيفة 
الدعوى وسائر الأوراق ‏ تتحصل فى أن المدعى 


بصفته وكيلا عن طالبى تأسيس حزب واه ف فو ىق 
كان قد أقام الدعوى رقم 55>؟١‏ لسنة 50> ق ادارية 


: عليا طالبا الغاء قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية 


بالاعتراض على انشضاء حزب ٠٠٠٠‏ والحصسكم 


. بالموافقة على انشائه » وآثناء تداول الدعموى 


بالجلسات دقع بعدم دستورية القانون رقم +5 
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لسنة /ا/191 بنظام الاحزاب السياسية الممدل 
بالقرار بقانون رقم 53؟ لسنة 191/4 وخاصة 
المادة الثامنة منه فيما نصت عليه من اشراك أعضاء 
من مجلس الشعب فى تشكيل الدائئرة الأونى 
للمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة التى يطعن 
أمامها فى نرارات الاعتراض على تأسيس الاحزاب ٠‏ 
وبجلسة ؟5؟ فبراير سنة ١98٠١‏ قررت الحكمسة 
اتحديد ميعاد أربعة أسابيع لرفع الدعوئ: أمسام 
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 
الثامنة من القانون رقم 5٠‏ لسنة /89/ا5١1‏ المعسدل 
بالقانون رقم +1؟ لسنة 9ل ء فأقام المدعى دعواه 
الماثلة ٠‏ ٍ 

وحيث ان المدعى ينعى على المادة الكسامنة من 
القائنون رقم 5٠‏ لسنة 191717 بنظام الاحسزاب 
السياسية المعدلة بالقرار بقانون رقم 1؟ لسنة 
9 مخالفتها لأحكام الحستور ذلك أتها اذ نصت 
فى الفقرة ١١‏ منها على اشراك أعضاء من مجلس 
الشعب فى تشكيل الدائرة الأولى للمحكمة الادارية 
العليا بمجلس الدولة التى يطعن أمامها على قرارات 
لجنة شئون الاحزاب بالاعتراض على تكوين 
الاحزاب السياسية . تكون قد خالفت حكم المادة 
5 من الدستور بأن أدخلت فى تئٌُ_كيل مجلس 
الحولة ‏ وهو هيئّة قضائية مستفلة ‏ أعضساء 
سياسيين ومن مجلس الشعب ؛ كما أهيرت حكم 
المادة 18 من الدستور بأن فرضت على المواطنين 
هذه المحكمة المشكلة تشكيلا خاصا وحالت بذلك 
بيشهم وبين الالتجساء الى قاضسيهم” الطبيعى ٠‏ 
واسبغت على مجلس الشعب ولاية القضاء خلافا 
لنص المسادة 81 من المسمسمتور التى حددت 
اختصاصاتئه تحديدا قاطعا على سبيل الحصسر 
وليس من بينها ممارسة القضاء , بالاضافة الى أن 
جلوس بعض أعضاء مجلس الشعب فى دائرة مسن 
دوائر المحكية الادارية العلها ‏ وهى جزء من السلطة 
الفصافية 2 وير تدخاد ين السلطة الخدريية من 

شئون القضاء ومساسا بالاستقلال المقرر للمحاكم 
على خلاف ما تقضى به الماحتان 1١116‏ من 
الحستور ١ ٠‏ 


اوح ان اقفر ا م 


بالتزار بقاتون تم السنة 196 كانت تنص 


على أقه ٠‏ وبحوز لطالبئ كاسيس الحزب خستلال 
الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاه#تراض فى 
الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالالغاء فى هذا القرار 
آمام الدائرة الأولى للمحكمة الادارية العليا التى 
يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضسسم 
لتشكيلها عدد مماثل من أعضاء مطس الشسعب 
يختارعمم المجلس فى بداية كل دورة وفقا للقواعد 
التى يضعها المجلس » ثم عدلت هذه الفقرة بالقانون 
رقم ٠‏ لسنة 1941 المعمول به اعتبارا من اول 
مايو سنة ١181‏ واستبدلت بها الفقرة التاليسة 
« ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما 
التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية 
ان يطعنوا بالالغاء فى هذا القرار أمام الدائرة الأولى 
للمحكمة الادارية العليا التئ يرأسها رئيس مجلس 
الحولة على أن ينضم لتشكيلها عدد ممائل من 
الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير 
العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية 
من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة 
وفقا لحكم المادة 28 من القانون رقم 16 لمسنة 
٠‏ بشأن حماية القيم من العيب » ٠‏ وتقضى 


اليه بأن « ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة 
المجلس الأعلى للهيثات القضائية كيفية اعداد 
ومراجعة الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة 
التى يختار من بينها اعضاء اللحكمة ٠‏ ويتم اختياز 
الاسماء التى تتضمنها حعمهه الكشوف من بين 
الواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة 
بشرط الا تقل أعمارهم عن أريعين عاما وألا يكونوآأ 
من بين أعضاء السلطة التشريعية» ٠‏ 

لا كان ذلك , وكانت الفقرة ؟١‏ من المادة / من 
القانون رقم 5٠‏ لسنة 191/17 بنظام الاحزاب 
السياسية المعدلة بالقرار بقانون رقم 553 لسسنة 
65 والتى أشركت أعضاء من محلس الشعب فئَ 
تشكيل الدائرة الأولى للمحكمة الادارية العليا س 
المطعون يعدم دستوريتها ‏ قد عدلت يعد رقسع 
الدعوي بالقانون رقم 7١‏ لسنة 198١‏ الذى 


. استبدل بهذا التشكيل تشكيلا جديدا يضسم الى 


أعضاء الحكمة عددا مماثلا من اميت ا العامة 
قد أحدث أثره فور نغاذ القانون رقم ١؟‏ لسسدة 
١‏ ماعتياره ته في هذا الخم٠*٠يوص ‏ هر 


7 العددان الأول والثانى ‏ السفة الثانية والستون 


القوانين المنظمة لاجراءات التفاضى التى تسرى 
يأئر فورى على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى 
أو تم من اجراءات قبل تاريخ العمل بها اعمالا لحكم 
المادة الأولى من قانون المرافعات . فحل بذلك 
التشكيل الجديد محل التشكيل الملغى موضوع 
الطعن » ومن ثم تكون مصلحة المدعى فى السير فى 
دعواه الراهنة قد زالت » وتكون الخصومة الماثلة 
فد أصبحت غير ذات موضوع ء الأمر الذى يتعين معة 
الحكم باعتبارها منتهية ٠‏ 

لا كان ما تقدم » وكانت ولاية هذه المحكمة فى 
الدعاوى الدستورية لا تقوم الا باتصالها بالدعوى 
اتصالا قانونيا طبقا للأوضاع المقررة فى المادتين 
ا" ء 9؟ من قانون المحكمة المحستورية العلية 
الصادر بالقانون رقم 5/8 لسنة 1994 اللتين 
رسمتا سبل التداعى فى شأن الدعاوى الدستورية 
وليس من مينها سميل الدعوى الاصلية أو الطلبات 
العارضة التى تقدم الى المحكمة مباشرة طعنا فى 
دستورية التشريعات , وكان طلب المدعى الحسكم 
بعدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 5٠‏ لسنة 
17 بنظام الأحزاب السياسية بعد تعديلها 
بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ١18١‏ الذى اسستيدل 
بأعضاء مجلس الشعب اعضاء من الشخصسيات 
العامة . قد أثاره فئ مذكرته المقدمة بجلسة ؟ 
اكتوبر سنة 118١‏ كطلب عارض ٠‏ ومالتالى لم 
يتصل بالمحكمة اتصالا الو حا + فانه نتعين 
الالتفات عنه ٠‏ ا 

وحيث انه بالنسبية الى مصروفات الدعوى فان 
ا.احكمة ترى فى تعديل المشرع لنص الفقرة ؟١‏ من 
المادة 8 من القانون رقم 5٠‏ لسنة 191/7 بنظام 
الاحزاب السياسية بالقانون رقم "١‏ لسنة ١918١‏ 
بعد أن أقام المدعى دعواه بعدم دستؤريتها ما يبرر 
عدم الزامه بمصروفاتها ٠‏ 

لهذه الأسياب 


حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية 
بالنسبة الى الطعن يعدم دستورية الفقرة 17 من 
المادة 8 من القانون رقم 1٠‏ لسنة 191/7 بنظام 
الأحزاب السياسية قبل تعديلها بالقانون رقم ٠‏ 
لسنة ١98١‏ وألزمت الحكومة المصروفات وميم 
كلاثين جديها مقادل اتماب المحاماة : 3 
القضية رقم 8 سنة ؟ قي « دستورية ٠ ٠»‏ 


١١/ 
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) اختصاص ٠‏ محكمة دستورية عليا ٠‏ اختضاصها 
دون غيرها بالرقابة القضائية على مستورية القوائيس 
واللوائح هو اختصاص عام يشمل الطمون الشسكلية 
والوضوعية ٠‏ 

(ب) قانون - الفاء القانون لا يحول دون قبول الطمسن 
بعدم دستوريته ممن طبق عليه خلال فترة نفاذه ٠‏ 

رج دعموى ‏ توافر الصئحة الشخصية شرط لقبول 
الطعن بعدم الدستورية ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ ل نصت الفقرة الأولى من أكادة الرابعة من 
قانون الحكمة العليا الصادر بالقرار بقانون رقم 
١م‏ لسئة ١9569‏ على اختصاص الحكمة العليا 
دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين » وتنص 
اكادة ١١/٠‏ من دسذور سنة ١917/1‏ على أن « تتولى 
الحكمة الدستورية العآليادون غيرها الرقاية 
القضائية على دستورية القوانين واللوائح ٠٠٠‏ 
نصت الادة 5؟ من قاذون الحكمة الدستورية العليا 
الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 8ا9١‏ على أن 
« تختص 'الحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما 


يأتى : أولا سس الرقاية القضادذية على دسنورية 


القورانين والاوائح ٠٠‏ .» ومؤدى هذه الخنمصوص 
أن المشرع أخذ بقاعدة مركزية الرقابة القضائية 
على دستورية القوانين واللوائح » واختص بها . 
هيئة قضائية مستقلة هى اكلحكمة العليا ‏ ومن . 
دعدها الحكمة الدستورية العليا ‏ دون غدرها من 
الجهات الخضائية » وهو اخختصاص عام يشملل 
كافة الطعون الدستورية على القوانين واللوائح » 
سواء تلك التى تقوم على مخالفات شكلية للاوضاع 
والاجراءات القررة فى الدستور دشآن اقتنراح 
النشريع وأقراره وأصداره « أو الى تخصب على 
مخالفة أحكام الدستور اللوضوعية ٠‏ وذلك لورود 
النصوص أكشار أليها فى صيغة عامة مطلقة ٠‏ ولأن 
قصر هذا الاختصاص على الطعون الأوضوعية 
ينتكس بالرقابة القضائية بالنسبة. للعيوب 
الشكنية الى ما كان عليه الأمر قبل انشاء القضبساء 


ققشاء المحكمة المستورية العليا 


الدستورئ التخصص من صدور احكام متعارضة 
يناقض بعضها بعضا ء مما يهدر الحكمة التى تغياها 


الدستور من تركيز هذه الرقابة فى محكمة علتيا 


نتولى دون غيرعا الفصل فى دستورية القوائين 
واللوائح وحماية احكام الدستور وصونها ٠‏ 
ننص المادة السابعة من القانون رقم /1؟ 
لسنة 1917 بتعديل بعض النصوص اكتعلقة 
بضمان حريات اأواطنين على الغاء القرار بقانون 
رقم ١١9‏ لسنة 1175 /الطعون عليه , الا أن هذا 
الالغاء لا يحول دون قبول الطعن بعدم دستوريته 
ممن طبق عليه ذلك القرار بقانون خلال فترة نفاذ 
وترتبت بمقتضاه آثار قانونية باللنسبة له 2 
3 تتوافر له بذلك مصلحة شخصية فى الطعن 
عدم دستوريه 4 


”© ل من القرو أنه مشترط لقبول الطعن بعدم 
الدستورية توافر مصلحة شخصسية للطاعن من 
طعنه ١‏ وكا كان الثابت من وقائع الدعوى أن القرار 
بقانون رقم ١١9‏ لسنة 1135 الطعون بعدم 
دسنوريته كم يطبق على المدعى ‏ قبل الغاثه ‏ ولم 
تترتب بمفتضاه أية آثار قانونية بالنسبة له » 

فت نتفت بذلك مصلحته فى الطعن بعدم دستوريته » 
ا الحكم بعدم قبول الدعوى ٠‏ 


الحكمة : 

وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائن الأوراق ب تتتحصل فن أن الدع 
كان قد آقام الدعوى رقم 553/8 لسنة ه/ا95١1‏ مدنى 
كلى جئوب القاهرة طاليا الح كم بالزام المدعى 
عليهما بأن يدفعا الية متضامنين ميلغخ خمسين ألف 
جنية تغويضنا عن الاضراز الماديسة والأصبيبة الت 
لحقت به من جراء محاكمته امام محكمة استثنائية 
وتفييد حريته قبل المحاكمة وبعدها » وقال بيانا 
لدعواه انه اعتقل بمقتضى السلطة المخولة لرئيس 


الجمهورية طبقا لقانون الطوارىء رقم ١75‏ لسنة. 


4 * ولما الغيت حالة الطوارىء بالقرار الجمهورى 
رقم ١717‏ الصادر فى 5؟ مارس ١1735‏ كان يتعين 
الخلاء سميله فورا ألا انه استمر معتقلا وقدم 
للمحاكمة .استنادا الى القرار يقائون رقم 119 
لسنة ١935‏ بشسأن بعض التدابير الخاصة بأمن 


87 
بقانون ‏ بالاضافة الى ما انطوى علي + من 
مخالفات دستورية صارخة من حيث الموضب رع 
والمضمون ‏ قد شابه عيب شكلى بعدم عرضه على 
مجلس الرياسة , على خلاف ما جاء بديباجته مما 
يجعله معدوما هو وما ترتب عليه من أاجرا'ت 
واحكام ويوجب تعويض من أضيروا نتيجة له ٠‏ 
واذ انتهت المحكية الى تكييف ما ينعاه المدعى على 
القرار بقانون رقم ١١9‏ لسسنة ١935‏ بأنه طعن 
بعدم دستوريته » فقد حكمت متاريخ ١‏ ديسمير 
بوقف الدعوى الى ان تفصل المحكمة العليا 

ا 


وححديث ان المدعى دحفسع أمام هيئة الفوضين بعدم 
اختصاص اللمحكمة الدستورية العليا ينظ سر 
الدعوى ؛ قولا بأن ما يعيبه على القرار بقانسون 
رقم 8 لسنة 1535 هو اتعدامه لعمسدم 
استكماله مقومائه الشكلية كقانون ء وص - 
ما يخرج عن اختصااص المحكمة الحستورية أالْعليدسة 
الذى يقتصر على نظر الطعون المستورية الإسويية 
وبحث مدى مخالفة التشريعات من حر اث 
موضوعها لاحكام الدستور . واتنه قد اضطر 
الى رفسع دعبواه المائلة تنفيذا لحكم محسكمة 
طعنا يعدم دستوزية هذا القرار بقانو ٠‏ 

وحيث ان هذا الدفسع غير سديد ء ذلك ': 
الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قائون المحدمى: 
العليا الصادر بالقرار بقانون رقم 8١‏ لسئة 
89 كانت تنص على اختصاص المحكمة العلا 
مون قوسا دالتمبل قن مسكورية القوافينة :: 


شم نصت المادة ١/5‏ من دستور سنة 151/1١‏ 


على أن « تتولى المحكية الدستورية العلييا دو '. 
غيوها الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
واللوائح ٠٠٠‏ وذلك على الوجسه المبين فى 
القانون » وتطبيقا لذلك نصت المادة 8؟ من 
رقم م5 لسنة الاوة١ا‏ على أن « تختص الملحدمة 
الدستورية العليا دون برها يما يأتى : أولا .. 
الرقابية القضائيدة على دستورية القوانين 
واللوائح م ل 1) ومؤدى صذه التصوص أن 
المشرع أخذ بقاعدة مركزية الرقابة القضائية 


و7 العددان الأول والقاتّن .. السنة القاتية والستون 


عيئة قضائية مستقلة هى المحكية العليا ‏ 
ومن بعدما المحكية الدستورية العليا ‏ دون 
غيرها من الجهات القضائية .ء وهو اختصاص عام 
يشسمل كافة الطعون الدستورية على القوانين 
واللوائح » سسواء تلك التى تقسوم على مخالفات 
شإككلية للاوضاع والاجسراءات المقررة فى 
الحستور بشأن اقترا ح التشريع واقراره واصداره » 
او الث تنسب على مدالفة لكام الفسحسدون 
الموضوعية 4 وذلك لورود الخنصوص الملشساأنر 
اليها فى صيغة عامة مطلقة ء ولان قصر 
هذا الاختصاص على الطعون الموضوعية ينتكس 
بالرتاببة التضائية بالنسبة للعيوب الشكلية 
الحستورى امتخصص من صدور أحكام متعارضة 
يناقض بعضها بعضا ء مما يهدر الحكمة التى 
تغياها الحستور من تركيز هذه نه الرقاية فى 
محكمة عليا تتولى دون غيرها الفصل فى 
دستورية القوانين واللوائح وحماينة احكام 
الحستور وصونها ٠‏ لما كان ذلك فان الدقسع 
بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوّى يكون 
على غير أساس متّعينا رفضه ٠‏ 


وحيث ان المدعى ينعى على القرار بقاننون 
رقم ١١9‏ لسئة ١9354‏ بشسأن بعض التدابير 
الخاصة بياأمن الدولة أنه صدر معدوما اذ 
لم يستكمل مقوماته الشكلية يعدم 
عرضه واقراره من مجلس الرياسة القائم 
وقتئذ طبقا للاعلان الدستورى بشأن التنظيم 
السياسى لسلطات الدولة العليا الصادر فى 
/ا" سبتمبر سنة ٠195515‏ 


وحيث انه وان كانت المادة السايعة مسن 
القانون رقم /!ا؟ لسنة 1510/5 'بتعديل بعض 
النتصوص اللمتعلقة بضمان حريات المواطنين 
فى القوانين دج ب د بك ا 
بقانون رقم ١١9‏ لسنة 1135 المطعون عليه 
الا أن هذا الالغاء لا يحول دون قبول الطمن 
ايعدم دستوريته ممن طبسق عليه ذلك القرار 
بقانون خلال فترة ناذه وترتبت بمقتضساه 
آثار قانونية بالنسبة له , بحيث تتوافر له 
بذلك-مصلبجّة شسخصية فى الطمن بعدم دستوزيقة”.: 


' وحيث ان القرار بقاتون رقم 1١15‏ لسنة 
5 المشار اليه صدر فى ١؟‏ مارس سنة 


55 وعمل به من تاريخ نشره فى 5؟ مأرس 


سنة 19314 ء ولا كان الثابت من مذكرة نهابة وسط 
القاهرة المؤرخة /3؟ مايو سئة 19481 المرفقة 
بالأوراق ‏ والتى لم يجحدها المدعى طيقا 
لكتابسه الى هيئة المفوضين بتاريخ ٠١‏ يونية 
سئة 1١941‏ - انه بتاريخ اول فبراير سنة 
5 قررت نيابة أمن الدولة العليا حيس الماعى 
حبسا مطلقا واحالته الى محكمة أمن الدولة 
العليا لاتهامه ئ الجناية رقم5/ا لسنة135١‏ عابدين 
( و سنة ١9535‏ وسط القاهرة » ١١‏ سنة 1934 
عليا ) بتهمتى قبسول واخذ نقسود من دولة 
اجنبية بقصد ارتكاب اعمال ضارة بالمصالح 
القومية » والتحريض على قلب نظام الحكم فى 
الجمهورية العربية الملتحدة ء فان مؤدق ذلك ان 
احالة المدعى الى محكمة امن الدولة العليا لم 
تتم تطبيقا للقرار بقائنون رقم ١١9‏ لسسنة 
دنا الذى اسم يكن كوا ضكر كيه متها بر 
سنة 9 ٠‏ وانما بيمقتضى القانسون رقم 5-3 
لسنة ١564‏ بشأن حالسة الطوارىء الذى حل 
محل قانون الاحكام العرفية رقم ”7ه لسنة 
٠ 465‏ كما أن استمرار محاكمية المدعى أمام 
محكمة أمن الدولة العليا وصدور الحكم عليسه 
منها بتارييخ © ديسمبر سنة مه بعك 
انتهاء حالة الطوارىء فى ؟ ابريل سنة 1935 
بقرار رئيس الجمهورية رقم 7١؟١‏ لسنة ١9714‏ س 
كان بدوره تطبيق! للقانون رقم ١37‏ لسنة 
مبشأن حالة الطوارىء الذى تنص المادة ١9‏ 
منه على أنه « عند انتهاء حالة الطوارىء 
تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا 
التى تدكون محاله عليها وتتابع نظرما وفقا 
للاجراءات المتبعة أمامها » وبالتالى يكون 
اعتقال المدعى واحالته الى محكية امسن الدولة 
العليا شم استمرار محاكمته أمامها وصدور 


.الحكم عليه منها قسد تمت جميعها وفقا للقائون ٠‏ 


رقم ١717‏ لسنة ١9108‏ الشار اليه.ء 


يشرط لقَبمول: الطعن بسدم الدضتورية توافدر ‏ 


: 


0 


صلحة شخصية للطاعن من طعته » وكان الثابت 
على ما سلف بيانه أن القرار بقانون رقم 
5 لسنة 1135 المطعون بعدم دستوريته لم 
يطبق على المدعى ولم تترتب بمقتضاه آية 
آثار قانونية بالنسبة له ء وانتفت مذلك 
مصلحته فى الطعن بعسدم دستوريته » فانه 
يتعين الحكم بعسدم قبول الدعوى ٠‏ 


لهذه الأسباب 


حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة 
الكنالة والزمت المتعى. الصروفنات وميستطلغ 
ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة ٠‏ ' 


القضية رقم 59 لسنة ١‏ ق « دستورية » بالهيئكة السابقة ٠‏ 
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5 فبراير 1945 / 


(:1) دعوى الدعناوى التسستورية .هى بطبيعتها 
' الاحكام الصادرة فيها ها حجيسة 
مطلقة ينصرف أثرما الى الكافة ٠‏ 
.٠‏ الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين واللوائح رقابة شاملة تمتد الى الحكم بعتم 
دستورية النص فتلغى قوة نفاذه والى تقرير حستوربته 
وبالتالى سلامته من جميع العيوب ٠‏ 

(ج» حكم - أشر صدور حكم سابق بعدم دستورية 
النص الطعون عليده ‏ عدم قبول الدعوى ٠‏ 


دعاوى عبئبة - 


(ب) رقابة قضائيسة 


البادىء القانونية : | 
١1ل‏ نضت الفقزة الأولى من اكادة الرابعسة 
:من قانون اأحكية. العليا الصادر بالقانون 
رقم 3١‏ لسنة 69 على أن تختص الحكمة العليا 
نون غيرهنا بالفضسل فى دستورية القوانين ١‏ 
“كما نصت الادة 7١‏ من'قانون الاجراءات 
والرسوم امام 'الحكمة العليا الصادر بالقانون 
رقم 73 لسبِنة على أن أن قققد بننسر فى الجريمدة 
الرسمية منطصوق الأحكسام : االصادرة مسن 


,اللحكمة العلييا بالنصسل في دستورية. القوانين 


الحكمة الحستورية العليا 


5 
0 
8 


ونكون هذه الأحكام ملزمة لجميسع جهات القضاء ٠‏ 
ومؤدى ذلك أن الأحكيام إلصبادرة في الدعاوى” 
الحستورية ‏ وهى بطبيعتها دعغاوى عينية توجه . 
الخصومة فيها الى النصوص التشريعية اللطعون 
عليها بعيب دمستورى - تكون لها حجية مظلقة ' 
بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى 
. التى صدرت فيها وانما ينصرف عذا الأثر الى 


؟" ‏ الرقاية القضائية على دسدورية القوانين 
التى اختصت بها الحكمة العليا دون غيرها 
هى رقابة شاطة تمتد الى الحكم بعدم 
دستورية النص فتلغى قوة نفاذه , والى تقرير 
دستوريته وبائتالى سلامته من جميع العيوب 
ولوخه الطححاتن* 


“#5 لماكان الذعيان يبان الحكم بعدم 
دشستورية' اكادة الأولى من القرار بقائون رقم 
9 لسنة/ 117 التى سبق أن قضت الحكمة 
العليا بعدم دسنوريتها بتاريخ " بولية سنة 


١917‏ فى الدعصوى الدستورية رقم © لمسسنة 


وو ون و ا الخال حم 
دستورية هذا النص حسيا قاطمًا ماعنا من 


. نظدر أى طعن يؤز من جديد بشائهاء فسان 


مصلحة الدعيين فى الدعوى ألائلة تكون منتفيسة 
وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوئ. ٠‏ 

الحكمة : 

وحيث ان الوقائيع - على ما يبين من صحيفة 
الدعسوى وساثز الأوراق - تتحصسل فى 'ن 
المدعيين كانا قد أقامًا الدعوى رقم 8؟؟١‏ لسنة 
1637 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم 
أصليا ببطلان العقد المؤرخ ١5‏ فبراير سنة 
الصنادر من المدعى عليهما الثالث و الراسع 
الى المدعى عليه السادس ببيع حصتهما فى شركة 
التوصية البسنيطة التى شملها قرار فرض 


المدعى عليهم متضافنين”ان' يدفوا! :لهم تعويضا 
ا ماه آلف جنيم وعلي يسببيل لدم 


/ العددان الأول والقاتى ‏ السنة الثانية والستون 


الشركة ومقارنتها بقرار تقييمها » قدفع المدعى ' 


عليه السادس بعد سماع الدعسوى تطبيقا 
للمادة الاولى من القرار بقانون رقم 14 لسسنة 
55 .» وبتاريخ 0 ديس مير سنة ١51/9‏ قضت 
المحكمة يعدم سماع الدمعوى ٠‏ اس تائف 
المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 777 لسنة 
١ق‏ مدثى القاهرة ودفعما يعدم دستورية 
المادة الاولى من القرار بقانون رقم 19 لسنة 
53 المشار اليه غير ان محكمة الاستئناف 
حكمت فى /7؟ فبراير سنة 191/0 بتأييد الحكم 
المستائف استنادا الى انهما لم يتخذا الاجراء 
الملرسوم قانونا للطعن بعدم دستورية هذا 
النص طبقا لقانون المحكمة العيا الصادر 
بالقانون رقم 8١‏ لسنة 1139 ٠‏ طعن المدعيان 
فى هذا الحكم بطريق النقض وقيسد طعنهما 
برقم 5١1‏ لسنة 55 ق وبتاريخ ١5‏ ديسمبر 
سنة ١917/8‏ حكمت المحكمة بنقض الحكم واحالت 
القضية الى محكية استثناف القاهرة وأقامست 
قضاءما على أن الحكم المطعون فيه لم يفطن 
الى ان اتصال المحكمة العليا بالدعوى 
الدستورية يكون بابداء الدفع يعدم الدستورية 
امام محكمة الموضوع ثم أقامة الدعوى الحستورية 
أمسام المحكمة العليا فى الأجل الذى تحددء 
محكمة الموضوع لرفعها ٠‏ واذقام المدعيان 
القاهرة فى ١>‏ نوفمير سنة ١9/8١‏ بوقف نظره 
حتى تفصصل المحكمة المستورية العليا مى 
الدفسع بعسدم دمسستورية المادة الأولى 
من القرار يقانون رقم 99 لسنة ١955‏ ,2 
وكلفتهما برفسع الدعسوى الدستورية خلال شهرين 
فأقاما دعو اهما الماثلة ٠‏ 

وحيث ان المدعيين يطيسان الحكم بعسدم 
دسدوريه المادة الأولى من القرار بتقانون رقم 
5 لسنة 335 معدم قبسول الطعن فى الأعمال 
و التدابير التئ اتخذتها الجهسة القائمة على تتقبذ 
جميسع الأوامسر الصادرة بفرض الحجراسة 
على أموال وممتاكسات بعض الأشن سخاص 
والهيئات , وذاك لخالفتها ما تقضى به المادة 
من الدستور من حظر الخص على تحصين أى 
عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء ٠‏ 


وحيث أن لكيه العيا سبق أن قضت بتاريع 


لسنة 5 قضائية يعدم دستورية المادة الآأولى 
من القرار بقانون رقم 94 لسنة *197 المطعون 
عليها فى الدعوى الاثلة « قيما نتصت عليه من 


حوور 


1 عدم سماع أى جهة قضائية أى دعوى 


يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار 
أو تدبير أو اجراء أو عمل أمسرت به أو تولقّه 
الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة 
بفرض الحراسة على أموال .وممتلكات بعض 
الأشبخاص. والهيئات » ونشر منطوق هذا 
الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 59 يولية 
سنة ٠١١995‏ 


وحيث ان الفقرة الأولئ من المادة الرابعة من 
قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 
١‏ لسنة 1939 - الذى صدر الحكم سالف 
الجيان فى ظله ‏ كانت تنص على أن تختص 
المحكمة العليا دون غيرهما بالفصل فى دستورية 
القوانين » كما نصت المادة ”١‏ من قانسون 
الاحراءات والرمسوم أمسام المحكمة العليا 
الصادر بالقانون رقم 55 لسئة 191٠١‏ على أن 
ينشر فى الجريدة الرسمية منطوق الأحكام 
الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى 
دستورية القوائين وتكون هذه الاحكام ملزمة 
لجميع جهات القضاء » ومؤدى ذلك أن الاحكام 
الصسادرة فى الدعاوى الدستورية ‏ وهى 
بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة 
فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها 
بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقسسة 
بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى التى 
صدرت فيها وانما ينصرف هذا الاشر الى الكافة 
وتلتزم بها جميع جهات القضساء » مسسواء 
أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم 
دستورية النص التشريعى المطعون فية أم الى 
دستوريته ورفض الدعوى على هذا الاساس » 
وذلك لعموم نص المادة الرابعة من قانون 
المحكمة العليا والمادة 5١‏ من قانون الاجراءات 
والرسوم أمامها المشار اليهما » ولأن الرقابة 
القضائية على دستورية القوانين التى اختصت 
بها المدكية العليا دون غيرما هى رقابة 
شاملة تمتد الى الحكم نبعدم دستورية النصْ 
فتلغي قوة نفاذه » والي تقرير قستوريته وبالتالي 


قضاء المحكمة الحستورية العليا . ف 


سسلامته من جميع العيوب واوجه البطلان ٠‏ 
لما كان ذلك وكان المدعيان يطلبان الحكم 
بعدم دحستورية المادة الأولى من القرار بقانون 
رقم 99 لسئة ١937‏ التى سسبق أن قضت 
الحكية الطب انهم ميكوزيةها عل يها سيلف 
ناته وكان عمائمما هذا امه نمجية 
مطلينة لهسيو التصوية ميان طم 
مسكورنة هذا النض :ريا قاطضذا مانسدا ميدن 
نظر أى طعن يكور من جديد بشأنه 2 فسان 
مصلحة المدعيين فى الدعوى اللمائلة تكون منتفية 
وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبل الدعوى ٠‏ 


وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى أن 
المدعيين اثارا المفع بعدم دستورية المادة 


“ةد ١‏ أن 2 


الأولى من القرار بقانون رقم 19 لسنة 135315 
المحكمة العليا بعدم دستوريتها , 
ولماكان حكم محكمة الموض وع الذى كلفهما برع 
الدعوى المائثلة قد صدر فى ١١5‏ توقمير سنة 
فى حين صدور حكم اللمحكمة العليا 
بعكم دستورية ذات المادة المطعون عليها مند 
" يولية سنة 19753 ء فان المحكمة قرى فى ذلك 
ما يبرر عدم الزام المدعيين بمصروفات الدعوى ٠‏ 
لهذه الأاسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزيمت 
الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل 
أتعاب المحاماة ٠‏ 


القضية رقم 9؟ لسنة ؟ ق « دستورية » بالهيئة السابقة ٠‏ 


كل 


و 
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١54١ ديسوبر‎ © 


(؟ ) طلب التغسير - منساط قبوله »* 

(ب) طلب التفسير - تطبيق النص على نحو مسستفر مسن 
مختلف الحاكم ‏ عدم قبول الطلب رنهم صكور فتسوى 
براى مغاير من الجمعية العهومية لقسمى الفتوى والتشريسع 


البادىء!القانونية : 


١‏ - مناط قبول طلب تفسسير القوانين 
الصادرة من السلطة التشريعية والقسرارات 
بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية ‏ طبقا 
للمادة 5؟ من قانون الحكمة الدستورية العليا 
الصادر بالقانون رقم /؟ لسنة 1١91/9‏ هو 
أن فكون تلك النصوص قد اثارت خلافنا 
فى التطبيق ء وآن يكون لها من الاعمية ما يقتضى 
توحبد تفسيرها ٠‏ ومؤدى ذلك أن يكون النص 
الطلوب تفسيره عللاوة على أهميته » قد 
اختف تطديةكه على نحو لا تتحقق معه الساواة 
امام القانون بين ١أخاطبين‏ باحكامه رغم 
تماثنا, مراكزهم وظروفهم » بحيث بستوجب 
الآأمسر طلب اصدار قرار من ااحكمة الدستورية 
العليا بتفسير هذا النص تفسسيرا ملزما . 
ارساء ادلولسه القانونى السليم وتحقيقا 
اوحدة تطديتسه ٠‏ 


؟ ا كماكان الثابت من الأوراق أن المسادة 


الخامسة من الفصل الثانى من الحدول رقم (؟) 
اللحق بالقانون رقم 4؟؟ لسنة ١90١‏ بتقرير 
رسم دمفة . الطلوب تفسيرمهسا مه قسسد 
اسستفر تطبيقها على اعتبار الودائع الآجلة 
وجرى بثلك قضاء محكمة النقض فى الطعن 
رقم 7٠‏ لسنة 78 قى بتاريسخ 5١‏ أكتوبر 
سنة 164177 , كمسا انه ذات التطبيق الأى انتهى 
البسه حكم محكية استئناف الاسكندرية 
فى الففسيسة رقم ١١١‏ لسنة ١‏ قى محسل ذلك 
الم بالنقض , الاق ايسدت فيسه بدوريا 


العددان الأول والثاتى ‏ السنة الثانية والستون 


5 اوت نه : 


قفمساء محكمة الاسكندرية الادتداثية فى الدعوى 
رقم 191/4 لضنة 1905 تجسارى الاس كندرية 
باخضاع الوداسع الآجلة فئ البنسوك لرسم 
الديفة ٠‏ وكاتت الفتسوى الصصادرة من 
الجمعية العمومية تقسمى الفنتوى والتتشريم 
بمجلس الدولة بتاريخ ١5‏ نوفمبر سنة ١91/9‏ 
وآان تبنت رايا مغايرا الا انه وعلى ما جا, 
بطلب التفسير . لم يؤخذ بها لسبق صدكور 
حكم محكمة النقض الكشار اليه » وبالتالى فانها 
لم تتعدد حدود الراى وئم يترتب عليها 
أى خلاف فى التطبيق ء فان النص الطلوب تفسيره س 
أيا ما كان وجه الراى فى مسدى اهميتسه بعسد 
تعدينه بالقانون رقم 65 لسنة ١948٠‏ س 


'لايكونفداثار خلافا فى التطبيق وبالتالى 


8 وه 1 5 مدع 1 8 +2 إن ١ 0 | ١‏ 
0 قوق الو ب وه 5-5 ٠.‏ 


الحكمية : 


حيث أن رئيس مجلس الوزراء طلب تفسسير 
نص المادة الخامسة من الفصل الثائى من 
الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم ؟5؟؟ 
لسنة 190١‏ بتقرير رسم دمغة لبيان مدى 
خضوع الودائع الآجلة بالبنوك لهذا 
الرسم ء وذلك عن الفقرة السايبقة على العمل 
بالقانون رقم 3ه لسنة ١98٠١‏ الذى نص على 


1 اعفائكها من هذا الرسسم . وورد فى كتايبة 


بطلب التفسير أن نائب رئيس مجلس الوزراء 


للثسئون الاتتصادية واللالية تقسدم بمذكرة 


جاء يبنا انه قدثار خلاف قانونى حول 
تكييف الودائع الآجلة فى البنوك قبينمسا 
ذهيزت الجمعية العمومينة لقسمى الفتسوى 
والتشريسع بمجلس الدولة بجلستها النمقدة 
فى 5 نوفمير سنة 19114 الى عدم تصضصسوع 
هذه الودائع لرسسم الدمغة ,ء فان صناك حكما 
سبق صدوره من محكمة النقض بجلسنسة ١م‏ 
أكتوبسر سنة 1917/5 فئ الطعن رقم 317 لسسنة 
5 ق اعتبر الوداشسح الآجلة فروضا "واخضعها 
لهذا الرسسم :6 


ع 37 اس 8 نر م 
سما ب الا - 
4 د 
3 1 


هيك إن الآ الواجعسة من التمتبل التاتّج 


من الجدول .رقم (5) الملحق بالقانسون رقم 2555 


لسنة 155١,‏ بتقرير رسدم ‏ دمغة تشخص على أن 
0 كل سنلفة يقدمهدا أضتحباب المصسارف أو 
غيرثتم من الاشخاض الذين تقومون عادة بهذا 


النسؤوّع من العمليسات يفرفن عليها رسسم 


دمغسة على الوجسيه الآتى.»٠‏ » ؛ كمأ تخص المادة 
الخامسسة من هذا الفصل على أن « يسرى على 
عقوه الإقترانمن الأخرى للنقود وكذا عقود 
الاعتراف بالدين ذات الرسم المقرر على الس ف » ٠‏ 


وحيث أن منساط قبول طلب تفسير القوائين 
الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات 
بقوآنين التى يصدرهما رئيس الجمهورية ‏ طبقا 
للمادة 55 من قانون اللحكمة المستورية العليا 
الصادر بالقائون رقم 54 لسنة ١151/94‏ ل صو 
فى التطبيق ء وأن يكون لها من الأعمية ما يقتتضى 
توحيد تفسنيرهما * ومؤدى ذلك وعلى ما جرى 
به قضاء هذه الحكمة _ أن يكون النخص 
المطلموب تفسيره عسلاوة على أعميته 2 قد 
اختلف تطبيقه على نحو لا تتحقق معه المساواة 
أمسام القانون مين المخاطبين بأحكامه رغم 
تمائل مراكزهم وظروفهم » بحيث يستوجب الأمسر 
طلب اصدار قرار من المحكمة المستورية العليا 
بتفسير هذا النص تفسيرا ملزمسا..ارمساء 
أدلوله القانونى السليم وتحقيقا لوحدة تطبيقه ٠‏ 


وحيث ان الثابت من الأوراق أن الملادة 
الخامسة من الفصل الثانى من الجدول رقم (؟) 
الملحق بالقانون رقم 5؟"؟ لسنة 190١‏ بتقرير 
استقر تطبيقها على اعتبار الودائم الآجنة 
لدى البنوك قروضا تخض سم لرسسم 
الدمغفة . وجسرى بذلك قضاء محكية النقض 
فى الطعن رقم ' لسنة 738 ى بتارهيخ ١؟‏ 
اكتوير سنة 191/5 , كمأ انسه ذات التطبيسق 
الذى انقهى اليه حكم محكمة استكناف 
الاسسكنهرية فئ القضيسة رقم ١١©‏ لسنة ١5‏ ق 
محسل ذلك الطعن بالنقضص ,ء الذى أيسدحت فيمسه 
بدورصسا قنضاء محكية الاسسكندرية الابتدائية 


الدضبوئ رقم 158 لسنة 1383 تجمبسسارئ 


.الاسكتيرية بإخضاع الودائع الآجلة فى 


التفسير قد خلت مما يشير الى أن اية جهة 
قد خالفت هذا التطبيق اللضطرد » وكانت الفتوى 
الصادرة من الجمعية العطهومية لقسمى الفتوى 
والتشريسع بمجلس الدولة بتاريخ ١5‏ نوفمبر 
سئة 199/5 وأن تبنت رأيا مغايرا الا انه .ب 
وعلى ما جاء بطلب التفسير ‏ لسم يؤخسذ بها 
لسبق صدور حكم محكمة النقضيى المشار اليه , 
وبالتالى فانها لم تتعد حدود الرأى ولسم 
يترتب عليها أى خلاف فين التطبيق ٠‏ الأمر الذى 
أفصحت عنه اللمذكرة الايضاحية للقائنون 
رقم 07 لسنة 198٠‏ بتعديل بعض آاحسكام 
القانون رقم 555 لسنة ١16١‏ بتقرير رسسسم 
دمغة فيما أوردته من أن التطبيق يجرى على 
اخضاع الودائع الآجلسة لرسم الدمغة 2 
والاستثمارات فقفد أعد مشروع القانون لاعفساء 
الودائع الآجلة فى المصارف وهيئة البريسه 
من رسم الدمغة ء وهو ذات الحكم الذى رددته 
بعد ذلك المادة /اه من القانسون رقم ١١١‏ لسنة 
٠‏ الذى حل محل القانون رقم 5؟؟ لسنة 
١‏ الشسار اليه ٠‏ 


لمأ كان ما تقدم , وكان النص الطلوب تفسيره سه 
أيا ما كان وجه الرأى فى مسدى أهميته بعد 
تعديلسه مس لسم ير بشسأنه أى خسسلاف فى 
التطبيق على ما سلف ميانسه » وانتفى بذلك 
ما يقتضى ذه بره ده يرا ملزما تحقية ١‏ 
لوحدة تطبيقه , فانه يتعين عدم قبول الطلب ٠‏ 


ظلب تفسير زقسم 4 لسسنة ؟ ق بالهيقية السسابقة 


١‏ العددان الأول والثانى ‏ السئة الثانية والسكوق' 


06 


١945 فبرير‎ "5 


(1 ) طلب التفسير ‏ مؤدى نص المادة 1؟ من قاتنون اكحكية 


المسنورية العليا مهو أن يكون قرار التفسير حاسها 
كاثار من خللاف فى التطبيق ٠‏ 


(ب) قرارات جمهوربة وقرارات رئيس مجلس الوزراء - 
تفسيرها مها يخرج عن ولابة الحكمة المستورية العليا ٠‏ 


البادىء القانونية : 


-١‏ تنص المادة 5 من قانون الحكمة 
الدسنورية العليا الصادر بالقانسون رقم 48 
نسنة ولاو ١‏ على أن »2 تتولى الحكمة الدسستورية 
العنيا تفسير نصوص القوانين الصادرة من 
السلطة التشريعية والقرارات بقوانين 
الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لآحكام 
الدستور اذا اثارت خلافا فى التطبيق وكان 
ومؤدى ذلك أن يكون القرار الذى تصدره الحكمة 
بتنفسير أحد النصوص قاطعا فى تحديسد 
بوداوله الاأنونى بحيث يذنحسم به ما ثار 
من خلاف فى االتطبيق » وتتحدد نهاتيا اللراكز 
القانونية للمخاطبين باحكامه على مقتضى هذا 
التفسير اكلزم ٠‏ 


؟ س لساكانت جميع انح الشار اليها فى 
طلب التفسير والتى صرفتها الدولة للعاملين بها 
فى بعض 1)ناسسدبات قد صدرت بها قسرارات 
جمهورية أو قسرار من رئيس مجلس الوزراء » وكان 
دخسير هذه القرارات توصلا الى التكييف القانونى 
للمنج مما يخرج عن ولاية الحكمة الدستورية 
العليسا التى تقتصر ‏ طبقا للمسادة 55 مسن 
قانونهاس على تفسير نصوص القوانين الصادرة 
دن السلطة النشريعية والقرارات بذوانين التى 
يصدرما .رئيس الجمهورية » » فانه يتعين عسدم 
قبول الطب ٠‏ 

الحكمة : 


حيث أن رئيس مجلس الوزراء طلب تفسسي 


نص المادة 57 من القاون رقم ١5‏ لسنة 25595 
يفرض: شيريبة على, ايجزادات رؤوس الأمووال 
المنقولة وعلى الأرباح الصناعيبة والتجارية 
وعلى .كسب العمل » وجساء ٠‏ فى كتابه بطلمجِب 
التفسير ان وزير المالية تقسدم بمذكرة أوضصح 
فيها ان خلافا ثار حول مدى خضسوع 
المنح التى تصرف للعاملين بالدولة فى بعض 
المناسبات للضريية على المرتبات وما فى حكمها » 
كقعة اصردوت مضلعة الراكت ممددة تين 
دورية باخضاع هذه املح للضريبة تأسيسا 
على انها تنطوى على اثابة للاجير وبالتالى 
تحخل فى عموم المزايا النقدية المنصوص 
عليها فى المادة 57 من القانون رقم ١5‏ لسنة 
5 المثمار اليه ء بينما قرر رؤساء بعض 
الجهات القضائية ‏ ومن بينهم رئيس محكمة 
النقض بناء على مذكرات رفعت اليهم ‏ عدم 
لهذه الضريبة استنادا الى أنها لاا تعدو أن تكون 
هبة أو تبرعا من الدولة ولا تعتبر أجرا 
أو تأخذ حكم الاجر ٠‏ وازاء هذا الخلاف فى 
التطبيق » فقد رأت وزارة المالية طلب استصدار 
تفسير من المحكمة الدستورية العليا لنص الادة 
55 من القانون رقم ١5‏ لسنة ١955‏ لبيان ما اذا 
كانت المنح المشبار اليها تعتبر من المزايا النقدية 
الملنصوص عليها فى هذه المادة وتخضع بالتالى 
للضريبة على اكرتبات ٠‏ 

وحيث ان المادة 57 من قانون المحكمة الدستورية 
العليا الصادر يالقانون رقم 58 لسنة 
5 تنص على أن « تتولى المحكمة الحمستورية 
العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من 
السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة 
من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدحستور 
اذا أفارت خلافا فى التطبيق وكان لها مسن 
الأعمية ما يقتضى توحيد تفسيرها » » ومؤدى 
ذلك أن يكون القرار الذى تصدره المحكمة يتفسير 
أحد النصوص قاطعسا فى تحديد مدلوله 
القانونى بحيث ينحسم به ما ثار.من خلاف 
فى التطبيق » وتتحدد نهائيا المراكز القانونية 
للمخاطبين باحكامة على مقتضى هذا التغسير 
الللزم ٠‏ 1 1 


تكيناء الية الممتوزية الطسنا با 


وحيث ان تفسير عبارة المزايا النقدية 
الواردة فى المسادة ”5 من القانون رقم ١‏ لسنة 
المشار اليها لا يحسم ما ثسار من خلاف 
فى التطبيق بين مصلحة الضرائب وبعض الجهات 
القضائية ٠‏ وانما يتوقف القول الفضل فيه 
الدولة للعافليق ديسا واتتكلاض القفدية بن 


لما كان ذلك . وكانت جميسع المنسح المشسار 
بها قرارات جمهورية أو قرار من رئيس مجلس 
الوزراء » وكان تفسير هذه القرارات توصلا الى 
المحكمة الدستورية العليا التى تقتصر على تفسير 


نصوص التوانين الصسادرة من السنلطة 
التشريعية والقرارات بقوانين التى يصدره ١‏ 
رئيس الجمهورية طبقا للمادة 17 من قانونها 
السالف بيانها ء فانه يتعين عدم قيبول 
الطلب ٠‏ 1 


لهذه الأسباب 


حكمت المحكمة بعدم .قيول الطلب ٠‏ 


طلب التفسير رقم ”* سنة ؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين فاروق سيف النصر وكمال سلامة عبد الله 
ودء فتحى عبد الصبور ومإصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى 
حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيسد 
وحضور السيد المستشار دء محمد ابراميم أبو العمينين 
المفوض ٠‏ 


ف 


١958١ ديسهدر‎ © 


( 1 ) دعوى النزاع بشان ننفيذ حكمين نهائيين متناقضين - 
مناط قبولها ٠‏ مثال لتوافره ٠‏ 

(ب) قضاء عادى - الالتجاء اليه بدلا من طريق 
التحكيم الاختيارى ومباشرة الدعوى أمامه م استئناف 
الحكم الصادر منه ‏ عدم جمواز الجسع بينه بعد ذلك 
وبين طرق التحكيم ٠‏ 


رج) دعوى النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين منناقضين - 
الفاضلة بينهما تقوم اساسا طبقا لقواعد الاختصاص - 
الاعتداد بالحكم الإصادر من جهة لها ولابة الحكم فى 
الدعوى ٠‏ 


البادىء القانو نية : 


١‏ ل مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى 
يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه الحكمة ‏ هو أن يكون أحد 
الحكمين صادرا من آية جهة من جهات القضصاه: 
أو هيثة ذأت اختصاص قضائى والآخر من جهة 
أخرى منها وأن يكون الحكمان قد حسما النزاع 
ونناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا ٠‏ ونا كان 
الثايت من الأوراق أن الحكمين موضوع الطلب 
ائائل قد صدر أحدهما من محكمة استتناف القاهرة 
والآخر من هيئة التحكيم وفصلا فى دعويين اقامتهما 
اللجنة النقابية للعامئين بشركة ٠٠٠١+‏ كشخص 
اعتبارى ينفرد يشخصية مستقلة عن العمسبال 
الذين ينتمون اليها ‏ وكان هذان الحكمان قد حسما 
النزاع القائم بين أطراف الدعوبين وتناقضا بأن 
رفض آحد الحكمين طلبات اللجنة النقابية بينها 
قضى لها الحكم الثانى بذات الطلبات » وهو ما يتعثر 
ننيجة له تنفيذ الحكمين معا لأآن تنغيؤ احدعهما 
لا يناتى الا باعدار حجية الحكم الأنقر » فان طلب 
الفصل فى النزاع شان ننفيذ غذين ألحكمين يكون 

٠ مقبولا‎ 


؟" ‏ كا كانت اللجنة النقابية ‏ الدعى عليها 
فى 'الطلب المائل قد آقامت دعواها فى أول الأمر 
آمسام القضاء العادى وعزفت عن استعمال الرخصة 
النى كانت تجيزها لها الففرة الآخبرة من الادة ١‏ 
من القانون رقم ١‏ لسنة ٠191/١‏ ثم استمرت فى 
مباشرة دعواها هذه حتى صدر الحكم ابتداثيا 
برفضها فقامت باستتثنافه ٠‏ فانه لا يقبل منها من 
بعد أن نلجا الى طريق التحكيم ‏ وهو طرهيق 
اختيارى نزلت عنه ‏ وان تجمع بذلك بينه وبين 
مباشرة دعواها أمام القضاء العادى صاحب الولاية 
العامة وبالتالى يكون الحكم الصادر من هيئة 
التحكيم قد صدر من جهة اننفت ولايتها بالفصل فى 
هذا النزاع ٠‏ 


كت المحكمة النتتوونة العليا وهى فى مجال 
الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين 
هاتيين متناقضين ‏ انما تفاضل بينهما اساسا 
عيقا لقواعد الاختصاص بحيث تعتد بالحكم 
الصادر من الجهة التى لها ولاية الحكم فى 
الدعوى ٠‏ 


ا لحكمة : 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحينة 
الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى ان اللجنة 
النقابية للعاملين بشركة ٠٠٠٠‏ كانت قد أقامت 
الدعوى رقم 58لا لسنة 199/1 عمال كلى جنوب 
القاهرة ضد الشركة طالية الحكم بعدم جسواز 
استقطاع ضريبتى الدفاع والامن القومى من مرتبات 
العاملين بها اعتبارا من ١1171١7/10/51‏ وحتى انتهاء 
تكليفهم بالمصائع الحربية ورد ما أستقطع من هذه 
المرتبات ٠‏ وبتاريخ ١49117/1/5..قضت‏ المحكمة 
برفض الدعوى فأستآانفت اللجنة الثقابية مذا 
الحكم بتاريخ 19177//5/٠١‏ وقيد أستئنافها برقم 
13 لسنة 15 فضائية القاهرة . وتقدمت بعد ذلك 
فى ١91////10‏ بطلب التحكيم رقم 535؟١‏ لسنة 
فم ضد الشركة ومضلك الشرائف الككم لها 


قضاء المحكمة الحستورية الطيا طلم 


6 بطلباتها ٠‏ كم قضى بتساريخ 
/ 0 فى الاستئناف المرفوع من اللجنة 
النقابيية برفضه وتأييد الحكم المستانف ٠‏ واذ 
رات مصلحة الضرائب والشركة أن الحكم الصادر 

عيئة التحكيم يتناقض مع حكم محكمة استئناف 
القاهرة فقد اقاما الدعوى المائثلة بطلب الاعتداد 
بالحكم الصادر من محكية الاستئناف ٠‏ 

وقدمت اللجنة التقابية المدعى عليها مسذكرة 
طلبت فيها الحكم برفض الدعوى تأسيسا على أنه 
يتعين فى حالة النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين 
نهائيين متناقض ين أن يكون الحكمان قابلين 
للتنفيذ » ولا يتصور ذلك اذا قضى أحدهما برفض 
الدعوى ٠‏ بالاضافة الى أن الدعويين تختلفان مسن 
حيث طبيعة كل منهما وأطرافها اذ أن الدعوى التى 
نظرت أمام القضاء العادى من الدعاوى الفردية 
وقد أقامتها النقابة بصفتها نائبة أو وكيلة عن 
أعضائها . فى حين أن النزاع الذى طرح على 
التحكيم بعتبر من قبيل المنازعات الجماععية أذ 
رفعته بصفتها شخصية معنوية مستقلة ٠‏ 


وحيث ان مناط قبول طلب الفصل فى النزاع 
الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ هو أن 
يكون أحد الحكمين صادرا من أآية جهة من جهات 
القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر 
من جهة أخرى منها وأن يكون الحكمان قد حسما 
النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا ٠‏ 


ولا كان الثابت من الأوراق أن الحكمين موضوع 
الطلب الماثل قد صدر أحدهما من محكمة استئناف 
القاهرة والآخر من هيئة التحكيم وفصلا فى دعويين 
اقامتهما اللجنة النقابية للعاملين بشركة ٠...٠.‏ 
كشخص اعتبارى ينفرد بشخصية مسستقلة عن 
العمال الذين ينتمون اليها . وكان هذان الحكمان 
قد حسما النزاع القسائم بين أطراف الدعويين 
وتناقضا بأن رفض أحد الحكمين طلبات اللجخنة 
النقابية بينما قضى لها الحكم الثانى بذات 
الطلبات » وهو ما يتعذر نتيجة له تنفيذ الحكمين معا 
لآن تنفيذ احدمما لا يتأتى الا باهدار حجية الحكم 


الآخر ء فانه يتعين اطراح ما آثارته اللجنة المدعى 
عليها فى هذا الشأن ٠‏ 


لا كان ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 5٠‏ 
من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام 
الصادر بالقانون رقم 5 لسنة ١191/١‏ قهبل 
الغائها بالقانون رقم ١1‏ لسنة ١9/1١‏ قد نصت 
على أنه « ٠٠٠‏ ويجوز لهيئات التحكيم أن تنظر 
ايضا فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع 
العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشسخاص 
الاعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب اذا قبل هؤلاء 
الأشخاص وبعد وقوع النزاع احالته على 
التحكيم » . وكانت اللجنة النقابية للعاملين بشركة 
٠ ٠ ٠٠٠‏ قد أقامت دعواها فى أول الأمر أمام القضاء 
العادى ‏ على ما سلف بييانه ‏ وعزفت عن 
استعمال الرخصة التى كانت تجيزها لها الفقرة 
الأخيرة من المادة 7١‏ المشار اليها » ثم استمرت فى 
مباشرة دعواها هذه حتى صدر الحكم ابتدائنيا 
برفضها فقامت ياستئنافه » فانه لا يقبل منها من 
بعد أن تلجأ الى طريق التحكيم ‏ ومو طريق 
اختيارى نزلت عنه ‏ وأن تجمع بذلك بينه وبين 
مباشرة دعواها أمام القضاء العادى صاحب الولاية 
العامة » وبالتالى يكون الحكم الصادر من هيئة 
التحكييم قد صدر من جهة انتفت ولايتها بالفصل 
فى هذا النزاع ٠‏ 


لا كان ما تقدم وكانت مده المحكمة وهى فى 
مجال الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيسذ 
فانه يتعين الاعتداد بالحكم السادر من كم أذ 
استئناف القاهرة دون الحكم الصادر من هيئة 


التحكيم ٠‏ 
لهذه الأسباب 


حكمت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة استكئناف 
القفساهرة بتاريخ ١١‏ فبراير سسنة ١998‏ غى 
ألا ات رقم ده ١‏ ئَة 5 نث أئية فيما َذ ىّ 


1م العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


به من تأبيد الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى 
رقم 148لا لسنة 191/3 عمال كلى جنوب القاهرة 
برفض دعوى اللجنة النقابية للعاملين بش ركة 
٠٠٠‏ . دون حكم عيئة التحكيم رقم ١775‏ لسنة 
317 الصادر بجلسة 9 نوفمير سنة /ا/191 ٠‏ 


القضية رقم 4 لسنة ١‏ ق « تضازع » رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين احمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وفاروق سيف 
النصر وكمال سسلامة عمد الله ودء فتحى عبد الصيور ومحمد 
على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطقى حسن 
وحضور السيد المستشار محمد كمال محفوظ المفوض ٠‏ 


بذ 


١989 يناير‎ " 


٠ عقد ادارى  مقوماته  مشال للعقود الادارية‎ )١( 

(ب) اختصاص - المنازعة بشان الحقوق الترتبة على 
العقود الاداربية تدخل فى اختصاص جهة القفساء 
الادارى ٠‏ 

البادىء القانونية : 

ل من المقرر أن العقد الادارى هو الذى يكون 
أحد طرفيه شخصا معئوبا عاما يتعاقد بوصسفه 
بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بالطابع الميز 
للعقود الادارية وهو انتهاج اسلوب القانون العام 


بالنسبة الى روابط القانون الخاص ٠‏ 


؟ ل المنازعة فى شان الحقوق اكترتية على 
العقود الادارية تدخل فى اختصاص جهة القضساء 
الادارى طبقا للبند الحادى عشر من اكادة العاشرة 
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم /اغ 
لسنة ,لاوا ٠‏ 


الحكمة : 

وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الأوراق ‏ تتتحصل فى أن محافظة 
المنيا كانت قد تعاقدت مع المدعى على تنفيذ عمليتى 
انشاء ١78‏ مسكنا بقرية أبو سمرة ولخزانا للمياه 
فى مدينة مطاى ٠‏ ونظرا لا تبين لها من تراحيه فى 
التنفيذ فقد أقامت ضده يتاريخ 17" مايو سنة 1931/5 
الدعوى رقم 86015 لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء 
الادارى طاليسة الزامه بأن يدمفع لهسا ميلم 
“ا قر7/59؟١‏ جنيه تعويضا عن الاضرار 
والخسائر التى لحقت بها كفروق اسعار ومصاريف 
ادارية وغرامات تأخير وقيمة السلفة ومواد البناء 
المسلمة اليه ٠‏ وبعد أول جلسة تحددت لتحضسير 
الدعوى وحضرها وكيله بتاريخ 58 نوفمبر سنة 
5 »ء قام المدعى فى ١‏ يناير سنة 1917/0 برفم 
الدعوى رقم 10 لسنة 1917/8 أمام محكمة جنوب 
القاهرة مختصما. فيها محافظ المنيا ووزير الحكم 
المحلى وطلب الزامهما بأن يدفعا له مبلخ 55٠٠٠‏ ج 
مقابل أدواته وآلاته التى استولت عليها الجهة 
الادارية بموقع العمل ونظبر ما قام به من اعمال 
لم يحاسب عليها وتعويضا.عما فاته من كسب 
وما لحقه من خسارة بسبب سحب العمليتين محل 
التعاقد منه ٠‏ واذ لم تتخل أى من جهتى القتضاء 
عن الدعوى المرفوعة اليها رغم وحدة موضوعهما فقد 
أقام المدعى دعواه المائلة لتعيين الجهة المختصة 
بنظر النزاع . ثم انقتهى فى طلباته الختامية 
بمذكرته المقدمة فى جلسة © ديسميبر سنة ١94١‏ 
الى قبول اختصاص القتضا>ء الادارى بنتظخر 
الدعويين ٠‏ 1 


وحيث أن الثابت من الأوراق أن النزاع بيين. 
الطرفين بشأن العقدين المشار اليهما لا يزال مرددا 
أمام جهتى القضاء العادى والادارى » فقد حكمت 
محكمة جنوب القاهرة بتاريخ ١1‏ ابريل مسنة 
١‏ بوقف الدعوى رقم 16 لسنة ١51/0‏ لحين 
الفصل فى دعوى التنازع الراهنة ‏ كما أن المدعى 
طعن أمام المحكبة الادارية العليا بالطعن رقم ١8١‏ 
لسنة 51 فق فى حكم محكمة القضاء الادارى الصادر 
ضصده فى الدعوى رقم 6م لسئة 43 ف وتحدد 
تلنظر طعنه جلسة : يناير سنة 8 أمام الدائرة 


قضاء المحكمة الدستورية العليا تلد 


الأولى لفحص الطعون وهو ما و يتحقق به مخناط 
قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص 
الايجابى ٠‏ 


وحيث ان العبرة فى تعيين الجهة المختصة بنظر 
هذا النزاع هى بتحديد طبيعة العقدين المبرمين بين 
المدعى والجهة الادارية التى يمثلها المدعى عليه 
الأول ٠‏ 


وحيث أنه من المقرر أن العقد الادارى عو الذى 
يكون أحد طرفيه شنخصا معنويا عاما يتعاقد بوصفه 
بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسع بالطابع المميز 
للعقود الادارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام 
فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية 
بالئسية الى روابط القانون الخاص ٠‏ لما كان ذلك . 
وكان الثابت أن العقدين مثار التزاع ‏ المودعين 
ملف الدعوى الادارية ‏ قد أبرما بين المدعى 
ومديرية الاس كان والمرافق بمحافظة !نيا 
عام وذلك بتوفير وحدات الاسكان الاقتصادى 
ومياه الشرب للمواطنين » وقد تم ذلك التعاقد 
بطريق المناقصة العامة بالعطاءات المتضمنة شروطا 
تخول جهة الادارة تعديل الاعمال المتعاقد عليها 
بالزيادة أو بالنقص طبقا لقائكمة الاثمان المقسررة 
لديها » وتوقيع غرامات التأخير على المقاول وسحب 
العمل منه والقيام بتنفيذه سواء عن طريق الجهة 
الادارية أو بواسطة غيرها على حساب المقاول » 


والحق فى احتجاز كل او بعض الآلات والأدوات . 


والمواد التى يستحضرها المقاول الى موقع العمل 
واستخدامها فى انجاز الاعمال أو لضمان الوفاء 


بحقوق الجهة الادارية قبله ‏ كما أن لها فسخ العقد. 


عند اخلال المقاول فى تنفيذ التزاماته بمجرد قرار 
منها يخطر به المقاول دون حاجة لاجراء آخر 
ومصادرة التأمين المدفوع أو خصم مستحقات 
الجهة الادارية منة ٠‏ واذ كانت هذه الحقوق 
المخولة لجهة الادارة ‏ لكى تمارسها بارادته: 
المنفردة ‏ تقوم على شروط استثنائية تتابى على 
القواعد المألوفة فى مجال العقود الخاصة مين 
الاشخاص العاديين ٠‏ فان مقتضئ ذلك أن مذين 
العقحين سالفى الذكر يعدان من العقود الادارية ء 


وبالتالى فان المنازعة فى شأن الحقوق المترتية 
عليهما تدخل فى اختصاص جهة القتضاء الادارى 
طبقا للبند الحادى عشر من المادة العاشرة من قانون 
مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم /ا51 للسنة 
؟/ا5أ١ ٠‏ 


لهذه الأسباب 


بنظر النزاع ٠‏ 


القضية رقم ١‏ سنة ١‏ ف « ننازع » بالهيئة السابيقة 


بف 
" يناير ١9245‏ 


(1) تنازع اختصاص سلبى -. تواقر مناط قبوله - 
أثر صكور حكم سابق فى الوضوع على ذلك ٠‏ 

(ب) أجرة ‏ المنازعة بيصدهد تحديدها خصوية مدنيه 
بحسب طبيعتها واصتها ٠‏ 


(ج) حكم بعدم دستويرة نص مانسع مع التقاضى ‏ اثره ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ تخلى كل من محكمة القضاء الادارى 
ومحكمة شمال القاهرة الادتدائية عن نظر ذات 
النزاع يتوافر به مناط قبول طلب الفصل فى تنازع 
الاختصاص السلبى ٠‏ ولا يؤثر فى ذلك ما ثبت فى 
الأوراق من أن مورث المدعين سبق أن أقام الدعوى 
رقم 1" لسنة ؟* ققّ أمام محكمة القضاء الادارى 
طعنا فى ذات القرار الصادر من مجلس الراجعة 
وقضى برفضها بتاريخ 8 ابريل 1955 ء ذلك 
أن بحث آثر هذا الحكم .السابق مما تختص به 
الجهة التى تعينها هذه اكحكمة للفصل فى الدعوى ٠‏ 


 '"‏ المنازعة بصدد تحديد الأجرة عهى خصومة 
مدنية بحسب طبيعتها واصلها » ولا يفقدها مذا 
الطابع الموضوعى ما يلابسها من عنصر أدارى 
شكلى هو صدور قرار تحديد الاجرة فى اول الأمر 


م العحدان الأول والثانى السنة الثانية والستون 


من لجنة ادارية » لآن من شأن الراى الفاصسل فى 
هذه الخصومة أن تتحدد به الراكز المالية والحقوق 
التبادلة بين اطرافها وهو اختصاص مدنى بحت ٠‏ 


© ل يترتب على حكم 11حكمة ,العليا الصادر 
بتاريخ ؟ ديسوبر سنة 191/١‏ فى الدعوى رقم ه 
لسنة ١‏ ق بعدم دسنورية الففرة 'أل.ادسة من المادة 
الخامسة من القانون رقم 57 لسنة ١1317‏ انفتاح 
باب الطعن فى قرارات مجلس الراجعة ٠٠‏ . 


الحكمة : 

وحيث أن الوقائع _ على ما يبين من صسحيقة 
الدعوى وسائر الآوراق - تتحصل فى أن مسورت 
المدعين كان قد أقام الدعوى رقم 96٠١‏ لسنة 51 ق 
أمام محكية القضاء الادارى طعنا فى قرار مجلس 
المراجعة بمحافظة القاهرة الصاحر فى ١9‏ ديسمبر 
717 .. وطلب فيها الاخذ بتقدير أجرة العين محل 
النزاع طبقا لما ورد فى عقد ايجارها أو ندب حميسر 
لاعادة تقديرها ٠‏ 


وبتاريخ ١1‏ يناير سنة 15176 قضت المحكمة 
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها الى 
محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم ١8ه‏ 
لسنة ١91/1‏ طعون ايجارات شمال القاهرة » وفى 
5 ديسمبر سنة 191/7 قضت هذه المحكمة بحورما 
بعدم الختصاصها ولائيا ٠‏ واذ تخلت بذلك كل من 
جهتى القضاء الادارى والعادى عن نظر الدعموى 
فقد أقام مورث المدعين الد وى الماثلة لتعيين الجهة 
المختصة بالفصل فى النزاع ٠‏ 


وحيث ان تخلى كل من محكمة القضاء الادارى 
ومحكمة شمال القاهرة الايتدائية عن نظر ذات 
النزاع ‏ على ما سلف بيانه ‏ يتوافر يه مناط 
قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى » 
ولا يؤثر فى ذلك ما ثبت فى الاوراق من أن مورث 
المدعين سبق ان أقام الدعوى رقم 717١‏ لسنة 17 ق 
أمام محكمة القضاء الادارى ‏ طعنا فى ذات القرار 
الصادر من مجلس المراجعة ‏ وقضى برفضها 
بتاريخ 8 ابريل ١935‏ , ذلك أن بحث أثر م ذا 
الحكم السابق مما تختص به الجهة التى تعينها 
هذه اللحكمة للفصل فى الدعوى ٠‏ 


وحيث ان المنازعة بصدد تحديد الاجبسرة هى 
خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها ء ولا يفقدها 
هذا الطابع الموضوعى ما يلابسها من عنصر ادارى 
شكلى هو صدور قرار تحديد الاجرة فى أول الآمر 
من لجنة إدارية » لآن من شأن الرأى الفاصل فى 
هذه الخصومة أن تتحدد به المراكز المالية والحقوق 
المتبادلة بين أطرافها وهو اختصاص مدنى بحت ٠‏ 


وحيث ان المشرع اعمالا للتفويض المقرر له فى 
المادة ١7197‏ من الحستور بشأن تحديد اختصاصات 
الهيئات القضائية قد التفت عن ذلك العنصر 
الادارى وأعتد بالطابع اللدذي لهذه اللسازعات , 
فنص فى الفقرة الثانية من المادة ؟١‏ من القانون 
رقم ؟0 لسنة ١9359‏ فى شأن ايجار الاماكن وتنظيم 
العلاقة بين الملاك والمستأجرين على أن يكون الطعن 
على قرارات تحديد الاجرة أمام المحكمة الابتدائية 
الكائن فى دائرتها العقار المؤجر م كصا 
أوجب فى المادة ؟5 منسه على مجالس المراجعة ‏ 
التى كانت تختص بنظر التظلمات فى قرارات 
لجان تقدير القيمة الايجارية طبقا للقانون 
رقم 57 لسنة ١1355‏ بتحديد ايجار الاماكن س 
أن تحيل التظلمات المعروضة عليها عند 
العمل بأحكام القانون رقم 07 لسنة ١159‏ الى 
المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها محل 
العقار بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها ٠‏ 
أما قرارات تلك المجالس السابق صدورها قيل 
العمل بأحكام القانون الأخير فقد سكت عنه! 
الملشرع نظرا لما كانت تقضى به الفقرة 


. السادمسة من المادة الخامسة من القانسون رقم 


7 لسنة 1977 - بعد تعديلها بالقرار 
بقانون رقم 177 لسنة 195315 - من أن القرارات 
الصادرة من مجالس المراجعة بالفصل فى 
التظمات من قرارات لجان تقدير القيمة الايجارية , 
غير قابلة للطعن فيها امام أية جهة ٠‏ 


١‏ وحيث أن المحكية العليا أاصدرت بتاريسخ 
: ديسمبر سنة 1919/١‏ حكما فى الدعوى رقم ه 
لسنة ١‏ ق بعدم دستورية الفقرة السادمسة من 
المادة الخامسة من القانسون رقم 57 لسنة 
2 المشار: اليها , وانفتح بذلك باب الطمن 
فى قرارات مجلس المراجعة ٠‏ 


قضاء المحكمة الحستورية العليا 46 


اماكان ذلك ء وكان المشرع قد انتهج نهجا 
واضحا فى شان المثازعات المتعلقة بايجار 
الأماكن وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين 
فأعتد بطبيعتها المحنية وعهد بها الى القضاء 
العادى على ما سلف بياتنه بشاأن المادتين 
5592 من القانون رقم 7ه لسئة 319595 2 
كما أورد حكما عاما يؤكد هذا المنحى يما ئص 
عليه قى المادة :٠‏ من اختصاص ال محاكم العادية 
دون غيرها بالفصل نى المنازعات التى تنشاً 
عن تطبيق أاحكام هذا القانون + وكانت المنازعات 
التى فصلت فيها مجالس المراجعة ثكم فقح باب 
الطعن فى القرارات الصادرة فيها » هى منازعات 


ذات طابم مدنى بحيث يحكمه ا نهج المشرع فى 
هذا الكشضاأن ويمتد اليها عموم نص المادة 5٠‏ 
لجهة القضاء العادى حيث القاضى الطبيعى 


المختص أصلا بحسم الخصومة فى شأنها ٠‏ 
لهذه الأسياب 


حكمت المحكمة باختصااص جهة القضاء العادى 
بنظر الدعوى ٠‏ 


القضية رقم 7١‏ سئة اق « تفازع » بالهيثة السابقة ٠‏ 


المقضتج)ء الادرارى 


>32 


١985 غبراير‎ ١ 


محكمة القضاء الادارى 
دائرة منازعات الافراد والهيثتات 


(1 ) اكصفحة فى رفع الدعوى ٠‏ تقرب من دعوى الحسسبة 
في الحالات اللمنأصوص عليها فى المادة اا من الدستور ٠‏ 

(ب) اكادة 4/ من الدسنور ٠‏ استخدامها منوط بتواقفر 
خطر حال يتعذر تداركه بالقواعد القانونية العادية ٠‏ 

(ج) التحفظ من طبيعة القبيض أو تقييد الحرية يحظسره 
المادة :١‏ من الدسستور ٠‏ 

(د) الاستجعال فى طلب وقف تنفيذ قرار ادارى يتوافر نى 
حالة التحفظ والغاء تراخيص الصحف لدباسه بائحريات ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ القفد خرج المشرع الدستورى ) تحديسد' 


شرط الصلحة الواجب توافره لقبول الدعوى 
عن الاصسل ااسستقر فى حالة واحدة تقتعرب 
فيها دعوى االالغاء من دعوى الحسبة المعروفة 
فى الشريعمة الاسلامية وهى الحالمة المتخصوص 
عليها فى الادة ١ل‏ من الدسنور صيائة للحرية 
الشخصية للمواطنين ٠‏ 

 "‏ اذا كانت القرارات الطعون ذيها قد 
صحرت اسننادا الى السادة 5/ا من الدسنور . 
فان اتخاذ هذه القرارات منئنط بتوافر خطر 


حال لا خطر زال أو خطر قفد يحدث فى , 


الستقيل وكانت هى الوسسيلة الوحيدة لدفسع 
هذا الخطر فلا تتوافر حالة الضرورة اذا كان 
يمكن لدفع هذا الخطر الالتجاء الى القواعد 
القانونية اكقفررة للظروف العادية ٠‏ 

؟ ‏ التحفظ هو اجراء من طبيعسة القبض 
أو تقيد الحرية مجا تحظره الادة 5١‏ من 
الدستور غير حالة التلبس الا بآمر من القاضى 
الختص أو الثيابة العامة لسبب تستلزمه ضرورة 
التحقية و 1 و اف اكجتمع 5 


؛ ‏ يتوافر الاستعجال اكبرر لطلب وقف 
تنفيذ القرارات الادارية فى حالات التحفظ لان 
تفيبد الحرية الشخصية تترتب عليه نتاقفج: 
يتعذر تداركها كما يتوافر فى حالات الغساء 
تراخيص بعض الصحف نا يترتب عليه مسن 
الحجر على حرية الراى وحسق التعبير ولآن 
الحريات تتضامن فيما بينها وكل منها يعتبر 


ألو ة اسع : 

أقيمت هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلسسم 
كتاب اللحكمة بتاريخ 1141/35/55 من 
المدعين المتحفظ عليهم بقرار رئيس الجمهورية رقسم 
59 لسنة 19831 طلبوا فيها الحكم : 


أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرارى 
رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى ١6113 ١55‏ 
اسنة ذا وقزاراك رئيس الكهوزية اجام 
959-06 59595959591و590 لسنة 
0 وما يترتب عليها من آثار وتنفيذ الحكم 
بمسودته وب كون اعلان * 


ثانها : فى الموض وع بالغاء قسرار رئيس 
الجمهورية رقم 594 لسنة 1141 مدعوة الناخيين 
الى الاستفتاء وقرارات رئيس الجمهورية المشار 
اليها فى الطلب المستعجل وما يترتب عليها من 
آثار مم الزام الجهة الادارية بالملصاريف 
وفقاتعل اكنابه المحاماة + 


وبجلسة 1981/15/١‏ حضر السيد / حامسد 
الازمعرى الحامى وطلب قبول تدخله منضما 
للمدعين فى طلياتهم. الواردة بصحيفة الدعوى ٠‏ 


وشرح المدعون دعواهم وقدمت ادارة قضايا 
الحكومة دفاعها كما قدمت هيثة مفوضى الدولة 
تقريرا برأيها فى الدفوع للنظر فى الذعوى 
وذلك على النحو المبين فى الحكم الصادر فى 


القضنساء الادارى الى 


الدعوق 'الائثلة الذى قضىئ أولا : 
يمحم اختصادن المحكمة بنظر السطعن 
فى القرارين بقانونين رقمى ٠١و‏ 7 لسنة 
0١‏ وفى قرارى رئيس الجمهورية رقمئى 53137 
و5548 لسنة ١981١‏ ء ثائيا : برفض الدفع بعسدم 
الذى تحيل اليه للحكمة فى تفصيسل وقاقع 


وحدد لنظر الشق المس تعجل من الدعوى 
جلسة 1985/1١/5‏ وفيها طلب الحاضر عن المدعى 
الأول عدم الاعتداد بالتقازل المقدم منسه 
نظرا! لصدوره تحت تأثير ومو فى المعتقتل 
وقرر المحامون الحاضرون عن المدعين الاربعسة 
الأول تنازلهم عن الشسق المس تعجل من الدعوى 
وحضر بعض المحامين المبينسة اسماؤهم فى محضر 
الجلسة وطلبوا قبول تحخل كل من السادة : 
١‏ أحمد حسين ناصر ؟ ‏ عاكل عبد المتصود عيد 
#دوشية كس الدين القتارى + ب االحيد ظدة 
أحمد 5ه دكتور على طه نويجى 71 دكتور 
عبد المحسن حمودة ا عبد الهادى على ناصف 
4 احمد لطفى الخولى 5 - حلمى الشعراوى 
٠‏ عبد الغفار شكر ١١‏ عيد العظيم 
عيد مناف , تدخلا همجوميا وانضماميا 
للمدعين فى طلباتهم وقف تنفيذ والغاء قرار رئيس 
الجمهورية رقم 595 لسنة 19148١‏ بالتحفظ عليهم 
لذات الاسياب الواردة فى صحيفة الدعوى وحضر 
السيد / محمد فهيم المحامى وطلب قبول تتخله 
خصما منضما هجوميا فى الدعوى بذات الطلبات 
الوايدة بصحيفتها ودفع الحاضر عن الحكومة 
بعسدم قبول طلبات التدخل لتقديمها بعد الميعاد 
وتحريت الحكية لصيل كظير المعوي لكلدة 
١7‏ لتقحم الحكومة دفاعها ومستنداتها 
وليقهدم طالبوا التدخل مذكسرة بالسسياب 
تدخلهم ومصاحتهم فى الدعبوى للرد على 
الدفوع القذمة ٠‏ 


وبجلسة 120/1 قكم الذين طلبوا 


التدخل بيجلسة //12 مذكرة بحقاعهم 
أبحوا فيها انهم من المتحفظ عليهم بقرار رئيس 
التحفظ واوضحوا اسسياب طليهم التحمخل 
وأحالوا الى الأسباب الواردة بحصينفة الدعوى » 
وحضر السيد / عبد الحليم رمضان المحخامى 
عن السيد / موريس صادق المحامى وطلب قبول 
تدخل القمص باسيليوس سدراك خصما عجوميا 


خميس المحامى وطلب قبول تحخل السيد / 
حسن أحمد عيسى خصما منضما للمدعين فى طلاب 
وقف تنفيذ والغاء قرار التحفظ عليهم » كما 
طلب قبول تدخل الدكتور سليمان حسن 
ربيع بصفته رئيس جمعية الخلفاء ء الراشدين 
خصما منضما للمدعين فى طللب 
وقف تنفيذ والغاء قرار جلها 
للمدعين فى طلب وقف تنفيذ والغاء قرار حلهما 
رقم 5937 لسنة 1941 » كما حضر السسيد / مجدى 

سبع الليل عن جماعة انصار السنة المحمدية 
0 بورس هيد المنحلة وطلب قبول تحخل 
هذه الجماعة خصما منضما للمدعين فى طلبهم وقف 
تنفيذ والغاء قرار حلها رقم 595 لسنة 1941 
وقرر المحامون الحاضرون عن المدعين وطالبى 
التحخل المبينة اسسماؤهم فى محضر الجلسة 
أنهم يتنازلون عن الشق- المس تتعجل من الدعوى 
بالنتسبة لمن تم الافراج عليهم وقسررت 
المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 
اليوم وكلفت المدعين وطالبى التدخل بتقديم 
مذكرة بتحديد مصلحتهم وطلباتهم الختامية فى 
الدعوى والرد على الدفوع وذلك خلال خمسة 
أيام وامهلت الحكومة الخمسة ايام 
التالية للرد على ما قدمونه من مسذكرات 
ومستندات وامهلت المدعين وطالبى التدخل الخمسة 
أيام الثالثة للتعقيب على رد الحكومة 


وفى المهلة الآولى قدم طالب التدخل السيد /ر 
أحمد لطفى اخلولى مذكرة جاء بها ان التحخل 
جائز قانونا حتى قفل باب المرافعسة فى 
الدعوى وانه طلب التحخل قبل هذا الاجسراء 

منضما للمدعين فى طلبهم وقف تففيذ والغاء قرار 
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التحفظ لوروده اسمه بالكشف المرفق به 
تحت رقم ٠‏ مؤسسا طلبه على ذات الأسباب 
التى ابداها المدعون لوحدة القرار وتطابق 
الاضرار وتمائل المصلحة ٠‏ وقدم الدكتور 
محمد عصفور ( المدعى الآخير ) مذكرة جاء بها 
أن قرار التحفظ عليه صدر لتحقيق غرض غير 
مشروع هو التنكيل بمن اعتبرتهم السلطة خصوما 
وليس لاى من هؤلاء صلة بالفتنة الطائفية 
المزعومة وأنه مبعد عن وطته متذ شهور 
دون صدور قرار ابعاد لانه من المترقب وصولهم 
الى البلاد ليكون فى ضيافة وزارة الداخلية تنفيذا 
لقرار التحفظ عليه وبجانب ما يعانيه ماديا من 
صعوبة فى كسب رزقه من العمل بالتدريس 
الجامعى بتونس وتدمير مكتبه للمحاماه بالقامرة 
الذى انفق شيابه فى انشضائه فانه يعانى نفسيا 
عبد العظيم عبد المناف محمد مذكرة بتاريخ 
1/7 بعد انتهاء المهلة تمسك فيها 
بطلبيية روجف تعد دن التظ انه رم 
اعلن انه سر عنه لاسباب صحية انسانية 
مع بقاء التحقيق مفتوحا مما يفيد ان هذا 
الافراج مؤقت ٠‏ وقكم الدكتور محمد حلمى 
مراد مذكرة حصر فيها طلباته فى أمريين 
أولهما طلب الغاء قرار التحفظ عليه مم 
تنازله عن طلب وقف تنفيذه نظرا للافراج 
عنه وثانيهما وقف تنفيذ والغفاء قرار رئيس 
الجمهورية رقم 595 لسنة 118١‏ فيما تضمنه 
من الغاء الترخيص بجريدة الشعب التى يصدرها 
حزب العمل الاشتراكى وأبدى ان هذا القرار 
الآخير منعدم لان الجريدة المذخكورة لم تصدر 
بترخيص وانما بنساء على حكم المادة ١١6‏ من 
قانون الاحزاب السياسية رقم :٠‏ لسسنة 
لا/ا١‏ التى تحير لكل حزب حق أصدار 
صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه ويذلك يكون 
القرار واردا على غير محل ولان المادة 5/4 مسن 
الحستور تنص على ان وقف الصحف او الغاءعما 
بالطريق الادارى محظور وبذلك يكون القرار 
مخالفا للمستور وطلب وقف تنفيذ القسرار 
والغائه وما يستتيعه من التحفظ على اموال 
الجريدة ومقرها ٠‏ وقدم طالب التدخل الدكتور 


العددان الآأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


سليمان حسن ربيع بمذكرة أوضح فيها اقه 
رئيس جمعية الخلفاء ء الراشدين المنطلة بقرار رئيس 
الجمهورية رقم 5 لسنة ١9548١‏ وانسه يطلب 
وقف تنفيذ والغاء هذا القرار للمخالفته القانون 
رقم 5١‏ لسنة ١9374‏ بشأن الجمعيات والمؤسسات 
مسبب من وزير الشسئون الاجتماعية بعد أخذ 
راى الاتحاد المختص فى الأحوال الآتية : 
١‏ اذا ثبت عجزهما عن تحفيق الاغراض التى 
انش كت من أجلها ٠‏ ؟ ‏ اذا تصرفت فى أموالها 
فى غير الأوجه المحددة لها طبقا لاغراضها 
؟ ‏ اذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين 
متتالين 5 - اذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقائنون 
واذا خالفت النظام العام أو الآداب ولسم 
تتوافر بالجمعية أى من هذه الحالات ٠‏ 


وفى المرحلة الثانية قدمت ادارة قضايا 
الحكومة حافظة مستندات تضم صور القرارات 
المطعون فيها » وتقارير وزارة الداخلية عن يعض 
المدعين وفى غلاف الحافظة احالت الى التقرير 
المقدم فى الدعوى رقم 8 لسنة 51 ق بشأن 
التقرير الخاص بطالب التدخل السيد / عبد العظيم 
عبد مناف كما احالت الى حافظة المستندات 
المقدمة فى الدعوى رقم ١‏ لسنة ”© ق ء وقدمت 
تقريرين عن جماعة انصررر السنة المحمدمية 
ببورسعيد وجمعية الخلفاء الراشدين بمصر 
الجديدة طالبتى التدخل وقدمت ادارة قضايا 
الحكومة أيضا مذكرة بدحفاعها جاء بها انه 
لا مصلحة لطالبى التدخل فى الانضمام للمدعين قى 
طلباتهم لان طلب التدخل جاء بعد فوات 
الميعاد القانونى المحدد لدرعوى الالغاء وتحصنت 
القرارات المطعون فيها بالنسبة اليهم ولكل من 
رافعى الدعوى الاصليين وجهة نظر تتعلسق 
بموضوع القرار تختلف من شخص لآخار 
ولا يجوز الاحتجاج باحتمال صدور قضسساء 
المحكمة بالغاء القرارات المطعون فيها الغء 
مجردا لان طالبى التحخل لا يفيدون من هذا القضاء 
إعملا بقاعدة نسدية الأحكام ولذا يتعين 
رفض طلبات التحخل أما عن الدعوى الاصلية 
فقد دفعت الحكومة بعدم اختصاص القضساء 
الادارى بالنظر فى الطعن في قرارات الاحالة 


من المدعى الاشتراكى الى محكية القيم بالنسية 
للمدعين لان المدعى الاشتراكى سلطة تحقيق سياسى 
انى سلطة قضائية طبقا لاحكام القانسون 
رقم 90 لسنة 1948٠‏ بشان حماية القيم من 
العيب وعن طلب وقف التنفيذ بالنسبة لمن لم 
يفرج عنه من المتحفظ عليهم وهما اللسسيدان 
حافظ سلامة والدحكتور محمد عصفور فقد 
أبيت ادارة قتضايا الحكومة أن حافظة المستندات 
تضم تقارير عن دلائل اشتراكهم فى احداث 
الفنتنة العامة التى حفعت رئيس الجمهورية الى 
اصدار قرار التحفظ المطعون فيه وهى 
احالة قنرورة تعحوى الأويتن الى متو جني رفقن 
الدعوى لن لم يفرج عنه من المدعين وانتهاء 
الخصومة فيها بالنسبة لمن افرج عنه منهم ٠‏ 

وفى الجلسة المحددة . صدر هذا الحكم 
واودعت يسمؤنته التستطلة على أ كانه 
عند النطبيق به٠‏ 


الحكمة : 
شعد الاطلاع على الأوراق وبعد المدولة ٠‏ 

من حيث انه سيق لهذه الملحكمة أن قضت 
فى الدعوى الماثلة بجلسُة :52/؟١19141/1‏ 
برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الطعن 
فى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 585 و 55١‏ 
و١595‏ د5:959و 555و 5560 لس ند ١958١‏ 
وباختصاصها ٠‏ 


ومن حيث انه عن الحمفع يعدم اختصاص 
المحمكة بنظر الطعن فى قرارات الاحالة من المدعى 
العام الاشتراكى الى محكمة القيم فان هصذه 
القرارات لم يثبت للمحكمة لصدورما وبافقراض 
وجودهما فاتها ليست محل طعن بالدعوئ الماثلة 
ولذا يكون الحفسع بعدم الاختصاص بشأنها 
بالدفع هو رار الأحالة الى المدعى الاشتراكى 
لاجراء التحقيق السياسى مع المتحفظ عليهم فان 
هذا القرار هو مجرد تكليف من رئيس الجمهورية 
الى المدعى الاشتراكى عمبلا بالمادة ١1‏ من القانون 
رقم 90 السنة ١98٠‏ بشاأن حماية القهيم 


تختص همذ المحكمة ينظر الطعن فيه ٠‏ 


ومن حيث انه عن شرط المصلحة الواجهمب 
تواقرما لقبول الدعوى الائلة وعى دعسوى 
الغاءفان القتضاء الادارى جرى على التوسسم 
فى تفسسيره ادراكا منه لضرورة التوفيق بين 
الضرورات العملية ومقتضيات حسن الادارة 
فلم يستلزم أن يكون رافع الدعوى صاحب 
حق اعتدى عليه اكتفى أن يكون فى حالة 
قانونية خاصية ازاء القرار المطعون فيه من شأنها 
ان تجعل القرار مادام قائما مؤثرا فى مصلحة 
ذاتية له تأثيرا مباشرا » والمصلحة بهذا المعنى 
مهما توسع القضباء الادارى فى تفسيرها 
لاتعنى المصلحة التى تتحقق لجميع المواطنين فى أن 
تلتزم الادارة حدود الشرعية فى تصرفاتها 
وائما ياجب ان تكون المصلحة شخصية مباشرة 
عملا بحكم المادة ١7‏ من القانون رقم 51 لسنة 
1/5 بشأن مجلس الدولة فلكى تقبل دعوى 
الالغاء يجب الا يكتفى رافعها بصفته العامة 
كمواطن بل يتحتم أن تتوافر فيه صفة آخرى 
تميزه عن غيره وتجعله فى حالة قانونية يممسها 
القرار المطعون فيه على النحو السالف ايضاحه 
ولهذا السبب جرى قضاء هذه المحكمة على أنه 
فى دعاوى الالغاء تنحمج الصفة فى المصلحة 
فتتوافر الصفة اذا توافرت المصلحة فى راقع 
الدعوى مادية كانت أو أدبية سواء كان هو 
الذى صدر بش أنه القرار المطعون فيه أو غيره ٠‏ 


غير أن المشرع الحستورى فى مصر خرج على 
تحديد القضاء الادارى لشرط المصلحة فى دعوى 
الالغفاء على النحو المتقدم بيانه فى حالة 
واحدة فقط قرب فيها درعوى الالغناء من دعوى 
الحمسية المعروفة فى الشريعة الاسنلامية 
. وذلك ينصه فى المادة 7١‏ من الحستور على أن 
( يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب 
القيض عليه او اعتقاله فورا ويكون له حق 
الاتصال بمن يرى ابلاقفه بما وقع أو 
الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانئون 
ويجب اع لانه على وجه السرعمة بالتهسم 


9 العددان الاول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


الموجهة اليه وله ولغيره التظلم أمام القضاء 
من الاجراء الذى قيده حريته الشخصية وينظم 
ا.قانون حق التظلم بما يكفل الفصصل فيه 
خلال مدة محددة والا وجب الافراج حتما ) 
فهذه المادة أعطت كل مواطن صفة وبالتالى 
مصلحة فى الالتجاء الى القتضاء متظلما من اى 
اجراء يقيد الحرية الشخصية لاى مواطن آخر 
لا تربطه به اية صلة اخرى وحكم همذه المادة 
منطقى وتقدمى فالحرية الشخصية للمواطنين فى 
مجتمع حر لا تقبل التجزكة لان الاعتداء 
على حرية مواطن هو فى ذات الوقست اعتداء 
على حرية باقى المواطنين يتأذى منه المجتمسع 
ويترك فيه انعكاسات سيئة وخطيرة اقلها 
الشعور بالذل والهوان ومهما بلغ الفرد من 
القوة المادية والادبية فانه فى غاية الضعف 
ازاء وسائل القوة المتطورة التاحة للسلطة 
العامة والتى تستطيع بها قهر حريته الشخصية 
ولذلك فانه بعد ان حرص الدس قور على تاكيد 
الحرية الشخصية باعتبيارما اصل 
الحريات الآخرى ومصدرههماأ فى المادتين 5١‏ 
و 5 منه وقرر أن القانون هو اساس الحكم 
فى الدولة وكفل حق التقاضى للناس كافة 
طبيعيا أن يوفر الدستور أقوى ضمان 
احماية الحرية الشخصية للمواطن بنصه فى 
المادة ١لا‏ من الحستور سالفة الذكر وهو وقوف 
جميع المواطنين حراسا مدافعين عن الحرية 
الشخصية لبعضهم البعض ٠‏ 


ومن حيث افه فى ضوء ما تقدم يكون 
شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى الماثئلة 
بشأن التحفظ على بعض الاشخاص باعتبار انهم 
جميعا مشمولون بالتحفظ ولا يغير من ذلك الافراج 
تاريخ صدوره ومن كم تبقى مصلحتهم فى 
الطعن عليه قائمة.توصلا للحكم بالغائنه بأفر 
رجعى وما ترتب عليه من آثار اعلانا 
مشروعيته ولا قد يحققهة هذا الالشاء من 


مصالح مادية أو ادبية كما ان شرط المصلحة 
متوافر أيضا بالنسبة للمدعى الأول ( عمر 
التلمسانى ) فيمأ يتعلق بالطعن فى قرار رئيس 
الجمهورية رقم 53 لسنة ١‏ فيما تضمنت»> 
من الغاء الترخيص الصاخر بمطظة الدعوة والتحفظ 
على أموالها ومقارما بوصفه مديرا لها والمشرف 
على اصدارها حسيما جاء فى تقريز وزارة 
الداخلية عنه وكذلك بالنسبة للمدعى الثالث 
( دكتور محمد حلمى مراد ) فيما يتعلق بالطعن على 
القرار المذكور فيما تضمنه من الغاء الترخيص 
بجريدة الشعب والتحفظ على اموالها ومقارهم: 
بوصفه نائبا لرئكئيس حزب العمل الاشتراكى 
حسبما جاء فى تقرير وزارة الداخلية عنسه 
ونا اجاء فى مذكرته القفحمة فى 1585/1/91 
وشرط المصلحة متوافر كذلك بالنسبة للمدعى 
الخامس ( حافظ على سلامه ) فيما يتعلق بالطعن 
على قرار رئيس الجمهورية رقم 5337 لسنة ١541١‏ 
فيما تضمنه من حسل جمعية الهداية الاسلامية 
بالسويس وكذلك قفرار رئيس الجهورية رقم 556 
لسنة 198١‏ فيما تضمنه من التحفظ على اموال 
الجمعية الأكورة بصفته رئيسا لها وحسبما 
جاء فى تقرير وزارة الداخلية عنه وكذلك الحال 
بالتسفة: لطالبقى 'التدخل حمافة اتضاز السنة 
المحمدية ببورسعيد وجمعية الخلقاء الراشدين 
بمصر الجديدة بالنسبة الى الطعن على قرار رئيس 
رقم 5937 لسنة 1181١‏ فيما تضمنه من حل هاتين 
الجمعيتين ٠‏ 


أما الطعن على القرارات الجمهورية محل 
الدعوى المائلة فيمما عدا ما تقدم فان المحكمة 


. لاتسرى للمدعين أو طالبى التدخل اية مصلحة فى 


الطعن عليها بالمعنى السايق ايضاحه ٠‏ 


ومن حيث انه عن شرط اللميعساد القانونى 
لدعوى الالغاء , فالثابت ان القرارات المطعورن 
فيها صدرت بتاريخ ١941/9/32‏ وأقام المدعون 
دعواهم الماثلة طعنا عليها بتاريخ ١941/9/53‏ 
خلال الستين يوما التالية لصدورها ولذا تكون 
الدعوئ مقامة من المدعين فى الميعساد القانوتى 
ومقبولة ش كلا » أما عن طبات التحخل فى 
الدعوى انضماميا وهجوميا فهى وان كانت 


القضاء الادارى 1١‏ 


مقدمة بعد المنعاد القانونى لرفع دعوى الالغضاء 
ألا ان قبولها غير مقيد مهذا الميعاد ء فالمادة 
7 من قانون المرافعات تشترط قبول التحخل 
سوئ شرطين أولهما المصلحة والثانىئ أن يكون 
التدخل قبل اقفال ماب المرافمة فى الدعوى 
وأاجازت تقديم الطلبي بالاجراءات المعتادة 
لرقع الدعوى أو بطلب شقاها فى حضور 
الخصسوم الآخرين وثبت فى محضر الجلسة 
استثناء من الاجرا ءات المعتادة ومقتضى هذا 
الاستثناء ومؤداة عو عدم التقيد بشرط الميعاد 
المحدد لرفع دعوى الالغاء والا انتفت الحكمة 
منه , خاصة وان اسباب الطعن فى الدعوى 
الماثلة ليست من العيوب النسبية التى تبطل 
القرار بالنسبة لرافع الطلب وانما عى من العيوب 
الأساسية التى تبطل القرار فى ذاته وتجعله 
كأن لسم يكن بالنسبة لن طعن فيه أو لم يطعن 
لتعلقمنا بمشروعيته وقيد أخذت المحكمة يهذ 
النظر فى حكميها الصادرين بجلسة ا 
وبجلسة ه/ه/9508١‏ ( مجموعة أحكام القضاء 


الادارى خمسة عشر عاما الجزء الثانى ص .٠١95‏ 


و95١٠‏ ) ويؤكدهما ورد فى قانون المرافعات 
من احكام خاصة مثل المادة 72 التى تنص 
على انه فى الاستئناف يجوز التدخل ممن يطلب 
الانضمام الى أحد الخصوم والمادة 5*1 التى 
تجيز رفع استثناف مقايل الى ما قبل اقفال 
باب المرافعة بالاجراءات المعتادة أو بمذكرة 
ناذا تم ذلك بعد مضى ميعاد الاستئناف اعتير 
استثنافيا فرعيا يتبم الاستئناف الاصلى 
ويزول مزواله ٠‏ والمادة 52١‏ التى تجيز لكل 
خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم 
المطعون فيه لم يعلنه رافح الطعن بطعئه 
ان يتدخل فى قضية الطعن بالنقض ليطلب الحكم 
برفض الطعن ويكون تدخله بمذكرة قبل 
انقض>ء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من 
المادة 4؟؟ وهو ميعاد تال لميعاد الطعمن 
بالنقض ولا.حجة فيما ابدته ادارة قضايا 
الحكومة من التمسسك مقاعدة نسبية الأحكام 
الخصوص عليها, فى المادة 5١8‏ مرافعمات لان 
عذه المادة اسبتثنت من تلك القاعدة حالة ما اذا 
كان الحكم القمم ار ومو را غير قابل 
للتجزئة ولاشك ان شرعية القرارات المطعون 


فيها موضوع غير قابل للتجزئة طالما ان 


. المطاعن الموجهة اليها تتعلق بالشرعية وليس 


لاشياب خاصضمة مراف الوعوى كما تيلف 
البيان ويضاف الى ذلك انه بالنسبة الى 
الطعن فى قرار رئيس الجمهورية رقم 595 لسنة 
41 بثشان التحفظ على بعض الاشخاص فان 
هذا القرار دعتي رمث القرازات الستمرة وه جرى 
القضاء الادارى على ان هذه القرارات كالقرارات 
السلبية بالامتناع عن قرار معين يجوز الطعن 
عليها قى أى وقت دون التقيد بالميماد اللحدد 
لرفع دعوى الالغاء ( محكمة القضاء الادارى 
بجلستى 1909/15/8 و 1130/5/11 « مجموعة 
السنة ١5‏ ص ١١5‏ و9:9؟ » والمحكمة الادارية 
العليا بجلسة 1930/5/5١‏ ( مجيوعمبة 
السنة 5ص ٠ 01١549‏ 


ومن حيث انه بتناء ان ما تقدم تكون 
الدعوى مستوقفاة اوضاعها ومقبولة ولة ش كلا من 
المدعين وطالبى التدخل وذلك بالنسبة الى الطعن 
فى قسرار رئيس الجمهورية رقم 595 لسنة 
١‏ بالتحفظ على بعض الاشخاص ومن المدعيين 
عمر التلمسانى والدكتور محمد حلمى مراد وذلك 
بالنس بة الى الطعن فى قرار رئيس الجمهورية 
رقم 555 لسنة 1981 فيما تضمنه من الغاء 
ترخيص مجلة الدعؤة وجريدة الشعب والتحفظ 
على أموالهما ومقرعما ومن المدعى حافظ على سلامة 
وطالبى التدخل مجدى سبع الليل والدكتور 
سليمان حسن ربيع وذلك بالنسبة الى الطعن 
فى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 537 و 510 
لسفة 1541 نيما تفوتاممن جل خيسة الهدانة 
الاسلامية بالسويس وجماعة انصار السنة 
المحمدية فرع بورس عيد وجمعية الخلفساء 
الراشدين بمصر الجديدة والتحفظ على أاموال 
الجمعية الأولى وتكون الدعوى غير مقبولة 


شكلافيما عدا ذلك ٠‏ 


ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرارات 
المطعون فيها بالدعوى الماثلة فى النطا قالذىانتهت 
المحكمة فيما سبق الى قبول الدعوى وطلبات 
التدخل بشأنه فقد جرى فقضاء عذه اللحكمة على أنه 
ينبغى للاستجابة الى طلب وقف التنفيذ ان يتوافر 
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فيه ركنان أساسيان اولهما ركن الجدية بأن يقوم 
الطلب على اسباب ترى معها المحكمة بحسب الظاهر 
من الاوراق رجحان الحكم يالغائه عند الفصل فى 
موضوع الدعوى والركن الثانى مو الاستعجال 
بأن يترتب على تنفيذ القرارات المطعون فيها 

ومن حيث أنه عن ركن الجدية فى طلب وقف 
التنفيذ فان الثابت من ديباجة القرارات المطعون 
فيها ارقام 595 و 597 و 255 و 540 لبسنة 1١9/81١‏ 


أنها صدرت استنادا الى المادة ؟/ا من الدمستور. 


التى تمثل حالة من حالات الضرورة وقد اس تقر 
قضاء هذه المحكية على ان الضرورة كسبب للقرار 
الادارى لا تقوم الا بتوافر اركان ثلاثة هى : 
١‏ أن يكون هناك خطر جسيم مفاجىء يهدد النظام 
والامن ٠‏ ؟' ‏ ان يكون القرار الصادر هو الوسيلة 
الوحيدة لدفع هذا الخطر بالقواعد القانونيسة 
القائمة المقررة للظروف العادية ٠‏ 5 ان يكون 
القرار لازما حتما فلا يزيد على ما قضى به الضرورة 
وهذه الاركان جميعها ترجع الى اصلين مسلم بهما 
قانونا يقضيان بأن الضرورات تبيح المحظورات وأن 
الضرورة تقدر بقدرها ٠‏ 

ومن حيث أنه عن مدى توافر حالة الضرورة التى 
استندت اليها القرارات المطعون فيها فقد ابدى 
رئيس الجمهورية فى بيانه الى الشعب مساء يوم 
١7/0‏ عن الاسباب التى دفعته الى اصدار 
القرارات الطعون فيها وانه منذ فترة ليست 
بالقصيرة حاولت بعض الفئات المخربة على مراحل 
متعددة أحداث فتنة طائفية بين أبناء الامة وعملت 
جاهدة للقضاء على وحدتها الوطنية مستعملة فى 
سبيل تحقيق أغراضها بعض الشعارات الضللة 
والوسائل غير اللشروعة نفسية ومادية لتعصويق 
مسيرة الشسعب فى طريق تئميته وازدماره 
وديمقراطيته وقد تصدت الحكومة لهذا كله 
بالاجراءات العادية تارة والنصيحة مرة لخرى 
وبالتوجيه والترشيد مرات ء وفى الأونة الاخيرة 
بصفة خاصة وقعت قعت أحداث جسيمة هددحت الوحدة 
الوطنية والسلام الاجتماعى وسلامة الجبهة 
الداخلية بخطر جسيم الا أن هذه الفئة الجاغية 
قد استرسلت فى غيها واستهانت يكل القيم 


العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية و الستون 


والقوانين وتنكبت عن الطريق السوى وسسلكت 
سميل العنف والارهاب وسفك الكماء و شه ديد 
الآمنين كما أن بعض الافراد قد استغلوا عذه 
الاحداث وعمدوا الى تصعيدها الامر الذى وجب معه 
اتخاذ اجراءات سريعة وفورية للواجهة عمسلذا 
الخطر الذى همدد الوحدة الوطنية وسلامة الوطن 
انطلاقا من مس ئوليتنا الحمشتورية المستمدة من 
أحكام المادة “؟/ من الدستور ٠‏ 


وقد شرح رئيس الجمهورية باسهاب ما جسساء 
فى البيان المذكور وذلك فى خطاب مساء يسوم 
7/0 فى الاجتماع غير العادى اللشترك 
لمجلس الشعب والشورى والمنشور فى مضبطة 
مجلس الشعب عن الاجتماع اللقكور قاسلا ان 
مشكلتين فرديتين بين المسلمين والمسيحيين حدثتا 
فى ١١‏ و 1981/7/17 فى الزاوية الحمراء الا أن 
بعض مثيرى الشغب استغلوا هماتين الواقعتين 
ووضعوعما فى اطار طاثئفى بعيد عن الحقيقة وبالغوا 
فى تصويرهما واشاعوا ان وفيات واصابات ححثت 
فاندفع البعض دون ترو لارتكاب الحوادث المؤسفة 


' التى نتج عنها ١7/‏ قتيلا و ١١7‏ مصابا وقد تولت 


النيابة العامة التحقيق فى الموضوع كما تولت سؤال 
القيوض عليهم فى هذه الاحداث والبالغ عدد هسم 
حتى 1941/7/56 0 3؟؟ شخصا ء افرج عن 
١‏ منهم حتى 1181/7/97 وبقى ١١6‏ متهما 
محبوسين على ذمة التحقيق بعد ان وجهت اليهم 
تهم التجمهر والقتل والاصابات واتلاف الممتلكات 
والسرقة واخفاء الاشياء المسروقة وقد انخفض هذا 
العحد الى /1؟ فى شهر سبتمير وما زالت التحقيقات 
باقية على ورود تقارير المعمل الجنسائى والطب 
الشرعى عن تشريح الجثث وبيان الاصابات وكذا 
فحص الاسلحة المضبوطةو استطرد رئيس الجمهورية 
قائلا ان النيابة العامة نوهت بحور القيادات 
الدينية التى كانت على مستوى مسئولياتها حين 
بادرت باستنكار هذه الاحداث واعلان خيروج 
المشاركين فيها عن احكام الاديان السماويمة 
التى تحض على الاخاء والمحبة والسلام » كما 
تنوه النيابة بالجهود التى بذلها رجال الشرطة فى 
السيطرة على الموقف يحكمة مما كان له أثره فى 
تقليل عدد الاصابات وتلافى اللزيد من اتلاف 
المتلكات كما كان لضبط الاسلحة بمنطقة الحاديك 


القتضساء الادارى ,4 


والغاء الرخص الممنوحة لبعض حائزيها اعمالا لحق 
وزير الداخلية المقرر بقانون الاسلحة والذخائر كان 
لهذا الضيط أثره فى صون الامن العام وهو 'اجراء 
ضرورى فى مثل هذه الظروف وكان لما اتخنته 
النيابة العامة من اجراءات سريعة فور اخطارها 
بالحادث فى ظل سيادة القانون آأثر حاسم فى 
وضع الامور فى نصابها وكشف النقابٍ عن مثيرى 
الشغب واظهار الحقائق كاملة حتى لا يستغل مثل 
هذا الحادث الذى وقع من قلة ضئيلة فى الاساءة 
الى وحدتنا الوطنية التى نحرص عليها جميعا 
وتساءل رئيس الجمهورية قائلا : واذا كان فسى 
الشرابية اخذ الصورة دى وترك آثار لازم نحلها 
يبقى لو جرى فى مرحلة جاية نعمل أيه » توصل 
الملد لاية » آدى السيب اللى خلانى ندهت لكم 
عشان أقول لكم واضع الامور قدامكم ومن خلالكم 


ومن حيث أنه يبين من بيان وخطاب رئيهعس 
الجهورية سالفى الذكر ان الخطر الجسسيم 
المفاجىء الذى دفعه الى اصدار القرارات المطعون 
فيها هو الاحداث التى وقعت فى الزاوية الحمراء 


العام فى حينه وان النيابة وضعت الامور فى 
نصابها وكان ذلك فى شهر يونية سنة 1941 فان 
القرارات المطعون فيها وقد صدرت فى ١941/9/79‏ 


فى تاريخ لاحق على وقوع هذه الاحداث والسيطرة ٠‏ 


عليها تكون قد صدرت فئ وقت لم تكن فيه الامور 
تستلزم صدورها حتى لو كان رئيس الجمهورية 
يخشى وقوع احداث خطيرة وجسيمة فى المستقيل 
حسيما جاء فى خطابه الشاز اليه لآن اتْخَاة هذه 
القرارات منوط بتوافر خطر حال لا خطر زال أو 
خطر قد يحدث فى المستقبل وبذلك ينتفى الركن 
الاول لقيام حالة الضرورة وبالاضافة الى ذلك 
قان ها ورد تالشظاف الشار اليه وها كسب الى 
احزاب الاقلية والى الجماعات الاسلامية والى بعض 
الشخصيات الدينية فائه لا يبل من الخطورة 
درجة تبرز القرارات المطعون فيها » فان مذه 
القرارات ليست الوسيلة الوحيدة لحفع نذا 
الخطر وكان يكفى لحفعها الالتجاء الى القواعد 
القانونية القائمة المقررة للظروف العادية ومنها 
على سبيل المثال. احكام قانون العقوبات الخاصة 


بحماية أمن الدولة والقانون رقم 5؟ لسنة 15175 
بشان حماية الوحدة الوطنية والقان ون رقم ؟" 
لسنة:919/8١‏ بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام 
الاجتماعى والقانون رقم 6 لسنة ١98٠١‏ يشأن 
حماية القيم من العيب هذا بالاضافة الى سلطة 
رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة 
القانون بالشروط المقررة فى المادتين ٠١8‏ و ١51‏ 


' من الدستور وبذلك ينتفى الركن الثائى لقيام حالة 


٠ الضرورة‎ 


ومن حيث أنه بناء على ما تقدم تكون حالة 
الصرورة التى استند. اليها رئيس الجمهؤورية 
فى اصدار القرارات المطعون فيها غير قائمة وقت 
اصدار هذه القرارات ومن ثم تكون هذه القرارات 
بحسب ظاهر الاوراق غير قائمة على الس بب 
الذى استندت اليه * 


ومن حيث أنه عن مدى حمل القرارات المطعون 
فيها على أسباب صحيحة تبررها وفقا لاحكهام 
الحستور وكذئك القوانين واللوائح النافذة وقت 
صدورما فان البادى من الاوراق أن قرار رئيس 
الجمهورية رقم 595 لسنة ١948١‏ بشأن التحفظ 
على بعض الاشخاص قد خالف صريح نص المادة 5:١‏ 
من الدستور ء التى تنص على عدم جواز القبض 
أو تقييد الحرية فى غير حالة التلبس الا بأمر من 
القاضى المختص أو النيابة العامة تستلزمه ضرورة 
التحقيق وصيانة أمن المجتمع وفقا لاحكام القانون 
ذلك أن التخفظ على المدعين والتدخلين وغيرهم ممن 
وردت أسماؤهم فى القرار المشار اليه عو مسن 
طبيعة القبض أو تقييد الحرية اللذين نصت عليهما 
المادة المذكورة ولم يرد فى أوراق الدعوى أى دليل 
على أنهم ضبطوا فى حالة تلبس أو أجرى معهم 
تحقيق قبل التحفظ عليهم حتى يتضح منه أن التحفظ 
عليهم اجراء لازم كما ان التحفظ تم بقرار من رئيس 
الجمهورية وهو على راس السلطة التنفيئية 
معتديا بذلك على اختصاص محجوز للقضاء والنيابة 
بحكم الحستور ء كما ان قرار رئيس الجمهورية 
رقم 155 لسنة 19831 فيما تضمنه من الغسساء 
للترخيص بمجلة الدعوة » وجريدة الشعب يبدو هو 
الاخر مخالفا للدستور والقانون فالمادة 04> مسن 
النسةور كنض ضراحة طن ان الكاء العبيييت 


44 العمدان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


بالطريق الادارى محظور وفقا للمستور والقانون 
وباستقراء احكام القانون رقم ١54‏ لسنة 194٠‏ 

بشأن سلطة الصحافة يتضح انه لم ينص على الغاء 
الترخيص اداريا الا فى حالة واحدة نصت عليها 
المادة ١7‏ من القانون هى عدم صدور الصحيفة 
الجديدة خلال ثلاثة شهور تالية للترخيص وعدم 
صدور الصحيفة بانتظام خلال ستة أشهر ففى هذه 
الحالة يثيت عدم الانتظام فى الصدور بقرار من 
المجلس الاعلى للصحافة ويترتب على ذلك اعتبار 
الترخيص كان لم يكن . حقيقة ان هذا الاثلر 

هترتب بحكم القاذاون ولكذله متوقف على صدور 
قرار من جهة الادارة ممثلة فى المطس الاعلى 
للصحافة يما يجمل الالغاء عى حقيقة الآمر القناء 
اداريا تنفيذا لحكم القانون ولم يسرد فى أوراق 
الدعوى اى دليل على أن مجلة الدعوة أو جريدة 
الشبنب لم يتقظنا ف الصوون لذة سكة التتسهر 

وان قرارا من المجطس الاعلى للصحافة قد صدر 
اثباتا لذلك كما يقضيٍ القانون المذكور ومن جهة 
أخرى يبدو أن قرار رئيس الجمهورية رقمى 5337 

لسيكة 5585 فيما تضيته من حل حبسية الود انيحبة 
الانتائمية بالسويس وجماعة انسان السيمكة 
المحمدية فرع بور سعيد وجمعية الخلفاء الراشدين 
بمصر الجديدة قد صدر على خلاف احكام القانون 
رقم ؟"؟ لسنة ١715‏ بشأن الجمعيات والمؤسسات 

الخاصة الذى تنص المادة /اه منه على جواز حل 

الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية 
بعد اخذ رأى الاتحاد الختص فى أحوال مح ددة 

على سبيل الحصر وللجمعية ولكل ذى شأن أن يطعن 
فى قرار الحل امام محكمة القضاء الادارى فالقرار 

المذكور صدر من رئيس الجمهورية وليس من وزير 

الشئون الاجتماعية المختص به كما لا يوجد فى 
اوراق الدعوى ما يدل على اخذ رأى الاتحسطاد 

المختص قبل صدوره كما يقضى بذلك القانون 
المذكور أما قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 
١‏ المتضمن التحفظ على أموال جمعية الهداية 
الاسلامية بالسويس مؤداه وضع أموال الجمعية 
الذكورة تحت الحراسة وهو ما لايجوز الا بحكم 
قاض وفقا للمادة 5 ” من الدحستور ٠‏ 


ومن حبك أنه يتلضل مما تقدم أن الطسترلوات 
المطعون فيها بحسب ظاهر الاوراق لم تقم على 


السبب الذى استنحت اليه فئ ديباجتها وهى حالة 
الضرورة التى ئصت علبها المادة 5لا من الدستور, 
كما أنها لاتجد سندا لها فى احكام الدستوز 
والقوانين المعمول يها وقت صدورعا ومن ثم فانها 
تكون مخالفة للقانون وراجحة الالغاء عند الفصل 
نهى موضوع الدعوى الامر الذى يتحقق نه ركن 
الجدية فى طلب وقف تنفيذها ٠‏ 


ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فى طلب وقف 
تنفيذ القرارات المطعون فيها فانه متوافر فى طلب 
وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 
0 بشأن التحفظ على بعض الاشخاص بالنسبة 
لجميع من شملهم هذا القرار والذين لم يفرج عذنهم 
فعلا وقت صدور هذا الحكم لان تقييد حريتهسم 
الشخصية تترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وانهاء 
الاعتداء عليها من أبرز صور الاستعجال كما أنه 
متوافر أيضا فى طلب وقف تنفيذ قرار رئيعس 
الجمهورية رقم 555 لسنة 19831 فيما تضمنه من 
الغاء الترخيص بمجلة الدعوة وجريدة الشعب لما 
يترتب عليه من الحجر على حرية الرأى وحق التعبير 
بوسائل التعبير المشروعة ومنها الصحافة وهما من 
الحقوق المقررة لكل مواطن فى المادة /ا5 من الدستور 
وضمانا لهذين الحقين ( الرأى والتعبير عنه ) نصت 
المادة 44 من الدستور على كفالة حرية الصحافة 
وحمايتها من الالغاء الادارى حتى فى حالات الضرورة 
المتمثلة فى اعلان حالة الطوارىء وزمن الحرب لان 
حرية الصحافة تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمسو 
المجتمع بالمعرفة المستنيرة والاسهام فى الترشيد 
للحلول الافضل فى كل ما يتعلق بمصالح الوط سن 
والمواطنين حسبما نصت على ذلك المسادة ؟ من 
القانون رقم هم ١‏ لسنة ١8‏ بشأن سلطمة 
الصحافة ولان حرية الراى والتعبير عنه رحرية 
الصحافة كليهما يكفلان قدحرا من الضمان للحريات 
الشخصية فمن المسلم به ان الحريات تتضصسامن 
فيما بينها وكل منها تعتبر ضمانة لغيرها وقد جرى 
قضاء هذه المحكمة على أن تعطيل الحريات العامة 
التى كفلها الدستور عو فى ذاته أمر خطير ينجم 
عنه من النتاشج ما يتعذر تداركعه اما عن ركن 
الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ قرارى رئيس 
الجمهورية رقم 5937 و 4585 لبس نة 19341١‏ فيما 
تضمناه من حل جمعية الهداية الاسلامية بالسويس 


التضاء الادارى امه 


وجماعة انصار السنة المحمدية ببورسعيه وجمعية 
الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة 0 وكذلك التحفظ 
على أموال الجمعية الاولى فترى المحكمة انه غسير 
متوافر لان تنفيذ القرارين المشار اليهما لا يترتب 


عليه سوى حرمان اعضائها أو الجماهير مؤقتا من , 


الانتفاع بخدماتها او نشاطاتها الداخلة فى 
أغراضها حسبما تنص عليه نظمها الاساسية وهى 
نتائج ليس من المتعذر تداركها ٠‏ 


ومن حيث ان المدعين والمتدخلين عدا السيد / ' 


تنفيذ قرلر رئيس الجمهورية رقم 595 لسنة ١941‏ 
بالنسبة للن تم الافراج عنه من الاشخاص الواردة 


فى هذا التنازل الشروط القانونية للترك اللقررة. 


فى المادتين ١5١‏ و ١59‏ من قانون المرافعات ويتعين 
لذلك الحكم باثبات ذلك مع الزام المدعين بمصروفات 
هذا الطلب طبقا للمادة ١575‏ من القانون الذكور 
أما بالنسبة للمتكخل السيد / عبد العظيم عبد مناف 
فقد افرج عنه بالقرار الصادر فى ١185/١/١5‏ 
وبهذا الافراج يزول ركن الاستعجال فى طلب وقف 
تنفيذ القرار المشار أليه بالنسبة اليه ويتعين لذلك 
الحكم برفض طلبه مع الزام الحكومة بالمصروفات 
عملا بالمادة ١/6‏ مرافعات ٠‏ 


ومن حيث أنه وقد توافر فى طلب وقف تنفية 
قرار رئيس الجمهورية رقم 595 لمسنة 194١‏ 
الركنان اللازمان لاجابته وذلك بالنسبة لكلل 
الاشخاص الذين تم التحفظ عليهم بمقتضاه ولسم 
يفرج عنهم وقت صدور هذا الحكم . كما توافر 
فى طلب وقف تخفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 
15 لسنة ١98١‏ فيما تضمنه من الغاء الترخيص 
بمجلة الدعوة وبجريدة الشعب الركنان اللازمان 
لاجابته فيتعين لذلك الحكم بذلك مع الزام الحكومة 
بالمصروفات طبقا للمادة ١85‏ مرافعات ٠‏ 


ومن حيث أنه وقد تخلف فى طلب وقف تنفيذ 
القرارين رقمى 557 و 550 لسنة 194١‏ أحد 
الركنين اللازمين لاجابته فيكون من المتعين الحكم 
برفضه مع الزام كل من المدعى السيد / حافظ على 
سلامة والمتدخلين: السيد مجدى سبع اليل 


والدكتور سليمان حسن ربِيع بمصروفات الطلت 
طيقا للمادة ١/85‏ مرافعات * 2 


فلهذه الاسباب 

حكمت الحكمة : ش 

أولا ‏ بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطععمن 
على قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة ١94١‏ 
بالتحفظ على بعض الاشخاص وقرار رئيس 
الجمهورية رقم 595 لسنة 198١‏ فيما تضمنه من 
الغاء الترخيص بمجلة الدعوة وبجريدة الشعب 
وقرار رئيس الجمهورية رقم 5937 لسنة 1941 فيما 
تضمنه من حل جمعية الهداية الاسلامية بالسويس 
وجماعة أنصار السنة المحمدية فرع بورس عيد 
وجمعية الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة وقرار 
من التحفظ على أموال الجمعية الاولى وبُعدم قبول 
الدعوى فيما عدا ذلك ٠‏ 


ثانيا ‏ باثبات ترك المدعين والمتدخلين عدا 
السيد / عبد العظيم عبد مناف للخصومة فى طاب 
وقف تذفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 5537 لسنة 


ثالثا . برفض طاب وقف تنفيذ قرار رئيس 
الجمهورية رقم ”597 لسنة 198١‏ بالنسية 
للدشمار اميد ل عب العتيم تدده اف ويه ين 
المتحفظ عليهم من غير المدعين والمتدخلين الذين تم 
الافراج عنهم قبل صدور هذا الحكم والزمت 
الحكومة باللصروفات ٠‏ 


رابعا ‏ برفض طلب وقف تنفيذ قرارى رئيس 
الجمهورية رقمى 597 و 590 لسنة 194١‏ فيما 
تضمناه من حل جمعية الهداية الاسلامية بالسويس 
وجماعة أنصار السنة المحمدية فرع بور سعيد 
وجمعية الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة ومن 
التحفظ على أموال الجمعية الاولى والزمت المدعى 
الخامس والمتدمخلين عن الجمعيتين الاخيرتين 
بمصروفات الطلب ٠‏ 

خامسا ‏ بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية 
رقم 555 لسنة 33837 فيما تضمنه من الغ أء 


الى العددان الآول والثانى - السنة الثانية والستون 


الترخيص بمجلة الدعوة وبجريدة الشعب والزمت 
الحكومة بالمصروفات ٠‏ 


سادسا ‏ بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهؤرية 
وهم 569 لسنة 198١‏ فيمأ تضمنه من التحفظ 
على جميع الاشخاص الواردة اسماؤهم بالكشف 
المرفق به الذين لم يتم الافراج عنهم فعلا وقت صدور 
هذا الحكم والزمت الحكومة بالمصروفات ٠‏ 


الدعوى رقم *؟1١5‏ سنة 0© ق المقامة من السسادة : 
عمر عبد الفتاح التلمسانى ومحمد فؤاد سراح الدين والدكتور 
محمد حلمى مراد والدكتور عصمت سيف الدولة وحافظ على 
سلامه والشيخ عبد الحميد كشك والدكتور محمد عصفور 
ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والمدعى العام 
الاشتراكى رئاسة وعضوية السادة الستشارين سسعود 
أبو عوف نائب رئيس المجلس وعبد اللطيف أحمد أبو الخير 
وفاروق عبد البر وحضور السيد المستشار جودة عبد المقصود 
فرحات مفوض الدولة ٠‏ 


تاءاقل الات 


”7 
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية 
الدائرة "؟ مدنى كلى 
٠٠‏ مايو ١941‏ 


(1 ) دعوى مدنية ٠‏ طلب وقنها استنادا الى أنها تنطوى 
على نزاع جنائى تختص به جهة قضاء اخرى ٠‏ شرطه أن تكون 
الدعوى الجنائية مرفوعة بالفعل ٠‏ 


ر ب ) دعوى مدنية ضد رئيس الجمهورية اذا كانت مبنية 
على وقائع جنائية لا تكون مقبوثه لاختصاص محكمة خاصة 
بها تختلط فيها السئتولية الجنائية بالستولية السياسية ٠‏ 

( ج ) صحافة ٠‏ حقها فى نشر ما يجرى في الاجتماعات 


٠ العامة‎ 


البادىء القانونية : 

١‏ بتعين على الحكمة اكدنية حتى تقضسى 
بوقف الدعوى طدقا للمادة ١"‏ من القانون 57 لسنة 
فى شأن السقطة القضائية اذا ما دفع بدفع 
يثير نزاعا جنائيا تختص به جهة قضاء اخرى ١‏ أن 
يكون هذا النزاع اكثار أمام الحكمة من اختصامم 
جهة قضائية أخرى وان تكون الدعوى الجنائية 
ند رفعت بالفعل امام الحكمة الجذائية أو حركت 
امام النيابة العامة قبل الحكم نهائيا فى الدعوى 
الدنية ٠‏ 


؟ ‏ اذا كانت الدعوى ضد رئيس الجمهوريسة 
قد أقيمت على اساس من الخطا الانى » وكسانت 
الحكمة قد استبان لها من فهمها لوقائع الدعوى 


وتحصيلها لهذا الواقع ان الوجود الكادى لوقائع . 


ذا الخطا اللدنى النسوب صدوره لرئيس الجمهورية 
انما هو ذات الوجود الادى توقائع خطا جنائسى 
وكان سببها واحدا وكانت الساطة الجنائهمعة 
لارتباطها بالمسثولية السياسية لرئيس الجمهورية 


ل ل ان 
تنظر بطريقة مباشرة فى اعمال السيادة » فان نظر 
دعوى التعويض يعد تعرضا بطريقة غير مباشرة 
تعمل محظورا قانونا على القضاء العادى ٠‏ 


© تعد الصحافة فى مقحمة العوامل الى 
تؤثر فى تكوين اكراى العام » فمن حقوقها الاساسية 
نشر ما يجرى فى الاجتماعات العامة بل أنه يعد 
من احدى واجباتها تزويد الرأى العام بما يجرى 
فى المجتمع من أوور عامة تفريعا على حق الناس فى 
العرفة » فلا يكون ثمة خطأ فى جانب رؤساء تحرير 
الصحف اللدعى عليهم اذا قاموا بنشى ما دار فسى 
اجتماع 0 شمهده رئيس المموردح أاساتدة 
الجامعات ٠‏ 


: ألحكمة‎ ١ 


انون + 


حيث أن وقائع الدعوى رقم ٠٠١5/‏ لسنة 154٠‏ 
مدنى كلى حجنوب القاهرة ‏ على ما يبين من مطالعة 
سائر الاوراق - تتحصل فى أن المدعى قد اقامها 
قبل المدعى عليه بصفته بموجب عريضة موقع عليها 
من محام بقبول فيدها وسدد رسومها قلم كتاب 
هذه المحكمة بتاريخ 1980/11/1١‏ ء وأعلنهيا 
قانونا له فى ١180/١١/١5‏ طلب فى ختامها 
الحكم بالزامه بأن يؤدى له مباغ خمسمائة وواحد 
جنيه على سبيل التعويض المقت مع المصروفات 
شاملة أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة » وذلك تأسيسا على ما أوضحه 
بالعريضة من أنه بتاريخ >" سبتمبر ١18٠١‏ تحدث 
الرئيس انور السادات فى لقائه مع أساتذة جامعة 
الاسكندرية باستراحته فى المعمورة حديثا أذيسع 


فى الراديو وعلى شاشة التليفزيون » ونشر فى اليوم ‏ " 


التالى بجميع الصحف اليومية الصباحية جاء فيه : 


914 العددان الآول والثانى ‏ 


١‏ أنه يريد النص فى قانون الاحسط زراب 
السياسية على وجوب اعلان أسماء الذثين يؤوسسون 
أحزايا سياسية لمدة شهر على الشعب حتى يبدى 
كل مواطن رأيه فيهم ويذكر من يشاء لديه من 
اعتراضات عليهم حتى يتم استبعاد غير الصالحين 

٠٠‏ ثم أرحف قائلا : ( لو اتحط الخمسين اللى 
شكلوا حزب الوفد الجديد امام الشعب كنا كفينا 
أنفسنا مؤونة أن نيجى بعدما ونستآئن الشعب 
ونحطه آمامه +٠٠٠‏ كل واحد له تاريخ من اول اللى 
عملوه رئيس للنواب بتوعه لغاية آخر واحد مسن 
الخسين : وكان الشغب هو اللق قال اجنا مكن 
عايزين نقول كحكومة , احنا عايزين نترك للشعب 
هو اللى يحدد ) ء ولما كان المدعئ قد انتخب من بين 
زملائه الاعضاء فى مجلس الشعب المتقضى مسن 
المنتمين لحزب الوفد الجديد رئيسا للهيئة البرلمانية, 
فقد تحددت شخصيته بالذات أنه أحد المقصودين 
يها قيل من أن كازيخة اذا عرض على التسسيب 
لاعترض على السماح له مالاشتراك فى تأسيس 
حزب سياسى ٠‏ وهذه المقولة العلنية فى حق المدعى 
تعتبر تعريضا بمكانته العلمية وتاريخه الوطنى , 
وخدشا لسمعته الطيبة وقدره لدى المواطنين 6.٠.66‏ 
وهو المواطن الصالح الحاصل على أعلى الدرجات 
العلمية والذى تبدا المناصب القضائية والجامعية 
حتى وصل الى منصب وكيل جامعة القاهرة فى عام 
1١1‏ ومدير جامعة عين تمس فى عام 7" 
واختير وزيرا للتربية والتعليم فى عنام ١938‏ 
٠٠‏ وكانت له اعماله المشهود بها من رجال 
التعليم فى اصلاحه ومواقفه الشجاعة فى تسسيير 
دفة الامور على مستوى الدولة ٠٠٠٠‏ ثم قدرته 
الاوساط العربية والدولية فانتخب رئيسا لاتحساد 
الامم المتحدة للمالية العامة والادارة عام 191/9 
٠‏ واستقال دون أن يقيم وزنا للمنصب 
الحولى ومرتيمه الكبير ليعوذ الى وطنه حتى 
يكون فى خدمته » وتقدم للانتخابات العامة لعضوية 
مجلس الشعب عام الأ5١ا‏ فكرمه الشعب باختياره 
ومثاز لش غى دادرة فصر الجديدة ٠‏ . هذا فضلا 
عن حصوله علئ جائزة الدولة التقديرية فى العلوم 
الاجتماعية عام 991/5 . 


؟ س كما جاء فى حديث سيادته أن جريدة 


السنة الثانية والستون 


الشعب التى يصدرها حزب العمل الاشتراكسى 
المعارض للحكومة تنتهج أسلوبا لا يمكن. الموافقة 
عليه للممارسة الديمقراطية ٠‏ ووصفه بأئه همسج 
« التجريح والتشكيك وقلة الحياء وقلب الحقائق 
ولويها » ٠‏ ولما كان المدعى هو أحد الكتاب الذين 
يكتمون فى جريدة الشعب بصفة منتظنة كل 
أسبوع ٠‏ وقد ثارت حول بعض مقالاته ثائرة رئيس 
الحكومة السابقة للحزب الوطنى الديمقراطى 
« الدكتور مصطفى خليل » وهو الحزب الذى يراسه 
الرئيس انور السادات ٠‏ واستقال نائب رئيسس 
حزب العمل الاستاذ محمود أمو وافية س يسيب 
موافقة الحزب مصدر الجريدة ‏ على استمرار المدعى 
فى الكتابة بالجريدة ٠‏ فائه يعتبر من بين أضحاب 
النهج الموصوف بهذه الصفات الجارحة والسيئة . 
ويوذيه ويضر به أن ينعت 'سلوبه فئ الكتابة ممن 
يشغل منصب رئيس الدولة بتلك النعوت فى أن 
القانون هو الفيضل فيما يعتبر تجاوزا عن حدود 
النقد المباح فى دولة ينص حستورها فى المادة 15 
منه على أن سيادة القانون أساس الحكم فيها ٠‏ 


؟ ‏ واضاف سيادته فى حديثه السايق الاشارة 
اليه انه عندما تولى السيد ممدوح سالم رئاسة 
حزب مصر العربى الاشتراكى ورئاسة الحكومة 
« الوفد الجديد / والشيوعيون واللئى بيمسسهموا 
أنفسهم الناصريين واخوان مسلمين ٠٠٠‏ اتلموا 
كلهم » طبعا عملوا دوى فى البلد ٠٠٠‏ تجريع 
وتشكيك وسفالة وقلة حيا » ٠‏ ولما كان المدعى 
يشغل وقتئذ مركز نائب رئيس حزب الوفد الجديد 
ويراس المعارضة داخل مجلس الشعب , فان هذه 
النعوت المعيبة تنصرف اليه باعتباره داخغا 
ضمن زمرة الموصين بها على خلاف. الحقيقة 
والواقع اذ ان معارضته لحكومة ممدوح سالم سوا 
داخل مجلس الشعب أو خارجه كانت موضونا 
ولم تتضمن أية عبارة أو كلمة نابية » وقد اعساء 
الرئيس محمد.أنور السادات هذه الاإوصاة 
والعبارات مقررا أنه يكررها فى خطابه الذى الا 

فى المؤتمر الاول للحزب الديمقراطى الذى يرأس 
وذلك فى يوم أوك اكتوبر .114 © وأفيع' 
الراديو . » وعلى شاشة التليفزيون ونشرفى اليد 
التالى بجميع الصحف اليومية الصباحية وما كا 
لكل مواطن - أيا كان موقعه ‏ كرامته التى لايد 
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المساس بها والقانون قائم لمعاقية المواطن الذى 
يتجاوز حدوذه وذلك دون أن توجه اليه أوصافا 
تخحش سمعته وتنال من مكانته وتجرح مشاعره 5 
تذاع على الملا بكافة طرق العلانية فى الوقت الذى 
لا تتهيا له نفس الامكانيات للرد حفاعا عن تاريخه 
ورصيده وقدره وتصرناته وأسلوبه فى الحياة 
وهو ما يتعارض مع الاعلان العا مى لحقوق الانسان 
الذى ينص فى مادته الخامسة على عدم جواز 
تعريض آأى انسان للجزاءات أو الاساليب الحاطة 
بالكرامة ومع ما يطالب به الرئيس السادات نفسه 
هن الحفاظ على القيم وما أعلن من أسباب لاصدار 
قانون حماية القيم من العيب - فانه يصبح أمرا 
متوجبا على المدعى دفاعا عن كرامته ان يلتجئء الى 
القضاء وغنى عن البيان أن الطريق المرسوم فسى 
المادة 86 من الدستور لمساءلة رئيس الجمهورية 
مقصورا على المساعلة الجنائية ولا ييمع“غد السى 
المطالبات المدنية ‏ واذ يلتجىء الى القضاء للحكم 
له بالمبلغ المطالب به تعويضا مؤوّقتا عن الضرر الادبى 
الذى لحق يه عن العيارات والالفاظ الواردة على 
لسان السيد الرئيس محمد أنور السادات والمنقولة 
عنه بالصحيفة استناد |الى المادة 1717 من القانون 
المدنى ٠‏ : 

وحيث أن المدعى ركن فى دعواه الى خمسة 
حوافظ مستندات ‏ طوت الحافظة الاولى على : 


٠١ عدد جريدة الاعرام رقم 5377" السنة‎ - ١ 
٠ العبارات المنوه عنها بالعريضة‎ 


"١‏ س عده جريدة الجمهورية رقم 141/57 لسنة 
الصادر يوم الاربعاء الموافق 198١/9/5‏ 
وبالصفحة / العبارات المنوه عنها بالعريضة ٠‏ 


؟ ل عدد جريدة الاخبار رقم /88017 السنة 59 
الصادر يوم الاريعماء الموائلق 198١/9/9‏ 
وبالصفحة رقم لا العبارات المنوه عنها بالعريضة ٠‏ 


: سا عدد جريدة. الاهرام رقم 55775 السنة 


وبالصفحة رقم 3 العبارات الواردة بالعريضة ٠‏ 


ه ‏ عدحد جريدة الجمهورية رقم /31/01 السنة /ا؟ 
لالصادر يوم الخميس الموافق ١98٠0/٠١/"‏ 
وبالصفحة رقم © العبارات التى وردت بالعريضة 
وَشّملت الحافظة الثانية على : 


١‏ مضبطة جلسة مجلس الشعب بتاريخ 
7 وبالصفحة رقم ؟١‏ منها كلمة المدعى 
بمناسبة تأسيس حزب الوفد الجديد باعتباره 
ممثلا له ٠‏ 


؟ سس مضيطة جلسة مجلس الشعب بتاريسخ 
5 وبوبالصفحتين رقمى ١1‏ و ١7‏ كلمة 
النائب عبد الفتاح حسن للتحليل على صفحة المدعى 
كرئيس للمجموعة البرئانية لاعضاء المجلس المنتمين 
لحزب الوفد الجديد » 


وحوت الحافظة الثالثة على : 

١ه‏ عدد جريدة أخبار اليوم رقم ٠‏ الالصادر 
فى 1181/1/95 وأشار المدعى الى الصفحة 
رقم 8 بالجريدة والى مقال مكير تحريرها الاستاذ 
سعيد سنبل معنوان «الصحافة بعد منتصف الليل», 
والى مقال آخر بذات العدد بالصفحة الاخيرة مئه 
بعنوان كلمة عن الصحافة وكلمة اخرى عن حرية 
الرأى فى الاسلام ‏ بقلم الاستاذ عبد الحميد 
الكاتب رئيس التحرير ٠‏ 


؟ س عدد جريدة أخبار اليوم الصادر برقم 185٠‏ 
فى ١18١/1١/55‏ للتدليل من أن المقالين المشار 
اليهما تحت رقم واحد حافظة . قد رفعا من العدد 
المذكور وحل محلهما مقالان آخران الاول يعنوان 
« رجاء » للاستاذ أحمد أبو الفتح » والثانى يعنوان 
«من الفكر المصرى الاسلامي » ٠‏ 


وتضمنت الحافظتين الرابعة والخامسة على 
تقرير لجنة الفحص بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتماعية الذى منح على اساسه 
المدعى ‏ جائزة الحولة التقديرية عن عام ١91/5‏ س 
كمسا قدم ورقسة تضمنت صيغة نص براءة 
الوسام الممنوح للسيد الحكتور محمد حلمى مراد 
وعو وسام الجمهورية من الطبقة الاولى ‏ بتاريخ 


1-0 العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


17 .2 وتدم أيضا نسخة من كتاب مؤلف 
بمعرفة المدعى بعنوان « الراى الآخر ٠٠٠٠‏ قضايا 
الحرية والديمقراطية عله أوضاعنا الاقتصادية 
..٠٠‏ أسلوب الحكم والادارة المطية » ٠‏ 


وحيث أن المدعى عليه بصفته قدم حائخة 
مبستدذات طوت كتابي الويقة الغانة' للانتكيلانات 
تضعن الكتات الأوزلتاة الرخيسن متحيد انون السادات 
مع اساتذة جامعة الاس كندرية ‏ أغسطس ‏ 
سبتمبر ١98٠‏ + وحوى الكتاب الثانى خطاب 
الرئيس فى الجلسة الختامية للمؤتمر القومى العام 
للحزب الوطنى الديمقراطى فى ٠ 1980/٠١/١‏ 


وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على 
التجو (انين ممحاضرها 31٠‏ مطسة 52 كتسهدا 
حضر عن المدعى الاساتذة فتحى رضوان . 
مَمتَازٌ قصار + عيذ الفتاح: حسن: + الدكتور يحتى 
الجمل » الدكتور عبد الحميد حشيش » الدكتور محمد 
عصفور ء محمد أبو الفضل الجيزاوى ء عبد الحميد 
عبد المقصود . عبدالله قاعود » حسن طايل » محمد 
فهيم » أحمد ناصر ء محمود المليجى , أتطون كنعان » 
عبد الحليم رمضان ‏ جمال فهمى » جمال جير , 
عاطف خليل . شحاته هارون ٠»‏ السيد بدوى » فابز 
محمد على ٠»‏ فايز الشلقانى » احسان الشافعى ٠‏ 
وحضر عن المدعى عليه بصفته المستشارين عبد المنعم 
نصر وجورجاسكندر وبجلسة 5/58١/14١حضر‏ 
المدعى ومعه الاساتذة سالفى الذكر وممدوح محمد 
قناوى ٠‏ أحمد عبد الحفيظ . ابراهيم الزيادى . 
عبد العزيز محمد ٠‏ هانى الشافعى » محمد رزق » 
ومحمد أبو زيد ٠‏ ومثل عن المدعى عليه بص فته 
المستشار عبد المنعم منصور ء وحضر 
الاستاذ على منصور المحامى عن السيد / محمد 
أنور السادات رئيس الجمهورية بتوكيل خاص ٠‏ 
وبذات الجلسة دفع الحاضرين مع المدعى ببطلان 
حضور الاستاذ على منصور المحامى عن السيد / 
محمد انور السادات رئيس الجمهورية وببطصلان 
التوكيل الخاص الصادر من سيادته ٠‏ 


وبجلسة يان مثل المدعى 00 


قتضايا الحكومة والمستشارين عبد المنعم نصر 
وجورج اسكندر ٠‏ وقرر الاستاذ على منصور المحامى 
أنه يتنازل مؤقتا عن الحضور عن السيد رئيهمعسسس 
الجمهورية ٠‏ كما تنازل الحاضرين مع المدعى عن 
الدفع المبدى ببطلان حضوره ٠‏ تنازلا مؤقتا ٠‏ 


وقد حفع الحاضرين عن المدعى عليه بصفته بعدم 
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا الى 
فنصالمادة 5 /من دستورجمهوريةمصر العربيةالصادر 
فى سنة ١97١‏ أذ أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى 
انما هى محكمة خاصة يجرى تشكيلها وفقتا 
للقانون » كما دفعوا احتياطيا بوقف الدعوى لحين 
الفصل فى الفعل موضوع التعويض من المحكمسة 
الخاصة وذلك استنادا الى نص المادة 17 من القانون 
رقم 53 لسنة ١917/95‏ بشأن السلطة القضائية 
بتقرير أنه اذا دفع فى قضية مرفوعة أمام المحكمة 
بحفع يثير نزاعا تختص م جهة قضاء أخرى يجب 
على المحكمة أن توقفها وتحدد للخصم الموجه اليه 
الدفع ميعادا حتى يصدر فى الدفع حكم نهائى مسن 
الجهة المختصة ٠‏ 


ومبجلسة ١181/5/15:‏ حضر المدعى ومعه 
المحامون السالف ذكرهم والاساتذة عص سام 
الاسطامبولى وعبد العظيم المغربى وأحمد نذييسل 
الهلالى ومحمد كمال فراج ٠‏ كما حضر عن المدعسى 
غلية يصفظه المستشار رئيس قضايا الدكو 32 
والمستشارين سالفى الذكر وطلب الحاضرون عسن 
المدعى الحكم برفض الدفعين السابق ابداؤهما 
من الحكومة ٠‏ وبذات الجلسة قررت المحكمة ضم 
الدفع الى موضوع الدعوى وتأجيلها لجلسة 
هامارس١981١‏ 0 وفى هذه الجلسة الاخيرةمثل المدعى 
ومحاموه وعن المدعى عليه بصفته رئيس قضايا 
الحكومة والمستشارين سالفى الذكر وتبادل طرنا 
الدعوى مرافعتهما فى موضوعها » أصطسدرت 
المحكمة قرارا بحجز الدعوى للحكم فيها بطمسة 
اليوم » ومن يشاء من الخصوم بتقديم مذكرات 
خلال أجلا عينته ٠‏ 


وحيث أن دفاع المدعى أودع خلال تداول الدعوى 
بالجلسات مذكرتين كما أودع خلال فترة حجز 
الدعوى للحكم مذكرتين آخرتين ٠‏ 


قضماء المحاكم الكلية 0 


وحيث أن المذكرة الاولى طلب فيها الحكم ٠‏ 


بقبول الدقع المبدى من المدعى ببطلان التوكيل 
الصادر من المدعى عليه يصفته للاستاذ على منصور 
المحامى لصحور هذا التوكيل ممن لا يملكه فى شأن 
لغير أعضاء آدارة قضايا الحكوة فى الدعاوى 
المطروحة على المحاكم فى مصر سواء أكانت أمام 
القضاء العام أو القضاء الادارى ٠‏ 


وحيث أن المذكرة الثانية طلب فيها الحكم 
برفض الدفع المبدى من المدعى عليه بصفته يعدم 
اختصاص المحكمة ولاثيا بنظر الدعوى ٠‏ ورقض 
الدفع بوقف الدعوى حتى تفصل المحكمة المختصة 
بمحاكمة رئيس الجمهورية ٠‏ وذلك استنادا الى أن 
الدعوى المعروضة انما هى درعوى تعويض مدنى 


حكمها على اساس أن الفعل الصادر من المدعسى 
عليه بصفته يكون جريمة أو شمبه جريمة والاستناد 
الى نص المادة 80 من الدستور الدائم يؤكد 
أن طبيعة الافعال التى تدخل فى اختصاص المحكمة 
الخاصة الصو هن انها فى:ثلك الثاتة مقصح وز 
علن حراكمقانون العتويات والقواقين الكيلة له 
وأخرج بذلك كل عمل ضار بالجماعة أو الففرد 
لا يرقى الى مرتبة الجريمة » فالجرائم المدنشية 
كمخالقة العقود المبرمة بين الأفراد تخرج تماما عن 
اختصاص المحكمة الخاصة المنصوص عليها فى 
المادة' 86 من الدستور . وبالتالى لا تدمتخغخل 
الدعاوى المدنية البحتة فى اختصاص المحكة 
الخاصة لان غرض المشرع هو عدم المساس بحرية 
رئيس الجمهورية وهو يؤدى اعمال وظيفقتسه 
لا فى ذلك المساس بشخص رئيس الجمهورية 
من آثار تتجاوز شخصه الى المصالح العامة ٠‏ فاذا 
كان المنسوب الى رئيس الجمهورية من المدعى عو 
خطأ مدنى بحت أى ارتكايه فعلا ضارا : 
للمدعى خسارة والكي هه إفق فائه لا يتارم 
بالحديث عن هذا الفعل الضار اعتباره جريممة 
وان تثبت وقوع هذه الحريمة * ودفاع المدعصسى 
عليه بصفته قائم على ان الدعوى المطروحة المعروض 
فيها هو جريمة سب أو قذف أو اعانة يعاقب عليها 
القانون فى مواده ‏ انما ذلك يخالف ما يكرره 
المدعى من أنه لم ينسب الى المدعى عليه بص فته 


أنه ارتكب جريمة-ما ولا يطلب الحكم ضده على 
أساس وقوع هذه الجريمة منه ٠‏ ومن ثم فان 
المسا سبشخص السيد رئيس الجمهورية أو بمنصيه 
غير متحقق وليس ما يدعو الى التحدى بالحصانة 
والحماية المقول بتوافرها فى حكم المادة 46 من 
الحستور أما عن الدفع الثانى بوقف الدعوى 
حتى يفنصل بن المحكمة المختصبسة فى 
موضوع الدعوى ليرد عليه بأمرين ٠‏ الاول : أن 
المحكمة المنصوص عليها فى المادة 86 من الدمستور 
لا اختصاص لها أصلا فى نظن الطلب المعروض » 
ثانيا : أن وقف الدعوى مع تكليف المدعى برفع 
دعواه أمام المحكمة التى يتصور دفاع المدعى عليه 
بصفته انها مختصة مستحيل اجابته لان المحكيمة 
المذكورة فى المادة 80 من الحستور لا وجود لها 
لآن القانون الذى سيتكفل مِانشائها لم يمصدر 
مما يتعين رفض الدفعين ٠‏ 


وحيث أن المذكرة الثالثة من دفاع المدعى أوردت 
ما سيق أن ورد بال مذكرة الثانية بشأن الرد على 
الحفعين سالفى الذكر تأسيسا على ما حجاء 
بنص المادة 758 من الدستور من أن التقاضى حق 
الحولة من أن يقاضى أمام القضاء العادى ولا يجوز 
سلب القضاء العام من مساءلته عن عمل يمصدر 
منه يصيب الغير بضرر ٠‏ 


وحيث أن المذكرة الاخيرة تناول فيها الحفاعم 
عن المدعى ‏ موضوع الدعوى من أن العبارتين 
الواردتين بخطاب المدعى عليه بصفته يضمان 
مجموعتين الاولى هى التجريح والتشكيك وقلب 
الحقائق . والثانية هى قلة الحياء والسفالة ‏ 
وكاشن الأمر ان الخين: وجيت :لبهم هذ الالفتسناظ 
هم فى الواقع جميع المشتغلين بالسياسة فى مصر 

فى الحاضر والماضى » فالوفديون والشيوعيون 
و الناصريون. والأخوانالسلمون و اذا اضيف البهم 
حزب الشعب وج ريدته فلم يبق على المسرح 
السياسى اح ٠‏ وأضناف ان اللعارضة بالسامهن] 
ليست معارضة تجريح وتشكيك وانما هى مناقشة 
موضوعية وأن جميع ما تناوله المدعى وجريدة 
الشمب عن امور مذاعة ومطفة من حانب الحكومة 


لا تنسب الى المدعى عليه بصفته من ذلك موضوع ع 
توصيل المياه الى اسرائيل ٠‏ قانون محكمة العيب 
فى المشروع الاول وفى المشروع الاخير « الدعوة 
الى .ها يسمى بتطبيع العلاقات مع اسرائيل عسلى 
ديفيد 2 توقيع اتفاقية الامتناع عن افقَاج الاسطلحة 
الذرية 2 منحفئض القطارة وخطسره على الارض 

الزراعية فى الدلتا . تلويث مياه النيل » لائحة 
على صفقات عربات السكك الحديدية » بناء مجمع 
الاديان فى سيناء واستضانفة الشاه واعلان تتويج 
ابئه مما يعتبر تحديا لمشاعر الابرانيين ٠‏ وتنساول 
هذه الموضوعات قد جاء خاليا من أى تجريح أو 
تشكيك أو لوى الحقائق ٠‏ وعن عبارة السفالة وقلة 
الحباء فائما هى لا تتضمن نقدا أو توجيها ولا بيانا 
لرأى ولا تنديد برأى ٠‏ واستطرد المدعى فى مذكرته 
الى ثبوت خطأ فى حق المدعى عليه بصفته وأن هذا 
أن يطلب التعويض المقت الذى رفعت به الدعوى ٠‏ 


وحيث أن الدفاع عن المدعى عليه بصفته قسدم 
مذكرتين الاولى بجلسة 1981/9/55 والثانية 
خلال فترة حجز الدعوى للحكم ٠‏ 

وحيث أن المأكرة الاولئى طلب الدفاع عن المدعى 
عليه بصفته أصليا الحكم بعكم اختصاص 
المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة 
الخاصة بنظرها , واحتياطيا بوقف الدعوى لحين 
الفصل فى الفعل المطالب بالتعويض عه من 
المحكية الخاصة ٠‏ وقال بيانا لذلك أن نص المادة 64/ 
من الدستور الدائم قد قرر حصائة خاصة لرئيس 
الجمهورية تتمثل فيما أوجبه فى السلطة التسى 
تقترح اتهامه بارتكاب جريمة جنائية معينية 
فأناط ذلك بثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل 
باقتراح يتقدم منهم ‏ ولا يصدر قرار الاتهصمام 
الا بأغلبية كلثئ اعضاء المجلس وذلك حُشية اتهام 
فردى متسرع ينب فيه الى رئيس الجمهورية قد 
لا تكون جريمة الافى تصور فرد بعينه فيترتب على 
هذا الاتهام الحاق الاذى برئيس الجمهورية والحيلولة 
بينه وبين مباشرة مهام منصبه على الوجه الامثل , 
كما تتمثل هذه الحصائة أيضا فى تحديد محكمة 
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خاصة يجرى محاكمة رئيس الجمهورية أمامها وينظم 
القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامهًا وهصى | 
تتشكل من عنصرين أحدعما سياسى والاخر قضائى 
نظرا لان الجرائم التى يجسرى محاكمة رئيس 
الجمهورية عنها أمام هذه المحكمة الخاصة هى تلك , 
الجرائم التى تقع منه باعتباره رئيسا للجمهوريسة 
وليس كاآحاد الناس أما الجرائم التى يرتكبها 
رئيس الجمهورية يوصسسفه من أحهحسحاد 
الناس أى فرردا عاديا فينعخه د 
الاختصاص بالاتهام فيها والمحاكمة عنها للسلطات 
القضائية ذات الولاية العامة ٠‏ ش 


وجاء بالمذكرة أن الفعل المطالب بالتعسويض 
عنه وبحسب تصور المدعى له فى صحيفة دعسواه 
يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القائون ومنسوب 
صدوره الى رئيس الجمهورية الامر الذى يشضير 
وعدد الخطأ موضوع الجريمة والتعويض ء أن الخنص 
الحستورى يقضى بعدم السماح بقيام مثل هذا 
الادعاء على المحكمة ذات الولاية الخاصة والقول 
بغير ذلك يؤدى الى سلب اختصاص الحكمة ذات 
الولاية الخاصة بالفصل فى مدى توافر هذه الجرائم 
من رئيس الجمهورية ويؤّدى أيضا الى طرح صمذه 
الجرائم على المحكمة ذات الولاية العامة وتفويت 
المحكمة التى توخاها الحستور من تقرير محكمة 
خاصة للساعلة رئيس الجمهورية » مؤدى ذلك كله 
أيضا أنه رغم سكوت نص المادة 86 من الدستور 
عن تحديد المحكمة التى يطرح أمامها مسئولية رئيس 
الجمهورية المدند ةعما ينسب اليه من جرائم 
جنائية وفقا لروح النص الدستورى ومفهومه أن 
يكون الاختصاص بدعاوى المسئولية المدذشية 
المذكورة للمحكمة الخاصة بالتبعية للدعوى 
الجنائية لاتحاد الصلة بينهما » وعن الدفع الثانى 
بوقف الدعوى لحين الفصل فى القعل اللمطالب 
بالتعويض عنه من المحكمة الخاصة ياعتباره يشكل 
جريمة تدخل فى اختصاصها استنادا الى نص 
المادة ١1‏ من القانون رقم 57 لسنة 191/79 فى شأن 
السلطة القضائية ‏ فان شأن ما هو منسوبلرئيس 
الجمهورية ومطروح على المحكمة طلب التعويض عنه 
يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون ان صحت 
تختص به المحكمة الخاصة فقد يصمح ضروري ١‏ 
الفصل فى هذه المسألة ويتعين لذلك على المحكمة 
المدئية أن توقف الدعوى وتحدد ميعادا للمدعى 


قضاء المحاكم الكثقية كل 


تصدر فيه حكيا نهائيا من المحكمة ذات الولاية 
الخاصة ٠‏ 

وحيث ان المذكرة الختامية لدفاع المدعى عليه 
بصفته انتهت الى طلب القضاء فى موضوع الدعوى 
برفضها تأسيسا على انتفاء الخطأ الذى تقوم عليه 
المسثولية لان الخطأا الذى تقوم عليه المسكولية 
عن الاعمال الشخصية خطأ واجب الاثبات يكون 
على المضرور اثباته واساس انتفاء الخطا فى 
الدعوى المعروضة هو أن هناك درجة من التعبير 
قد يتطرف اليها الكتتاب وانما يبررها العرف وتبيحها 
المصلحة العامة ويشفع لها حسن النية وهو النقد 
الذى قد يتعرض اصنفات المؤلفين واعم ال 
السياسيين والذين يتصدون للخدمة العامة وهناك 
اجماع على أن للناقد أن ينقد العمل ما شاء ذلك 
ويشترط أن يكون فى تقديره مدفوعا بروح العدالة 
ناذا كان رئيس الجمهورية فد أبدى العبسارات 
امشار اليها بصحيفة الدعوى فى مجال الرد على 
الاسئلة التى وجهت اليه من اساتذة جامعة 


الاسكنحرية بشان الممارسة الحزبية للعمل السياسى. 


عن طريق المعارضة لم يكن يحدوه فى هذا الرد سوى 
اعلام الرأى العام بما كان عليه حال الاحسزاب 
السياسية قبل الثورة من تطاحن حزبى ومؤامرات 
تدبر بينهم وبين الانجليز ضد الملك أو بين ا للك 
وبينهم ضد الانجليز أو بين بعضهم البعض ض دا 
حزب آخر وكان يريد أن يسجل أساتذة الجامععة 
تاريخ مصر بما له وما عليه وأن ما وجهه من نقد 
الاحزاب السابقة لم يخرج عن حدود النقد الماح 
ذلك لآن اى شخص احترف السياسة ورضى أن 
تكون أعماله وتصرفاته عرضة لتقدير الناس ونقدهم 
سياسيا وعدم مكانته من الوجهة السياسية وقد 
يصيبه من جراء ذلك أضرار مادية ومعنوية » ولكنه 
لايبرر المسالة الجنائية أو المدئية لان انتماء الشخص 
الى حزب معين ونزوله الى حلبة السياسة يكون 
ند جر عليه هذا كله مهما كانت سمعته وانتهعى 
الدفاع فى المذكرة الى القضاء أصليا بعدم اختصاص 
الحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص المحكيمة 
الخاصة » واحتياطيا بوقف الدعوى لحين الفصل 
نى الفعل الطالب بالتعويض عنه من المحكمة الخاصة 
ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى ٠‏ 


وحيث أن وقائع الدعوى المنضمة رقم ٠١١534‏ 
لسنة 8١‏ مدنى كلى جنوب القاعرة ‏ تتحصطل 
حسبما هو ثابت بأوراقها » فى أن المدعى قد أقامها 
قبل المدعى عليهم بموجب عريضة موقع عليهعا 
من محام مقبول قيدما ومسدد رسويها قلم كتاب 
هذه المحكة بتاريخ ١11/1/-98١ء‏ وأعلنها 
قانونا لهم طلب فى ختامها الحكم : 


أولا : بالزام المدعى عليهم من الأول الى الثامن 
بحفع مبلغ خمسمائة وواحد جنيها مصريا ل 
كتعويض مؤقت له يدفعه المذكورون بالتضامن فيما 
بينهم لما اصابه من اضرار نتيجة سبه والقذف 
فى حقه * . 


ثانيا : بالزام المدعى عليهم من الخامس الى 
الثامن بالتضامن فيما بيئهم بغرامة تهديدية قدرها 
مائة جنيه مصرى يوميا بعد ثلاثة أيام من وقت 
استلام الانذار وذلك حتى يتم نشر بيان المدعى 
والحكم بأيلولة مجموعة تلك الغرامات التهديدية 
كتعويض” للمدعى على أن يؤول هذا التعويض الى 
جمعية الاسعاف بمحافظة الاسكندرية ٠‏ 


بكافة المصروفات ومقابل أتتعاب المحاماة وشمول 
الحكم بالنفاذ المعجل بحو ن كفالة ٠‏ 


وقال بيانا لذلك بالعريضة أنه بتساريخ 
الأهرام حديث الرئيس محمد أنور السادات 
بمناسبة لقائه مع أساتذة جامعة الاس كندرية 
وأعضاء نادى هيئة التحريس » وقد تضمن الحديث 
المذكور فى أحد فقراته الآتى : « معارضة الجرد 
المعارضة انما لصالح مصر أو أهداف مصر ماحدش 
ميفكر ٠.٠0‏ كل واحد بيفكر فى أهداف ذاته 32030 
لغاية المعارضة القريبة لغاية قبل المجلس اللى فات 
حد منكم بيفكر من القاعدة الشعبية العريضة يختلف 
على ضرورة بناء نفق تحت القناة لربط سيناء بمصر 
الى الأبد بعد ما ارتكبنا أشنم غلطة فى حياتفا 
سواء ما قبل ؟؟ يوليو أو ما بعد ؟؟ يوليو لآن احنا 
بعد ؟؟ يوليو أيضا أاخطانا ٠٠٠٠‏ ومشسينا اللى 
كان موجود قبل 59 يوليو وعى أن سيناء معزولة 
بحاكم عسكرى ومالهاش حكم محلى وأنها يعيدة 
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واللى ييجى من هناك بتصريح واللى يخش من هنا 
بتصريح مع أن دى أرضنا ٠٠‏ كانت الصحراء 
الغربية كده لكن غيرناها ٠‏ لكن سيناء ليه ؟ معرفش 
ليه ؟ اللى حصل طيب حد منا هنا أو فى القاعدة 
الشعبية يختلف أن بناء نفق تحت القناة أمر حيوى 
على مستوى خطير من المسئولية القومية ؟ تعرفوا 
المعارضة قامت تقول لك أيه الداعى لهذا النفق ‏ 
وفلان سرق فى هذا النفق ٠٠‏ وفلان ٠٠‏ هحيهدى 
المعارضة ٠‏ قام اضطر الوزير يرد على العضو اللى 
قال له هذا الكلام ٠‏ وكان بيعتيبر نفسه من الناس 
النجوم اللى جاية لآنه يظهر أنه بيتصور أنه مفتح 
فى وسط عميان ٠‏ الوزير قام وحطه فى مكانه 
وشوفوا ٠‏ اولا النفق مالوش لازمة قام لما لقى أن 
النفق مالوش لازمة دى عملية عيب يعنى رجبل 
الشارع البسيط هايقول أن دى لو نضيع عمرنا فيها 
ثروتنا كلها لازم نفتح النفق اللى بيدخل على سيناء 
بدون كوبرى ٠‏ ولا قفل ولا فتح ولا غيره والقناة 
فوق شغالة موش عايز أعطلها علشان الايراد واللى 
لولا أيرادها مع البترول لتمكن العرب من مصر 
النهاردة وفرضوا عليها الذلة والخضوع ٠‏ لما أصل 
ده يقول لك وييجى على الحاجات اللى لا جدال فيها 
لازم يشككوا ٠٠٠‏ أنه ما كانش لازم طيب للا لقى 
أنه مالوش لازمة والحكاية ماتتبلعش قال لله 
لاطيب والأنفاق اللى حصل فيها قام الوزير رد عليه 
قال له يعنى أنت بتشك فى مين ؛ ده اللى عمل 
المشروع لهذا النفق اساتذتك أساتذة عنيسة ٠‏ 
كلهم فلان وفلان وفلان + احنا عمرنا ما بنعرف 
الانفاق احنا جبنا الناس الفنيين الكبار اللى عنحنا 
الأساتذة زائد بيت انجليزى وقعدوا وهمه اللى 
ادونا الخبرة عملوها ومشيوا ٠‏ قال له بتشك فى 
دول قام رد دكها قال له لا ٠‏ بأشك فيك أنت ٠‏ مو 
المهم تجريح الوزير قال له بتشك فيه أنا طيب 
جزمتى أنضف من تمعر رأسك ٠‏ ده كلام الوزير 
معذور لازم يرد يقول كده ٠‏ لكن هل احنا وصلنا 
لهذا ؟ موه فعلا جزمة الوزير أمام أشكال مؤلاء 
أنضف لكن ليه احنا نلجا لهذا ٠‏ ليه ؟ فى اأخطر 
وأكبر الأمور البديهيات فى حياتنا الى هذا الحد كل 
شىء لازم نهاجمه ٠‏ كل شىء لازم نجرحه كل شىء 
لازم نشنع بيه لا لشيء الا لآنه عايز يظهر أو يبقى 
نجم أو ٠‏ أو * .تقول لى معارضة « ولا كان ما جاء 
بالحديث المذكور ما ينطبق عليه ما جاء بالمواد ١9/١‏ , 


الكو 05” عقوبات ٠‏ ونا كان ما ورد فى حديث 
الرئيس مما سبق بيانه يعتبر أمرا شائنا فى حق 
المدعى وتتوافر فيه جريمتى القذف والسب حيث أن 
ما ورد من شأنه تحقيره عند أعل وطنه وطعنا غى 
كرامته وشرفه كما أن من شان ذلك أن يلقى فى 
الأذهان عقيدة ما ولو وقتية فى صحة الأمور المدعى 
بها كما أن الألفاظ التى أوردها الرئيس فى حديثه 
تخدش المدعى فى شرفه واعتباره وتجرح كرامته ٠‏ 
وتم ذلك فى علانية كاملة مع اذاعته بالاذاعة 
والتليفزيون على جميع أفراد الشعب وعلى العالم 
كله واستكمل العلانية بنشره فى الصحافة فضلا 
عن جهر الرئيس بحديثه فى مؤتمر عام » وحتى اذا 
كان الرئيس قد احتاط فلم يذكر اسم المدعى ساد ٠‏ 
محمود القاضئ ‏ صراحة فى عباراته ٠‏ 
فالواضح أنه هو الشخص التصيسود بالذات لآنه 
هو صاحب الاستجواب الخاص بذ بنفق الشهيد أحمد 
حمدى وكل ذلك لا يدخل ضمن النقد المباح والذى 
هو ابداء الراى فى أمر أو عمل دون المساس 
بشخص صاحب الامر أو العمل بغية التشهير به أو 
الحط من كرامته فاذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت 
المساءلة ٠‏ واذا كان المدعى يعتبر معارضا سياسيا 
للرئيس السادات فى بعض الأمور فما كان يجب 
عليه أن يتعدى حد النقد المباح ٠‏ وقال بالعريضة أن 
دستور الدولة نص فى المادة 15 منه على أن سيادة 
القانون أساس الحكم فى الدولة وجاء بالمادة 56 
منه على أنه تخضع الحولة للقانون واسستقلال 
القفناء وحضاتته ضماتان لكيان الانسان وكرامته 
وما جاء بالمادة ”"/ا أيضا عن أن رئيس الدولة مو 
رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب 
وعلى احترام الحستور وسيادة القانون ٠‏ وأورد 
بالعريضة أيضا أن القانون رقم ١54‏ لسنة 194٠‏ 
بشأن سلطة الصحافة فى المادة 1 منه على أن يلتزم 
الصحفى فيما ينشره بالمقومات الأساسية للمجتمع 
المنصوص عليها فى الحستور ٠‏ وفى المادة التاسعة 
على أنه يجب على رئيس التحرير او المحرر المسئول 
أن ينشر بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد 
ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات 
فى الصحيفة ٠‏ ويجب أن ينشر التصحيح خلال 
الثلاثة أيام التالية لاستلامه أو على الأكثر فى أول 
عدد يظهر من الصحيفة فى نفس المكان وبنفس 
الحروف التى نشر بها المقال المطلوب تصحيحه ٠‏ 


586 أء الح اكم الكلدِ 2 كل 


ونصت المادة ١١‏ على عقاب من يخالف احكام 
المادتين هو ٠١‏ من القاتون المذكور » وأضاف 
المدعى با لصحيفة آنه تأسيسا على ذلك فانه قام 
بائذار المدعى عليهم من الخامس حتى الثامن بنشر 
البيان التالى : « بيان من الدكتور مهندس محمود 
أحمد القاضى ٠‏ خاص بالرد على حسديث الرئيس 
السادات فيما يتطق منفق الشهيد أحمد خعدى 
بقناة السويس جاء فى حديث المنيد رئيس 
الجمهورية المنش ور بالاعرام يوم 198٠/9/5‏ 
تعليقا على استجواب تقدمت به فى مارس ١91935‏ 
عن نفق الشهيد أحمد حمدى ووجهت استجوابى 
للدكتور مصطفى خليل رئيس مجلس الوزراء الذى 
أناب المهندحس حسب الله الكفراوى للرد على ٠‏ وقد 
ذكر السيد الرئيس فى حديثه أننى كنت أقصد 
التشكيك فى وزير التعمير وصولا الى مهاجمة 
المشروع ٠‏ قال أننى قلت للوزير أننى اشك فيه عو 
وليس غيره وأنه رد على قائلا أن حذائه أنظف من 
شعر رأسه وحبذ سيادته هذا القول من الوزير ٠‏ 
وحقيقة الأمر اننى أعلنت بصراحة تامة عند مناقشة 
الاستجواب أننى لا اعترض على مبدا انشاء النفق 
المشروع مع شركة قطاع خاص هى شركة عثمان 
نتيجة مناقصة عالمية ودراسة كاملة بمبلغ 5١‏ 


مليون جنيه ٠‏ يأتى الوزير الآن ويطلب بناء على ' 


طلب الشرك ةالمنفذة زيادة التعاقد الى ٠١١‏ مليون 


جنيه وقد اعترذ ضت وزارة ال لتخطيط و المالية والدحفاع. 


كتابة على هذه الزيادة فى ضوء ذلك أعاد ممدوح 
سالم العرض على اللجنة العليا للتخطيط ملغيا 
بذلك الموافقة الآولى لهذه اللجنة ٠‏ اس تقالت 
وزارته قبل اعادة العرض واستمرت وزارة الدكتور 
مصطفى خليل فى الانفاق ‏ كما أن الوزير فى رده 
راح يصرخ قائلا هذا تشكيك ولا شىء غير ذلك ثم 
قال عبارته القتى ذكرها السيد رئيس الجمهورية 
فرددت عليه وأن عوقبتم يمثل ما عوقبتم به ٠٠‏ 
والبادى اظلم وقلت له مايناسب اللنام ؛ وثار 
المجلس بالاجماع ضد الوزير وطالب الاعضاء كلهم 
بضرورة عقد عيئة برلمانية للحزب الوطنى فورا 
'بحضور الدكتور مصطفى خليل لفص ل الوزير 
مستنكرين العبارة التى صدرت عنه والتى سبقتها 
عبارة آخرى منه حيث قال : أنا لو المطلس كله +٠0‏ 
محمود القاضى ميهزوش شعره من رأسى » ورفعت 


الجلسة العاصفة واعتذر الجميع لى ٠‏ ولم اقبل 
اعتذار الوزير وأعيدت الجلسة واعتذر السيد فكرى 
مكرم عبيد للمجلس باسم الحكومة وقال أن كلمسه 
تشكيك كلمة عادية لان النائب عندما ييمستوجب 
الوزير فهو يهتم ومو اعلى من التشكيك ٠‏ واعتذر 
الوزير للمجلس » ٠‏ واستطرد المدعى فى عريضته 
انه قد طلب نشر البيان المذكور فى خلال الثلاثة ايام 
التالية لاستلامهم الانذار وذلك فى نفس المكان 
وبنفس الحروف التى نشر بها حديث الرئيس وأنه 
فى وقائع السب والقذف الواردة فى حديث 
الرئيس ٠‏ وقال أيضا أن اركان المسئولية التقصيرية 
قد توافرت حيث توافر الركن المادى والمعنوى فى 
الخطأ الذى تمثل نئ الاعتداء على الشرف والسمعة ٠‏ 
ويقع مثل هذا الخطأ عن طريق النشر فى الصحف 
بالسب والقذف ويقع أيضا عن طريق الاذاعة 
والتليفزيون أو اثناء الاجتماعات العامة أو الخاصة 
المفتوحة وتوافر أيضا الضرر الادبى الذى أصابه 
فى شرفه واعتباره يجب التعويض عنه لأنه فى 
العادة يجر الى ضرر مادى ٠‏ وقام بين الخطأ والضرر 
علاقة سببية فكانت أركان المسئولية, الثلاث كلها 
متوافرة وهى وقائع مادية يجوز اثباتها بجميمع 
الطرق » وقال فى ختام عريضته ان الغرض من 
ادخال المدعى عليهم من التاستسبع حتى الآخير أن 
يكون الحكم فى مواجهتهم ٠‏ 


مستندات طوت الحافظة الآأولى على : عدد جريدة 
الجمهورية رقم 91/57 لسسنة 217 بتاريخ 
8/5 ,ء وموضحا به خطاب السيد رئيس 
الجمهؤرية والعبارات التى أوردها المدعى 
بالعريضة ٠‏ 

؟ ‏ عدد جريدة الأخبار رقم /ا٠88‏ السنة 9؟ 
بتاريخ 1180/57/5 مبينا به خطاب السيد رئيس 
الجمهورية والعبارات القى أاوردما الدعى 
بالعريضة ٠‏ 

وحوت الحافظة الثانية على عدد جريدة الامرام 
رقم ١*5‏ 8 السنة ٠١5‏ بتاريخ ؟/1980/9 
موضحا به خطاب السيد رئيس الجمهورية أثناء 
اجتماعه مأساتذة جامعة الاسكندرية وردد به 
العبارات التى ذكرها المدعى فين العريضة ٠‏ 


ل العحدان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


وشملت الحافظة الثالثة على انذار على يد 
محضر موجه من المدعى الى رؤساء مجلس ادارة 
ورؤساء تحرير خريدة الأخبار . الجمهورية ء 
والأعرام المدعى عليهم من الخامس الى الثامن » 
وأعلنه لهم فى 58 » /60/ ١٠/وه١/1١‏ 
/ تضمن الحديث الأذكور بخطاب السيد 
رئيس الجمهورية بمناسبة لقائه مع أعضاء ء هيثة 
تدريس جامعة الاسكندرية ورد من المدعى فى بيان 
طلب نشره من اعتذر اليهم خلال الثلاثة أيام التالية 
لاستلامهم الانذار وفى نفس المكان وبنفس الحروف 
على أن يكون نشر التصحيح بدون مقايل ٠‏ وفى 
حالة امتناع المنذر اليهم عن نشر البيان فانه سوف 
يتخذ كانة الاجراءات الجنائية والمدنية ضسدهم 


ومطالبتهم بتعويض قدره مليون جنيه مصسرى . 


بالاضافة الى غزامة تهديدية كل يوم الف جنيسه 
لحين نشر البيان المطلوب تؤول للمنذر كتعويض له 
عن الاضرار التى تتسبب ويتسيب يها المنذر اليهم 
ضد المنذر نتيجة عدم نشر البيان المذكور بالانذار ٠‏ 
وتضمنت الحافظة الرايعة صورة فوتوغرافية لجزء 
من مجلة السياسة الدولية العسدد رقم 9ه طوت 
محاضرات ومؤتمرات دولية ومحاضرة هيرمان 
أيلتس بجامعة كولومبيا ‏ معهد الشرق الاأوسط 
عن مصر والسادات والسلام » وندؤة فلسطيئية 
اسرائيلية 5 


اؤحوت الحافظة الاخيرة على المستندات الآتية : 


١‏ نا مذكرة من وزارة التعمير مقدمة الى رئيس 
مجلس الوزراء فى يونية 1911/8 » مكونة من عدد 5 
ورقات ٠‏ 


؟ ل مذكرة بشأن رفع التكاليف الاجمالية 
لشروع نفق الشهيد احمد حمدى للعرض على اللجنة 
العليا للتخطيط بتاريخ 191/8/17//8 .٠‏ 


“" لس مذكرة من وزارة التخطيط مؤرخبة 
4 اللعرض على اللجنة العليا التخطيط 
بشأن مشروعات اتفاق تحت قناة السويس ٠‏ 

5 ملاحظات وزارة المالية على مذكرة وزارة 
التخطيط بشان مشروعات الأنفاق يتساريخ 
6 متقدمة للجنة العليا للتخطيط ٠‏ 


ه ل توصيات اللجنة العليا للتخطيط جلسة 
6 1 


 <‏ مذكرة وزارة الحربية للعرض على 'السيد 
رئيس مجلس الوزراء بشان مشروعات الانغناق 
تحت قناة السويس متاريخ سبتمبر 111/8 ومؤشر 
عليها من رئيس مجلس الوزراء باعادة ا على ٠‏ 
اللجنة العليا للتخطيط ٠‏ ' 


١‏ س مذكرة الامانة العامة لجلس الوزراء 


/ 2-7 ومرفق بها مذكرة وزارة الحربية ٠‏ 


محضر اجتماع مجلس الوزراء يوم الآحد 
لا/1 0 ٠.‏ 

9 القائون رقم 5 لسئة ١91/4‏ بفتح اعتماد 
اضافى بالباب الثالث « استخدامات استثمارية » 
بموازنة وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة 
المالية ومرفق به المأكرة التفسيرية ٠‏ 

د كا مضدبطة الجلسة رقم ؟ه بتاريخ 
0 اللفصل التشريعى الثانى ل 
الانعقاد العادى الثالث من صفحة ؟ حتى نهاية 
المضبطة صفحة رقم +٠‏ وهى الجلسة التى نوقش 
فيها الاستجواب المقدم من المدعى عن نفق الشسهيد 
أحمد بدوى * 

1917/5/٠١ ىف؟١ مضبطة الجلسة‎ 0١ 
وبها الاتهامات الموجهة من المدعى الى الميذئ دس‎ 
٠ عثمان أحمد عثمان‎ 

1917/5/1١ مضبطة الجلسة ؟؟ فى‎ - ١ 
وبها الاتهامات الموجهة الى وزير التعمير ورد الوزير‎ 
وتعليق المدعى على هذه الاتهامات التى وجهها‎ 
٠ اليه‎ 


1919/5/18 لس مضبطة الجلسة 55 فى‎ ١٠ 
بها تقرير لجنة الاسكاز‎ 
* و ن‎ 


1١‏ مضبطة الجلسة رقم لاه بكتاريخ 
اسان فنا والتى نو قشى فيها تقريز لينة 
الاسكان عن صنفقة الحديد ا 
وما بعدها ٠‏ 


٠6‏ ب مضسبطة ال لجلسسة رقم 86 فى 
6 والتى نوقشى فيها استجواب الحديد * 


1 مضبطة الجلسة ١١؟‏ فى 1919/1/٠١‏ 
والتى نوقشى فيها موضوع الاعتماد الاضافى لنفق 
الشهيد احمد حمدى من صفحة ١5‏ حتى صفحة 59 


1١‏ ل مضبطة الجلسة م؟ فى */؟/ ه1911 
وفيها السؤال الموجه من المدعى لوزير النقل عن 


اتوبيسات ايران ٠‏ 


موضوع أتوبيسات ايران من صفحة 8 الى صفحة 
54 من مضبطة الجلسة الخمسينفى؟١/ه/ه/ا91١‏ 


8 - مضبطة الجلسة رقم /ا؟ فى 
لاحطلا وبها بيان رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 


1١91/5 الجلسة الخامسة فى 59 نوفمبر‎ - ٠ 
ونيها مناقشة استجواب. الدعى للحكتور مصطفى‎ 
أبو زيد عن التصريحات القى أدلى بها للصحف‎ 
عن البلاغ المقدم منه ضد صلاح جاهين من صفحة‎ 
٠ ؟”١ الى صفحة‎ 5 


ادنك مقت حجلة الجلسة اسح من 


وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو 
المبين بمحاضرات ٠‏ حيث مثل المدعى ومعه الأساتذة 
ابو الفضل الجيزاوى ٠‏ نبيل اله لالى ,» زكريا 
خطاب , محمد رزق » أحمد الحفيظ » محمد صبرى 
تمد ههيم آمين + كما حضين اميد الستكار وكيس 
نضايا الحكومة واللستشارين عبد الذعم نصنر 
.جورج اسكندر عن المدعى عليه الأول والقانى 
.الثالث بصفته ٠‏ وكذا عن التاسسع وعن العاشر 
,الخامس عشر والسادس عشر . كما حضر الاستاذ 
لى منصور المحامى عن المدعى عليه الرابع بصفته 
الشخصية ٠‏ ومثل الاستناذ أحمد رمضان عن المدعى 
اليه الخامس بصفته والاستاذ محمد عبد المجيد عن 
لدع عليه السادس بصفته والاستاذة ثريا الحكيم 
ان الدعى عليه الثامن بصفته ٠‏ وتنازل المدعى عن 


مخاصمة المدعى عليهم التاسع بصفته والعاشر 
بصفته ٠‏ والتاسع عشز بصفته ٠‏ ودفع الحاضرون 
عن المدعى عليه بصفته الأول والثانى والف_الث 
والرابع بذات الدفوع المبدا فى الدعوى ٠٠١68‏ 
لسنة ١98٠١‏ مدنى كلى جنوب القاهرة ع ورد 
. الحاضرين مع المدعى بطلب رفضى هذه الدفوع المبدأة 
والقضاء بالظبات الواردة بأصل العريضة ٠‏ 


وحيث أن المدعى قدم اربعة مذكرات طلب فى 
الآولى والثانية الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص 
المحكمة ولاثيا بنظر الدعوى وبرفض ايقاف الدعوى 
لحين الفصل فى الفعل المطالب بالقعويض عنه من 
المحكمة المختصة , استنادا الى أن الادعاء المدنى 
لا يجوز الا أمام المحكية العادية أما المحاكم الخاصة 
فلا يجوز الادعاء مدنيا أمامها فضلا عن أن الحكم 
بالتعويض الذى يصدر من المحكمة المدنية لا يعنى 
جنائيا ثبوت ارتكاب الجريمة على المحكوم ضده 
وانما يكون من شأن مثل هذا الحكم رد اعتبسار 
المدعى ٠‏ كما طلب رفض طلب ايقاف الدعوى لأنه لم 
تكن هناك دعوى جنائية قبل رفع الدعوى المدنية 
حتى توقف الدعوى المطروحة ذلك أن المحكمة 
الخاصة التى يرى دفاع المدعى عليه بصفته أن على 
المحكمة المدنية أن توقف الدعوى وتحدد ميعادا 
المستفدن عكيا ديائنا شيا هل وكية خاسمسة 
يحال اليها رئيس الجمهورية باجراءات خاصة 
يملكها مجلس الشعب فقط ٠‏ وحوت اللمأذكرة الثالثة 
ردا على ما أورده المدعى عليه السادس بص فده 
رئيس مجلس ادارة جريدة الأهرام ٠‏ وقال انه اذا 
كانت جريدة الأعرام تلتزم الصدق والامانة فكان 
عليها ان تنشر بيان المدعى ابراءا لذثمتها أامام 
القانون وان عدم نشر بيان المدعى يؤكد سوء نية 
المدعى عليهم من الخامس الى الثامن ‏ رؤسساء 
مجالس ادارة الأعرام وأخبار اليوم والجمهورية 
وثبوت ركن الخطأ فى حقهم واشتراكهم بخطثهم 
فى الحاق الضرر بالمدعى واسستعرض المدعى فى 
مذكرته الختامية وقاشع الدعوى وظروفها وما دار 
بجلسة مجلس الشعبْ فى ١19199/5/١‏ واعتذر 
نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الشعب وموقفه 
كعضو بمجلس الشعب من مشروع نفق الشسهيد 
ظروف الاستجوابات التئى تقدم بها ابان فتسرة 


4 العددان الأول والثائنى ‏ السنة الثانية والستون 


عضويته لمجلس الشعب » استجواب صفقة 
اتوبيسات ايران ٠‏ استجواب خط انابيب اليترول 
السويس اسكندرية فى شت هر ابريل ١915‏ ء 
استجواب صنفقة حديد أسيائيا » والاستجواب 


الموجه للدكتور مصطنفى أبو زيد فهمى وزير العدل 


والمدعى العام الاشتراكى فى نوفمير /ا ١‏ 0 وعن 5 


موقف شركة المقاولون العرب ووزير الاسكان 
المهندحس عثمان أحمد عثمان من بعض المشروعات 
وتشكيل مجلس ادارة الشركة المذكورة وعن موقفه 
كمعارض بمجلس الشعب خلال دوراته الثلاث 
السابقة . كما استعرض المدعى مضابط حجلسات 


أحمد حمدى ٠‏ 


وحيث أن الحكومة عن المدعى عليهم الأول والثانى 
والثالث والتاسم والعاشر والخامس عشر 
والسادس عشر والعشرون بص فتهم تقدمت 
بمذكرتين طلبت فى الذكرة : اصليا الحكم بعدم 
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص 
المحكمة الخاصة , واحتياطيا بوقف الدعوى لحين 
الفصل فى الفعل المطالب بالتعويض عنه من المحكمة 
الخاصة وباخراج المدعى عليهم التاسع ‏ رئيس 
مجلس الشعت يصفتة والعسائس سد ركيس ملس 
الشورى بصفته ‏ والنائب العام بصفته والمدعى 
العام الاشتراكى بصفته ورئيس مجلس أمنساء 
الاذاعة بصفته من الدعوى بلا مصروفات حيث لم 
توجه لهم أية طلبات ٠‏ وأوردوا بيانا لهذين الدفعين 
ما سبق أن أوردوه بيانا لهما فى المذكرة المقدمة 
ب'دعوى رقم ٠٠١5/‏ لسنة ٠‏ مءك جنوب ل 
وطلبت بالمذكرة الختامية الحكم بذات الطلبات 
سالفة البيان ومن باب الاحتياط الكلى الحكم برفض 
الدعوى تأسيسا على ما أوضحوه تفصيلا لذلك 
باللذكرة المقدمة بالدعوى سالفة البيان ٠‏ 

وحيث أن الدفاع عن المدعى عليه السادس بصفته 
رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام قدم مذكرة 
طلب فيها الحكم برفض الدعوى تأسيسا على 
استعمال حق النشر الذى قد توافرت شروطه ل 
وهو كحق مقرر للصحافة التزمت فيه جريدة الأعرام 
حدوده ولم ينسب الى الجريدة المذكورة أنها قد 
حرفت ما جرى فى اجتماع رئيس الجمهورية بأساتذة 
الجامعسة ٠‏ وجاء بالمذكرة أن نشر ما يجرى فى 


الاجتماعات العامة من حقوق الصحافة الآأساسية 
بل من واجباتها فى تزويد الراى العام بما يجرى 
فى المجتمع من أمور عامة ولا شك أن اجتماعا يشهده 
رئيس الجمهورية مع أساتذة الجامعة يعد فى مقدمة 
على نشر ما يدور فيها خاصة اذا كان الاجتماع 
مفتوحا وسمح لمندوب الصحف أن تشهده وسجلته 
عدسات التليفزيون ومن ثم فائه اذا كانت بعصض 
الصحف ومنها جريدة اصعرام قد قامت بنشر ما دار 
فى هذا الاجتماع فانها قد تكون قد استعملت حقا 
مقررا لها فضلا عن أن قانون سلطة الصحافة رقسم 
لسنة 198٠١‏ كمثل الحق فئ: الحصول عسلى 
الانباء والرجوع الى مصادرها ٠‏ وما كان المدعى لم 
ينسب الى الجريدة أنها قد حرفت ما يجرى فى 
اجتماع الرئيس بل أن ما ينعاه متنصرف الى 
ما تضمنه الحديث فان جريدة الأعرام لااتكون 
مسئولة قانونا عما نشرته فى هذا الخصوص ‏ 
أما عن الديان الذى طلب المدعى الجريدة بنشره فان 
قانون المطبوعات المصرى لا يعرف ما يسمى حق 
الرد بل يقرر حق التصحيح وأن هذا البيان لا يتصل 
مباشرة بالواقعة التى أبدى رئيس الجمهورية 
رأيه فيها ٠‏ وأن هذا البيان مبناه أن المدعى يعتمز أن 
ما جاء على لسان السيد رئيس الجمهورية فى مذا 
الاجتماع قذفا فى حقه وأن الأعرام بذلك يعد شريكا 
فى هذه الوقائع وعو ما يخالف الفهم السليم لحق 
الصحف فى نشر ما يجرى فى الاجتماعات العامة 
وخاصة السياسية منها . بالاضافة الى أن المدعى 
لم يبين الضرر الذى لحتنه يما نشرته المصحف 
خاصة وأن ما جرى فى هذا الاجتماع قد أئيسمع 
بوسائل الاعلام الأخرى ولم يطلب منها المدعى أى 
تصحيح بل أنه تراخى فى طلب نشر ما سسماه 
تصحيحا منذ ١98٠/9/35‏ حتى 1180/9/59 وان 
كان هذا فانه كان لمدة تقل عن شهرين وهى التى 
يقررها القانون لعدم قبول التصحيح الا آن هذا 
التراخى فى حد ذاته ينبىء عن عدم قيام الضرر 
المدعى به » ومن المقرر طيقا للمادتين 5١7‏ و 5١5‏ من 
القانون المدنى أن هذه الغرامة التمهيدية خاضسعة 
لتقدير القاضى ٠‏ وانتهت المذكرة الى افتقار 
الدعوى قبل المدعى عليه بصفته المذكورة من أساسها 
القانونى فضلا عن انتفاء أى وجه قانونى لتضامن 
المدعى عليه بصفته مع باقى المدعى عليهم الآخرين ٠‏ 


اقضاء المحاكم الكلية م 


وحيث أن الدفاع عن المدعى عليه الثامن بصفته 
رئيس مجلس ادارة ووئيس تحط رير جريدة 
الجمهورية ‏ قدم مذكرة طلب فيها الحكم اصليا 
برفض الدعوى واحتياطيا بعسدم قبولها والزام 
رافعها فى الحالتين بالمصروفات استنادا' الى أن 
مينة الصحف الأساسية عن تويز الكتمت واحاطتة 
علما بما يدور حوله من أمور عامة وأن الحديث الذى 
تناولته الصحف بالنشر مو حديث القاه رئيس 
الجمهوزية بمتاسية القاكه مسع اساتثة جامعنة 
الاسكندرية وأعضاء نادى هيئة التدريس وأن النشر 
الذى لم يدخل فى نطاق الاباحة التى يفرضها قيام 
الصعغايو ا ججهابة وجاءهالذكرة أن اتحاة الصحف 
فى الدعوى يبدو على غير وجه أو سند من القانون 
ويتعين القضاء برفضها ٠‏ 


وحيث أنه بجلسة ١9481/95/١١‏ أصدكرت 
المحكمة قرارا بضم الدعوى رقم ١٠١74‏ لمسنة 
٠‏ متخنى كلى جنوب القاهرة للدعوى رقم 
1*4 لسنة ١18١‏ مدنى كلى جنوب الجاعرة 
ليصدر فيها حكم واحد للارتباط ٠‏ 


وحيث أنه لما كان المدعى ‏ فى الدعوى المنضمة 
قد تنازل عن مخاصمة المدعى عليهم التاسع ل 
رئيس مجلس الشعب » والعاشر ‏ رئيس مجلس 
الشورى : والتاسع عشر ‏ رئيس المجلس الأعلى 
للصحافة , وكان المدعى عليهم بصفتهم سس الفى 
الذكر » لم يبحو ثمة طلبات فى الدعوى ء فانه يتعين 
اثيات هذا التنازل والزام المدعى بمصروفات 
اختصاصهم ٠‏ وذلك عملا مالمواد ١5او؟5او57١‏ 
من قانون المرافعات ٠‏ 

وحيث أنه عن الدفع ببطلان التوكيل الخاص 
الصادر للأستاذ على منصور المحامى فان المحكمة 
تلتفت عن هذا الدفع » لانسحابه وكيلا عن المدعى 
عليه بصفته ولتنازل المدعى عن دفعه ٠‏ 


وحيث أنه عن الدفع يعدم اختصاص المحكمة 
ولائنيا بنظر الدعوى ٠٠‏ فهو دقم مردود ٠‏ 
ذلك أن المقصود بالمسئولية المدنيية بوجه 
عام ٠٠‏ المسئولية عن تتعؤيض الضرر الناجم 
عن الاخسلال بالتزام مقسرر فى ذمة المسئول ٠٠‏ 


بالمضرور فتكون مسئوليته عقدية يحكيها 
ويحدد مداها العقد من جهة والقواعد الخاصة 
بالمسئولية العقدية من جهة أخرى ٠‏ وقد 
يكون مصدر هذا الالتزام القانون فى صورة 
تكاليف عامة يقرضها علئ الكافبة وعديكة كون 
مسئوليته مسئولية تقصيرية ٠‏ يستقل القانون 
بتحديد حكهما وتحديد مداها ٠‏ 


وقد ذهب الفقه الى أنه بوضمع التقنين المدنى 
الفرنسى عسام 1ك قم ارساء قواعد 
اللسكولية الذنية بصفة كهائيسة + فالسكولية 
المحنية أصيحت مستقلة تماما تجاه المسئولية 
الجنائية ومتميزة عنها بامدافها وأحكابها ٠‏ وعى 
لاتقوم الا على الخطما ٠‏ وأى خطأ مهما كان 
يسيرا يكفى لقيام اللممسئولية المدشية» وحيث 


وقد وقف رجال القانون ‏ فى محال 
الدراسات القانونية ‏ عند المسئولية القانثوئية , 
بعد استبعادهم المسئولية الآدبية » والمسثولية 
القانونية عندهم تستوجب لقيايها حصول ضرر 
ما تتفاوت صوره وتتباين نتائجه وآكاره » 
كفى .بعس الأكمان. كتجمناوة: آكتان التعسيل 
الضار الى المجتمع » وفى تلك الحالة يكون مرتكب 
الفعل الضار مسئولا قبل الدولة باعتيارها 
ممثلة للمجتمع » ويطاق على المسئولية حينئذ بأنها 
مسئولية جنائية » وفى أحيان اخرى يقتصر 
اثر الفصل الضار على فرد بعينه أو أفراد 
معينين » وفى مذه الحالة يكون فاعل الضرر 
مسئولا ازاء المضرور أو المضرورين » ويطلق 
على المسئولية حين ذاك بأنها « مدنية » ٠‏ 


واذا كانت المسكولية الجنائية عى جزاء 


هى جحزاء الاضرار بمصلحة خاصة فانه يترتب 
على هذا الفرق عدة نتائٌ انج: 


أولا : لاتقوم اللسئولية الجنائية الا اذا ارتكب 
السئول عملا تتحرمه القوانين الجنائية ٠‏ ولذلك 


1١6٠ 


فان الجرائم الجنائية محددة على سبيل الحصر » 
وعى جميعها منصوص عليها فئ القوانين 
. الجنائية ,ء أما المسئولية المدنية فترتب على 
أى عمل غير مشروع ء ولذلك فإن الجراكم المدنية 
ليست محصورة ولا تشملها حتى صوص 

ثانيا : الجزاء فى المسئولية الجنائية عقوبة 
جنائية توقع على شخص المسئول زجرا له وردعا 
لغيره » اما جزاء السئولية المدنية فتعويض 
يؤخسذ من مسال المسئول ٠‏ 


ثالثا : الذىيطالب بالجزاء فى المسئوليةالجنائية 
هو النياية العامة باعتيارما ممثلة للمجتمم , 
اما الذى يطالب بالجزاء فى المسئولية المدنية 
فهو من لحقه ضرر لان الجزاء حقه هو ٠‏ 

رابعا : لايجوز الصلح ولا التنازل فى المسئولية 
الجنائية لآن الحق فيها حق للمجتمع ولآن 
الجزاء فيها ملحوظ فيه المصتلحة العامة 2 ويجوز 
الصلح والتنازل فى المسئولية اللدنية لان الحق 
فيها خالص للفرد وحده أو للافراد المضرورين 
وحدهم ٠‏ 


خامسا : النية ركن فى اللمسئولية الجنائية » 
ووجود القصدالجئائى ضرورى فى اكثر الجرائم 
ولذلك يلزم لتوقيع الجزاء الجنائى تحليل نفسبة 
المتهم للا استشفاف والتعرف على مدى سوء 
نيته فيما ارتكب , وعلى مقدار خطره على 
المجتمع حتى تحقق العقوبة الجنائية معنى 
الزجر والردع ٠‏ غير انه يجب أن يكون للنيية 
مظهر خارجى يصل الى حد معين من الجسامة 
فالتصميم والأعسال التحضيرية لاعقابٍ 
شبهة ‏ والشروع له بعاقب عليه : ويعاقب على 
الفعفل التام . أما المسئولية المدنية 
فلا تشترط النية اذ اكثر احوال الخطا المدنى 
اعمال لا عمدء وسواء أكان العمل غير المشروع 
عمدا أو غير عمد ٠‏ فان الضرر الذى يحدثه االسئول 
يجب أن يعوض عئه دون تفريق بين الحالتين ٠‏ 

سادسا : قد تتوافر فى الفعل الواحد شروط 
المسئوليتين الجنائية والمدنية فتتحقان معا كالضرب 
والقذف والسب » وقد لا تتوافر الا شروط 


العندان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


المسكولية الجناثية وحدماء حيث يكون 
العمل الضار جريمة جنائية دون أن يسكون 
جريمة مدذنية ء وذلك كجريمة التشرد ومبعض 
الخالفات التى لا تضيب الغير بضرر كمخالفات 
المرورا ٠‏ وقد لا تقوافر فى الفعمل الضسار 
الا اللسئولية المحنية وحدها وعندما لايكون 
الفعل مما نص عليه فى قانون العقوب سات 
يكون جريمة مدنئية ,ء وذلك كالتعسف فى 
استعمال الحق واتلاف مال الغير بغير قصسد 
والاغفواء وسوء العلاج والمتأفسة غير 
التروفية : . 


واذا ترتب على العمل الواحد المس ئوليتان 
وهى أقبوى لأنها حق المجتمع فى الممسئولية 
المدنية ء وهى أضعف لأنها حق الفرد ٠‏ ويظهر 
ذلك فيما يأتى : 


١‏ بالنسبة للتقادم ٠‏ فان المادة ١77‏ من 
القانون المدنى تقضى بأن دع وى التعويض 
الجنائية ء فالدعوى الجنائية تبعث الحياة 
فى الدعوى المدنية ؛ فتبقى هذه ما دامت تلك 
باقية ء ولا عكس , فبقاء الدعوى المدنية قائمة 
لا يمنع من تقادم الدعوى الجنائية ٠‏ 


؟ بالنسبة للاختصاص ,ء فانه يمكن رفع 
الدرعوى المدنية أمام المحكية الجنائية: 
ولا يمكن رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة 
المدنية , لان الدعوى المدنية هى التى تتبع الدعوى 


“ ب بالنسبة لوقف الدعوى » فاذا رفعت 
الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية , فرفع 
الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية يقف 
سير الدموى الدنية ٠»‏ حتى يبت فى الدعوى 
الجنائية » ولايجوز عندك ذ الرجوع عن الطريق 
المدنى ورفع الدعوى المدنية من جديد أمام المحكمة 


5 تتقيد المحكمة المدنية مما اثبتته المحكمة 
الجناثية فى حكمه ا من وقائم ٠ء‏ دون أن 'تتقيد 


قضاء المحساكم الكلية . . لل 


. بالتكييف القانونى لهذه-الوقائع ٠‏ فاذا أثغيمست 
الحكم الجنائى ان العمل المسخذ الى المتهم يثبت 
وقوه منه أو ثبت وقوعه ء قيد التقاضى 
المدنى بما أثبته الحكم الجنائى من ذلك ٠‏ ولكنسن 
يجوز للقاضى المدنى أن يكيف الوقائع الثابتة 
تكييفا مدنيا غير التكييف الجنائى » فقد 
يكون الاعمال الثابت صدوره من المتهم لا يصل 
الى حرجة الاعمال الجنائى ويكفى لثبوت 
المسئولية المدنيةء وقد يبر المتهم بقيام 
مانسع من توقيع العقوبة الجنائية او لصدور 
عفو شامل لصلحته فلا يمنع ذلك من قيام 
المسئولية اللدنية ٠‏ 


وخلاصة ما تقدم فانه اذا كان الخطأ الجنائى 
هو الاخلال بواجب قائونى يكفله القوانين العقابية 
ينص خاص ء واذا كان الخطا المدنى مو الاخلال 
بأى واجب قانونى ولو لم تكفله القوانين » 
ومن ثم فان الخطا المدنى أوسع دائرة من 
الخطأ الجنائى ٠‏ ولذلك فان الخطأ الجنائى 
يشكل دائما خطا مدنياء اما الخطأ المدنى 
فقد يتوافر دون أن يش كل خطا جنائيا ٠‏ راجع ' 
ل نقض مدنى جلسة 1917/9/5/9 ء الطعن 
رقم /11” سنة 57 قضائية ٠‏ 


د ذه أ أعد : ف . . 5 3 
ل » مجموعة النقض الدنى ٠‏ السنة 
لحن »ص 560 7 


الوسيط للدكتور السنهورى ٠‏ الجزء الأول ». 


٠ ومايعده‎ »20١؟دنب‎ 


الساسن المسكولية التقضيرية فى القريعة 
الاسلامية ‏ والقانون المدنى ٠‏ رسالة دكتوراة 
مقدمة من الدكتور محمد صلاح الدين حلمى الى 
مكتبة الحقوق » جامعة القاهرة » غير مطبوعة ,2 
ص 5١‏ وما بعدهسا ٠‏ 


د اتكييف الففل الفتار + مال للحكتور 
سليمان مرقص » منشور بمجلة القانون والاقتصاد 
ص ١١6‏ ص ١/86‏ 0 


تنوع المسئولية المدنية ء مقال للدكتور 
خميس خضر ء منش ور بمجلة القانون والاقتصاد » 


. س 1973 ,ص 19 » العدد الاول * 


وحيث آئنه لما كان.ما تقسدم » وكان مسن 


فى جرائم معينة ‏ حق تحريك الدعبوى 
الجنائية بالطريق المباشر » وصولا الى حقه فى 
التعؤيض عن الضرور الذى لحقسه » فان من المستقر 
عليه أيضا فقها وقتضاءا هعو :حسق المضرور 
من الخطا المدنى الموجب للمسئولية الدنية 
سلوك الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية: لجبر 
الضرر وتغويضه عنه * 


ولما كان المدعيين قد أقاما دعواهما امام هذه 
المحكمة » بطلب التعويض عن فعل ضار بحسبان 
ما نسياه الى المدعى عليه بصفته من خطاأً 
مدنى سبب لهما خسبارة والحق بهما اذى وضرر 
أدبى ١‏ فان دعواهما بطاب هذا التعويض تكون 
من اختصاص المحكمة المدنية : 


أولا : باعتبارهما مسلكا للمضرور من الخطأ 
له الحق فى الخيار بينه وبين طريق الادغسساء 
الماشر اذا كان الفعل الواحد قد تحققت فيه 
المسئوليتين الجنائية والمدنية ٠‏ 


ثانيا : باعتباره مسلكا وحيدا للمضرور من 
الخطا المدنى اا كان اساس دعواه قواعمد 
المسحثولية المحثية وحدها حون غيوها :+ 


ثالثا : باعتبار أن الخطا المدنى قند تجاوز 
نطاقه وحدوده الخطأ الجنائى وأنه أوسع 
واكسزة وخعولا عنبه فكون: اللدكنة النقيسنة 
هى المختصة بنظر طلب التعويض على اساس 
أنه وان لم يتوافر الخطأ الجنائى فان ذلك 
الايتفى امكان اعتبار الفقل خطنا مدنلا 
مناطه الاخلال بالالتزامات التى نص عليها 
القسيتانون + 


١١ ؟‎ 


ومن جماع ذلك فان هذه المحكمة تكون مختصة 
بنظر طلب التعويض المؤسس على الخطا المدنى » 
ولا يمتنع عليها البحث فى الفعل الضار عن 
مدى ارتباطه بالخطأ الجنائى , ولا تعتبر الدعوى 
المحنية بمنأى عن ولاية المحكمة المدنية طالمأ 
كان أساس طلب التعويض خط أ مدنى » ومن ثم 
يضحى الدفع المبدئى من المدعى عليه بصفته ل 
بعدم اختصاص اللمحكمة ولائنيا بنظر الدعوى 
على غير اساس من الواقع والقانون ويتعين 
القضاء برفضه ٠‏ 


وحيث انه عن الدفع بوقف الدعوى لحين 
الفصل فى الفعل المطالب بالتعويض عنه من المحكمة 
الخاصة باعتباره يشسكل جريمة تحدخل فى 
امتعطاضهاء فهواج تع مردوة ايضا+ 


ذلك لانه اع مالا لنص المادة ١3‏ من القانون 
رقم 57 لسنة ١917/9‏ فى شأن السلطة القضائية . 
أنه يتعين على المحكمة لكى تقضى يوقف الدعوى ل 
اذا ما دفسع بحفع يثير نزاعهيا تختص به 
جهة أنصساء الخسرى: يتفين ,أن يكون هحذا 
النزاع المثار امام المحكمة من اختصاص جهة 
قضائية اخرى خلافا لما سوف توضحه 
المحكمة فيما بعد من ان المحكية الخاصة بمحاكمة 
رئيس الجمهورية انما هى ليست جهة قضائية 
فى قصد المادة سالفة الذكر ٠‏ ومن ثكم 
فلا الزام على المحكمة المدنية بايقاف الدعوى 
هذا فضلا عن انه عملا بالقاعدة المقفررة 
قانونا من ان الجنائى يوقف المدنى باعتبساره 
دفعا بدعوى المسئولية . ونتيجة لازمة 
لمبدا تقييد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى 
نقط النزاع المشتركة بين الدعوتين » بقصد منسع 
التأثير الذى يمكن أن يحدثه الحكم المدنى على 
القاضى الجنائى فى تقديسر الوقائسع المطروحة 
أمامه » ومنعا من تناقض الأحكام التى تصدرها 
إبشبان واقعة واحدة لان التباضى الجنائى 
مختص بالفصل'فيما يتعلق بوقوع الجريمبة 
ونسبتها الى فاعل معين وبالقصل فيما يعرض 
عليه من مسائل فرعية من مينها الدعويان 
الجنائية والمدنية ناش كتين عن جريمة واحدة 
والافلا ارتباط بينهما , ويلزم أيضا أن 
تكون الدعسوى الجنائية رفعت بالقعل أمام 


المحكية الجنائية او حركت أمام النيايبة 
العامة قبل الحكم نهائيا فى الدعوى المدنية 
وهو أمر منتفى فى أوراق الدعوى المعروضة 
لان الدعوى الجنائية غير مرفوعة امام المحكمة 
الخاصة » ومن كم فان استصدار حكم 
نهائى من الجهة المختصة أمر يخرج عن مكتنة 
المدعيين فى مثل الطلب المدعى به لاستلزام اتمام 
اجراءات رفع الدعوى حتى تفصل المحكمة 
الخاصة فى الدحفع الذى يثير النزاع امامها, 
ومن كم يضحى طلب ايقاف الدعوى المدنية 
المعروضة لغوا لا يسانده أساس من الواقع 
أو القانون ويكون الحفع بوقف الدعوى لحين 
الفصل فى القعل المطالب بالتعويض عنه من 
المحكمة الخاصة باعتماره يش كل جريمة تدخل 
فى اختصاصها على غير صحيح من القانون 
بتعين رفضه ٠‏ «راجسع 8 


نقض مدنى فرنسي » جلسة 1960/9/19 . 
مجموعة دالوز لسنة 156 » ص 2١5‏ وما بعدها ٠‏ 


نقض مدني مصرى , جلسة 21955/0/5 


. مجموعة احكام النقض السنة الخامسة ٠‏ رقم 


5ءص الاه. 


نقض محنى ٠‏ جلسة 1151/5/57 » مجموعة 
القواعد « الجزء الأول ص دلوا , القاعدة #+ه"” . 


القواعد 2« الجزء الأول ص وهلا , القاعدة ٠.50‏ 
نقض مدنى » جلسة 1955/١9/15‏ , 
مجموعة القواعد 2 الجزء الاول 8 ص هلا ٠‏ القاعدة 
1 3 0 
محمود مصطفى ٠»‏ الطبعة الساحسة . بند ه68٠١‏ 0 
ص ١16‏ وما بعدها ٠‏ 
حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى : 
رسالة دحكتوراة مقدمة الى كلية الحقوق . جامعة 
القاهرة سنة ١935١0‏ » من الدكتور ادوار غالى 


-55ءسص ١159‏ » وما دعدها ع 


ضما الحماكم الكليسة” <١‏ ذل 


وحيث أنه لما كان من المستقر عليه أن لمحكمة 


الموضوع حق فهم الواقنع فى الدعوى . 


وتحصيل هذا الواقع على حقيقته » وان لها 
ايضا تكييف الدعوى واعطائها الوصف القانونى 
الصحيح » وتمحيص اساسها دون أن تتقيه فى 
ذلك بتكييف الخصوم وما يرسلوه فى دفاعهم 
تحليلا أو تعليلا لدعواهم ٠‏ 

«نقض مدنى » جلسة 1911/11/17 + الطعن 
رقم /77>1 , لسنة 55 قضائية » ٠‏ 


لماكان ذلك , وكانت القاعدة ‏ حمنيما سلف 
بيانه ‏ أنه عند وحدة المسئولية عن 'الخطأً 
الواحد ‏ أى أنه اذا تحققت فئ الفعل الضار 
شرط المسئوليتين ‏ الجنائية واللدنئية ‏ فاته 
الايجوز الفصل فيهما ٠‏ « راجع د أساس المسئولية 
التقصيرية 0 رسالة دكتوراة 0 محمد صلاح الدين 
حلمى . ص 588 ؛ وما بيعدهماء» ٠‏ 


واذا كان من الممسسلم به أن السسيب 
القانونى للدعوى « مو المصدر القانونى للحق 
اللدعى يه ء وهؤ الواقعة الادية الذى نشضاآت 
عنه . وارتباط ذلك بالوجود المادى للواقعة » 
راجع الوسيط للسنهورى ؛ الجزء الثانى » بند 
5لا ص 23917 ٠‏ 

ومسللة الوجود المادى للوقائمع : 


« عندما يتحقق عن الفقعل الضر المسئوليتين ‏ 


المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية » فان الوجود ٠‏ 


المادى للوقائع يعتبر أساسا لكل من الدعويين » 


عوى التعويض المدنية , ودعوى المسئولية 


الجنائية ٠‏ وما يقرر يثمان الوجود المادى للواقعة . 


فى الدعوى الجنائية يتلاقى ويرتبط بل ويعتبر 
أساسا لدعوى المشئولية المدنية أمام المحكمة المدنية 
ومن كم يتعين على المحكمة المدنية المنظور أمامها 
دعوى التعويض الناشئئة عن الفعل الضار 
الواحد الذى تحققت معه المسئوليتين المدنية 
والجنائية ء أن تبحث فى سسبب المنسئولية 
المدنيةوالاساس المشترك بين المسئوليتين والوصف 


القانونى للفعل الضبار ألذى تحققت معه. 


« راجنع حجية الحكم الجنائى أمسام 
القضاء المدنى , الدكتور الذهبى , طبعة 2193٠‏ 


بندةة2»ة* 


الطعن رقم 49؟/ غيز منشور» ٠‏ 

«نقض مدنى ٠‏ جلسة 1957/ 191/57/75 ء الطعن 
رقم 55 لسنة لان ٠‏ 

7 « نقض مدنى » جلسة ١171/5/1‏ ء الطعن 
رقم 37/9 , لسنة ؟كاق» ٠‏ 

«التقض اكدتى + للانة 18/02 عأ 
مجموعة أحكام النقض . س 5 . ص 55١‏ » رقم 
مع م الى 
مجموعة عمر » < ؟ »رقم ١95‏ ص 55095 ٠»‏ 


لما كان ما تقدم وكان المدعى يلوح منذ 
بوء دعواه وكذا المدعى فى الدعوى اللمأضمة .2 
أنهما يقيما دعوى التعويض المطروحسة على 
اساس هن المسكولية الدنية دوث: المسكئولية 
الجنائية ء الا أنه يتعين على المحكمة لكى تقف 
على حفيقة أول أركن المسئولية المدنية مسن 
بحث وتاصيل وتكييف الخطا المدنى ان تتعرض 
لبحث وتأصيل الخطا الجنائى وأن تخوض فى 
مناط الخطاين حتى تصل الى قوافر أو عدم 
توافر الخطا المدنى أساس دعوى التعويض ٠‏ 

+ ذلك أن الوجود المادى للوقائم الخطاً 
المنسوب صدوره فى دعوى المسئولية الدنية 
المعروضة ء يعتبر هو ذات الوجود المادى لوقائع 
الخطا الجنائى فى دعوى المسئولية الجنائية ٠‏ 

وأن السيب القانونى لدعوى المسئولية 
الدنية المعروضة , هو ذات السبب القانونى 
لدعوى المسئولية الجنائية ٠‏ 

والواقعة المادية « الخطأ العمدى » فى 
دعوى المسئولية المدنية المعروضة هى ذات 
الواقعة الماكية ه الركن المادى »فى دعوى 
البئولية الجنائية ٠‏ 


11١5‏ العددان الأول والثائى س السئة الثانية والستون 


والوصف القانونى للفعل الضار فى دعوى 


التعويض المعروضة هو ذات الوصف القانونى فى: 


دعوى المسئولية الجنائية ٠‏ 


ومن ثم فان تحقق أو عندم تحخقق أركان 
المسئولية المدنية يعنى تحفق أو عدم تحقق أركان 
المسئولية الجذائية لأن الفعل الضار أساس 
المسئوليتين المدنية والجنائية لا ييكن القول 
بتوافره أو عدم توافره فى دعوى التعويض 
المدنية دون القول بتوافر أو عدم تواقر 
الخطا الجنائى المؤثم قاتونا » ومن ثم فسان 
الخطأ المدنى والخطأ الجنائى فى الدعوى المعروضة 
متلازمان سببا ووجودا ماديا ووصفا قانونيا ٠‏ 


ومن ثم يثور البحث فى مدى جواز سماع 


وى التعويض المدنية الطروحة قيسل السيد” 


رئيس الجمهورية اذا مسا كان الفعل المطالب 
المحئنية والجنائية . وذلك 1 ضوء تكييف دعوى 
المسثولية الجنائية الخاصة برئيس الجمهورية 
أمام المحكمة ذات الولاية الخاصة ٠‏ 


نصت المادة 660 من حستور جمهورية مصر 
العربية الصادر فى 1971/9/١١‏ على أن « يكون 
اتتهسام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى 
أو بارتكاب جريمة جنائية بنساء على اققراح 
مقميون كلت النسيا: سطس الشسب على 
الأقل ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى 
اعضصياء المطلين :+ 

ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور 
قرار الاتهسام » ويتولى نائب رئيس الجمهورية 
الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام ٠‏ 


وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمسام محكمة 


خاصة ينظم القاتنون تشكيلها واجسراءات . 


المحاكية أمامها ويحدد العقاب , واذا حكم بادانته 
أعفى من منصبه مع عسدم الاخلال بالعقويات 
الأخخسرى ٠‏ 


واللحكية الملختصة بيحاكمية رئيس الجمهورية 
عن ارتكابه جريمة جنائية تعتبر احدى ثلاث 


جهات للقضاء السياسى فى مصر ء فهناك المحكمة 
المختصبة بمحاكمة الوزراء المنشباأة بالقرار 
بقانون رقم 1لا السنة 1956/4 ,م وهناك أيضا قضاء 
القيم المنصوص عليه فى القانون رقم 16 لسمة 
وا ١‏ 


وجهات القضاء السياسى السالفة بيانها انهسا' 
عن جهات * قتضاء ذات ولاية خاصة ء تتميز 
بأئها 3 تكير لسدى المحكية موضوعات سياسية 
تتطلب تقديرا خاصا مما يتطلب اسنادها 
الى محاكم ذات مستوى خاص وهى بذلك لا تكون 
من عنصر قضائى بحت نظ را لانها لا تكفصسل 
فى مسئولية جنائية مجردة ٠‏ - 


والمسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية تخالطها 
معيتنا » وهو ما عنى المشرع باشتراك عنصر 
سياسى فى المحكمة التي تتولى محاكمته جنائيا 
عن أية جريمة جنائية يرتكبها . بل وأفسرد 
لها عقاب محدد يعينه القانون الخاص بتنظيم 
3 ك5 ١‏ 5 راجم : 


« الوسيط فئ قانون الاجراءات الجنائية , 
للدكتور أحمد فتحى سرور » طبعة ١198ء‏ بند 
لاله ء مكرر ( ج ) » ص ١69‏ ء وهامش الصحيفة 
لاأهذعء٠ ١‏ 


وعلى هذا استقر الفقه الفرفسى من أن 
المسكولية الجنائية لرئيس الجمهورية انما ههى 
سياسسية فى موضوعها وفى ش كلها ٠‏ 


وحيث أن المحكمة تسرى فى ضوء ما تقدم ,2 
أن المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية 
المنصوص عليها فى المادة 80 من الدستور الصادر 
سنة ١91/١‏ والذى حسدد ميئتها وتشكيلها القانون 
رقم /417؟ لسنة ١907‏ ء انما عى محكمة خاصة 
ذات سيادة عليا ء ومن ثكم فهى لا تتقيد بنصوصْ 
القوانين العادية + ولا بقاعدة لا جريمة ولا عقوبة 
يغير نص ٠‏ وتقضئ بتأئيم أقعال لم يبرد فى 
القانون نص بتأثيمها : وتضع العقوية التى 
تراها ء ولها أن تقضى بالاعفاء من العقوينة 
الاصلية أو الحنكم بالعقوبة التبعية على أنها 


اقضتاء المحساكم الكلية 2 . لل 


عقوبة اصلية ٠‏ ولها حنق الاعفاء من الممسئولية 
الجنائية والدنية ٠‏ ولاتسرى على الجرائم التى 
تحكم فيها القواعد المتصوص عليها فى الكتساب 
الأول من انون العقوبات ذلك كله لآن أحكامها 
غير صادرة وفقا لأحكام قانون العقويات 
ؤالقانون العادى ٠‏ 


' وقد قضت محكية النقض المصرية فى حكم 
صادر لها بتاريخ 5١‏ يونيو سنة 11050 بأن ,» 
« المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية عنى 
محكية ذات سيادة عليا- لا تسرى على 
الجرائم التى تحكم فيها القواعد اللمخصوص 
عليها فى الكتاب الاول من قانون العقوبات ,2 
وسواء كانت الجريمة التى تعاقب عليها مى 
مما أثمه لأول مسرة الأمر الصادر متش كيلها 
أم من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات 
أو فى القوانين الأخرى , لانها فى كلتا الحالتين 
انما تمارس سيادة عليا تسمو على القوانين 
العادية . ويمكن تش ميهها من بعض النواحى فى 
هذا الخصوص بمجلس الشسيوخ الفرنسى حينما 


كان مذ 5 بو 5 كية 5 امد اء على 


نصوص دستور سنة 14876 لمحاكمة أى شخص 
متهم بجناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة أو 
الحاكمة الوزراء » فقد كان هذا المجلس يصدر فى 
قضائه على أنه محكمة عليا ذات سيادة لا تتقيد 
بنضوص القؤانين العادية ؛ ولا بقاعكة أن 
« لا جريمة ولا عقوبة بغير نص » وتقضى بتآثيم 
أفعال لم يرد فى القانسون الفرنفسى نص 
بتآثيمها وتضع العقوبة التى تراها ٠‏ وتقضى 
أحيانا بالاعفاء من العقوبة الاصلية أو الحكم 
بالعقوبة التبعيبة على أنها عقوبة أصلية » ٠‏ 


وقسررت فى نفس عذا الحكم : « أنه اذا كانت 
الجرائقم التى تنظرها! المحاكم غير العاحية قفد 
أثمها أمر من أوامر السيادة العليا فان 
الأحكام الصتادرة بعقوبة جناية من هذه المحاكم 
قانون العقوبات ذلك أن المادة 8 من هذا القانون 
لا تنطبق الا على الجرائم المنصوص عليها فى 


- قوانين أو لوائح خصوصية ولا يجوز قياس 


أولا : لاختلاف طبيعة كل منهما ٠‏ بل قسد 
يكون فى اعتبار أمر السيادة بمثابة قانون 
تفويت للغرض منه اذ ان الكتاب الأول من قانون 
العقوبات , كما تضمن قواعد قانونية تسرى على 
الجرائم والعقوبات فائه تضمن أيضا قيودا 
لإ تتفق مع عمل السيادة ٠‏ 


ثانها : لانه لإ جريمة ولا عقوبة بغير نص ٠‏ 


فى التفسير » ٠‏ 
«راجع : نقض مصرى » جلسة ١160/5/59‏ 0 


منشور بمجلة المحاماة » س 55 » رقم كام 


٠21١1481 صفحة‎ 


ليطن وتسم ورتين الجفورية 
وهو رئيس الدولة المنتة النتخب من الشعب ؛» فانه 


١‏ لمسكول امام الم لشعب عن سير كافة نواحى 


نشاظ الدولة ؛ ومن كسم فقد ارتبطت بذاتية 
والجنائية » مها حدا بالمشرع الدستورى المصرى 
الى اعتيار افير ف ناطته لعكنة ذات ولاينة 
خاصحة ‏ وهى حكنة ذأت مسيادة لين على 
نحو ما تقدم بيانه ٠‏ وفى ضوء ذلك التقرير 
فان هذه اللحكية الخاصة » لا تتقيهد بنصوص 
القوانين العاديسة ٠‏ وتقضى بتأثيم افعصال لم 
تردفى القانسؤن الجنائى نصا يؤثمها » وتقرر 
بالاعفاء من الممسئولية الجنائية فى أقفعمال 
يؤثمها القانون الجنائى ٠‏ 

فاذا كان ذلك فائه يسرى باللزوم والحتمية 
على مسسئوليته الدنية الناشسئة عن خطا 
تقصيرى مرتبط بذات السبب فى دعوى المسئولية 
الجنائية ويترتب على ذلك النتاقّج الآتية : 


لا تنطبق على رئيس الجمهورية القواعد 


. العامة فى تحديد فكرة الخطا فى المسئولية 


القيسة : 

ب كما أقلا ليس عو فسردا عاديا حتى يؤخذ 
بمعيار الانحراف عن السلوك الألوف 
الشخصى العادى الذى يطيبقسه القتضساء 


ال العددان الأول والثائى ‏ السنة الثانية والستون 


الخارجية .٠‏ 
ومن ثم فلا تنطبق عليه ممايير القانون 
العام فى فوات المسئولية المدنية لأنه اذا كانت 
ع ليته الجتائي 3 د 5 : 5 3 8 ص 
القوانين العاديية » فان مسئوليته المدئشية 
حتما غير مقيدة بالقواعد العامة فى كافسة اركان 
وحيث انه بتطبيق ما تقدم على واقعة 
دعوق التعويض المعروذ ضة .ء فائه لما كانت 
هذه الدعوى قد أقيمت على أساس من الخطاً 
المدنى » وكانت الحكمة قد استبان لها من فهمها 
لواقع الدعوى وتحصيلها لهذا الواقع وتكييف 
على أساس صحيح من القانون ء أن الوجود المادى 
لوقائع هذا الخطا المحنى المنسوب صدوره 
لرئيس الجمهورية » انما هو ذات الوجود المادى 
القانونى لدعوى مسسئولية جنائية ,ء وكان 
الوصف القانونى لواقعة الخطا المدمنى محل 


الدعوى المدنية الممائثلة » مو ذات الوصف القانونى 


لواقعة دعوى المساطة الجناثية ٠‏ 


لمسا كان ذلك وكائت المساءلة الجنائهية 
لارتباطها بذات المسئولية السياسية لذاتية 
شخض رتيمن الجهوزية + كمسل بنبابها اد 
عدم قيامها محكمة ذات سسيادة عليا لا تتقيد 
بنصوص القانون العام ٠‏ 

وكان ارتبماط المساللة المهنية بالمساطة 
الجبائية والسياشية على قحواما تقم بيفيه 
تفصيلا وبالتالى ارتباطهما بالساطة السياسية ٠‏ 


للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
فى أعمال السيادة ( المادة ١1/‏ من قائون 553 
لسنةالاو5ا ٠)‏ 


ومن شم فان نظر دعوى التعويض ال معروضة 
يعد تعرضا بطريقة غير مباشرة لعمل محظور 
قانونا على القتضاء العادى النظر فيه ومن 


سماع الدعوى قبل رئيس الجمهورية ٠‏ 


.«راجمع» 
«دحكم المحكمة الطيا . جلسة /191///6/0 , 
المنشور بدالمحاماة., لإه 0 العحدان .لا , م ص ١١‏ © * 


« تقض مدنى 2 ٠‏ جلسة 1934/5/٠‏ “'مجموعة 
اللقض الادي اعد 11 ص 6٠ ١‏ ءرقم 5لا ٠‏ 


فت «أعمال السيادة 0 رسالة الدكتسور محمد 
الحافظ هريدى ,» سنة 13 96> ١ ٠‏ 


سد 23 اعمال السيادة « رسمالة الدكتور 
عيد الفتاح سايرداير سئة تحال » ٠*‏ 


« القضاء الادارى ورقابته لاعيال الادارة » 
طبعة ١566‏ , صفحة ٠ »١6/‏ 


وحيث انه عن طلب التعويض قبل الدعى 
عليهم من الخامس الى الثامن بصفتهم ٠‏ فانه ليس 
هناك ثمة خطا فى جانبهم يمكن نس بته اليهم 
ومساءلتهم عنه , لآن الصحافة الآن وهى تعسد 
فى مقدمة العوامل التى تؤثر فى تكوين الراى 
العام » فان من حقوقها الاساسية نشر ما يجرى 
فى الالكتاعات: العامة “مدل أئسيية يبية دن 
احدى واجباتها تزويد الراى العام بما يجرى 
فى المجتمع من أمسور عامة ء تفريعسا على حق 
الناس فى المعرفة ٠‏ ومن كم فان اجتماعا يشهده 
رئيس الجمهورية مع أساتذة الجامعة يعد فى 
مقجمة الأمسور الهامة التى يتعين على الصحافة 
نشرهما وأن تحرص على شسامدتها ونشر ما يدور 
فيها . خاصة واذا كان هذا الاجتماع مفتوحا » 
ومن ثم فلا يكون ثمسة خطأ فى جانب المدعي عليهم 
سالفى الذكر اذا ما قاموا بنشر ما دار فى همذ! ' 
الاجتماع من حوار وأسئلة وكلمات ألقيت فيه ,» 
قلا أساس اذن لمساطتهم وتضجى الدعوى قبلهم 
على غير اساس من الواقم أو. الباححيون يتعين 
التكبساء يوي + «راجم.ء . : 

« الحماية' الجنائية للخصومة من تأثير 
النشر . حراسة مقارنة فى القانون المصرى , 
المكتور جمال العطيفى » طبعة 31 / بتند 
"ءص 55 ٠»‏ 


قضاء المحاكم الكلية ذل 


وحيث أنه عن طلب الحكم بالزام المدعى عليهم 
من الخامس الى الثامن بصفتهم متضامنين فيما 
بينهم بغرامة تهديدية حتى يكم نشر بيان 
المدعى ‏ فى الذعوى المنضمة ‏ فانه اذا كانت 
المحكمة قند انتهت فى قضائها سالف البيان ‏ 
الى عدم جواز سماع الدعوى قبل المدعى 
عليه ميصفته الأول والثانى والثالث والرايع . 
اى رفض الدعوى قبل ذات المدعى عليهم من 
الخامس الى الثامن لانتفاء الخطلسا الموجحب 
للمسئولية » فان الطلب المعروض بأداء الغرامة 
التهديدية يكون على غير أساس من الواقم أو 
القانون ويتعين رفضه ٠‏ 

وحيث أنه عن الملصروفات فيلزم بها المدعى 
فى كل دعوى خاسرة التداعى عملا بالادة 
١ 5‏ من تنانون المرافعات ٠‏ 

.فلهذه الأسياب 


حكيمت الحكمة : 


فى الدعوى رقم ٠٠١68‏ لسنة ١98٠١‏ مدنى كلى 


جنوب القاهرة : 
ولانيا بنظر الدعوى ٠‏ 

ثانيا : برفض الدفع بوقف الدعوى لحين 
الفصل فى الفعل المطالب بالتعويض عنه ٠‏ 

ثالثا : بعدم جواز سماع الدعوى تيل السيد 
رئيس الجمهورية والزمت المدعى المصروفات ومبلغ 
عشرة جديهات مقابل اتعاب المحاماة ٠‏ 


وفى الدعوى رقم ٠٠١74‏ لسنة 118٠‏ مدنى كلى 
جنوب القاهرة : 


اولا : باثيات تنازل المدعى عن مخاصمة 
المدعى عليهم التاسع بصفته ‏ رئيس مجلس 
الشعب , العاشر بصفته ‏ رئيس مجلس الشنورى 
والكاضع عقر يصبفقة تركيس الس الاعسملى 
الصححافة نو الزيت لدعي لمصروفات احتضافيم + 
ولائيا بنظر الدعوى ٠‏ 


ثالثا : برفض الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل 
فى الفعل المطالب بالتعويض عنه ٠‏ 


رابعا : بعدم جواز سماع الدعوى قبل السيد / 
محمد أنور السادات عن نفسه وبصفاته ٠.‏ 


خامسا : برفض الدعوى قبل المدعى عليهم من 
الخامس "الى الثامن بصفتهم والزمت المدعى 
المصروفات ومبلغ عثرة جنيهات مقتابل اتعاب 
المحاماة ٠‏ 1 


القضية رقم ٠٠١68‏ سنة 8١‏ ق مدنى كلى جنوب القاعرة 
المرفوعة من الاستاذ الدكتور محمد حلمى مراد المحامى ضسه 
المسيد / محمد أثنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية 
والمنضم اليها الدعوى رقم ٠٠١14‏ سسنة 8١‏ ق مدنى كلى جنوب 
القاهرة المرفوعة من الدكتور مهندس محمود أحمد القاضى ضد 
السيد / محمد انور السادات بصفته وآخرين رئاسسة الاستاذ 
بليغ صفوت جندى رئيس المحكمة وعضوية الاستاذين 
نصر محمد عبد الناصر ومحمد جمعة عبد القادر القاضيان ٠‏ 


تشريعبات هامة فى 


قانون رقم ؟! لسبنة 43ر8 ا 
بتعديل بعض احكام القانون رقم ١١"‏ لسنة “وا 
ْ فى سان توجيه وتنظيم اعماأق البنساء 


وامادة(1) من القانون رقم ٠١1‏ لسنة ١5101‏ : 
بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى )١(‏ 


باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه » وقد أصدرناه : 

مادة ١‏ - يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم ١١1‏ لسنة19750 فى 
شان توجيه وتنظيم اعمال البناء النص الآتى : 

دلا جز صرف ترخيص البنناء أو البهدء فى التنفيذ بالنسبة الى الاأعيال 
القتى تصل قيمتها ثلاثين آلف جنيه »© والتعليمات مهما بلغت قيمتها » الا بعد 
0 


الل ون ا الج و لا وو نور 
جزئى وذلك بالنسبة لما يلى : ء' 
١‏ ل مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم . 
0 مسئولية المالك أثفساء فترة الضمان المنتصوص عليها قَ المسادة ١م‏ 
ودون الاخلال أو التعديل فى قواعد المسئولية الجنائية , يتولى المؤمن 
ويكون. الحد الاقتصحى لمأ يدفعه المؤمن بالئسية للاضرار الاائية 
والجسمائية التى تصيبٍ الغير يجان انوس لوده عن الحادث وه على 


ويصدر قرار من وزير الاقتصاد بالاتفاق مع الوزير المختص بالاسكان بالقواعذ 
المنظمة لهذا التامين وشروطه »؛ وقيوده وأوضباعه والاحوال اتى يكون يكون 
فيها للمؤمن حق الرجوع على السئول عن الفضرر. » كما يتضمن القرار ق#سط 
: القسامين الواجب آداؤه والشخص الملزم به »ع على آلا يجاوز القسط 2١‏ من 
قيمة الاعمال المرخص بهاء ٠‏ ويحسب القسط على أاساس سرح ا 


(1)- الجريدة الرسمية المدد 8 للصادر فى 5؟ فيراير 1545 ٠‏ 


لق 'العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 
١ 3‏ 1 5 
من الوزير المختص بالاس كان بالاتفاق مع وزير الاقتصساد ٠‏ 


وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده وزير الاتتصاد ٠‏ 


مادة ؟ س يكون الاكتتاب فى نسندات الاسكان المنصؤص عليها فى المسادة 
(1) من القانون ‏ رقم ٠/‏ لسسنة 19195 باتشساء صندوق تمويل مشروعات 
الاسكان الاتتصادى مقتصورا على مبساتى الاسكان الادارى ومبانى الاآسكان 
الفاخر وذلك مهما بلغت قيمتها . 

ويتصد بالاسكان الادارى فى تطبيق هذا: الحكم مبانى المكاتب والمحال 
التجارية والئنادق والمنشآت السياحية . 


مادة * مس تكون العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ؟؟ 
من القانون رقم ٠.١‏ لسنة 19195 فى شان توجيه وتنظيم أعمال البناء ©» 
الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سسنواث ولا تزيد على خمس سنوات »© 
ل ا ل ا ل 
أو باحدى هاتين العقوبتين 

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرة 
سئوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف حنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه 
وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالمادة 516 من القانون رقم ١١“‏ لسنة 
5 المشار اليسه التى ترتكب يطريق العمد أو الاهمال الجسيم يعدم مراعاة 
الاصول الفنية فى التصميم أو التنفيذ أو الغشى فى استخدام مواد البناء أو 
استعمال مواد غير مطابقة للمواصفات . 


وقضلا عن ذلك بحم بشطب: اسم المهندسس المصمم أو المشرف على 
التنفيذ بحسب الاحوال من سجلات نقابة المهندسين © ويحظر التعامل مع 
اللمقاول المسند اليه الانفية وذلك للمبدة التى تعينها المحكية فى الحسكم 
وفقا لظروف كل حالة على حدة ؛ وفى حالة العود يكون الشطب أو حظر 
التعامل بمعفة دائمة . 
٠‏ ويعد شريكا بامساعدة كل من تقاعسسى او اخل بواجبات وظيفته من 
الاشخاص المذكورين بالمادة ١6‏ من القاتون رقم ١.5‏ لسنة 14974 المشار 
أليسه . 


مادة 5 ينشر هذا القانون قَ الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم 
التبالى لتاريح تقيره . 2 
يكم هنذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانيها . 


صدر برئاسة الجمهورية فى ٠‏ ربيع الآخر سسنة ١.»‏ ( 15 فبراير © 
سنة116485). 1 


تشريعات هامة يف 


قانون رقم 7 لسنة 41ر8 أ 
باصدار قانون التخطيط العمرانى )١(‏ 
رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه » وقد أصدرناه : 


مادة ١‏ س تسرى أحكام القانون المرافق فى شاأن تنظيم وتوجيه العمران 
على وحدات الحكم المحلى . 
وتكون العيئبة العجامة للتخطيط العمرانى جيدار 'السدولة المسستتول عن 


الخطط طبقا لهذا القانون ٠.‏ ' 


الوحدة المحلية المختصة القيام بكافة 'الاعمال والمهام الموكولة 
لها 7 ل المرافق بواسطة أجهزتها الفنية أو بواسطة من تعهد اليه 
من المكاتب الاستشارية المتخصصة وذلك بالاشتراك مع الهيئة العبامة للتخطيط 
العمرانى فى كل عمل من هذه الاعمال أو المهسام . 

مادة ؟ س تحظر أقامة أينة مبان أو منشآت ف الاراضى الزراعية » أو أتخاذ 
اية اجراءات فى شان قسيم هذه الاراضى » ويعتبر فى حكم الاراضى الزراعية 
الاراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية » ويستثنى من هذا 
الحظر : 

(1) الاراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/١5/١‏ 
مع عدم الاعتداد بأيثة تمديلات فى الكردون اعتبارا من هذا التاريخ الا 
بقرار من مجلس الوزرأء.* . 5 

(د) الاراضى التى تقام عليها مشروعات تخدمم الانتاج الزراعى أو 
الحيوانى ضمن اطار الخطعة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بتسساء 
على عرض وزير الزراعة ء 

(ه) الاراضى الواقمة بزمام القرى القى يقيم عليها المالك مسكنا 
كا لل ار ارح وجاك لم0 ألتى يصدر بها قرار 

من الوزير لحاس بالزر! بكر 


٠ 1945 الجريدة الرسمية العمدد 8 الصادر فى 5؟ فبراير‎ )١( 


»1 . العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار اليها فى البنود ج » د » ه صدور 
ترخيص من المحافظ المختص قبل البيدء فى اقامة اية مبان أو منثآت 
اوادتروعات وذلك و تحار ا لحو بوي عو 
بالتعمير . 


مادة 8 س مع عهم الاخلال بأحكام المادة (58) من القانون المرافق تظل 
سارية الاشتراطات العامة والخاصة والالتزامات الفروضة فى شان 
التقسيمات التى صحر باعتمادها مرسوم أو قرار تطبيقبا لاحكام القانون رقم هم 
لسة ١55.‏ بتقكسيم الاراضى الممدة للبناء 5 


مادة ه ‏ يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بناء على اقتراح الوحدة 
المحلية المثنتصةة فى حالات الضرورة تطبيق كل أو بعض بعض أحكام هذا 
القائون على التقسيمات التى سيق اعفاؤها من أحكام 0 رقم ؟ه لسنة 
٠‏ المشار اليه تطبيقنا لاحكا المادتين ( 5" ) و ( *4؟ ) منه ء وذلك 
دون اخلال بحقوق المتصرف اليهم بعقود ثابتة التاريخ قبل العيك باحكام - 
هذ القاتون أو الذين أقاموا أبنية عليها . 


مادة ” س يلغى القانون رقم 01 لسنة .116 بتقسيم الاراضى المعدة 
المسدن ومجاوراتها 4 والياب الثانى من القانون رقم ال للسقة ١م15‏ يسان 
المساكن الشعبية والقانون رقم /ا؟ لسنة ١165‏ فى شصأن نزع ملكية الاحياء ' 
لاعادة تخطيطها وتعميرها » كما يلفى كل نص يخالف أحكام القاثون المرافق . 


القانون المرافق , بعد اخذ راى الوزراء الختصدين بالحكم المطى , والزراعة, 
والدفاع » وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بأحكامه . 


مادة م س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من اليوم 


صدر برياسة الجمهورية فى ١.؟‏ ربية الآخر سنة ؟.4١‏ ( ١5‏ فبراير سنة 
كلما ). 


تشرى يعسسات عهامة 1١‏ 
قانون التخطيط العمرانى 
الباب الاول 
فى شان تخطيط ا مدن والقرى 
الفصل الاول 
فى شان التخطيط العام 


مادة ١‏ ب تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها من خلال 
لحتينة ككل محفظلة تكتمن يكئون التقظيط العيراك. + اعداد مفرويتت 
التخطيط العسام للمدن والقرى . 


ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص من عناصر من 
ذوى الخيرة والمهتمين بلتعطيط: العزرانى وممظين لوزارتى الزراعة والدفاع . 


ويحدد الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق” مع الوزير المخقص بالمكم المحلى 


مادة ؟ س يراعى فى اعداد 5500 التخطيط العام 'للمدن والقرى ان 
يكون عاما وشساملا ومحققا للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل »© وان يكون 
قائما على اساس من الدراسات: البيئة والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية 
وان يراعى فيه وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الحقفاع عن 
الدولة كما يراعى فيه وضع المدينة أو القرية بالنسبة للمحافظة والاقليم 
الواقعة به أو الاقاليم المحيطة .وما تقضى به المخططات الاقليمية المعتيدة » 
وغير ذلك من الاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية . ه. 


| ويحدد التخطيط العام الاستعمالات المخظفة للارض التى تشمل المناطق 
السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والترفيهية وغيرها من الاستعمالات التى 
تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية وظروفها واحتياجات القاطنين بها ٠" ٠.‏ 


كما يحدد التخطيط مواقع الخدمات العامة وخاصة الطارات وخطوط السكك 
ارس و اوه ا 


برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز عمرانى لمجال التوسع المنتظر للمدينة أو 
القرية » وذلك وفقا للاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية . 


مادة نس تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العنام بمقرها لييدى”' 


5 العددان الاول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


المواطنون ملاحظاتهم وآراءهم فيه » ثم تصدر قرارا فى شسانه فى ضوء ما 
أبدى من ملاحظات » وراى الهيئة العامة التخطيط العمرانى »© وتبين اللائحة 
التنفيذية أوضاع واجراءات ومدة عرض المشروع وابداء ملاحظات المواطنين 

ويعرض المشروع على “المجلس الشسعبى المحلى للمحافظة لاصدار قرار ف 
شاأنه » قم يعرض على الوزير المختص بالتعمير » فاذا اعترض الوزير على 
المشروع اعاده الى المجلس المطى مشفوعا بأوجه الاعتراض لتعديله أو اعداده 
من جديد بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط: العمرانى خلال المدة التي 
يحددها الوزير الذى يكون له الحق عند اعادة عرض المشروع عليه أما 
اعتماده أو اصداره وفقا لمايراه من تعديلات ٠.‏ : 


وفى جميع الاحوال يصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالتخطيط المعتمد 
وينشر فى الوقائع المصرية . : 


مادة 5 س على الوحدة المحلية مراجعة .التخطيط العام كل خمس سنوات 
على الاكثر لضمان ملاعمته للتطور العمراتى والاقتصادى والاجتماعى والاوضاع 7" 
المحيلة وتقدم نتيجة المراجعة الى الوزير المختص بالتعمير لاعتمادما فاؤا اقتضى 
الامر تعديل التخطيط العام اتبعت ذات الاجراءات المقررة فى هذا القاتون 
لاعداد مشروع التخطيط العام واعتماده . 


مادة ه س على الوحدة المحلية المختصة تحديد أنواع استعمالات 
يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك الى أن يتم اعداد التخطيط العام 
واعتماده وفنقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . ش 


مادة 5 - مع مراعاة أحكام قانون نظام الحكم المحلى يجوز استثناء من 
الاحكسام السابقة أن يتولى تخطيط مدينة أو غمشدة مدن جهاز يصدر بتشكيله 
وبيان اختصاصاته وكيفية اعتماد أعماله قرار من رئيس مجلس الوزراء . 1 


الفصل الثافى 
ق 2 و التذ 5 ث نت 58 


مادة لا بعد اعتماد التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية الى 
ما يأتى * 

(1)اعداد مشروعات الحضحة اشح الاين التى يتكون متها 
التخطيط المام للمدينة أو القرية . 

(ب) وضع القواعد واشتراطات المناطق والبرامج التنفيذية التى توجه 
عيليات التنمية فى كل منطقة من المناطق التى يتكون منها التخطيط العام . 


تشريعسسسات هامبة 1 


ويبين التخطيط التفصيلى واشستراطات المنساطق ما يلى : 

1 ب استعمالات الاراضى واشغالات المبسانى . 

؟ ‏ ارتفاعات المباتى وطابعها المعمارى وكثافتها السكانية والبنائية 
وعدد الوحدات . . 

+ الحد الادنى لمساحات قطع الاواضى وأبعادها . 

؟. ‏ النسسيبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالميانى ٠‏ 

ه ‏ شبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق العامة ٠‏ 

5 ل الاشتراطات الخاصة بالمناطق التاريخية والسياحية والاثرية بما 
يكفل الحفاظ عليها وفقسًا للقوانين المنظمة لها . 

ا أى اشتراطات أخرى بغرض توجيه وتحديد الاستعمالات والكثافة 


السكانية للحفاظ على النواحى الجمالية ٠‏ 


ويقصد بالكثافة السكانية الاجمالية بالوحدة المطية عدد السكن فى 
الفدان الواحد » وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها  .‏ ' 


أما الكثافة البنائية فيقصد بها نسبة اجمالى مسطحات المبانى بمختلف 
الادوار الى مساحة الارض المخصصة للمبنى . وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها 
وحدودها القصوى وذلك بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى واشتراطات التخطيط 
فى كل منطقة من المناطق . ' 


ويصدرٌ باعتماد. التخطيط التفصيلى والقواعد والاشتراطات للشسار 
اليها وتعديلها قرار من المحافظ يعد موافقة المجلس الشعبى المحلى . 


مادة بم - يجب أن يراعى فى اعداد مشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق 
أن تكون ملائمة ومتمشسية مع الاستعمالات الغالبية بالمنطقة . 

وبالنسية لما يكون قائما من حمالات مخالفة للاستعمال الغالب للمنطقة 
أو اشتراطات المناطق المعتمدة بها يسمح بابقائها على ما هى عليه وقت 
اعتماد التخطيط التفصيلى بمراعاة ما يلى : ا ْ 

؟ ل تحصديد مدة توقف بعدها الاستعمالات المخالفة . 


”* س عدم الترخيص باجراء أية تقويية أو دعسم أو تعديل فى المباتى 
المخالفة للاشتراطات . ْ 
9 م 


مادة ؟ س للوخدة الحلية الى أن يتم اعداد التخطيط العام والتخطيط 


التفصيلى » وضمع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الاراضى با مدينة أو القرية 
على أن تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الازاضى . 
وكذلك شروط البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه المشروعات بقرار من المحافظ 
بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفقا لما تبينه اللائحة 
مادة ٠١‏ - مع عدم الاخلال بالخطيط العام المعتمد يجوز للوحدة 
المطية المختصة وضسع قواعد واشتراطات مؤقته تنظم العمران .بمنطقة 
أو أكثر بالمدينة أو القرية وذلك الى أن يتم اعداد واغتماد التخطيط التفصيلى . 


الفصل الثالت 
فى شان تقسيم الاراضى 


مادة ١١‏ ل فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم 'كل تجزئة 
لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى أكثر من قطعتين » كما يعثير تقسيما 
اقامة إكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الارض سواء كانت هذه 
المبائى متصلة أو منفصلة . , 


معتمد أو قائم الا بعد اعتماده وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها 
فى هذا القانون ولائحته التنفيذية . 


مادة 19 سل تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية 
والقواعد والشروط والاوضاع الواحب مراعاتها قَ تقسيم الاراضى وعلى الاخص 
فى المحالات الآتية : 


(1) نسسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق 
والمنتزهات العامة دون مقايل من 'أرض التقسيم المعدة لليناء والتعمير 
وعلى الا تجاوز هذه النسبة بلا المساحة الكلية لارض التقسيم وتتبع اجراءات 
نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة اذا رأت السلطة المختصسة 


(ب) عروض الشوارع بالتقسيم بمراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن 
وحركة المرور وغيرها من الاعتبارات المتصلة بالعمران بالمنطقة التى يقسع بها 
التقتسيم والمناطق المجاورة له على الا يقل العرض عن عروض الشوارع 
التى تكن امتسدادا لشسوارع قائمة أو صادر بها قرار من السسلطة المختصة. 


القطمة التى تقام عليها » ويجوز ان. تششغل المبانى غير المقفلة كالشنرفات 


عل سات عا 779 


والسلالم والدخل مساحة اضافية لا تزيد على 2٠١‏ من المساحة التى 
تضغلها المبانئى المقفلة » على انه يسوغ للسلطة القائمة على اعمال التنظيم 
أن تأذن بالنسية لاحيساء معينة فى أن تتجاوز مساحة المبانى المتفلة فيهما 
سكيف 0 ش 

(دم الاشستراطات الاخرئ المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المبانى وكثافتها 
السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات وغير ذلك من الاوضاع 
التى تكفل طابعا معماريا مميزا لكل تقسيم ْ 1 1 


| مادة 15.س يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك الى الجهة 
الادارية المختصة يشدئون التخطيط والتنظيم بالوحدة الختصسة مصسحوبا 
بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية . 

ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس 
نقابى متخصص وفقا للقواعد التى يصدر بهبا قرار من الوزير المختص بالتعمير 
معلسدك أخذ رأى نقائة المهندسين ؛ وتتضمن هذه التواعد الشروط اللازم توافرها 
3 المهندسين تبعا لحجم وأهمية التقاسيم المطلوب اعتمادها وبيان مستويات 
التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصر اعدادها على المهندسين الاستشاريين 
التقصسيين : 


مادة 16 س على الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم 
بالوحدة المحلية المختصة أن ت تنتهى من فحص طلب اعتماد مشروع التقسيم من 
الناحية الفنيسة والتحقق من مطايقته لاحكام القانون ومقتضيات التعمير » وان تقدمه 
الى الوحدة المحلية خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديمه اليها مستوفيا 
المستنئدات وعلى الوحدة المحلية أن تبت فى الطلب خلال شضهرين من تاريخ 
تقديمه اليها. 


واذا رأت الجهة الادارية المذكورة ادخال تعديل أو تصحيح على 
الرسومات أو قائمة الشروط أو استيفاء المستندات المقدمة أو رأت رفض المشروع 
أخطرت الطالب بذلك يبكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال 
شهرين من تاريخ تقديم الطلب على أن يقسدم مشروع التقسيم الى الوحصحدة 
المحلية ‏ فى هذه الحالة ‏ خحلال شهرين من تاريخ تقديم الرسومات الممدلة 
أو استيقاء المستئدات ٠.‏ 

فاذا لم تيد الجهة المذكورة رأيها مسببا خلال مدة الشهرين 
سالفة الذكر برفض مثروع التقسيم أو يتعسديله أو بتصحيحه أو باستيقاء 
مستنداته وجب عليها عرض" المشروع على الوحدة المحلية المختصة للبت 2 
فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها . 

.| ويجوز فور الملدد المشار اليها فى الأحوال التى تحددهما اللائحة 

التنفيذية . 


ريل العددان الاول والثانى ‏ السنة الثانية والسذون 


مادة 11 س يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من 
المحافظ خلال شهر من تاريخ تبليغه بموافقة الوحدة المحلية »2 ويترتب على 
صدور القرار أن تعتبر من الاملاك العامة للمساحات المخصصة للشوارع 
والميادين والحدائق والمتنزهات العامة »© للمقسم حق الانتفاع مؤققتا وبغير مقابل 
بالاراضى المخصصة للاغراض المذكورة الى ان تتم تهيئتها للغرض الذى خصصت 
من أجله فى قرار التقسيم بشرط الا يغير من معالمها أو يقيم عليها أية منشآت 
أو اعمال الا بموافئقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم 
بالوحدة المحلية . 


مادة ١!‏ س اذا كان التقسيم لغير أغراض اليبناء والتعمير أو كان واقعسا 
أو مطلا على ششبوارع قائمة أو مستطرقة أو كان لا يتطلب انشساء شوارع 
مستجدة فيكفى لاعتماده موافقة الجهة الادارية المختصة يبشئكون التخطيط 
والتنظيم بالوحدة المحلية متى تحققت من استيفائه للشروط والاوضاع التى 
تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خاال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه . 


مادة 14 س يجوز لاعتبارات تتعلق بتوجيه الامتداد العمراتى للمدن 
والترى أو لضسط الكثافات السكانية والبنائية أو يقدرة المرافق العامة أو للحفاظ 
على الرقعة الزراعية أن تحدد الوحدة المحلية مراحل التعمير التى لايجوز 
أن تتم اعمال التقسيم الا وفقا لها وتبين فى كل مرحلة المناطق الداخلة فيها 
كما تبين قواعد الانتقال من مرحلة الى المرحلة التى تليها ؛ ويصدر بذلك قرار 
من الوزيّر المختص بالتعمير . بعد أخذ رأى الوزير المختص بالزراعة . 

كما يجوز بقرار من المصافظ بعك موافقة الوحدة المحلية المختصة 
تحديد منساطق داخل المدن والقرى يحظر اجراء تقسيم فيها لفترة محددة 
يسيب عدم قدرة المرافق العامة بالمنطقة ٠‏ 


ويجوز رفع الحظر اذا التزم المقسم بتوفير المرافق على نفقته الخاصه 
خلال أجل تحدده له الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم 
بالوحدة المحلية وبالشروط التى تعينها لذلك » وذلك كله وفقا للاآحمكام 
التى تحددها اللائحة التنفيذية ٠‏ 


مادة 19 ل يجوز للوحدة المحلية مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران 
أن تضع مشروع تقسيم يضم بعض الاراضى المتجاورة وان تعرض على أصحاب 
الاراضى الداخلة فيه البدء فى تنفيذه بمعرفتهم خلال مدة تحددها لهم ©» 
فاذآا رفضوه أو انتضت المدة المحدده دون اليسيدء ىَ التنفيذ حباز نزع ملكية 
العقارات الداخلة فى المشروع على الوجه المنصوص عليه فى المادة (45) 
تتولى الوحدة المحلية تنفيذ المشروع بنفسها مباشرة أو عن طريق أحسد 
أشخاص القانون العام أو احدى الوحدات الاقتصادية التابعة للتطاع العام . 


واذا رفض المشروع بعض اصحاب الاراضى وقبله البعض الآخر © أقتصر 
نزع الملكية على أراضى من رفض المشروع » وفى هذه الحالة يتم تنفيذ المشروع 


تفرنعسات غهامةة: لفن 


بالاشتراك بين الوحسدة المحليسة وبين من قبل المشروغ وفقا لما يتم بالاتفاق 
علييية يعهم ٠‏ 


مادة ٠١‏ - يجوز للوزدير المختص بالتعمير بناء على طلب المحافظ ويعد 
موافقة الوحدة المطلية ان يبصحر قرارا يوقف النظر تى طلبات التقسسيم 
المقدمة عن أراضى تقعيع فى مدينة أو'قرية أو فى مناطق أو أحياء منها 
تتناولهما مشروعات تخطيط يجرى اعدادها طبقا لاحكام مذا القانتون وذلك لدة 
لا تجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويتم النظر فى 
طليبات التقسيم المذكورة فور اعتماد مشروعات التخطيط المشار اليها . 


ويحوزر بقرار من المحاقظ يعد موافقة الوحدة المحلية عن مده الوتف 
سئة واحدة فقط لحين اعداد التخطيط العيسام أو صدور قرار بتحديد 
أنواع استعمالات الاراضى طبقا لما نصت عليه المادة ( ٠‏ ) من هذا القانون ٠‏ 


مادة ١؟‏ : يلتزم المقسم المرافئق العامة اللازمة لاراضى التقسيم أو بأداء 
نفقتات انشائها للوحدة المحلية 4 وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها 
اللائحة التنفيذية . 


ويجوز فيما يتعلق بالمرافق المشرر اليها ان يجزأ التقسيم الى أشطار ©» 
ويتضمن قرار اعتماد التقسيم بيان هذه الاشطار وترتيب اولويتها فى تنفيذ 
المرافق بها » كما يتضمن برنامجا يوضح الاجل الذى يلتزم المقسم 
بتئفيذ مختلف أنواع المرافق خلاله بحيث اذا لم ينفذ المقسم الاعمال المذكورة 
وفقا للبرنامج أو لم يؤد نفقات تنفيذها خلال هذا الاخِل جاز للوحدة 
المحلية أن تقوم' بتنفيذها على حساب المقسم مع الرجوع عليه بما انفقته 
الوحدة المحلية من مبالغ مضافا اليها نسبة 2١١‏ من قيمة الاعمال . 


فاذا عدل المقسم عن التقسيم كله أو جزء منه فيكون التزامه متصورا 
على تنفيذ المرافق العامة أو اداء نفقات انشائها فى حدود الوضع بعد 
التعديل » على الا يترتب على ذلك مساس بحقوق المشترين لاراضى التقسيم » 
ويصدر بالوافقة على الالغاء أو التعتيل قرار من المحافظ بعد موافقة 
الوحدة المحلية . 


مادة ؟؟ س يحظر على المقسم بنفسه أو بواسطة غيره الاعلان عن مشروع 
التقسيم أو التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منه الا يعد ان 
يودع بمكتب الشهر العقارك صورة مصدتقا عليها من القرار الصادر باعتماد 
التتسيم ومرفقاته وشهادة من الجهة الادارية المختصة بشسئون التخطيط 
والتنظيم تثبت اتمام تنفيذه للمرافق العامة على الوجه المبين فى قرار اعتماد التقسيم 
واللائحة التنفيذية أو أدائه نفقات المرافق العامة المذكورة أو تقديمه ضمانا 
مصرفيا بتكاليف تنفيذها . 0 

على أنه فى حالة التقسيم طبقا لاحكام المادة )١9(‏ من هذا القاتون 


نَفَن العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستؤن 


فيكتفى بتقسديم مسورة مصصدق عليها من الموافقة على التقسيم الى مكتب الشهر 
الففسارى ٠‏ 1 


مادة #؟ ل يجب أن يذكر فى عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصا 
باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وان ينص فيها على سريان هذه 
القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا » وعلى مصلحة الشهر العقارى 
والتوثيق مراعاة ذلك ٠‏ 


0 القانون نكما تمدير الشروظ الوارد؟ يهنا خهوق ارتفاق يجوز للمشترين 


مادة ع سب تمعتير الشروط الواردة بالقائمة المنخصوص عليها بالمادة السايقة شروطا 
بنائية تأتى فى مرتبة الاحكام الواردة بقوانين ولوائح المبانى » وتسرى على مناطق 
التقاسيم التى تتناولها ٠‏ ْ 


وعلى الوحدة المحلية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها فى 
مواجهة المقسمين والمشترين واتخاذ كافة القرارات والاجراءات التى تكفل وضسعها 
موضع التنفيذ وفقا لاحكام هذا القانون ٠‏ 


مادة 76 س يحظر اقامة منتان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم أو اصدار 
تراخيص بالبناء عليها الا بعد استيفاء الشروط المبينة فى المواد السابقة » وقيام المقسم 
بتنفيذ المرافق العامة أو أدائه نفقات انشاء هذه المرافق الى الجهة الادارية المختصسة 
بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية ٠‏ ش 


مادة أن ل يجوز بقرار من الوزير اللختص بالتعميز بعد أخذ رأى المحافظ المختص 
وموافقة الوحدة المطية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التى تم اعتمادها قبل اعتماد 
مشروعات التخطيط وفقا لاحكام هذا القانون بما يتلاعم مع هذه المشروعات ٠‏ 


الفصل الرابع 
فى شأن منطقة وسط الدينسة 


مادة /1؟ س يقصد بوسط المدينة فى تطبيق آحكام هذا القانون المنطقة المركزية 
للاعمال والتجارة التى توجد بها الانشطة التجارية والمالية وبيوت الاعمال والفنادق 
والمؤسسات الترفيهية والثقافية وكذا المبانى الادارية الرئيسية والصناعات الصغيرة 
وبعض المساكن , وتحدد الوحدة المحلية حدود هذه المنطقة فى اطار التخطيط العام أو فى 
غيابيه ٠‏ 


وتأخذ المراكز الفرعية و المدينة » وتسرى عليها الاحسكام 
الواردة فى هذا الفصل ٠‏ 


تشريعسسات قامة ازشرلا 


ماذة 74 - تين الوحدة المطية استعمالات الاراضى واشغالات المبانى المسموح 
بها بمنطقة وسط المدينة وتصنيفها فى جداول » وقتحدد الإشتراطات الواجب توافردما 
فى كل نوع منها وفقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ٠‏ 


مادة 55 بس تضع الوحدة المحلية بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضىي 0 الاشتراطات 
البنائية انطقة وسط المدينة متضمنة الكثافة البنائية والسكانية وارتفاعات المبانئنى 
والنسبة القصوى امساحة قطعة الارض المشغولة بالمبتى والطايع المعمارى للواجهات 
وعرض الارصفة وفقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية ٠‏ 


مادة ٠‏ س تضع الوحدة المحلية المختصة القواعد والاشتراطات الواجب مراعاتها 
مالتسية لا يلى : 


(1) اماكن احتياجات انتظار السيارات ومعدلاتها واماكن التحميل والتفريغ ٠‏ 
ليوا و 

( د ) النواحى الجمالية وعلى الاخص بالنسبة للاشجار وشكل الاضاءة والارصفة 
والنافورات والاعلانات وغيرها ٠‏ 

وتكون القواعد والاشتراطات المشار اليها مكملة ومتممة للقواعد والاشتراطات 
الواردة فى القوانين الخاصة بالمرور والاعلانات واشغالات الطرق العامة بحسب 
الاحوال ٠‏ 

مادة ”١‏ سل تتبع فى سأن اعداد واعتماد مشروع د > تخطيط 3 منطقة وسط١‏ 5 لحينة أو وضم 


الاشتراطات الخاصة بها ذات الخطوات والاجراءات التى تتبع فى شأن اإعيداد 
واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية ٠‏ 


فى شان اكناطق الصناعية 


مادة 7 س يقصد بالمناطق الصناعية فى تطبيق أحكام هذا القانون المناطق التسى 
تخصص لما ينشا أو يدار من المصانع أو المعامل او الورش أو المخازن أو المسب تقودعات 
. أو الحظائر وغيرعا من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة أو المخلة بالامن العام 
أو حركة المرور والتى يقتضى الصالح العام حظر اقامتها فى غير المناطق الصناعية ٠‏ 


ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة 
والجهات الاخرى التى تحددها اللائحة التنفيثية ببيان أو اع الصناعات والمنكشساآت 
الشار اليها بمستوياتها المختلفة وتصنيفها فى جداول وتحديد الاشتراطات البيئية 
والعمرانية الواجب تولفرها فى كل نوع منها . 


1 العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


مادة ** س تحدد الوحدة المحلية المختصة فى المناطق الصناعية مواقع المشروعات 


مواقعها والاشتراطات الى يلزم مراعاتهافيها ٠‏ 


وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة بتقسيم المناطق الصناعية و التزامات 
المقسم فى شأنها ٠‏ 


مادة 4 - لا يجوز ادخال اى تغيير على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون 
خارج حدود المناطق الصناعية المحددة وفقا لاحكامه وذلك اذا كان من شأن هذا التغيير 
تعديل فى كيفية التشغيل تعديلا جوهريا أو توسيع فى هذه المحال ٠‏ 


ويصدر قرار من المحافظ بتحديد تاريخ بدء سريان هذا الحظر وذلك بعد اعتماد 
تخطيط المنطقة الصناعية وبعد تزويدها بالمرافق العامة الاساسية اللازمة لها ٠‏ 


المستوى الصحى وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة الصناعة على هذه الاعمال 
وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ٠‏ 


مادة 0 س لا يجوز الترخيص فى اقامة أية منشأة فى المناطق الصناعية التى تحدد 
وفقا لاحكام عذ االقانون الا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم 
بالوحدة المحلية على الموقع ووفقا للشروط والاوضاع المبينة باللائحة التنفيذية » وبمراعاة 
متطلبات الدفاع عن الدولة كما وردت بالتخطيط العام ٠‏ 


مادة 55 - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتعمير اصدار قرار 
بحظر اقامة صناعات أو منشآت جامعية جديدة أو التوسع فى القائم منها وذلك فى المدن 
أو أجزائها التى يحددها هذا القرار » وتعطى الصناعات والمنشآت التى يشملها قرار الحظر 
أولوية فى المجتمعات العمرانية الجديدة المنشأة وفقا لاحكام القانون رقم 59 لسنة ١519‏ 
دانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ٠‏ 


الفصل السادس 
بشان تحديد الاحياء 


مادة /؟ س فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالاحياء المراد تجديدما ما يلى : 


(1) المناطق أو المساحات التى تعائى من التزاحم السكانى وتكون الغالبيبة 
العظمى من مبانيها متخلفة ومتهالكة » ويستلزم الامر ازالتها لاعادة تخطيطها وتعميرها 


من جديد ٠‏ 


(ب) المناطق أو المساحات التى تكون بعض مبانيها متخلفة وتفتقر الى المرافئمق 


أو الخدمات الاساسية . ولا يستلزم الامر ازالة المنطقة بالكامل ويمكن ادخال تحسينات 
عليها لرفع مستواها ٠‏ 
والاقتصادية والاجتماعية التى تتخذ اساسا لازالة او تحسين الاحياء والمناطق ٠‏ 
وتتم الدراسات اللازمة بمعرفة الوحدة المطية ١|‏ “تصة ء ويصدر قرار من المحافظ 
المختص ببيان الاحياء والمناطق المراد ازالتها أوتحسينها ٠‏ 


مادة 54 - تتولى الوحدة المحلية المختصة دراسة واعداد مشروع اعادة تخطيط الحى 
أو المنطقة المطلوب تجديدها وفقا للدراسات الميئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية 
1 . لقةه 95 

ويحدد بقرار من المحافظ المختص أولويات اعداد مشروعات اعادة التخطيط ٠‏ 

مادة 9 س تتبع فى شان اعداد واعتماد مشروع اعادة تخطيط الحى أو المنطقة ذات 
الاجراءات التى تتدع فى شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة أو القرية * 

مادة *؟ .. تلتزم الوحدة المحلية المختصة باعداد وتخطيط المناطق التى ينقل اليها 
شاغلو المناطق التى شملها اعادة التخطيط ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لتدبير الاماكن 
المناسبة لسكناعم او ممارسة نشاطهم ونقلهم اليها قبل البدء فى التخفيذ ٠‏ 

ولا يجوز الاخلاء ازور انين عا التظاز الشاغلين بكعتب موصى عليها بعلم 
الوصول بتدبير الاماكن المشار اليها ٠‏ 

ويجوز لشاغل العقار الذى تقرر تخصيص وحدة جديدة له التظلم من عدم 
. مناسبتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالتخصيص الى لجنة تشضل كل 
لهذا الغرض بقرار من المحافظ المختص ولا يشمل التظلم موقع الاماكن الجديدة ٠‏ 

وعلى اللجنة ان تبت فى التظلم خلال مدة لا كجاوز شهرا من تاريخ تقديمه اليها ٠‏ 

مادة 5١‏ سه يجب على المحافظات عند تنفيذ مشروع تجديد الحى أو المنطقة » الالتزام 
بمعدلات الكثافة السكانية والينائية المحددة طبقا لاحكام هذا القانون ٠‏ وان يتم التنفيذ 
وفقا للبرامج والاولويات والمراحل التى تقررها الوحدة المحلية اللختصة ٠‏ 

ويجوز للوحدة المحلية المختصة أن تقوم بتنفيذ المشروع بنفسها أو بواسطة 
من تعهد اليه بذلك من الجهات والاجهزة والوحدات الاقتصادية العامة أو الخاصطصة 
سواء عن طريق المشاركة أو الاسناد ٠‏ 


الباب الثانى 
فى شان نزع ملكية العقارات لاغراض التخطيط العمراني 


مادة 57 س يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات لكافة اغراض التخطيط 
العمرانى وفقا للضمانات والاحكام والاجراءات المقررة بالقانون المنظم لنزع اللكية 
للمنفعية العامة ٠‏ 


ويصدر بتقرير المنفعة العامة لهذه الاغراض قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب 
الوزير المختص بالتعمير ٠‏ 


ويدخل فى اغراض التخطيط العمرانئ توفير المساحات الخضراء وكذا المواقع العامة 
لانتظار السيارات ٠‏ 9 5 


مادة 47 س تسرى فى شأن نزع الملكية لتجديد الاحياء , الاحكام الواردة فى هذا 
الباب وذلك علاوة على ما يكون مقررا بالقانون المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة من قواعد 
ومزايا وضمانات افضل سواء لصالح الملاك أو اصحاب الحقوق أو شاغلى العقارات ٠‏ 


مادة 44 س ينشر القرار المقرر المنفعة العٌامة والبيانات والرسومات الخاصة 
بالمشروع فى الجريدة الرسمية ويلصق فى المحل المعد للاعلانات' بمقر الوحدة المطية 
الختصة ء وبمقر الشرطة الكائن بدائرتة العقارات التى شملها المشروع ٠‏ 


مادة 40 - يكون أندوبى الوحدة المطية المختصة الحق فئ دخول العقارات التى 
شملها المشروع بعد النشر واللصق المنصوص عليهما فى المادة السابقة بأسبوعين على 
الاقل لاجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات 
اللازمة عن العقارات , وعلى أن يكون دخول العقارات بعد اخطار شساغليها بذلك ٠‏ 


مادة 545 س تقوم بحصر العقارات والمنشآت التى شملها المشروع وبيان شاغليها من 
الملاك والمستأجرين لجنة يكون من بين أعضائها ممثل لكل من الوحدة المحلية اللختصة 
وتفتيش المساحة ومأمورية الضرائب العقارية ٠‏ 


ويسبق عملية الحصر بمدة لا تقل عن أسبوعين اعلان بالموعد الذى يعين للقيام 
للاعلانات بمقر الوحدة المحلية المختصة ومقر الشرطة ٠‏ 


وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق وشاغلى العقارات والمنشآت المشار اليها 
الحضور أمام اللجنة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم وتحرر اللجنة 
محضرا تبين فيه هذه الممتلكات واسماء الملاك واصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من 
واقع الارشاد فى مواقعها ٠‏ 

ويكون التحقق من صحة البيانات المأكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات او المصادر 
الاخرى الدالة على الملكية ٠‏ 


ويوقع كشوف الحصر أعضاء اللجنة اللذكورة وذوو الشأن اقرارا منهم بصحة 
البيانات الواردة بها واذا امتنع أحدهم عن التوقيع اثبت ذلك فى المحضر مع بيان 
أسباب امتناعه ٠‏ 


ا هادة 5*1 س يستحق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضا عادلا عن حقوقهم عن الاراضى 
الكائنة فى المنطقة التى شملها المشروع على اساس قيمتها وقت التقدير وما يكون عليها 


مهندس من مديرية الاسكان من الحزجة الثانية على الاقل رئيسا 


_- . من تَفْتَينُ المساحة 

0-5 مندوب عن مأمورية الضرائب العقارية ٠‏ أعضاء 
مندوب عن مأمورية الشهر العقارى 

مندوب عن الوحدة المحلية 


:ولا تدخل فى تقدير التعويض الاعمال التى تتم بعد نشر قرار المنفعة العامة ٠‏ 
واذا لم يتم تقدير التعويض خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة 
اعتبر القرار كان لم يكن ٠‏ ش 


هادة 54 س يعد تفتيش المساحة من واقع عمليات الحصر والتقدير كشوفا تبين فيها 
الاراضى والمنشآت والغراس التى تم حصرعا واسماء ملاكها وشاغليها واصحاب الحقوق 
فيها ومحال اقامتهم ٠‏ كما تبين فيها مساحتها ومواقعها والتعويضات القتى قدرت طبقا 
للمادة السابيقة ٠‏ 

وتعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين مواقع هذه الممتلكات بمقر الوحدة 
المحلية وتفتيش المساحة ومقر الشرطة لمدة شهر ويسيق هذا العرض اخطار الملاك وشاغلى 
العقارات وأصحلب الحقوق بهذا العرض بيكتب موصى عليها بعلم الوصول . وك ذا 
الاعلان فى الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين يشمل ديان المشروع والمواعيد المحددة 
لعرض الكشوف والخرائطفى الامكنة المذكورة ٠‏ 

مادة 59 - تعتير البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف المشار 
اليها فى المادة السابقة نهائية اذا لم يطعن عليها خلال ثلائين يوما من تاريغ انتهساء 
عرضها . ولا يجوز النازعة فيها او الادعاء فى شأنها بأى حق قبل الجهة القائمة على 
تنفيذ الشروع ٠‏ 


هادة 6 - لذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقارات واصحاب الحقوق خلال ثلاثين 


يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (58) حق الطعن 
على البيانات و التعويضات الواردة بها ٠‏ 


ويكون الطعن آمام المحكمة الابتداثية الكائن بدائرتها العقار ٠‏ 

ولايحول الطعن دون حصول ذوى الشأن على التعويضات المقحرة لهم 0 

مادة 5١‏ د للملاك واصحاب الحقوق فى الاراضى أن يختاروا .احدى الطريقتين 
الآتيتين لاقتضاء التعويض المسةت أمستحق لهم عن الارض : 

١ل‏ اقتضاء فيمة انصبتهم فى اراضى الحى أو المنطقة . وفى هذه الحالة تمرا ذمة 
السلطة القائمة على تنفيذ المشروع من اى تعويض لهم عن حقوقهم في الارض ٠‏ 


4 العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


ع ا ا وس اك ار 


ويحوز بموافقة المالك أن دكون العويين 5ه او بوني رمه أو مبانى تعدهما 
الجهة القائمة على تنفيذ المشروع ٠‏ 


ا ران يوقع ادك الققارات واضكاب الحقوق التى لم تقدم بشأنها بعارضات 


ل ا ب عون 


وتودع النماذج أو القرار المشار اليه فى مكتب الشهر العقارى ويترتب على 
هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ٠‏ 


وفى تطبيق الفقرة الاولى يجور للاولياء والاوصياء والقوام التوقيع عن ناقصى 
الاملية وفاقديها ومن نظار الوقف عن الوقف دون حاجة الى الرجوع الى المحاكم المختصة 
غير انهلا يجوز لهم تسسالم التعويض الا بعد الحصول على اذن من جهة الاختصاص ٠‏ 


اجراءات نزع الملكية ولا تمئع نتائجها وينتقل حق الطالبين الى التعويض * 


الباب الثالث 
فى الاحكام العامة 


مادة 5ه س يشترط فى اعمال البناء أو الانشاء أو التقسيم فى المواقم الداخلة فى 
نطاق المدن والحيز العمرانى للقرى مراعاة الاحكام الواردة بشأتها فى هذا القانون 
وكذلك الأوضاع المقررة فى مشروعات التخطيط العام المعتمدة وتفصيلاتها ٠‏ 1 


وعلى كافة الجهات القائمة على منح التراخيص عدم اصدار التراخيص الابعسد 
موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على الموقع ٠‏ 


ولطالب البناء او الانشاء أو التقسيم فى المواقع المشار اليها فى الفقرة الاولى أن 
يحصل مقدما ‏ وقبل الترخيص له بهذه الاعمال ‏ على موافقة الجهة الادارية المختصة, 
بشكون التخطيط بالوحدة اللطية على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية بالئسية 
للاعمال التى يرغب فى القيام بها » وله طلب الحصول على البيانات والاشتراطات القررة 
للموقع وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية ٠‏ 


ريات عاتسنة 1 


مادة 66 س يصدر المطس الشعبى المحلى للمحافظة قرارا بتحديد رسوم النظر التى 

تحصل على ظلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى اعضه البيانات 

والاشتراطات اللازمة لاعداد مشروعات البناء أو الانشاء أو التقسيم وفحصها واعتمادها 
وبشرط الا تجاوز الرسوم الحدود الاتية : 


( أ ) عشرون جنيها عن طلب اللوافقة على الموقع من الناحية التخطيطية أو طلب 
البيانات أو الاشتراطات اللازمة لاعداد مشروع البناء او الانشاء أو التقسيم ٠‏ 


(ب) خمسة وعشرون قرشا عن كل متر مربع من مساحة ارض التعسيم 0 
الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز ألف جنيه ٠٠‏ 


(ج) خمسة عشر فرشا عن كل متر مربع عن مساحة أرض التقسيم عن طلب فحص 
واعتماد مشروع التقسيم لاغراض اليناء الذى تنشاً فيه طرق عامة » بحيث لا يقل الرسم 
عن خمسة وعشرين جنيها ولايجاوز خمسمائة جنيه ٠‏ 


ولا تحصل أية رسوم على طلبات الموافقة على التقسيم لغير اغراض البناء 


وتؤول حصيلة هذه الرسوم الى حساب الخدمات والتنمية الملية بالوحدة 
' فى هذا القانون ٠‏ 


ويصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد القواعد المنظمة لذلك ٠‏ 


مادة 5ه س يكون لجميع المبالغ التى تستحق للدولة على ذوى الشأن طبقا لاحكام هذا 
القانون حق امتياز يأتى فى المرتبة بعد الضرائب والرسوم والمصروفات القضائية ويتم 
تحصيلها بطريق الحجز الادارى ٠‏ 


مادة لاه س جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لاحكام هذا القانون يحصل 
عنها عند الاداء رسم قدره خمسون قرشا عن كل مبلغ يجاوز خمسة جنيهات وذلك 
مقابل رسم الدمغة والاتساع والتوقيع على المستندات وكافة الاوراق المتعلقة بتحقيق 
الملكية أو المؤيدة للاستحقاق وعلى ذلك تعفى جميع هذه الاوراق وغيرها مما يقدم 
لهذا الغرض الى السئلطة القائمة على تنفيذ المشروع من جهيم زسوم الدمغة والاتساع 
والتوقيع المقررة فى سائر القوانين الاخرى ٠‏ 


هادة 4© س يكون للمديردن والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التخطيط 
والتنظيم بالوحدات انلحلية وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزيسر 
العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبط القضائى ٠»‏ ويكون لهم بمقتضى ذلك 
حق دخول مواقع الاعمال الخاضعة لاحكام ذا القانون ولو لم يكن مرخصا فيها واثبات 
ما يقغ بها من مخالفات واتخاذ الاجراءات المقررة فى شأنها ٠‏ 


وعلى الاشخاص المشار اليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على ذوى الشان 


1١‏ العددان الاول والثائى ‏ السنة الثانية والستون 


الى ما يحدث فى هذه الاعمال من الاخلال باحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والمشروعات 
المعتيدة وفقا لاحكايه * 


وعليهم متابعة تنفيذ القرارات والاحكام النهائية الصادرة فى شان الأعمبال 
المخالفة وابلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة باية عقبات فى سبيل تنفيذها ٠‏ 


مادة 35 - يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الادارية 
المختصة د بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لاحكام هذا القانون . وذلك خلال ثلاثين يوما' 
من تاريخ ارم بهذه القرارات وتختص بنظر هذه اوداك له ربكل لتر 


الوحدة المحلية المختصة من : 
قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة رئيسا 


ب أثثين من أهالى الوحدة المحلية يختارهما المجلس الشعبى المحلى 
لدة سنتين قابلة للتجديد مدة أخرى ممائلة 

اثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الادارية المختصة أعضاء 
بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما معمارى أو مهندس 
تخيط والآخر مدنى يختارهما المحافظ المختص للدة سنتين قابلة للتجديد 


ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص ٠‏ ويشترط لصحة انعقادما 
حضور رئيسها وثلاثة على الاقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهنحسين » وتصدر 
قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجائب الذى منه رئيس اللجنة ٠‏ 


وعلى اللجنة أن تبت فى التظلمات المقدمة اليها خلال نا من تاريخ تقديمها » 
ويعتير انقضاء هذه اللدة دون صدور قرارة فى التظلم بمثابة رفضه 


وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تسير عليها اللجنة فى اعمالها , 
وكيفية اعلان قراراتها الى كل من ذوى الشأن والجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط 


٠ والتنظيم‎ 


موافقة اللجنة الملنصوص عليها فى المادة السابقة أن تقوم بالازالة الفورية للاعمال والمبانى 
التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالمخالفة لاحكامه اذا ترتب على بقائها الاخلال 
بمتتئيات الصالح العام : 


وللجهة المذكورة فى سبيل ذلك الحق فى ان تخلى بالطريق الادارى موقع المخالفة 
من شاغليه ان وجدوا » دون حاجة الى أية اجراءات فضائية ٠‏ 


وتتم الازالة بمعرفة الجهة المذكورة ء بنفسها أو بوساطة. من تعهد آليه بذلك', 
ويتحمل المخالف بنفقات الازالة وجميع المصروفات وتحصل منة التكاليف بطريق الحجز 
الإداري 5 


تشريعسات هامة 15.١‏ 


مادة 1١‏ س توقف الاعمال المخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق 
الادارى ء ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بن بشئون التخطيط و التنظيم 
يتضبن بيانا هذه الاعمال ٠‏ ويطن الى كوى الشان بالطريق الادارى وتبين اللاشحة 
التنفيذية الاجراءات الواجب اتخاذها فى حالات تعذر الاعلان ٠‏ 


ويجوز للجهة اللذكورة خلال مدة وقف الاعمال المخالفة التحفظ على الادوات والمهمات 
المستخدمة فيها ٠‏ 


مادة 719 س تحيل الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. الى لجنة 

التظلمات المنصوص عليها فى المادة (509) موضوغ الاعمال المخالفة التى تقتضى الازالة أو 
التصحيح سواء اتخذ يشأنها اجراء الوقف وفقا لاحكام المادة السابقة أو لم يتخذ » على 
أن تكون الاحالة خلال أسبوعين على الاكثر من تاريخ اتخاذ اجراء الوقف , كما يجوز لصاحب 
الشأن أن يلجأ مباشرة الى اللجنة امعان اليها ٠‏ 
المخالفة أو اسبتكناف الاعمال » وذلك خلال أسبوعين على الاكثر من تاريخ احالتها اليها ٠‏ 

1 وفيما عدا ما هو منضوص عليها فى هذه المادة » تسرى الاحكام المنظمة لاعمسال 
اللجنة الواردة بالمادة (59) وما تتضمنه اللائحة التنفيذية من أحكام فى هذا الشأن ٠‏ 


. مادة 75 س لذوى الشأن وللجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حق 
الاعتراض على القرارات التى تصدرها لجان التظلمات وذلك خلال ستين يوما من تاريخ 
اديع م أوامن تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت فى التظلم بحسب الاحوال ء والا 


وتخقص بنظر هذه الاعتراضات لجنة تشكل يمقر الوحدة المحلية للمحائقغاة 
الختصة من: ٠‏ 
د رئيس محكمة يندبه رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة رئيسا 
اثنين من أهالى المحافظة يختارهم المطس للمدة سنتين قابلة للتجديد 
مرة آخرى ممائلة 
. اثذين من المهندسين احدمها معمارى أو مهندس تخطيط والآخر 
مدنى يختارهما المحافظ للدة سنتين قايلة للتجديد | أعضاء 


ويصعر بتشكيل لجنة الامتراضات قرار من المحافظ المختص ٠‏ ويشترط لص حة 
- انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الاقل من أعضائها من مينهم آثنان من المهندسين » 
وتفتزتراراتها بالابية وات الكاضرين ٠‏ ونه التساو ع بيرجع الجاني الذي مده رخدي 
اللجنة ٠‏ 


وعلى اللجنة أن تبت فى الاعتراضات المقدمة اليها خلال ثلاثين يوما على الاكقر 
من تاريخ تقديمها » وتكون قراراتها نهائية ٠‏ . 


١‏ العددان الاول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 
وكيفية اعلان قراراتها الى كل من ذوى الشأن والجهة. الادارية المختصة بشئون التخطيط | 
والتنظيم ٠‏ 


هادة 74 س على ذوى الشأن أن يبادروا الى تنفيذ القرار النهائئ الصادر من اللجنة 
الختصة بازالة أو م حيح الاعميال المخالفة ,» وذلك خلال المدة التى تحديدها الجهة 
الادارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم ٠‏ 


فاذا امتنعوا أو تراخوا عن التنفيذ كان للجهة الادارية اللختصة بشئون التخطيط 
والتنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو أبواسطة من تعهد اليه » ويتحمل المخالف بالنفقات 


وللجهة المأذكورة فى سبيل تنفيذ الازالة أن تخلى بالطريق الادارى موقع المخالفة 
من شاغليه ان وجدوا دون حاجة الى آية اجراءات قضائية ٠‏ 


واذا اقتضت اعمال التصحيح اخلاء العقار مؤقتا من كل أو بعض شاغليه » يتم 
ذلك مالطريق الادارى مع تحرير محضر بأسمائهم » ويعتبر العقار خلال المدة اللازمة للتصحيح 
فى حيازة المستاجر قانونا ما لم يبد رغبته فى انهاء عقد الايجار خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ اخطاره بالاخلاء ا.لؤقت ٠‏ 


ولشاغلى العقار الحق فى العودة اليه فور تصحيح الاعمال المخالفة دون حاجسسة 
الى موافقة امالك , ويتم ذلك بالطريق الادارى فى حالة امتناعه ٠‏ 


مادة 6" لس يجوز تحقيقا لصلحة عامة أو مراعاة للاوضاع المحلية وظروف العمران 
اعفاء المدينة أو القرية أو الجهة أو أية منطقة أو تقسيم فيها من تطبيق بعض احكام هذا . 
القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له » كما يجوز تحةيهئا 
لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية اعفاء مبنى بذاته من تطبيق بعض هذه الاحكام 
وذلك دون المساس بحقوق الغير ٠‏ 


وفى جميع الاحوال يكون النظر فى الاعفاء بناء على اقتراح الوحدة المجحلية 
المختصة ٠.‏ 


مادة 5 س تلختص بنظر طليات الإعفاء وفقا لاحكام إلمادة السايقة « ووضع الشروط. 
البديلة التى تحقق الصالح العام فى حالة الموافقة على طلب الاعفاء والمقابل الذى دؤدى , 
لحنة تشكل من : 

ممثل لوزارة التعمير بدرجة وكيل وزارة على الاقل يختاره الوزير مقررا ٠‏ 


-_- ممثل للهيئة العامة للتخطيط العمرانى بحرجة وكيل وزارة على الاقل يختاره 
مجلس ادارة الهيئّة ٠‏ 


* ل ممثل لوزارة السياحة 57 وكيل وزارة على الاقل يختاره الوزير‎ ٠ 


كشريعسات هامة ١‏ 


ممثل لوزارة الصناعة بدرجة وكيل وزارة على الاقل يختاره الوزير ٠‏ 
| ل ممثل لامانة الحكم المحلى بحرجة وكيل وزارة على الاقل يختاره الوزير ٠‏ 
. ثلاثة من رؤساء أقسام العمارة .والتخطيط بكلية الهئحسة بالجامعات المصسرية 
وجامعة الازهر يختارهم وزير التعليم للدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى ممائلة . 
ثلاثة من ذوى الخبرة من المهندسين الاستشاريين يختارهم الوزير المختص 
بالتعمير بناء على اقتواح مجلس ثقابة المهندسين وذلك لدة سنتين قابلة للتجديد لمدة 
أخرى ممائلة ٠‏ 


ويصحر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير المختص بالتعمير وتحدد اللائحة التنفيذية 


وللجنة أن تستعين فى أعمالها بالكليات ومعاهد الابحاث وغيرها من الجهسات 
والمؤسسات والهيئات العلمية ٠‏ كما لها أن تستعين بالافراد والجهات المعنية ٠‏ 


ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور أكثر من نصف اعضائهما 
وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وتكون مسببة ٠‏ وعند التساوى يرجح 
رأى الجانب الذى منه مقرر اللجنة ٠‏ 


وتعرض ترارات اللجنة على الوزير الختص بالتعير , وله التصديق عليهسا 
. يصحر الوزيرقرارا بالاعفاء يتضمن الشروط البديلة والمقابل الذى يؤدى ٠‏ 


الباب الرابسم 
فى العقوبات 


مادة 717 س مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى 
قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على الفى جنيه كل من يخالف احكام 
المواد ١5‏ 7" 5 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية والفرارات الصادرة تنفيذا لهذم * 
الوادت 5 

ويعاقب بالحبس أو مالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين 
ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الاصدار أو احدى المواد 4م١1 ٠» 3١ ١‏ 
31” ء 70 من هذا القانون او لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهذه المواد ٠‏ 

وتكون العقوبة السجن ادة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات 
9 آ#أ#أييآ-آ5 255202000020002 

01 االسجتكهان 


١‏ العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


عل سدم 5 د 
الاعمال المخالفة بما يجطها متفقة مع إحكام عذا القانون ولائحته التنفيفية والقرارات 
الصادرة تنفيذا له ٠‏ ش 


فاذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بأعمال بحون اعتماد ولم يتقرر ازالتها فيحكم 
على المخالف بسداد الرسوم المقررة » كما يحكم بناء على طلب الجهة الادارية المختصة 
بشئون التخطيط والتنظيم بتقديم الرسومات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته 
التنفينية والقرارات الصسادرة تنفيذا له » وذلك فى الملدة التى يحددما 
الحكم ٠‏ ناذا لم يقم المحكوم عليه بتقديمها خلال عذه الدة جاز للجهة المذكورة اعدادما 
دون مسئولية عليها ووفقا للوضم الظاعر وذلك على نفقته وتحصل منه هذه المبالم 
بطريق الحجز الادارى ٠‏ 


ويعد شريكا بال مساعدة كل من تقاغس أو آخل بواجبات وظيفته عمدا من الاأشخاص 
المذكورين بالمادة 54 من هذا القاثون ٠‏ 


مادة 14 س علاوة على العقوبات الواردة بالمادة السابقة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل 
عن جنيه ولا تتجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتفع فيه عن تنفيذ ما قضئ به الحكم 
أو القرار النهائى للجنة المختصة من ازالة او تصحيح أو استكمال ٠‏ وذلك معد انتهاء 
ألمدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المطية 
لتنفيذ الحكم أو القرار ٠‏ 


وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات »2 ولا يجوز الحكم يوقف تنفيذ هذه الغراية ٠.‏ 
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من 
ازالة أو تصحيح أو استكمال من تاريخ انتقال الملكية اليه » وتطبق فى ششأنه الاحكام 
الخاصة بالغرامة المتنتصوص عليها فى هذه المادة ٠‏ 


كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الاعمسال الموقوفة » وذلك عسن 


ولا تسرى أحكام هذه المادة على المخالفات التى اتخذت فى شأنها الاجسراءات 
الجنائية فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون ٠‏ 


مادة 19 س تفضى المحكمة باخلاء العقار من شاغليه وذلك بالنسبة للاجزاء اللقرر 
ازالتها فاذا لم يتم الاخلاء فى المدة التى حددت لذلك بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الادارى ٠‏ 


واذا اقتضت اعمال التصحيح أو الاستكمال اخلاء العقار مؤقتا م كل أو يعض 
شاغليه حرر محضر ادارى بأسمائهم وتقوم الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط 
والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة باخطارهم بالاخلاء فى المدة التى تعودها » فاذ! لم يتم 
الاخلاء بعد انقضاثها جاز تنفيذه بالطريق الادارى ٠‏ 


وفى جميع الاحوال يجب الانتهاء من اعمال التصحيح أو الاستكمال فى الملدة 2( 
:التى تحددها الجهة المذكورة » ويعتبر العقار خلال هذه اللدم فى حيازة المستاجر قانوتنا 


ما لم يبد رغبته فى أنهاء عقد الايجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء 
اللمؤقت ٠‏ 0 


ولشاغلى الموقع الحق فى العودة الى العين فور تصحيحها أو استكمالها دون حاجة 


مادة +/ا س يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود اليه بادارته مسئولا عما يقع 
منه أو من أحد العاملين فيه مخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له 
ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذه المخالفة ٠‏ 


كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم 
بها على ممثله أو المعهود اليه بادارته أو أحد العاملين فيه ٠‏ 


مادة ١لا‏ س على ذوى الشأن ان يبادروا الى تنفيذ الحكم الصادر بازالة أو تصحيح 
أو استكمال الاعمال المخالفة . وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة 
نه ع ن الح لي لو التذ ظك 5 


فاذا امتنعوا أو تراخوا عن التنفيذ كان للجهة الادارية المختصة يشئون التخطيط 
والتنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليه » ويتحمل المخالف بالنفقات 


12 العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


أوامر رئيس الجمهورية 
امسررقم | لسنة 8.8 (1) 
رئيس الجمهورية 


وعلى القانون رقم ١717‏ لسنة ١960/‏ بشأن حالة الطوارىء » 
الطوارىء ء 

وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 537 لسنة ١181‏ بتفويض نائب. رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة الثالثة 
من القانون رقم ١7‏ لسنة ١10/‏ بشأن حالة الطوارىء » 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة ١185‏ بتشكيل الوزارة » 


5 5 
زر 5 


مادة ١‏ س يعين السيد الدكتور أحمد فؤاد محيى الدين رئيس مجلس الوزراء نائيا 
للحاكم العسكرى العام ٠‏ 


هادة ؟ مس يفوض السيد الحكتور أحمد ذؤاد محيى الدين ‏ رئيس مجلس الوزراءء. 
فى القانون رقم ١77:‏ لسئة ١16/‏ بشأن حالة الطوارىء ٠‏ 
مادة '* م يلغى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 035 لسنة 198١‏ المشار اليه ٠‏ 


مادة 5 س بنشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به من تاريخ نشره ٠‏ 


ص”صدر برئاسة الجمهورية فى ١‏ ربدع الاول سنة ١51١15-٠5‏ يناير سنئنة 1١9/485‏ ) . 


٠ 15815 الجريدة الرسمية العدد؟ الصادر فى ١؟ يتاير‎ )١( 


تشريعات هامئة /ا15 


امر رقم .؟! السنة 1845 )1١(‏ 


رئيس الجمهورية 1 

وعلى القانون رقم 177 لسنة ١1104‏ بشأن حالة الطوارىء , 

وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم ٠‏ لسسنة ١58١‏ بشأن اعلان حاللة 
الطوارىء 0 

وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 517 لسنة 1181 بتفويض نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية فى اختصاصات رئيس الجمهورية المخنصوص عليها فى 
المادة الثالثة من القانون رقم ١77‏ لسنة ١1048‏ بشأن حالة الطوارىء , 

. وعلى قراررئيس الجمهورية رقم 5 لسنة ١91/437‏ بتشكيل الوزارة » 

وغل الرجركسن التحدهوية رقم :+ البنقة 546] نحسن تحت العاك العيتكزق النام 
وتفويضه فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فئ القانون رقم ١17‏ لسنة 
بشأن حالة الطوارىء ٠‏ 


3 4 
مادة ١‏ - مع مراعاة حكم المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم ١‏ لسنة 1945 
المثمار اليه ء يفوض وزير الداخلية فى اتخاذ التذابير الآتية المنصوص عليها فى المادة 

الثالثة من القانون رقم ١77‏ لسنة ١96/‏ بشأن حالة الطوارىء : 
١‏ القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الامن والنظام العام واعتقالهم 


والترخيص فى تفتيس الاشخاص والاماكن دون التقيد 0 قانون الاجصراءات 
الجنائية ٠‏ 


؟ - الامر بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم. 
وكافة وسائل التعيير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضيطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق, 
أماكن طبعها ٠‏ 
 "“‏ تكليق: أنى شخص بقادية أى عمل من الاعمال والاستيلاء على أى منقول أو 
عقار ب 5 ليا 8 1 #2 7 31 

50-6 ؛ التراخيصٍ بالاسلحة أو الفخائر أو المواد القايلة ة للانفجار كٍِ المفرقعات. 
<0 مادة؟ * ب يل قرار رئيس الجمهورية ا 05 لسنة 1981 المشار اليه ٠‏ 

ماده ؟ اينقر كغذا الاثْر فئ: :الجريدة الرسمية : ويعمل به من تاريخ نشره . 


ووبلم يوي 2 وس يع نشي ره بل ا 


مقر برقاسة الجهد ري دن ١7‏ ربيع الاول سنة ؟ 21 ؟ ا يناير سنة ١585‏ ) - 


٠+ 1985 الجريدة الرسمية العدد ؟ الصادر فى ١؟ بيناير‎ )١( 


١518‏ العحدان الأول والثاتى ‏ السئة الثانية والستون 


قرارات ويس مجلس الوزراء 
قرار رقم ١‏ “ا لسنة 41ر8 ا 


بشان قواعد وشروط التصرف فى الاراضى والعقارات 
التى تخليها القوات السلحة )١(‏ 
رئيس مجلس الوزراء 
وعلى القانون المدنى » 
خاصة والتصرف فيها المعدل بالقائون رقم ١55‏ لسنة ١181١‏ فى شأن الاراضى 
وعلى القانون رقم ؟0 لسنة ١917/5‏ فى شأن الموازنة العامة للدولة » 
وعلى القانون رقم 57 لسنة ١917/5‏ بشأن استثمار المال العريى والاجنبى » 
وعلى قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 191/9 2 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 55١‏ لسنة ١98١‏ بشأن قواعد التصرف فى 


عسكرية بديلة » 


وعلى لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى ١؟‏ من أغسطس 
؟ 0 والقرارات المعدلة لها , 


وعلى ما عرضه وزير الدفاع ووزير المالية » 
وكا على ها ازكاه بجلس الدؤلة: 


قسرر : 

مادة ١‏ س يكون التصرف فى الاراضى المملوكة للدولة والتى تخليها القوات المسلحة 
بمعرفة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة وذلك عن طريق البيع بالمزاد العلنى 
وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها فى هذا القرار ٠‏ 

مادة ؟' س يحدد الثمن الاساسى للمزايدة بواسطة لجنة فنية أو اكثر تشكل بقرار 
من وزير الدفاع أو من يفوضه وله أن يضم الى عضويتها أعضاء فنيين من الوزارات والمصالح 
الحكومية المختصة لتقدير قيمة الاراضى والعقارات التى يتقرر بيعها وتقسيمها » ويحدد 
القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات التى تتبعها ويكون لهذه اللجنة حق الاطلاع 
على كافة الاوراق الرسمية بالمصالح والجهات الحكومية المختصة والحصول على البيانات 
التى تساعد فى تقدير القيمة متى طلب ذلك ٠‏ 


(1) الوقائع الممرية العدد 15 الصادرة فى 4؟ يناير ١945‏ - 


اليها فى المادة الاولى ما يأتى : 


٠ أن يكون مصرى الجنسية‎ )١( 


(؟) ألا يكون من العاملين بالقوات المسلحة ( مدنيين أو عسكريين ) واقاربه حتى 
الدرجة الرابعة ٠‏ 


() ألا يكون عضوا فى احدى اللجان المشار اليها فى هذا القرار وأقاربه حتى 
الحرجة الرابعة ٠‏ 


وثمن قائمة شتروط الجمع : 


مادة م -س تتولى اجراءات مزاد بيع الاراضى والعقارات والبت فى نتيجة 
المزاد وتكخكديد اففسل عطاء لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس ادارة الجهاز 
ويراعى فى اختيار رئيسها وأعضائها تناسب وظائفهم وخبرتهم مع أهمية المزايدة 35 


ويجوز أن يضم الى عضوية اللجنة مندوب من وزارة المالية وعضو 
من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الحولة فاذذا زاد الثمن الالساسى على ٠٠١‏ 
ألف جنيه (مائتى ألف ) يكون الضم وجوبيا . 


مادة 5 - يجب أن تتضمن قائمة الشر وط قواعد البيع وان يرفق بها الخرائط 
التأأمين وكيفية سداد باقى الثمن والضمانات المتعلقة به. 

ويقدر ثمن قائمة شروط البيع طبقا للتكاليف الفعلية لاعدادها مضافا 
اليها /١.‏ مصاريف ادارية . 


مادة /ا س يجب على المتزايدين أن يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمزاد وان 
يحددوا قطع الاراضى والعقارات التى يرغيون فى شراثها قبل دخول المزاد . 


قبل الدخول فى المزاد تأمينا ابتدائيا باسم رئيس الجهاز تقدره لجنة البيع 
و 0 أو العقار المعروض للبيع »© ويحرر ايصال مو قت يسلم 
الى كل منهم بعد اعتماده من رئيس لجنة البيع دقيمة التامين 0 الذى 
أدذاة . 


مادة 4 - يتخذ الثمن الاساسى المقدر لكل قطعة أساسا للمزايدة ويجرى 
بالنسبة لكل قطعة تباعا طبقا للترتيب المعطى لها فى جلسة المزاد . 


0 العددان الأول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


مادة ٠١‏ ل يلزم الراسى عليه المزاد بأن يكمل التأمين الابتدائى المدفوع 
منه الى ربع الثمن الذى رسا به المزاد نقدا أو بشيك مصرفى مقيول الحمفع 
على أن يسسدد باقى الثمن عند توقيع العقد الابتدائى ‏ وعلى المشترى أن يوقع 
قائمة البيع النهائية ٠‏ 

مادة 11 س يجوز لرئيس الجهاز فى حالة رسو المزاد على احدى الجمعيات 
التعاونية العاملة فى محال البناء والاسكان الموافقة على سداد ياقى الثمن 
على اأقساط سنوية لمدة أقصاها خمس سنوات مضاقا اليه عائقد 
قدره 5/ من قيمة الجزء الباقى من الثمن ٠‏ 

مادة ؟١‏ سب ترد التأمينات الابتدائية المؤداة من المتزايدين الذين لم يرس 
عليهم المزاد فى نهاية جلسة المزاد ذاتها ‏ وذلك بتناء على طليهم وبعسد 
سحب الايصال المؤقت وتوقيعهم عليه بما يفيد استردادهم لها ٠‏ 

مادة ١#‏ - تحرر لجنة البيع محضرا تثبت فيه أجراءاتها » وتبين فييه 
اسماء المتقدمين للمزاد بالنسبة الى كل قطعة من قطسع تقس يم الاراضى أو 
العقارات محل البيسع ء وقيمة التأمين الابتدائى المؤدى من كل منهم » وما تم 
رده من هذه التأمينات الى أصحابها ٠‏ والعطاءات المتقدمة من المتزايدين 
وآأكبر عطاء مقبول رسا به المزاد » ويصغقة عامة كل ما تم فى جلسة 
الزاد » وترفق بهذا المحضر قوائم شروط البيع بالمزاد الموقعة من المتزايدين 
والايصللات المؤققتة للتأمينات الابتدائية التى ردت قيمتها لاصحابها » وكذا قوائم 
البيع النهائية الموقعة من الراسى عليه المزاد وقسائم تحصيل ربع الثمن الذى 
رسا به المزاد على كل متهم . 

مادة 15 س اذا لم يتقدم احد فى اليوم المحهد للمزاد أو اذا لم تصط زم 
تتيجة المزاد الى الثمن الاسامى لقطع الاراضى والعقارات محل البيع كلها أو 
بعضها يؤجل البيع لهذه القطع مرة بعد مرة » ويتم الاعلان والنشر عن كل 
جلسة بالطريقة المبينة بالمسادة الرابعة من هذا القرار مع خفض الثمن الاساسى 
السابق تقديره يبنسية 2٠.‏ فى كل مرة يؤجل فيها البيع وبشرط الا يقل 
الثمن الاساسى عن سعر المثل الذى تحدده اللجنة المشسار اليها فى 
المادة الثانية . 

مادة 16 س تعتمد نتائج أعمال لجان البيع من رئيس الجهاز بعد التحقق من 
احراءات البيع ومطابتتها لاحكام القانون ومذا القرار . 

مادة 15 س تحرر عقود البيع على النموذج الذى يصدر به قرار رئيس 

وتودع عقود البيع فى مكتب الشهر العقارى المختص وتسلم صورة تلك 
المحررات الى ذوى الكمأن بعد ادائهم الرسوم المقررة عليهم . 

مادة /ا١‏ س ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ©» ويعمل به من اليوم 
التالى لتاريخ نشره . 1 

صدر برياسة مجلس الوزراء فى ه ربيع الاول سحنة 11.5 ( "١‏ ديسمير 
سلفةة 89م9١).‏ 


قرارات وزارية : 
و زارة الداخلية : 
قرار رقم |1" لسنة ؟اجرة ١‏ 
غى شان تعديل قرار وزير الداخلية 
دشان الاسلحة والذخافر )١(‏ 
وزبر الداخلية 


بعد الاطلاع على القانون رقم 1154؟ لسنة 1106 فى شسأن الاسلحة 
والذخائر والتوانين الممدلة له » ش 
سبتمبر ١365‏ وتعديلاته ©» ١‏ 


وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة © <١‏ 


هشسر و- 2 


مادة ١‏ س يستبحل بنص المادة »". والغقرة الأولى والثائية من المسادة 
من رار وزير الداخلية المشار اليه-النصو ص التالية:: 
1 
مادة 7ح ينوب بأمحور القسسم أو المركز عن وزير الداخلية : فى الترخيين 
الاسلحة والذخائر المشار اليه. 


وينوب مدير الامن فى كل محافظة عن وزير الداخلية فى الترخيص بحيازة 
قطعة السلاح الاولى المصقولة وقطعة السلاح الاولى المششخنة . 


وينوب مدير مصلحة الامن العام عن وزير الداخلية فى الترخيص بقطعة 
السلاح الثانية المصقولة وقطمة السلاح الثانية المششخنة . 


ولاى منهم سحب الترخيص مؤقتا أو تقصير مدته أو تقييده بأى شرط 
أو قصره على أنواع معينة من الام لحة أو الغائه وذلك يقرار مسبب . 

ويجور التظلم للدير الامن أو مدير مصلحة الامن العام متسب الاحوال 
ه زالقرار الصادر منه برفض الترخيص أو رفض التجديد أو تقصير مسدة 
الترخيص أو قصره على أنواع معينة من الاسلحة أو تقييده ببعض الشروط 
أى سكيه أو القاته ف الحلاتين التجاسين :وذلك: ختلال. كميتية مقي نوما 
هن تاريخ اخطار الطالب بالقرار فادًا راق مدير الامن رفضن التظللم من القرار 
الفبائر' مئنة 4.وهت وتسم الآبر انض مصلحة. الامن 7الشحاة اليصيس غرارا 
نهائيا فى ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الامر اليه . 


٠ 1985 الوقائع المصرية العدد ه: الصادر فى 57 فبرلير‎ )١( 


فيكون قراره برفض التظلم نهائيا . 
ولايكون قراره نهائتيا الا بعد اعتماده من مدير مصلحة الامن العا 8 


ويجحوز التظلم لدير مصلحة الامن العام من أسقاط الاعفااء خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الطالب . 

ويعتبر فوات المواعيد المشار اليها دون البت فى التظلم بمثابة قرار بالرفنض 

ويكون لدير مصلحة أمن الموانى فى دائرة اختصاصه ل سلطة مدي رى 
الامن فى المحافظات . 

مادة ١8‏ - ( فقرة أولى وثانية  )‏ يقدم طلب لاترخيص بمحل الاتجار فى 
فى دائرتها المح لالمراد الترخيص به على النمو ذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات الآتية : 

(1) صحيفة الحالة الجنائية . 

(ب) رسم هندسى من صورتين مبين فيه موقع المحل موضوع الترخيص 

(ج) ما يثبت ايداعه مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة ١١‏ من 
القانون رقم لسنة 164 المشار اليه . 

(د» رخصة الجهة القائمة على التنظيم بادارة محل خطر ومقلق للراحة . 

(ه) ما يثبت اجتياز الطالب بنجاح للاختبار الذى تجريه مدبرية الامن 
فى معرفة القراءة والكتابة ومبادىء الحساب والالمام بالحروف والارقام الافرنجية ٠‏ 

(و) ما يثبت اجتياز طالب الترخيص بمحل اصلاح الاسلحة للاختبار الذى 
تجريه له ادارة الاسلحة بالادارة العامة لامداد الشرطة فى فن اصلاح الاسلحة ٠‏ 

وتقوم مراكز التدريب التابعة لمصلحة التدريب بمديريات الامن المختلفة 
باختبار طالب الترخيص بحيازة واحراز الاسلحة النارية فى قواعد التعامل مع 
السلاح وكيفية استخدامه استخداما صحيحا والمعرفة التامة بعمليات التعمير 
والتفريغ والتنشين والتأمين وتعريف الطالب بالاحوال القانونية التى يستخدم فيهما 
السلاح ٠.‏ 

مادة ؟: ل تحدد اللياقة الصحية المنصوص عليهانى المادة لا من القانون 
رقم ع.وم لسنة ١906‏ المشثر اليه بمعرفة الجهة الطبية المختصة 

مادة  #‏ تلغى الادة ١4‏ من قرار وزير الداخلية المشار اليه . 

مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . 

تحريرا فى 59 ربيع الاولك سنة ١1.1‏ ( 56 يناير سنة 19185 ) 


أكمناة النقاسيّ 


عبد العزيز الشوربجى 
فى ذمة الله والتاريخ 
فى لا فبراير 8 شاءت ارادة الله أن يختار الى جواره النقيب الأسيق 
الاستاذ عبد العزيز الشوربجى ٠‏ 
وقد عرف الفقيد طوال مراحل حياته ينضاله ودفاعه عن قضايا وطنه وامته العردية 
وحقوق الانسان المصرى والعريى ٠‏ 


وكان مترافعا بليغا عرفته قاعات المحاكم مدافعا عن الحريات ونموذجا للمحامى 
صاحب الرسالة الذى أخلص لرسالته وعاش ومات من أجلها ٠‏ 


وقد ولد فقيد المحاماة فى ٠١‏ نوقمبر ١115‏ وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة 
( فؤاد ) وقتكذ فى عام ١959‏ وقيد بجدول المحامين فى اكتوبر ٠ ١9559‏ ثم ما لبث الا قليلا 
حتى التحق بالنيابة العامة » وبعد فترة قصيرة عاد بعدها الى المحاماة فى فبراير 
4 وتدرج فى القيد حتى قبل للمرافعة أمام محكمة النقض فى 7١‏ مارس 1900 ٠‏ 


ومنذ وقت بعيد أسهم فى العمل النقابى فعين عضوا فى مجلس النقابة المؤؤقت 
فى عام ١5605‏ وأختير سكرتيرا عاما للنقابة فى عام ١109‏ ثم انتخب نقيبا للمحامين 
فى عام ١9315‏ حيث رأس اتحاد المحامين العرب وكان له دور بالغ فيه ء ولم ينقطع 
فى السنوات الآخيرة ورغم مرضه عن التصدى لقضايا وطنه ومهنته وابداء رأيه فى كل 
مارآه مستوجبا للنقد »22 


هذا العدد من المجلة . للحكقور جمال العطيفى 


دراسات قانونية : 
التعتاوطة: الأناشية لواب" القضياكية ج كترون يب ريق تسعية النوانة 


اقتراحات لتبسيط بعض أجراءات التقاضى ‏ تقرير مقدم من شعبة العمدالة 
والتشريع ٠‏ المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية 


أعداد وتكوين رجال القضاء ‏ تفرير مقدم من السيد المستشار محمد فؤاد الرشيدى 


قانون رقم ؟ لسنة ١985‏ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٠١‏ لسنة 191/53 
فى شأن توجيه وتفظيم اعمال البناء والمادة 3 من القانون رقم ٠١1‏ لمسنة 
5 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى 

قانون رقم ” لسنة ١987‏ باصدار قانون التخطيط العمرانئى 


أمر رئيس الجمهورية رقم ؟" لسنة ١545‏ 


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١؟‏ لسنة ١98١‏ بشأن فواعد وشروط التصرف 
فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة 


بشأن الاسلحة والذخائر 


أحذا 


فيل 


١ 4 


١6١ 


١‏ العددان الاول والثانى ‏ السنة الثانية والستون 


سم حسم مم ا م ا ل مسي 


رقم رقم التا ريخ 5 ان 
الحكم الصفحة 5 
مو ه اء 3 4 /النقذخ 1 ذى 4 
١‏ 69 ه مايو ١99878‏ أ ايجار ٠‏ تأجير الوحدات السكنية مفروشة 
لاغراض السياحة حق للمستأجر والمالك ٠‏ ق ؟:ه لسنة 
8 . ْ 
ب قانونء قاعدة قانونية ٠‏ تعلقها بالنظسام 


جد ايجار ٠‏ نظام عام ٠م‏ ا'؟'ق "5ه لسنة 1١5535‏ . 

د ل قانون ٠‏ سريانه من حيث الزمان ٠‏ 
آأيجار ء قانسون ٠‏ سريان احكامه على واقعة 
التأجير ولو كان عقد الايجار قد ابرم قبل صدوره ٠‏ 


1 ٠8م‏ ه مايو ١978‏ أ ب صلح ٠‏ مبرم بين خصمين ٠‏ عسدم جواز توثيقه 
متى رجع احدهما فيه ٠‏ جواز اعتيساره سندا فى 

ب د وعنوى ٠‏ تسرك الخصومة أمام محكمة النقض فى 

عقد صلح مقدم للمحكية فن المطعون ضده ٠‏ ثئيوت 


إن :١‏ ل/ا مايو ١99718‏ ا ا ا ٠‏ تمثيل اللمصة للشركة فى فترة ال" فية 1 
نطاة ( 7 
ب ل ددعوى ٠‏ اليه أء | الشركة وت ا يتها مع 
شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة ٠.‏ تنفيذه 
دون اعمال شرط الكفالة . اثره”٠‏ ش 


م 5# لا مايو ١9198‏ ا حكم ٠‏ عدم جواز الطعن استقلالا فى الاحكام 

الصادرة اثفاء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى 
لها٠م5١5مراقعات ٠‏ 

بالددعوى ٠ ٠‏ رفعها على غير ذى صفة ٠‏ القضاء بعدم 
قبولها الغاء الحكم استثنافيا مم اععحادة الدعوى 
الحكمة آول درجة للفصل فى موضوعها ٠‏ 

ج ل نقض ٠‏ النعى بانتفاء صفة الطاعن فى الدعوى ٠‏ 
عدم جواز اثارته لاول مسرة امام محكمة النقض ٠‏ 

د دعوى : توافر الصفة فيها هو مما يستقل به 
قاضى الموضوع ٠‏ 


٠‏ مايو 


٠‏ مايو 


٠‏ مايو 


٠‏ مايو 


١٠1١:‏ مايو 


١/6 


١/6 


١5/6 


هكد 


1١ / 


فهسسرس لحلل 


سسسمم 


لبي سس سان 


ه ‏ استئناف ٠‏ الغاء محكمة الاستئناف للحكم 
الابتدائى ٠‏ وجسوب الفصل فى الموضوع دون اعادتها 
الحكية أول درجة ٠‏ 

و 58 ضيه اعنم ١‏ 3 5 أثره 5 


ا مسئولية ٠‏ مسئولية المتبوع عن اعمال تابعهه 
غير المشروعة ٠‏ ماهيتهاء 

ب تعويض ٠‏ رجوع المتبوع على التايع بدعوى 
الحلول بما أوفاه من تعويض للمضرور ٠‏ م 7453 مدئى ٠‏ 

جٍ ‏ دعوى ٠‏ رجوع المتبوع على التابع بالدرعوى 
الشخصية بما أوفاه من تعويض للمضرور ٠‏ م 77١5‏ مدنى ٠‏ 
شرطة ٠‏ 


أ حكم ٠‏ اسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق ٠‏ اكتسابها 
حجية الشىء المحكوم فيه م ١١‏ من قانون الائبات 0 

ب - التزام ٠‏ حلول الدين المضمون بالرعن دون أنقضائه ٠‏ 
لايمنسع من الحكم بصحة الرهن الحيازى ٠‏ 

جٍ ‏ رهن حيازى ٠‏ رهن ملك الغير أو رهن اللمشترى 
مكفد عرس التعحاز تينم كبرد 


اب احويي .+ لعجي انقوانيها التسرون متمويشن 
اجمالى عن الضررين المادى والادبى ٠‏ قصر المحكمة الاستئنافية 
التعويض على احد هذين العنصرين ٠‏ مؤداء ٠‏ 

ب ل استئناف ٠‏ أثره ٠‏ عدم جواز تسوىء مركز 
المسستائف ٠‏ 


| هت حسشق الامتياز العام أو الخاص . عدم جواز 
الاحتجاج به قبل الحائز حسن النية ٠‏ م ١١7‏ مدنى ٠‏ 

ب أمقياز دين اجرة المبانى والاراضى الزراعية المستحق 
للمؤجر على منقفولات العين المؤجرة ٠‏ عدم تقدمسه على 
امتياز هيئة التأمينات الاجتماعية الا فى حدود أجرة سنتين ٠‏ 


ا جد استئناف * أثره 5 وجوب بحث المحكمة الاستثنافية 
لاوجه الدفاع والحفوع التى ابداهما المستائف عليه 
اتام تحكبة أول دوجبة + 


” العددان الاول والثانى ‏ السنة الثائية والستون 


رقم رقم الناريخ 1 
الحكم الصفحة ١‏ البيهمان 


- 


ل معد - 


0 


ب مؤجر ٠‏ رقعه دعوى باخلاء المستاآجر للتأجير 
من الباطن وتغيير وجه استعمال العين ميا الحسق به 
ضررا ٠‏ قضاء محكمة أول درجة بالاخلاء للتأجير من الباطن ٠‏ 
القاؤه اسككتائيا © خط 


٠‏ لاه ؟١امايو‏ 19174 1١‏ ايجار التنازلعنهء 


ج ‏ ايجار ٠‏ تغيير المستأجر مسكنه الى عيادة طبية ٠‏ 
دس ايجسار ٠‏ حق الؤّجر فى اخلاء المستآجر للتغيير 
فى العين المؤجرة بما يلحق بالمؤجر ضررا ٠‏ اثبات ٠‏ 


١١‏ كه ”امايو لاوا ايجار ٠‏ اخسلاء للترميم ٠‏ حق المستاجر فى العودة 
الى شغل العين المؤجرة له بمجرد انتهاء أعمال الصيانة ٠‏ 


1١998 وياما١5‎ 35١ 11‏ | افلاس ٠‏ مأمور تفليسة ٠‏ الامسر الصسادر منه 
ببيع منقولات المفلس أو محل تجارته ٠‏ مم 8/ا؟ و 598 
تجارى ٠‏ 
ب دعوى ٠‏ تكييفها ٠‏ تكييف المدعى لدعواه لا يقيد 
قاضى الموضوع ٠‏ 


١“‏ 9« 6١امايو‏ هلوا عيل ٠‏ علاوة دورية استحقاقها للعاملين بالقطعة أو 
بالانتاج أو بالعمولة متى قررت الشركة منحها وتواقفرت 


شروطها ٠.‏ 
١‏ 015 ه6١‏ مايو ١51/6‏ تقادم ٠‏ دعوىق المؤمن له قبل المؤمن ٠‏ بدء سريان 


مدة التقادم من وقت مطالبة المضرور للمؤمن لله 
بالتعويض ٠‏ ادعاء المضرور محنيا بتحقيقات النياية ٠‏ 
وجوب احتساب مدة التقادم من تاريخ الادعاء ٠‏ 


١5 8560 6‏ يونية 198٠‏ عمل ٠‏ مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى قانون 
نقابة الصحتيين رقم 1/ا لسنة ٠ 1937٠١‏ عدم التزام المؤسسات 
الصحفية منها الا بقيمة الزيادة بين ما تتحمله وفنقالها 
ومكافاة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لقانون العمل ٠‏ 


رقم 


الحكم الصفحة 


15 


1١7 


14 


1 


وقم 


534 


٠ 


التارد يخ 8 :5 


قضاء الحكمة الدستورية العليا 
يسنورية 


ديسمبر 194١‏ 1070 قانون ٠‏ القوانين المنظمة لاجراءات التقاضى ٠‏ 
سريائها بأثر فورى على ما لم يكن قد فصل فيه من 
دعاوى ٠‏ أثر ذلك بالنسبة لتعديل المادة الثامنة من 
قانسون الاحزاب ٠‏ 

ب المصلحة فى الدعوى الدستورية ٠‏ انتفاؤها بتعديل 
المستورية ٠‏ 
بالدعوى طيقا للاوضاع المقررة فى قائونها ٠‏ طريق 
الدعوى الاصلية أو الطلبات العارضة ليس من بين سبل 
التداعى في شأن الدعاوى الدستورية ٠‏ 


١‏ > فبراير ١948”‏ أ اختصاص ٠‏ محكمة دحستورية عليا ٠‏ اختصاصها 


دون غيرهما بالرقاية القضائية على دستورية القوانين 
واللوائئح هو اختصاص عام يشمل الطعون الشكلية 
والموضوعية ٠‏ 

ب ل قانسون - الغاء القانون لا يحول دون قبول الطعن 
بعدم دستوريته ممن طبق عليه خلال فترة نفاذه ٠‏ 

ج ‏ دعوى  -‏ توافر اللصلحة الشخصية شرط لقبول 
الطمن بعدم الدستورية ٠‏ 


“/طا 5 فبراير ١9815‏ دعوى ‏ الدعاوى الدستورية هى بطبيعتهيا 


دعاوى عينية ‏ الاحكام الصادرة فيها لها حجية 
مطلقة ينصرف اثرها الى الكافة ٠‏ 

ب رقابة قضائية ٠‏ الرقابية القضائية على دستورية 
القوانين واللوائح رقابة شاملة تمتد الى الحكم بعدم 
دستورية النص فتلغى قوة نفاذه والى تقرير دستوريته 
وبالتالى سلامته من جميع العيوب ٠‏ 

جد ا حكم ‏ أثر صوور حكم سابق يعدم 
دستورية النص المطعون عليه عدم قبول الدعوى ٠‏ 

0 ت فة در 
ديسمبر 1١019941‏ - طلب التفسير -مناطقبوله ٠‏ 

ب طلب التفسير . تطبيق النص على نحو مستقر من 
مختلف اللحاكم ‏ عدم قبول الطلب رفم صدور فتوى 
براى مغاير من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ٠‏ 


رقم رقم التاريخ : 
الحكم الصفحة البيياسان 


تسيب 


7 لثملا ١985  رياربف 1١‏ أ طلب التفسير ‏ مؤدى نص المادة 7؟ من قانون المحكمة 
ب - قرارات جمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء ‏ 


2 ازع 
١ع"‏ ٠م‏ © دتبسمبر ١98١‏ أ - دعوى النزاع بش انن تنفيذ حكمين نهائيين 
متناقضين ‏ مناط قيولها ٠‏ مثال لتو افسره ٠‏ 

ب ل قضاء عادى ‏ الالتجاء اليه بدلا من طريق 
التحكيم الاختيارى وميا 5 الدعوى أمامة كم استئناف 
ذلك وبين طريق التحكيم ٠‏ 

ج ل دعوى النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - 
المفاضلة بينهما تقوم أساسا طبقا لقواعد الاختصاص ‏ 
الاعتداد بالحكم الصادر من جهة لها ولاية الحكم فى 
الدعوى٠‏ 

١ع"‏ ]لم ": ينايبر ١ ١98750‏ ل عقدادارى ‏ مقوماته ‏ مثال للعقود الادارية ٠‏ 

ب اختصاص - المنازعة بشاأن الحقوق المترتبة على 
١‏ لعقود الادارية د تدخل فى اختصاص - حهة القضا: 
الادارى ٠‏ 
أثر صدور حكم سابق فى الموضوع على ذلك 0 


ب اجسرة - المنازعة بصدد تحديدها خصومة مدني 


بحسب طبيعتها وأصلها ٠‏ 
أكغسره ٠‏ 


#2" كم ١9548:  رياربف ١١‏ | المصلحة فى رفم الدعوى ٠‏ تقرب من دعو 
الحسبة فى الحالات اللمتصوص عليها فى المادة «١‏ 
الحممسقور ٠‏ 


الحكم الصفحة 
رقم رقم التاريخ 
هع" لاو ٠١‏ مايو 1١94١‏ 


مه رس ١_3‏ 


البياان 


ب المادة 4/, من الدستور ٠‏ استخدامها منوط بتوافر 
خطر حال يتعذر تواركه بالقواعد القانونية العادية ٠‏ 
10-5 التحفظ من طبيعة القيض أو تقييد الحرية يحظضره 
المادة 5١‏ من الحمستور ٠‏ 
د ل الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ قسرار ادارى 
يتوافر فى حالة التحفظ والغساء تراخيص الصحف لمساسه 
بالعرينات:: 


قضا الحاكم الكلية 


أ ل دعوى مدنية * طلب وقفها استنادا الى انها 
شرطه أن تكون الدعوى الجنائية مرفوعة بالفعل ٠‏ 


ب دعوى مدنية ضد رئيس الجمهورية اذا كانت 
مبنية على وقائع جنائية لا تكون مقبولة لاختصاص 
بالمسئولية السياسية ٠‏ 


ج ل صحافة ٠‏ حقها فى نشر ما يجرى فى الاجتماعات 


٠ العاية‎ 


رقم الايداع ١947/701١‏ 


احاءاة 


0 


وسسا 


« انى رأيت أنه لا يكتب اسان كتابا فى يومه الا قال فى 
غده : لو غر هذا لكان احسن » ولو زيد كذا لكان يستحسن » ولو قدم هذا 
لكان افضل » ولو ترك هذا لكان أجمل ٠.‏ وهذا من اعظم العبر » 
. وهو دليل على استيلاء النقصٍ على جملة البشر » ٠‏ 


( العماد الاصفهانى فى مقدمة معجم الادباء ) 


العددان السنة الثائية والستون مارس وابريل 
الثالث والرابع 14 


دار الطباعة الحديثة 
” كنيسة الارمن ‏ أول شسارع الجيثشس 
تليفون : 1.4114 


2 0 
٠.‏ لم ماة 


نفس ها نما نماي 


( انى رأيت أنه لا يكتب انسان كتايا فى يومه الا قال في 
غده : لو غمر هذا لكان احسن » ولو زيد كذا لكان يستحسن » ولو قدم هذا 
لكان افضل » ولو ترك هذا لكان اجمل . وهذا من اعظم العبر » 
وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر » ٠‏ 


( العماد الاصفهانى فى مقدمة معجم الادباء ) 


العددان السنة الثانية والستون مارس وابريل 
5 - نل : 
الثالث والرابع و 154 


هذا العدد من الحلة ٠ ٠‏ 


تنشر مجلة الحاماة فى بابها عن الحياة النقابية , النص البدثى للاقتواح 
بمشروع قانون بشان الحاماة الذى قمت باعداده » لتجرى مناقشته بين الحامين 
فى نقاباتهم الفرعية ٠‏ ويعبر هذا الاقتراح بمشروع قانون عن رابى الشسسبخصى . 
كما أننى اتحمل وحدى مسئولية ما يتضمنه من آراء جاءت نتيجة اجتهاذ ارجو 
أن اكون قد توخبت فيه الموضوعية والتجرد عن النوازع الشخصية. ٠‏ وقد استلهمت 
فيه تجربة الشهور الاضية ‏ التى أتيح لى فيها أن امارس اختصاصات النقيب المؤقت 
وما كشسفت عنه من قصور فى بعض الأخكام الحاقية فى المقلنون ٠‏ 


وقد عنيت اأمجلة يأن تنشر مع النصوص 0 الذكرة الايضاحية لهذا الاقتراح 
حتى يسهل التعرف على الأحكام الجديدة أو العدلة ودواعى استحداتها او 
تعديلها ٠‏ 


ولا اريد فى هذه العجالة أن ادافع عن الاقتراح الذى اعددته بأكثر مما تضمئتة ‏ ' 
الذكرة الايضاحية المرفقة به » وانى أدرك أن الراى قد يختلف .دول بعض ما تضمنه 
الافتواح من احكام جديدة او معدلة » كما آننى أرحب بالنقد واملاحظات التى يمكن 
أن قزيل عن بعض الافكار الستحدثة ما يكون قد اعتورها من نقضى أو نحقها من 
تجاوز ٠‏ ومع ذلك فافى اتوقع أن تؤدى الدراسة امتانية كواد هذا الاقتراح الى 
قبول حسن ٠‏ وحسبما قال الامام أبو أحنيفة ١‏ علمنا هذا رأى ١‏ غمن جاننا بنفضل 
منه قبلناء » ٠‏ 


والله ولى الدوفيق 


واناية :ا وس 


حلا 


جه ال لسع السام 


لاسي رالمستشار / مور لشي 7 
وكبله فلس الرولة 


5 ف : 


القرض من العتود الدارجة بين الناس فى معاملاتهم المدنية وفيه فائحة 
للطرفين ٠‏ فالمقترض يسد حاجته بالقرض . والمقرض ينال واب الآخرة باقراضه 
من احتاج القرض ٠‏ نالترض فى الشريعة الاسلامية وسسيلة من وسسائل 
التعاون على اتيسر واامروف ء وقرية يتقرب بها المسلم الى الله تعالى ٠‏ وقد 
اجمسع المسلمون على ذلك ٠‏ وعن اين مس عود أن التبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
( مسا من مسلم يقرفى مساما ترضا مرتين الاكان كصدقة مسرة ) ٠‏ 


وهو مندوب فى حسق المقرض ؛ لانه من التعساون على البسر والمم روف . ولقوله 
عليه الصلاة والسسلام : ( من كشسف عن مؤمن ظربسة من كرب الدنيا فرج اللسه 
عاد جر ين يوم القيالمة . والله ذى مون العبد مادام العحبد فى 


تعريف القرض : 
ا القرض اعطاء شى ٠‏ متمول لنفسع المعطى لسه ٠‏ فى نظير عسرض ممائل مؤجل فى 
ذمةالممطى له(؟). 

ويعرف ليضاباته ( دخم مال ارفاقا لمن ينتغع به ويرد بدله (؟) . 


ولفظ القرض يعلق بالمعنى المصدرى على الاقراض ء أى الاعطساء . كيا انه يطلق 
بالمعنى الاسسمى على المال المصطلى ٠‏ 

١‏ ل ويفهم من التعريف أن محل القرض لابد ان يكسون مالا مثليا حتى 
يمكن رد عوضه . ويصح أن يكون القرض ليضا عروضا أو هيوانات ()) . 


٠ 97 الى ج ؟ ص 0595© ,. ص‎ )١( 
٠ 1١5 الشرح الصغير وحاشيته جب 7 اص‎ )9( 
٠ 15 15*٠ (؟) الشرح للكبير ص ؟07؟  وكشماف للقناع ص‎ 
٠ ١15 لأشرح الصخير ج ؟ ص‎ )5( ٠ 


ولايصج أن يكون القرض عقبارا ٠‏ 
كما لا يصح أن يكون جزانا لانه يتعذر رد مثله (0) - 


5ش كما ينهم من التعريف أن أركسان القرض حى المترض .وهودانع المال ‏ 

والمقترضو هو المنتفع يبه » والصيفة وهى لنظ قترض وسلف لورود الشرع بهما 2 

وكل افظ يؤدى معناهما كقوله : ملكتك هذا على أن ترد لى بدله . أو توجد 
قرينة دالة على ارادة المقرض ٠‏ 


شروط صحسة القرض : (5)” 

يشترط لضحة القرض اربمة شروط- عى : 
ةجر ارو سحب شرو 

؟ ل معرفة وصف القرض 

1“ ل أن يكون المقرض اهملا للتبرع ٠‏ 

سل أن يكون القرض فيما يجوز بيعه الا الرقيق ٠»‏ 


ولكزاة الال الستزوف تب الكسنال او الضحفة أو القزاع: فى اقفر 
دراهم غير معروفة الوزن لم ب يصع القرض للجهالة بمثلها ٠‏ فيتعذر رد مثلهما . 
فان كانت باكات ا عددا لا وزنا جاز قرضها عددا وردفا 
كذلك عملا بالمسرف : واذا اقترض مكيلا جزافا أو فحر الموزون بصنجة غير 


معروفة عند لا حي لتر لحار لانن الأول ركللت في الكادن 
عند تلف الصنجة ٠‏ 


واشتراط معرفة وصف القرضي ليتمكن ١اقترض‏ من رد بدله واآما المقصود 
بأملية المقرض للتبرع » هو أن يكون حرا بالفا عاقلا رشيدا » لان القرضى عقسد 


واميا عمدم جواز قفرض الرتيق . فقد اجاز الامامان مالك والشافعى 
اقراض العبيد دون الاماء ذلك لانه اذا اجيز اقتراض الامة »2 فمعنى ذلك جواز 
الانتفاع بها من المقترض اثناء فتّرة القرض », وبالتالى يجوز لنه أن يطاهما 
نم يردهما للمقرض » ومتى احتاج الى وطئهما اقترضه ا لوطئها ثكم اعادتها , 
ومن ئم للم يجز اقراض الآامسة , واستتنى من ذلك ان يكون المقترض من ذوى 
محارمها حتى لايطأما (ل7ا) ٠‏ 


ره) المشضى + 4 ص 503 ٠‏ 
(5) كشماف القناع ص ٠155‏ 
(97) المغنى ه 1 ص «ه«؟ 2 5056 . 


احكلم القرض فى الشريمة الإسلامية 1 3 


وقدثلار الخلاف حول جواز قرض اللمنافع 0 كان يتفق مع آخر على ان 
يحصد معه يوما ويحصد معه الآخر يوما ييلة ٠‏ والراى الراجح عدم جواز 
ذلك ,وان كان الشيخ قد أجازه (8) ٠‏ 


تملك القرض: 
تملك المقترض القرض » ومتى يكون ذلك مسو على الوجه الآتى : 
يقر بقبضه من اللقرض ٠‏ 

ويترتب على ذلك أنه اذا امتئع اللقرض عن تس ليمه للمقترض . فان له 
أن يلزه بخلك ويقضى له به ٠‏ 


ويستند هذا الراى الى وجود فارق بين الهبة التى لا تملك الا بالقبيض وبين 
القرض وفيه معاوضة فلا يتوقف تهام ملكهو على حوزه. ل وهذا القول هو 
أحد قولين فى مذهب الامام مالك (8) ٠‏ 


؟ ل أماالراى الآخر فيرى أن القرض لا يملك الا بالقبض ويس تند مذا 
الراى الى أن القرض كالهبة والصدقة ونحومما من صنائسم المعروف » وبالتالى فانه 
لاايملك بمجرد العقد وانما يتم ذلك بالقيض ( .)6٠‏ 


وقد قال بهذا الرأى الامام احمد بن حنبل , واحد الرأيين فى مذمب 
احكام القرض : | 
يترتب على القرض الاحكام الآتية : 


١‏ متى تسم القرض فان عوضه يثبت فى الفمسة حالا أى يلتزم المقترض 
اسرد ابروا ا 


وقد ثار الخلاف حول ما اذا أتفق الطرفان على تاجيل رد القرض . 


(8) كشانف القناع ص اء 

(5) الشرح الكبير وحائسيته +8 ص ٠ 2٠١4‏ ش 

/ (0355: ومنتهى الارادات ص 1ه وكشائ  للتتاج م‎ 2١5 للشرح الكبير وحاشيته ”ص‎ )٠١١ 
والباية ( 999 » من مرشه‎ ١51١ وكثساف التناع ص‎ ٠05 للشرح للكبير وحاشيته ب 7 ص‎ )١١( 

٠ الحيران‎ 


١6‏ العددان الثالث والرايع س السنة .الثانية والستون 


(1) وقدذمب رأى ا 0 “2 واخبذيه الامام الشافعى 


(ب) ذهب راى آخر قال به الاثمة : 50 انه 
لا يتأجل ء لان القرض سبب يوجب رد المثل فى امثليات فاأاوجببه حصالا 
كالاتلاف ٠‏ ش 00 


ولو اقرض المقرض المقترض تفاريق كم ظالبنه بها جملة فلة ذلك لان الجميع 
حال , فأشبه ما لو باعه بيوعا حالة ثم طالبه بها جملة (؟١) ٠‏ 


؟ ‏ انهلا يُصعللمقرض اشتراط رد عين القرض ٠‏ وذلك لآق هنذا الشرط يُختاقى 
مقتضي العقدوهو التومسع فى التصرف بما فى ذلك الاستهلاك ٠‏ واشقق تق اسل 
.رد القرض بعيته يمنع ذلك .٠‏ 


الا أنه اذا رد المقترض العين ذاتها لزم المقرض قبول المردود ولو تغير 
سبتعره ان كان مشليسنا وهو المكيل .أو المؤزون لانن زدة على ضغة حُقه فلزمٌ قبوله 
كالشامخ مسن لم يتعيب: المثلى كحنظة أصابها البلل أو فلؤض! مكنسورة فيحرمهسا 
السلطان لوجود الضرر على المقرض ولانه دون حقث )8 


اه انمه اذا.كان للقن اجل تضروب أو معتاد وجب على المقتزض رد القرض 
0 ذا افقضيء+ الأاجسل ولسؤق النغ ينتفتخ نتشحد >“ ته . وإذا لم يكن لله لقال 
غلا يلزيه رده الا بعد أن ينتفع بنه الاتتفاع المتاذ فئ امثاله 5 9): 3 


5 مذ .وبألنسجة “لكان قضناناء“القزض ٠‏ فاته يكلون فئ المخلل”التفق 
لذن الطرين ٠‏ واذا اراد اللتترض قضاء القرض فئ غير مخل قضائنة + وكنان 
القرض غير عين اى عرض أو طعام أو حيوان ء فان المقرض لا يلزم بقبوله لما فى 
نقله الى محل قضائه من كلفة عليه » اما اذا كان القرض عينا كذهب'او فضة 
او جوامسر نان كم راع الا أن يكون فى الطريقٍ خوف! عليه أو فى 


كما 5 للمقرض مطالبة المفترض بالوفاء فى غير مكان القزضن”. ونلّتزم بالاؤاة ما لمم 
يكن فى ذلك كلفة عليه ٠ )١5(‏ 


انه عند رد القرض يجب رد مثله ان كان مثليا ‏ اى مكيلا أو موزوثا أوامتّروعة 


(؟1) منتهى الارادات ص 884 والمغنى جاه ص 505 ٠‏ 
0 اع الو و 
قلف الشرح الكبير وحائبيته جر؟ صٍ ؟ ٠‏ 0 
ليلذ الشرح الكيير وحاشييته جر؟ ص 4: 2 م 
ل منتهى الارادات ص 3 


“اخَكم الفرض فى القرزيعنة-الاسلاميةا ١‏ 


أو معذودذا ؛ لانة يضمن فى الخغصب والاتلاف بمثله » ٠‏ فكذلك هنا فان اعوز المثل أى تعذر 
رد المثل قعلى المقترض رد قيمة القرض يوم اعوازه' » أى يوم تعذر رد المثل لأنه يوم ثبوت 
القيمة فى الذمة ٠‏ أها اذا كان القرض غير مثلى » فيجب رد قيمته يوم قبض القرض لأنه 


ملع مه ا 


.حينتذ تثبت فى ذثمته (17) ٠‏ 


7 انه يجوز شرط الرهن والضمين فى القرض ء لان النبى عليه الصلاة والسلام 
'استقرض من يهودى شعيرا ورهنه درعه ٠‏ ولانه يراد للتوثق بالحق وليس ذلك بزيادة 
بوالضمان كالرمن ب 


0 أن عقد القرض يفسد باثبتمال عرضه على زيادة شرطت فى العقد , أو جسرى 
بها ا 000 المطالبة بهذه الزيادة مهما طال دقاء رأس المال 


ويفسد العقد بذلك لانه يكون قد انطوى على ربا محرم بالاجماع أيا كانت مذه 
.الزيادة . سواء كانت كثيرة أو قليلة ء وسواء شرطت ابتداء كاعطاء ألف درهم فى نظسير 
الف ومائتين. » أو شرطت عند حلول أجل الدينُ وعجز المدين عن الوفاء به كق ول الدائن 
.للمدين عند حلول أجل الدين .: اما ان تدفع وآما أن تربى ٠‏ أو قول المدين للدائن : زدتى 
.فى الاجل وأنا ازيدك فى الدين:, فهذه الزيادة توجب فساد القرض ويحبرم على الدائن 
اخذها , ولا يحل له ان يأخذ من الدين الا اصل دينه لان الاسلام أقام نظام القروض على 
: أساسى التعاون والاخاء الانسانى وقضاء الحوائج وتفريج الكروب والنوازل » ولهمذا 
+شحد التكير على المرابين وهددهم ياشسد إنواع التهديه والوعيد » فقال تمالئ :٠ه‏ السذين 
. يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما 
البيع مثل الربا وأحل. الله الذيع وحرم الربا فمن جامه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 
.وامره الى الله ومن عاد فأولثك اصحاب النار عم فيها خالدون » ٠‏ البقرة الآية (ه/1؟) ٠‏ 


وقال : « يمحق الا هالربا ويربى الصدقات والله لا يحب-كل كفار اثيم » ٠‏ : البقرة . 
لأية (ثلا؟) ٠‏ : 


2: وقال : ديا أيها الذين آمنوا أذ موا الله وقزو اما نع ين الرها :اق كتنهم يذفين‎ ١ 
٠ «البقرة الآية (1/4؟)‎ 


وقال : « فان لم تفعلوا فأذذنوا. بحرب من الله ورسوله وان تبتنم فلكم رعوس 
. اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » ٠‏ البقرة الآية (1/5؟) ٠‏ 


. وكل قرض شرط فيه الزيادة.فهو حرام بغيرخلاف ٠‏ وقد قال بن المنذز:: أن الفقهاء: ' 
:أجمعوا على أن المقرض اذا شرط على المقترض زيادة أو عدية واقترض على ذلك فان أخذ 
: الزيادة تعتبر ربا ٠‏ وقد روى عن أبى بن كمب وبن عباس ومن مسعود أنهم نهوا عسن 
.قرض جر منفعة ٠‏ ولانه عقد ارفاق وقربة ٠‏ فاذا شرط فيه الزوادة اخرجه ذلك عن موضوعه » 


زفئف منتهى الارادات ص 88 0 المقتنى ج 5 ص لان ؟ ٠.‏ 


ل العددان الثالث والرايع - السنة الثانية والستون 


ولا فرق بين الزيادة فى القحر والزيادة فى الصفة ء مثل أن يقرضه مكسرا ليرد له صحاحا » 
أو نقدا ليعطيه خيرا منه ٠‏ وان شرط أن يرد له القرض فى بلد آخر وكان لحمله مؤنة لسم 
يجز أيضا لأنه زيادة لين 


وكذلك لا يجوز ان يشترط على المقترض أن يؤجره داره باقل من اجرتها ٠‏ أو 
على أن يقوم المقترض باستتجار دار المقرض بأكثر من أجرتها (148) ٠‏ 

ولا يجوز للمقترض أن يهدى للمقرض هدية ٠‏ أو يعمل له عملا لآن ذلك أملغ فى التحريم» 
وان فعل ذلك من غير شرط وقبل الوفاء لم يجز الا أن يكافئه أو يحسبه من ديننه : الا أن. 
يكون شيئًا جرت العادة به بينهما قبل القرض ٠‏ كما روى الاثرم من أن رجلا كان له على 
سماك عشرون درهما فجعل يهدى اليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما » فسأل 
ابن عباس فقال : اعطه سبعة ذراهم ٠‏ وعن بن سيرين أن عمر أسلف أبى بن كعب عشرة 
آلاف درهم فأهدى اليه أبى من ثمرة أرضه فردها عليه ولم يقبلها » فأتاه أبى فقال : لقد 
علم أمل المدينة انى من أطيبهم ثمرة وانه لا حاجة لنا فبم منعت مديتنا ؟ ثم اعدى أليه بعد 

وان استقرضه فرضا ثم استعمل المقرض المقترض عملا لم يكن ليستعمله مثله قبل 
القرض » كان قرضا جر منفعة ٠‏ ولو استضاف غريمه ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك. 
و ل ار اد امار بي د م و 
الاأن يكون جرى بينه ويه قبل ذلك ©  )15(‏ 

وقد جاء فى الخرش ( وتشمل الهدية كل ما حصل ع دابية 
المقترض والآأكل فى بيته وشرب قهؤتكه والتظلل بجداره ٠ )5١(‏ 


كما يحرم ان يبيع المقترض للمقرض مسامحه أى بغبن ٠ )5١(‏ 


6 وثالنسية لقرض الخبز فانه يجوز ٠‏ ورخص فيه أبو قلابه ومالك ومنع منه 
أبو حنيفة » وفى المأمب الحنبلى أن الخبز موزون فجاز قرضه كسائر الموزونات ٠‏ واذا 
أقرضه بالوزن ورد مثله بالوزن جاز وان أخذه عددا فرده عددا ‏ فقد ثار التساؤل حول 
جواز ذلك , فقد قال الشريف أبو جعفر فيه روايتين ( احدامما ) : أنه لا يجوز لائه موزون. 
اشبه سائر الموزونات و ( الثانية ) يجوز ٠‏ وقد قال ابن أبى موسى : اذا كان يتخرى ان 
يكون مثلا بمثل فلا يحتاج الى الوزن » والوزن احب الى + ووجه الجواز ما روت عائشة 
رضى الله عذها .. قالت : قلت يا رسول الله ان الجيران يستقرضون الخبز والخمير 
ويردون زيادة ونقصا فقال : ( لا بس ان ذلك من مرافق الناس لا يراد به فضل ) ٠‏ ذكرم 
أبو بكر ء وفيه أيضا باسناده عن معاذ بن جبل أنه سثئل عن استقراض الخبز والخمير » 
فقال : سمحان الله ان هذا من مكارم الاخلاق فخذ الكبير واعط الصغير ء وخذ الصغير 
واعط الكبير » خيركم احسئكم قضاء ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك 
ولان هذا مما تدعو الحاجة اليه ويشق اعتبار الوزن فيه وتدخله المسامحة فجاز كدخول 


مم المغنى ج ة ص ١‏ 

زفيلة المفْنيج 5 ص 51١‏ والشرح الصغير ب ؟ ص 15 ٠‏ 
8 الشرخ اللصغير :+ 7 ص 795 ٠‏ 

٠ 5594 الشرح الصغير ج 7ص‎ )5١( 


احكام القرض فى الشريعة الاسلامية رذ 


الحمام من غير تقدير أجره » والركوب فى سفينة الملاح واشباه هذا 0 فان شرط أن يعطيه 
أكثر مما أقرضه أو أجود أو أعطاء مثل ما أخذ وزاده كسرة كان ذلك حراما ٠‏ وكذلك ان 
منه ٠‏ فاذا قصد أو شرط ء أو أفردت الزيادة فقد امكن التحرز منه فحرم بحكم الاصل 
لو فعل ذلك غيره (؟؟) ٠‏ 

واذا شرط فى عقد القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئًا أو أن يقرضه المقترض 
فلم يجز (59) ٠‏ ّْ 

٠‏ واذا شرط المقترض أن يوفى المقرض أنقص مما أفرضه لم يجزء لأآن القرض 
يقتضى رد المثل وشرط النقصان يخالف مقتضاه فلم يجز كشرط الزيادة : وقيل يجوز لآنه 
القرض جعل للرفق بالمستقرض وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه بخلاف الزيادة (5؟): 
ويقتصر الاستثناء المشار اليه على ما لا يجرى الربا فيه أما اذا كان مما يجرنى فيه الرّنا 

١‏ وان أقرض المقرض المقترض مطلقا بغير شرط فقضاءه المقترض خيرا منه فى 
القدر أو الصفة أو دونه جاز برضاحما كما ذعب لذلك الأئية مالك والشانعى 
وأحمد بن حنبل (55؟) ٠‏ 


وجواز رد الأفضل بلا شرط مبنى على آنه حسن قضاء ما دام الافضل ليس بنساء 
على شرط أو عادة ٠‏ وقد جاز الافضل لان النبى صلى الله عليه وسلم تسلف بكرا ورد عنه 
رباعيا » وفيه عن أبى هريرة ( كان لرجل على النبى صلى الله عليه وسلم سن من الايل 
فجاء يتقاضاه ٠‏ فقال اعطوه فلم يجدوا الا سنا فوقها , فقال أعطوه ٠‏ فقال : أوفيتنى. 
أوفاك الله ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( ان خيركم أحسنكم قضاء ) ٠‏ متفق 
عليه ٠‏ وعن جابر قال : ( أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وكان عليه دين فقضصانى 
وزادنى ) * متفق عليه ٠‏ 

١‏ وكما يجوز رد أفضل من القرض بحون شرط أو عادة ٠‏ فانه يجوز للمقترض. 
بعد الوفاء بالقرض وبغير شرط أن يقدم هدية للمقرض (7؟) ٠‏ 

٠١‏ واذا أقرض ذمئ ذميا خمرا ثم أسلما أو أسلم أحدهما بطل القرض » ولم 
يجب على المقترض شىء سواء كان عو المسلم أو الآخر لانه اذا اسلم المقترض لم يجن!ق' ١‏ 
يجب عليه حمر لعدم ماليته ولا يجب بحلها لأنها لا قيمة لها » ولذلك لا يضمنها اذا أتلفهة 
وان كان من أسلم هو المقرض لم يجب له شىء لذلك (58) ٠‏ أى لاسلامه ٠‏ 


والله ولى التوفيق 


(؟7) المغقى جح اص 06؟ ٠‏ 

59) المغنى ج اص ٠055٠١‏ 

(5؟) الشرح الكبير ص ٠ 55١‏ 

(26) المغنى جاص 5 ٠‏ 

100 المغنى لاص ٠1‏ 

(57) للشرح الكبير ص 591 ٠257‏ 
زذيلة المغتى + 7 ص حب . 


جلى لجسي الغابوزالؤ/دّئ 


دراية مقَاريَهَ و المَانوب!لوضعى 


للسيد الاستاذ أحمد أحمد عز الدين عبدالله 
خضطة البحث 


مقدمة : ( البنود من ١‏ الى 5 ) : 

المراد بالحق فى الحبس بصفة عامة ‏ الفكرة الاساسية التى يقوم عليها 
الحق فى الحبس ‏ صعوبة تعريفة قبل تحديد طبيعته أو تكييفه ‏ العلاقة بين الحق. 
فى الحبس والدفع بعدم التنفيةذ ‏ الاختلاف فى تحديد طييعة الحق فى 
الحبيس ‏ أاهمية همذ الاختلاف ‏ أهمية الحق فى الحبس فى مختلف الروايبط 
القانونيية ٠‏ 


وقوه 1 لد 59 : 1 
الباب الاول : فى نشأة الحق فى الحبس وتطوره ء دراسة مقارنة ٠‏ 
الاب الثانى : فى الحق فى الحبس فى القانون المدنى المصرى ٠‏ 

الباب الاول 
7 فى الحبس وتطوره 


ة مقارنة 


نود من.8 الى .٠ ) ٠١‏ 
البنود من ١١‏ الى ٠ ) ١7‏ 


4 فى حصالات 


ايم 3 


-اللحق فى الخبس فى القانون المذنى الصِرى ٠‏ 1 
انبا الثانى 
الحق فى الحبسن فى القانون الدنى الصرى 
ب تمهيدرالبند١5؟):‏ 


1 _ أخكام حق الحيس فى القانون المدتى القديم ( الينود من ؟5 الى 4؟ ).- 
ب احكام .الحق فى الحبس فى القانؤن امدق 0 التشريغيا 
بيع الت فى الحيس ٠:‏ 
تر لخر فى الحنّس . .تعريف. الحق ة في الحينيي . 
كسد لنقضاؤمم ودين 9 الى 016 


.الفصل الأول : شروط نشأة للحق فى الحبس» . 


تمهيد الشرط الأول وجو ديكين مصابليق.- 1 
الشرط الثانى : توافر ارتياطيين الدينين المتقايلين كيفية إستعمال الحق : ف اليه 
"' (البنود من 59 ال 09 .77 


الفصل الثادى : مجال الح فى الجبس: . 
اهف الى من السدر يا اده لجراي رخ 7 في اليل ورت 
.فى نصوص خاصة آمثلة للاجتهاد. الفقهى فى ايراد تطبزقات اللحق فى الجبس. لم يرد 
بعايص تقريى (الينود من؟؟ الى 50) ٠‏ 3 
الفصل الثايث : إثار الحق فى الحيمس : 
0 تمهيد - اولي : لافالة حايس بمالك العين السوبية واحتيئ حابن د هده 
الحابس ) ٠‏ 
اناميا : علاقة الحابس بالغير ٠‏ ( البنود من6؟ الى 4؟) ٠‏ 
الفضل الرابع: : أنقضاء الحق في الحيّس: ‏ 
تمهيد دأو لا. : انقضاء + الجق فى الحبس بطزيق تتبعى" . 
إثانيا: التتغياء الحق فى اللجيس بطريق أصلى.٠‏ ( البنود من 58 الى )4١‏ - 


503 


كه ل المشرعين فى بعض الحول العربية بالقانون المدنى المصرى - 
( البنود من 45 الى 55 ) ٠‏ 


5 العددان الثانث والرابع . السنة الثانية والستون 


أينا 3 

١‏ يراد بالحق فى الحبس » بصفة عامة حق الدائن اذا كان مدينا فى الوقت 
ذاته للدينه » فى أن يستوفى الدين الذى له من الدين الذى عليه ٠‏ وهذا المعتى يطوى 
مبدا عاما ينهض على اعتبارات من المنطق ومقتضيات العدالة وحسن النية ٠‏ ولذلك 
غتد عرف هذا الحق فى الميدان القانونى من قديم الزمان ٠‏ فقد عرف القانون الرومانى 
حكمه دون تسميته وجرى علاح هذا الحكم فيه بالدفع بالغش- ( ذاول منامعظ ) 
وبيان ذلك ان البريتور الرومانى اعطى الحائز لعين لا ينلكها حفعا بالغش يدقع بة دعوى 
الاسترداد التى يرفعها المألك حتى يستوفى الاول ما صرفه فى حفظ العين وتحسينها ٠‏ 
كما اعطى هذا الدفع فى العقودٍ الملزية لجانب واحد ء مثل الوديعة اذا انفق لودع 
لديه مالا على الوديعة وكان له الحق فى استيفاء ما أنفقه ٠‏ وكان هذا الدقع مسلما به 
فى العقود الملزمة للجانبين » فيستطيع كل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفية التزامسه 
حتى يقوم المتعاقد الآخر يتنفيذ ما يقابل هذا الالتزام ٠‏ وقد أطلق على هذا تنفيذ العقد 

( كنائعةطغدم نأءا!سنلة دمه منامء8:22 )2 ٠‏ فهذه التسمية ليست رومانية الاصل 
وان كانت لاتيتية اللغة وضعها المحشون اللاحقون ‏ 5لا 4051810858#6‏ للقاتنون 
الرومانى فى العصور الوسطى بعد أن صاغوا القاعدة فى هذا الدفع ونسبوها الى 
القانون الرومانى ٠‏ 6 


" . وهذه الفكرة العامة فى الحق فى الحبس تكشف عن العلاقة بينه وبين الدفع 
يقومون بتفسيرها ( القانون الفرنسى القديم ‏ القانون المدنى الفرنسى الحالى - 
القانون المدنى الالمانى ‏ القانون المدتى المصرى القديم . القانون المدتى المصرى 
الحالئ ) ٠‏ فقد رأى البعض أن الدفع بعدم التنفيذ هو الآصل والحق فى الحبس يتفرع 
عن هذا الاصل ٠‏ وراى البعض الآخر ان الحق فى الحبس هو الاصل والدفع بعدم التففية 
هو تطبيق هذا الاصل ٠‏ وراى فريق ثالث انفصام العلاقة بين الحق فى الحبس والدفع 
بمدم التنفيذ ٠‏ وسنعرض مختلف هذه الاراء خلال هذا البحث ٠‏ 


على أن تجديد العلاقة بين الدفع بعدم التنفيذ والحق فى الحبس على أى وجسسه 
من مختلف هذه الوجوه ٠»‏ لم تخلص فى يسر بل جاءت نتيجة تطور تشريعى وفقهسى 
استغرق عصورا عديدة ٠‏ فقد قام كل من الحق فى الحبس والدفع بعدم التنفيذ على أساس 
من الدفح بالغش فى عهد القانون الرومانى ٠‏ ثم حدث على عهد القانون الفرنسى القديم 
ان انطوى الدفم بعدم التنفيذ فى غير الخالات المنصوص عليها وراء الحق فى فسسمم 
العقد , اذ انه ما دام للدائّن فى العقد الملزم للجانبين أن يطلب فسخ العقد اذا لم 
يقم المدين بتنفيذ التزامه »“فائه يكون لهذا الدائن أن يقف تنفيذ التزامه حتى يفى الدين 
بالتزامه ٠‏ ثم أصبح الحق فى الحبس لصيقا بالاموال المادية وصار حقا عينيا فى نظر 


الحق فى الحبس فى القانون المدئى المصرى يذ 


عدد من الفقهاء ٠‏ وجاء القانون المدنى الفرنسى خلوا من نظرية عامة فى الحق فى الحبس 
أو فى الدفع بعدم التنفيذ مكتفيا بالنص على حالات معينة فى كل منهما ( مثل ما نص 
عليه فى المواد و و لاكمو 2 ولاو ٠‏ ما مدنىفرتسى)(1) ٠‏ 
وجرى الفقه الفرنسى خلال القرن التاسع عشر على القول بأن للحق فى الحبس حالات 
معينة محصورة العدد » دون نظرية عامة فى هذا الحق ٠‏ وقد تضمن التقنين اللمدخئ 
الالمانى نظرية عامة فى الدفع بعدم .التنفيذ » تأثر بها الفكر الفرنسى فى مطلع القرن 
العشرين ليبنى نظرية عامة فى الحق فى الحبس ٠‏ ( م 56١‏ مدنى المانى ) (؟) ٠‏ 

؟- وقد كان من شسأن هذا الوضع التشريعى فى التقنين المدنى الفرنسى فيما 
يتعلق بالحق فى الحبس ٠‏ أن اختلف الفقهاء فى تكييفه » أى فى تحديد طبيعته » أمو حق 
عينى أم حق شخصى ٠‏ فرأى البعض منهم أنه حق عينى ٠‏ ورأت الغالبية أنه حق شخصى . 
على ما سنعرضه تفصيلا فيما بعد ٠‏ وقد يرى فى الحق فى الحبس أنه مجرد وسيلة 
ضمان تأخذ صورة « دفع » ٠‏ وليس ثمة من شك فى أن تعريف الحق فى ١‏ لمحب هر 
تعريفا دقيقا يتعذر الوصول اليه قبل تحديد طبيعة هذا الحق ٠‏ 


هذا وليس الخلاف فى طبيعة الحق فى الحبس هو مجرد اختلاف نظرى , إذ 
له أهمية عملية بالغة القدر ٠‏ فلو اعتبر هذا الحق حقا عينيا لكان وجوده مقصورا على 
الحالات التى ينص عليها القانون » لتعلق ترتيب الحقوق العينية بالنظام العام ولكان 
حق الحابس « حق الحبس » 0 م0 زوعط ' وعلى النقيض من ذلك لو اعتير 
هذا الحق حقا شخصيا لتقرر وجوده فى كل حالة تتوافر فيها شروطه ولو لم يرد بها نص 
فى القائون (؟) ٠‏ ويكون حق الحابس «٠‏ حقا فى الحبس » ( «مخصعئةم هلق غتممرط ) 
لأن حقه ليس حقا على الشىء ٠‏ وانما هو حق يترتب فى ذمة المدين متعلقا بهذا الشىء ٠‏ 

© واذا ما أتخذ الحق فى الحبس صورة النظرية العامة . انبسطت تطبيقاته 
على المتذوع من الروابط القانونية وكانت له أهمية فيها ٠‏ فيجد مكانه فى العقود الملزمة 
للجانبين » مثل عقد البيع فيكون للبائع أن يحبس الشىء المبيع حتى يستوفى الثمن » كما 
يجد مكانه فى العقود الملزمة لجانب واحد كالوديعة ٠‏ فيكون للمودع لديه أن يقف التزامه 
برد الوديعة حثى يستوفى ما يستحق على المودع من مصروفات أنفقت فى حفظ الوديعة ٠‏ 
بل ويجد الحق فى الحبس تطبيقا حتى فى حالة عدم قيام علاقة تعاقدية بين طرفين ما دامت 
توجد رابطة تربط العين المحبوسة بالدين المحبوس من أجله ٠‏ مكل ذلك الحابس للعين 
يحبسها حتى يسترد من المالك المصروفات الذحرورية ومصروفات التحسين ٠‏ 


» دكتور عبد الرزاق المسنهورى « فى الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد‎ ٠ راجم الاساتذة‎ )١( 
فقرة 455 ومجلد ؟ طبعة 1101 فقرة 351 , دكتور اسماعيل غانم « فى النظرية العامة‎ ١ مجاد‎ 
فقرة 55 و2150‎ ١937 للالتزام » » مصادر الالتزام طبعة‎ 

(؟) وهناك نص المادة 56١‏ مدنى ألمانى فى الترجمة الفرنسسية للتقنين الالمانى التى قام بها 
مكتب التشريعات الاجنبية والقانون الدولى بباريس طبعة سنة ١9994‏ : 

1 7ع35قع7 ناعم عناو 2ج سعةا تفصوو 021526 ستائل بطاعء7 صء موتاطه ؤدع عدوعممعءنن 0 » 


ذ عماععلك نمك ومنا هدعوم عناوم 11 ع6 لتنتوكتاز عطاستمعصة تنا أبن مملاماوعءهم 

0 ...ل ع لتطعمم 16 رع أباععئة "0 معوناطه غزمد عم لثبان عسماممر 

؟) راجم ذلك قى مؤلف الامستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الباقى « التامينات الشسخصية والعينية 
طبعة سنة 116٠‏ فقرة ؟+١‏ » وكذلك المراجم اللمشار اليها فيه . 


1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


ل ومعد هذا الاجمال فى بيان المراد بالحق فى الحبس بصفة عامة والتنويه 
الكلام فى هذا الحق الى بابين : 


أولهما ‏ فى نشسأة الحق فى الحبيس وتطوره » دراسة مقارنة ٠‏ 
وثانيهما ‏ فى الحق فى الحبس فى القانون المدنى المصرى ٠‏ 


الساب الاول 


نشاة الحق فى ١‏ أحدسر وتطوره 
دراسة ممقارئنة 


٠»‏ تمهيد : نتناول فى هذا الباب الأول نشأة الحق فى الحبس وتطوره منذ 
القانون الرومانى حتى القانون الفرنسى القديم ٠‏ ثم نعرض بعد ذلك كيف عالجه المشرع 
فى بعض التقنينات المدنية التى صدرت منذ أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ ونتخ_ذ 
فى هذا السبيل التقنين المدنى الفرنسى نموذجا للتقنينات التى اكتفت بالنص على 
حالات معينة للحق فى الحبس ٠‏ ثم نتخذ من التقئين المدنى الال مانى نموذجا للتقنينات 
التى ضمت نظرية أو مبدا عاما فى هذا الحق ٠‏ 


الفلصل الاول 


نشأة الحق فى الحبس فى القانون الرومانى 
ومآله فى القانون الفرنسى القديم 


منشا الحق فى الحبس ‏ القانون الرومانى: 


يجد الحق فى الحبس منشأه فى القانون الرومانى ٠‏ وليس ذلك فى نطاق نصوص 
القانون المدنى ( عللكك 5نال[ ) بل فى نطاق سلطة البريتور الرومانى ناع ]116 
فى تنظيم الخصومة وانشاء الحفوع ( 206880 ) , وهى السلطة التى خوله اياها 
« قانون ابوتيا »ء ( 460018 ), وذلك تمكينا للقاضى من أداء العدالة التى يمليها عليه 
الحس القاتونى ٠‏ وجاءت هذه الدفوع مخفقة لمبدا كان سائدا فى روما » وهو ميداً 
« وحدة المسألة محل النزاع عقناء1118 ههنادعندو 012 6اندن'! , والذى كان يترتب عليه 
أنه لا يمكن النظر فى خصومة ما الا فى مسأآلة قائونية واحدة , « فالدعوى طلب » ٠‏ 
وترتب على اتشاء الدفوع أنهاذا ما آقر القاضى لشخص ما حق المطالبة بشىء » رخص 
للمدعى عليه فى اثبات عدم أحقية الدعوى الموجهة اليه ٠‏ 


وقد نشأ فى مجرى تطور الدفوع ٠‏ الدفع بالغش ( 2262600011 ) ولم يكن هذا 
الدفع مقصورا على الغش بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ء أى الطرق الاحتيالية التى يستخدمها 
أحد الطرفين ليحمل الطرف الاخر على ابرام العقد ( وهو ما سماه الرومان ) « الغش 


* اتخيق قفن التدرين فى؟ الغاسدون اللفتى الضرق 10 


الخاص أو الغش السابق ( 8556م 40150413108 ) بل أنه يشمل كافة الظروف التى تمكن 
المدعى من الافادة من الاوضاع الشكلية ( الاجرائية ) للوصول الى نتيجة مضادة للعدالة 
1 هذا هو ما أطلق عليه الرومان « الغشى العام أو الحالى » ( اعتطعهناه امعقطقع آمل ) 
مثل ذلك أن يرفع شخص دعوى باسترداد شىء من حائزه حسن النية ٠‏ ويكون ذا 
الاخير قد أنفق مصروفات ضرورية للمحاقظة على هذا الشىء » فانه يحق له بطريق 
الحفم بالغش ( الدفع العام بالغش ) أن يطلب من المدعى أن يؤدى له هذه المصروفات 
عند استرداد الشىء ء واذا ما رفض المدعى ذلك كان مرتكبا للغشى ٠‏ وكان للحائز إن 
يحتفظ بالشىء ( أى يحبسة لدية ) ٠‏ 


على هذا الوجه قام الحق فى الحبس على أساس من الدفع بالغش »وان كان 

ممذا الدفع لم يقتصر مجاله على هذا الحق بل امتد الى المتنوع من المسائل القانونية ,2 

محيث صار أسم جنس 86861006 16506 وخصه شراح القانون الرومانى » فى مجال 

الحسق فى الحيس ياس م معين هو ( كتأتمغغصعغعع عنبام نامل متأمععطط ) 

( عتناز تدم لسعغع2 كتلداععم؟ ت[0ل متامععوط ) أو ايجاز (١‏ ( كتطمتامعاعع متامعءعظ ) 
الى « الحق فى الحبس » (5) ٠‏ / 


هذا ولما كان المدعى الذى يطالب بشىء يكون مرتكبا للغش اذ1ما امتنع عن أن يؤدى 
للمدعى عليه ما استحق له من مصروفات أنفقها على هذا الشىء ٠‏ وكان التزام المدعى 
بأداء هذه المصروفات حقا شخصيا ٠‏ قان الدفع بالغش يكون بدوره شخصيا فلا يوجه 
الا الى مرتكب الغش أى المدعى أو من يمثله ٠‏ فقد حسب بعض الفقهاء الحق فى الحيس 
فى القانون الرومانى حقا عينيا وهو رأى لم يسد ٠‏ 


كذلك حاول بعض الفقهاء بناء هذا الحق على فكرة الاثراء بلا سبب « فمن العدل 
الطبيعى ألا يثرى شخص من طريق الاضرار بشخص آخر » ٠‏ ولكن هذا الرأى بدوره لم 
يسد ٠‏ وأيا ما كان الأمر فان هذا الحق ينبنى على أساس عميق من العدالة » فهى بذاتها 
تكفى لتبرير وجوده - ويمكن اجمال القول فى النهاية فى أنه ما دام الدفع بالحيس حو 
الأصل والوسيلة للحق فى الحبس . وما دام ذلك الدفع شخصيا » فان هذا الحق يكون 
شخصيا كذلك (0) ٠‏ 


٠‏ ويجدر التنويه ‏ أخيرا ‏ بأنه كما جرى اعمال الدفع بالغش لاتخاذه 
أساسيا للحق فى حبس الشىء ورفع دعوى استرداده فى القانون الرومانى حرق أيضا 


)راطم عن ذلك مؤلفت تأت - مأعمعه وعنوانه 20 وعآ ركستهصتمع اتمعل ع سنناه 0 


طبعة سنة م9 ص 3ه هذا ويجدر التنويه بأن كلمة " يقصد بها فى القوانين المدنية الوضمية « التدليس » 
ومعناء « ايقماع المتعاقد فى غلط يحمله على لشاف 1 وها مها للقحد اه عرف لين وين 1310 
لان التدليس انما يكون فى اثناء تكوين العقد أما الغش فقد يقم بعد تكوين العقد أو بقع خارجا عن 
دائرة العقدء ٠‏ راحم فى ذلك السنهورى فى الوسيط المرجم السابق جح ١‏ فقرة ٠ ١95‏ 7/7 
لي فى التفصيلات دكتور عبد الهادى العطافى » فى رسالة ممتاطع غ26 ع0 1011ل علا 
كتمع صق مع 2 6مةصحدمء ممه[ نتاكتامم 2016ل © ياريس سنة 1904 ص ١ه‏ وما بعدها ٠‏ 


0 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستؤن 


أعمال هذا الحفع فى مجال العقود . سواء اكانت ملزمة لجانب واحد مثل الوديعة » فيدفع 
به المودع لديه دعوى استرداد الوديعة حتى يستوفى ما أنفقه فى حفظها من مصروفات ٠‏ 
أم كانت عقودا ملزمة للجانبين ٠‏ مثل عقد البيع » فيستطيع البائع أن يقف تسليم المبيع 
للمشترى حتى يستوفى الثمن ٠‏ وكان الدفع بالغش مفهوما ضمنا فى هذه العقتسود 
الاخيرة لانها تنطوى جميعا على حسن النية ٠‏ مما يقتضى أن يكون لكل من المتعاقدين أن 
يقف تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الاخر بتنفيذ الالتزام المقابل له ٠‏ وقد أطلق علي 
الدفع بالغش فى صدد هذه العقود على عهد القانون الفرنسى القديم « الدفع بعدم تنفيذ 
المقد ( كناأءع22ههه تاأعامستل2 دمم متامععدظ او هذا التقابل بين الالتزامات الناشئة من 
علاقة قانونية واحدة بنى عليها رجال القانون الكنسى حا »الورفا نفك 0١‏ ر ه مكرر ) مبدأ 
الارتباط بين الالتزامات المتقابلة » والذى بنوا عليه نتيجة عامة وهى أنه لا يحق لأى من 
الطرفين فى علاقة قانونية أن يجبر الطرف الاخر على تنفيذ التزامه ما دام الأول لم يقم 
بالتزامه ٠‏ ثم جاء المحشون اللاحفون ‏ 5تنا40508/055816 فى أو آخر القرن الثالث عشر ) 
وبنوا على النصوص الرومانية القائية على هذا المعنى « نظرية الدفع بعدم التنفيذ ٠‏ 
وأطلقوا عليها هذا الاسم بعد ان نسيوها للقانون الرومانى (7) ٠‏ على ان هذه النظريه 
لم تكد تبنى حتى حدث ما اصابها بالتمزق ٠‏ وميان ذلك ان الفقيه كيجاس ( 0135© ) 
ومدرسته كشفوا عن المقهوم الصحيح لهذه النصوص ٠‏ وجعلوا الدفع يعدم التنفيذ 
مقصورا على الحالات التى وردت بها ٠‏ وسد القضاء الفراغ الذى تخلف عن انحصلال 
هذه النظرية بنظرية الفسخ فى العقود ٠‏ واستتلت نظرية الحق فى الحبس عن نظرية 
الدفع بعدم التنفيذ » وأصبح هذا الحق متصلا بالاشياء المادية مما ساعد على اعتباره 
حقا عينيا عند بعض الفقهاء ٠‏ 


: الحق فى الحبس فى القانون الفرنسى القديم‎ - ١ 


واذا كان ما تقدم هو حال الحق فى الحبس فى القانون الرومانى وأردف الانتقال 
الى الكلام فى هذا الحق على عهد القانون الفرنسى القديم ( 1 مكرر ) ٠‏ لكان من المناسب 
التجهيز لذلك بالقول بأنه قد تم غزو البربر ( ( أمةط982 ) ) للامبراطورية الرومانية 
فى القرن الخامس المبلادى وقد جلبوا معهم قوانينهم . وكان من سأن هذا الغزو أن وجدت 
جنبا الى جنب قبائل وشعوب يختلف بعضها والبعض » لكل منها آدابه وديانته ونظمه 


مكزر ويس آايفينا ممق 07012 أو القانون الدينى نالا5ة زوتاءء6 غزمعل وكان هذا القاثنون 
من مصادر القائون الفرنسى القديم » ودخل بعض ما كان يحكمه من مسائل مثل الزواج فى نطاق 
التقنين المدنى الفرنسى ٠‏ راجع فى ذلك نعل ع0 5ع لمأطع 6160 ونام » .ا لسقغاصةت أء متام 
« كتدعطة1 لاكاعىي ١‏ طبعة 1“ سنة 1950 ص 15 - 
)0 راجم فى ذلك السنهورى فى الوسيطج ؟ مامش ؟ ص مكاكلاء 
(3 مكرر) ومصادر القانون الفرنسى القديم العامة 1 هي االعرفة 00011 13 
وكان سائدا فى العهد الملكى فى بلاد شمال فرنسا وترجمع اصوله الى قواع'د عرف جرماتبة المصدر جليها 
معهم الغزاة البربر فى القرننن الخامس والسادسس الميلاديين » والمصدر الثاني القانون المكتوب وكان 
سائدا فى بلاد وسط فرنسا وترجع بعض أصوله الى القانون الرومانى بجانب قواعد العرف 
الحلية . وقد أصبحت هذه التفرقة بين اسمى هذين المصدرين غير صادقة بعد تدوين العرف حتى 
بالنسبة لبلاد ثسمال فرنسا فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر ٠‏ والمصدر الثالث للقانون الفرتسى 
القديم مو القانون الكنسى ٠‏ رلجسمع غ811 تج ةن) أت متاونا الريخ السائق ص 1ه 
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القانونية ٠‏ ولم يحاول الفاتحون غدأة الفتّح فرض قوانينهم على المغلوبين أو الاستقاء 
من قوانين هؤلاء » وذلك على اعتبار زعو الغالب واستعلائه على المغلوبين » وبالنظر الى 
النزعة الفردية الاستقلالية التى تميز بها الجرمان ٠‏ وبذلك تميز كل شسعب أو قبيلة بنظمه 
القانونيةالخاصةبه . وسادنظام شخصية القوانين فى عهد البرير 1015 قعل 6االهصهمدمعم ) 
وكان أن مضت خمسة قرون منذ غزو البربر ( من القرن الخامس الى القرن العاشر 
الميلادى ) . وكانت هذه القرون كافية لاندماج القيائل الجرمانية يعض ئها فى البعض 

واندماجها أيضا مع المغلو بين ( أى مع الرومان والغغالبين ( كستهصمظ - 116[دى ) 
وتكون من هذا المزيج سكان تجردوا من العصدية العنصرية » كما ذابت انكلم القانونية 
الخاصة بكل جماعة من هذه: الجماعات لتحل محلها نظم قانونية محلية منشؤ نشؤها العرف 
المحلى ( كعلقهمنع6: 5عستدادم) )0 ويغلب فيها طابع النظم القانونية للمغلوبين 
ومن ثم كانت أكثر تقدما من الآولى ٠‏ ولما أصابت اللملكيات التى أعقبت امبراطورية شارلان 
الضعف والخور » نمت وقويت سلطات محلية همى سلطات السادة الاقطاعيين » وتأصل 
النظام الاقتطاعى . وصار لكل اقطاعية نظمها القانونية الخاصة بها والتى فاض أغلبها 
من العرف , وكان قانون كل اقطاعية كامل السيادة الاقليمية » وظلت الحال كذلك حتى 
نهاية القرن الحادى عشر ٠‏ ثم جرى بعد ذلك التحلل تدريجيا من هذه الاقليمية المطلقة 
للقانون . وهو ما تحقق فى ايطاليا فى أواخر القرن الثانى عشر وأوائل القرن الثالث 
عشضر ٠‏ 


١ 


ودون الدخول فى تفاصيل هذا التطور القانونى ٠‏ يكفى القول أنه فى العهد الملكى 

فى فرنسما كانت مصادر القانون هى العرف والقائنون الرومانى والتشريعات الملكية 
( دعلدتزه عمهتاواوزع16 ) » وكان المصدر الأول أهم هذه المصادر جميعاء 
ولذلك فقد جرت محاولات فى سبيل تدوينه » وجرى التفكير فى أن يكون همذا التدوين 
رسميا وكانت بداية ذلك أمرا ملكيا صدر فى أبريل ستة 414 باليدء فى هذا التحوين 5 
واستغرق تدحوين العرف فى مختلف مقاطعات مملكة فرنسا طوال القرن السادس عشر . 
وبعد أن تم هذا التدوين صار الاعتداد فى وجود قاعدة العرف هو بالنص المكتوب ٠‏ 
واستقر العرف المدون طوال القرنين السابقين على الثورة الفرنسية * وقام فقهاء بالتأليف 
فى هذا العرف والعناية بقواعد « العرف الفرنسى المشترك » ( تعتسسخسهت تمل 
( ععضوعظ 12 ع0 لانالتصرهة) ) واخصهم ذكر ١‏ الفقيه ( 2011111116 ) الذى كان لؤلفاته 


كاكير كتيرق الفنيق الك اليو الصادر فى سنة ٠ )[7( ١8٠5‏ 


١‏ وبعد هذا السرد التاريخى الموجز يمكن القول فيما يتعلق بالحق فى 
الحبس ٠‏ ان عذا الحق لم يكن معروفا فى قوانين البرير ٠‏ على انه”لما كان ميدأ شخصية 
قوانين البربر ( قواعد العرف الجرمانية ) » مما يمكن معه تصور أن الحق فى 
الحبس ( وهو معروف فى القانون الرومانى ) لم يكن منكرا تماما فى ذلك العصم 
وقد يكون الأخذ به قد تحفق ٠‏ 

© نجع هن التفضيلات كنع طةع] أل عل عتأمأكتط'0 5تعفعط : االتممعكآ 

ظبعة ه باريس سنة 951 ص ١17١‏ و ١(0؟ ٠‏ 


" العددان الثالث والرابع - السنة ١لثانية‏ والستون ١‏ - 


وعندما حل العهد الاقطاعى عرف الحق فى الحبس ( على الأقل منذ بداية القرن 
الحادى عشر ) فى تطبيقات محدودة وتأثرا بالقانون الرومانى ٠‏ ولما كان مجال استعمال 
هذا الحق وشروط استعماله غير واضحة المعالم » فقد تحققت اساءة استعماله » مما اقتضى 
صدور عدد من الأوامر الملكية 1701 ا نكن ( لتنظيم استعماله.كان 
آخرها وأهمها الآمر الصادر فى سنة ١2717‏ والذى ظل ساريا حتى التشريع الوسيط (8) 
( عتنةتلغصسمعنمز ده16815196 ) ( أى التشر يع الصادر فى الفترة بين قيام 
الثورة الفرنسية وايتداء العمل بالتقنين المدنى الصادر فى سنة 16805 ) » وتجلت فى 
نصوصه الصورة الآخيرة للحق فى الحبس قبل صدور هذا التشريع ٠‏ وقد نص فى هذا 
التشريع صراحة على الحق فى الحبس ( وبخاصة قانون 56 نوفميبر ١995١‏ م 2,150 
وقانون لا يونيه ‏ © أغسطس سنة ١78١‏ م ١ 25١‏ وقانون 8؟ سبتمبر --35 أكتوير 
سنة ١‏ ولام ٠)١‏ ا 

؟١‏ - ويمكن تلخيص حال الحق فى الحبس منذ عهد البربر حتى قيام الثورة 
الفرنسية فيما يلى : 

١‏ - أنه فى خلال هذه العصور قد وجدت امارات للحق فى الحبس ( على عهت 
البربر ) ثم أدلة تثبت وجوده ( فى العهد الاقطاعى وفى التشريع الوسيط) ٠‏ 


؟ ‏ ان وجود هذا الحق انما يرجع الى التآثر بالقانون الرومانى الذى صاحب 
حياة الجماعة الفرنسية مدة خمسة عشّر قرنا من الزمان » جرى خلالها اما عدم ازنكار 
الحق فى الحبس » كما هو مقرر فى القانون الرومانى ٠»‏ واما الاعتراف به بالاستيحاء من 
هذا القانون , وباعتباره أمرا يقتضى وجوده منطق العقل ( 4 مكرر ) ٠‏ 


. على أنه وان كان وجود هذا الحق قد أصبح مسلما به على الوجه المتقدم » الا انه 
من الملاحظ أن أى مشرع لم يتعرض للكشف عن طبيعة الحق فى الحبس منذ عهد القانون 
الرومانى حتى صدور التقنين, المدنى الفرنسى فى سنة ٠ ١18١5‏ وقد انقسم الرأى فى 
الفةه الفرنسى فى القانون الفرنسى القديم فى هذه الطبيعة ٠‏ 


فرأى بعض الفقهاء أن الحق فى الحيس حق شخصى وانه كان معنبرا كذلك فى 
القانون الرومائى » فلا يحتنج به الا ازاء مرتكب الغش وورئته 3 وهو » بعد كما كانت 
عليه حاله فى القانون الرومانى » مجزد من حق التقدم أو الاولوية ععمع 616 :م ع0 انمعل 
وحق التتبع ( عاآناة 0201406 ) وائه وان كان هذا الحق قد صار . على عهد 
القانون الفرنسى القديم » يحتج به فى مواجهة الغير ء الا انه ليس من شأن ذلك أن يصبح 
حقا عينيا (8) ٠‏ 


(8) ويسمى ايضا 61 مدع مز عنمل 20 تشريعات اصدرتها جمعيات الخورة 
منذ الجمعية التاسيسية بصفة عاجلة ومؤقتة لتحل أحكامها محل الاحكام السارية التى لا تتفق 
مع الافكاز السياسسية والشل الاجتماعية المبتغاة ٠‏ زاجع فى ذلك ألمااجموهن) اع وزامن الم 
السابق ص ٠1١5‏ 

(4 مكرر) ‏ راجع فى ذلك الدكتور عبد الهادى العطاقى : الرجع السايق ص ٠-5٠١‏ 
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الحكق فى الشس :ف "العانوق الندى الضرئ لق 


ورأى البعض الآخر من الفقهاء أن الحق فى الحبس وان كان حقا شخصيا فى القانون 
الرومانى الا انه صار حقا عينيا فى القانون الفرنسى القديم » وتنوعت مناحيهم فى مدى 
الآثار التى تترتب على اعتبار الحق فى الحبس حقا عينيا » فمنهم من جعل ذه الآثار 
تشمل حق الآواوية وحق التتبع » ومنهم من جعلها مقصورة على حق التتبع » ومنهم من 
رتب على الحق فى الحبس حق امتياز للدائن ( 2251188 ) , وآخيرا منهم من 
رأى الاكتفاء بالقول بأن حق الحبس عينى لأنه يمكن الاحتجاج به فى مواجهة الغير, 
مع الاختلاف فى تحديد هؤلاء الغهر » هل هم جميع دائنى المدين أيا كان تاريخ نشأة 
حقوقهم ١»‏ أم أنهم يقتص رون على الدائئين الذين نش أت حقوقهم بعسهد نشوء الحق 
فى الحبيس ٠‏ 

ويمكن اجمال القول فى أنه لايمكن » فى القانون الفرنسى القديم » استخلاص نظرية 
عامة فى الحق فى الحبس » أو حتى نظريتين متقابلتين » وكل ما ضمه هذا القانون فى 
صدد الحق فى الحيس هو مجرد حلول فى حالات معينة ٠‏ 

ولننتقل بعد ذلك الى الكلام فى ألحق فى الحبس فى التقنين المدنى الفرنسى 
باعتباره نموذجا للتقنينات التى عالجت هذا الحق عن طريق النص على حالات معيئة له 
دون وضع قاعدة عامة أو نظرية عامة فيه ٠‏ 


الفصل الثانى 
التقنين الدنى الفرنسى 
ومعالجة الحق فى الحبس بالنص عليه فى حالات معينة 


5 - عندما اضطع المشرع الفرنسى بوضع التقنين المدنى تأثر فى شأن الحق 
فى الحبس دما كانت عليه حاله فى القانون الفرنسى القديم من وجود حالات معينة لهذا 
الحق دون ذظرية عامة فيه ٠‏ وتذلك فانه قد نص فى هذا التقنين على حالات متنائرة للحق 
فى الحبس لا يجمعها جامع معين ٠‏ فذكر أمثلة لهذه الحالات قيما يلى : 

: المادة /ا851 الواردة فى باب الميراث التى تنص على أنه‎ ١ 

. « للشريك الوارث الذى يحوز العقار فعلا أن يحبس حيازته لحين استيمائه الفعلى 
للمبالغ المستحقة له من مصروفات الصيانة أو التحسينات » ٠ 06١‏ 


5 المادة ١11١١‏ الواردة فى باب الميع التى تنص على أنه : 
« لايكون البائع ملزما بتسليم الشىء اذا لم يؤد المشترى ثمنه وكان الباشع لم 
يمتحه أجلا للوفاءيه » ٠ )1١(‏ 
د 
وى 1ط1ا101 لنال عتلتاهه لع اموجه ع1 غ121 تيان ممعتاأتقطق ع[ »> .867 .مم 


ك0 كتاععلأء أسعمعكئسنأه0 تدع 21 'تاوكتاز موأكد5ء055م 13 «تطعاعم وه أتاعم 
« .21361105811085 011 15006255 0112م 5علت 5016 3نا1[ أنان 5ع ترمد 

وى ؟تاعاعطء1'2 أو ,ع5مط© 12 دمع06115 ع0 تتدعا 35م أ65:* 2 كتاعلمهع؟ عنة ».1612 .اقم 
061 هنا 2600504 كقم غقة أنا عم عماعلضع؟ ع1 عن أء عدم ع1 كهم عوهم وعثم 
« .أمعدمعتهم ع1 نامر 


ع" العددان الثالث والرابع - السنة الثانية والستون 


 "“‏ المادة ١/55‏ ( معدلة فى سئنة ه5 )2 الؤاردة فى ياب عقت الايجار « التى 
تنص على أنه : 

« لا يجوز طرد المستأجرين ما لم يؤد لهم المؤّجر أو من حاز العين المؤجرة التعويضات 
المنصوص عليها فى المواد السابقة » (؟1) ٠‏ 


المادة ١158‏ الواردة فى باب الوديعة والحراسة التى تنص على أنه : 


« للمودع لدية أن د يحيس الوديعة حتى يؤدى له كافة ما ييستحق له يسيب 
الوديعة ) )١*(‏ ء 


ه س المادة 5198٠‏ فقرة أولى الواردة فى باب التقادم والتى تنص على أنه + 

« اذا كان الحائز الحالى للشىء المسروق أو الضائع قد اشتراه من سوق أو مزاد 
علنى أو ممن يتجر فى مثله » فان المالك الاصلى لا يمكنه استرداده ما لم يؤد للحائز الثمن 
الذى دفعه » ٠ )١5(‏ 


٠‏ بالنظر الى هذا الوضع التشريعى للحق فى الحبس فى التقنين المدنى 
الفرنسى ٠‏ جرى الفقهاء خلال القرن التاسع عشر على القول بأن هذا الحق مقسرر 
فى الحالات المخصوص عليها فحسب ؛ أى أن للحق فى الحبس حالات واردة ة فى التشريع : 
على سبيل الحصر ٠‏ 


ثم عنى الفقهاء بالبحث فى طبيعة الحق فى الحيس » أهو حق شخصى أم هو حق 
عينى » وهى مسألة سبق أن أثيرت فى أيام القانون الفرنسى القديم » ثم أثيرت بعد 
صدور التقنين المحنى الفرنسى فى ضوء أحكامه ٠‏ 


فرأى بعض الفقهاء أن الحق فى الحبس حق عيئى ٠» )١185(‏ وانه يترتب على اعتباره 
كذلك انه يمكن الاحتجاج به فى مواجهة الغير ٠‏ وعلل بعضهم عينية هذا الحق بقوله 
« أنه لما كان الحق فى الحبس يحتج به ازاء الغير فانه يكون حقا عينيا » ٠‏ ولم يكتف 


5-5 65 50162 ع2 115نان 5نداناويت ع6 ادع تاناعم عط 102182155 5ع[ » .1749 .ألم 
-0081 065 ,تتاع62نانوع2 [2010197 16 هم ,061211 3-502 ,ناه تناع [لتقط غ1 متهم 

١‏ « .65نال1أوءء كتادوءع0-ك 5ا6 :مامز »© وعع112 
أمعططة 1هم عنامع'! فتناوكتاز غ0م06 ع1 عتمعاء؟ ناعم عتتمازومم06 عن[ » .1948 مم 


« .0659614 011 521502 2 00 ادع أت تناو عه عل 


قحف 


05 ع6أعطع2 18 عتتلععم ننه ع016؟ عؤمطء 12 ع0 اإعتلاعة "للاعو5ع0855م 16 51 » .2280 .16م 
0 ,عقن [اطنام عاهء؟ علا كطهل ناه ,متاء:5702 2نا كطهل ناه ععأمآ عطنا كمحك 
تومه عمته)6 ممعم ع1 روع [1ائعمهم 5 5ع اقلت سقط قم كك 
1 20556552115 211 5221كتاصط للع ومعاتان عتلهعء ع1235 14 ع5 لتاعم عم متهم 


« .016 2 أن[ عذآء'تان لدم 
و0 ٠‏ متي اعتبر حقا عينيا كانت تسميته الملائمة عى د حق الحبس 21098ع]76 عل ]زومرل 
وليس !! فى !! 1 1 0101 


الحق فى الحبس فى القانون المحنى المصرى ين 


فريق ثالث باسباغ صفة العينية على الحق فى الحبس » بل رتبوا له حق التقدم أو 


ولقد كانت هذه الوجهات من النظر جميعا محلا للنقد » وأخص وجوه صطصذا التقد 
ذكرا : أولا : انه وان كان صحيحا ان الحق العينى يحتج به ازاء الغير » فليس لهذا السبيب 
وحده يعتبر الحق عينيا » كما ان الاحتجاج بالحق ازاء الغير ليس مقصورا على الحقوق 
العينية حون غيرها ٠‏ ثم ان الحق فى الحبس لا يجوز الاحتجاج به ازاء الغير الا بتوافر 
. تروط معيئة » ومن شأن ذلك بعده عن الفكرة التقليدية فى الحق العينى ٠‏ وثانها : ان الحق 
فى الحبس لا يتمقع بالمقومات الاساسية للحق العينى » فهو لا ينطوى على كل من حسق 
الآأولوية ( أى حسق التقدم ) وحق التتبع » كما أنه لا يخضع لاجراءات الشهر ٠ )١7(‏ 
وانتفاء حق الأولوية يعبز عنه أن الحق فى الحبس لا يرتب للدائن الحابس امتيازا على 
غيره من الدائنين ٠‏ وانتفاء حق التتبع يكشف عنه أن الحابس اذا تخلى عن حيازة 
الشىء المحبوس فقد حقه فى حبسه ولما استطاع استرداده ٠‏ ثم ان القانون الفرنسى 
لم ينظم اجراءات لشهر حقوق الحبس ٠‏ 


ولذلك فقد غلب فى الفقه الرأى القائل بأن الحق فى الحبس حق شخصى ٠»‏ وان 
اختلف القائلون بهذا الرأى فى مدى الاحتجاج بهذا الحق . عل هو احتجاج نسبى أم 
احتجاج مطلق ٠‏ فراى جانب منهم ‏ وهو القلةُ ‏ ان الحق فى الحبس يحتسج به فى 
مواجهة المدين وخلفائه العامين فحسب وما هذا الحق الادفع ( «متامععءدظ ) 
يوجه ضد المدين اتقاء سوء النية عنده ٠ )١4(‏ بينما ترى الغالبية أنه يمكن الاحتجاج 
بالحق فى الحبس 'ازاء الغير ( 5ع غات عاطددومممه ) والاحتجاج به عو احتجاج 
مطلق ( عساهوطة 6غ تلأطهدومممه )اء ويعلل هذا النظر بالقول 0 ان الحق 
فى الحيس يتجلى فحسب فى صورة دفع يمكن الحابس للشىء من رفض استرداده سواء 
أكان الاسترداد بدعوى شخصية أم بدعوى عينية » فهو دمفع ذو احتجساج مطلق 
( عناله265 6]تلتطوومممه 2 دمتاأمععء ) وبهذه الخاصةيتوافروجه 
الشْبه بينه وبين الحق العينى » وهو لايرتب لحابس أية ميزة خاصة (.432882 
كافة الذين يتمتعون بميزات فى الشىء المحبوس ٠)١5(»‏ 


5 سس هذا عن الفقه ء وأما القضاء فقد تجنب فى غالبية أحكامه مسألة تحسديد 


(13) راجح هذه الآراء معروضسه فى رسالة الدكتور عبد الهادى العطافى ‏ المرجع السابق ص 4لا ٠‏ 
100) راجم فى ذلك مما أء بعطسة ١‏ ادتمعصطدم1 كتهمعصدظ أتكك ]1امعل عل كتنامت 


؟ فقرة 507 وكررة » وأيضا أرعم 11 اء [مأاسواط و سنمج مم اذك اأوعل عل علا 2م 16ئ2 1 
طبعة ؟ ا سنة 15815 اج 1 ققرة 8 ٠‏ وراجع أيضا تكنور صلاح الناعى فى رسالته « الاممشساع 
الشروع عن الوفاء » جاممة القاهرة ه55١‏ فقرة ؟١‏ وما بعدهما ٠‏ 

(08 راجع فى ذلك 170510885 فى مؤلقه ممع الم دعل منوتارع اتكك أزمعدل 
سعناوغ طامموط )ء ج ١‏ فقرة 905 . : 


(05) راجع فى ذلك أمعصن]1 )ء اوتمقاط المجرم المسابقي ج 8 فقرة 408 ٠‏ 


فى العددان .الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


من الأحكام لهذه: المشألة وقضى بكون الحق فى الحبس حقا عينيا حينا وبكونه حقا 
شخصبا حينا آخر » دون ابداء المبررات الكافية لهذا الرأى أو ذاك ٠‏ من ذلك ما فعلته 
محكمة استئناف دوى ( ههه 000:06 )2 وهى تقرر عدم تجزئة الحق فى 
انيس ؛ وذلك فى قولها : « ان الحق فى الحبس غير قابل للتجزئة , يمعنى أنه يمنح 
للوفاء الكامل بدين الحابس ضمانة عينية ال عناهدعة© > تتناول كل جزء 
من الشىء المحبوس » ٠ )5١(‏ : : 


| وتفرضت يحكمّة النقض للسالة مدئى الأحكجاج بالق قن اللحس'فقضت فى نكم 

قديم لها بأن « الحق فى الحبس الذى يكون للمودع لديه ضمانا لاستيفاء ما استحق عليه 
من تعويضات عن شغل المكان الذى حفظ فيه الشىء المودع » يحتج به فى مواجهة من يؤول 
اليه حيازة هذا الشىء ( 056طه 12ع تناء65ناوعة'1 ) » ٠‏ وجرى كثير من الاحكام 
على الاحتجاج المطلق بالحق فى الحبس (١؟) ٠‏ 


وفى النهاية نذكر ما يراه بعض الفقهاء من ان الحق فى الحبس لا يدخل فى عسداد 
. الحقوق العينية أو الحقوق الشخصية ء وان كانت له الى حد ما خاصة من خواص العينية » 
وهو فى الحقيقة «حق من نوع خاص ( 5لتعض6ع أناد أ لممل ) (؟5) ٠‏ 
ويضيف فقه آخر قوله ‏ بعد تقرير عدم توفيق فكرتى الحق العينى أو الحق الشخصى 
وضفا للحق فئ الحسس ‏ « الحق فى الحيس ليس حقا عينيا وليس حقا شخصيا » فها 
دام لا يكون للحايس أن يسترد الشىء المحيوس الذى انتزع منه ء فان الحق فى الحبس 
لا يكون حقا عينيا » اذ ليس للحابس حق التتبع الذى من مخولات الحقوق العينية ٠‏ ومع 
ذك فليس الحق فى الحيس حقا تشخصيا بسيطا ( أعضههديعم غلممل عامسل من ) 
وذلك بالنظر الى كونه يحتج به ازاء الغير الذين كسبوا من المدين ملكية موضوع. الحق 
فى الحيس » (5؟) ٠‏ 


 1١/‏ ومنذ أن غلب وساد الرأى يأن الحق فى الحبس حق شخصى ساد أيضا 
الرأى بأن حالات ااحق فى الحبس المنصوص عليها فى القانون ليست واردة به على سبيل 
الحصر ء بل انل يمكن القياس عليها فى الحالات المماثلة متى توافرت فيها الفكرة العامة أو 
اصول النظرية العامة فى الحق قى الحبس ء مما يمكن تلخيصه فى أنه يجب لقيام الحق 
فى الحمبس وجود دينين ما بين شخصين احدهما دائن للآخر (5؟) ٠‏ وهوافى الوقفت 
7 ه مدين لمعه . ووحجود علاقة ارتد اط بين الدينين . 06 دعز! ) 
ويتحقق هذا الارتباط فى احدى حالتين : 


. 2 حكم محكمة استثناف 01081 الصادر فى 76 نوفمير سئة 1931 + راجعه معروضا فى 
رسنالة الدكتؤر عمد الهادى الغاطفى , المرجمع السسابق ص ول ٠‏ 
)5١( :‏ نقض فرنسى صادر فى ١18‏ ديسمبر سنة 18348 راجعه معروضا فى دكتور عبد الهادى العطاقى » 
المرجع السابق والاحكام الاخرى المشار اليها فيه ص 85 ٠‏ 0 
8 رلى جع2 فى ده تامع)6 1001106 ٠‏ رسالة بواتييه 14174 ص 5 . 
رمم ربجم رؤى 5872067 معروضا فى دكتور عبد الهادى العطاقى , المرجع السابق ص 45 . 
(4؟) راجم تتءعمن8ظ اء [متقداط المرجع السابق ج ‏ فقرة 0؟؟ د 


الحسق فى الحبس فى القانون المدثى المصرى لف 


أولاهما : أن يكون أحد الحينين قد نشآً بمناسية الشىء ء الواجب أداؤه : فيعغعى 
للمدين أن يحبس الشىء ء الذى يجب عليه أداؤّه حتى يستوفى الدين الذى نشا له بمناسبة 
هذا الشىء ٠‏ مثل ذلك ان مصروفات حفظ الوديعة 'التى آنفقها المودع لديه فهى دين نشاأً 
له بمناسية الشسىء المودع فيكون له أن يحبسه حتّى يوفى له المودع هذه المصروفات 0 
ويوضنينق الازقاط قن هذه الحالحة يانه ارقضاظ محاوئ. “لقن عا موده ١‏ 


ونائيهما : ان يكون مصدر الدينين عقد واحد أو علاقة قانونية واحدة ٠‏ مثل ذلك 
أن يحبيس البائع المبيع حتى يستوفى الثمن . وان يحبس المشترى الثمن حتى يتسلم 
المبيع ٠‏ ويوصف الارتباطفى هذه الحالة بأنه ارتباط قانونى عناوتلتصدز غاتدعمدم 


هآ وللعدق فى الحيس خصائص معينة ينقرد بها دون غيره من النظم القانونية ٠‏ 

5 5 يا خا 3 «( ) ع21ع6م5 اما 1 ( يلجا اليها تلقائدا 

( اتلعصة مها ممه ! بهدف تحقيق التوازن مؤقتا 2 فى اثناء تنفيذ العلاقفات 
القائونية بين أشخاص ء هم الدائئين والمحينين ٠‏ 


وبجانب هذه الخصائص التى ينفرد بها الحق فى الحبس ٠‏ يتسم هذا 0 
بخصائص أخرى مشتركة بيئه وبين غيره من النظم القانونية فى مجال التامينات ل 
َّ ان تبء ( 320055011 عناس هرمع ) 2 وغير قابل للتجزئة ‏ ( اوم 
فا )وهو بعد ضمان قابل للانتقال ( عاطزوكتتدوصوة ) لانه ليس لصية 


مشخص الدائن بل بالحق المضمون (55) ٠‏ 


وأخيرا فان الحق فى الحبس قد ينقضى بطريق تبعى وذلك بانقض ساء الدين 
الفتمون ٠‏ وعد انتظى يطوق أفصلى /,رمثل بجالة ملاك العين المتبوسة وحالة نزول 
الحابس عن حقه فى الحيس ٠‏ 

4 هذا واذا كان التشريع الفرنسى قد جرى على النص على الحق فى الحبس 
فى حالات معينة ٠‏ فان تشريعات أخرى قد جرت على ذات النهج ٠‏ مثل ذلك التقنين المدنى 
التونسى والتقنين المدنى المغربى ٠‏ قالمادة ١ 0 ٠9‏ من الثانى تنصان 
على أنه : « حق الحبس هو الحق فى حيازة الشىء الملوك للمدين وعدم التخلى عنسه 
الا بعد الوفاء بما يكون مستحقا للدائن ٠‏ ولا يمارس هذا لو المقررة 
بصفة خاصة فى القانون » (5؟) ٠‏ 


)25 راجسع. فى التفصيلات دكتور عبد الهادى العطافى ٠‏ المرجم السابق ص ٠.55‏ 
ردى -2ة عك5مطكء 12 عع505560 ع0 تتتآعء أده «متأمعاة: عل غزه2ل عنآ » 209/21 ر 


عل اأمعصع1هم ك5غ لم2 نان لامتقعوع0 وعد عم عل غه متاعازطغ قة امفصع امهم 
-ق1ع6م5 عق و1 02235 عنن معرعرء اناعم أقعم 11 عاع ممق بلج 0 غدء أنان عه 
: « .101 ماعهم كتاطهاة أمعصء1 


راجعه في المذكرة الايضاحبة لمشروع تنقيح القانون الدني مجلد ؟ ص ٠ 7١‏ 


7 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 
الفصل الثالث 


التقنين المدنى الامانى 
ومعالجة الحق فى الحبس فى صورة نظرية عامة 


5 لمهيد : عرضنا فيما تقدم نموذجا للتشريعات التى تعالج الحق فى الحبيس 
باائص عليه فى حالات معينة اتخذناه من التقنين المدنى الفرنسى ٠‏ ونعرض هنا نموذجا 
من التشريعات التى تعالج هذا الحق فى صورة نظرية عامة فى الحق فى الحبس نتخذه 
من التقنين المدنى الألمانى ٠‏ 

: احكام ألحتى فى الحدس فى القانون أآدنى الألانى‎ ٠ 


صدر ااتقنين المدنى الألمانى فى 58" أغسطس سنة 18953 ( أى بعد صدور التقنين 
المدنى الفرنسى يما يقارب قرنا من الزمان ) ليعمل به ابتداء من أول يثاير سنة ٠ ١5٠٠‏ 
وجاء الكتاب الأول منه حاملا عنوان « قسم عام عن علم6مقع عتاموط ٠‏ وجاء عنوان 
الكتا بالثانى منهحاملاعنوان «قانو زعلاقات الالتزام ل( هدعتاطم'ل كامهمم2: 5ع غزه<12 ) 
مبتدئا اياه بالمادة 55١‏ التى تنص على أنه : « يترتب على علاقة الالتزام ان يكون للدائن 
الحق فى أن يطاب من المدين آداء » كما يصح ان يكون هذا الاداء امتناعا » (57) مكرر ٠‏ 
واذا ما وصلنا الى المادة ؟/17؟ وجدناها تنص على أنه : « اذا كان للمدين » ينساء على 
العلاقة القانونية ذاتها التى يقوم عليها التزامه » طلب استحق له ازاء الدائن » كان له » 
مالم تقضى العلافقة القانونية بغير ذلك , أن يرفض الاداء ١‏ سمخك6مادعءظ ) 
الواجب عليه حتى يستوفى الاداء المستحق له ( الحق فى الحبس ) ويكون مثل هذا الحق 
لكل من كان ملتزما بتسليم شىء » متى كان له ادعاء حال مستحق بسيب مصروفات 
انفقها على هذا الشىء او بسبب اضرار لحقته منه , ما لم يكن قد حاز الشىء نتيجة 
عمل غير مشروع ارتكبه عمدا ٠‏ وللدائن ان يتجنب استعمال حق الحبس بتقديم تأمين ٠‏ 
ولا يقبل التأمين بالكفالة » ٠‏ 


وتضيف المادة 5/!؟ قولها : « يترتب . فحسب , على استعمال الحق فى الحبيس 
فى مواجهة دعوى الدائن الرّام اللدين بتقديم ما يجب عليه أداؤه مقابل اس تيفاء الأداء 
الواجب له ( التنفيذ دقة بدقة 8211 انام غ21 دماباعفيء ) ٠‏ وعلى أساس الزام 
من هذه الطبيعة يكون لادائن ٠‏ دون أن يقوم بالأداء الواجب عليه أن يستوفى الأداء الواجب 
له بطريق التنفيذ الجبرى متى كان المدين قد أعذر به » (/1؟) ٠‏ 


(1؟ مكرر) 201ل ع1 2 ععأعصومك ع1 د60دع0'0611 :ممم 2 تال ع7 در » .241 عمة , 
57 أكظل0» اناعم 202ا265م ‏ هآ .1252م عقن عنعااطم0 ديل عولد :0 
« .255662808 12 كمقل أمع دع لمدعة 

ربى الاعتصع1020 ع0 552 آنان 1111010116[ 122201 206106 يحل تامع و رلذ ».273 انم 
ذنان 10امء]56م 02 معأعسصدقىق ع[ عطهم 2 عتناعالط06 ع1 رب«مدعتاطه دهك 3 
-0401 11 سمكأدوتاطه'0 مد ع1 85م05 عتنانو 5مأمطط ق غتاعم 11 رعسطءة أزمد 
-165م 12 عتاآن عه 15011:3از 0 ممتاأمادعم 12 عوتآع] رالاع ددع 30 عام مع عر 
د ٠١‏ «متأسعان: عل غختوعل ) عتساءععلكء 616 أنه أمممء 729 أن[ ممناها 


الحق فى الحبس فى القانون المدنى المصرى لذ" 
وظاهر من هذين النصين ان المشرع الألمانى لم يشأ أن يورد النص بحالات معينة 
للحق فى الحبس » بل أورد قواعد عامة يمكن أن تكون نظرية فى الحق فى الحبس تنبسط 
على المتنوع من العلاقات القانونية ٠‏ ثم ان صور هذا الحق فى صورة دفع من الدفوع » 
مما لا يترك مجالا للبحث فى القائه فى مجال الحقوق العينية فهو لا يشاركها فى مقوماتها 
دون أية شبهة ٠‏ وبذلك انتفى مجال الاجتهاد الذى قام به الفقهاء الفرنسيون فى طبيعة 
الحق فى الحبس ٠‏ وسنرى فى القسم الثانى من هذا البحث مدى تأثر المشرع المصرى 
بالمشرع الالمانى وكذلك المشرع البولونى ( م 5١18‏ مدنى ) فى أحكام الحق فى الحيس فى 
القانون المدنى الحالى ٠‏ 

٠‏ مكرر ل خلاصة الباب الأول يخلص مما تقدم فى هذا الباب الآول من 
البحث أن الحق فى الحبس رومانى النشأة » انبنى فى القانون الرومانى على الدفع 
بالغش واتخذ صورته ء كما عرف فى القانون الفرنسى القديم فى نطاق محدود ٠‏ كم 
عالجه المشرع الفرنسى فى التقنين المدنى الصادر فى سنة ١8٠5‏ فى صورة حالات معينة . 
جرى الخلاف فى شأنها أهى واردة على سبيل الحصر أم يمكن القياس عليها وغلب هذا 
النظر آلثانى ومن ثم يمكن وضع نظرية عامة للحق فى الحبس ٠‏ وجرى الخلاف من قبل 
فى طبيعة الحق فى الحبس أهعو حق عينى أم حق شخصى » وغلب هذا التكييف الآخير ٠‏ 
ووجد رأى يقضى بأنه فى العلاقة بين الدفع بعدم التنفيذ والحق فى الحبس بأن هذا 
. الثانى ما هو الا تطبيق للآول (54؟) ٠‏ وقد حاكى بعض المشرعين المشرع الفرنسى عسلى 


ضنالل 0613712266 3 غعناطه أدع 01116020116 2 أمعتا1هجزمة أأمعل [أععدط ‏ د 
ذ عسطءة أمعصية [اعبعع2 ومغدء 6م عسن 721012 ععته1 أتاعم [لأنان1025 راء زه 
00939 121502 ث3 ذاه رأءزط0 غعه كنامم 121665 3ع25ءم06 ع0 1215613 
ناك عهم أعزط1'0 كتناوع3 غ21 زان 220125 3 ,221156 غ21 تنا «تعتمعل ع عدن 
: اصع اع مده تامع اهز غدتله6؟ م1111 )نهآ سكل 
قم 0م566 ع0 نمل ندل ععاعمعع '1 «وعاممءة6 اناعم ععاعصدةين عنآ 
116 © غ02515161216© 01آن 5016]6 ع0 126101او12م هآ .6خع 0د ع0 دمل مادعم 
« .عتااعت أوء اوه 
0 0101 نال عتلاناء0 20156 12 تعاعصدةتء ‏ 411 105اء1'2 ع0 عتاأممعمع "1 ذ » .274 انق 
-013ت ع6 غ001 عدع انل ع1 عنس غعلاء عع المع سصع تمن تالمهم ممتاوعاةر 
اك 5)8602ع5م 128 ع0 6021رعع12 مم0 031 ماوعمم 13 “تتصعداه؟ ذ عمسول 
31 21120111 02ناعقعتء ) خدع و12 11 
عقدفي ع1 ,رعتنااهم علاع عل 2100 ملسم عمنائل امعمعلمم]1 غ1 عاك 
38 20111510157156 ,1250125 1نط[ أنان 02 تأهادع2م 12 عمعباطعع1؟ع 25دة رلتاعم نرع 
-06 بع عو «تاعالط6ق ع1 عناوكمه1 رعمع100 وه ناعقي '0 عزوم 1 1620م 
0 111110 1111 
راجع هذين النصين فى الترجمة الفرئسية للتقنين المدنى الالمانى التى قام بها مكتب التشريعات 
الاجنبية والقاتون الدولى بياريس » طبعة سنة ٠1959‏ 
(58؟) راجم فى ذلك دكتور عبد الرزاق السنهورى فى مؤلفه « نظرية العقد » سنة ١9+64‏ 
فقرة 578 والمراجع الفرنسية المشار اليها فى ص 808 ( رسالة 25518 ١‏ ) فى الدفيع يعدم 
التنفيذ و ١01‏ ؟ بنمد الام ر غسعائوهت © 0112 51 ص 34878 ٠‏ وأيضا دء الستهورى 
فى مؤلفه « الموجز فى النظرية العامة فى الالتزامات  »‏ طيعة سنة ١94٠‏ فقرة 191 والهامش رقم ؟ على 
ص [؟ ٠.‏ 


الوجه السابق ميائه ٠‏ وجاء التقنين المدنى الالمانى ضاما لنظرية عامة فى الحق مى: 
الحبس وجرى على نهجه عدد من التشريعات ٠‏ وصار الحق فى الحبس نظرية عاأمة 
يعتبر الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا من تطبيقاته فى دائرة العقود الللزمة للجانبين ( 58 مكرر ) 
وبات متيقئا أن هذا الحق يتخذ أساسه من منطق العقل والعدالة ٠‏ وغدا هذا الفكر تيارا 
سائدا فقها ومتجها اليه تشريعا ٠‏ : 


ولننتقل . بعد هذه الحراسة المقارنة للحق فى الحبس التى اتخذناها موضوعا 
للباب الأول » الى دراسة الحق فى الحبس فى القانون المدنى المصرى , ونتخذما 
موضوعاللباب الثانى 3 


الباب الثانى 
الحق فى الحبس فى القانون أكدنى الصرى 


: تمهيد : التطور التشريعى للحق فى الحبس فى القانون اكدئى الصرى‎ - ١ 

كانت ولاية القضاء فى مصر حتى الربع الثالث من القرن التاسع عشر موزعة بين 
المحاكم الشرعية والمجالس القضائية ورجال الادارة » ثم المجالس الحسبية التى انشئت 
ذلك المحاكم القنصلية وهى محاكم أجنبية , وليدة نظام الامتيازات الاجنبية ٠‏ ثم .المجالس 
الملبية وليدة التسامح الحينى مع غير المسلمين والذى من شأنه خضوع هؤلاء الجالسس هم 
الطائفية فى المسائل المتعلقة بأحوالهم الشخصية , وذلك فى حدود معينة ٠‏ وكانت كل 
جهة من هذه الجهات التى تتولى انقضاء تطبق قانونها (9؟) ٠‏ 

.وكان من شأن هذا التعدد فى الجهات التى تتولى القضاء وعدم وجود ضوابط 
دقيقة تحدد ولاية كل منها + تعدد القوانين الواجبة الت لتطبيق » وقوع التنازع فى الاختصاص 
بين مختاف هذه الجهات ثم تضارب الأحكام تعريض الحقوق أحيانا 5 للضياع : مها وصف 


وقد دعت هذه الحال الى التفكير فى الاصلاح ٠‏ ولتحقيق هذه الغاية انشئت المحاكم 
المختلطة فى سْنة ١410‏ لتجتزىء » وهى فضاء مصرى ء من ولاية المحاكم القنصلية , 
وتكفل استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية » مما جعلها جديرة فى ذلك بما 
سمديت به وهى « محاكم الاصلاح » » اذ انطوى انشاؤها على اصلاح بعض عيوب العهد 
(8؟ مكرر ) من هذه التشريعات القانون المدنى المصرى الحالى ويقول دء عبد الرزاق الستهورى, 
ما نصه : ٠‏ جعل القانون الجديد ( يقصد القانون المدتى الحالى ) الحق فى الحبس هو الاصل وجعمل 
الحمفع بعدم التنقيذ هو تطبيق هذا الاصل فى دائرة العقود الملزّمة للجاتيبين ٠‏ الوسيط ج ١‏ فقرة 594 ٠‏ 
(9؟) راجم فى ذلك الاستاذين دكتور محمد حامد فهمى ودكتور عز الدين عبد الله فى « مذكرات 
فى الرافمات الدنية والتجارية » سنة ه194 ص 50 ٠‏ ويقصد بالمجالس القضائية تلك التى انشاهاً 
محمد على باش افى سبيل اصلاح النظام القضائى مثل ه جمعية الحقانية » التى سميت فيما معد 
« مجلس الاحكام » ومثل « مجلس تجار الاسكندرية » و « مجلس تجار مصر » ٠‏ راجع تفصيلاتها فى 
المرجم المشار اليه.ه 2 ” 


الحسق فى “الحجس فى القاتسون اللفتتى المصرق ف 


السابق عليه ٠‏ وفى سنة 18485 انشئت المحاكم الأعلية على غرار النظم القضائيية 
الحديثة لتحل محل المجالس القضائية القديبة ٠‏ 


وقد اقتضى انشاءً هذه المحاكم وتلك اصدار قوانين ( مجموعات قوانين ) لكل 
منهما ء يعنينا منها ما يخص القانون المدنى ٠‏ فصدر فى 58 يونيه سنة ه181 القانون 
المحنى المختلط ( ليعمل به امام المحاكم المختلطة ) كما صحر فى 58 اكتوبر سنة ١885‏ 
القانون المدنى الأعلى ( ليعمل به أمام المحاكم الأعلية ) ٠‏ وقد استقى هذان القانونان 
فى غالبية أحكامهما من القائون المدنى الفرنسى ٠‏ وظل العمل بهما ساريا حتى يوم ١5‏ 
اكتوبر سنة 8 اوهو تاريخ أنتهاء فترة الانتقال المنصوص عليها فى اتفاق الغاء 
الامتيازات الأجنبية فى مصر (١؟) ٠‏ وفى ١9‏ يوليه سنة 1958 صدر القاتون اللاثى 
الحالى ناصا فى مادته الاولى على الغاء القانون المدنى المختلط والقانون المدنى الأملى 
والاستعاضة عنهما بالقانون المدنى المرافق ( أى المرافق لقانون الاصدار ) وناصا فى 
مادته الثانية على العمل بهذا القانون ابتداء من ١١‏ اكتوبر سنة ٠ ١159‏ وابقداء مق 
هذا التاريخ صار يطلق على القانونين المدنيين ٠‏ الأعلى والمختلط ٠‏ القانون المدنى القديم ٠‏ 
ولم يكتف فى القانون المدنى الحالى بالاستقاء من القانون المدنى القديم » بل انه جرى 
الرجوع أيضا الى مصادر ثلاثة وهى + 

١‏ القانون المقارن ( التقنينات اللاتينية » مثل الايطالى و الاسبانى » و التقتنينات 
الجرمانية ٠‏ مثل الآلمانى والسويسرى ) ٠‏ 

؟ ب القضاء المصرى ٠‏ . 

؟ ل الشريعة الاسلامية (51) ٠‏ 


وبهذه السعة فى المصادر وبالجهد ألضخم المتأنى القادر العميق الآمين » جاء القانون 
المدنى الخحالي: عاد تح ونيا ذا يتوق بإ يت ٠‏ كل من يتقدم على التشريع 
فى مجال.القانون المدنى , الأمر الذى تحقق لدى مشرعى عدد من الدول العربية » على 
بكار اليةافيما نه + 


وكان مما تناوله القائون المدنى الحالى بالتعديل والتجديد » مما يعنينا فى هذا 
البحث , احكام الدفع بعدم التنفيذ واحكام الحق فى الحبس_وتقتضى معرفة مبلغ التوفيق 
فى هذا التعديل والتجديد فى مجال الحق فى الجبس » عرض أحكام القانون المدنى القديم 
فى صدهه ء وهو ما نوجزه فيما يلى : 


(0؟) ابرم-اتفاق الغاء الامتيازات الاجنبية فى مصر فى / ماك سنة 19817 ليعمل به ابتداء 
من ١١‏ اكتوبر سنة 19517 + ونص فيه على استيقاء المحاكم المختلطة لغاية ١5:‏ أكتوبر سنة 
9 »؛ وأطلق على مدة بقاء هذه المحاكم على هذا الوجه « فترة الانتقال » راجع ذلك فى دء محمد حامد 
. فهمى ودء عمز الدين عبد الله مرجع السابق ص 155 ٠‏ 3 

(١؟)‏ راجع ذلك فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدنى مجلد ١‏ ص 5 ٠‏ وجاء فى ص 3 
ما نصه : « من كل. هذه التقنينات المختلفة النزعة المتباينة المناحى » ويبلغخ عددهما نحو عشرين تقنينا 
استمد المشروع ما اشتمل عليه من النصوص » ٠‏ وجاء فى ص 8 ما نصه : « وقد استمد متها ( أى من 
الشريعة الاسلامية ) كثيرا من نظرياتها العامة وكثيرا من احكامها التفصيلية » ٠‏ وجاء فى ص ٠١‏ 
مانصه : « وهناك احكام تفصيلفة اقتبسها المشروع من الققه الامسنلامى » * 


خا المددان الثالث والرابع - السنة الثانية والستون 


؟” ‏ احكام .حق الحبس فى التقنين الدنى القديم : 

حتضي الشيزف لن الجكام دق النمن فى القانون اكت اليم عرض التصوصضني 
المحنى المختلط : 

١‏ المادة ١9/6‏ ونصها : « تقبل الأموال أن يترتب عليها حقوق عينية بالنسبة 
مده للمنتفعين بها » وهذه الحقوق مى 7 أولا حق الللكية 5 ثانيا : حق الانتفاع ثالخا : حق 
الارتفاق بعقار الغير ٠‏ رابعا : حق الامتياز وحق رعن العقار وحق اختصاص الدائن 
بعقار مدينه كله أو بعضه لحصوله على دينه » وحق الحبس » ٠‏ 


؟ ب المادة 0 القهدامطناء حق عينى على غقسار 
و 


؟' ‏ المادة 189/ 2501 ونصها : « يجوز للمدين والدائن أن يتفقا على أن التأمينات 
العينية » كالامتيازات ورهن العقار ء وحبس العين » تكون تأمينسا على الدين 
الجديد . اذا لم تكن فيه زيادة تضر بحقوق الغير » ( جاء هذا النص فى صدد استبدال 
أو تجديد الدين ) ٠‏ 


: الخامس‎ ٠٠٠ المادة 77/8/8085 ونصها : « الدائنون على خمسة أنواع‎  : 
الدائنون آلذين لهم حق صالح للاحتجاج به على جميع الدائنين الآخرين فى حبس ما تحت‎ 
٠ » أيديهم من ماك مدينهم الى حين استيفاء ديونهم‎ 


ه 7 المادة ه-٠57/١؟لا‏ ونصها : « يكون الحق فى حدس العين فى الأحوال الاتية . 
فضلا عن الأحوال المخصوصة المصرح بها فى القانون : أولا ‏ للدائن الذى له حق امتياز » 
ثانيا أن أوجد تحسينا فى العين » » ويكون حقنه من اجل ما صرفه أو ما ترتب على 
تعرعتين رنادة القينة الكن خطلت ميف الحهيين ظن حسب الأحوال ثالثا ‏ لمن 
صرف على العين مصاريف ضرورية أو مصاريف لصيانتها » ٠‏ ومن أهم الأحوال المصرح 
بها فى القانون وااتى يشير اليها هذا النص ما يلى ( أ ) حق البائع الذى لم يدفع اليه 
الثمن فى حبس المبيع ( م 05" / ف (ب) حق المشترى فى حبس الثمن فى حالة 
التعرض له فى وضع يده على المبيع ( م 51١2920 5١١/57١‏ ) * (ج) حق المستأجر فى 
حبس العين ا اؤجرة حتى يوفى بما يكون مس تحقا له من تعويض ( م 57,/57/85٠‏ 
و /الا5 ) (د) حق المودع لديه فى. حبس الوديعة حتى الوفاء له بما يستحقه 
بسبب الوديعة (م 488 / 593 و0990 ) ٠‏ (ه) حق الوكيل بالعمولة فى حيس 
اليضائع التى تحت يده ( المادتان 6 55 تجارى ) ٠‏ 


+ اق الحبس فى القانون المدنى القديم حق عينى ولكنه يختلف عن سائر الحقوق 
١م‏ 5 3 ١‏ 
وئليس هنا مجال دراسة الخضوص المتقدمة جميعها التى وردت فى شان 


الحسبتق فى الحبمس فى القانبون المتثى المصرق ذا 


حق الحبس فى القانون المدنى القديم » والذى نقف عنسده فى مقسام بحثنا مو 
ما يكشنف عن طبيعة حق الحبس فى هذا القانسون وما يترتب عليه من آفار حتى 
نستطيع تقدير موقف المشرع المصرى من هذا الحق فى القانون المدنى الحالى ٠‏ 


ولقد جات المادة 351/8 السابيق ذكرما قاطعة فى احخال حق 
الحبس في قائمة الحقوق العينية , مما جاء تطبيقه فى الماحتين ١57/55‏ و 145/ 7918 
السسايق ذكرهما كذلك ٠‏ ويمكن تعليل هذا المنخى الذى جرى عليه المشرع المصرى , : 
' القانون المدنى الفرنسى بل انه أخذ أيضا من آزاء الفقه والقضاء الفرنسيين 
ويخاضنة عدا ينه كلف عتدضاقى لشذالة لم يفصسحم نيها التشزيع ٠‏ وكان: 
من بين هذه المسائل حالات حدق الحبس المنصوص عليها ». مل هى واردة على 
سدميل الحصر . وطبيعة هذا الحق » أمصو حق شخصى أم حق عينى » فاخجتار 
المشرع المصرى العينية تكييفا لحّق الحبس ء وعبر عن هذا الاختيار بايراد هذا 
الحق فى قائية الحقوق العينية المنصوص عليهثافى المادة ٠ ١9/8‏ , 


وحصرى الفقسه فى مصر فى تفسير أحكسام حسق الحبس فى القانسون المدنى 
القجيم على ما يتلخص فى الآأتى ّ 


اولا : أن حق الحبس مصدره القانون وليس الاتفاق ٠‏ 


ثانها : ان حق الحبس مبنناه اعتبارات العدالة , وقد يكون مبناه الدفع 
بعدم التنفيذ » وذلك فى العقود الملزمة للجنابين (؟؟) ٠‏ ورأى بعض الشراح ( بعسد 
أن وسعوا دائرة الدفع بعسدم التنفيذ وجعلها غير مقصورة على العقود 
اللزمة للجانبين ) أن « الارتباط ما بين الحفع بعدم التنفيذ وحق الحبس ظاهمر 
بنوع خاص » وما حق الحبس الا تطبيق للدفع بعدم التنفيذ » ومن يرجع 
الى حالات الحبس التى وردحت فئ القانونين المصرى والفرنسى يستخلص القاعدة 
الآتية : حيث يوجد ارتباط ما بين التزامين فان المدين فى أحدهميا يحق له أن 
يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم المدين الآخر بما عليه من التزام » وهذا 
هو الدحفع بعدم التنفيذ ء وهو فى الوقت ذاته حق الحبس » (9؟) ٠‏ 


(65) راجع دء محمد كامل مرسى ‏ فى التأمينات الشخصية والغينية طبعة سنة 19517 فقرة ٠ 71١‏ 

(5*5) رأى دء عبد الرزاق السنهورى » راجع مؤلفقه فى عهد القاشون الدنى القديم « الموجز فى 
النظرية العامة للالتزاهات » طبعة سنة 114٠‏ فقرة 199 وهامش 6 على ص 5١18‏ حيث يرى « أن دائرة 
الدضع بعدم التنفيذ أوسع من دائرة العقود ؛:وينكن التسة به بصت يرجه للتواسان مرشيط نان 

أحدهما بالآخر . فالارتباز 0026066 مو المعيار الذى يؤخذ به فى هذه المسالة » ٠‏ ويسرى الدكتور 

حلمى بهجت بهيوى فى مؤلفه ه أصول الالتزامات » طبعسة سنة 5 فقرة لاه « أن كلا الحتين » حق 
الحبس وحق الدفع بعدم التنفيذ » وفرسع مستقل بذاته وينبغى خصر نطاق كل منهما حتى لا يزحف 
احومما على !الآخر ٠‏ فالحبس يقترض شخصا يحوز عينا أو مالا مملوكا للغير : اما الدفم بعدم . 
التنفيذ فيمكن التمسك به ولو كان ما يحبسه الدافع شيئًا مملوكا أو مجرد مبلغ من المال أو فعل 
ْ شبىء أو الامتناع عن قعل , فهو حكم من احكام إل بحن ايا كان محل الالتزامات فيه وظاعر آنه 
بهذا ينطبق فى صور لا دقوم فيها حق الحبس» ٠‏ 


3 العددان الثالث والرابع - السنة الثانية والستون 


تالثا : ان الحبس حسق عينى فى نظر المشرع المصرى ولكنه لا يترتب عليه حق , 
تتبع وحق أولوية حقيقيين ». بل حق تتبع وحق أولوية من نوع 
خاص ٠‏ وذلك لان حسق الحيس وان كان حقا عينيا الا أن وجوده 
. مينى على شرط حيازة الشىء . فهو ينقضى بزوال الحيازة ٠‏ كما أن حق الحبس 
لا يمنسع الدائئين من الحجز على الشىء المحبوس وطلب بيعه جبرا ( وليس الحابس 
أن يطلب مُسيئًا من ذلك والا عد متنازلا عن حق الحبس ) ٠‏ واذا ما تم الميسع 
كان للحابس أن يستوفى دينه بالأولوية على غيره » يطريقة غير مباشرة » وممى , 
الاحتجاج بحق الحبس فى مواجهة من رسا عليه المزاد فيمتنع عن تسليمه 
الشىء حتى يؤدى له ديه (5؟) ١ ٠‏ 


على أن ألذة اء الذين رأوا فى 535 لم 5 -. ديق ١‏ 1 0 : الكذ 5 . 
رتبوا على قولهم هذا « ان حق الحبس ما هو الادفع ء وليس مو بحق عينى كما يزعم 
القانون ا اصرى ( م 19/0 ) ١»‏ ويتفرع على ذلك ما يأتى : 


١‏ لم يرد حيق الحبس على سميل الحصر فى القانون ٠»‏ فحيث يوجد 
ارتباطما بين التزامين يوجد حق الحبس ٠‏ 


؟ قديثيت حق الحيس على الشىء المملوك للدائن الحابس » كحق المؤجر 
فى حبس العين حتى يستوفى الاجرة » وحبس المشترى للثمن حتى تخلص له العين 


٠ الحبس لايقيدولا يس جل‎  * 


انسه حق عينى : يل 2 تطبيقفا للقاعدة التى تقض مان ال ف 1 لاه 5 5 1 
أن ينةق ل الى الغير أكثر مما يملك ٠٠٠‏ »)(80؟) ٠‏ 


وابعا : انه مادام المشرع المصرى قد نص صراحة على اعتبار حق الحيس 
حقا عينيا,» ومادام تحديد الحتوق العينية امرا متروكا للمشرع وحده لتعلق 
هذه المسألة بالنظام العام » فانه ينبغى أن يكون حسق الحبس مقصورا على 
الحالات المنصوص عليها فى التشريع ( م ١9/9‏ والنصوص الآخرى السابيق 
ذكرما ) ٠‏ ومع ذلك فقد وجد اجتهاد فقهى فى ظلل أحكام القانون المدنى 
القديم جاء على لسسان عدد من الاأساتذة الأجائب الذين كانوا يتولون التدريس فى 
فى مدرسسة الحقوق (51) ( كلية الحقوق بجامعة القاهرة فيما بعد ) نقله عنهم أساتذة 
مصريون » مؤداة ان حالات حق الحمس المنصوص عليها فى القاندون لم تسرد به 
على سميل الحصر وانه يمكن القياس عليها « فى احوال مماثلة اذا توافرت الشروط 


[قكرة راجع ذلك فى د محمد كامل مرسى المرجع السابق فقدرة 5 ١01و‏ 315 ٠‏ 
(0*) رأى دء عبد الرزاق السسنهورى فى ظل "احكبام القاتون الحتى القديم ٠‏ راجعه فى مؤلقفه 
« الموجز فى النظرية العامة للالتزامات » طبعسة سنة 154٠‏ هامشي ص 18؟ ٠‏ 


ردم مشل اوسييين ظفأناهضتصة0 ,7/2100 راجم آراؤعما معروضسة فى دء محمد كامل 


الحسق فى الحبس فى القانسون الانى المصرى م 


العامة التى يمكن استنياطها من الحثالات المنصوص عليها فى القانون » (500) .٠‏ ويبحو 
أن هذا الرائ قد تأثر براى.جانب من الفقهاء الفرنسيين كما تأثر بالقان ون 
الالمانى ( وقمسد أشاروا صراحة الى المادة 7؟ من التقنين المحنى الالمانى التى 
تضم القاعسدة العامة فى الحق فى الحبس ) » وذلك برغم أن هذا الرأى الفقهى انها 
جناء يصدد تنصوص 'القانون المحنى الفرنيسى التى تخالفها نصوص القانون المدنى 
المصرى القديم والذى لا يضم نصاءءمقابلا لنص المادة 1؟ من القانون المدنى الالمانى ٠‏ 


4 س خلاصسة فى حق الحبس فى القانون الدنى القديم : 

'تخلص مما تقيدم أن حق الحبس فى القانون المنى القديم مو فى نص 
التشريع حق عينى ٠‏ وهو عند الفقه « حدق عينى من نسوع خاص » ٠‏ لأنّ ما يصاحبه 
من حسق تقبع,مشروط بعسدم تخلى الحايس عن حيازة الشىء اختيارا » وما يصاحبه 
مناحق تقدم ( أى أولوية ) لا ب يتحقق الا بطريقة غير مباشرة وعملية وهمى أن 
بستبقى الحابس الشىء فى حيازته حتى يستوفى دينه ء وبذلك يتقدم عمليا على 
غيره من الدائنين ٠‏ 


تتتركى على ايحا حق الحبس حقا عينيا انفصام امو قرع رين 
الدفع بعدم التنفيذ (58) » وكنون حالاته المنصوض عليها فى التشريع واردة 
على سميل الحصر . شأنه فى ذلك شان سسائر الحقوق العينية » وان كان بعض 
النقياء قه خاول اتخاذ الدفع يعندم التثفية اساسحا للحق فى الحبس فى 
العقود.اللملزمة للجانبين » كما حاول البعض الآخر اعتبار الحق فى الحبس تطبيقا 
من تطبيقات الدفع بعدم التنفيذ ٠‏ 


5 إخقسام التحنق في الحيس في القاتون المذنى الخال : 

. ولننتقل بعد هذا العرض الموجز لاحكمام حنق الحبس فى القانون المدني 
القديم الى الكلام فى الحق فى الحبس فى القانون المدنى الحالى ٠‏ نيدا ذا 
الكلام بعرض نصوص هذا القانون الخاصة يبهذا الحق ومصدرها التاريخى » 
وما تكشف عنه من مشيبّة المشرع المصرى فيما تكون عليه صورة هذا الجيق 
وطبيعته وأثر ذلك فى تعريفه ٠‏ 


5" ل أأنصوص التشريعية ‏ صورة الحق فى الحبس ‏ طديعته وتعريقه : 
وس ورك تحت عنسدوان 8 أحدى وسسائل الضمان ل 
فى الفمحل 1 الثالت ( وعنوائه »2 اما يكفل حقوق الدائنين من وسائل يذ ووسصائل 
2ك 20 اي 
زففة راجع فى ذلك دء محمد كامل مرسى المرجع السابق فقرة 5١‏ ومابعدها. 
نه أزاجسع ذلك معغروضا فى د١٠‏ عيد الرؤاق العسنهورى » فى الوسيط مجلد ؟ فقمرة ٠١4‏ 


"5 لكل من الوم بدا ١‏ ا م ار الدائن 


اسه 00000007 معورة: : اذا هسو انفق عليه 
مصروفات ضرورية أو نافعة ,2 » فان له أن يمتننع عن رد هذا الشبىء حتى يستوفى 
ما هو مستحق له ء الا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع » ١ ٠‏ 


وتنص المسادة 181 على آنه : 


٠ مجرد الحق فى حبس الشىء لايثيت حسق امتياز عليه‎ ١ 
وعليه‎ ٠ لحو اح ا ا الي وفقا لأحكام رهن الحيازة‎ 
1 إل جيم عسساياعل الع‎ 


م واذا كان الشىء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف , فالمحايس أن يحصل 
على اذن من القضاء ببيعه وفقا للاحكام المتصوص عليها فى المادة 1١١١9‏ . 
ويدتفل الحق فى الحبس من .الشيىء الى ثمنه » ٠‏ 


وتنص المادة 44؟ على أنه : 
١‏ لا يئقة الحق فى |( : بخروج الشىء من يسد جائزه أو محرزد .٠‏ 


0 ومع ذلك يجوز لحابيس الشىء » اذا خرج من يده خفيسة آواوالرغم من 

معارضته 0 أن يطلب استرداده 0 اذا هحصو قام بهذا الطلب خلال شلاشين-: 'يوما 

بي الدلت السذى عملم فيسه بخروج الشىء من يده . وقيبل انقضساء سنة من وقت 

6 مكرر الاعمال التحضيرية للقانون المسدنى وطيعة الحق فى الحبس : 

وواضح من الاعمال التحضيرية للقانون المدنى ان المشروع استقى احكام مسذه 

المواد من القانون المدنى النولونى ( م 5١8‏ ) والقانون المذنى الا ماتئ ( مم 5/6 
5/؟ مذ ١‏ : 


5 


وقد جساء 557 الايضاحية لمشروع تنقيح القانون المسدنى ( تطيقسسا على 
المسادة تفرض التى صارت المادة 57 ؟ من القائون ) ما نصه : 6 

١ه‏ صو المشروع حق الحبيس تصويرا: يكشف عن حقيقته » نشل نه 
مجرد تيع من النفوع ٠‏ لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشركها فى مقوماتها 1 تاك 


(9؟) راجع الذكرة الايضاحية اتروع تتقيح القاقنون المدنى معد 1 ص تلبقنا على المسادة 
51 من المشروع التى صمسارت اماه © اي كلتو اللي .. 


ا 0007 السية 


ما يؤطها 3 اول عي التطبيقات التي 'يعلى المقل فيا وجوب تقويل صضصذا 
الحق قتحنامى بذلك مسا ينطؤى فى ذاك: البيان بن اسراف فى الحرج والتضييق » 


ل « ويفترض الحبس أن دائنيا.تقوم به فى الؤقت ذاقبة صصفة المدين 
قبل مشديته - فهو من صيذا الوجسه لا يعدو ان يكؤن توسسعا فى فكرة اللقاصة , ' 
.وليس بممتنع أن تتسع عمذه الفكرة حتى تتمكثل , عند التطبيق » » فى هبسورة جز 
بوقصه انين كحك يبيد نفس ٠‏ والجوهرى فى نظام. الس ماسره عيبو وجوب 
توافر الارتباط بِيْن دينينٍ > فللمتعاقد فى العقود التبادلية أن يحتبس مسا يلزم بأدائه 
حتى يفى المتعاقد الآخر بالتؤامه ٠‏ باعتبار توافسر الارتباط بين الالتزامين ٠‏ على نحو 
الايتاج الى يبان ؛ وعذا تو السضع بوسدم التتديد ,رخو مر يجلتة اي ألا 
. تطبيقم! خاصا من تطبيقات جق الحبس» 

؟ ب « ومن تطبيقات حق الحبس كذلك ما يعرض عفد إنفساق الحائرٌ مصروفات 
ضرورية ة أو نافعة على الشىء الذى يكون فى يده * نشل هذا الحائز ملزم بسرد' 
الشىء الى مالكه ٠‏ ولكن من حقسه » فى الوقت نفسنه ٠‏ أن يستادى ما أنفق من تلك 
المصروفات ٠‏ فثمة التزامان مرتبطتان على وجه التبادل والقصاص” , يتفرع على 


ارتباطهما هذا اثيات حقّ صاحب اليد فى أأن بي يحبس الشىء حتى يستؤوفى ما 
:هو وستحق لهء, الآا يتون فيد احرز يبدا الشىء بوسيلة غير مشروعة كالسرقة 
1 ا 0 


كثلك جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المندنى تحسست عنوان « الحق فى 

الحبس ما نصه : » نظرة عامة : صور المشروع حق الحبس تصودرا يكشف عن - 
حقيقكت 4 + فهو ليس من قبيل الحقوق العينية كما صور خطأ فى القانون الحالى 
د و سي ا ل ب م ين د 1 
حق حبس ء واصبح حقا فى الحبس ٠‏ وعلى مذا النحو خرج المشروع بهذا الحق 
عن نطاق التطبيقات الخاصة التى وردت فئ التقئين الحالى ( يقصد القانون المدنى 
لملغى ) على سبيل الحصر ٠‏ الى حيز المبادىء العامة ٠‏ وبذلك كفل له عهوم التطبيق ' 

0 فاكل مبكيي ان يندع خن الوق ادراب اتا الى حقه فى 
وكان برتبطنا ينه ٠‏ كذلك ححد الشروع حقوق المختبس والتزاماته وبين ما لفقسد 
الحيازة من اثر فى الحق فى الحيس 51(6) 5 34 
0506 وواضح اتمام من هذا الذى جساء بالاتككرسيق: الايضاحيتين السبابق 
ذكرهما أن المشرع المصرى قد فى القانون المدنى الحالى الى ما يأتى : 
00 ١س‏ هجر ما كانت عليه الحال فئ القانون المدنى القديم من اعتبار الحق فى 
الس ييا يب “بل انه استدكر ميذا الذى كان * 


اع ده الباحية روم تنقي التادون الف ا ل ا د 
١‏ التى صارت المادة 47؟ من القافون ١ ٠‏ 
' 0 ولح جموعة الاعصضال التحضيرية. للقانون المدني ٠‏ الجيزء فس الالتزامات ص 558 ٠‏ 


5 العددان الثالث والرابع ‏ السئة الثانية,والستؤن ‏ 


؟ اعتبار الحق فى .الحبس مجرد دفع من الدفوع لا يختلط بالحقوق العينية ولا 


بشاركها فى مقوماتها ٠‏ وهو دفع يعتصم به الدائن: بوصفه وسيلة من وسسائل, 


الضمان ٠‏ 1 
0020 ” - ايراد الحق فى الحبس فى صَّسورة مببدا عام ( أو نظرية عامة )., فليست 
له حالاتمحصورة العدد ‏ وانما له تطبيقات لا تتناهى » وه تتوافر فى التطبيقات 
التى يملى فيها العقل وجوب تخويل مذا الحق ٠‏ 
- تأسيس الحق فى الحبس على وجوب توافر الارتباط بين دينين .٠‏ 
أن الدفع بعسدم تنفيذ العقد هو فى جملته تطبيق خاص من تطبيقات الحق 
فى الحبس ٠‏ وقد أكد المشرع ذا المعنى فى موضع آخر من المسذكرة الايضاحية 


لمشروع تنقيح القانون المدنى ٠‏ وبيان ذلك انه استحدث مادة » لم يكن لها مقايل , 


فى القانون الكنى القديم ء تضم قاعدة عامة فى اللدفع يعدم تنفيذ العقد ء الا وعى_ 


المادة ١1١‏ التى تنص على أنه : « فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات 
المتقابلة مستحقة الوفاء » جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم 
المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به » ٠‏ وجاء بالذكرة اللشنار اليها , تطيقا على 
المسادة 53015 من المشروع التمهيدى التى صارت المادة 10١‏ من القانون :ما نصه ٠‏ 
« تضم هذه المواد المتتابعة ( أى المادة ؟5؟؟ وما بعدها ) تطبيقا من تطبيقات 
حق الحبئس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين » سواء بالنسبة لما يعرض: بصدد 
تنفيذ هذه العقود أو بالنسبة لاحوال انحلالها ٠‏ واذا كاتنت حدود هذا الحق مسن 
السعة والرحابة بحيث تجاوز بكثير خصوصيات ذلك التطبيق ٠‏ فليس شك فى أنه 
يشغل فيها مكانا خليقا بالذكر والتنويه » (؟4) ٠‏ ويؤكد الفقيه العالم الاستاذ 
الدكتور عبد الرزاق السنهورى هذا المعنى بقوله' : « جمل القانون الجلديد الحق فى 

الحبس هو الاصل ؛ وجعل اللدفع بعكم التنفيذ هو تطبيق هذا الاصل فى 
دائرة العقود ‏ فالاصل اذن هو الحق فى الحجس قررته المادة 57؟ مبيدا عاما (*؟) 


1" الآراء الفقهية : فى طديعة الحق فى الحبس : 
واذا ما انتقلنا من هذا الذى جاء بالمذكرة الايضاحية لشروع القانون 


المدنى ( مجلد " ) وبالاعمال التحضيرية للقانون المدنى ( الجزء الثانى ) » الى الآراء , 


الفقهية فى تكييف الدق فى الحبس بحسب أحكامه الواردة فى القانون المدنى الحالى 
لوجدنا قلة من الفقهاء ترى أن الحق فى الحبس هو جحق شخصى « وقعد احسن المشرع 
صنعا باعتبار الحق فى الحيس حقا شخصيا , ويباشر الدائبن فى اغلب الحمالات 
حفه فى الحبس فى ص.ورة الحفع ٠‏ فهذا الحق يمذح الدائن دفعا يعتصم به حتى يفى 
مديئه بما هو ملتزم بادائه له ٠‏ وبذلك يكون الحق فى الجيس وسيلة فعالة من وسائل 
الضمان ٠‏ وتقول فى أغلِب الحالات لان للدائن أن يبساشر حقه فى الحيس فى صورة 


(40) راجع المذكرة الايضاحية لمشروع تفقيح القانون المدنى مجلد ؟ ص ١664‏ وكذلك مجموعبة 
الاعمال التحضيرية للقانون المدنى » الجزء الثانى , » فى الالتزامات ص ؟؟؟ ٠‏ وقد قل نص المادة 131 
مدنى عن المادة من المشروع الفرنسى الايطالى للالتزامات '٠‏ 

(59) راجم دء عبد الرزاق السنهورى فى الوسيط مجلده 1 ا فقرةٍ . 
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الحق.فى الحبس فى القانبون المدنى المصري الى 


الجعوى'. كما اذا خرج الشىء المحبوسن من يده 'خفية "أو بالرغم من معارضته » اذ 
يجسوزلسه عن ا ان يرف ع دعسوى ياسترداده 265 ٠‏ 


على أن غالبية الفقهاء ترى أن الحق فى الحبس فى القانون المدنئ الحالى « ليس 
هو بالحق العينى ولا بالحق الشخصى ء بلعو حق المبدين فى أن يقف الوفاء 
بدينه حتى يستوفى السكين السذى له فى ذمة دائنه ء فهو دفم بعدم التنفيذ يتدخل * 
تحته السدفع بعدم تنفيذ العقد الذى يعتبر فرعا منه ٠‏ وهو بيثابة ضمان 
خاص اعطساه التقنين الملسدنى الججيد لكل داثئن يكون مدينا فى الوقت ذاته لدائنه 
فيحبس اأدين السذى عليه حتى يستوفى الدين الذى له ٠‏ ومن شم نقل الحق فى 
الحبس من المكان السذى كانى له فى التقنين المدنى السابق الى المكان الذى له 
الآن فى التقنين المدنى الجديد » فاحزج ضمن ما يكفل حقوق الدائتين من وسائل 
ضمان ٠٠١‏ فالتكييف الصخيح للحق فى الحبس فى التقنين المسدنئ الجديد اذن منو 
انه دفع بعدم التنفيذ » يخول للذائن الذى يكون فى إلوقت ذاته مدينا لمديئنه 
ان يقف الوفاء بالدين الذى عليه حتى يستوفى الدين الذى له “ويسيوم ذلك على 
اعتبارات ترجع الى مقتضيات العدالة وبداهة المنطق القانونى » (40) " ٠‏ 


ويقول احد الفقهاء الصريين : « يذهب الفقه الى القول بأن الحق فى الحبس 
يختاط بالحمفع يعدم التنفيذ ( بلايتول وريبير طبعة سئة ١559‏ ج ؟ا ص 31860 ) وان: 
الحق فى الحبس ليس الا تطبيقا للدفع بعتم التنفيذ ( راى كولان وكابيتان طبعة 
سنة ١951‏ ص 959 ) » ومع ذلك يجب ان نفرق يين النظامين ..فنقول ان الدفع 
بعدم التنفيذ: يفترض مزكزا تعاةديا » اذ مو نتيجة تتفيذ العقد ٠‏ اما الحق 
فى الحبس فنظام اكبر واوسسع » فهو لا يفترض وجود هقد بين الاشخاص المتنازعين 
وهذا هو ما ذهب إإيه القانون المدنى المصرى الجديد » أذ نجعل الحق فى الحيس"' 
هو الاصل . وجعل الدفع يعدم التنفيذ تطبيقا لهذا المي وخر ا مي 

كر العدود اللرية الجافين 412 . 5 : 


وممها يكن من أمز الخلاف الطفيف بين عذين الفريقين من إلفقهاء المتجسم فى ان 
الفريق. الاول يضفى على الحق فى الحبس وصف الحق الشخصى »٠‏ فى حين ان الفريق. 
الثانى ينكر وصف الحق بصفة مطلقة على الحق فى الحبس:( أى وصف العينية ووصفف 
الشخصية ) فان القدر المتيقن اتفاقهما عليه هو كون الحق فى الحبس دفعا بعدم. 
التنفيذ و'انه وسيلة ضمان » 


أزة4) راجم فى ذلك دكتور عبد الفتاح عبد للملقى ٠‏ فى للتامينات الشسخصية والعينية طبعة سنة 
فقرة لاه ١ 0 ١‏ 
+ الاه5) راجم فى ذلك دء. عبد الرزاق السنهورى ٠‏ فى الوسديط مجلد ‏ فقسرة 58 2/2 ودكتور 
سليمان نرقص فى التأمينات فقرة 458 + ودكتور اسماعيل غانم فى النظرية العامة للالتزام » مجلد ١‏ 
' فى 'مصاار الالتزام. طبعة سنة ١537‏ فقرة 78 و 17١‏ وفى ملد 5'فى أحكام الالتزام والاثبات طبصة 
سنة 1951 فقرة ١ 1 0 ١16‏ 
(57) راجمع فئ ذلك دكتتور عبد للحى.حجازى فى .النظرئنة العامة للالتزام » ج ١‏ فى مصسادر 
الالتؤام طبَعة سنة 197٠‏ فقزة 08 


4 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


الراى الذى نقف عنده : 

ونرى أنه اذا رجعنا الى فقه قانون المراقعات وجدكنا فيه التفرقة بين 
الطلسب والدفع ٠‏ فالطلب ( 46238206 ) مو الاجراء القانونى الذى يعرض 
به الشخص على المحكمة أمرا يزعمه ويطلب منها الحكم بتقرير حقسه فيه على خصمه 
وأما الحفع, بمعنى عام 46125682 ) فهو جواب المدعى عليه عن الدعوى 
المقصود منه مو منع الحكم عليه بالمطلوب منها ٠‏ وبعبارة أخرى فان الدقع مو ما 
يجيب به المدعى عليه عن الدعوى ويبنى عليه طلب الحكم يرفضها . وهو بمعنى 
عام كل وسيلة من وسائل البدفاع يقصد بها المدعى عليه الى مذع الحكم عليه 
بطلبسات المدعى ٠‏ والدفوع تختلف كثيرا فيما بينها باختلاف موضوع كل منها والغرض 
المقصود به والنتيجة التىيؤدى اليها الحكم بقبوله (/إ8) .» 


واذا وضعنا هذا المعنى للدفع فى الحسبان : ونظرنا الى الحق فى الحبس 
بوصفه دفعا بعدم التنفيذ , كان هذا الدفع عملا اجرائيا » وبذلك تنتفى عنه 
ولكن هذا المنع ليس منعا مطلقا وانما هو منع مؤقت ء وبعبارة أخرى مو مننع 
موقوف على قيام الطرف الموجه اليه الدفع بتنفيذ التزامه » ويكون لمن له هذا 
نفضل تسمية الحق فى الحبس 7 بالدفع بالحبس » ( 5606800855 5000© ) وقد سبق 
أن أخذ بهذه. التسمية جانب من شراح القانون الرومانى ( راجع ما تقدم بتد 1 ) 


يخلص لنا من ذلك اننا نرى فى طبيعة الحق فى الحبس كونه عملا اجرائيا 
هو الدفسع بالجيس , يقصد به منع الحكم بما يطلبه الدائن من مدينة حتى يوفى 


وبناء على ذلك يمكن تعريف الدفع بالحبس بأنه دفمع يخول الدائن الذى 
يكون فى الوقت ذاته مدينا ان يقف تنفيذ الدين الذى عليه حتى يستوفى الدين: 
الذىله(8ة)٠‏ 


عبةا ويصف الشزاع' التق من الحيش يانه :احبدى وسبائل الفيان + وائسة 
حق تابع لانه يستند الى الالتزام الذى يوفر ضمان الوفاء به .وهو حق غير قايل 
للتجزئة (59) ٠‏ 


497) راجع فى ذلك دء محمد حامد مهمى و دء الح ات 
المدنية والتجارية طبعة 19545 سنة ١940‏ فقرة 09؟ و 555 ٠‏ 

(54) ويعرف يعض الفقهآاء الحق فى الحبس على الفحو التالى:: « الحسق شعو حت ديق 
الذى ثبت للدائن الذى يكون ملزما بتسليم شىء لدينه فى أن يمتنع عن تسليم هذا الشيء حتى 
يستوفى حقه قبل هذا المدين » طالما ان التزامه بتسليم الشىء اميا نيا يديد الى قن اكاب 
الوفاء به ومرتبطبه» ٠.‏ 

يراجم فى ذلك دء عدد الفتاح عبد الباقى ٠‏ المرجع السابق فقرة 15٠‏ 0 

(59) راجسه ئى ذلك دء عبد الفتاح عبد الباقى ٠‏ الرجم السابق فقرة 755 ٠‏ 


الحسقى في الخيس فى القانون المدنى المصرى ا 


بينهما رادت بتيس انعد بي الحيبس اذ يمتُتلّظ فيه الارتباطبين الدينين دون 
اتحادهها جنسا ٠‏ 


المقاصة سبب لانقضاء الحينين بقدر الاقل,متهما » فهى وسيلة مان 
ووسيلة استيفاء ٠‏ اما بالنسبة للحق فى الحبس فيبقى الدينان قائمان واإحدمما 
ضامن للآخر , فهو وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء ٠ )5٠(‏ 


ولنتقل يعد ذلك الى شرح احكام الحسق قن الحبس ( الدفع بالحيش ) كما 
اعت فى القانون المدنى لكان عو ترود ا ان 
كم آثاره فانقضائه ٠‏ 


الفصتل الاول 
شروط نشاة الحق فى الحيس 
6 ل نلمهيملدك : ٠‏ 
لما كان القانون المدنى الحالى ٠‏ على منا راينساء فيما تقدم » قد اتى لالحق . 
فى الحبس فى صورة نظرية عامة آو يدا عام : فانه لاايتصور ان تكون لهذا الحق 
حالات معينة بذواتها ٠‏ وانما تكون له شروط ينشا الحق بتوافرها فى أية رابط من 
مختلف الروابط القانونية ٠‏ وعلينا اذن أن نستعرض مده الشروط مستقاة من نصوص , 
التشريع ٠‏ على أن المشرع وان كان قد وضع القاعدة العامة فى الحق فى الحبس » الاأنه 
مع ذلك نص على حالات معينة للحق فى الحبس ٠‏ وعى ما نتولى شرحه معد الفراغ 
ا 0 0 
صاء النص على شروط نشسأة ة الحق فى الحبس فى المادة 5553 مدنى ٠‏ ويختلف 
الفقهساء ء المصريون فى تعداد هذه الجروط دون تاتف ويدهم ف محتوزةا ٠‏ فمذهم 
جح جا او 0 
" أن يكون للحايس حو و واجب الادا فى الحال . 
مب توافر الارتباط بين حق الحابس والتزامه بأداء الشىء ٠ )6١(:‏ ومن الفقهاء , 
من يجعل ممنذه الشروط اربعة وهى : ١‏ 


(00) راجم فى ذلك دء عبد الرزاق السنهورى » فى الوسيط مجلد هامش أعلى ص ٠ ١١١9‏ 
6 رلجع فى ذلك دء اسماعيل غانم فى النظرية العامة للالتزام » ج57 فقرة ٠١١‏ وما يبعدضا, 
وقارن دء مسليمان مرقص في تبرج القانون المدني ج ؟ فى الالتزامات فقرة شفغدك 


3 العددان الثالث والرابع - السنة الثانية والنتون 


٠ أن يوجسسدشىء من المممكن حيسه‎ ١ 
٠ س إن يكون الشىء تحت يبسبد الجابس‎ 
: ٠ ل ان يتستند الحق فى الحبش الى التزام صحيح حال‎ 
أن توجه علاقة ارتيساط وسببية بين 3 الحابس بتسليم م‎ 3 
56 5-8 اما الفقيه العالم.الاستاذ الدكتور عبد الرزاق الب السعيورق فيد‎ 
: لحبش فى شرطين أاثثين وهما‎ ١ نشة الحق فى‎ 


٠ وحسود ديئين متقابلين‎ - ١ 


؟" ل وجود 'ارتباظ ما بين مذين الدينين (05) ٠‏ ونحن نفضل اتباع عذه 
الطريقة ونفضل الكلام فى كل من هذين الشرطين فيما يلى : 0 


الشرط الاول ‏ وجود دينين متتقابلين : 


أول شرط يجب توافره لينشا الحق فى الحبس أن يكون شخص مدينا لآخر :. 
وان يكون هذا الآخر مدينا للاول 6 ويّذلك يتحقق التقابل بين الدحينين ٠‏ ويكون للاول 
( فتى تؤافر الشرط الكانى علىئ ما سيلى ).ان يمتفسع عن الوفاء بالدين الذى عليه 
الل 0 
.والدين الذى يقم عليه الحبس ( أى محل احلنبس ) قسد يتفوع محله ٠‏ وذلك لاآن70 
الفقرة كل و اخ مهد ل 5 ل شىء ان يمتنم عن 
الوفاء بيه ياك ٠‏ ولفهم حقيقة المراد بكلمة « شىء » منا ينبغى الرجوع الى النضن 
النرئيى لود المادة ٠‏ وقد ورد فى صدارتها العيارة. المتكورة على النحو التالى : 

كعأناء ممه ”!1 ع1 عتصعاوط5'2 أتاعم و0 هاقع2م علنا 3 نامع أو أنان دنا 
اذا مسائقيم لنظاء ىو » الوارد فى النص العرمى بالمعنى المقصود بلفظ. 86542002 
فى النص الفرنسى ٠‏ أمكن فهم. أن محل الدين أو الالتزام الذى يقع عليه الحهيس 2 
سد يكون.شيئا ماديا أو نهل حق عينى أو عميلا. أو امتناعا عن عمل ٠»‏ فيقف المحين 
تنفيذ الالتزام آيا كان.محله حتى يستوفى الدين الذى له.من الطرف الآخر.. ‏ 2 

وبناء على ذلك فانه يجوز أن يكون الدين المحيوس متعلقا بشىء معين بالذات , مثل ٠‏ 
حبس العين المبيعة فى يمد البائع حتى يستوفى 'الثين هن المشترى , كمسا يجوز ان 
يكون متعلقا بشىء معين بالنوع » أى بشىء مثلى » مثسل حبس الثمن فى يلد المشترق 


5 
(9ه). راجع فى ذلك دء بمبد الفتاح عبد الباقى ؛ المرجسع | الستابق فقمزة 916 ٠‏ 
اذى .راجع فى ذلك دء عبد الرزاق السفهورى فى الوسسيط مجلد ؟ فقارة 1 وايضا م مجمود 
جمال الدين زكى فى نظرية الالتزام ٠‏ الجزء لو ديرق الالتزام سنة ١5104‏ فقرة 315 


الحق فى الحببى فى القانؤق المنقى المصرى ‏ 5 


حتى يقوم البائم بتسليمه المبيع » وآخيرا يجوز أن يكون محل الالتزام او الديق المحبوس 

ملا أو امتناعا عن عمل ٠‏ مثل ذلك امتناع المقاؤلى عن المدء فى العمل الذى التزم 
القيسام بسه حتى يسبتوفى من رب العمل ما التزم بتعجيله له من الاجر ٠‏ ومثبل 
مالك: الارض الذى تعهد لجاره بألا يمنعه من المرور فى أرضسه مقابل جعل 
معين » فان لهذا المالك اببسم ع تحني التراحة عدا الى حين اسستيفاء ذا 
٠‏ الجمل (5 ه) ٠‏ 


هذا ويجوز أن يكون مصدر الدين محل الحيس ( أى الدين المحبوس ) عقدا 
. عملا فير مشروع ( العفل الضار وقترتب عليه الممسئولية المدنية ) أو الاثسراء بلا 
سبب ( ومن تطبيقاته دفع غير المستحق ) أو نصا ف .القانون ٠‏ يستثنى من ذلك 
ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 57؟ ونصها م ٠٠٠‏ الا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا 
عن عمل غير مشروع » ٠‏ فحكم عذه الفقرة يقرر لحائز الشىء حسق حبسسة حتى 
يسترذ المصروفات الضرورية او النافعة التى أنفقها على مذا الشىء ٠‏ والتزام الحائز 
برد الشىء قفد يكون مضدخره العقد ( مثل عقد الايجار ) وقد يكون مصدره رد 
غير المستحق ( احالة حيازة العين بحسن نية دون وجه حق ) , فيكون له حبس 
الشىء حتى يسترد ما أنفقسه عليه ٠‏ اما اذا كان مصدر الحيازة عملا غير مشروع 
( مشل انغتصاب الشىء من مالكه أو سسرقته منه) لما كان له حبس الشّىء٠.‏ بل 
يتعين عليه ان يسرده لصلحبه فسورا شم يرجع عليه بعد ذلك بما اتفقسه على 
هذا الشىء (5ه) *» 
وننبه أخيرا الى أن ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 57؟ من أنه « ويكون ذلك 
بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه ٠٠٠‏ » يحقتاج الى بيان حقيقة المراد يكل من « الحيازة » 
و « الاحراز » ٠‏ وعو أمر يعين عليه :الرجوع الى النص الفرنسى لهذه العبارة وهو : 
ع5مط 18 عل اناع] 16662 211 01 1لا8055655 311 1211© تللطلنة)10 1ع تا متقحوجة )20ل 6 
ويتضح من مقارنة عذين النصين أن المقصود بالحيازة:هى الحيازة القانونية بركنيها المادى 
( السيطرةالفعلية ) والمعنوى (ركن .القصد)ء وان المقصود بالاحراز هوالحيازة العرضية(57) 
وغنى عن البيان أنه اذا كان الحابيس غير مالك للشىء الذى يريد حيسه فلا يش درط أن 
تتوافر لديه الحيازة بركنيها هذين » فيكون حائزا للشىء بنية الظهور بمظهر المالك » بل 


(04) راجمع فى ذلك دء عبد الرزاق «المسنهورى فى. الوسيط مجلد ؟. ففرة 357 ٠‏ وهو ينيه إلى 
أمرين :- أولهما ‏ أنه يغلب أن يكون الشىء المحبوس مملوك! للمدين ( المتمشسك ضده بالحبس ) ولكن 
يصع أن يكون مملؤكا للحابسق نفسه وعليه التزام بادائه للمدين . شل الؤجر يحبس العين المؤجرة 
حقى. يستوفى الاجرة ٠‏ وثانيهما ‏ انه لا يصح أن يكون الشىء المحبوس ملكبا عاما أو شسيكًا 
غير-قابل للحجز عليه فى الدين المقابل ٠‏ راجع عامش ١‏ ص 7755 _وكذلك ص 7114١‏ + وايضا 

دء امسماعيل غانم المرجع السابق فقرة ٠1٠١١‏ : 

(ه) راجم فى ذلك دم عبد الرزاق المسنهورى فى الوسيط مجلد ؟ فقسرة 145 - 

2 (07). راجسم فى التفرقة بين الحيازة والاحواز ( أي الحيازة العرضيبة ) د- عمد الوزاق السنهوري , 
الوسسيط وجلد ؟فقرة 55 ,7 000 ش : 


7 العددان الثالث والر ابع السنة الثانية والستون : 


انه يكفى أن يكون الشىء تحت يده ولو كانت جيازته عرضية بذاك ينبت الحق فى الحبس, 
للمودع عدده وللمستعير (/اه) ٠‏ 


ما تقدم جميعه عو عن الدين محل الحيس , أ ال ينم مله ان 5007 
الى احين الآخر المقابل له والذى يحبس من اجله الدين الأول ؛ وجدنا انه يجب أن يكون 
هذا أنحين الآخر ( وهو الدين الذى للحابس فى ذمة الطرف الآخر ) دينا مدنها ( فلا يجسوز 
الحيس لحيل المدين على تنفيذ التزام طبيعى ) وأن يكون حالا اى مستحق الآداء ( فلا يجوز 
الحيس اذا كان, الالتزام مضافا الى أجل واقف أو معلقا على شرط واقف (608) : ولكن 
لا يشترط أن يكون الدينٌ معين المقدار ( ©06أناهذا ) » فيثبت الحق فى الحيس الى أن 
يتم تقديره و الوفاء به (9ه) ٠‏ كذلك لا يشترط أن يوجد تناسب بين قيمة الشىء المحنوس 
وبين مقدار حق الدائن الحابس ء فيجوز الحبس ولو كانت قيمة الشىء تزيد عما مو 

مستحق للدائن . زيادة كبيرة » ما دام قد تحقق مو الارتباط بين حسق الدائن. والتزامه 


بأداء الشىء . 


مثليا أو عملا او ل و ورم وجا ع 1 
الضار ) وجركب طبه الستتولية المدئية ) أو ين ا ٠.‏ 


ل الشرط الثانى ‏ توافر ارتباط بين الدينين التقابلين : 


لايك النشاة :الك فى اللصمن ومبزد وين بلاطيو على لزج سيان 
بيائه » بل يجب ان يقوافر بين هذين الدينين ارتباط ‏ ( 16نهعهه ) 


والارتباطهنا نوعان وهما : ١‏ ارتباطقانونى أو معنوى ( ©ناوتفضناز 44ت« عهدم ) 
و ؟ - ارتباط مادى أو موضوعى . عكناعه زان ناه ©2611©11 ص 16 عسوم من جاء ١‏ 
على هذا !! لشرط فى أءفةرة الأولى من المادة 41 في قولها : « لكل من التزم .ماداء شىء أن 
يمتنع عن الوفاء به , ما دام الدائن ! لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه يسنبب التبزام 
اأدين ومرتيط به » أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامئه مجبذا )0 . 


ويقابل ما يتعلق بالارتياط في النص الفرنسى لهذه المادة عبارة ش 
6ع مهم عل غع غاتلموتل عل غ)ممممة من غمهوم 


والتعبير عن علاقة الارتجاط بين الدينين»المتقابلين على هذا الوجه لا يعبر عن حقيقة 


(01) راجع فى ذلك دء اسماعيل غافم » فى النظرية العامة فى الالتزام » ج ؟ فقرة ٠١١‏ + | . 

(04) على انه لا يمئمم من الجق فى الحبس آن.يتآخر ميعاد الوفا* لهلة منحيا القاضى.( نظرة. 
المبسرة ) او يتبرع بها الدائن الا اذا كان تبرع الدائن ممنح أجل للمدين قسد تضمن تنازلا عن _حقه 
فى الحبس ٠‏ راجع فى ثلك دء اسماعيل غاسم » المرجسع المسابق فقرة 9-4 ١ ٠‏ 

(09) وهذا على خلاف الحال فن المقاصة حيث يشترط أن يكون الدينان مقدرين + وذلك لان الدينين 
بدتضيان بقدر الاقل منهما فكان لابد أن يكونا مقبرين ء ولا حاجة ألى ذلك فى السبس أذ مو امتمفاع 
مؤقت .عن التنفيذ لا يظهر فيه وجه الضرورة فى أن يكون الدين مقدرا ٠‏ رلجع فى ذلك دكتور عبد الرزاق . 
السنهورى ء الوس يط مجلد ؟ عامش 11545 ودء اسماعيل عانم فقرة 1:4 ٠‏ 


الخسق.فى الحبس غي القانو ن الِنئ لص 2 5 


اما قضده المشرع > فليسنْ من الشروري آن:يكون سبب التزام آللدين عو التزام الجابس 

.بأداء شىء اذ ان. ذلك لا يتحقق الاداذا كان الالتزامان قدانشآ من عقد ملزم للجحانئبين : 

. فئ حين أن مجال الحق فئ الحبس لا يقتصر على دائرة العقود اللزنة للجنانبين » بل 
ولا يقتصر على دائرة العقود وحدها ٠‏ ويرجع ورود كلمة ١‏ بُسبب » فئ المادة 41؟ الى 
خط فى ترجمة العبارة الفرنسية التى وردتٍ فى اصل المادة 557 فى المشروع التمهيدى 
للقانون المدنى (م 55١‏ من هذا المشبروع ) وهذه العبارة عى 


(.6نتععدمء دء 2ه 2100028105 ١)‏ وممناما : « بمناسبة وللارتباط » .٠‏ وحدث عند 
مراجعة مشروع القانون لدى لجنة المراجعة أن عدل النص الفرنسى للمنادة ”24 بحيث 
أصبح مطابقا للنص العربى ٠‏ فاستبحلت عبارة ( 21608546 ) أى بمناسبة الى 
عبارة ٠‏ . ( قاللةكنتق 120205606 نا +قلزة ) - أى « بسيب » فصار النصان . 
الفرنسى والعربى ٠‏ معيبين فى هذه المسأآلة ٠‏ والذى يقف عنده الفقه عو أن حقيقة المزاد 
جنص المادة 557 هو : « لكل من التزم بأداء شىء ان يمتنم عن الوفاء به , ما دام الدائن 
. لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بمناسببة التزام اكدين ومرتبط به ٠٠٠+‏ » فيكفى اذن 
وحجود ارتباطبين | لحينين دون حاح- اجسة لتوافر علاقفة سسيبية بينهما ( ٠. 5٠‏ 


هذا والارتياط القانونى هو ذلك الذى ينشا عن علاقة قانونية متباحله بين الدينين 
. المتقابلين ٠‏ وهذه العلاقة التبادلية قد يعون مصدرها عقدا ملزما للجانبين:ء وهذه مى اعلى 
درجات الإرتباط اذ تقوم بين الالتزامين علاقة سيبية » ويتخذ الحصق فى الحبس 
صورة الدفع بعدم التنفيذ : مثل ذلك البائع يحبس المبيع متمسكا بالدفع بسدم تنفيذ 
المشترى لالتزامه بأداء الثمن ٠‏ ومثله أيضا المؤجر يدفع معدم تنفيذ المستأجر لالتزامه بحفعم 
الآجرة فيحبس العين المؤجرة حتى يستوفى ما اشترط ذفعه من الآأجرة مقتدما ٠‏ ويبقى 
الارتباطبين الدينين قائما على اساس علاقة تبادلية حتى لو فسخ العقد أو أبطل » واصبح 
: واجبا على. كل المتعاقدين أن يرد للآخر ما أخذه منه » فكل من هذين الالتزامين مرتهبط 
بالالتزام الآخر ارتباطا تبادليا » وان لم تكن العلاقة بعد انحلال العقد علاقة 
تعاقدية ٠‏ ويترتب على ذلك أن يكون لكل من الطرفين أن يمقنع عن رد ما أخذه من الآخر 
حتى يسترد ما أعطاه * 1 


وقد تنشا العلاقة التبادلية من عقد ملزم لجانب واحد ٠‏ مكل ذلك عقد الوديعة ٠‏ 
غبمقتضاه يلتزم المودع عنده برد الوديعة للمودع ويلتزم المودع بأن يؤدى للمودع عنده . 
ما أنفقه على الوديغة من مصروفات وتعويض ما.اصانه من ضرر بسبب الوديعة ففى هذه 
الحالة تكون مناك علاقة تبادلية تعاقعية نشا عنها التزامان متقابلا ٠‏ ومن ثم يستطيع ' 
المودع عنده أن يحبس التزامه برد الوديعة حتى يستوفى ما اس تحق له من مصروفات 

وتعويضات ؤيتيقى آن يلاحظ هنا آن عقد الوديعة مصدر لأحد الالتزامين المتقابلين » وهو 
الإلتزام برد الوديعة ٠‏ أما الالتزام باداء المضروفات فمصدره الاثراء بلا سبب » والالتزام 
باداء .التغويضابتة مصدره العمل غير المبروع: ٠‏ ومع. ذلك فالتقابل واضح بين التزامات 


3 


00 راجع فى ذلك د “اسماعيل قائم امرجم السابق فقرة ٠ ٠١١‏ ود عبد للرزاق ال نهورى 
فى الوسيطغطه؟ مايش اعلى ص 720998 د 00000 


اودع عنده والتزليات ١‏ الود ؛ مما حمل الققهاء على القول بان مبناك علاقة تبادلية نشا 


ولخدا قر فا كدح مايل مر عر عند يتوم لاك طرن طيا لوه 
التعاقدى , كما مو الشأن فى الفضالة ٠‏ فالتزامات القضولى » ومصدرما القانون,": 
والتزامات رب العمل » ومصدرها الاثراء يلا سبب ,2 هى التزامات متعادلة » ومن شسم 
يقوم الارتباط فيما بينها » ويجوز لكل من الطرفين ان يمتفع عن تنقيذ التزاماته حتى 
يستوفى التزاماته من الطرف الآخر(؟5) ٠‏ 


با مهن عن الازتدانا التو ٠‏ واذا ما انتقلنا الى الارتباط المادى أو الموضوعى 
ا الحبوس ( والالتزام برده هو أحد الدينين ) قد نضا بمناسبته 
ومرتيطا به الحين الآخر فمتى كانت العلاقة بين من فى يده الشىء وبين من له حق 
استرداده قد نتجت عن مجرد حيازة الشى. أو احرازه » دون أن توجد أية رابطة أخري ١‏ 
تربط بينهما د و المحرز الحق فى الحبس ان يتحت الازت باط 

. أولاهما 500 الحائز أو اللخخور قدا ناكف عن القتراه 5558 
استردادها ٠‏ وقد نص على هذه الحالة فى الفقرة آلثانية من المادة 57؟ فى قولها « ويكون 
ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه اذا مو أنفق.عليه مصروفات ضرورية أو نافعة » 
فان له أن د يمتنع عن ردٍ هذا الشىء حتى يستوفى ماعو مستحق له » ٠‏ 


وخقيهها سان كون الحائز أو المحرز قد أصابه من الشىء ضرر يستحق عنله 
تعويضا ٠‏ وهذه الحالة أغفل المشرع النص عليها ٠‏ ومع ذلك فليس ثمة من شك فى أن 
للمضرور ء اذا كان الشىء فى يده أن يحبسه' الى أن يستوفى ما هو مسستحق له ء اذ ان, 
الارتباط متحقق فى هذه الحالة » كما هو الشأن فى الحالة الأولى ٠‏ 


وننوه بأنه قد يحدث أن يتحقق الارتباط القانونى أو المعنوى والارتباط المادى أو 
الموضوعى معا ٠‏ مثل ذلك الوكيل أو المودع عبّده اذا حيس الشيء الذى عهد به اليه بحكم 
الوكالة أو الوديعة الى انبسدو فى باهو ميتتحى لين مرو فاضت اتققها علن عدا الكنية 
فان له أن يتخذ أساسا لحقه فى الحبس من الارتباط المعنوى » حيث ان التزامه بالرد 
و التزام الوكيل أو المودع بآداء المصروفات يكونان معا علاقة تبادلية ٠‏ كما أن له أن يستفد 
فى حنه فى الحبس الى الازتباط الموضوعى حيث قد تولد حقه عن الشىء المحبوس 
ذاته (75) ٠‏ واذا ما اجتمع نوعا الارتباط معأ كان لاحابس أن يستند فى حقه فى الحبيس 
الى أيهما . حسب ما تقتضيه مصلحته ٠‏ 


ث3 راجع فى ذلك دم عديد الرزاق السنهورى المرجمع السابق فقرة 65 مده اسماعيل قاسم 
المرجع السابق فقرة ٠١5‏ ,عو يصريث وقالا لخر الأملاقة القباطاية التي تنش من نشد رطم عاقب ولجنة 


عقد الوكالة بغير أجير ٠‏ م 
0 (65 راجسمدء اسماعيل غانم المرجع اسابق فقرة ٠١١‏ - 
(75) راجسع فى ذلك دء اسماعيل غائنم المرجم للسابق فقرة +١17‏ . 


..الحمسق:قن الحيسن هئ القانوق الاق التراقة.. بذ 


. ويلاحظ أن للتفرقة.يين قوعى الارتباط المذكورين احميقتها من حيث مدى"الاجلتجاج 
بابحق .فى الجبس ٠‏ فالحبمن المبنى على. الارتباط المادى أو:الموضوعى في! حالة استرذاد 
المضروفات التى أنفقت على الشىء المجبوس. يجوز :الاختجاج بسه على الكافنة (58) ٠‏ 
أما بسائر حالات الحق فى الحبس , سواء.ما كان .منها ميا على الارتباط المادى أو. 
الموضوعى فى حالة التعويض المستحق'عنٌ ضرر نجم عن الشيء » آى كان مبنيا على 
الارتباط القانونى.او ألمعنوى أيا كانت صورته فان تتحديم الاشخاض الفين يجوز - 
: الإحتجاج عليهم به فيحتاج الى تفصيل نعالجه فى مقام الكلام فى آثار الحق قى إلحبس ٠‏ 


08 كيفية استعمال الحق فى الحيش: . 


متى توافر الشرطان السابق شرحهما » كان لصاحب الحق فى الحبس أن يستعمله 
دون حاجة الى اعذار الطرف الآخر ودون حاجة الى ترخيص من القضاء ٠‏ فيكون له أن 
: يمتنع ( أن يقف ): عن:تنفيذ التزامه نحو مدينه ٠‏ وليس بواجب عليه أن يعرض على المذين 
تنفيذ هذا الالتزام عرضا حقيقيا ( أى على يد محضير ) وانما يقتصر الأمر على وقتف 
التنفيذ ٠‏ وليس لصاحب الحق فئ الحبس أن يستعيل حقه مذا اذا كان هو المتسبب 
بغشه او باهياله فى عبدم تنفيذ المدين لالتزامه نحوه وليس"له أن يستعمله اذا كان 
مو البسادىء بعسحم تنفيذ التزامه » فحبس” المدين لهذا المعج يا عي :نيكسب ين 
التزام )036 ٠‏ 


0 


الفصل الثانى ' 
اي لحيس ش 


"3 امد تمهيد : 

بينا فيا تقدم كيف جعل المشرع فى القاتون المذتى الحالى : ,على أخسلاف م! كات 
عليه الخال في القانون الدذى التديم ٠‏ من شق الحيس تظزية بخامة او مهدا عاما يتفقسن 
فى « الدفع بعدم.التنفيذ » ( وقف التنفيذ ) أو على ما.قدرناه ٠‏ الحفخ يالحبس » 


على أن المشرع لم يكتف بايراد هذا المبدا العام » بل 07 
نصوص التشريع ٠‏ كما ان الفقه المصرى اجتهد فى ايراد تطبيقات اخرى.غير ما جاء فى 
التشريع ٠‏ وتقوم عتذه التطبيقات وتلك على الارتباط القانونى ( او المعنوى») او على ' 
الارتباط المادى ( د الموضوعى ) ٠‏ ونكتفى فى شنأنها جميعا بعرض موجز ء لآن دراستها ٠:‏ 
التفصيلية تدخل فى يّجالات اخرى أكثر مناسبة.مثل مجال دراسة اللعقود المسماة ٠‏ 


5 سل حالات الحق فى الحبنس النصوص عليها : 


هذه الحالات هى : 


ب الدفع بنعدم تذفيذ العقد ؟لورد المششرع الدفع بعيم تنفيذ العقد ؛ 
2 ممه )غ وسناج دم مقععنعه ) 


6 رلجع فى ذلك د لسماعيل غاتم الرجم السابق فقرة ١ .٠ ٠8‏ 
زم راجسع فى ذلك دء عبد الرؤاق للسستهورى » » فئ الوسيط املد كيرة 533 


فى صسورة 0 عام (متأثشرآ فى.ذلك بالقانونين الالمانى والبولئ دى ) أودعه 
نص المادة ١١‏ مدنى ٠‏ ويعتير الفقه المصرى هذا المندا تطبيقا سجاه 
الحق فى الحبس ؛ وقد سبق عرض هذه الممْألة فيما تقدم (77) 0 


* ل حق الباشع فى حيس المبيع : جاء النص على هذا ا 
التى تقضى بأئه : « ١‏ اذا كان الثمن كله أو بعضه يستحق الدفع فى الحال فللبائسع 
أن يحبس المبيع حتى يستوفى ما عو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة ٠»‏ ملآا١‏ ' 
ما لم يمنح البائع المشترى اجلا بعد البيع ٠‏ ؟ ‏ وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيمع 
ا ولو لم يحل الاجل المشترط لدفع الثمن » اذا سقطحق المشترى فى الاجل طبقا لاح كام 
المادة 587 ٠)‏ 

0 لق لقو ور عد الف نجاء النص على هذا الي مدني . 
التى تقتضى بأنه : « ١‏ ب يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع , 
ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك  ” ٠‏ قاذا تعرض احد للمشترى امستندا الى 
حق سابق على البيع أو آيل من البائع » أو اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد الشترى , 
جاز له » ما لم يمنعه شرط فى العقد ء أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ٠‏ 
ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالب باستيقاء الثمن على أن يقدم كنيلا:. 
“ سل ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا كشف اللشترى عيبا فى البيع » ٠‏ 

ل خق المستاجر فى حبس العين المؤجرة فى مواجهة كل من المؤجر واللشترى 
للعين : جاء النص على هذا الحق فى المادة 700 مدنى التى تقضى بأنه : « ١‏ دلا يجوز 
لن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الايجار نافذا فى حقه أن يجير المستاجر على 
الاخلاء الا بعد التذبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 65375 ٠‏ ؟ ‏ قاذا نبه على 
٠‏ المستاجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار , فان المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا »2 
ما لم يتفق على غير ذلك ٠‏ ولا يجبر المستأجر على .الاخلاء الا بعد أن يتقاضى التعويض من 
المؤجر أو ممن انقتقلت اليه الملكية.نيابة عن المؤجر إي بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء 
بهذا التعويض »© ٠‏ فهذا تطبيق للحق فى الحبس يُتَمثل فى الدفع بعدم تنفيذ العقد ٠‏ 

تلق ادجاس قن سنن انمق اللإنهرة لامنقيفاء »ما يستحق له من التعويض 
م يه الايجار قبل انقضاء مدته : وهذا الحق تنص عليه المادة:8 50 محنى فى قولها . 
١ «‏ - اذا كان الايجار معين المدة . جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب انهاء العقد قبل انقضاء 
مدته اذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأئها أن تجمل تنفيذ الايجار من مبدا الآمر 
او فى اثناء سريانيه مرهيًا ٠٠٠١‏ - فاذا كان المؤجر عو الذى يطلب انهاء العقد ‏ فلا يجبر 
المستاجر على رد العين الموٌّجِرة حتى يستوفى '“التعويض أو يحصمل على تامين كاف ٠‏ 1 
« فللمستاجر اذن فى هذه الحالة أن يحبس العين المؤّجرة حتى يستوفى حقه فى التعويضص 
أو حتى يحصل على تامين كاف :للوفاء بهذا الحق ٠‏ ّْ 


ك3 راجع ما ققدم بند 507 :- 1 


الحسق فى الحبس فى القاتون المخنى المضر 1 


وجميع حالات الحبيس هذه تقوم على الارتباط القانونى “بين الديئين اللتقابلين ٠‏ 
ام ا 0 الموضوعى » وهى : 

1 لا حق اللحائونن جدمن” العين لاسترداد ما انفقه عليها من مصروفات : وقد اجاء‎ ١ 
النص على هذه الحالة فى الفقرة الثانية من المادة “25 مدنى وتصها ': « ويكون ذلك‎ 
أى الامتناع عن الوفاء ) بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه 2 اذا هو أنفق عليه مصروفات‎ ( 
' ضرورية أو نافعة » فان له أن يمتفع عن رد.عذا الشىء حتى يستوفى ما عو مستحق له‎ 
٠ الاأن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع»‎ 


مياق عنائحك اللا د سجني الخد ةن تبك الع علق عاك 
الحالة من حالات الحبس فى المادة 87١‏ مدنى التى تقضى بأنه : « ١‏ اذا انهدم البناء 
وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله ٠‏ فاذا امتنع جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل , 
الا اذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه ٠‏ ؟ - ؤفى الحالة 
الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنئع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يودى 
ما فى ذمته » ويجوزله أيضا أن يحصل على اذن فى ايجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه » ٠‏ 
وواضح أن الحق فى الحبس فى هذه الحالة قد يقترن ( بناء على اذن من القاضى ) بأن 
6 ادي بالعين المحبوسة أو دان ستفلها كن ساون له من لوقه د 

من القواعد العامة للحق فى الخبس ٠‏ ويلاحظ أن هذه الحالة للحق فى الحبس 
العو ب وتو ب اعم ايبي اعت اط الني:» بل فى اجامة 
الشُىء مرة أخرى المتمثل فى اعادة البناء ٠‏ 
1 

0" أوثقة للاجتهاد الفقهى فى ايراد حالات للحق فى الحبس لم يرد فيها نص 
تشريعىٍ ولكنها تعتبر تطبيقات قلمبدا :العام فى هذا الحق : 

نذكر فيما يلى آمثلة لتطبيقات النظرية العامة أؤ المبدا العام للجق فى الحبس انذى 
تضمه الفقرة الاولى من المادة 57" مدنى السابق شرحها » وهى تطبيقات لم يرد بها نص 
تشريعى ٠ )١97(‏ 


١‏ حق الواهب فى حبس الهبة وحق الموهوب له فى حبس العوض : تنص المادة 
17 مدنى على أن : « يلتزم المؤهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض » سواء اشترط . 
هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبى. أم للمصلحة العامة » ٠‏ فيوجد فى هذه 
الحالة للهبة التزامان متقابلان مرتبطان أحدهما بالآخر ارتباطا تبادلياءوهما التزام الواهب 
بتسليم الهبة واكام اللوهوب له بتسليم العوض ٠‏ فيجوز لكل منهما » اعمالا للمبدا 
العام للحق فى الحبس » وبرغم عدم وجود نص تشريعى » أن يحبس التزامة حتى يقبوم 
الطرف الآخر بتنقيذ التزامه ٠‏ 


ٍ ْ : 
؟ لد حق المقاول فى حيس العمل وحق رب العيل فى حبس الآجرة : تفص المادة 
7 مدنى على أن + « يستحق دفع الاجرة عند تسلم العمل ء الا اذا قضى العرف أو الاتفاق 


ضه راجسع فى تفصيلات هذه الامثلة د» عبد الرزاق 0 . فى الوسيط ملد ؟ الفقرات 
0 وهاو أكدء . : 
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بغير ذلك ٠‏ » فهنا يوجد التزامان متقابلان مرتبطان ارتباطا تباهليا » وهما التزام المقاول ' 
: بتسليم العمل والتزام رب العمل يحفع: الاجرة » فيجوز لكل منهما.أن يحبس التزامه حتى: - 


" لس حق المودع عنده فى حبس الوديعة وحق المودع فى حبس ما فى ذمته للمودع 
عنده : نخص المادج ؟؟/ مدنى على أنه 5 « يجب على المودع عنده أن يسام الشىء الى ١‏ 
المودع بمجرد طلبه » الا اذا ظهر من العقد أن الآجل عين لمصلحة المودع عنده ٠‏ وللمودع 
عنده أن يلزم المودع بتسلم الشىء فى أى وقت الا اذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة 
المودع » + وتنص المادة 16لا على أنه « على المودع أن يرد الى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ 
الشىء ٠‏ وعليه أن يعوضه كل ما لحقه من خسارة بسيب الوديعة » ٠‏ ووفقا لهذين النصين 
توجد التزامات متقابلة يرابط بعضها. ببعض ‏ . فيجوز لكل من المتعاقدين » اعمال للميداً 
العام فى الحق فى الحبس أن يمتفع عن تنفيذ التزاماته حتى يستوفى حقوقه ١ ٠‏ 


أوهذةالحالقت للحق:فن الحيس: تقوم على الاركناظ القانوقئ أو التو .وناك 
حالات تقوم على الارتباط المادى أو الموضوعى » نذكر مثالا لها حق المنتفع فى حبس العين 
المنتفع بها ٠‏ وبياى ذلك أن المادة 449 مدنى تنص على أنه : « ١‏ - المنتفع ملزم اثنساء 
انتقاعه بكل ما يفرض على العين المنتفم بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التى 
تقتضيها اعمال الصيانة ٠‏ ؟ أما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التى لم 
تنشأ عن خطا المنتفع فانها تكون على المالك ء ويلتزم المنتفع بأن يؤدى للمالك فوائد 
ما أنفقه فى ذلك ٠‏ فاذا كان المنتفع هو الذى قام بالانفاق ٠‏ كان له استرداد راس المان 
عند انتهاء حق الانتفاع » ٠‏ وواضح من هذا النص ان التكاليف غير المعتادة والاصلاحات 
الجسيمة فى العين المنتفع بها تكون على المالك دون المنتفع » فاذا قام بها الأخير كان نه 
استرداد رأس الال عند انتهاء حق الانتفاع ٠‏ وبذلك يوجد التزامان متقابلان مرتبطان 
ارتباطا ماديا هما التزام المنتفع مرد العين والتزام المالك برد ما انفقه اللنتقفع فى 
التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة ء فيجوز اذن للمنتفع أن يحبس العين 
النتفع بها حتى يستوفى حقه ازاء المالك » وذلك اعمالا للميدا العام فى الحق فى الحبس , 
. ودون حاجة الى نص تشريعى ٠‏ 1 


الفصل الثالث 
آثار امدق فى الحبس ‏ 


لمهيسد : | 

متى توافرت شروط الحق فى الحبس ترتبت له آثاره ٠‏ وقد اؤويد المشرع نصا 
صريحا ببعض هذه الآثار عو نص المادة 41؟ مدنى الذى يقضى بأن « ١‏ مجرد الحق 
فى حبس الشىء لا يثبت حق امتياز عليه * ؟ ‏ وعلى الحابس ان يحافظ على الشىء وفقا 
لأحكام رهن الحيازة » وإعليه ان يقدم حسابا عن غلته ٠‏ ؟ - واذا كان الشىء اللحبوس 
يخشّى عليه الهلاك أو التلف , فللحابس'ان يحصل على اذن من القضاء فى بيعه وفقصا 
للأحكام المنصوص عليها فى المادة ١ 1١19‏ وينتقل الحق فى الحبس من الشىء الى ثمئه » 


:الحدق فى الحبس.فى القانون:المدنى المضرى 5١ ١‏ 


.. وواضح-.من صريح عبارة ممذا النص انه يعالج آثسار الحسق فى الحبس فى 
“الحالة التن يكون فيها مطه عينا معيتة بالذات » تحبس من اجسل ديسن مرتبط بها 
إرتياطا قانوني! أو ارتباطنا ماديا + أما اذا كإن محل الحسق فى الحبس شسيئًا 
-غير ذلك ( آئ ليس غينسا معينة بالذات ) فان قواعد الدفع بعكم التنفيذ ر وهو 
من تطبيقات الحق فى الحبس على ما ذكرناه ) هى التى تسرى (38) ٠‏ ولذلك حرى 
الفقهساء المصريون عند الكلام فى الحق فى الحبس على الاقتصار فى معالجة 
آثاره على بحث هذه الآثار فى حالة ما يكون الشىء المحبوس عينا معينة يالذات , 
وترك بحث هذه الاثار.فى غير هذه الحالة لمقام الكلام فى الدفع بعدم التنفيذ (55) ٠‏ 
ولذلك فنحن نتبع هذا الاسلوب ء فيجىء كلامنا التالى فى آتسار الحق فى الحيس 
مقتصورا علئ تلك الحالة دون غيرها ١ ٠‏ 
وفى سبيل دراسة آثار الحق فى الحبسنقيم تفرقة:بين علاقة الحايس 
بمالك العين ا احبوسة .ء وبين علاقة الحابس بالغير ٠‏ 
"م _ آولا ل علاقة الحابس بمالكالعين الحبوسة : 
نجد فى مقأم هذه العلاقة حقوقا للحايس وواجبات عليه : وبيان ذلك : 
(أ) حقوق الحابس : يعبر لفظ « الحبس » تعبيرا دقيقا وكلاما عن الاثر 
الجوهرى للحق فى الحبس ألا وهو سلطة الحابس فى ابقاء العين فى يده حتى 
يستوفى ما مو مستحق لله فى ذنمة.المالك ٠‏ وهو فى حفيقته إمتناع مؤقت عن 
تنفيذ الالتزام الى أن يحصل الحابس على حقه ٠‏ فليس من شأن الحبس اذن انقضاء 
الالتزام « وذلك على خلاف اللمقأاصسة التى _يترتب عليها انقضساء 
الدينين بقدر الأقبل منهما ٠‏ والحق فى الحبس غير قابل للتجزئة , شأنه فى 
ةج ان كل حتمان : ولالك ييزى لللرد سس جه فى الصمن ولعو ناه المالك بوفاء 
حجبرء من الدين » وذلك الى أن يستوفى الباقى بأكمله » أو أن يعرضه المدين عزرضا” 
حقيقيا يقبله الحابس أو ينحكم بصحته ( ٠ ٠‏ وهذا الذى نقوله بالنسية تلمالك يسرى 
عى حق ورنته فللحايس أن يتمسك بحقه فى مواجهتهم بوصفهم خلفساء ء عامين 
للمالك ٠‏ هذا من ناحية ٠‏ ومن الناحية الأخرى ينتقل الحق فى الحيس من الحابس 


الى ورذككته ٠‏ 


فلك وش سنال :خانم فى صدد التفرقة فى -الآثذار بين الحق فى الجيس وبين الدفع 
عدم تنفبذ العقد ه الدفح بعدم التنفيذ يقوم على ارتباط سببى بين الالتزامات , فكل من الطرفين لم 
يلتزم الا مقابل التزام الطرف الآخر» فلا يجوز اجساره على تنفيذ التزامه الا اذا قام المتعاقد 

0 الآضر بالتنقيذ فعلا » على عكس الحال فى صور الحبس الاخرى » حيث. لا توجد علاقة سببية, 
بين الالتزامين » ٠‏ راجع مؤلفه فى النظرية العامة للالتزام جزء ؟ هامش ص 55؟ ٠‏ 0 

(5) راجع دء عبد الرزاق: السنهورى فى الوسيط مجلد ؟ فقرة 738 ء و دء اسماعيل غام 
المرجم السبابق فقرة ٠ 11١‏ : 

(70) راجتع فى ذلك د عبد الفتساح عيد إلباقى المرجم السابق فققرة 134 ٠‏ هذا وقاعدة عثم ' 
تجزئة الحسق فى الحبس ليست قاعسدة مطلقة .“اذ يحد منها ميدا عجم جوز التعسسف فى 
استممال الحق » فلا نبجوز التمسك بالحق فى الحبس اذا كان المدين قد قام بالوفاء بالجزء الاكير ٠‏ 
من التزامه وم يبق الا جزء يسير .لا يبرر حبس الشىء كله ٠‏ راجع دء اسماعيل غائم المرجبحع 
السابق فقرة 111+ 1 1 ان 
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هذا ويشمل الحق فى الحيس بجانب العين المحبوسة ما قد تنتجه ذه 
ألعين من غلة أو كمسرات ٠‏ والاصل أن الحابس لا يلتزم باس تغلال العين الا اذا كانت: “' 
بطبيعتها تنتج غلة ٠‏ واذا كانت الغلة معرضة للتلف , جساز للحابس استئذان 
القاضى فى بيعها ء ويقسوم ثمنها مقامها فيبقى حابسسا له حتى يستوفى حقه ٠‏ 
ولكنه لا يتقدم فى هذا الثمن على سائر داننى الالاكريال وواسيكوو توإديه مسح 5 
غرماء اذا ما أراد التنفيذ عليه بحقه ٠‏ 


هذا وحبس العين لا يرتب للحابس حق امتياز عليها » وفقا لصريع نص 
الفقسرة الأدلىين امياد 459 مدني ومدق » ينود الحدى فن كيس ألتء ء لا يكبت 
حق امتياز عليه » ٠‏ وهذه نتيجة حتمية لما جرى عليه المشرع فى القادنون 
المدنى الحالى من عجر ما كانت عليه الحال فى القانون المدنى القديسم.من اعتبسار - 
حق الحيس حقا عينيا ٠ )9/١(‏ ويترتب على ذلك أنه اذا قام الحايس بالتنفيد 
الجبرى على العين المحبوسة فقد عحقيه فى الحبس , لائنه يعتبر متنازلا عنه, 
ويزاحمه سسائر دائنئ: المالك فى تمن هذه العين ويقاسنمونه فيه قسلمة الغرمياء ٠.‏ 


على أنه اذا ظل الحابس مبقيا على حبس العين ولم يقم بالتنفيذ عليها . 
لمن رسى عليه المزاد » فان حسق الحابس يبقى ويحتج بيه فى مواجهة المشترى 
من المالك أو فى مواجهة الراسى علية المزاد ٠‏ ويتعين أن يوفى للحابس حقه كاملا ٠‏ 


(ب) واجبات الحابس - واذا كانت للحابس جقوق على الوجسه السابق 
عرض ه ء فان عليسه واجبات تعرض لها المشرع فى الفقرتين الثانية والثالثة من 
المادة/21؟ مدنى » ونصهما : «؟ ب وعلى الحايس أن يحافظ على الشىء وفقا لاحكام 
رهن الحيازة » وعليه أن يقدم حسابا عن غلته  ” ٠‏ واذا كان الشىء المحبوس 
يخشى عليه الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصسل على اذن من القضاء فى بيعه , 
وفقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة ١١١9‏ », وينتقل الحسق فى الحبس من 
الشىء الى ثمنه » ٠‏ ويمكن تلخيص واجبات الحابس على الوجه الآتى : 

١‏ س المحافظة على العين المحيوسة ‏ يجب على الحابس أن يحافظ على العين 
المحبوسة وفقا لأحكام رهن الحيازة التى جساء النص عليها فى المادة ١١١7‏ متفى 
فى قولها : « اذا تسام الدائكن المرتهن الشىء المرهون قعليه أن يبذل فى حفظخه 
وصيانته من العناية ما يبذله الشسخص المعتاد . وهو مسئول عن ملاك 
الشىء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجم لسيب أجنبى لا يد له فيه » ٠‏ فالحايس 
ملتزم بالمحافظة على العين المحبوسة » شمسأنه فى ذلك أن الدائن المرتهن رهن 
حيازة . وهذا التزام ببذل عناية ( وليس التزاما بتحقيق غاية ) ٠‏ والعناية 
الواجبة هنا هي عناية الرجل المعتاد ء وهذا ليان موضوعى للعناية ٠‏ واذا 
قصر الحابس فى بذل هذه العناية اعتبر مخطئنا خطا تقنوم عليئه مسئولية ' 
التقصيرية وملتزما بالتعويض 


(1) ويسرى الدكتور عبد الرزاق السنهورى فى الوسسيط ج > فقرة 3171 أنسه حتى لسو كان 
الحق فى الحبس حقا عيتيا فانه بمجرده لا مجعل للحابس جسق امتيارز ٠‏ : 


.الحسق فى الحبس فى القاتون اللدنى الإصرى أ 


ويتصل بهذا الواجب أو الالتزام الأول للحابس اجراء يتعين عليه أن يتخذه ازاء 
: العين المحبوسسة اورحقه الفقئرة الثالثة من المسادة 551 مدنى: السابق ذكرها ٠‏ 
ويتعين اتخاذ هذا الاجراء فى حالة ما تكون العين المحبيوسة يخشى عليها الهلاك 
أو.التئف ٠‏ وهذا الاجبراء مو الحصول على اذن من القاضى فى بيع العين المحبوسة 
طبقا لاحكام المادة ١١19‏ مدنى ( الوازدة بين المواد الخاصة مالرهن الحيازى ) 
وينتقل الحضق فى الحبس من العين الى ثمنها ٠‏ ووفقا لحكم هذه المادة يكون 
البيع بالمزاد العلنى أو بسعر البورصة أو السسوق ٠‏ ولا يعتبر طلب الحابس بيع 
' العين المحيوسة فى عذه الحالة تنفيذا ججتريا علئ العين » و الا لفقد حقه فى الحبس:. 
وانئما يعتبر هذا الاجراء اجراء تقتضيه ضرورة المحافظة على العين من الهلاك 
أو أنتلف » ومن ثكم فان الحابس لايفقد حقه فى الحبس ٠‏ 


؟ ‏ تقديم الحابس حساأبا عن غلة الشىء المحبوس ‏ وهذا الواجب أو 
الالتزام: تفرضه الفقرة الثانية من المادة 151 مدنى السابق ذكرها ولم يشا 
الملشرع التسوية فى مسألة غلة الغين المحبوسة أو المرهمونة بين الحابس وبين 
الدائن المرتهن رهسن حيازة ٠‏ فهذا الأخير يتعين عليه أن يس تكثمر العين المرهونة 
استثمارا كاملا » ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك ٠‏ وعليه أن يخصم ما حصل عليه 
من صافى الريح.( من ثمرات العين المرهونة ) وما استفاده من استغمال العين 
المرهونة من المبلغ المضمون بالرهن » ولوكم يكن قد حل اجله ( م ١6١5‏ مدتى ) ٠‏ 


وعلى النقيض من ذلك ليس للحابس أن يستولى على ثمرات العين الاحبوسة 
ويخصمها من الدين الذى له ء بل ان له أن يحبس هذه الثمراتٍ مع العين حتى 
يستوفى حقفه ٠‏ وله أن يبيعها أن كان يخشى عليها الهلاك أو التلف ٠‏ ولم يوجب 
القانون على الحابس ( خلافا لاحكام رهن الحيازة م ٠٠١5‏ مذنى ) استغلال 
العين المحبوسة ٠‏ والقزام الحابس بتقديم حساب عن غلة العين المحبوسة يقتضى 
أن يقبض الحابس هذه امار يي حي لو ع 0 . 


# ارق العين الحبوسة للمالك يلقزم .الحايس برد العين لمالكها عند 
انقضاء ع الحق فى حبشسها ٠‏ وقد يكون مصدحر هذا الالتزام عقسدا ( مثل حبس المبيع 
حتى استيفاء الثمن ) » وقد يكون مصدره غير عقسدى كالاثراء بلا سيب ( مثل 
حيازة شخص ارضا مملوكة للغير واقامة بناء أو غراس فيها كم حبنتها حتى 
يستوفى دقه فى التعويض ) ٠‏ ومهما اختلفت علاقة الحابس بالمالك , فان للمالك 
بوصفئه كذاك أن يرفع على الحابس بعد انقضاء الحق فى الحيس دعوى عينية 
ردملك هاليه«كلاغ). 1 


التزاما على الحايس برد العين الى مالكهبا ٠‏ وائما يرجع الى زوال المانْم الذى 


(99) راجع فى ذلك دكتور عبد الرزاق السنهورى فى الومسسيط ج ؟ فقرة 3931 > ودء اسماعيل 
غاسم- امرجم السامق فقسرة 1١1‏ “ذو ك* عبد الفقاح عبد الباقى ل المرجم السايق فقرة حكاء 


0 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


كان يحول دون الرد » فيعود الالتزام 20000 الحابيس وهنا للعلاقفة. 
القانونية النى كانت تربط ه بالدائن( المالك ) قبل الرد (؟لا) ِ 


4 - ثانيا ‏ علافة الحابس بالغير : ليس ثمة,من شك فى أن أثر الحق' 
فى الحبس ليس مقصورا على المدين ( المالك ) الذى يطالب بتسليم العين ء وانما يمتد 
ليتناول خلفاءه العامين ودائنيه العاديين ‏ اذ ليس للخلف العام أو الدائن العادى , 
أيا كان تاريخ دينسه » سوى حقوق السلف أو المدين ٠‏ ولكن يتبغى ان يكون 
مفهوما أن الاحتجاج بالحق فى الحبّس على الدائنين العاديين ليس من شأنه أن يكون 
للحابس أن يمنم ه لاء الدائنين من مباشرة اجسراء! عات التتفيذ على العين الخودتة 


:1 العرن الحبوسينة تل متاوك :ه له فانها تكون رانين الضمان العا م المقرر 


لدائئيه كافة ٠‏ وبناء على ذلك يكون المقصود بالاحتجاج بالحق فى الس 
الدائنين العاديين عو أن يكون للحابس أن يمتنسع عن تسليم العين الى الراسى عليه 
المنزاد ) جيجه 0 ءات التنفيذ الجبرى التى | امم الداتدون العاديون ( الى 
من الناحية العمليية ا ا الدائنين العاديين , 0 0 

لسم'يكن له من الناحية القانونية أى امتياز على العين المحيوسة رهلا) ٠‏ 


واذائما اتكعلها من الطناء العامين والذاقنيق الغادبيق المالك الى يلعنيه الخاص : 
وَعْقَ كل'من انتقلت اليببة ملكيينة البين المحتوسسة من الالك أو اتتعل النةمقية 
عقاراء كانت العبرة فى الاحتجاج بالحق فى الحبس على الخلف الخاص هو بتاريخ 
شه الحق العينى الذى اللا فر العين الملخيوسة ( حق اللكية أو غيره من 

فى الحبس لا كان للحابس أن يحتع بحقه ازاز الخلف الجاض لكا اذا تم الشهر بعد ثبوت 


.ذلك يكون من شسأنه أن يسهل على مالك العين المحبوسة اعدار وم الحبيس. 


ببيسع العين المحبوسة أو بترتيب أى حق عينى آخر عليها فيسقط الحبس فى حق 
الخاف الخاص ٠‏ أما 'اذا كانت العين المحبيوسة منقولا فان الحق فى الحبس يسرى على 
الخلف الخاص الذى كسب حقفه فى العين المحبوسة بعد نشأة الحق فى الحبس ء 
ويسرى أيضا على الخلف الخاص الذى ترتب حقفه على العين المحبوسة قبل نشأة 
الحق فى الحبس اذا كان الحابس حسن النية : أى يجهل ترتيب حسق الخلف الخاص »2 
وذاك لآن الحبس يتضمن الحيازة » وللحيازة بحسن نيسة فى المنقول هذا الاثر (0/1 ٠‏ 


(09) راجم فى ذلك دء عبذ الرزاق السنهورى فى الوسيط , مجلند ؟ فقرة لالا5 ٠‏ 

(5/) راجع فى ذلك دء اسماعيل غانم , المرجمم السابق فقرة ٠ 1١5‏ 

(هلا) راجم فى ذلك دء عبد الرزاق المستهورى ء» : ازجع السايق شزة افيا ٠‏ سسليمان . 
مرقص ء, المرجع السابق ففرة 9لا ٠‏ 1 

(76) راجم فى هذا المعنى دء عبد الرزاق لول » الوسيط مجلد ؟ فقبرة 718 ٠‏ ويرى عت 


الحق فى الحبس فى القانون المحفى المصرى 66 


وَعَينًا ددا الحالات التقدمة بشان مسدى الاحتجاج.بالحق فى الحبس على الخلف , 
5 جوجحواكالة للخيس: + ٠»‏ لا خلاف فى شأنها عند الفقه المصرى من حيث الاحقجاج بالحق 
فى الحبس على الخلف الخاص بصفة مطلقة , وهى حالة ما يكون سيب الحبس انفاق 
مصروفات على العين المحبوسة ٠‏ ففى هذه الحالة يحقج بالحق فئ الحيس فى مواجهة 
الخاف الخاص دائما » سواء أكانت العين المحبوسة منقولا أو عقارا »روسسواء , 
أكان دي التاق الخاص تركب تل اوامعد تعدو اللحق فى الحيس » وذلك لآن الشىء 
ذاكهةهدافاد من المصروفات فأفساد منها من يطالب باسترداده . ٠‏ 


فون سوراف اندي ضون ننم احذافس لابج مهليم لن: الجر كن قرو 
وهذه هى حالة ما يكون مالك العين اللحيوسة ليس هو المديسن للحابيس ٠‏ « فاذاا باع 
شسخص ملك غيره وقبض الثمن » ثم ابطل المشترى :البيعء ٠‏ فليس له أن يحبس 
المبيسع حتى يسترد الثمن الا فى مواجهة'البائع وهو المدين له برد الثمن . ومن كم 
لا يجوز المشترى أنى يحبس المبيمكع فى مواجهة امالك الصبني وعور غير مدين له 
بشضىء » (ل/ا/ا) ٠٠‏ 


٠‏ الفصل الرابع 
انقضاء الحق فى الحبس 


589 مه ف و سس م 
, جاء الخص على انقضاء الحق فى الحبس فى المادة 58؟ مدتى ونصها : 
نا ١‏ ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشىء من يد حائزه أو محرزه ٠‏ بس ومع 
ذلك يجوز لحابس الشى هطع اذا خرج المشمىء من يده خفية أو بالرم من معازضته » أن يطلب 
استرداده ل اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت ا 
يخرو ج الشنىء من يده ء وقيسل انقضاء المنالن ولتاروي 1 


وواضح ان هذا النص يتناول سييا واحدا من أسباب انقضاء الحق فى الحبيس 
وضع له المشرع تنظيما خاصا ٠‏ ولكن هذه الآس باب متعددة » منها ما يترتب عليه 
القضاء هذا الحق بطريق تبعى » ومنها ما يترتب عليه انقضاؤه بطريق أصلى ٠‏ وبيان ذلك : 
.د دء اسماعيل غانم ء المرجع المسابق فقرة 115 أن « الاحتجاج على الخلف الخاص بالحق فى الحبس 
يتوقف على تاريخ التسجيل أو القيد ان كانت العين المحبوسة عقارا » او على تاريخ انعقاد التصرف ان كانت العين 
منقولا » ويوى-د١‏ عبد الفتاح عبد الباقى ٠‏ الرجع السابق فقرة ١77‏ « أن الحق فى الحبس يسرى فى مواجهة 
الجميع : فى مواجهة المدين وى مواجهة ذائنيه العاديين وفى مواجهة الغزر الذى يكنسبون على الشىء المحبوس 
حقوقا عيئية » فهو يسرى فى مواجهة الدائنين المرتهنين والدائنين اكمتازّين » ولو كان الرهن أو الامتياز سابقا 
على نشوء الحق فى الحبس وذلك دون تفرقة بين ها اذا كان الشىء المحبوس طتقو لا لو عقارا  ٠‏ 

فيه راجسع فى ذلك د عبد. الرزاق السثهورى فى الوسيط مجلد ؟ هامش ص دين ودء اسماعيل 
عائم المرجسع السابق مقرة 198 ء 


46 سم ز [ ز ز 1 000001111 
لماكان الحق فى الحبس قد شرع تأمينا للالتزام ( للحق ) الثابت للحابس 
فى ذمة مدينه مالك العين المحبوسة .ء فائه يكون من المنطقى آنه اذا انقضى همذا 
الالتزام » انقضى الحق فى الحبس تبعا لذلك الانقضاء وأيا كان سيبه ء كالوفاء 
أو ما يقوم مقامه » مثل التجديد والمقاصة واتحاد الخمة ء وكما لو كان الانقتضاء 
لاطا لت ا مضا الحق فى الحبس لا يكون الا فى حالة انقضاء 
الالتزام كله » وذلك لآن الحق فى الحبس لا يتجزا . على الوجه السابق بيانه ٠‏ 
ويلاحظ أيضا أن الالتزام الذى فى ذمة المالك للحابس لا يتقضى بالتقادم , » لأن حيس 
العين يمنع من تقادمه , كما أن الحق فى الحبس ذاته لا يسقط بالتقادم » «٠‏ لآن 
الحبيس حالة مادية لا يتصور فيها التقادم » (98) « ولآن بقاء الشىء المحيوس 
يد الحابس يعتبر اقرارا ضمنيا من المدين ( المالك ) بالدين » ومن سم يقطسع 
التقادم »(5ل9) ٠‏ 


: ثانيا :!انقضاء الحق فى الحبس بطريق أصلى‎ - ١ 

ينقضى الحق فى الحبس بطريق أصلى فى الحالات الآتية : 

أ خروج .الشيء المحبوس من يسد حائزه أو محرزه 0 وهذا هو ما أفصحت عنهٍ 
الفقرة الأولى من المادة 51/8؟ مدنى » وذلك لآن وجسود الشىء فى يد الحايس ركن 
جوهرى فى الحق فى الحبس فاذا ما خرج من يده انقتضى الحق 3 على أنه يجب 
لتحقق هذا الانقتضساء ء أن يكون خروج الشىء من يد الحابيبس قد حصل بارادته 
أى باختياره 5 أما أذا كان هذا الخروج قد حصل خلسة أو جيرا على الحايس » فان 
حفنه فى الحبس لا ينقضى ويكون له أن يسقرد الشىء ممن يكون قد آل الى يده ٠‏ 
وانما توجب الفقرة الثانية من المادة 54؟ مدنى على أن يطلب ذلك خلال ثلاثين نوما من 
وقت علمه بخروج الشىء من ددهو كذل اققساء سنة من وقت عذا الخروج ٠‏ ومتى توافرت 
هذه الشروط كان للحابيس أن يسترد الشىء ولو كان منقولا انتقلت حيازته الى شخص 
حمين النبسة:: لآق الأفدر يتطوى على ه سرقة ضهان * ( 86تع01068؟ ) ولكن 
كان نكاكن المتقول فده اشتواه فحين تة من السوق ال اليووضة او ميق متجصير 
فى مثله » ما جاز للحابس أن يسترده منه الا اذا دفع له الثمن » وذلك تطبيقا لحكم 
الفقرة الثانية من المادة /ا/31 مدنى (8) * 


:نزول ال اه اكه و د اك با 


د ا السبب لانقتضاء ء الحق : فى الحبس فى الفقرة الول من 


زقية توف لق : ٠‏ عبد الرزاق السستهورى فى الوسيط مجلد ‏ فقرة الىاا"ه 
زتهف راجسم فى ذلك د عيد الفاح عبد الباقى ٠‏ الرجسم السابق ء 5 الااء. 
١م02‏ رلجع فى ذلك دء عبد الفتاح عبد الباقى » المرجم السابق نقسرة 1/9 . 


الاده ١‏ 15 مددى كيت ورد بهنت د لكل .من :القنزم بأداء ذ جو د عد الي 
0 د بتقديم تأمين كاف اللوفاء بالتزامع هذا » ولإندكفا نهدا السب 
اوساو امامو الو زر المحبوس ).ء فاذا ما قدم ١‏ ' 
هذا المدين ضمانا آخر كافيا » زال الغرض المستهدف من الحق فى الحبس. وقد يكون 
هذا التأمين شخصيا ٠‏ مثل الكفالة » أو عينيا كالرعن ٠‏ ويفصل قاضى الموضلوع .2 
عند النزاع » فيما اذا كان التأمين كافيا أم غير كاف ٠‏ وقد اورد المشرع عدة تطبيقات 
لهذا السيب من أسباب انقضساء الخق فئ الحبس ( المواد /501 و 508 و1885 مدنى ) على 
أن المشرع من الناحية الأخرى أورد استثناء من هذا السيب لانقضاء الحق فى الحبس 
نص عليه فى المفادة 555 مدنى التى تقضى بأنبه : « اذا كان الثمن كلهأو بعضه مستحق 
الحفع فى الحال فللبائج أن يخيس المبيع حتى يستوفى ما مو مستحق له. ولو 
قكم المشترى رهننا أو كفالة » » هذا ما لم يمنح البائع المشترى اجلا بعد البيع ». . 


(5) عسدم قيام الحابس بالتزامه بالمحافظة على العين المحبوسة ب سيق 
أن ذكرنا بين التزامات الحابسن التزامه بالمحافظة على الشىء المحبوس ء'وأن عليه 
فى سبيل ذلك أن يبذل عناية الرجل المعتساد ٠‏ فاذا ما أخل بهذا الالتزام اخلالا : 
خطيرا » كان للمالك أن يطلب من القضاء اسقاط الحق فى الحبس لأن الحايس يعقبر 
0 متعسفا فى استعمال حقه , وذلك تطبيقا للقواعد العامة ٠ )4١(‏ 


.)6 ملاك الشىء المحبوس ‏ اذا هلك الشىء المحبوس انقضي الحق فى : 
٠ 1‏ على انه اذا كان الهلاك بفعل الغير وأدى عنسه تعويضا أو كان الشىء مؤمنا 
عليه ودفع الأمؤمن قيمة التأمين ٠‏ ثبت الحق ذ فى الحبس على مبلغ التعويض أو قيمة 
التأمين تطبيقا للقاعدة العامة فى الحلول العينى ١‏ علاء6: ههتغهومطن5 ) ركم 
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؟: ل وضحح تماما من الدراسة المقارنة أن الحسق ”فى الحيس رومانى 
النشأة » قام فى القانون الرومانى تأسيسا على الدفع بالغش ٠‏ وكان هذا الحفم 
مفهوما ضمنا فى العقود الملزمة للجانبين فكانٍ لكل من المتعاقدين أن يمتتسسع عن تنفيذ 
التزامه حتى يقوم المتعاقد االتتع اي ينيد الدراكة المقايبل ' مما سمى فى عهد القانون 

واتضع ايضا من متابمسة القطبور الغاريكي لقحق كن النغييين اديه بم لوطا 
روما على. أيدى القبائل الجرمانية ( فى آواخر القرن الخامس الميلادى ) ».عاش 
- القانسون الرومائى جنيا الى جنب مع قوانين هذه القيائل » بالنظر الى اتباع ميداً 
.شخصية القوانين » مما يمكن معه القول بأن الحسق فى الحبس لبسم يكن منكورا تباما 
فى ذلك العصر لانه وان كانت قوانين عذه القبائل قمد جهلته فقد عرفسه القانون 
الرومانى ايحت حن العهد امار الذى صاحيه مبدا اقليمية القوانين ) تاكد 


0 42 ١ 
+ راجسع فى ذلك ده عيد الرزاق الستفهورى فى الوسيط مجلد ؟ فقرة -ه58‎ .)41( 
, ١[/" راجم في ذلك دء عبد الفتاح عبد الباقى المرجم السايق فقرة‎ )86: : 


,مه العددان الثالث والرابع السنة الثانية والستون 


وجسود الحق فى الحبس ( على الاقل منذ القرن الحادئ عشر ) ٠‏ وذلك تأثرا بإلقانون 
الرومانى ٠و‏ ما كانت شروط استعماله فى ذلك الزمن غير واضحية المعالم » فقد أاقتضت 
الخال تنظيمة بعد مُن الأوامر الملكية » على الوجه السنابق بيانه » وكان آخرعبا ‏ 
الأمر الصادر فى سنة 1١‏ الذى ضمت نصوصه الصورة الآأخيرة لهذا الحق ٠‏ 
'وجرى الخلاف فى طبيعة الخق فى الخيس أمو حدق عينى أم حق شخصى ,2 
وجرى الخلاف أيضا عند من يعتبرونه حقا عينيا فى مدى الآثار التى تترقب على 
ش هذا الوضصف ٠.‏ وغلى الجملة فان الجق فى الحبس كان معروفا فى عهد القانون 
الفردسي القديم ٠»‏ شم عرفهه التشريمع الفرنسى الوسسيط ( أى التشريع الصادر 
قى انقترة مدن قيام ألثورة الفرئسية وبين صدور التقنين الدنى "فى سنة 8٠6+‏ ). 
ؤتجلت فى نصوصه الصورة الاخيرة للحق فى الحبس التى استقر عليها قبل صدوره » 
لق اخ يدا ول حالات معينة فلم يرتفع الى مستوى النظضرية العامة أو المبدا العام ٠‏ 


١‏ در القانون المدنى الفرنسى فى سنة 18١4‏ مثَاشرا بما كانت عليه الحال 
قبل صدوره فى تسيأن ااجق فى الحبس ».فاتبع طريقة النص على حالات معينة 
..هذا | حق ».دون وضبع نظريسة عامة أو مبدا عاما فيه ٠‏ واختلف الفقهاء الشارحون. 
لهذا القانون فى.طبيعة الحق فى الحبس . أمو حق عينى أم حق شخصى » وساد 
القبيول بأنه حسق شخصى.ء واجتهد الآخذون بهذا النظر فى القول يأن حالات 
الحق ذخ فى الحبس ليست واردة.فى نصوص التشرريسع على سميل الحصر , بلائنه, 
يمكن القياس عليها فى الحسالات الممائلة » متى توافرت فيها اصول النظرية العامة 
للحق فى الحيس.* 


| .. وعلى.نقيض هذا الذى جرى عليه المشرع الفرنسى فى القانون المدنى الصائر فى 
سنة ١» 18١05‏ جز بعض المشرعين فيما اصدوزه من تقنينات مدنية فى أواخر القرن 
التاسع عشر على ايراد الحق فى الحبس فى صورة نظرية عامة تضم شروط وجوده 
وآثاره » نخض منهم بالذكر النه اللشرع الالمانى والمشرع البولونى ٠‏ وذلك على الوجه 
السابق عرضه ٠‏ 


الفرفسبين القت للقانون المدنى لوكي ؛ والقائلين بان 1 
عينى , فخئص صرإحة. على سو ا ا ا لوو اا 


5-5 وفيما يتصل بالعلاقة بين الحق فى الحبس وبين الحفع بعدم التنفيذ رأى 
جاني هن الفقهاء الفرنسيين » أن ذلك الحق هو من تطبيقات هذا الدقسع واخذ بهذا 
النظ بعض الفقهاء : المضريين ” ٠‏ ورأى القائلون بأن الحق فى الحبس حسق عينى انقصام' 
العلاقنة بينه وبين الدفع بعدم التنفيذ ٠‏ وأخذ بعض الفقهاء المصريين بهذا النظر فى 
عهلد القانون الدنى القديم وبخاصة أن هذا القانون جعل الحق فى الحبس حقا عينيا » 
كما انه لم يضم نصا بمبدا عام فى الدفع بعدم التنفيذ .٠‏ 

وآاخيرا جاء المشر . ع المصرى مذكرا على: الحق ذ فى الحبس ضفة العينية فى القانون: 
المحنى الحالى . وجاعلا نصوصه تضم نظرية عامة فى الحق فى الحبس تشمل 
اككاماصيحة دير وو واوا وا انقضائه ( المواد ف اال ده )ع 


الحنق فى الحبس فى القاثون المدنى الضري 9ه 


كما تفستم بيتسذ1 علما عي المع ماهم التتفية م اك وعدا راسي في 
فى الحبس فى داثسرة العقسوم ٠‏ 


وفى-.ضوء أحكام القانون المدنى الحالى ينرى الفقه المصرى فى طبيعة الحق ‏ 
'فى العبس أن هذا الحق ليس حقا عينيا وليس حقا شخصيا » وانما هو وسيلة ضمان 
فعالة كمارس بدفمع بعدم التنفيذ ٠‏ وقد أبدينا رأينا بأن الحق فى؛ الحبس 
يمكن أن يطاق عليه «١‏ الحفه بالحبس (١‏ 08طع)6 عل «متاأوعمله ) وأنه فى حقيقثه 
عيبل اجرائن نتضه يه متم الفكم ينا يظلية الذاكن بن محيكية حتى يوفن الأول 
ما اسسبتحق عليه لهذا اليين ٠‏ 


؟5 على هذل الوجه جاءت أحكام الحق فى الحبس ( وتتصل: بها أحكام 
الدفع بعمدم تنفيذ العقد ) فى القاثون المدنى الحالى آخذةة بأحسن ما وصل اليه 
التطور التشريعى وبأقصى مابلغته تمنيات الفقه فى عدد كيير من الحدول حتى 
تاريخ اعلداد مشروعه للاصدار ٠‏ ولذلك فليس بمستغرب ان يجد فيه مشرعو 
عدد من الدول العربيية هديسا ونورا ومرشدا فى وضع قوانينهم الدنيسة . 
ونكتفى اثاتا وتوضحيا لذلك بعرض موجز لنصوص كل من القانون المدنى السورى 
و القانون.المدنى العراق والقانون المدنئ الليبى » الخاصة بالحق فى الحبس وكذلك القانون 

المدنى السودائى ٠‏ 


وفيما يتعلق بالقانون المحنى السورى تنجسدمه قفد كسم اصداره فى 1١48‏ آيار 
ابريل ) سنة 319559 ء وجاء بمذكرته الايضاحية ما نصه » « ويقوم هذا المشروع 
( أى مشروع القانون المدنى ) على اساس القانون الحتنى المصرى الذى صحر آخيرا , 
والسبب فى اختيار هذا القانون أساسا للمشروع الينسورى يعود ألى ما بين القطرين 
القيقين من التقاليد المشتركة والعيادات المتقارية والأوضاع الاجتماعيمة 
المتشابهة . بحيث يسهل تطبيقه فى سورية » ويؤدى فى الوقت نفسه الى الاستفادة من 
اجتهاد القضاء المصرى ومن آثار رجنال القانون المصرى , ويقيم بين البلدين تماونا 
وأسعا فى التشريع المدنى » 


ويضم القانون المدنى السورى المواد /51؟ و.58؟ و5515 والتى وزدت فى بتاب 
آثار الالتزام تحت عنبسوان « احسدى وسائل الضمان - النحق فى الحبس » » وى 
: تطابق تمام المطايقة فئ لفظهّه وفحواها والعنوان الذى حملته , المواد 5؟ 
و5237 و58 من القانون الحدنى المصرى ٠‏ ولذلك. فان كل ما قلناءه فى تفسير هذه 
المسوؤاد وبيان أحكامه] ء يضدق على المواد المقايلة لها من القانون المدنى السورى » 
كذلك يضم هذا القانون نص اأسادة ؟71١‏ وهو خاص بالدفع بعدم تنفيذ العقد . 
ويقابل نص المادة !1١‏ من. القاثون المدنى المضرى ويتفق معه لفظا وقحوى ٠‏ ' 


أوفى 8 من أيلول ( سبتمبر ) سنة ١‏ تم اصدار القانون المدنى العراقى ٠»‏ 
وجاء « بالاسباب الموجبنة » ( اى المذكنرة الايضاحية ) لهما تصه : « وقد آخذت . 
الاحكام الواردة فى المشروع ( أى مشروع القانون المدنى ) من المشروع المصرى ( !ى 


3 العددان الثالث والرابع. السنة إلثانية والستون 


مشروع القانون المدنى المصرى ) وهو فى حاضة صفسوة مختارة من القواعد: التى 
استقرت فى أرقى التقنيئات الغريية ومن القوانين الترافيية القيدة مع. »#اه. وقسد 
أورد المشرع العراقى احكام الحق فى الحبس فى باب آشبار الالتزام ود تحت عنوان « الحق 

فى الحبس للضمان » ٠‏ وتنظوى هذه الأحكام فئ المواد من 58٠١‏ الى 585 ٠‏ وقد 
اتبع المشرع فى ترقيبها اسلوبا يخلتف عن الأسلوب الذى اتبعه المشرع'المصرق 
وحاكاه المشرع السوريى ٠‏ وبيان ذلك أنسه أورد فى المادة 58١‏ بعض التطبيهمسات 
للحق فى الحبس ( مثل حق البائع فى حبس المبيسع حتى يؤدى المشترى جميع الثمن ) 
ووضع مع هذه التطبيقات الدفع بعدم تنفيذ العقد ء أذ 3 تنص الفقرة الثانية من هذه 
المادة على أنه " 32ل معاوضلة ماله دو جنية عام ء لكل واحد من المتعاقديبن 
أن يحبس المعقود عليه وهو فى يده حتى يقبض البدل المستحق » ٠‏ وحكم ذه 
الففرة يقابل حكم المادة ١1١‏ مدنى مصرى و مدنى سورى الخاصتين بالدفضع 
. بهدم تنفيذ العقد ء وكأن المشرع العراقى أراد ان يؤكد كون هذا الدفع من تطبيقات 
الحق فى الحبس فأورد حكمه فى النصوص التى تضم أحكام هذا الحق ٠‏ 


كنك اورذ القرغ الدراقى فن امناو 4856 تطبيف قر ادق من النفيس 
خاصا بحالة من ينفق. على ملك غيره وهو فى يده ممُصروفات ضرورية أو نافعة 
أو انشا فيه بناء أو غرس فيه اشجارا 001 
له قائوئا ء الا أن يكون ا الفقرة >" 
من المادة ”55 مصرى ٠والفقرة‏ " من المادة /ا5؟ سورى ٠‏ 


وبعد أن أورد المشرع العراقى عددا! من التطبيقات الخاصة بالحق فى الحبس , 
اتى فى المواد 585 و 785 و 585 بنظرية عامة أو ميدا عام للحق فى الحبس . 
.ومبينا فيها شروط نشأة الحق فى الحبس وآثاره وانقضائه ء على غزار ما اتبعه' 
المشرع المصرى والمشرع السورى » وان اختلفت عبارة هذه المواد فى بعض المواضحم 
عن عبارة المواد المتابلة لها من القانوذين المدنيين المصرى والسورى ( 553 و 10؟ 
و7548 مدئى مصرى/7517و558؟ و 545 مدنى سورى) ٠‏ 0 


وفى 18 من نوفمير سنة ١507‏ حدث اصدار القانون المدنى الليبى » ونقل اليه 
المشرع الليبى الكثير-من احكام القاتون المدنى المصرى ٠‏ ويعتينا فيما يتعلق بالحق فى 
الحيس , انه اورد أحكام هذا الحق فى باب آثار الالتزام تحت عنوان « احدى 
وسائل الضمان . الحق ة فى الحبس م ء الذى يقيحشم الموأد 59؟ و 56١‏ و5901 التى تبين 
شروط نشضسأة الحق فى الحيس وآفاره وانقضاءمه 59 وكل ذلك فى صلورة نظرية 
عاية أو مبدا عام فى الحق فى الحبس ار اول ل 
والسورى والعراقى - كنا وود الشرع اللبدى تعدا خاصا بالقفسم ياصدم كتقيبة 
العقد هو نص الماأدة ١13‏ التى تطابق فى لفظها ؤقحواهما ننص المادة ١1١‏ مدنى 
مصرى وال مادة ؟1١‏ مدثى سورى ٠‏ 


وفى 5١‏ من مايو سنة 1919 نشرافى السسودان القانون رقم 9 لسنة ١91/1‏ 
باصدار « القانون المدنى لسنة 1917١‏ » + وقسد جساء باللاكسرة التفسيرية لمشروع هذا 


الخخشق هن" اللَحبس فئ' القانون المنتى المصرى- 1 


القانون ما ئصبه : « ولسم يتردد المشروع فولئَ وجهسه شط الدول التى تتثسنابه 
البيئة فيها مع بيئة السودان , وبخاصة تلك التى تجمعها به صلات من الفكر واللغلة 

والتراث-: وقد تخير المشروع من القوانين المدنية فى الدول العربية أخدثهنا واكثرهما 

تقدمبا ليسيتهدى بها فى وضبع أحكامه ٠‏ قكانت القوانين المبنية فى كل من 

.. مصر وليبيا والعراق :وسوريسا وقانسون التجارة الكويتى مشزوع القانكون المدنى ٠‏ 
الموحند الذى وضمع 'ابان الوحسدة بين مصر وسوريا م هى المصضادر التى استند 

اليها المشروع ومن أحكايهسا تخير الذى مو أحسن , ومناط الاستحسان هو مندى 
اتفاق الحكم مع أوضاع السودان وملاءمته لظروف الحياة فيه » ٠‏ 

٠‏ وقند اورد المشرع المسودانى أحكام الحق فى الحبس فى ال مواد 5٠0‏ الى 
الى ؟9؟ تحت عنوأن:« الحق فى الحبس » ء وذلك فى آخسر. الباب الخاص بآثار 
الالتزام ٠‏ ويتضح من الرجوع الى غذه المواد أن المسادة 7٠١‏ تتناول شروط نشاة 
الحق فى الحبس ٠‏ وهى تقايل وتظابسق فى حكمها حكم المادة 557 من القانون 
المدنى المصرى , وان وجدد خلاف بيثهما فى عبارة النص , كما أن المادة 55١‏ القتى . 
نبين آثار الحق فى الحبس تقابل وتطابق فى عموم حكيها حكم المادة 417" مدنى 
مصرى ٠‏ مع اختلاف فى عبارة النص ٠‏ أما المسادة ؟؟5 فلا مقايبل لها فئ القانون 
المدنى المضرى ٠‏ وهى تبين حكم حلاك الشىء المحبوس فتنص على انه « اذا هلك الشىء 
.المحبوس لآى سبب كان انتقبل الحق فى الحبس الى ما يحل محله » ٠‏ وهذ! الحكم مسلم 
به ».دون نص تشريعى , عند جانب من الفقهاء فى مصر ٠‏ وآخيرا تأتى المادة ١+‏ 
لتبين انقضاء الحق فى الحبس بخروج الشىء من يد حائزه أو محدرزه . وهى 
تقابل المادة 154 مدنى مصرى وتتفق معها فى حكمها ٠‏ ” 


وائنا لنكتفى بهذا العرض الموجز للنصوص التشريعية الخاصة بالحق فى الحبس 

التى تضمها. القوانين المدنية لعددمن الدول..العربية لبيان مدى تأثر هذه 
القوانين بالقانون المدنى المصرى , فحق أن يقال لواضع مشروعه : لقد فعلت 
ماينفع الناس فهو يمكث فى الأرض ١ ' ١ ٠‏ 


5 ل ويطيب لى آخيرا أن اختم هذا البحث بيا صدرته ببه وهو قول العماد 
الاصفهانى فى مقدمة معجم الادبساء : « أنى رأيت انه لا يكتب انسان كتايبا فى 
يومه الاقال فى نمده : لو غير هذا لكان أحسن:. ولو زيد كسذا لكان يستحسن » 
ولو قسدم هذا لكان أفضل , ولو ترك هذا لكان أجمل ٠‏ وهذا من اعظم العبر, 
وهو دليبتل على استيلاء النقص على جملة البشر » ٠ ٠‏ : 


845 020 ” العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانيّة والستون ٠‏ 


0 اكؤتفات العربيسة : | ش 
1 دم أحمد حشمت أدُو ستيت فى نظرية الالتزام 1504 0 : 9 
ل آء دء اسماعيل غائم : فى النظرية العامة للإلتزام الجزء الأول فى مصاهر 
الالتزام سنة 1977 , والجزء الثانى أحكام الالتزام والاثبات 19517 ». 
اأء٠دء‏ حلمى بهجت بدحوى : أصنول الالقزامات فى نظرية المقد . 1955 + 
اء دء عبد الحى حجازى : النظرية العامة فى الالتزام : الجزء الأول فى ا 
أ٠‏ دء عبد الرزاق السنهورى ١‏ - نظرية العقد 1955 ٠‏ 
؟" ‏ الموجز فى النظرية العامة للالتزامات طبعم 
. 
انك الوسد نطفئ القائؤن لحن .+ المجلد الثاقق 
الا 5 
1 نظرية ا بوجه 0 195 ٠‏ 
أ» دء عبد الفتاح عبد الباقى : فى التأمينات الشخصية والعينية ٠ 5965٠‏ 
أء دء سيلمان مرقص 5-1 القانون المدنى ٠‏ الجزء الثانى فى الالتزامات ١575‏ 
والتجارية 1956 ٠‏ 
أ دء محمود جمال الدين زكى : ا الالتزام فى القانون المدنى 
المصرى الجسزء الثانى فى أحكام الالتزام 193/5 ٠‏ ش 


: الؤئفات باللغة الفرئسية‎  " 
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الفودة]‎ 
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الحسق فى الحبس فى القانون الدنن لمهرى بن 


عتموصميا لايق غاممة 046 عنو ممع 16" اممو 6 امتسماه. 0 
٠711952. :‏ عسره1 
.1954 لال عه 
قتشعصةم] اتوعل عل عمتماعتط ل عء56 : البسممعع ‏ .23 
.1947 كتمدط ردمنائلم سعد 


عولط موري أ كعوغ ا عدم عل عسوتاصيت لوك عنمءوط : - وسمادهء 1‏ .6 
.1854 رآ عه" 00 


مت الرسائل : 
ش ا 
صلاح الحين النأعى ل القامرة ٠1956‏ 
(ب) داللغة الفرنسية : | 
عبح.الهادى يوئيس العطافئن :لفان لا.4 


لمعل مع ممتاسعمء عل غتممل عا ٠‏ 
.1958 - كتموط - كتمعسةء؟ ألمعل دج عتمترتممق مسوسلسكتاده 


 :‏ الوثائق : ا 
)١(‏ مشروع تنقيح القانون المدنى ( وزارة العدل 1957 ) المجلد الثانى, ٠‏ 
(ب) ملجموعة الأعمسال ,التحضيرية للقانون المدنى المصرى الجزء الثانى ٠‏ 


اها مالقضاء 


ا١واله بناير‎ ١ 


(1) حكم ٠‏ اصداره ٠‏ الذعى بصدور الحكم فى جلسة 
غير علنية على خلاف ما اثبت به وبمحضر الجلسة ٠‏ 

«ب) اثبات ٠‏ أوراق رسمية ٠‏ حكم ٠‏ تسبييه ٠‏ 
مسئولية جنائية ٠‏ اصابة ٠‏ خطا ٠‏ نقض ٠‏ أسباب الطعن ٠‏ 

رج) اثبات ٠‏ شهود ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ حقها فى الاخذ 
بقول الشاهد فى أية مرحظة ٠‏ 

(د» مسئولية جنائية ٠‏ رابطة السببية ٠‏ خطا ٠‏ مسئولية 
التهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه ٠‏ 
تعدد الاخطاء يوجب مساءئة كل من اسهم فيها ٠‏ 

(ه جريمة ٠‏ اركانها ٠‏ اصابة خطا ٠‏ قانون ٠‏ 
تفسيره ٠‏ م 15؟ عقوبات ٠‏ 

رو) آمر بالا وجه ٠‏ نيابة عامة ٠‏ دفوع ٠‏ الدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى تسبق الفصل فيها ٠‏ 


البادىء القانونية : 


١‏ من اللكقرر أن الاصل فى الاجراءات الصحة 
ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء 
فى محضر الجلسة أو الحكم الا بالطعن بالتزوير 
ومن ثم فانه لايقبل من الطاعن قوله ان الحكم 
صدر بجلسة غير علنية مادام لم يتخذ من 
جانبه اجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم 
ومحضر الجلسة ويكون ما ردده فى طعنه فى هذا 
الصدد غير سديد 5 

؟ ‏ من القرر أن الادلة فى الواد الاجنائبة 
اقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دلئلبيل النفى 
ولو .حملته اوراق رسمية مادام يبصح فى العقل 
أن يكون غير ملنثم مع الدقيقة التى أطمائنت 
اليها من باقى الادلة القائمة فى الدعوى ٠‏ ونا كان 
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويسنقيم قضاءه 
ان بورد الادلة الثنتحة التى صدحت لديم» 


بها للتدليل على انتفاء مسئوليته عن الحادث ٠‏ 


م لدي ددا 

“ ل أن من بحق محكة الوضوع أن تأخذ 
دما ترتاح اليه من الأدلة وان تأخذ بقول 
الشاهد فى آأبة مرحلة وأن نلتفت عما عداه 
دون أن تبين|العلة فى ذلك ودون أن تلتزم بتحديد 
موضع الدليل من الأوراق مادام له أساس فيها ٠‏ 


حت الاصل ان امتهم يسال عن جميسسع 
النتائج الحتمل حصولها نتيجة سلوكه 
الاجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مآلوفة 
تقطع رابطة السدبية بين فعل الجانى والنتيجة , 
ولاكان تقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة 
أو عدم توآفره مو من السائل 'اكوضوعية التى 
نتفصل فيها محكّمة الموضوع بغير معقب مادام 
تقددرما سائنا مسنندا الى أدلة مقبولة 
لها أصلها عى الأوراق > ؤكان من القرر أيضا أن 
تعدد الاخعاء اأوجبة لوفوع الحادث يوجحب 
مساءفة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأاً 
اأنسوب أليه » يستوى فى ذلك أن يكون سبيا 
مباشرا أو غير مباشر فى حصوله > وكانت الحكمة 
قد عرضت الى ما دفع ببه الطاعن نفيا للتهمة 
المسندة اليه من النزامه باشارة مساعد الكمسارى 
وان خطأ ١اجنى‏ عليها زعو السبب المباشر للحادث 
ثم أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من ادلة 
ترتد الى اصل صحيح فى الآوراق واستخلصت 
فى منطق سائغ خطا الطاعن والتهم الآخر 
واتصال خطا كل منهما بالنتيجة اتصال السبب 
بالسبب ء» فان الحكم بذلك يكون قد أصاب الحق 
فى تقرير مسئولية الطاعن وما يثيره فى هذا 
الشأن لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى 
سساطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى 
واستنباط معتقدما وهو ما لا يجوز اثارته أمسام 
محكمة النقض ٠‏ 


ه ‏ من الكقرر آنه لا يلزم كلعقاب أن يقع 
الخطأ األذى يتسبب عنه الاصابة بجميع صوره 
التى أوردتها آئادة 514 من قانون العقوبات 
سبل يكفى لتحقق الجريمة ان تتوافر صصورة 
واحدة منها » نا كان ذلك ١‏ وكان ما قاله الحكم 
تبريرا لقضائه بادانة الطاعن مؤداه انه لم 
يكن يقظا وحذرا عند قيامه بالقطار فتحرك 


4 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


به قبل اتمام غلق الابواب ولم يتوقف 
فور سماعهالاستغاثة وانهلو كان يقظا وتنبهللحادث 
آنوقف فى الحال ومو فى بدء حركته وتفادى 
الحادث الذى وقع بجوار مقدم القطار حيث 
مكان وجود السسائق » يسوغ به القول 
بتوافر ركن الخطما ‏ ومن ثم فلا جدوى 
للطاعن من التحدى بأن الخطا لا يثبت فى 
حقه الا اذا كان ما صدر عنه مخالفا للاثئحة 
السكة الحديد فحسب مادام أن الحكم 
قد أثبت تواقر ركن الخطا فى حقه استنادا 
الى الصور التى آوردها وألتى منها عدم الاحتراز 


وعسدم الانتباه على الوجه بادى الذكر وهو 
ما يكفى وحده لاقامة الحكم ٠‏ 


5 - من |القرر أن الأمر بان لا وجه لاقامة 
الدعوى الصادر من الثيابة دوصنها احدى 
سلطات التحقيق بعد أن تتجرى تحقيق الواقعة 
بنفسها أو يقوم به احد رجال الضبط 
القضائى بناء على انتداب منها على ما تفضى 
بهالادة 5١9‏ من قانون الاجراءات الجناتية 
هو وحده آلذى يمنع من وفع الدءوى ٠‏ وكائنست 
النيابة لم تجر تدقيقا فى الدعوى أو تندب 
لذلك احد رجال الضبط القضائى ولم تصدر 
فيها أمسرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى 
الجنائية ٠‏ وكان مجرد تأشير وكيل النياية فى 
بادىء الأمر على محضر جمع الاسندلالات بقيده 
درقم عوارض لا بسنفاد منه استئتاجا الأمسر 
بعدم وجود وجه ٠‏ اذ لا يترتب على هذه التأشيرة 
حتما . وبطريق اللزوم العقلى ‏ ذلك الامر ٠‏ 
ومن ثم فان الحكم الابتدائى اأؤيد بالحكم اللطعون 
فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى 
يكون قد أصاب صحيع القانون ٠‏ 

ااأحكمة : 

حيث ان ما يزعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه 
انه اذداته بجريمة الاصابة الخطأً قد جاء باطلا 
وشابه قصور فى التسبيب وخطأ فى تطبيق 
القاتوق: + كلك مان اللنكية الاسستتثتانية نطقت 
بالحكم فى جلسة غير علنية واطرح الحكم 
التحقيقات الادارية ‏ التى آجرتها ميئة المسكة 
الحديد عن الحادث وتمسك الطاعن بدلالة ما انتهت 
اليه من عدم مسئوليته عنه ‏ دون التعرض 


لمضمون تلك التحقيقات وتمحيص الحقيقة الثابتة 
فيها كما أن الطاعن قد أثار فى دفاعه أن سقوط 
المجنى عليها من الرصيف كان سابقا على تحرك 
القطار على ما سهد به ٠٠٠‏ فى احدى مراحل 
التحقيق وبأنه بفرض صحة التصوير الذى اعتنقه 
الحكم للواقعة وعول عليه فى ادانة الطاعن وهو 
سقوط المجنى عليها نتيجة تحرك القطار قبن 
أن تستكمل صعودها اليه ء قانه ما كان فى 
استطاعة الطاعن تفادى وقوع الحادث », اذ أن 
استجابته لصيحات الركاب مهما عجل بها ما كانت 
لتحول بين اصابة المجنى عليها نتيجة دورة واحدة 
لعجلات القطار مما تنقطع به رابطة السيبية 
ومع جوهرية هذا الدفاع فقد أغفل الحكم الرد 
ليه ٠‏ هذا الى أن الحكم قد أخط أ حين اعتير 
الطاعن مسئولا عن الحادث استنادا الى المواد 
١/١75 9 17/٠66١ 4‏ من لائحة السكة 
الحديد رغم خلو هذه المواد وباقى مواد اللائحة 
من نص يوحب على قائد القطار مراقية صعود 
ونزول الركاب بالمحطات وانما أنيط هذا الالتزام 
بغيره من موظفى الهيئة بالمحطة وخاصة مساعد 
الكمسارى المكلف بغلق أيواب العريات وإطلاق 
صفارة القيام وف قالما نصت عليه المادتان 
66 و 5/١77‏ من اللائحة ٠‏ وآأخيرا فسان 
الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة يعدم 
جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النياية 
العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية حين 
أمرت بتاريخ ٠٠٠‏ بقيد الأوراق برقم عوارض 
وقد رفض الحكم هذا الدفع بمقولة أن هلم 
يصدر من النيابة أمر بهذا المعنى رغم أنه لا يلزم 
أن يكون الأمر صريحا ومدونا بالكتابة وانما يصح 
أن يستفاد استنتاجا من تصرف أو أجراء آخر 
مثل الأمر بالقيد مرقم عوارض ٠‏ 


وحيث ان هلما كان الثابت من الحكم المطعون 
فيه ومن محضر جلسته أنه صدر علنا ء وكان 
الأصل فى الاجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء 
بما يخالف ما يثيت منها سواء فى محضر الجلسة 
أو الحكم الا بالطعن بالتوزير فانه لا يقبل من 
الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية 
مادام لم يتخذ من جانبِسه اجراء الطعن بالتزوير 
فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ردده 
فى طعنه فى هذا الصحد غير سديد ٠‏ لما كان ذلك . 


ين ا تيششكنة القففن: الكتانيكة و 


وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسيابيه واللمكمل 
بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة 
الاصابة الخطأ التى دان الطاعن والمتهم الآخر 
بها وأورد عاى ثبوتها فى حفه أدلة سائغة 
تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها » عرض للتحقيقات 
الادارية المقدمة واطرحها فى مثوله « وحيث ان 
الحاجز عن الحكومة المسئول عن الحقوق المدنية 
قدم حافظة مس تندات طويت على التحقيقفات 
الادارية التى أجريت بمعرفة السكة الحديد وثابت 
من أقوال المتهمين و ٠٠٠‏ قد جات أقوالهم 
مطابقة لما قرروه بمحضر ضيط الواقعة » 
كم خلص الحكم الى تبرير قضائه بقوله « وحيث 
ان المحكمة تستبين من جماع ما تقدم أن المتهم 
الثانى ٠٠٠‏ اعطى اشارة التحرك قبل تمام 
نزول وصعود الركاب وان المتهم الاول ٠٠ ٠٠٠٠‏ 
الطاعن ‏ لم يكن يقظا وحذرا فى قيامه 
بالقطار فتحرك به قبل اتمام غلق الابواب 
بحون التأكد من تمام نزول وصعود الركاب وعدم 
توقفه فور الاستغاثة وذلك بين من أاقوال 
الشاهدين ٠٠ ٠٠ ٠٠‏ والمجنى عليها وما اتضح 
من المعاينة ذلك أن المجنى عليها قررت أن القطار 
تحرك قبل تيام ركوبها مما أدى الى سقوطها 
أسفله كم استمر فى التحرك رغم استغاثتهم 
واستغاثة آخرين كها قرر الشاهدان ان المتهم 
( الطاعن ) لم يتوقف الا بعد أن ادر الرصيف 
بأكمله بحوالى بضعة أمتار رغم الاستغاثة 
ولو كان يقظا وتنمه للحادث وللاستغاثة لتوقف 
فى الحال وهو فى بدء حركته وتفادى الحادث 
كما يدين من المعاينة أن الحادث وقعع بجوار 
مقدم القطار حيث يتواجخد السائق اذ أن 
آثار الدماء تبتعد عن نهاية الرصيف حيث 
تكون نهاية مقدمة القطار بحو الى المتر ولما كان 
ما تقدم وكانت لاتّحة الس كة الحديدية التى يلتزم 
بها المتهمان ومسلم لكل منهما نسخة منها تلزمهم 
بعدم تحرك القطار قبل اتمسام ركوب الركاتب 
ونزولهم مادة 8١/ب‏ كما أنها تفرض على السائق 
ان يكون حذرا ويقظا ولا يجعل كل اعتماده على 
الاإشضارات وحدها ‏ مادة ١1/1١58‏ وكان 
المتهم الثانى ٠٠ ٠٠ ٠٠‏ اعطى اشارة القيام 
قبل تمامركوب الركابونزولهم وكان المتهم الأوللم 
يكن يقظا أو حذرا عند التحرك بالقطار أو استمراره 
بالسير به رغم استغاثة الجمهور وعدم محاولة 


التأكد من تمام ركوب الركاب بالياب المجاور 
له اذ ثبت أن الحادث وقد بجوار المقدمة التى 
يتواجد هو بها ومن ثم فانه يكون قد ثبت فى 
حق المتهمين ارتكاب الخطأ وعدم التيصر 
والحذر الذى تفرضه عليهما لائحة السكة الحديدية ٠‏ 
ولماكان هذا الخطأ قد تسيب مباشرة فى احداث 
اصابة المجنى عليها ومن كم تكون اركان الجريمة 
قد توافرت فى حقهما وثبتت ثبوتا كافيا ويتعين 
لذلك اخذهما بال مادة ١/555‏ و 5 عقويات والمواد 
8 .: ه١١7‏ من لائحة السكك الحديدية 
مع اعمال المادة 51 عقويات » ٠‏ لما كان ذلك , 
وكان لا ينال من سسلامة الحكم اطراحهة 
التحقيقات الادارية التى تمسك الطاعن بها 
للتدليل على انتفاء مسكوليته عن الحادث » 
ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية 
وللمحكمة أن تاتفت عن دليل النفى ولو حملته 
أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون 
غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى 
الادلة القائمة فى الدعوى ٠‏ وكان بحسب الحكم 
كيما يتم تدليله ويستقيم قتضاؤه أن يورد الأدلة 
المنتجة التى صحت لديه على ما اس تخلصه 
من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه 
أن يتعقبه فى كل جزئية من حزئيات دفاعه 
لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها , فان النعى 
على الحكم بأنه أغفل التعرض للضمون التحقيقات 
الادارية يكون غير سديد ٠‏ الماكان ذلك . وكان 
الطاعن لا يحجادل فى أن ما حصله الحكم من 
شهادة ٠٠ ٠.٠ ٠.٠.‏ له أصله الثابت فى الأوراق » 
وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح 
اليه من الأدلة وأن تأخذ بقول الشاهد فى 
أية مرحلة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين 
العلة فى ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل 
من الأوراق مادام له أساس فيها » من ثم يضحى 
نعى الطاعن فى هذا الشاأن غير سدكيد ٠‏ لما 
كان ذلك ٠‏ وكان الاصل أن المتهم ييسال عن 
جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة مس لوكه 
الاجرامى ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير مألوفة 
تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة » 
وكان تقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة 
أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية 
التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب 
مادام تقديرها سائًغا مستندا الى ادلة مقبولة 
لها أصلها فى الأوراق » وكان من المقرر أيضا أن تعدد 
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الاشطكاء الركضة لوعوتم الكانت اوسن سيناكة 
كل من أسهم فيها آيا كان قدر الخطأ المنسوب 
اليسه ,. يستوى فى ذلك أن يكون سببا مباشرا أو 
غير مباشر فى حصوكه ء وكانت المحكمة قد 
غرضت الى مادقم ”فيه الظامن كفي] الخبية 
المسئدة اليه من التزامة باشارة مساعد الكمسارى 
وأن خطأ المجنى عليها مو السبب المباشر للحادث 
ثم أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة 
قرفة الن ايل محوفى الأووات :و امخخاضت 
فى 'فنطق ايخ خطا الطاعبن والمتهم الآخيبين 
واتصبال خط كل كينا بالنضية اتمتال 
السبب بالمسيب . فان الحكم بذلك يكون قد 
أصاب الحق فى تقرير مسئولية الطاعن وما يثيره 
فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر 
الدعوى واستنياط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته 
امام محكمة العض + نا كان ذلك + وكان ما قاله 
الحكم كبرير1 لتقنافيه كادانة الطافن مسؤداة أنه 
لم يكن يقظا وحذرا عند قيامه بالقطار فتحرك 
به قبل اتمام غلق الآأيواب ولم يتوقف فور 
سماعه الاستغاثة وانه لو كان يقظا وتنبه 
وتفادى الحادث الذى وقع بدوار مقدم القطار 
حيث مكان وجود السائق ٠‏ ويمسوغ به القول 
بتوافر ركن الخطأ ٠‏ ولما كان لا يلزم للعقاب 
ان يقع الخطا الذى يتسبب عنه الاصابة بجميسم 
صوره التى أوردتها المادة 555 من قانون العقوبات 
بل يكفى لتحقيق الجريمة أن تتوافر 
صوره واحدة منها » ومن ثكم فلا جدوى للطاعن 
من التحدى بأن الخطأ لا يثيت فى حقه الا اذا 
كان ا مدر عثه واكالف) للافحة الخزعة الحويد 
فحسب مادام أن الحكم قد اثبت توافر رركن 
التطاءقن فيه انتكناذا الى: السعدون الذى 
أوردما والتى منها عدم الاحتراز وعدم الانتياه 
على الوجه بادى الذكر وهو ما يكفى وحسده 
لاقامة الحكم ٠‏ لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى 
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض 
للدفع المبدى من الطاعن يعدم جسواز نظخفر 
الدعوى لسبق صوور أمر من النيابة العامة 
بقيد الأوراق برقم عوارض واطرحه بقوله 
« وحيث أنه عن الدفع بعدم قيبول الدعوى 
لسابقة التقرير بالا وجه فيها فان الثابت من 


مطالعة الاوراق ٠‏ أن السيد وكيل النيايبة قيد 
الأوراق فى ٠٠+ 0٠66‏ بحفتر العوارض وأشر 
باستيفاء الأوراق لتحقيق ما جاء بالتماس والد 
المجنى عليها ولم يقرر حفظها وبتاريخ ليك 
أمر مقيدها برقم جنحة ثم قدمها للجلسة ومن ثم 
فلم يصدر من النيابة أمرا مبالحفظ أو بألا وجه فى 
الأوراق قبل تقديمها للجلسة ٠‏ وبذلك يكون الدفع 
بعدم قبول الدعوى على غير اساس متعين الرفض 
وذلك دون حاجة لبحث ما اذا كان اتخذ فى الأوراق 
اجراء من اجراءات التحقيق حسبما هى معرفة 
فى القانون من عدمه » وكان الحكم المطعون فيه 
قد أضاف قوله « ولا تلتفت المحكمة لماقالبه 
الحاضر عن المتهم الأول ( الطاعن ) من أن قرارا صدر 
من النيابة العامة يحفظ الواقعة لأنها عوارض مما 
بمنع اعادة نظرها من جديد ٠وهذا‏ الذى أثارهالحاضر 
عن المتهم لا يمثل الحقيقة فى شىء لأنه لا اثر فى 
الأوراق لكشل ذلك القرار وان الصحيح هو أن 
النياية العامة كانت قد أمرت دداءة بقيد الأوراق 
بحفتر العوارض الا أنها لم تنته الى حفظهسا 
بهذه الصفة وانما أمرت باستيفاء التحقيق ٠٠٠‏ 
ثم عدلت بعد ذلك عن هذا القرار الى قيد الآوراق 
برقم جنحة وقد تكفل الحكم المستاتف بالرد 
على هذا الحفع يما يكفل واده فى حينه » لما 
كان ذلك . وكان الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى 
الصادر من النيابة بوصفها احدى سسلطات 
التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو 
يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء 
على انتداب منها » على ما تقضى به المادة 5١59‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية وهو وحهه الذى 
يمنع من رفع الدعوى ء وكانت النيابة لم تجر 
تحقيقا فى' الدع وى أو تندب لذلك أحد رجال 
الضبط القضائى ولم تصدر فيها أمرا بعدم 
وجود وججبه لاقامة الدعوى الجنائية وكان 
مجرد تأشير وكيل النيابة فى بادىء الأمر على 
محضر جمع الاستدلالات بقيده برقم عوارض 
لا يستفاد منه استنتاجا الأمر بعدم وجود 
وجحه ء اذ لا يترتب على هذه التأشسيرة 
حتما ‏ وبطريق اللزوم العقلى ‏ ذلك 
الأامرء ومن ثم فان الحكم الابتدائى المؤيد 
بالحكم المطعون فيه اذ قضى برفقض الدفسع بعدم 
جواز نظر الدعوى استنادا الى ما تقدم يكون 
قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه 


تن حككنة الحضن الععاكيية 07١‏ 


منم, الطاعن فى مذا الصدد غير مسديد .لما 
مشنينسا وفصبة ووضوعسا مع مضافرء' الكفالة ٠‏ 


الطعن رقم ١١54”‏ سنة 58 ق رئكاسة وعضوية السادة 
المستشارين محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعثمان 
الزينى ويعيش رتسدى ومحمد على بيغ وحسن جمعة ٠‏ 


> 


١وا/و فبراير‎ ١ 


مواد مخدرة ٠‏ حكم ٠‏ تسيبيه ٠‏ تسييب معيب 
تبرئة امتهم للشك تاأسسنيسا على حصول عبث بأحراز 
1 1 طات +٠‏ قه و ٠‏ 


البدا القانونى : 


لاكان يبين ون الأوراق أن الحكم المطعون فيه 
بعد أن بين واقعة الدذعوى كما صورها الاتهام 
أورد ضمن ما استند اليه تبريرا للقضاثه بالبراءة 
مانصه ١‏ ((( ثالثا ) : أنه يبين من تحقيقات 
النيابة أن من بين ١أضدوطات‏ التى آجرت النيابة 
تحريزها وآمرت بارسائها للتحليل الجوزة المقدمة 
من ضابط اكباحث والتى وصفت بتحقيقات النيابة 
كما سلف البيان ولم يرد بتحقيقات النيابة ان 
بين الضدوطات انلتى آجرت الئثيابة تحريزها 
مياه عكرة داخل زجاجة حبر فى حين أن الثابت 
من تقرير المعامل الكيماوية ان الاحراز التى ارسلت 
للتحئيل بينها زجاجة حبر بها مياه عكرة وليس 
من بين الأحراز حرز الجوزة سالف الاشارة 
الأمر الذى يثير السبهة فى أن يد العبث قد 
امتدت الى الأحراز واكضدوطات ويثير الثمسبهة 
كذلك فيما اذا كانت اآضبوطات القول بضبطها 
مع التهمين عى ذانها التى ارسلت للتحليل مسن 
عدهه » ٠‏ لما كان ذلك ١‏ وكان من المقرر أنسه 
وان كان لحكمة الموضوع أن نقضى بالبراءة متى 
تشككت فى صحة االسناد التهمة الى المتهم أو 
لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه » الا أن ذلك 
مشروط بآن تلكنزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن 
يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى 
واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التى قام الاتهام 


عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة 
النفى فرجحت دفاع التهم أو داخلتها الريبة فى 
صحة عناصر الاثيات » وما كان يبين من الاطلاع 
على الفردات الضوومة أن وكيل النيابة اللحقق 
أثبت فى محضره المؤرخ فى ار إكثلاوا أنه قام 
بتحريز المضبوطات وآامر بارسالها الى معامل 
التطيل بمصلحة الطب الشرعى لبيان ما اذا كانت 
تحوى جواهر مخدرة أو توجد بها آثار أواد 
مخدرة ئم عاد وكيل النيابة وأثبت فى محضره 
المؤرخ 1977/5/75 أن معامل التحليل اعادت 
الاحراز لاعادة تحرد بزها و3 ضسع سائل الثر حيلة 
داخل زجاجة وانه بناء على ذلك قام بالتاكد 
من سلامة الاختام ووضع جانب من مياه النرجيئة 
دااخل زجاجة حبر وامر بايداع حرز الترجيلة 
مخزن النيابة وارسال باقى الاحراز ومن بينها 
حرر الزجاجة التى تحوى سائل النرجيلة الى 
معامل التحليل لتنفيذ قراره السابق » فان ما يبساند 
عليه الحكم فى تبرير شكه فى أن يد العبث 
قد امتدت الى الأحراز والضبوطات يخالف 
الثابت فى الأوراق الأمر الذى ينبىء عن ان 
الحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى 
وتمخصها » ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته الحكمة 
من آدلة البراءة الأخرى اذ ليس من الستطاع مسع 
ما جاء فى الحكم على خلاف الثابت فى الأوراق 
الوقوف على مبلغ آثر هذا الدليل لو فطنت 
اأاحكمة الى حقيقته وألراى الذى انتهت أليه ,2 
مما يعيب حكمها ويوجب نانضه والاحالة ٠‏ 


الحكمة : 


حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون 
فيه أنه اذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من تهمة 
احراز جوهر مخدر بقصد التعاطى قد شابه فساد فى 
الاستدلال وخالف الثابت بالأوراق ٠»‏ ذلك يأنه 
استند ‏ من بين من استند اليه فى قضائه " 
بالبراءة الى الشك فى أن يد العبث قد امتدت 
الى الاحراز والمضبوطات تآسيسا على أن تقرير 
المعامل بمصاحة الطب الشرعى أشار الى حرز 
زجاجة بها مياه عكرة ‏ من بين الاحراز 
المرسلة للتحليل ‏ وهو ما لم يرد أمره فى تحقيقات 
النيابة فضلا عن أن تقرير المعامل لم يشر الى 
حرز النرجيلة المضبوطة المنوه عنها بالتحقيقات 
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وهو استدلال خاطىء ويخالف الثابت بالأوراق 
اذ ان محضر تحقيق النيابة تضمن تحريز جانب 
من مياه النرجيلة داخل زجاجة وارسالها 
القطيل كبا تضنين ذات الحضن 'قزارا بايكبذاع 
حرز النرجيلة مخزن النياية ٠‏ مما يعيب الحكم 


وحيث انه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون 
فيه بعد أن بين وأقعة الدعوى كما صورها الاتهام 
بالبراءة ما نصه ٠‏ 


« (ثالثا ) ٠‏ أنه يبين من تحقيقات النيابة أن 
بين المضبوطات التى اجرت النيابة تحريزها وأمرت 
بارسالها للتحليل الجوزة المقدمة من ضابط 
المباحث والتى وصفت بتحقيقات النيابة كما سلف 
البيان ولم يرد بتحقيقات النياية أن بين 
المضبوطات التى أجرت النياية تحريزها مياه 
عكرة داخل زجاجة حبر فى حين أن الثايبت من 
تقرير المعامل الكيماوية ان الاحراز التى أرسلت 
للتطيل بينها زجاجة حبر بها مياه عكرة 
وليس من بين الاحراز حرز الجوزة سالف 
الاتسعازة الأمسن الذى يكين الفستيية قرع ان 
يد العبث قد امتحت الى الاحراز وااضبوطات 
ويثير الشبهة كذلك فيما أذا كانت المضبوطات المقول 
بضبطها مع المتهمين هى ذاتها التى أرسلت 
للتحليل من عدمه » لما كان ذلك , وكان من اللقرر 
أنه وان كان أحكمة الموض وع أن تقضى بالبراءة 
متى تش ككت فى صحة اسناد التهمة الى المتهم 
أو لعدم كفاية ادلة الثبوت عليه , الا أن ذلك 
مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالآوراق وبأن 
يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى 
وأحاطت بظروفها وباأدلة الثبوت التى قام الاتهام 
عليها عن بصر وبصيره ووازئنت ينها وبين 
أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة 
فى صحة عناصر الاثيات ؛» ولما كان يبين مسن 
الاطلاع على المقردات المضمومة ان وكيز 
الثياب_ة المحقق اثيست فى محضره اللوْرح 
لا الفا أنه قام بتحريز المضبوطات 
وامر بارسالها الى معامل التحليل بمصلحة الطب 
الشرعى لبيان ما اذا كانت تحوى جواهر مخدرة 
أو توجه بها آثقار لمواد مخدرة ثكم عاد 
وكيل النيابة وأثبت فى محضره المؤرخ 1917/15/55 


أن معامل التحليل أعادت الاحراز لاعادة 
تحريزها ووضع سائل النئرجيلة داخل زجاجة 
وأنه بناء على ذلك قام بالتأكد من سلامة 
الآختام ووضع جانب من مياه النرجيلة داخل 
زجاجة حبر وأمر بايداع حرز النرجيلة مخزن 
النيابة وارسال باقى الاحراز ومن بينها حرز 
الرحاحة الك تحسوى يمسائل التريجيلة الى معامل 
التحليل لتنفيذ قراره السابق ١‏ فان ما تسائد 
عليه الحكم فى تبرير ش كه فى أن يد العبث قد 
امتدت الى الاحراز والمضبوطات يخالف الثايت 
فى الأوراق الآأمر الذى ينيىء عن أن المحكمة 
أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى 
وتمحصها » ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة 
من أدلة البراءة الأخرى اذ ليس من الاسستطاع 
مع ما جاء فى الحكم على خلاف الثابت فى 
الأوراق الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت 
المحكمة الى حقيقته فى الرأى الذى انتهت اليه, 
مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والاحالة بغير 
حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن ٠‏ 


الطعن رقم ١7٠١‏ سنة 58 فق رئاسة وعضوية السادة 
المستشارين محمد عادل مرزوق نائب رئيس الحكمة وأحصد 
فؤاد جنينة والدكتور أحمد رفعت خفاجى وأحمد طاهمر خليل 
ومحمد حلمى راغب ٠‏ 


١ 4ك‎ 
١910/9 فبرأير‎ 


٠ استتئناف‎ ٠ نظرها والحكم فبيها‎ ٠ دعوى مدنية‎ ) ١ 
٠ ما لايجوز استتنافه من أحكام‎ 

(ب) دعوى مدنية ٠‏ استئئاف ٠‏ نقض ٠‏ ما لا يجوز 
الطعن فيه من اأحكام ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ تقضى الادة 5171 من قانون الاجراءات 
الجنائية بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى الدنية 
التى ترفسع أمام الحاكم الجناثة الاجراءات 
اللقررة فى ذلك القانون فتجرى احكامه على تلك 
الدعوى فى شان الحاكمة والأحكام وطضرق 
الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها ٠‏ كما 


قضاء محكمة النقض الجنائية تف 


كان ذلك ١‏ وكانت الادة 5١٠”‏ من القانون ذاته 
قد اجازت للمدعى بالحقوق الدنية استئناف 
الأحكام الصادرة فى الدعوى أكدنية من المحكمة 
الجزئية فيما يختص بالحقوق الدنية وحدما 
أذا كانت التعويضات المطلوبة نزيد على النصاب 
الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا فلا يجوز 
للمدعى بالحقوق المدنية أن يستانف الحكم الصادر 
ضده متى كان التعويض الطالب به لا يزيسه على 
النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو شاب 
الحكم خطأ فى نطبيق القانون أو تآويله وهذه 
القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب بسه 
أنهموقت ٠‏ 

؟ ل من المقرر أنه ديث ينغلق باب الطعن 
بطريق الاستئذاف لا يجوز دن باب أولى الطعن فيه 
بطريق النقض ‏ كا كان ذلك وكانت الطاعنة فى 
دعواها المدنية أمام اأحكمة الجزئية قد 
طالبت بتعويض قدره قرش واحد على سبيل 
التعويض أكؤقت وهو بهذه اكثابة لا يجاوز النصاب 
الانتهائتى لنتذك اأحكمة ولو وصف بأنه مؤقفت ,2 
فانه لا يجوز لها الطعن بالنقض فى الحكم 
الصادر برفض دعواها الدنية ولا يغير من 
ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى 
الدنية قد صر من محكمة ثانى درجة بعد 
أن ااستاذف أأتهم الحكم الابتداثى الذى قضى 
بالادانة والتعويض ذلك بأن قضاء الحكمة 
الاستثنافية ليس من شاأنه ان ينشىء للمدعى 
بالحقوق الدنية حقا فى الطعن فى الحكم 
الصادر فى الدعوى اادنية متى امتنع عليه 
حق الطعن فيه ادتداء بطريق الاستتثناف ل 
لاكان ما تقدم ‏ فان الطعن المرفوع مسن 
الدعية بالحقوق اأدنية يكون غير جائز ٠‏ 

الحكمة : 

حيث إن المادة 5373 من قانون الاجراءات 
الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى 
التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات 
المقررة فى ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك 
الدعوى فى شان المحاكمة والأكحام وطرق 
الطعن فيها مادامت فيه تنصوص خاصة بها . 
ولماكانت المادة 5٠5‏ من القانون ذاته قد 
أجازت للمدعى بالحقوق المدنية اسستئناف 
الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية مسن 
المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنيسة 


وحدها اذا كانت التعويضات المطلوية تزيد عن 
النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا . 
فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن ييسستائنف 
الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب 
ب هلا يزيد على النصاب الانتهائى للقاضى 
الجزئى ولو شاب الحكم خط ا فى تطبيق 
القانون أو تأويله » وكانت هذه القاعدة تسرى 
ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت 
وبالتالى لا يكون له الطعن فى هذه الحالة بطريق 
النقض ‏ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف 
لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقتض ٠‏ 
لما كان ذلك . وكانت الطاعنة فى دعواهما 
المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالبت بتعوية 

قدره قرش واحد على سديل التعويض المؤقت 
وهو بهذه المثابة لا يجاوز النتصاب الانتهائى 
لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت » فانه لا يجوز 
لها الطعن بالنقض فى الحكم الصادر برفض 
دعواها المدنية ولا يغيرمن ذلك أن يكون الحكم 
الصادر برفض الدعوى المدنذية قد صصدر من 
محكمة ثانى درجة بعد أن استانئف المتهم الحكم 
الابتدائى الذى قضى بالادانة والتعويض ذلك 
بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن 
ينشىء للمدعى بالحقوق المدنية حقا فى الطعن 
فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى 
امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق 
الاستئناف ٠‏ لما كان ما تقدم » فان الطعن المرفوع 
من المدعية بالحقوق المدنية يكون غير جائز ٠‏ 


طعن رقم ١/0‏ سمئة 3 ق با الهيئة السابقة ٠.‏ 


5 


فبراير 9/او١ا‏ 


)1١(‏ هواد مخدرة ٠‏ وصف التهمة ٠‏ حق محكمة الموضوع 
فى تعديل وصف التهمة ٠‏ حده ٠‏ التزام الواقعة الادية 
البينة بآمر الاحالة ٠‏ 

(ب) مسئولية جنائية ٠‏ موانع السئولية ٠‏ عقوبة ٠‏ 


مم و 4 و ه؟ عقوبات ٠‏ 
(ج) اذن تفتيش ٠‏ شروط صحة الافن بتفتيش شخص 
التهم أو مسكته ٠‏ 


(د)» تفتيش ٠‏ نقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار 
اذن النغتيشر ٠‏ 


ى العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


البادىء القانونية : 


القانونى الذى تسيغه النيابة العامة على الفمل 
اأسند الى التهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا 
بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع الحكمة مسن 
تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمخيصها 
الى الوصف القانونى السليم » واذ كانت الواقعة 
اكادية البينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة 
بالجلسسة ودارت حوتلهما اكرافعة وهى واقعة 
احراز الجوهر الخدر هى بذاتها الواقعة التى 
اتخذما الحكم الطعون فيه اساسا للوصف 
الجديد الذى دان الطاعن به ٠‏ وكان مرد التعديل 
هو عدم قيام الدليل على نوافر قصد الاتجار 
لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتياره 
ظرفا مشددا للعقوبة » دون أن يتضمن التعديل 
اسناد واقعة مادية أو اضافة عناصر جديدة 
تختلف عن الأولى ٠‏ فان الوصف ,الذى نزلت أليه 
الحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت احراز 
الطاعن للمخدر مجردا عن أى من قصددى الاتجار 
أو التعاطى » انما مو تطبيق سايم للقانون 
رقم 181١‏ لسنة +151 فى شأن مكافحة الخدرات 
وتنظيم استعماتها والاتجار فيها الذى يستازم 
اعمال آألادة 58 منه اذا ما ثديت لحكمة 
الأوضوع ان الاحراز مجرد من أى من القصدين 
اللذين عليها ان تستظر أيهما ونقيم على توافره 
الدليل ومن ثم فلا على الحكمة أن تنيسسه 
الدفاع الى ما السبغته من وصف قانونى صحيح 
لتواقعمة المادية الطروحة عليها ٠‏ 


" ل الاصل وفقا للمادة 58 من القانون رقم 
لسنة 195٠‏ أن الاعفاء قاصر على العقوبات 
الواردة بالواد *” و85 واه” منه ٠‏ ولا كان 
تصدى الحكمة لبحث توافر هذا الاعفاء أو 
انتفاء مقوماته أنما يكون بعد أسباغها الوصف 
القانونى الصحيح على وافعة الدعوى وهو ما لم 
يخطىء الحكم فى تقديره وبخلك لا يكون هناك 
محل لايثيره الطاعن فى هذا الشأآن ٠‏ 


٠.‏ 2 من اللقرر أن كل ما ين 3 1 00 اكتفنين 
الذى تجريه النيابة أو تأذن فى اجرائه فى مسكن 
التهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل 
الضنط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته 


أن جريمة معينة ‏ جناية أو جنحة ل قد 
وفعت من شخص معين وان تكون هناك من 
الدلائل والامارات الكافية والشبهات القدولة 
ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش 
لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كتسف 
أتصاله بتلك الجريمة وكا كان الحكم اأطعون 
فيه قد دين واقعة الدعوى كما استخلصتها 
الحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه ان 
التحريات السرية التى قام بها قسم مكافحة 
اأخدرات دلت على آن الطاعن يتجر فى المواد الخيرة 
ويروجها بمدينة االقاهرة وتاكد ذلك من اكراقبة » 
وقد أذنت النيابة ‏ بنساء على الحضر الذى تضمن 
هذه التحريات ‏ بضبط وتفتيش الطاعن حسال 
تواجده بالقاهرة ٠‏ وبناء على هذا الاثن تم 
ضيط الطاعن فى كمين اعد له خارج مبنى 
محطة السكك الحديدية بالقاهرة وكان يحم ل 
حقيبة بين أن بداخلها ثلائين طربة من مخدر 
الحشيش » واذ كانت [احكمة قد اطمائنت الى 
صحة اجراءات الضيط والتفتيش والى أن الطاعن 
هو األاقصود بالتحريات التى صدر الاثن بناء 
عليها فقد رفضت دفاع الطاعن فى هذا الشأن 
وقضت بادانته بحكمها الطعون فيه فان ما يثيره 
فى هذا الخصوص يكون غير سديد ٠‏ 


من القرر أن تقدير جدية التحريات 
وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش هو من السائل 
الوضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة 
التحقيق تحت أشراف محكمة المأوضوع » وان 
القانون لا يشترط شكلا معينا لاذن التفتيش فلا ينال 
من صحة خلوه من بيان أسم اكأذون بتفنيشه 
كاملا أو صفته أو صناعته أو محل أقامنه طاكًا 
أنه الشخص القصود بالاذن 3 ونا كان الحكم 
المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان 
اذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فان 
ما بنعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا +٠‏ 


الحكمة : 

حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه 
الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد 
انطوى على اخلال بحق الدقاع ومخالفة القانون » 
ذلك بأنه نفى عن الطاعن قصد الاتجار الذى 
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شلله أمر الاحالة دون أن ينبه الطاعن الى هذا 
الفكير عن وصك الكوية نيا تيال سه وين 
الافادة من الاعفاء المنصوص عليه فى المادة 
4 من القانون رقم ؟8١‏ لسنة ١93٠‏ باعتبار 
أنه قد ازكه عن مالك الكدن الضبوط «٠‏ كما 
أن الطاعن حفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره 
عن جريمة مس تقبلة ومن وكيل نيابة غير مختص 
ولقيام الاذن على تحريات غير جدية لعسدم 
ايرادها بيانات كافية عن المتهم وقد رد الحكم 
على هذا الحفع بما لايسوغ اطراحه . وكل ذلك 


وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة 
الدعوى مما تتوافر به كافة العناصر القانونية 
لجريمة احراز مخدر وأورد على ثبوتها فى حق 
الطاعن أدلة سائغة تؤدى الى مارتبه عليها , 
عرض لقص د الاتجار واطرحه بقوله : « انهلم 
يثبت بوجه قاطسع أن قصد المتهم من احرازه 
الحشيش هو للاتجار , وترى اللحكمة من ملابسات 
الدعوى وظروفها أن المتهم قد أحرز المخدر 
المضبوط بغير قصد الاتجار أو التعاطى » ئم 
مضى الحكم الى الرد على ما أثاره الطاعن مسن 
تمس كه بالاعفاء المنصوص عليه فى المادة /5 
من القانون رقم ١85‏ لسنة ١595٠0‏ بقوله : « ان 
المحكمة وقد خلصت الى اسباغ وصف الاحراز 
بغير قصد الاتجار أو التعاط ىعلى الواقعة 
وأعملت فى حق المتهم أحكام المادتين /ا؟ و 8؟ 
من القانون س الف الذكر فان تمسك الدفاع عن 
المتهم بالاعفاء المنصوص عليه فى المادة 58 منه 
هو فى غير محله ٠‏ لما كان ذلك . وكان الاصل 
أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه 
النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان 
عذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه 
أن يمنع المحكمة من تعديله مقتى رأت أن ترد 
الواقعة بعد تمحيصها الى الوص ف القانونى 
السليم ٠‏ واذ كانت الواقعة المادية المبيئنة 
بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت 
حولها المرافعة وهى واقعة احراز الجوهر المخدر 
عى بذاتها الواقعة التى اتخذما الحكم المطعون 
فيه أساسما للوصف الجديد الذى دان الطاعن يه, 
وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على 


توافر قصد الاتجار لدى الطاعن و استبعاد 
هذا القصد باعتباره ظرفا مش ددا للعقوبة ».2 
دون أن يتضمن التعديل اسناد واقعة مادية 
أو اضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى » فان 
الوصف الذى نزلت اليه اللحكمة فى هذا النطاق 
حين اعتبرت احراز الطاعن للمخدر مجردا عن أى 
من قصدى الاتجار أو التعاطى . انها مهمو 
تطبيق سليم للقانون رقم ١837‏ لسنة ١95٠‏ فى 
شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار 
فيها الذى يستلزم اعمال المادة 58 منه اذا 
ما ثبت للحكمة الموضوع ان الاحسراز مجرد من 
أى من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما 
وتقيم على توافره الدليل ومن ثم فلا على 
المحكمة أن تنيه الدفاع الى ما أسبغته من وصف 
قانونى صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها ٠‏ 
واذ كان الاصل وفقفا للمادة 58 من القانون 
المذكور أن الاعفاء قاصر على العقوبات 
الواردة بالمواد 57 و 55 وا5؟ منه وكان تصدى 
المحكية لبحث توافر هذا الاعفاء أو انتفاء مقوماته 
انما يكون بعد اسباغها الوصف القانونى الصحيح 
على واقعة الدعوى وهو ما لم يخطىء الحكم فى 
تقديره وبذلك لا يكون هناك محل لما يثيسره 
الطاعن فى هذا الشأن لما كان ذلك . وكل 

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى 
تجرية النيابة أو و تأذن فى اجرائه فى مسكن 
المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل 
الضبط القضائى قد علم من تحوياته واستدلالاته 
ان جريمة معية ‏ جناية أو جنحة ‏ قفد وقعت 
من شخص معين وأن تكون هناك من الدلاكئتن 
والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا 
الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته 
أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله 
بتلك الجريمة ٠‏ ولما كان الحكم المطعون فيه قد 
بين واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من 
الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية 
التى قام بها قسنم مكافحة المخدرات دلت على 
أن الطاعن يتحر فى المواد المخدرة ويروجها بمدينة 
القاهرة وتأكد ذلك من المراقية , وقد أذنت 
النياية ‏ بناء على المحضر الذى تضمن هذه 
التحريات بضبط وتفتيش الطاعن حال تواجده 
بالقاهرة » وبناء على هذا الاذن تم ضبط الطاعن 


7 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


فى كمين اعده له خارج مبنى محطة السكك 
الحديدية بالقاهرة وكان يحمل حقيية تبين أن 
بداخلها ثلاثين طرية من مخدر الحشيش » واذ 
كانت المحكمة قد اطمانت الى صحة لجراءات 
الضبط والتفتيش والى أن الطاعن هو المقصود 
بالتحريات التى صدر الاذن بناء عليها فد رفضت 
دفاع الطاعن فى هذا الشأن وقضت بادانته 
بحكمها المطعون فيه ٠‏ ولما كان من اللقرر أن 
الاتجار فى المخدرأت لا يعدو أن يكون حيازة 
مصحوبة بقصد الاتجار فهو فى مداولة القانونى 
ينطوى على عنصر الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة 
فيها كما أن الترويج مظهر لهذا النشاط فى الاتجار » 
وكان الاذن بالتفكيشس يصح اذا صدر من عضو 
النيابة العامة لينفذ فى نطاق اختصاصه انكانى . 
وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها 
لاصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية 
التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت 
اشراف محكمة الموضوع ء وآن القانون لا يشترط 
شكلا معينا لاذن التفتيش فلا ينال من صحته 
خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا 
أو صفته أو صناعته أو محل اقامته طالما 
أنه الشخص المقصود بالاذن ؛ ولما كان الحكم 
المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان 
اذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون 
فان ما ينعاءه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون 
سديدا ‏ لما كان ما تقدم ء فان الطعن يرمته 
يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن رقم ١15‏ سنة 58 ق بالهيئة السابفه ٠‏ 


6 
آول مارس ١19‏ 
نقض ٠‏ التقرير بالطعن وابداع الاسباب ٠‏ ميعاده ٠‏ 
امنداد ميبعاد التقربر بالطعن بالنقض وايداع الاسباب فى 
حالة طعن النيابة فى حكم البراءة ٠‏ شرطه ٠‏ 
البدا القانونى : 


متى كان الحكم الطعون فيه صدر حضوريا 
فى 550 من آبريل سنة ١919/5‏ ببراءة الطعون ضده ‏ 
من تهمة الحصول على كسب غير مشروع - فقررت 


النيابة العامة بالطعن فيه بطرين النقض بتاريخ , 
“" هن مايو سئة كلاو , وأودعت الاسباب النى 
بنى عليها الطعن بتارخ 5 من نوثوبر سئة ١91/5‏ 
مرفقة بها شهادة سلبية ب صادرة مسن 
قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة بتاريخ ١5‏ من 
مادى سنة كثلاو١ا‏ نفيد آن الحكم لم برد 
حنى ذلك التاريخ » وشهادة أخرى صادرة 
من الققم ذاته فى يوم ١8‏ من توفمدير سنئة 
5 تضين أن الحكم ورد فى ذلك اليوم لا 
كان ذاك . وكاذت الطاعئة وأن قررت 
بالطعن فى اليعاد,ء الا انها لمتودع الأسياب 
الا بعد فوات المبعاد الحدد لذلك فى الفقرة 
الآولى ون آأسادة 5" من قانون حالات واجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقائنون 
رقم 1ه لسنة 1109 فان الطعن يكون غير مقبول 
ش كلا ٠‏ 


الحكمة : 


من حيث ان البين من الأوراقآن الحكم المطعون 
فيه صدر حضوريا فى 5" ابريل سنة 191/5 
ببراءة المطعون ضده من تهمة الحصول على 
كسب غير مشروع فقررت النيابة العامة بالطعن 
فيه بطريق النقض بتاريخ ” من مايو سنة 191/5 . 
وأودعت الأسياب التى بنى عليها الطعن بتاريح 
5 من نوفمبر سنة ١9171‏ مرفقة بها شهادة 
سابية ‏ صادرة من قلم كتاب نيابة جنوب 
القاهرة بتاريخ نا من مايو سنة ١901/5‏ نفبك 
أن الحكم لم يرد حتى ذلك التاريخ » وشهادة 
اخرى صادرة من القلم ذاقته فى يوم ١18‏ 
من نوفمير سنة ١91/35‏ تتضمن أن الحكم ورد فى 
ذلك اليوم ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ وكانت الطاعنة 
وان قررت بالطعن فى الميعاد ء الا أنها لم قتودع 
الآأسياب الا يعد فوات الميعاد المحدد تذلك فى 
الفقرة الأولى من المادة 5؟ من قانون حالات 
واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر 
بالقانون رقم لاه لسنة ١905‏ وهو أريعون يوما 
من تاريخ الحكم الحضورى ‏ ولا يجديها فى تبرير 
مجاوزتها هذا الميعاد استنادها الى الشهادتين 
سالفتى البيان » ذلك أن أمتداد ميعاد الطعن وايداع 
الأسباب المنصوص عليه فى تلك الفكترة مشروط 
على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها ‏ 
اق تكون الطاطفة قد حضلت على اتحبهادة 


تضساء محكية النقض الجنائية /الا 


يعدم ايداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل 
الطعن وأسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان 
الطاعنة وايداع الحكم قلم الكتاب 2 وقد جرى 
قضاء عذه المحكمة على أن الشهادة التى يعتد بها 
فى هذا المقام هى التى تصدر بعد انقضاء ثلاثين 
يوما كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر 
الحكم فيه وتضوتة أن الحكم اليم يكن وفيت 
تحريرها ‏ قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه 
رغم انقضاء هذا الميعاد ء وأن الشهادة الصادرة 
فى اليوم الثلاثين ‏ ولو فى نهاية ساعات العمل 
لا تحقق الغرض الذى قصده القانون منها اذ هى 
لا تنفى ايداع الحكم بعد ذلك فى اليوم ذاته لان 
معناه أن هذه الافلام يمتنع عليها أن تؤدى عملا 
بعد انتهاء الميعاد ء. كما وأن الشهادة المصادرة 
بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الاسياب 
لاتكون مجدية فى امتداد الميعاد ٠‏ وأذ كان ذلك . 
وكان الثابت أن.الشهادة الأولى السلبية المؤرخة 
5 من مايو سنة ١91737‏ محررة فى اليوم الثلاثين 
من تاريخ صدور الحكم . وآن الشهادة الآأخرى 
المؤرخة 18 من نوفمير سنة ١91/7‏ محررة بعد 
انقضاء ميعاد الطعن ايداع الاسياب ‏ فضلا 
عن انها ليبستيت سحابية جل تضمن تحديعه 
تاريخ ايداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة 
لاثباته ‏ فان هاتين الشهادتين لا تكسيان 
ذلك ما هو مؤْشر به على هامش الحكم من وروده 
فى ١8‏ من نوفمبر سئة ١9793‏ لان التأشير على 
الحكم بما يفيد ايداعه ملف الدعوى فى تاريح 
لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره 
لا يحدى بدوره ‏ على ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ فى نفى حصول هذا الايداع فى 
المعاد القانونى ٠‏ لما كان ما تقدم ٠‏ وكان 
من المقدر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط 
اتصال المحكمة بالطعن وان ايداع الأسياب 
التى بنى.عليها ‏ فى الميعاد الذى حدده القانون س 
هو شرط لقبوله ء وآن التقرير بالطعن وايداع 
اسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لايقوم 
فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغتى عنه » فاته 
يتعين ‏ وقد أودعت أسياب الطعن بعد المبعاد ‏ 


القضاء بعدم قيوله ش كلا » عملا بصدر الفقرة 
الأولى من المادة 59 من القانون سالف الذكر ٠‏ 


الطمن رقم 6 سنة 8غ قَ رئكاسة وعضوية السادة 
المستشارين عثمان الزينى نائب رئيس الحكمة ويعيش رشدى 
ومحمد على بليغ وحسن جمعة وابو بكر الديب ٠‏ 
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9" يناير 45و9١‏ 


شريعة اسلامية » المصدر الرئيسى للتشريع ٠‏ م " 
من الدستور ٠‏ استجابة الشارع لافراغ مبادتها السوحاء 
فى نصوص محددة ومنضبطة ٠‏ يلتزم القضاء بالحكم 
بمقتضاها بدهء! من التاريخ الذى تحدده السلطة التشريعية 
كسربانها ٠‏ 


البدا القانونى : 


لاكان ما نصعليه الدستور فى الادة 
الثانية منه من أن الشريعة الاسلامية اللملصدر 
الرئيسى للتشريع » ليس واجب الاعمال بذاته 
انها مو دعوة للشارع بأن تكون الشريعة 
الاسلامية آلصدر الرئيسى فيما يشرعه من قوانين 
ومن ثم فان أكناط فى تطبيق أاحكام الشريعة 
الاسلامية استجاية الشار ع لدعو نه وافراعٌ 
مبادثها السمحاء فى نصوص محددة ومنضبطة 
يلتزم القضاء بالحكم بمقتضاها بوءا مسن 
النلاريخ الذى تحدده السلطة التشريعية لسريانها » 
والقول بغير ذلك يؤدى الى الغلط بين التزام القضاء 
بتطبيق القانون الوضعى وبين اشستواع القواعد 
القانونية التى نتأبى مع حدود ولايته فضلا عن 
أن تطبيق الشريعة الاسلمية يقتضى تحديد 
ألعين الذى يستقى مئنه الحكم الشرعى من بين 
مذاهصب الائمة المتعددة و1اتباينة فى القضية 
الشرءية الواحدة ويؤكد هذا االنظر أنه لا 
كان الدستور اكصرى فد حدد السلطات الدسنورية 
واوضح اختصاص كل منها وكان الفصل بين 
السلطات هو قوام النظام الدستورى بما لازمسه 
أنه لا يجوز لاحداعا أن تجاوز ما قرره الدستور 
باعتباره القانون الاسمى وكان من اكقرر وفقا 


لاحكامه أن وظيفة السلطة القضائية أن تطبق 
القانون وتختص محكمة النقض بالسهر على 
صحة تطبيقه فانه يتعين على السلطة القضائية 
وغيرها من السلطات النزول على احكامه ٠‏ 
وفضل! عن ذلك فان اكادة 191 من الدستور 
تنص على انه ١‏ كل ما قررته القواانين واللوائح 
من أحكام قيل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا 
ونافذا ٠‏ ومع ذلك يجوز الغائها أو تعديتهما 
وفقا للتواعد والاجراءات اللقررة فى هذا 

٠ الدسنور‎ 

الملحكمة : 


حيث ان الاستاذن ٠٠.٠‏ المحامى اذا اودع مذكرة 
باسباب الطعن المقدم من الطاعن الأول ٠٠٠‏ بتاريخ 
2 امياد وكان الحكم المطعون فيه قد 
قد قدمت بعد فوات الميعاد المحدد فى المادة 
5" من القانون رقم /ا0 لسنة ١959‏ فى شأن 
ومن ثم تكون قد فقدت شرط قبولها فيتعين لذلك 
الالتفات عنها ٠‏ 
العامة قد استوفت الش كل المقرر فى القانون ٠‏ 

اولا . الطعن المقدم من النيابة العامة : 


المطعون فيه فى السبب الأول من أسباب طعتها 
الأول فى السبب السادس ‏ أن الحكم أخطاً 
فى تطبيق القانون ذلك بأنه أانزل بكل من 
المسنهه اليهما على الرغم مما بينهما من ارتباط 
واحدة وى المقررة لاشعشمدد هذه الجرائم طبقا 
للمادة 5/55 من قانسون العقوبات كما أن 
النيابة العامة قد عايت . فى السيب الثانى من 
أسباب طعنها ‏ على الحكم انه انتهى الى 
توافر سبق الاصرار فى حق المحكوم عليهما فان 
لازمه عو مساطمة ٠ ٠٠‏ عن تهمة ضرب ٠٠٠‏ الا انه 
قضى ببراءته قولا منه ان المتهم الأول مو الذى 


منائطتهيا سوبا عن كلك الحهبة + 


وحيث أنه لما كان البين من مدونات الحكم 
المطعون فيه ان الجريمتين المسندتين الى كل من 
الطاعنين وهما الضرب المفضى الى الموت والضرب 
البسيط قد انتظيتهما خطة جنائية واحدة 
بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منهما 
مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها المشرع 
بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 3؟ من 
قانون العقوبات مما يوجب الحكم على كل من 
المحكوم عليهما ( الطاعنين ) بعقوبة الجريمة 
الاشسد وحدها وهى العقوبة المقررة لجريممة 
الضرب المفضى الى الموت وكان الحكم قد 
قضى بمعاقبة كل من المحكوم عليهما بعقوبة مستقلة 
عن كل منها » فانه يتعين نقض الح كم المطعون 
فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوية 
الحبس المقضى بها على المحكوم عليهما » وترتييا 
على ما تفدم ما تثيره النياية العامة تعييبا 
على الحكم فى خصوص جريمة الضرب البسيط 
الملسوبة للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) والتى 
قضى الحكم المطعون فيه ببراءته عنها يضحى غير ذى 
موضوع ويكون ما آثارته فى هذا الوجه غير مقبول 

ثانيا : الطعن القدم من الطاعن الأول : 

وحيث ان الطاعن الأول ٠ ٠‏ ٠ينعى‏ على الحكم 
المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم الضرب المفضى الى 
الموت والضرب البسيط قد شايه الخطأ فى الاسناد 
والفساد فى الاستدلالو القصورفى البيانوالخطأ فى 
تطبيق القانون , ذلك أنه عول فى قضائه 
على ما شهد به كل من الرقيب ٠٠‏ والعريف ٠٠‏ فى 
التحقيقات وبالجلسة من رؤيتهما الطاعن 
يضرب المجنى عليه الأول ٠٠٠‏ بعصا على رأسه 
فى حين أن أقوالهما بالتحفيقات لا تساند الحكم 
فيما حصله وتغايسر اقوالهما بالجلسة » كما أحال 
فى تحصيل شهادة الشاهد الثانى ٠٠٠‏ فى 
التحقيقات وفى الجلسة الى ضمون ما شهد به 
الشاهد الأول الرقيب ٠٠‏ فيها فى شأنجوعر الواقعة 
وسيبها واعتداء المتهمين على المجنى عليهم فى 
حين ان شهادتيهما مختلفتان ,2 وكذلك فانه 
استند الى أقوال المجنى عليهم وهى شهادة 


0 اع 5 3 - الذنةقث الجنائد 3 بها 


لانها تخالف مبادىء الشريعة الاسلامية الصريحة 
فى عدم قبول شهادة من يجر لنفسه 
مغنما وبالتالى مخالفة للحس تور الذى يقضى فى 
مادته الخثانية بأن مبادىء الشريعة الاسلامية 
مصدر رشيسي للتشريع . وفضلا عن ذلك فقد 
عليه الآول ٠٠٠‏ وسييها نقلا عن التقرير 
الفنى المتمثل فى التقرير الطبى الشرعى فضلا عن 


أنه عول على مناظرة آلنيابة لاصابة المجنى " 


عليه ٠٠٠‏ دون بيان ماهيتها وسسيهها 
استنادا الى دليل فنى وبالرغم من أن التقرير 
الطبى الموقع عليه آثبيت عدم وجود 
اصابات ظاهرة به ء كما استدل على توافر سيق 
الاصرار يما لايسوع به توافره » وترتييا 
على ذلك فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه ٠‏ 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة 
الضرب المفضى الى الموت التى دان الطاعنين بها , 
وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة تؤدى 
الى ما رتبه عليها مستمدة من اقوال شسهود 
الاثبات وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى 
بلاغفات المسجونين باللييان وعلى المحضر 
رقم ١١‏ ادارى ليمان أبو زعيل ‏ لماكان 
ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى 
ادانة الطاعنين على ما شهد به كل من 
الرقيب ٠٠٠‏ والعريف ٠٠‏ فى التحقيقات وبالجلسة 
من رؤيتهما الطاعنين يعتديان على المجنى عليه ٠٠٠‏ 
الأول بعصا على راسه وجس مه والثانى 
بعصا على يديه ورجليه . لما كان ذلك ٠‏ 
وكان يبين من محضر جلسة اللمحاكمة والمفردات 
المضمومة أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهدين 
فى هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من 
أقوالهما بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة 
بيجا كان لا كال ين الحسعم انريكصصسون 
للشاعهدين اقوال اخرى بالتخقيقات لم 
يوردها الحكم ما دام انهلم يستند اليها 
فى قضائه ذلك أنه من المقرر أن لمحكهية 
الموضوع الحق فى تجزكة اقوال الشامهد 
والاخذ منها بما تطمئن اليه واطراح ما عداه » 


ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الاسناد ٠‏ 
والما كان من المقرر انه اذا كانت شسهادة 
الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد 
فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على 
الحكم ان هو أحال فى بيان شهادة شاهد 
الى ما أورده من اقوال شاهد آخر تفاديا 
من التكرار الذى لا موجب له , لما كان ذلك 2 
وكان يبين . على ما سلف أن أقوال 
الشاعدين متفقة بالنسبة للوقاكئع التى شهد 
عليها كل منهما » فلا ضير على الحكم من بعد احالته 
فى بيان أقوال الشاهد الثاني الى ما أورده 
من اقوال الشاهد الأول ولما كان ما نص 
عليه المستور فى المادة الثانية منه من أن 
الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع » 
ليس وآجب الأعمال بذاته انما همودعوة 
للشارع بأن تكون الشريعة الاسلامية المصدر 
الرئيسى فيما يصدره من قوانين ومن ثكم فان 
المناط فى تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية 
استجابة الشارع لدعوته وافراغ ميادئها 
السمحاء فى نصوص محددة ومنضبطة يلتزم 
القضاء بالحكم يمقتضاها بدءا من التاريخ الذى 
تحدده السلطة التشريعية لسريانها » والقول 
بغير ذلك يؤدى الى الخلط بين التزام القض اء 
بتطبيق القانون الوضعى وبين اشتراع القواعد 
القانونية التى تتأبى مع حدود ولايته فضلا عن 
ان تطبوق الشريعة الاسلامية يقتضى قحديد المعين 
الذى يستفى منه الحكم الشرعى من بين مذاعمب 
الائمة المتعددة والمتباينة فى القضية الشرعية 
الواحدة ويؤكد هذا النظر انه لما كان الدحستور 
المصرى قد حدد السلطات الحستورية واوضح 
اختصاص كل منها وكان الفصل بين السلطات 
هو قوام النظام الدستورى بما لازمة انسه 
لا يجوز لاحداها أن تجاوز ما قرره الحمستور 
باعتباره القانون الأسمى وكان من القرر وفقا 
لاحكامه أن وظيفة السلطة القضائية أن تطبق 
القانون وتختص محكمة النقض بالسهر على 
صحة تطبيقه فانه يتعين على السلطة القضائية 
وغيرها من السلطات النزول على احكامه وفضلا 
عن ذلك فان المادة ١5١‏ من الحستور تنص على 
انه « كل ما قررته القوانين واللوائح من 
احكام قبل صحور هذا الدستور يبقى صحيحا 
ونافذا 0 ومع ذلك يحور الغائها أو تعديلها 


4 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الحستور » 
لماكان ذلك , فانه لا مجال للتحدى يأحكام 


الشريعة الاسلامية مادام ان السلطة التشريعية . 


لجع :تقدن ودادكها كن اتشريع وضعى وضع 'خلك 
آل فكلها عن ومكدا م جيه رمصيولا لرضم 

المادة الثانية من الحستور موضع التنفيذ وهو 
ما لا يتأتى الا بتقنين مبادىء الشريعة الاسلامية 
فى صورة قوانين وضعية مستوفاة للشكل 
الحستورى الذى يتطلبه الحستور ٠‏ .لما كان ذلك ,2 
وكان الشارع ل ميقيد القاضى الجنائى 
ى ااحاكمات الجنائية بدليل معين ‏ الا اذا نص 
ترك حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئس 
اليه مادام أن له مأخذه الصحيح ؛ فان تعوبل 
الحكم المطعون فيه على شهادة المجنى عليهما يكون 
فى هذا الصدد الى جدل فى تقدير الدليل مما 
ولما كان ما آأورده الحكم أخذا من التقرير الطبى 
الشرعى ان اصايات المجنى عليه ٠‏ 

وانه يجوز حدوثها من عصا فى تاريخ يعاصر 
ونزيف دماغى ضاغط على سسطح المخ .الما كان 
ذلك . وكان الحكم قد انصب على اصابة بعينها ‏ 
هى اصابة الرأس التى أدت الى الوفاة ‏ نسب 
الى الطاعن احدائه ا وأثبت التقرير الطبى الشرعى 
الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير يكل أجزائه 
بل يكفى ايراد مؤدى التقرير الذى استند البه 
الحكم فى قضائه ٠‏ كما هو الحال فى الدعوى 
الماثلة ‏ ولماأ كان الحكم المطعون فيه قد 
عرض لظرف سبق الاصرار وكشف عن توافسره قى 
قوله « وحيث انه عن ظرف سبق الاصرار فلا مراء 
فى توافره فى حقهما بعد أن ثبت من أوراق الدعوى 
ان الحادث وقع منهما بتاريخ 15/ ١117/8/0‏ بعد 
تفكير مادىء ورويه من جانبهما طوال يوم 
6 انتقاما لماوقع على أولهما ٠.٠٠‏ 
من المسسجون 


بآلة حادة نتج عنها اصابته بجرح قطعى طعثنى 
بجوار البطن ٠٠٠‏ وادعاء السجين المذكور أن 
المجنى عليهما مما اللذان حرضاه على هذا الاعتداء , 
ومجازاتهما على - بالداريدا فى نفس نفس اليوم 
هذا السيصم فى عات النوم 0 /208 
وارتكابهما لحسادت الاعتداء على المجنى عليهم' 
اللذكورين انتقاما وتش فيا منهما بسبب ذلك 
التحريض المدعى بله ومن ثم يكونان مسئولان 
معا ٠ » ٠٠٠‏ وكان من المقرر ان البحث فى 
توافر ظرف سيق الاصرار من اطلاقات قاضى 
الموضوع يستنجه من ظرف الدعوى وعناصرها 
مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافى 
عقلا مع ذلك الاستنتاج ؛ لما كان ذلك » وكان 
ما أورده الحكم ‏ فيما سلف يتحقق به ظرف 
سبق الاصرار على النحو المعرف به قانوناً 
فان النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير 

تالثا : الطعن الكقكم من الطاعن الثانى : 

وحيث ان الطاع ن الثانى ٠٠٠‏ ينعى على 
الحكم المطعون فيه القصور والتناقض فى 
انتسبيب والفساد فى الاسستدلال ذلك أن 
ما استدحل به على ثبوت ظرف سيق 
الاصرار لديه من شواهد ولئن صلحت للتدلين 
بالنسبة للطاعن الأول الا انه منبته الصلة بالنسبة 
اليه . كما عول فى ادانته على شهادة الشامدين 
فى تحصيل أقوال الشاهد الثانى الى أقوال 
الشاهد الأول فى حين ان البين من مدوناته قيام 
التناقض بين رواية كل شاهد عن الآخر آخذا 
بما أورده الحكم من ان الشاهد الآخير نفى عدوان 
الطاعن على المجتى عليه .٠..٠0‏ هص ذا 
فضلا عن أن مأ أسنهده الى الطاعن أنه ضرب 
المجنى عليه ٠:٠٠‏ على سساقه لا تقوم 
به علاقة السببية بين فعلته والنتيجة وهحى 
موته حسبما قطع في ذلك تقرير الصفة التشريحية 
بيد أن الحكم ساتل الطاعن والمحكوم عليه الآخر 
( الطاعن الأول ) عن ذات الجرم رفم تباين 
موقفهما ولم يفطن الى حدود مسكئولية الطاعن 
وتقرير العقاب استقلالا عن المحكوم عليه الآخر ٠‏ 


نضباء محكمة النقض الجنائية | إلى 


إتقدم يسوع بهما ل ستظيرة ةو سير برف 3 1 


عن انه لما كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل 
فى دود العقوية المقررة لجريمة أالضرب المخضى 


الى الموت مجردة عن ذلك الظرف وكان ما اثيته 


الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين 
على ضرب المجنى عليهم ا فى الزمان والمكسان 
ونوع الصلة بينهم وصسيكتكور الجريممسة 
عن باعث واحد واتجاهما وجهة واحدة فى تنفيذها 
وان كلا منهما قد قصد الآخر فى ايقاعهاً 


مما يرتب بينهما فى صحيح القانون تضامنا قى ' 


المسئولية الجنائية ولو لم يححث الطاعبن 
الاصابة القاتلة بالمجنى عليه ء ومن شم فثان 
ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير 
أقوال الشاهد الآاول ٠٠٠‏ بما مفاده اعتداء 
الطاعنين على المجنى عليه ٠٠‏ بالضرب ثم تصادف 
عليه ٠٠.٠‏ وانهال عليه الطاعن الأول 


2 


ضربا على رأسه وحسمه وركلة يقدمنسه 


وان المجنى عليه كلما هم بالوقوف اعتدى عليه . 


الطاعن الثانى ضربا بعصا على يديه ورجليه » كم 


٠‏ الى أقوال الشاهد الأول موضحا أنه شهد 
بمضمون شهادة هذا الشاهد فى شأن جوهرالواقعة 
وسسببها واعتداء الطاعنين على المجنئ عليه ٠٠‏ 

واحدائهم! لاصاباته التى أدت الى وفاته 
وكذلك بالنسسية لكيفية حدوث اصايمة 
٠*٠‏ صن الطاعن الأول الاانته أورد فى 
أتواله انه حضر الى قسم التأديب اكناء 
الاعتداء على المجنى عليه ٠٠٠‏ وان 


الاعتسداء الذى وقع على الآخير فى حضوره 


كان من المتهم الأول ( الطاعن الأول ) وانه شسباهد 
المتهم: الثانى ( الطاعن الثانى ) و اميا خلت يان 
القتسم المذكور من الداخل ٠‏ لما كان ذلك » وكان 
ما أورده الحكم من أقوال 0 
من التناقض بسل يتوافق قول كل منهما مسع 
الآخر ء ذلك ان التناقض الذى يعيب الحكم 
هو ما يقع بين اسنابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته 
البفض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قتصدته المحكمة » 
ومن ثم فان نا ينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
فيه فى تمذا الخصوص لا يكون له محل ولما 
كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف 
سبق الاصرار فى حق الطاعنين مما يركبب فى 
صحيح القانون تضامتا بينهماا فى المسئولية 
الجنائية فان كلا منهما يكون مسئولا عن جريمة 
الضرب المفضى الى الموت التى وقعت تنقي ذا 
لقصدمما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارعيا 
فاعلين أصليين طبقا لنص المسادة 59 من قانون. 
العقوبات يستوى فى ذلك أن يكون محدث الاصابة 
التى أحت الى الوؤزفاة معلوما ومعينا من بينهما 
أجير مغلوم » لما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن 
على الحكم المطعون*فيه يكون على غير اساس متعينا 
رفضه موضوعا ‏ وترتييا على ما تقدم جميعه 
فانه يتعين نقض الح كم المطعون فيه نقضا 
جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة الحبس المقضى 
بها على المحكوم عليهما عن جريمتى الضرب البسيط 


وبرفض الطعون الثلاثة فيها عدا ذلك ٠‏ 


الطعن رقم ١57؟‏ سنة ٠١‏ قى رئاسة وعضوية السسادة 

المستشارين االدكتور ابرايهم على صالح نائب رئيس المحكمة - 

. وحسن عثمان عمار وهاشسم محمد قراعه وصفوت خاله 
مؤمن ومحمود بهى الدين ٠‏ ْ 


١١/‏ مايو لاوا 


عقد ٠‏ بيع ٠‏ بعكم ٠‏ طلب انفساخ عقدى بيع مختلفين 
لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بعدم الوفان بباقى الثمن  ٠‏ 


الددا القانونى : 
لا يجوز اعتبار اللعقد مفسوخا اعمالا للشرط 
الفاسخ الصريح الوارد به آلا اذا ثبت للقاضى 
حصول الخالفة االتى يترتب عليها الانفساخ ١‏ وكا 
كانت الدعوى فد رفعت للحكم بانفساخ عقدين 
' مختلفين اسننادا الى تحفق الشرط الفاس خخ 
الصريح النصوص عليه فى كل منهما » فآنه لا يصح 
الحكم بانفساخ العقدين الا اذا تحقق الشرط بالنسبة 
لكل منهما ء ولا يكفى تحققه فى أحد العقدين للحكم 
بانفسأخ العقد الآخر ء وانما يقنبصر الانفس اخ 
فى هذه 'الحالة على العقد ألذى تحقق فيه الشرط » 
واذ كان الحكم الطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق 
الشرط الفاسخ الصريح النصوص عليه فى كل من 
عقدى االبيع الصادرين من الطعون عليهم للطاعن على 
أن المبالغ السددة من الطاعن ( المشترى ) ومقدارها 
ج ( بخلاف مقدم 'الثمن ) لا تفى بقيمسة 
الأقساط الباقية فى ذمته بمقتضى العقدين 
ومجموعهما 213 ج , دون بحث للمبالغ المسددة 
من الثمن المتفق عليه فى كل عقد على حدة والتعرف 
على ما اذا كانت هذه المبالغ تكفى للوفاء بهذا 
الباقى ء فان 6 د قت 
ناطبيق القانون ٠‏ 


الحكمة : 

وحيث ان مما ينعاه الطاعن عن الحكم المطعون 
فيه الخطأ فى القانون وفى تحصيل الواقع فى 
الدعوى ٠‏ وفى بيان ذلك يقول أن الحكم اعتبر 
عقدى البيع المؤرخين ١138/5/١5 + 1931//0/١‏ 
صفقة واحدة واستتد فى قضائه بفسخ العقدين 
الى عدم وفاء الطاعن بالباقى فى ذمته من مجموع 


الثمن فى العقدين معا » فى حين أن كل عقد منهما 
مستقل عن الآخر تماما مما كان يقتضى التحقق من 
مقدار ما دفع من ألثمن فى كل من العقدين على حدة 
وبحث مدى توافر سيب الفسخ لكل منهما استقلالا ' 
عن الآخر ١ ٠‏ 

وحيث أن هذا النعى فى محله ٠»‏ ذلك أنه يبين من 
الحكم المطعون فيه أنه أورد « ومن حيث انه فى 
خصوص دغوى الفسخ فانه يبين للمحكعهة من 
مطالعة العقد* المؤرخ ١17317/0/١‏ أنه عن مساحة 
ثلاثة أفدنة بسعر الفدان ثلاثة آلاف جنيه فيكون 
ثمن الصفقة تسعة آلاف جنيه دفع منه الشترى 
وهو المستائف وقت التعاقد مبلغ ١6١٠١‏ جنيسه 
والباقى وقدره !/0+٠‏ جنيه يدفع على اثنى عضر 
قسطا كل منها بمبلغ 75526 جنيه تسدد فى أول كل 
شهر ابتداء.من أول يوليو سنة ١91531‏ ء ويبين من 
مطالعة العقد المؤرخ. ١93748/5/١5‏ أنه صادر عن 
بيع اف و اط بسعر الفدان ١٠٠5؟‏ جنيه وان 
مجموع الثمن 8١‏ جنيه دفع منها الشترى 
وقت التوقيع على" العقد مبلغ. آلف جنيه وتعهد 
بسداد الباقى على عشرة اقساط شهرية متساوية 
ابتداء من أول يونيو سنة ١1348‏ وعلى ذلك يكون 
قيمة الاقساط الباقى >6١‏ ج فى العتقد الاول » 
81 ج فى العقد الثانى أى ما مجموعه ١535179‏ ج 
فى .كلا العقدين ولئن كان المستائنف قد تقدم فى 
الإسُتئناف بحافظة مستندات تحتوى على اثنى . 
عشر ايصالا صادرة من البائعين بما يفيد استلامهم 


يظل مع ذلك مدينا لهم بمبلغ 752١‏ ج من ثمن 


الصفقتين لم يقم بسداده فى ال ميعاد المتفق عليه ومن 
ثم يكون الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقدين 
قد تحقق وأصمح لا مناص من الخكم بالفسخ ٠٠‏ » 
واذ لا يجوز الحكم ياعتبار العقد مفسوخًا اعمالا 
لخر الفاس سخ الصريح الوآرد به الا اذا ثبت 
الانفساخح ولا كانت الحترى قد رفت الجد كم 
بانفساخح عقحين مختلفين استنادا الى تحن 


1 قضباء محكية النقض الدذنيسة 


الشرط الفاسخ الصريح الخصوصضص عليه فى كل 1 


5 ا م 
تحقق الشرط بالنسبة لكل منهما » ولا ي كفى 
' تحققة فى احد العقدين للحكم بانفساخ العقسد 
الآخر", وانما ُقتصر-الانفساخ فى جذه الحالة على 
العقد الذى تحقق فيه الشرط ٠‏ اذ كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق الشرط 
الفاسخ الصريخ المنصوص عليه فى كل من عقدى 
البيع الصاحرين من المطعون عليهم للطاعن على أن 
المبالخ المسخدة من الطاعن ( المشترى ) ومقدارها 
إن ٠‏ ج ( بخلاف مقدم الثمن ) لااتفى بقيمة 
الاقساط الباقية فى ذنمته. بمقتضى العقدين 
ومجموعها ١5719١‏ ج دون بحث للمبالغ المسددة 
من الثمن المقفق عليه فى كل عقد على حدة والتعرض 
على ما اذا كانت هذه المبالخ تكفى للوفاء بهذا 
الباقى » فان الحكم المطعون فيه يكون قد أاخطلاً 
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن ٠‏ 


الطعن رقم 4 سنة 45 ق رئاسة وعضويدة السادة 
سابق وسعد العيسوى ومحمد فاروق راتب وجلال الدين انسى ٠‏ 


/ 
١90/4 امايو‎ 


1 ) حكم ٠‏ الطعن فى الحكم ٠‏ م 5١7‏ مرافعات ٠‏ 

رب) ايجار ٠‏ تعويض ٠‏ دعوى يطلب انهاء عقصد 
الإبجار والتعويض ٠‏ 

البادىء القانونية : 

١‏ - نص الادة 7١7‏ من.قانون امرافعنبات 

يدل - وعلى ما افصحت عنه اكذكرة الايضاحية - 
على ان الشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم 
جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة 
أثناء سير الدعوى قبل االحكم الختامى المذهى لها س 
5 حتى ولو كانت احكاما قطعية حسمت الن_رزاع 
باقنسبة لاحد الطلبات الوضوعية التى تضمنتها 
الدعوى وذقك فيها عدا الأحكام الوقتية 
وااستغظة والصادوة بوقف الدمعوى وكذلك 


١ 


م8 


الأحكام التى تصدر فى شق من اللموضوع متى 
كانت قابلة للتنفيذ الجبرى » ورائد الشرع فى ذلك 
شو منح تقطيع اأوصال القضية الواحدة وتوزيعها 
بين مختلف أكحاكم » » وما يترنب على ذلك احيانا 
من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب 
عليه ضمنا من زيادة نفقات التقاضى ٠‏ 


؟ ‏ اذ كانت ظلبات الطعون عليه هى اذتهاء 
عقد الايجار:البرم بين الطرفين والقضاء له بتعويض » 
وكان الحكم الابتدائى قد قضى بانتهاء عقسد 
الايجار ؛ وبندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض » 
فان هذا الحكم فى شقه الأول الذى طعن عليه 
الطاعن بالاستئناف يكون غير منه للخصومة كلها » 
كما أنه ليس من الأحكام ألتى استثناها اللشرع على 


سبيل الحصر واجاز الطعن فيها على استقلال » 


ومن ثم يكون الحكم الطعون فيه صحيحا اذ قضى 
بعدم جواز استتنافه ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى به 
الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقولون 
أن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على 
أن حكم محكمة أول درجة لم ينه الخصومة كلها 
وأنه ليس حكما وقتيا أو مستعجلا أو صادرا 
بوقف الدعوى أو قابلا للتنفيظا الجبرى » فى حين أن 
الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة بطلبين أولهما 


: موضوعه انهاء الايجار وسببه المسئولية العقبدية 


والثانى موضوعه التعويض وسبيه المسئكولية 
وسيبا وان جمعتها صحيفة واحدة لا يجعل متها 
خصومة أواحده بل خصومات متعددة واذ فصلت 
ا ار او 0 
قضائها فية على استغلال ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى غير صحيح ء ذلك أن النص 
فى.المادة 5١7‏ من قانون المرافعات على أنه لا يجوز 
الطعن فى الاحكام التى تصدر أثناء سير الذعوى 
ولا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحسيكم 
المنهى للخصومة كلها أو ذلك فيما عدا الاحسكام 


م 1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


الوقتية والستدي والساتره بوقف الدعموى 
ما افصحت عنه المذكرة الامسا حل أن المشرع 
قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على 
استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى 
قبل الحكم الختامى المنهى لها حتى ولو كانت 
أحكاما قطعية حست النزاع بالنسبة لأخذ الطلبات 


عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة: والصادرة بوقف ' 


الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق مسن 
الموضوع متنى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ورائد 
المشرع فى ذلك هو منع تقطيع اوصال القضية 
الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب 
على ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع 
الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات 
التقاضى ء لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون عليه 
موضوع الخصومة مى آنتهاء عقد الايجار المجبرم 
بين الطرفين والقضاء له بتعويض ؛ وكان الحكم 
الابتدائى الصادر فى ١19171/5/١‏ قد قضى بانتهاء 
عقد الايجار وبندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض 
فان هذا الحكم فى شقه الأول الذى طعن عليه 
الطاعن بالاستئناف يكون غير منه للخصومة كلها 
كما أنه ليس من الاحكام آلتى استثناها المشرع 
على سميل الحصر وأجاز الطعن فيها على استغلال » 
ومن ثم يكون الحكم المطسون فيه ص حيحا اذ 
قضى بعكم جواز استئنافه ويكون النعى على 
غير أساس ٠‏ 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 

الطعن رقم 519 سنة ؟5 ق رئاسة وعضوية السسادة 
المستشارين عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة ومحمد 
الخولى وعبد الرحمن عياد وعبد الحميد المنفلوطى وعبد العزيز 


هيبمسة . 


84 
١‏ مايو لاوا 


(1 ) محاماة > وكاثة ٠١‏ مباشرة الحامي للاجراء قبل صدور 
التوكيل ممن كلفه به ٠‏ 

(ب) دعوى ٠‏ وكالة ٠‏ تجديد الدعوى بعد شطبها ‏ 
عدم استراط أن يكون بيد الحامى توكيل من ذى الشان 
عند تحرير صحيفة التجديد واعلانها ٠‏ / 1 


الحكمة ل 


(ج) حكم ٠‏ بطلان الحكم لاغفاله دفاع ابراه الخصم ٠‏ 
شرطه ٠‏ ! 

«» دعوى ٠‏ حكم تعدد المدنيين فى الدعوى ٠‏ غياب 
بعضهم ٠‏ استمرار الحكمة فى نظر الدعوى ٠‏ لا خطا ٠‏ 

(» دعوى ٠‏ حكم تعدد الدنيين فى الدعوى ٠‏ غيناب 
قبل التعرض للموضوع ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ لايجوز ‏ وعلى ما جرى به قضاء عذه 
الحكمة ‏ أن تتصدى الحكمة لعلاقة الخصوم 
بوكلاثهم الا اذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله 


فاذا باشر امحامى ااجراء قبل أن يستصدر توكيلا له 


من ذى الشان الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه 
بآن وكالته لم تكن ثابتة قبل 'اتخاذ الاجراء » ما لم 
ينص القانون على خلاف ذلك ٠‏ 

 "‏ لم يتطلب القانون أن يكون بيد المخامى 
الذى يحرر صحيفة تجديد السير فى الدعوى بعسد 
شطبها توكيل من ذى الشأن عند تحرير صحيفة 
التجديد واعلانها » ومن ذم فانه لا يؤثّر على سلامة 
الاجراء الموجه من الدعيتين ( الطخعون عليهما ) 
بتجديد السير فى الدعوى عدم ذبوت وكالة الاأستاذ 
٠*٠ ٠٠‏ المحامى عن احداهها ( المطعون عليهها 
الثانية )) وقت تحرير صحيفة التجديد واعلانها أو 
ما قرره هذا الكحامى بجلسة ٠٠٠ ٠٠٠‏ امام محكمة 
أول درجة من أن وكالته غير ثابتة الا عن المطعسون 
عليها الأولى فقط ١‏ وذلك انه لا يلزم فى هذا العمل 
أن تكون وكالته عن الطعون عليها الثانية ثابتبة 
قبل القيام به , فاذا قام به ولم يكن بيده توكيل 
عنها اعتبر صحيحا منتنجا لكل آثاره » ولأن القانون 
لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقفا 
لآحكام قانون الحاماة الا فى الحضور عنه أمسام 
الحكمة كنص الادة ؟ من قائون الرافعات ٠‏ . 


“* لس من المقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
أن اغفال الحكم ذكر وجسه دفاع أبداه 
الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان هذا 
الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى 
اليها الحكم > بمعنى أن الحكمة لو كانت قد بحثته 
كا انتهت الى هذه النتيجة اذ يعتبر عدم تحقيق 
هذا الدفاع قصورا فى أسباب الحكم الواقعية 
مما يترتب عليه البطلان طبقا للمادة 114 من قانون 


٠ الرافعات‎ 


1[ قضسا “محكبة النقض المدنية 6/ 


5 س من اللقرر طبقا لنص الفقرة الثانيمة من 
آلادة 87 من قانون الرافعات وعلى ما افصحت عنه 
0 الايضاحية لها أنه اذا تعدد النسيتون 

تغيب بعضهم وحضر البعض 'الآخر فلا يؤثر 
البعض على نظر الدعوى 0 
فى نظرها على تقدير علم الدعين بقيامها بالجلسة 
الحددة لنظرها وانهم أيدوا اقوالهم وطلباتهم فى 
صحيفتها ١‏ واذ كان لا يؤثر على سلامة اجراء تجديد 
السير فى الدعوى بعد شطبها ‏ وعلى نحو ما سلف 
الرد به على السبب الأول .. ألا تكون وكالة الحامى 
الذى حرر صحيفة التجديد عن اأطعون عليها الثانية 
ثابتة له قبل قيامه بهذا العمل , فان الحكم الطعون 
فيه اذ لم يجب الطاعن الى طلب شطب الدعوى 


بالنسبة للمدعية 'الثانية ( اللطعون عليها الثانية ». 


لعدم حضورها أو حضور من ينوب عنها قائونا 
بالجلسة ١احددة‏ لنظرها بعد تجديد السير فيها وقد 


حضر محام بالجلسة 1لذكورة عن اللدعية الأولى 


الطعون عليها الأوئى » اعمالا للفقرة الثانية من 
المادة 4٠‏ من قانون المرافعات » يكون فد أصاب 
صحيح القانون ولا يقدح فى ذلك ما آثاره الطاعن 
بوجه النعى من أن االطعون عليها الثانية غادرت 
البلاد ولا تعلم شيثا عن تجديد السير فى الدعوى 
فهو فضلا عن أنه عار عن الدليل ٠‏ فان الأثر الذى 
قد يترتب عليه ان صح ‏ انما يتعلق با مطعون 
عليها الذكورة » ولدس للطاعن التحدى به ٠‏ 


ه ‏ الدفع بانقضاء ع الخضومة شاأنه شأن 
الدفع بسقوط الخصومة من حيث وجلوب ابدائه 
والتمسك به من صاحب الصلحة فيه قبل التعرض 


نفسها ء فان تمسك به صاحب الشأن وكانت شروطه 1 


قد توفرت وجب عليها أن نقضى به ما لم يكن حفه 
فئ التمضك به قد سقط بلاتعرض للتوضوع: + 


الحكمة : 


وختيث ان الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم 
المطعون فيه القضور فى التسبيب مخالفة الثابت 
بالاوراق وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى صحيفة 
الاستئناف بالدقع بعدم قبول صحيفة تجديد 
الدعوى من الشطب تأسيسا على أن الأستاذ ٠.٠٠٠‏ 
المحاهى الذى وقع على صحيفة 'التحجديد الملنة 
فى 021١م‏ والموجهة من المطعون عليها 


ليس وكيلا الااعن المطعؤن عليها الاولى حسبما ثبت 


00 3 بمحضنز جاسة لفان وبالتالى 
عليها يها الأولى واد لم يتعرض الحكم المطعون فيه 


لهذا الحفاع الذى تمسك به الطاعن فى صحيفة 


الأولى فانه يكون معيبا بالقصور ومخالفة الثابت 
بالأوراق ٠‏ 


وحيث ان النعى مردود ذلك انه لما كان لا يجوز 
وعلى ما جرى به قضاء هذه اللحكمة ‏ أن تتصدى 
المحكمة تعلاقة الخصوم بوكلاتهم الا اذا أنكر' 
صاحب الشأن وكالة وكيله فاذا اشر المحامى اجراء 
قبل ان يستصدر توكيلا له من ذى الشأن الذى كلفه 
بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة 
قبل اتخاذ الاجراء ‏ ما لم ينص القانون على خلاف 
ذلك ٠‏ وكان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى 
الذى يحرر صحيفة تجديد السير فى الدعوى بعد 
شطبها توكيل من ذى الشأن عند تحرير صحيفة 
التجديد واعلانها فانه لا يؤثر على سلامة الاجراء 
الموجه من المدعيتين « المطعون عليهما » بتجخيد 
السير فى الدعوى عدم ثبوت وكالة الاستاذ ٠٠ ٠٠‏ 
المحامى عن احدهما « المطعون عليها الثائية » وقف 
تحرير صحيفة التجديد واعلانها أو ما قرره مذا 
المحامى بجلسة 1971/5/١5‏ أمام محكية اول 
درجة من أن وكالته غير ثابتة الا عن المطعون عليها 
الأولى فقط ذلك أنه 'لا يلزم فى هذا العمل أن تكون 
وكالته عن المطعون عليها الثانية ثابتة قبل القيام 
به فاذا قام به ولم يكن بيده توكيل منها اعتيبر 
صادرا منها منتجا لكل آثاره ولآن القانون لا يستلزم 
ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لاحكام قانون 
المحاماة الا فى الحضور''عنه أمام المحكمة كنص 
المادة "لا من قانون المرافعات ٠‏ لما كان ذلك وكانت 
الأوراق خالية مما يفيد انكار المطعون. عليها الثانية 
تكليف الاستاذ ٠00 ٠‏ المحامى عنها بتحرير 
صحيفة تجديد السير فى الدعوى بعد شطبه اء وكان 
من المقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء .هذه اللحكمة ب 
أن اغفال الحكم ذكر وجه دفاع آبداه الخصسم 
لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان هذا الدفاع 
جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها 
الخكم بمعنى ان المحكمة ل و كانت قد بحثته ل ١‏ 
انتهث الى هذه النتيجة اذ يعتبر عدم تحقيق هذا 


43م العحدان الثالث والرايم ‏ السنة الثانية والستون 
والرايع : يه و 


يترتب عليه البطلان طبقا للمادة ١7/8‏ من قانون 
المرافعات , وكان ما آثاره. الطاعن يبوج ه النعى 
بشأن عدم تعرض الحكم المطعون فيه للدفع يعدم 
قبول صحيفة تجديد الدعوى من الشطب المؤسس 
على القول أن الأستاذ ٠0٠ ..٠‏ المحامى الذى 
حررعا ووقع عليها لم يكن وكيلا الا عن المطعون 
عليها الأولى فقط لا يتمحص: ‏ وعلى ما سلف دفاعا 
جوهريا يؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم 
المطعون فيه فان النعى عليه بهذا السبب يكون على 
غير أساس ٠‏ 


وحيث أن منى السيب الثانى متالفتة الحكم 
المطعون فيه للقانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن 
اق الطمون علزها الكائية له ححضي بناسة الرافعة 
التى كانت محددة لنظر الدعوى بعد تجديدها من 
الشطب أو يحضر عنها من يمثلها ولما طلب الطاعن 
شطب الدعوى بالنسبة لها لم تستجب محكمة 
الدرجة الأولى لطببه استنادا الى نص 
المادة 41 من قانون المرافعات التى مؤداها أنه اذا 
تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض فلا يؤثر 
غياب البعض على نظر الدعوئ وتستمر المحكمة فى 
نظرها على أنه يشترط لاعمال حكم الفقرة الثانية 
من المادة المذكورة أن تكون المطعون عليها الثانيية 
على علم بتجديد السير فى الدعوى وبالجلسة التى 
تحددت لنظرها الأمر الذى لم يتحقق فى انها 
لمغادرتها البلاد والثابت بالأوراق أن الاستاذ ٠‏ 
المحامى الذى اتخذ مكتبه محلا مختارا للمدعيتين 
المطعون عليهما.الأولى والثانية « ووقع على صحيفة 
تجديد الدعسوى من الشسطب العلنة فى 5 »2 
0/1 باعتباره وكيلا عنهما لم يكن وكيلا 
عن المطعون عليها الثائية » واذ ساير الحكم المطعون 
فيه قضاء محكمة أول درجة ولم يس تحب لطلب 
الطاعن شبطب الداعوى بالتسبة للمطعون عليها 
الثانية قولا منه بأن المستفاد من تعجيلها الدعوى 
أن تكون على علم يقيامها مع أنها لم تقم بتعجيلها 
وقد ثبت ان المحامى الذى تولى تعجيلها ليس لديه 
توكيل منها » فانه يكون باطلا بما يمس توجب 

وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أنه من اللقرر 
طبتا لنص الغئرة الثانية من اللاذة 87 من قانون 
المرافعات ‏ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية 
لها أنه اذ تعدد المدعون وتغيب<“بعضهم وحضر 


البعض .على نظر الدعوى وانما تستير المحكمة فى 
نظرها على تقدير علم المدعين بقيامها بالجاسية 
المحددة لنظرها وانهم أبدوا أقوالهم وطلباتهم فى 
صحيفتها ؛ لما كان دُلك ٠‏ وكان لا يؤثر على سلامة 
اجراء تجديد السير فى الدعوى يعد شطبها ب وعلى ' 
ألحواها ملف الرد مه على السيب الأول بح الآ تكون 
وكالة المحامى الذى حرر صحيفة التجدديد عن 
المطعون عليها الثانية ثابتة له قبل قيامه لهذا . 
العمل , فان الحكم -المطعون فيه اذ لم يجب الطاعن 
الى طلب شطب الدعوى بالنسبة للمدعية الثائية 
« المطعون عليها الثانية » لعدم حضورما أو حضور 
من ينوب عنها قانونا بالجلسة المحددة لنظرما بعد 
تجديد السير فيها وقد حضر محام بالجلسة المذكورة 


للفقرة الثانية من المادة ؟8 من قانون المرافعسات 
يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح فى ذلك 
ما أثاره الطاعن بوجه النعى من أن المطعون عليهدا . 
الثانية غاحرت البلاد ولم تعلم شيئا عن تج حيد 
السير فيل الدعوى: فهو فضلا عن أنه عار عن الحليل 
فان الاثر الذى قد يترتب عليه س 
يتعلق بالمطعون عليها الملأكورة وليس للطاعن التحدى 
به ومن ثم يكون النعى به ذا اله يب على غير 
أساس ف 


وحيث ان مبنى السبب الثالث قصور الحكم 
المطعون فيه » وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه بعد 
أن تمسك أمام محكمة اول درجة بعدم قبول تعجيل 
السير فى الدعوى بالاع لان الحاصل فى 5 » 
17/1 لانعدام صفة المطعون عليها الآولى 
فى تمثيل تركة 66 0080 ٠00‏ طلب الحكم 
بانقضاء الخصومة اعمالا لنص المادة من قانئون 
المرافعات الحالى المقابلة لنص المادة 5٠1‏ من قانؤن 
المرافعات السايق لمضى أكثر من ثلاث عشرة سنة 
منذ تاريخ الحكم فى 1151/١١/5١‏ بانقطاع 
سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المدعى الأول 
٠+ ٠٠‏ وبين تعجيل السير فى الدعوى بالاعلان 
الحاصل فى 5 ء ١970/15/1‏ وهو وان اخطاأ 
يقصد انقضاءها وتناولت محكمة أول درجة الحفع 
على اعتمار أنه على خلاف ما قصد الطاعن ده دفع 
بسقوط الخضومة ورفضته بحجة أن حق الطاعن 
فيه قد سقط بتعرضه للموضوع بابداء الدفع بُعدم. 
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القبول ٠‏ وكان الطاعن قد بين يد. حيفة الاستئئاف 
وجه الخطأ الذى وقعت فيه محكمة ,رل درجنة 
وتمسك بالدفخ بانقضاء الخصومة وكان هد الدفع. 
من النظام العام فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعيا به 
ويتناوله بالرد يكون معيبا بالقصور ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك أنه للا كان 
الحكم المطعون فيه قد أحال فى الرد على الحفسبع 
بانقضاء الخصومة الذى أبيداه الطاعن بمصحيفة 
الاستئناف على أسياب محكمة الدرجة الأولى التى 
ردت على الدفع بسقوط ا ا الذى أبداه 
الطاعن أمامها بقولها « ٠٠٠‏ وأما عن ادعاء سقوط 
الخصومة بمقولة أن المدعية وه 6 اولووان واألوااع لم تدع 
ماعتيارها مفكلة لتركة الوتسوم عع ممه 
ل ماكر قد ع ل لا لقاع 


سير الخصومة المقضى بهفى 1؟5/١١//1161‏ لوفاة - 


أو الصواب فى هذا النظر فان الثابت من مطالعة 


محاضر الجلسات البّى نظرت فيها الدعوى بعد 
اتخاذ ٠٠٠ ٠٠٠ .٠٠‏ صفة الادعاء عن تركة 
مورثها هى جلسة؟5415170/11/1١1/؟/91/1١1‏ 
١6/١4‏ يتضم أن المدعى عليه ٠٠0 0٠٠ ٠٠٠‏ 
فد حضر فى هذه الجلسات بوكيل عنه ونازع بادىء 
ذى بدء فى قيام .توكيل المحامى الحاضر عن المدعية 
المفكورة ثم دفع بعذم قبول دعوى المدعية المذكورة 
لرفعها من غير ذى صفة باعتبار أنها لا تمثل تركة 
المرحوم وعم موه ٠-٠‏ وفى هذا المسلك منه 
ما يعقتبر ابداء لدفاع فى خصومة تعتبر أنها قائمة 
وصحيحة وانما ينعى عليها انتفاء صفة المدعى فيها 


ثم عدم اختصاص المحكمة ضمنيا بنظرما ٠‏ ولا 


وله ان يقنازل عنه صراحة أو د ضمنا ويس له معن 


ذلك أن يعود فيما اسقط فيه ,متى كان ذلك » وكان ؛ 


الحفع بانتفاء الضفة على النحو المذكور انما مو 
خوض فى الموضوع ٠٠٠‏ ممأ يعتبر تنازلا ضمنيا 
عن سققوط الخصومة من صاحب المصلح#فيه 

يتعين رفض دفعه فى عذا' الشأن وكان الدفع بانقضاء 
الخصومة شبآنه شأن الدفع بسقوط الخصومة من 
حيث وجوب ابدائه والتمسك يه من ص احب 
المصلحة فيه قبل التعرض للموضوع ولا تملك 
المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها فان تمسك به 
هاب الثمان ٠‏ -لو كانت شروطه .فد توفرت عليها 
أن سبي ب حي ال ا ري 
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1 بالتعرض للموضوع »ء لها كان ذلك . وكانت 


الاأسباب التى قام عليها حكم محكمة الحرجة الاولى 
برفض الدفع بسقوط الخصومة صحيحة وسائغة 
ولا مخالفة فيها للثابت بالأوراق وتؤدى الى النتيجة 
التى انتهى اليها الحكم وتصلح للرد على الدفسع 


1 الذى أيدام الطاعن أمام محكمة الإستئناف بانقضاء 


ا 


وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه 
بالسبب الرابع مخالفة القانون وفى بيان ذلك 


يقول أنه لما كان تجديد الدعوى من الشطب أصبح 


قاصرا على نصيب 06 0.600 *0٠0‏ وورثته من بعده 
وقدره ١‏ طو ١7‏ س وقيمته دون اختصاص المحكمة 
الابتدائية فقد دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة 
قيميا ينظر النزاع الا ان المحكمة رفضت هذا الدفع 
تأسيسا على أن غيبة أنحد المدعين لإإتمفع المحكمة 
من التصدى للدعوى يرمتها » واذ كان ما ذعبت اليه . 
المحكمة فى هذا الخصوص مخالفا للقانون فان هذا 
الحكم المطعون فيه بأسباب محكمة أول درجة بشأنه 
يكون بحوره منطويا على مخالفة القانون بها 


يوجب نقضه ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى مردود » ذلك أئه لا كان 
الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه 
بأسبابه فى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة 
قيميا بالدعوى قد قام مى هذا الخصوص على قوله 
« وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا 
بنظر الدعوى » فهو مؤؤسس قيما يدعيه المدعى عليه 
»2 الطاعن » وأم ها ووو اميه على اعتبار .هه 
« المطعون عليها الثانية » حرم و ا 
حصتها فى عقار النزاع من قيمة الدعوى ٠‏ وحيث 
قد تقدم رفقض هذا ل 2 ان قح يري دن 
نطاق النصاب القيمى لهذه المحكمة فيتعين رفض 


.هذا الدفع وكان صحيحا ما ذهب اليه الحكم - 


وطن تجواما سلف قن الرو طن السيف: الأرل به 
من اعراضه عن طلب الطاعن شطب الدعوى لعدم 
حضور المطعون عليها الثانية أو من ينوب عنها 
بالجلسة آلتى تحددت لنظرها بعد تجديد السير 
فى الدعوى واشتمرار المحكمة فى نظرما أعمالا 

قرة الثانية من المادة ؟8 من قائون المرافعات وكان 
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امسن صن 7 
من المقرر طبقا لنص المادة 59 من قانون 
المرافعات ان قيمة الدعوى المرفوعة من واحد 
أو أكثر يقتضى سبب قانونى واحد تقدر باعتبار 
قيمة المدعى مه دون التقاضى الى نصيب كل منهم 
فيه وكان لا يبين من اوراق: الدعوى أن قيمتها دون 


نصاب المحكمة الابتدائية فان حكم محكمة الدرجة, 


الأولى المؤيد للحكم المطعون فيه يكون صحيحا فى 


وحيث ان مبنى السبب الخامس القصطور 
والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول 
الطاعن أنه بين لدى محكمة الموضوع وقندم 
المستندات الدالة على أنه مورثه وهو من بعده 
يملكان ؟ طو 5١‏ س من القدر موضوع النزاع 
بوضنع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية 
وأفه كشفالوجه الحق فى هذا النزاع ندحبت 
محكمة الدحرجة الأولى خبيرا ولا قدم تقريره 


اتخذت من تقريره دعامة لقضائها ولا أوضح 
الطاعن بصحيفة الاستئناف مطاعنه على التقرير 
الذى اتخذته محكمة أول درجة دعامة لقتضائهاً 
ندبت محكمة الاستتناف مكتب خبرا عوزارة العدل 
بأسيوط لتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة 
وبيان واضع اليد وسببه ومظهره ومدته وبعد 
أن قدكم الخبير تقريره الذى اهمل فيه تنفيذ 
ما أمرت به المحكمة من تحقيق وضع اليد 
ومدته وسببه واستمع فقط الى أقوال شهود الطاعن 
ولم يسمع شهودا للمطعون عليهما مكتفيا بأقوال 
شهودهما الذين سمعهم خبير محكمة الدرجة الاولى 
قضت المحكمة بتأييد الحكم اعتماداعلى هذا التقرير » 
واذ كان ذلك وكانت المحكمة قد التفتت عن طلب 
الطاعن احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات واقعة 
وضع يهه على الأطيان موضوع النزاع المسدة 
الطويلة المكس بة للملكية ولم تحبه الى طلب 
استدعاء المطعون عليهما الأول للناقشتهما واعتمدت 
على تقرير الخبير الذى لم يحقق حفاعه من هذا 


الشأن فانها تكون قد آخلت بدفاع جومرى له ., 


بما بيبطل حكمها ٠‏ 
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه لما كان 
بغير معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى 


اقتنعت بكفاية الابحاث والأسس التى بنى عليها 
الخبير تقريره: لآن رأى الخبير لا يغدو أن يكون 


حليلا فى الدعوى لحكمة الموضوع السبلطة 


التامة فى تقديره دون معقب ٠‏ لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فينه قد أقام قضاءه. اخيذا 
بتقارير الخبراء سواء منها ما قدم لمحكمة أول 
درجة أو قدم للمحكمة الدرجة الثانية على قوله 
« ومن حيث آن ما ادرعا المستائف .٠ ٠.1٠‏ 


أول درجة نفاذا لحكمها الصادر بيجلسة 
0/5/٠‏ ومن تقرير الخبير المقدم لها نفاذا 
لحكمها الصّادر بجلسة 1915/0/8١‏ ومن 
تقرير الخبير'المقدم لهذه المحكمة نقاذا لحكمها 
الصادر بجلسة 1975/5/١5‏ اذ الثابت من 
هذه التقارير الثلاثة ان عقود مورث المستائف 
عليها الأولى الثلاثة وعقد المستانف عليها الثانية 
ينطبق على الحدود المبينة بعريضة الدعوى وأن 
مساحتها وهى ؟ طو 7 س ينطبق فى الطبيعة 
على أرض النزاع ٠٠٠‏ وأئنه لاا صحة لما ادعاه 
الممستآائف من أن مساحة ؟ طو ١؟‏ س الياقية 
فى تكليف مورثه تقع بالحوض المأكور *٠*٠ ٠٠٠‏ 
اذ الثابت أن هذه المساخة تقع فى حوض السيد ٠٠٠‏ 
بعيدا عن الحوض الذى تقع:فيه أرض النزاع وانه 
لاصحة كذلك لمايدعيهمن أن شقة ترعته باجا 
تقل المساحة الملوكة الى حوض ٠٠ ٠٠6٠0‏ 
لما ثبت من أن هذم الترعة قد انشثتت قيل 
مسباحة فك الزمام سنة ه١6١‏ ولمائثبت من أن . 
الارض محل النزاع كانت أصلا مملوكة للحكومة 
وباعتها'الى مورث المستائف سنة 1917 والى ٠٠٠‏ 
وأن مورث المستائف قد باعما اشتراه وقدره 
"'طو ١6‏ س بحوض ١ / ٠٠٠‏ بالقطعتين /ا؟ مكرر 
و4؟ مكرر الى المستائف عليها الثانية والى 
مشترين باعوا بدورهم الى مورث المستانف عليها 
الأول ٠٠٠‏ ولما ثبت كذلك من أن عقود المستانف 
العرفية عن الأرض التى يدعى ان شق الترعة 
قد نقلها الى حوض ٠٠ ٠٠٠‏ مؤرخة سنة' 
573585 أى بعد شق الترعة وثابت بها 


1 أن هذه الآرض تقسع بحوض السيد ٠.٠ ٠٠٠‏ كها 


ثبت أيضا من تقارير الخبراء أن تعرض المستائف 
لمورث المستائف عليها الأولى والمستائف علهها 
الثانية يبدأ فى عام سنة 196٠‏ وأن أرض النزاع 


قضاء محكية النقض الدنية 0 


كأنت فى وضع يدها حتى هذا التاريخ وأن 
النستائف افياف اليها جز من القطكتين 2+ 
بحوض ٠0+‏ 00+ وائه أقام عليها ميان 


ومن حيث :ان المحكمة تأخذ بتقارير الخبراء 
الثلاثة اللشار اليها وبما انتهت اليه من تاريخ 
لا تراأه من سلامة الأساس التى ينيت عليها 
والمؤدية اليها.ولما تقدم « أسباب ٠٠‏ » وكانت هذه 
الاسباب سائغة وصحيحة وتكفى لحمل النتيجة 
التى انتهى اليها الجكم وكان لا على محكمة الموضوع 
اذا رأت فى.ح دود سلطتها التقديرية الأخذ 
متقرير الخبير المعين فى الدعوى لاقتناعها يبصحة 
أسبابه أن ترد استقلالا على الطعون التى توجه 
الى هذه الى هنذا التقرير لأن فى اخذهما به 
محمولا على أسباب ما يفيد انها لم تجد فى 
تلك الطعون»! يستحق الرد غليها واكثر هما تضبينة 
التقرير  »‏ لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع 
غير ملزمة باجابة الطاعن الى: طلب الاحالة الى 
التحقيق بعد ان وجدت فى تقارير الخيراء التى 
تعتبر فى نتيجتها وأسبابها جزءا مكملا لأسباب 
حكمها وفى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها 
للفصل فيها كما انها غير ملزمة باجابة الطاعن الى 
طلب استجواب خصومه لانه من الرخص المخولة 
لها خلها أن كلتنت لها آذ وححك فن المفسوق 
من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة 
لاتخاذ هذا الاجراء وكانت المحكمة قد اعملت 
الرخصة المخولة لها حين التفتت عن طلب الطاعن 
احالة الدعوى الى التحقيق واستجواب المطعسون 
عليهما الأولين لما رأته من كفاية الادلة فى 
الدعوي على تكوين عقيدتها فان النعى على حكمها 
بهذا السبب يكون على غير أساس ٠‏ 


الطعن رقم ١7١‏ سنة 44 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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مايو لاوا‎ 9 
مواعيد الاعتراض على حساب المبالغ‎ ٠ تامينات اجتماعية‎ 
وجوب التقيد يها‎ ٠ المستحقةا الهيئة التامينات الاجتماعية‎ 
سسواء' تعلقت القلاعة بارقام الحساب أو التطبيسق‎ 
٠ القانوني‎ 


البدا اثقانونى :. 
المادة ١١‏ من قانون التامينات الاجتماعية 
الصادر بالقانون 77 لسنة ١575‏ ل بشسسأن 
اعتراض رب العمل ومواعيده ‏ لم تتخصص باى 
قيد ويتعين ب وعلى ما جرى به قضاء هذه 


المحكمة ‏ اعمال احكام تلك المادة على كل 


نزاع بين صاحب العمل وبين الهيئثة العامسة 
للتامينات الاجتماعية عن المبالغ ااستحقة وفقفا 
لاحكام هذا القانون سواء اكان النزاع قائها على 
مسدى انطيباق القانون او على خلاف فى ارقام 
الحساب لآن الاعتراض على الحساب لا يكون الا 
بتناوقه من كافة نواحيه » من كخم فان ما يقول 
به الطاعن من عدم انطباقها اذا كان النزاع 
يقوم على مدى انطباق القانون يكون على غير 
أساس فضلا عن مجاناته لغزض الشارع مسن 
وضع -الواعيد الواردة بها وهو احسم ذلك 
الخلاف والبت فى الهساب في اقرب وقت 2 
ولا يجدى الطاعن تمسكه بحجية :الحكم الجنائى 
الصادر فى الجنحة بمقولة :أن صفته كصاحب 
عمل قد زالت لأن ذلك لا يعدو أن يكون وسيئة 
اثبات متعلقة بموضوع الدعوى ٠‏ 


اكحكمة : 


وحيث ان الطاعن ينعى بالسيب الآول من سببى 
طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق 
القانون » ويقول فى بيان ذلك أن الحكم اذ 
قضى بتأييه حكم محكية اول درجة القاضى 
يسقوط حقه فى رفع الدعوئ لرفعها بعد الميعاد 
المقرر بالمادة ١>‏ من قانون التأمينات الاجتماغية 
تأسيسا على عدم التزامه المواعيد المنصوص 
عليها بهذه المادة فى حين أن ضفتنه كصناحب 
عمل منتية بتأجيره المطحن للغير بيموجب عقفدى 
الايحسار المؤرخين 1936/1١/5 / 1951/١/١‏ 
وبالحكم ببراعته فى الجنحة رقم ١559‏ لسنة 
9 أدفو ويخرج بالتالى عن طائفة أصحاب 
الاعمال وفق حكم المادتين 5 من القانون 55 
لسنة ١955‏ ء ١‏ من القانون 5١‏ لسنة 9ه9١‏ 
ولا تنتظمه احكام هذين القانونين سواء ما تعلق 
خدهمًا والمنعقدة لاحكامها او ما يثور من منازعات 
م هذه الهيئة وغير اللخلضحين وك مذين 


9 العددان الثالث والرابع . السنة الثانية والستون 


التداعى للقواعد العامة فى التقاضى ء واذ لجا 
الى القضاء دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها 
بالمادة ١7‏ من القانون 75 لسنة 1934 فان 
الحكم المطعون فيه يكون قد أهدر 
حجية الحكم الجنائى وأخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود ذلك أن المادة ١١‏ 
من قاتنون التأميئات الاجتماعية الصادر بالقانون 
لسنة ١9354‏ لم تتخصص بأى قيد ويتعين ‏ 


وعلى ما جرى بقضاء هذه المحكمة ‏ أعمال ‏ 


احكام تلك المادة على كل نزاع بين صاحب 
عمل وبين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 
عن المبالغ المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون 
سواء كان النزاع قائما على مدى إنطباق 
القانون أو على خلاف فى ,ارقام الحساب لان 
الاغتراض على الحساب لا يكون الا يتناوله من 
كافة نواحيه . ومن ثم فان ما يقول به 
الطاعن من عدم انطباقها اذا كان النزاع يقوم 
على مدى انطباق القانون يكون على غير 
اساس فضلا عن مجافاته لغرض الشسارع من 
وضسع المواعيد الواردة بها وهو حسم ذلك 
الخلاف والبت فى. الحساب فى أقرب وقت 
ولا يجدى الطاعن تمس كه بحجية الحكم 
الجنائى الصادر فى الجنحة رقم ١559‏ لسنة 
5 أدفو بمقولة أن صفته كصاحب عمل قد زالت 
من 1930/1١/١‏ لان ذلك لا يغدو أن يكون وسيلة 
اثبات متعلقة بموضوع الدعوى ٠‏ واذ التزم الحكم 
المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد اخطأ 
فى تطبيق القانون ويكون النعى على غير أساس ٠‏ 

وحيث ان الطاعن يذعى بالسبب الثانى على 


الحكم المطعون فيه التناقض فى الأسباب ويقول 
بيانا لذلك ان الحكم مع تسلليمه بأن قانون 


التأمينات لا ينطيق الا على اصحاب الأعمتال 
وان الطاعن ينازع فى انطباق هذا القانون عليه 
لانتفاء صفت ه كصاحب عمل قبرر بأنه لايحوز 
صفته هذه عن المدة من ١913*/1١/١‏ حتى 
2015 وقضى بخضوعسه لاحكام القانون 
المذكور فى حين صفته كصاحب عمسل منتفيبة 

بحكم الجنحة ل لسنة 193353 أدغفو فجاءت 
أسيايه متناقضة لا تفوم على دعامة واصدة 


تكفى لحمله ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم المطعون 
فيه اثيت فى مدوناته مؤدى حكم البراءة الصادر 
فى الجنحة ١5549‏ لسنة 155373 أدفُو د وقد 
تأسس على أن الطاعن أجسر المطحن للغير اعتيارا 
من ١936/١/5‏ أن الطاعن لا يحوز صفته 
كصاحب عمل عن المدة من ١973/١/١‏ حتى 
1 ون منازعة الطاغن فى اشتراكات 
المدة من التاريخ الأخير وحتى ١؟/ 1971//٠١‏ 
انصبت على أصل التزامه بهذه الاشتراكات 
وهى منازعة فى أرقام الحساب تحكمها الملادة 
من القانون 55 لسنة 1955 وهذا الذى قاله 
الحكم لا تناقض فيه لشمول احكام. هذه المادة 
لكافة المنازعات سواء تعلقت بمدى انطبساق 
القانون أو أنصبت على أرقام الحساب على 
ما سلف بيانه فى الرد على المسبب الآول مسن 
أسباب الطعن ٠‏ ومن ثم يكون النعى بهذا السبب 
على غير أاساس ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين القضاء يرفض 
الطعن ٠‏ 

الطعن رقم 5لاه سنة ادق ركاسة وعضوية السّادة 
المستشارين مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وحسين السنباطى 
ورآفت عبد الرحديم ومحمد حسب آلله وحسن البكرى ٠‏ . 


قانونيقم + | اسنة 8947 | 
..:... .يسريان بعض احكام اللقانون رقم 4«المسنة 993. 
بكقرير بعض التيسيرات أواطنى محافظات بوزسعيد والاسماعيلية 
*واقسويس وسناء على مواطنى محافظتق سيثاء(١)‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناء : 
( اكمادة الأولىى > 
عليها فى الفقرة الاولى من المادة الاولى والمادة الكانية والفكر ة الاولى من ١‏ المادة الثتالثة من 
ديسمبر 41 . 5 
امادة الثانية ) 
يصحر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون + 
( الادة الثالثة ». 
ينشر هنذا القانون فى الجريدة الربسمية ٠‏ ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ٠‏ 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقاتون من قوانينها ٠‏ 


صحدر برئاسة الجمهورية فى ” جمادى الاولى سنة ١507‏ (/71 فبرايرسنة 1941) 


زلف الجريدة الرسمية المحد ٠‏ الصامؤز خئ ١‏ طلرس الكل * 
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قانون رقم 1 إ لسنة ١841‏ 
بتعديل القرار بقانون رقم 11/6 لسنة 1141 بتعديل بعض احكام 
القرار بقانون رقم 1١8‏ لسنة 21918٠‏ 1 


فى شان تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الادراى لقدولة 
ووحدات اتحكم المحلى والقطاعين العام والخاص )1١(‏ 


باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قررمجلس الشعب القانون الآتى نصه وقدأصدرناه : 
( المادة الاولى ) 
يستبدل بالنص الخاص بالعقوبة الواردة فى المادة الاولى من القرار بقانون 
رقم 178 لسنة 19141 بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 2١8‏ لسنة 198٠‏ فى 


شسأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المطى والقطاعين 
العام و الخاص » النص الآتى : 


« يعاقب كل من يخالف هذه القواعد بخوامة ل تزيد على مائة جنيه , وفى حالة العود 


( اقادة الثانية ) 


يبنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 0 ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقوار 
يعانون ركم لسنة المؤواء٠‏ 


صدر برئاسة الجمهورية فى © جمادى ال ا 4و١ا)‏ 


(1) الجريدة الرسمية العدد ٠١‏ الصامر فى ١١‏ مارس 1985.+ / 


تشريع سات هامسسسة ... 0-0 
قانون رقم '؟ ١‏ لسنة لالجررة ١‏ 


بشأن صرف منحة لأصحاب العاشات و1استحقين بمناسبة ' 
عيسد الأضحى المبارك )١(‏ 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القائون الآتى نصه ء وقد أضدرناء : 


( المادة الاولى ) 
تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات ختى 1181/9/5١‏ وفقا لاخكام 
قوانين التأمين الاجتماعى وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية وينك ناصر 
الاجتماغى منحة تعادل مستحقات عشرة أيام من مجموع المستحق صرفه من المعماشس 
والزيادات والاعانات التى تعتبر جزءا من المعاش عن شهر سبتمبر سنة 31941 ٠‏ 
( الملادة الثانية » 
يكون الحد الاقصى للمنحة المشار اليها وفقا للآتى : 
(1) خمسون جنيها بالنسبة لصاحب المعاش ٠‏ ' 
( ب ) سبعة وثلاثون جنيها ونصف بالنسية للارملة ومن فى حكمها متى انفردت 
هذه الفثة باستحقاق المعاش ٠‏ 
( ج ) خمسة وعشرون جنيها بالنسبة لكل من باقى المستحقين بما فى ذلك فئسة 
. الارملة طالما اجتمعت مع فئّة:أخرى من ا.لستحقين * 


( الادة الثالثة » 
يكون الحد الادنى للمنحة اللشار اليها وفقا للآتى : 
(1) عشرة جنيهات بالنسية لصاحب المعاش ٠‏ | 
( ب ) خمسة جنيهات بالنسبة للارملة ومن فى حكمها » وفى حالة التعدد يراعى 
. الايقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين ونصف جنيه * 
( ج) جنيهان بالنسبة لكل من باقى المستحقين ٠‏ 


( اكادة الرابعة » 


يجمع صاحب المعاش وكل من المستحقين بين المح المستحقة له عن المعاشس سات 
بما لايتجاور خمسين جنيها ٠‏ 1 
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وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف اللمنحة المستحقة عن المغائش 
ويستكمل الحد المشار اليه فى الفقرة السابقة من المنحة المستحقة عن دخل: العمل ٠‏ 


( المادة الخامسة ) 


بمضح اصحاب المعاشات المسستحقون لمعاشات حتى 114831/375١‏ وفقا لأحكام 
قانونالضمان الاجتماعى منحة بواقع ثلاثة جنيهات للفرد وستة جنيهات للاسرة ٠‏ 


راكادة السادسة ) 
تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة الملنصوص عليها فى هذا القانون ٠‏ 
)2 ا لمادة االسابعة ( 


على وزيرق التأمينات والحولة للشئون الاجتماعية والدفاع كل فيما بخصة أصدار 
القرارات المنفذة لهذا القانون ٠‏ 1 1 
( الادة الثامنة » 
ينشّر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر سنة ١141‏ 
ييصم هذا القانون بخاتم الدولة ٠‏ وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 
صدر برئاسة الجمهورية فى ©" حمادى الاولى سنة ١5٠١5"‏ 5317 فبراير سنة 1١9417‏ 4 


قانون رقم ح | نستة لي | 
بتعديل بعض احكام القانون رقم ١4‏ لسنة ١941‏ 
باصدار قانون التعاون الاسكانى )١(‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه : 


( المادة الاولى ( 
يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 5 ١‏ لسنة 1581 باصدار قانون التعاون 
الاسكانى . النص الآتى : 
على الجمعيات التعاونية لليناء والاسكان القائمة وقت العفل بهذا القانون أن تعيد 
شهر نظامها بما يتفق وأحكام القانون المرافق خلال سنة وستة أشهر من تاريخ العمل به ٠‏ 
واذا لم يتم اعادة الشهر خلال السنة والستة أشهر وجب على المحفاظ 
تشكيل مجلس ادارة مؤقت يتولى اعادة الشهر خلال سنة من تاريخ تشكيله والا وجب 
حلها بقرارمن الوزير الملختص ٠‏ 
وتحل | . لجمعية العمومية الطارئة فى اجراءات اعادة الشهر محل الجمعية 
أ لاد تثنائية ٠.‏ : 
التعاونية العامة فى حقوقها والتزاماتها التى كانت تتولاها وقت صحور هذا القانون ٠‏ 
( المادة الثانية » 
يستبحل بنص الادة الرابعة من القانون رقم ١5‏ لسنة 194١‏ المشار اليه 
النص الاتى : 
يباشر اختصاصات الاتحاد المتصوص عليه فى القانون المرافق مجلس ادارة مؤقت 
يصدر بتشكيله خلال شهرين من تاريخ العمل يهذا القانون قرار من الوزير المختص وتكون 
محته ثلاث سنوات تستكمل خلالها اجراءات اعداد شهر النظام الداخلى للاتحاد وتشكيل 
مجلس ادارته على أن يكون ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس القت على الاقل من اعضاء 
( امادة الثالثة » 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ٠‏ 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 
صدر برئكاسة الجمهورية فى 5 حمادى الاولى سنة ٠١١ ١‏ مارس سنة 1 4ا) 


(1) الجريدة الرسمية العدد ١١‏ الصادر فى ١8‏ مارس 19/15 ٠‏ 
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قانون رقم " ؟ فسنة اية ١‏ 


بشان تعديل بعض احكام قانون نظام الحكم الحلى الصادر 
بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 15179 (1) 


باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصحرناه : 
(الادة الاولى » 


يستبدل بنصى الفقرة الثانية من المادة ( 54 ) والفقرة الثانية من المادة ( ٠١‏ ) من 
قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1976 ء النصان الآتيان : 


مادة > ( فقرة ثائية ) : ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو 
مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية ٠‏ 


مادة ١‏ ( فقرة ثانية ) : ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عض وا بمجلس الشعب 
أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية ٠‏ 


( أآنادة الثائنية ) 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ٠‏ 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويننذ كقانون من قوانينها ٠‏ 
صدر برئاسة الجمهورية فى 1١51‏ حمادى الآخرة سذمة ١١١١5‏ أبريل سنة لمنتدلة 


٠ 195815 ابريل‎ ١١ الصادر فى‎ ١6 الجريدة الرسمبة العدد‎ )١( 


تشريعسات هامة 5 
قانون رقم ,م ؟ لسنة ١9/17‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١؟‏ لسنة ١97٠‏ 
فى شان الاحخصاء ورالتعداد )١(‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصحرناه : 


(اكادة الاولى ) 


يستبحل ينص الادة الرابعة من القانون رقم 5 لسنة ١9135٠‏ فى شأن الاحصاء 
والتعداد النص الآتى : 


هادة 5 س يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامه 
لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين : 


١‏ كل من أخل بسرية البيانات الاحصائية أو أفشى ميانا من البيانات الفرديية 
أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد اطلع 
عليها بمناسبة عمله فى الإاحخصاء أو التعداد ٠+‏ 


؟ كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الايهام بأية وسيلة أخرى على بيانات 
أو معلومات سرية بشأن الاحصاءات أو التعدادات أو شرع فى ذلك ٠‏ 


 “‏ كل من عطل عمدا عملا من أعمال الاحصاء أو التعداد التى تقررها الهيئنة 
الفنية أو تسبب فى ذلك ٠‏ 


5 كلمن نشر احصاءات أو تعدادات أو نتائج استفتاء غير صحيحة مع عل 
يذلك ٠‏ 


5ه كلمن امتنع عن الادلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة 
مع علمه بذ بذلك ٠‏ 


ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ما لم يثبت أن 
ى ( اكادة الثانية » 

يشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ٠‏ 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة »وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 

صحر برئاسة الجمهورية فى ١7‏ جمادى الآخرة سنة ٠١( ١5١5‏ أبريل سنة )١945‏ 


(1) الجريدة الرسمبة العحد ١‏ الصاحر فى ١6‏ لبريل 19457 + 


6 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 
قانون رقم 9 لسنة 8.17 | 
يشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات 
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة ١1717‏ وقانون الاجراءات الجنائية 
الصادر بالقانون وقم ١٠٠١‏ لسنة )1(196٠‏ 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدحرناه : 

( الئادة الاولى » 

يرفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة الى خمسمائة جنيه فى المواد التالية : 

4 جح فقرة أولى ١١7 ٠‏ مكررا ب فقرة أولى » ١55 + ٠٠١‏ فقرة ثالثة . ١7‏ فقرة 
ثانية » ١١8‏ فقرة ثانية . ١3192 21١54 . ١51/‏ مكرر فقرة ثانية » ١9/8 ١ ١7‏ فقرة أولى 
مك 01486 ك١‏ لا18 فقرة ثانية » 15١ 0195 , 0191 21١49 2 1١488‏ 5115 55]أك؟, 


يفف فقرة ثانية , 2114 585 2 ؟5و ا 2 5وك ا ١٠ا“”ىء‏ 1؟” فقرة ثالثة اننظ انرون 
فقرة ثانية » 5 5 ”7 . 565”؟ , 7330 من قانون المقوبات ٠‏ 

ويرفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة الىثلاثمائة جنيه فى المواد التالية : 

4 ح فقرة ثالثة » 2.٠6١‏ /1"” فقرة أولى » ١5235ففرة‏ ثانية ٠‏ فقرة 
ثانية . 1/8؟ م 5531 ء 5315 من قانون العقوبات ٠‏ 

ويرفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة الى ماتى جنيه فى المواد التالية : 

ا را ارد ا ال 7 د رفردا فقرة أولى ا ا ار 9 0 انيلا 
فقرة أولى » ا ا ا ا ل ل ا ا الا ا ل الي لاا 


فقرة أولى » 5 فقرة أولى » م/م . 05 2,2 3954© مكررا . /51؟ فقرة رأبعة . 9؟5؟ 
فقرة أولى » 5ه؟, 0ه فقرة ثانية ء /1ه؟ ء 730/8 + 316 من قانون العقوبات ٠‏ 


( الادة الثانية ) 
تلغى عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المواد التالية : 


5 154 ه5 ١:3.‏ ,هه ١8.13:65.‏ مكررا ثانيا  5١0 5١5‏ 2 
مسبو سمب حوى, بروجىء لوج , 38 , 548 55003 مكررا من قانون العقوبات ٠‏ 


( اكقادة الثالثة » 
يستبدل بنصوص المواد 1" 517 فقرة أولى 0 7 لاا « 1١‏ .- و١‏ مكررا 6 


5١5 ١‏ مكررا أولا ء 6 فقرة أولى » 5 فقرة ثانية » 55 مكررا 1١‏ فقفرة 


+ 15/5 الجريدة الرسمية العدد 17 الصادر فى 51 ابريل‎ )١( 


مادة "؟ ب العقوبة بالغرامة عى الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة 
المبلغ المقدر فى الحكم ٠‏ 

ولا يجوز ان تة لالغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على 
خمسمائة جنيه » وذلك مع عدم الاخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة ٠‏ 

مادة "5 فقرة أولى - اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بغرامة وجب 
أن ينقص منها عند التنفيذ ماثة قرش عن كل يوم من أيام الحبس المذكور ٠‏ 

مادة ١159‏ س كل من كان مكلفا يحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب 
باعمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه 
مصرى اذا كان المقبوض عليه الذى عرب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بجناية . 
وأمافى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لاتجاوز 
ماثتى جنيه مصرى ٠‏ 

مادة ٠‏ لس يعاقب با لحبس ويغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة 
جذيه أو باحدى هاتين العقوبتين : 

أولا ‏ كل من شوش على اقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها او عطلها 
بالعنف أو التهديد ٠‏ ٍ 

ثائها ‏ كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين أو 
رموزا أو اشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس ٠‏ 

ثالثا - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها ٠‏ 


مادة 165 س كل من هدم أو اتلف عمدا شيا من المبانى أو الاملاك أو النضسآت 
المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية » وكل من قطع 
او اتلف أشجارا مغروسة فى الاماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتفزمات 
أو فى الاسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس ومغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد 
على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بحفع قيمة الاشياء التى 
هدمها أو أتلفها أو قطعها ٠‏ 


مادة للم مكررا ‏ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 
عشرة جنيهات ولا تزيد على ماثتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين : 

أولا ‏ كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام 
وامتنع عن دفع الاجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة اعلى من درجة التذكرة التى يحملها 
وامتنع عن دفع الفرق ٠‏ : 

ثَانها س كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب باحدى وسائل النقل العام ٠‏ 

مادة ٠١‏ س كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته القى فى احد 
أماكن العبادة أو فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا أو ذما فى الحكومة أو فى قانون 
او فى مرسوم أو قرار جمهورى أو فى عمل من أعمال جهات الادارة العمومية :1 أو أذاع أو 
نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشقملة على شىء من ذلك يعاقب بالحبس 


٠‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتبن ٠‏ 
فاذا استعملت ألقوة أو العنف أو التهديد تكون العقوية السجن ٠‏ 


علد 24( مكررا أولا لاسا ينافن بالسيس يذه لاكوية علن كه أشهن اوتراية 
لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيسع 
لاغراض ثقفافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة فى مظهرما 
للعملة المتداولة فى مصر أو لاوراق البنكنوت المالية التى أذن باصدارها قانونا اذا كان 
من شأن هذه ١‏ الشابهة ايقاع الجمهورفى الغلط ٠‏ 


ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للافراض 
المذكورة أو للاغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة 
ورقية متداولة فى مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود 
التى يفرضها ٠‏ 

ويعتبر من قبيل العملة الورقية فى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق 
الدنكنوت الاجنبية ٠‏ 


مادة ٠١6‏ ( فقرة أولى ) س يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 5١5 / 5٠١15‏ مكررا , 
6 كل من بادر من الجناة باخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة 
المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق ٠‏ 


مادة 557 ( فقرة ثانية  )‏ وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال الققوة 
لرد أى فعل يعتير جريمة من الجرائم الملنصوص عليها فى الابواب الثانى والثامن والثالث 
عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 5 من المادة 517/9 ٠‏ 


مادة 519 مكررا س يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق 
عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق باشارات أو أقوال فاذا عاد الجانى الى 
ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الاولى فتكون العقوبة 
الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالادانة 
وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوية ٠‏ 


مادة 1" فقرة اولى وثانية ‏ كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقوائة 
لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس 
مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 


مادة 519 س كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقتصد 
ارتكاب جريمة فيه او كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى ٠‏ 


تشريعات هامة كل 


واذا وقعت هذه الجريمة منشخصين أو أكثر وكان احدهم على الاقل حاملا سلاحا 
أو من عشرة أشخاص على الاقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوية الحيس مدة لا تجاور 
سنتين أو غرامة لاا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى ٠‏ 


عاد لاما حت كل يق حكن يا مسكونا أل ينذا للسكن أودوى' الخد ملتفافة الومتفيفة 
مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة آخر قاصدا من نالك 
منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد 
ارتكاب شىء مما ذكر . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلائمائة 
جنيه مصرى ٠‏ 


مادة 31/١‏ س كل من وجد فى أحدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة 
مختفيا عن أعين من لهم الحق فى اخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو 
بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه ٠‏ 


مادة 7/9 س كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو ميانى أوابِينتا مس كونا 
منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اأشهر أو 
بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه ٠‏ 


( اكئادة اكرابعة )» 


تضاف الى كادون: الطتوحانة مان كيد كازقام :52 زو 0 كرو ابا 


مادة 94 (و) س يعاقب بالحيس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات 
أو بغرامة لا تقل عن حخمسمائة جنيه » ولا تجاوز آلف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج 
أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة 
أو تحقير أو ازدراء أحد الاديان السماوية أو الطوائف المنتمية اليها أو الاضرار بالوحدة 
الوطنية أو السلام الاجتماعى ٠‏ 


مادة 7١‏ مكررا ‏ يعاقب بالعقوية المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف 
أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذعبية أو فضية مأذون باصدارعا قانونا ٠‏ 

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عطة تذكارية اجنبية متى كانت 
الحولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية اللصرية ٠‏ 


مادة ٠١5‏ مكررا (3) - كل من حبس عن التداول أى عملة من العملات المعحنئية 
المتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى 
أى عمل فيها ينزع عنها صفة النقد اللقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة 
أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة ٠‏ 


٠‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


مادة 59" مكررا س كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتايا أو مص -سنفا 
يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها أو تشرف عليها 
وزارة التعليم أو احدى هيئات الادارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة 
المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصّنف ٠‏ 


مادة 3:1 مكررا ‏ كل من عثر على شىء أو حيوان فاقد ولم يرده الى صاحبه متى 
تيسر ذلك أو لم يسلمه الى مقر الشرطة أو جهة الادارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحيس 
مع الشغ لمدة لا تجاوز سنتين اذا احتيسه بنية تملكه ٠‏ 

أما اذا احتيسه بعد انقضاء تلك الفترة يغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التى 
لاتجاوز مائة جنيه ٠‏ 


مادة 77 مكررا س يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام 
فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ أجراء تحفظى 
لحماية الحيازة » على أن يعرض هذا الامر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزثى المختص » 
لاصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الاكثر بتأييده » أو بتعديله أو بالغائه ٠‏ 

ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار » وعلى 
المحكية ‏ عند نظر الدعوى الجنائية ‏ أن تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة 
أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الاحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن بتأييد 
القرار أو بالغائه » وذلك كله دون مساس بأصل الحق ٠‏ 

ويعتبر الامر أو القرار الصادر كان لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار اليها . وكذلك 
اذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لاوجه لاقامة الدعوى ٠‏ 


( الادة الخامسة ) 
يستبحل ينصوص اللمواد : “© ( فقرة أولى ) ١١5 21١1 ٠‏ ( فقرة أولى ) م ١5١‏ 


( فقرة أولى ) » ”55 ( فلفرة أولى ) »2 1/5؟ (فقرة أولى) ٠‏ 585 (فقرة أولى ) 5١١ ٠‏ 
( فقرة أولى ) ٠50١4 ٠‏ 055 من قانون الاجراءات الجنائية النصوص التالية : 


مادة 5” فقرة أولى س اذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى 
وفقا للمادة السايقة « أو امتنع أحد ممن دعاهم 2 عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم 
على المخالف بغرام قلا تزيد على ثلاثين جنيها ٠‏ 


مادة 1١17‏ س يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شسهادة 
أن يحضر بناء على الطلب ال محرر اليه والا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع آقوال النيابة 
العامة بدفم غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا 
بمصاريف من طرفه ء أو أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ٠‏ 


مادة ١١9‏ فقرة أولى س اذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة 
أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سمانع اقوال النيابة العامة 
بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه * 


تشريصسات هاهية ه١٠١‏ 


مادة ١؟١‏ فقرة أولى س اذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع 
شهادته فى محل وجوده » فاذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز 
له ان يحكم عليه بغرامة لا تجاوزمأئتى جنيه ٠‏ 


مادة 547 فقرة أولى س ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ٠‏ وله فى سبين 
ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى ٠‏ كان للمحكمة أن تحكم 
على الفور بحيسه اريعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بخلك 
غير جائز استئنافه » فاذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكية كان لها آن توقع 
عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التاديبية ٠‏ 


مادة 51/9 فقرة أولى - اذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمية يعد تكليفه به . 
جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى 
المخالفات , وثلاثين جنيها فى الجنح ٠‏ وخمسين جنيها فى الجنايات ٠‏ 

مادة 85" فقرة أولى - اذا امتنع الشاعد عن أداء اليمين أو عن الاجاية فى غير 
الاحوال التى يجيز له القانون فيها ذلك » حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على 
عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه ٠‏ 

مادة 01١‏ فقرة اولى س يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة 
المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ء ويكون عذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر 
محته باعتباريوم واحد عن كل مائة قرش أو أقل ٠‏ 

مادة 4١ه‏ - لا تيرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات 
بتنفيذ الاكراه البحنى عليه ولا تبرأ من الغرامة الا باعتبار مائة قرش عن كل ييوم ٠‏ 


فاده +09 تك يسكتزل من لالع السكحعة للحكوية من الغزامة وميا يجب وده 
والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مائة قرش عن كل يوم ٠‏ 


( اكادة السادسة ) 


تلغى المادة 2١‏ فقرة ثانية والمادة 5١9‏ من قانونٌ العقوبات والمادة الاولى من 
ديكريتو ١8‏ مايو سنة ١89/8‏ بشأن الاشياء الفاقدة والقانون رقم ٠١‏ لسنة ١974‏ بشأن 
نشر الكتاب المدرسى والقانون رقم ©١‏ لسنة ١91737‏ بشأن حظر استعمال العملات المعدنية 
لغير أغراض التداوق ٠‏ 

( الكادة السايعة ) 

ينشر عذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ٠‏ 

يبصم هذا القانون بخاتم الحولة » وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 

صحر برئاسة الجمهورية فى ٠١‏ جمادى الآخرة ١5 ( ١5٠:‏ ابريل سنة 19845 ) 
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قرارات رئيس الجمهورية 
قرار رقم 1018 لسنة 18.8 )١(‏ 
وئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الحستور 7 


وعلى القانون رقم ١١59‏ لسنة ١18١‏ باصدار قانون شركات المساعمة وشركات 
التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة ١11‏ بتشكيل الوزارة » 
قور : 
ر اللادة الاولى ) 
يكون وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام 
القانون رقم ١05‏ لسنة 198١‏ المشار اليه فيما عدا حكم المادة (11/1) منه فيكون وزيسر 
الذوثة للقوى العاملة والتدريب عو الوزير اللختص فى تطبيق أحكامها ٠‏ 
ر المادة الثانية » 


فى تطبيق أحكام القانون رقم ١55‏ لسنة 1983 المشار اليه ٠‏ 


( الادة الثالتة ) 


ينشر هذا القرارفى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به من تاريخ نشره ٠.‏ 


صدر برئاسة الجمهورية فى 55 جمادى الاولى سنة ؟٠5١‏ (١5؟‏ مارس سنة 158437) 


٠ 1945 الجريدة الرسمية العدد؟؟ الصادر فى أول ابريل‎ )١( 


تشريعات هاهية /و١٠‏ 
قرارات رئيس مجلس الوزراء 
قرار رقم 5 ١‏ #السنة لاجررة ١‏ 
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام 'الحكم المحلى 
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /ا٠/‏ لسنة 151/9 )١(‏ 


رئيس مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الدسقور , 


وعلى قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم ©5 لسنة 191/3 : والمعحل 
بالقانون رقم ٠٠‏ لسنة 2١548١‏ 


وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١34‏ لسئة 219481١‏ 


وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /,/١1/‏ لسنة ١917/4‏ باصدار اللائحة التثقيذية 
لقانون نظام الحكم المحلى المشار اليه 


وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة » 


3 3 
( اكادة الاولى ) 

يستبدل ينصوص المواد ارقام ١‏ , ؟ ”7+ 5 والفقرتين الاخيرتين من المأدة ه و الفقرة 
الاولى من المادة لا ء خط ” اسح ” لجاع 5« ٠ن"‏ "9 , لاا , هرة 2 255 *5ه6 2 5ه . 
5١ ٠‏ » والمادة 50 بند 5 والفقرة الثانية من المادة 34 والفقرة الاخيرة من المادة ١لا‏ 
والفقرة الاخيرة من المادة هم » +53٠‏ 55+ 99 و الفقرة الاولى من المادة ٠١١‏ من اللائحة 
التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم ٠/٠١1‏ 
لسنة ١591/9‏ الخنصوص التالية : 

مادة ١‏ س يكون تقسيم الجمهورية الى محافظات ومراكز ومدن وقرى بمراعاة الظروف 
الطبيعية والسكانية والاقتصادية والعمرانية لكل وحدة ماد ويراعى عدد تقسيم المدن 
الكبرى الى أحياء » العنصر السكانى وتكامل وحدات الخدمات والانتاج وذلك وفقا للقواعد 
والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

مادة ؟ س يصدر قرار رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بانشاء 

ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء المراكز والمدن والاحياء وتحديد نطاقها 
وتغيير اسمائها والغائها بناء على اقتراح الوزير المختص بالحكم المطى وبعد موافقة 
المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ٠‏ 


< (0) الجريدة الرسمية العدد ١١‏ الصاحر فى ١6‏ ابريل 1945 ٠‏ 
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ويصدر قرار المحافظ بانشاء القرى وتحديد نطاقها وتغيير اسمائها والغائها بناء 
على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى المحلى 
للمحافظة ٠‏ 


مادة * س تتولى وحدات الحكم المطى فى نطاق السياسة العامة للدولة والخطة 
العامة وعلى. النحو المبين فى هذه اللائحة انشاء .وادارة جميع ‏ المزافق العامة الواقعة 
فى دائرتها فيما عدا المرافق القومية وكذلك ما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية باعتباره 
من المرافق العامةذات الطبيعة الخاصة ٠‏ 


كما تتولى مباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين 
واللوائح المعمول يها ٠‏ 


وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها 
الوحدات المحلية الاخرى ٠‏ 


ويكون للاحياء فى المحافظات ذات المدينة الواحدة مباشرة الاختصاصات التى 
تتولاها المراكز طبقا لاحكام هذه اللاتّحة ٠‏ 


ويباشر المركز او الحى اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التنى 
لاتدخل فى نطاق الوحدات المحلية القروية ٠‏ 


مادة 4 س يصدر قرار رئيس الجمهورية باعتبار المرفق من المرافق العامة ذات الطبيعة 
الخاصة المشار اليها فى المادة السابقة بناء علىاقتراح الجهات المختصة وبعد اخذ راى 


الوزير المختص بالحكم المحلى ٠‏ 


مادة © ( الفقرتان الاخيرتان ) سب ومع مراعاة فانون الجامعات ولاد 'نحته التنفيذية 
يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التى تقع فى 
ذائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلى ويتم انشاء الكليات والمعامد 
العليا فى المحافظة بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الاعلى 
للجامعات و الوزير الملختص بالتعليم العالى 5 

ويكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الامن بها ويتم التنسيق بينهما فى 
وضع القواعد واتخاذ الاجراءات التى تكفل حماية امن منشآت الجامعة ورعابة الطلات 
بها. 

مادة /ا ( فقرة أولى  )‏ تتولى المحافظة فى مجال الاسكان والشئون العمرانيه 
والمرافق البلدية اقتراح مشروعات التخطيط العمرانى فى دائرتها والموافقة على الخطط 
والمشروعات العامة المتعلقة بالاسكان والتشييد والمرافق ٠‏ 


كما تتولى طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء تمويل وانشاء مشروعات 
الاسكان الاقتصادى والتصرف فى الاراضى المعدة للبتاء الملوكة للحولة ووحدات الحكم 
الحلى ٠‏ 

مادة ١١‏ - تتولى المحافظة القيام باستصلاح الاراضى داخل الزمام والاراضى 
المتاخية والممتدة الى مسافة كيلو مذرين وذلك فى اطار السياسة العامة للحولة وبعصد 


تشريعات هاهمية 1١١‏ 


أخذ راى وزارة استصلاح الاراضى وللمحافظة تقرير قواعد التصرف فى الاراضى المشار 
اليها فى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء على أن تعطى الاولوية فى هذا 
التصرف لابناء المحافظة المقيمين فيها ممن يعملون بالزراعة » على أن تؤول حصيلة هذا 
التصرف وكذلك نصيب المحافظة فى قيمة الاراضى المستصلحة خارج الزيام الى 
الحساب الخاص المنصوص عليه فى المادة 57 من القانون لتخصيصها لاغراض استصلام 
الاراضى على مستوى المحافظة ٠‏ 8 


كما تتولى المحافظة : | 
١ 1‏ دحراسة أساليب مقومات استصلاح الاراضى ورقمع كفاءة وامكانيات تنفيذ 
المشروعات الخاصة دذلك يما يحقق أهدافها ٠‏ 
؟" س تنفيذ سياسة التوطين فى الاراضى المستصلحة بهدف تحقيق توزيع الكخافة 
السكانية ٠‏ 
*- انشاء وادارة المجمعات الزراعية ذىالمناطق المستصلحة ٠‏ 
3 تنظيم شئون المجتمعات الجديدة وتوفير الخدمات بمناطق استصلاح الاراضى ٠‏ 


مادة 9؟ س يشكل المجلس الشعبى المحلى لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى من 
الاعضاء الاصليين الواردة أسماؤهم بالقائمة الحزبية التى فازت بالاغلبية المطلقة لعده 
الاصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ٠‏ 

فاذا خلا مكان احد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته حل محله الاحتياطى من ذات 
الصفة بالقائمة المشار اليها طبقا لترتيب أسماء المرشحين احتياطيا بها ٠‏ 


مادة ” - مدة المجلس الشعبى المحلى اربع سنوات ميلادية تيدا من تاريخ اول 
اجتماع له وٌيجرى الانتخاب لتجديده خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ٠‏ 

ويكون دور انعقاد المجلس عشرة أشهر على الاقل براعى أن تبدآ من أول سبتمبر 
وتنتهئ فى آخر يونيه من كل عام ٠‏ 

ويجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي المحلى المجافكة 
تعديل موعد بداية ونهاية دور الانعقاد لبعض المجالس الشعبية المحلية لظروف تتعلق 
بوحداتها الللية ٠‏ 


مادة 4* س يحب على السلطات المختصة اخطار المجلس الشعبى المحلى بما يتخذ 
من اجراءات جنائية ضد أى عضو من أعضائه خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر من 
تاريخ اتخاذ هذه الاجراءات ويتعين اخطار المجلس قبل مباشرة اية اجراءات تأديبية ضد أى 
من أعضائه اذا كان من العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام أو القطضاع 
الخاص ٠‏ 

كما يتعين أخذ موافقة المجلس الشعبى المحلى قب لتنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيغته 
الا اذا كان النقل بناء على طلبه وعلى الجهة التى يتبعها عضو المجلس الشعبى المحلى أن 
تيسر له آداء واجبات العضوية بما فى ذلك حضور الجلسات بالمجلس ولجانه والقيام 
بالزيارات اللميدانية التى يكلفه بها المجلس * 
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هادة 6؟ س يصرف لاعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وأعضاء المجلس 
التنفيذى بها مقابل ما يتكبدونه من أعباء مبلغ خمسة جنيهات عن كل جلسة من جلسات 
المجلس الشعبى المحلى ولجانه أو كل جلسة من جلسات المجلس التتفيذى حسب الاحوال 
على الا يتجاوز مجموع ما يتم صرفه للعضو مبلغ عشرين جنيها فى الشهر ٠‏ 

ويكون هذا المقابل لاعضاء المجالس الشعبية المحلية للمراكز والمدن والادياء 
وأعضاء المجالس التنفيذية بها بواقع ثلاثة جنيهات للجلسة الواحدة وبحد أقصى قدره 
اثنى عشم جنيها شهريا لكل عضو ٠‏ 

كما يكون المقابل المشار اليه لاعضاء المجالس الشعمية المحلية للقرى وأعضاء 
المجالس التنفيذية بها بواقع جنيهين للجلسة الواحدة ويحد اقصى قدره ثمانية جنيهات 
شهريا ٠‏ 

وفى جميع الاحوال تعتمر الجلسة واحدة لحين الانقتهاء من جدول الاعمال المعد لها ٠‏ 

وفى حالة اشتراك أى من اعضاء المجالس التنفيذية فى عضوية أكثر من مجلس 
تنفيذى فلا يجوز أن يزيد المقابل الذى يتقاضاه على الحد الاقصى للمقابل المقرر لحضور 
المجلس التنفيذى الاعلى ٠‏ 

ويصرف لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة يبدل تمثيل قدره أربعؤن جنيها 
شريا ولرئيس كل من مجلس اللمركز والمدينة والحى عشرون جنيها ولرئيس مجلس القرية 
عسرة جنيهات ٠‏ 

كما يصرف لرئيس الوحدة المطية للقرية بدل طبيعة عمل مقداره خمسة عشر جنيها 
شهريا ٠‏ 


مادة 5 س يحضر المحافظ أو من يحل محله عند الضرورة جلسات المجلس الشعبى 
المحلى للمحافظة كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة 
ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس ٠‏ 

ويحضررئيس كل وحدة محلية جميع جلسات ١اجلس‏ الشعبى المحلى لها كما 
يحضرها من يرى رئيس الوحدة حضورهم من مديرى الادارات والاجهزة ممن لهم صلة 
فى نطاقها والمشاركة فى مناقشاتها ولهم الحق فى تقديم الاقتراحات والاسئلة وظلبات 


مادة لاا س يضح كل مجلس شعبى محلى لائحة داخلية لتنظيم سير العمل به وكيفبة 
ممارسته لوظائفه ويعتمد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة اللوائح الداخلية للمجالس 
الشعبية المحلية الاخرى فى نطاق المحافظة ٠‏ 


ويضع المجلس الأعلى للحكم المحلى لائحة داخلية نموذجية للمجالس الشعبية المحلية 
وتسرى احكام هذه اللائحة علىالمجالس الشعبية المطية التى لا تضع لها لائحة داخلية 
كبا صرق ظلكاللإدحة على المباتل الحئ لم يزو ييتاتها تفن بخاص + في اللوائج الدلظية 
للمجالس الشعبية المحلية ٠‏ 


ل : 


مادة 44 - تتولى رئاسة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ابلاغ قرارات 
المجلس وتوصياته واق قتراحاته الى المحافظ خلإل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها . 

ويتولى رئيس المجلس الشعبئ المحلى بكل وحدة أخرى ابلاغ قراراته' وتوصياته” 
واقتراحاته الى رئيس الوحدة المحلية المختص خلال المدة المشار اليها . 


مادة 19 -س يصدر قرار المحافظ المختص بتحديد: نطاق المناطق الصتاعيئنسة"” 
بالمحافظة وانشاء لجان للخدمات بها بناء على اقتراح المجلس الشمعبى المحلى للمحافظة 
وبعد أخذ رأى وزراء التخطيط والمالية والصناعة والتوى العاملة . ْ 


مادة س للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الى نوابه وله أن 
5 المساعد بالنسية لديوان عام المحانظة أو الى رؤساء المصالح وااعيدات العامة. 
بالمحافظة بالنسبّة لشئون المرافق والهيئات التى يشرفون عليها أو الى رؤساء المراكز. 
والمدن والاحياء والقرى بالنسبة الى الوحدات المحلية التى يراسونها . 


والهيئات الآتية ده 


الداخلية ‏ التعليم ‏ الصحة ‏ الاسكان ‏ التعمير وؤاستصلاح الأراضى س 
الزراعة ‏ الطب البيطرى ‏ الرى ‏ الشئون الاجتماعية ‏ القوى العاملة -': 
التموين والتجارة الداخلية ‏ النقل - المواصلات - الكهزياء ‏ المنستاعة” ا 
الثقافة . الاعلام ‏ السياحة هت الشباب والرياضة ‏ الاؤقاف ‏ الازهر ‏ المالية ‏ " 
التنظيم والادارة ‏ الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة 
وينك التنمية والاثثمان الزراعى . 


مديرى ادارات الخحمات ا ووه البينات ١‏ الآأتية : 


الداخلية ‏ التعليم ‏ الصحة - الاسكان ‏ الزراعة ‏ الطب البيطرى ‏ 
الرى الششئون الاجتماعية ‏ التأميثّات الاجتماعية ‏ القوى الماملة ب التموين 
والتجارة الداخلية ‏ الكهرباء ‏ الثقافة . الشباب والرياضة ‏ الاوقاف الازهر 
الخالية ‏ بتك التنمية والائتمان الؤراعى'. 3 د 


١١‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


مادة "1١‏ - يضم المجلس التنفيذى للقرية الى عضويته رؤساء الاجهسزة 
التنفيذية الآتية : 


مادة 18 ( بفد ؟ ) س يتولى وزير التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم 
للدولة . 


مادة 54 ( الفقرة اكثانية ) مس ويتولى وزير المالية مع المحافظ المختص بحث مشروع 
موازنة المحافظة تمهيدا لافراجه فى مشروع الموازنة العامة للدولة . 


مادة ١‏ ( الفقرة الاخيرة ) - فاذا كان التبرع مقدما من هيئة أو شخص أجنبى 
تصدر الموافقة على قبوله من رئيس مجلس الوزراء . 


مادة ١م‏ ( غقرة آخيرة ) س وتبدأ اللجنة عملها نى أول مارس من كل سنة على 
ان تنتهى منه خلال شهر كم تقدم كشوف الحصر وا حم لتقدير الى رئيس الوحدة موقعصا 

ماذة 1٠١‏ س تقوم لجنة الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة ( 86م ) فى 
شهر سبتمبر من كل سنة بحصر ما يكون قد استجد من المحال وغيرها خلال السنة 

مادة !9 سس تضع كل محافظة هياكل تنظيمية لها ويعتمدها المحافظ بعد اخذ 
رأى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وبمراعاة ان يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة 
هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها . ش 


كما تضع المحافظة جداول لوظائف وحدات الحكم المحلى بها ترفق بها بطاقات 
وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن 
يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعية وتقييم درجتها ويصدر قرار 
من رئيسس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة باعتماد هذه الجداوك . 


مادة 99 س مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين 
المدنيين فى الدولة فى شمأن التعيين فى الفئات المالية أو الترقية اليها يصدر بالتعيين 
أو الندب لشغل مناصب السكرتيريين العامين والسكرتيريين العامين المساعدين بالمحافظات 
ورؤساء المدن والاحياء ونقلهم من مناصبهم بين وحدات الحكم المحلى أو الى أجهزته 
المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين ٠‏ 


ويصحدر بشغل مناصب رؤساء القرى ونقهلم بين وحدأت حدم المحلى الداخلة 
فى نطاق المحافظة قرار من المحافظ ٠‏ 


غيرها من المجالس الشعبية المطية قرار مسبب من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه 


الوزيو المختض بالحكم المحلى ويشكك فى امقران: الصادرد بحك . المجلس التسنسعيى 
المحلى مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ ٠‏ 


) اكد 3 و 
0 ٠السنة‏ 191/9 2 
“مادة 6 مكورا س يجتمع المجلس الاعلى للحكم المخلى بدعوة من رئيس مبهلس 
ا و السنة .. 
ويدعى الى الاجتماع من يرى رئيس المجلس نحضون جلساتة من الوزراء أو 
غير هم 3 
وتوجه الدعوة. الى ٠‏ إجتماع الجلسس. قيك الموعد العدد للاجتماء يخمسة عطبن." 


الوحدات المحلية أن ل المحافظ بانتماد العليلين 0 بالمحافظة من ارك 
للترقية أو النقل ليبدى المحافظ رايه فى كل عامل منهم قبل صدور القرار. بترقيته أو 


ْ 5500 قرا ا عامل من المعائظة اذا تبين أن ة وجوده فيها لا يتلام 
مع المصلحة العامة .. 

. وى الحالتين السابقتين يجب أن يكون رائ' المحافظ أو اقتراحه مدعما بالاسنباب 
والمبررات التى بنى عليها . 


ولا يسرى حكم هذه المادة على الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها . 


مادة 3١‏ مكررا! مسد يتدم . .الاستجواب كتابة الى رئيس المجلس الشعيبى المحلى 
الخخض مردها عليه عبن تتكيو! ببس من اعضاء الملطس ويبين بالاستجواب موضوعه 
بصفة عامة ويرفق به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالامور المستجوب عنها والوقائع 
والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب ا 1 .ألتى يستدد الميها مقدموه ووحه 
المخالفة المنسوية الى من وجه أليه ... 


هادة 1١‏ مكررا (1) م يبلغ رئيس المجلس التسعبى المحلى الإستجواب الى من 


ولا تجوز المناقشة فى موضوع الاستجواب الا بعد سيعة أيام على الاقكاً من 
تقديمه بالنسية للاستجوابات المقدمة من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظلة 
أو من تاريخ تقديم اللجنة الدائمة للمجلس الشعبى المحلى تقريرها عن الاستجواب 
الى رئيس المجلس وذلك جمالنسعة للاستجوابات المتدمة من أعضاء المجالس الشعبية 
المحلية الاخرئ . 


فد العددان الثالف و للرابنع ست السفةالكانية والسثون 


. ....وتضع'الاسثجؤايات..ذإنتذ. الموضاوع: الواحم أو المرتيطة ارتجايا _وثيعا' ' لتجزف . 
بيات 0 8 


سيق لهم أن تدبو ابها فى ذات مر خلى 11009 1 


مادة 7١‏ مكرر (؟) س لمن تقدموا. بالاستجواب حدق استرذاذه فى أى وقت بطليي- 
كتابى وق هذه الحالة يعتير الاسبتجواب كان .لم يكن ما لاح يتسك مسك ك بهم عبنيد رمن أعضماء 
المخلسر َتتو آم هد يهم الاعُلبِيّة اللازمة لتقديمه ... 


وفي جميع الأحجواالل يسقط الاستجواب باستقالة مزاوحه اليه ٠‏ 
الا ا ا ل را ل 


مادم "١‏ مكررا (؟) ‏ لا يجوز طلب بحث مسئولية من جه اليه الاستجواب 
ال الاو واد لأ دن : الطللتت” مكتوبا”"وموقنعا' 
بكار لكين العنهيى «المحلن لا يقك عن “الخد -الآدتى لللارمة: . 


مادقه.51 مكرزا(6 “نيخط رئيئتنٌ"الملتن “لعن لمخلئ لتمافظة رئيس 
يعاس الور رلك رار “ماين بمشنولية“اللحافل 'ألو“أحنة "نواَة “متنتفوعا بثقرد ا 
الانياج الاى بقن عفيهة لرخع الأغر-الى ريسن الجمهورية ويخطز رئيشن المجلنت” 
الشعبى المحلى المختص المحافظ بقرار المجلس بمسئولية من وجه اليه الاستجواب” 
من ومسا المصالج , أ االوجحيإات .المحلية .والاجهزة.: التننيزية_والهيئاته العامة _العاملة 
فى تطاق الوحدة المحلية . 


وعلي المحافظ اجالم لامر الى. سبلطات. . إلتحقيق. المختصة خلاك .ثلائوين يوما من 
تاريخ أخطاره بما قرره المحلشء 


(آلادة الثالئقة") 


“عظفى: لكادة دمن قرا رئيسنٌ مجلس الوزراء' زقم: 7 السلشق”] فك ٠١‏ بَأصَدار 
اللائحة التتفيذية لعانون:نظام- السكم الخظى امار اليه ب -: 5 


'( المادة “الرابعة )”' 


ينشر هذا القرار: فى الجريدة الرسمية 
58 ميقم غ) شالج 
فر بر ار الور ا ضنة 2 :14 (ل ابريل سنة 145 1 


كستاة النما مكح 


اقتراح بمشبزوع قانون 
يشان المحاماة: 
مقشم من الذكتور اجمال العطيفى عضو مجلس الشعب. 


باسم الشعب 


رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الجياة القانون الك سوق مدو 8 


اللادة الأولى 
يعيل بأحكام القانون المر افق بشان المحاماة » ويلقىّ قاتسون المحاماة الصادر 
والقانون رقم ١‏ لسنة والقائنون ركم 8 لسئة الما بيعض الأخكام الخاضة 
بنقابة التن ها بان اق تعر يخود ف لكاتو الخطررو يكو عالقا لاحكام القانون 


: السادة الثانية 

تشكل لجنتة مؤقتة بركاسة رئيس محكمة استكتاف القاهرة وعضوية المحامئ 
العام الأول ونائب لرقيس مجلس الدولة ونائب لرئيس ادارة قضايا الحكومة وَعميشد 
كلية حقوق القاهرة وثلاثة من المحامين المقبولين امام محكمة التقضٌ المشلهود لهم 
بالخيرة والاستقلال ممن مضى على اشتغالهمْ بالمحاماة عشرون سنة على الاأقل ء, على 
الا يحق لهم الترشيح فى أول انتخابات نقابية تجرى بعد العمل.بأحكام هذا القانون 
ويصدر بتسمية هذه اللجنة قرآر من وزير العدل ٠‏ 

وتتولى هذه اللجتنة جميعالاختصاصات المخولة الجلس النقاية ومجالس النقابات 
الفرعية واللجان المنصوص عليها فى القاتون المرافق ومراجعمة جداول المحامين 
والاشراف على انتخاب أعضاء الجمعية العمومية واعضاء مجلس النقابة العامة 
طيقا لاحكام القانون المرافق 


المسادة الثانية 


يكون لرئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة الاختصاصات المقررة 
لنقيب المحامين المنصوص عليها فى هذا القانسون : كما تندب اللجئة من بين أعضائها 
من المحامين مزيتولى اختصاصات الأمين العام وأمين الصندوق ٠‏ وتباشر اللجنة 
مجتمعة اختصاصات لجان قبول المحامين المنصوص عليها فى القانون المرافق ٠‏ 


أكسادة الرابعسة 


الي ان يصدر مجلس النقابة العامة الأتخب طبقا لاحكام القاتون المراقق » 


114 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


النظام الداخلى واللوائح المطبقة حاليا فى النقابة فيما لاايتعارض مع احكام هذا القانون ٠‏ 


وللجنة المتسار اليها فى الادة الثائية ان تصدر ما قسواه مناسيا ين قرارات 
كملة لها . ش 


المادة الخامسة 
تنتهى مهمة اللجنة الؤقتة المشار اليها فى المادة الثانية باعلان نتيجة 
انناب النقيب واعة اء مجلس النقابية العاية على أن يتم ذلك فى موعد 
لايجاوز أول نوفمبر 1914857 * 


ويتولى مجلس النقابة العامة بعد انتخابه الاشراف على انتخابات مجالس 
النقابات الفرعية طبقا لاحكام القانون المرافئق ٠‏ 
الادة السادسة 


يعتير الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مسدة عشر سسئوات معادلا 
للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وذلك فى تطبيق حكم المادة ١١‏ 
من القانون رقم /ا5 لسنة ١91/5‏ على المحامين بالادارات القانونية الخاضعة لاحبكام 
القانون التذكور» 
الادة السابعة 
المادة الثانية ٠‏ 
السادة الثامئة 


ينشر هذا القانون بالجريدة الرسسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى 
لتاريسخ نشرم ٠‏ 


كاوق العاهاد. 
' القشمالاول 


ببعاب قمهيدى 


ضع 0 
سيادة امو جو ا ا اي 


واحكام القانسون ‏ ., 


د 0 
ا 
مسادة للقة 


١‏ ضيع عكم. لير . القواتين للنظة للهيقات اللقضلائية وبأككام:قانون 
الرفة المدنية والتجارية » لا يجوز لغير المحامين مزاولة :أعمساق"المحاماة-: 


ويعد من اعمسال المحاماة : 


منهم أو لهم 53 و بأعمال المرافعات و الاجراء اءات القضائية المتصلة بذلك * 


ا د" الرآى والمشوزة القائوية فيما يطلب من المحامى .*٠‏ 
إففا صيافية :العقود واتخاذ الإجراءات ا . 
' ؤتعد أيضتا من أعمسال المكاماة كالتمية قار مى الاذارات القانؤئية قىّ الجهات 


اللنصوص عليها فى هذا القانون ٠»‏ فحص الشكاوى واجترا: اق “الاداريية 
وصيافة اللوائحو القرارات الداخليةالهَةة اتننهات ٠‏ 


مبادة (5), 


د 


ار اللحامى مهئة الحاماة متقرد! أو: شريكا مع ع أواقى صورة شركة محنية 
للمحاماة كما يجوز للمحامي أن بمارس مهنة المجامهاة في الادارات القانوذية للهييكئبات 


1 العندان الثالت والرابع ‏ السنة القانية وَالستوق” 


الخاصسة والجمعيات التعاونية , طبقا لأجكام هذا القانون ٠‏ 


.مسادة (5) 


يعتبر المحامى الذى يلتجق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فية » ممارسا للمهنة 
حسرة ويعتبر ما يحصل عليه اتعابا عن عمله ٠‏ 


“محادة 623 


للمحامين المقبولين أمام تحكمة النقتض أو محاكسم الاستئئاف أن يؤسسوا فيما 
بينهم شركة مدنية فح يكون الها شخصية معنوية صعيعلة ويزاولون المحاماة 
من خلالهها .٠‏ 

وفى جميع الاخوال لا يجوز أن يكون الغرض الأساسى من شركة المحاماة مزاولة 
المحاماة آمام المحاكم الجناتية 

ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم احد المحامين من الشركناء ولو 
بعد وفاته . 


ويصدر قرار من وزير العدل بعد أخذ راى مجلس نقابة المحامين والوزير المختص 
بشسئون' الشنركات بِوْضْم نموذج للنظام الاساسى لشركات المحامين وتنظيم اجراءات 
تسجيلها بالنقابة العامة وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية ٠‏ 


أو وفائة واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين ان يستحق هو انوكت ه ضيه عن 
صافى دخل الشركة بمراعاة نصيبه فيها ٠‏ 
مادة ر/ا)» 
1 يجوز للمحامى. مزاولة اعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤوسسات الصحفية 
التى تنشأ بها ادارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك ٠‏ 


كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة ة فى الادارات القاتونية للهينات العامة القائمة 
وقت العمل بأحكام هذا القانسون ٠‏ 

ولايجوز مزاولة اعمال المحاماة فئ الادارات القائونية للهيئات العامة التى يتقرر 
انشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون , الا بموجب قرار يصدر من وزير العدل 

مسادة (8). 

يعد المحامى بالادارة القانونية للهيئة العامة أو شركة القطاع العام أو المؤسسة 
الصحفية التى ألحق بها » نائبا عنها قانوتا فى مزاولة أعمال المحاماة ياسهها ٠‏ 
ومع عدم الاخلال بالمساءلة النظامية لا يجوز له ان يؤدى أعمال المحاماة لغير الجهة 
ألتي يعمل يهسا 2 


005 أ قتراح بمشرواع قانون المحاماة شا 
كيا لا يجوز للمحامى فى هذه الادارات القاتونية الحضور أمسام المحاكم الجنائية 
قيما عدا دعاوى الحق المدنى التى تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرقا فيهماء 
.والدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب اعمال وظائفهم ٠‏ 
مادة 2و9 


1 
0 قاتون 2 0 علاقة المحامى بالشركات والمؤسسات 


البات الاولا 
فى القيد بجداول الحامين 
الفضل] الاوذ! 
فى جداول الحامين 


6١٠١ مادة‎ 


للمخامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه اسماؤهم ومحال اقامتهم ومقار ممارستهم 
0 


ويلحق:بهذا الجدول الجداول الآتية : 
)١(‏ جدول للمحامين تحت التمرين ٠‏ 
(؟) جدول للمحامين المقبولين أمام اللحاكم الابتدائية وما يعادلها ٠٠‏ 
203 وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية ٠‏ 
وتعتبر ممحاكم القضًاء الادارى معادلة لمحاكم الاستتنافق 
(5*) جدول للمحامين المقيولين أمام محكمة النقض وما يعادلها ٠‏ 
وتعتبر المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة للحكمة النقض ٠‏ 
(5) جدول للمحامين غير الاشتغلين ‏ 


)0 10 خاص اللمحامين المنتسبين يقيد فيه امحامونٍ العرب الذين يتقرر قبولهم 
:طبقا لاحكام هذا القانون + 


فح العددان /الثللث و الزثلبع ب-السنة' القانية والستون 
هاده فى 


“تخفظا تسكتان من الجدول العام +| م والجداولر اللحقة ---- اليهامة ة, تدع 


ايت 1 اد لبا نكو 
نسخة منه بمقر كل محكهة 1 “الاستئْناف وما لقا الأدذارى ولدى 


النائب العام ٠‏ 


وتودع نسخة من جدول لمحامين أمأم محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة 
الادارية العليا والمحكمة الدستورية اليا 


ويكون بكل نقاية فرعية جدول عام وجداول ملحقة مقصورة على اثبيات 
اأسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها ٠‏ 


مادة 9ن 
يعهد بالجدول العام وإلجنلواق:!للحضسة لاا لضة قبول المحامين اللنصوص 
عليهافى المادة ( ٠ )١8‏ وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول دوريا والتثبت من 
مطابقة البيانات الواردة به ع كي : وعرض حالات المتيدين بها 


الفصل الثاني 


فى القيدفى الجدول العام 
مادة )١*(‏ 
بطتكيظ تنيت حالف تنس ليون (الجتول التتام :كنا عترم السقواز 
قيده فى هذا الجدول أن يكون : 
)١(‏ متمتعا بالجنسية المصرية. * 
(؟) متمتعما بالاهيلة المدنية الكاملة .٠‏ 


[فة حائزا على شهادة الحقوق من احدىق كليات الحقوق فى الجامعات المصرية 
أو على شهادة من إحسدئ. الساوعات: -الأعنفيسة د تعتيز ”معادلة كها لبقا الاتهكام 
القوانين والاوائج الجامعية المعمول بهب! فى مصم .٠‏ 


(5) ألا يكون قد سبق صدور حكم. إعليه فى جناية أو فى .جنجية وناسيية بالشرففت 
أو الامانة أو الاخلاق ما لم يكن قد رد اعد اعتيازد اليه ٠‏ 

6 ان مكيره مره صن لوف 

00 ا . 

0 أن يسدد رسم القيدوالا شتراك السنوى طبقا لأجكام ٠‏ هذا :! القانون * 

(6) ألا تقوم يشأته حالة من حالات عندم جواز الجمح:الؤناادة ادق القفية + 


اقتراح بمشروع قانون المحاماة يَف 


)١5( ماذة‎ 


٠ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو أحد المجالس الشعبية المحلية”‎ )١( 
٠ (؟) منصب الوزارة.‎ 


زه الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحيلة 7 والو ظائف فى 
شركات القضاع العام أو الوظائف الخاصة » فيما عدا العمل بالادارات القانونية 
المصرح لهسا بذلك طيقا لاحكام: هذا القانون . وفيما عدا أساتةة القانون فى 
الجامعات المصرية فى الحالات.التى يجيزها هذا القانون ٠‏ 


ولاتعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام 

ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستّة شمهور أو الندب لتدريس القانون فى 
الجامعات والمعاعد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة ٠‏ 

(5) الاشمتغال بالتحجارة .٠‏ 

)(ة) شغل مركز رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو عصو مجلس ادارة 
متفسرع فى شركات المساهمة أو المدير فى الشسركات ذات المسئولية المحدودة 
وشركات التضامن والتوصية * 

(6) المناصب الدينية ٠‏ 


مادة )6٠6(‏ 
يقسدم علب القيه بالدوق العنام :الى لحسة شول الحامين القن كؤلت تركاسة 
النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضوية اربعة من المحامين المقبولين أمسام 
بحكية النتضن او محاكسم الاستكتاف يختارهم سطس النقانة ون دين اعتنائه سيويا + 


ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بال مادة ؟١‏ والتى 
تبينها النظام الداخلى للنقاية ٠‏ 


)١5( سادة‎ 


تنعقد لجنة قبول المحامين مسرة على الأقل كل شهر . ويكون لها امانة 
من بين موظفى النقابة يختار النقيب أعضاءعا . وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها 
من رئيس اللجنسة ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة أعضساء على الأقفل. 
على أن يكون من بينهم النقيب او وكيل النقابة ٠‏ 


مادة زرلا١»‏ 


تصدر اللحجئة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد » وذلك خلال سستين 
يوما من تاريخ تقديم الطلب ٠‏ واذ! كان ترارعا برف القند تعين أن يكون مسببا ويخطر 
به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ٠‏ 


11 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


مادة 0482 
لطالب القيد التظلم من القرار الضادر برفض قيسده خلال خمسسة عشر 


يوسا من تاريخ اخطاره برفض طلجه 3 ويقدم الحم الى لجنة القيول التى تفصل 
فى التظلم بعدس ماع أقواله . 
ولطالب القيد اذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعت 
فى القسرار الصادر برفض التظلم أو رفضص القيسد أفسام محكمة السسستئئناف 
القامرة خسلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو سن تارسسخ ا 
اذالم يفصل فى ظلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة ٠‏ 


وفى الحالات المبينة 'بالفقرات السايقة 9 يحور تجبيه الطب :الا اذا زالت الأسياب 


)١95( مادة‎ 


لا يجوز للمحامى الذى يقيد أسمةه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة الابعد حلف 


(أقسم بالله العظيم أن اؤدى أعمالى بالأمانة والشرف وأن احافظ)» 
على سر مهنة الحاماة وأن اجترم قوانينها وتقاليدما » 


ويكون حلف أليمين أيا م لجنة قبول المحامين بحضّور' ثلاثة من اعضّائها 
عل الل 


تثبت اجراءات نطف اليمين : فى محاضر اجتماعات اللجنة ٠‏ 


لذ 4 الث الث 
فى القيد بجدول الحاميْنَ تخت التمرين . 
مسادة )5٠١(‏ 


ايكون قيسد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول ضرة اذا لسم 3 تتو أغر شيسه 
الخروط التى تسسمتخ بقيده فى أحسد الجداول الملحقة الأخرى ٠‏ 


١‏ يشترط للقيد قي هذا الجدول الا تجاوز سن طالب القيد رمعي شتة يكن 
يع لقي 


أ قتراح بمشروع انون المحاماة 1ه 


مادة 2059١2‏ 
يجب أن يلق" المحامى : تهت الشرين سكت احدد الحامين المتبولين للمرافعة امام 
محاكم الاستئناف أو محكمة النقض 0 أو للعمل باحدى الادارات القانونية غى الجهات 
المرخص لها بيذلك طيقا لأحكام هذا القانون تلحت. اشراف أحبد المحامين المقيولين 
امام تلك المحاكم من العاملين بالادارة الفانونية لهذه الجهة 9 


وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده يجدول المحامين تحت التمرين فياكن 
باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى , أو بيانا بالادارة 
القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة آأع مال المحاماة فيها 
طبقا لأحكام هذا القانون واضعم المحامى الذى سيتولي الاشراف عليه فى هذه الادارة مرفقا 
بنهموافقتهاء 


مادة (؟؟) 


يقيم طب لقو تسل العانين كحك الحمريق تم جلاع القره باجحو ل العام ورعوض 


مادة اع 
أامدة التمرين نسنتان » تنقص الى سنة واحدة بالنسبة للحاصلين على دبلوم من 
دبلومات الدراشسشات العلا فى القانون ٠‏ 


مادة (5؟) 
نكون تموين' الخاتى فى. البحة الأولن جَان يفازن الاي الذى يكمزن ميكتنه أو 
الادارة القانونية التى الحق بها ».فى اعداد الابحاث والمراجع واستخلاص احكام 


96 الادارة” القانونية إلتى ألحق 1 دوت 3 يكزن له ا فى ان يوقع صحف 
الدعاوى أو المذكسرات أو الأوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة أو الى مكاتب الشهر 
والتوثيق أو مكاتب السِجل التجارى » أو أن يعد عقسودا باسمه ٠‏ 


مبادة (5؟) 

للمحامئ تحت التمرين فى السنة الثانية:وللمحامى تنحت التخرين الحاصل على دبلوم ٠‏ 

فى الدراسات الغليا , أن يترافع اسسمه أمستام المحاكم الجزئية د فيها :عذا محاكم' 

0 الذولة والمحاكم”' المستغجلة . وذلك تحت اشراف المحامى الذى التحق٠‏ بمكتبه أو ١:‏ 
محامي الادارة القانونية التى الدن جه * 


كما يجوزل الحظور باسسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد. المخالفيات , 
والجنح , وباسم المحا مى الذى يتمرن فى مكتبه فى الجنايات م 


١)‏ العددان الثالث والرابع ‏ السئة الثانية والستون 


أو محامى الادارة القائونية التى الحق يهنا ٠*‏ 1 


.كما بجوز لمشه الحضور أمام هذه المحاكم عن مخام آخر لابداء طلسب 


ا ا الوه إلذى لااتجارر محا حتدية الاقا اي 


عن د الأخوال لا يجوز للمخامى تحت القمرين تقديم فتوى كتابية باسيه 
أو التوقيع على العقود التى د تقدم الى الشهر العقارى فيما عدا طلبسات اثبات التاريح ٠‏ 


مادة (6؟) 
لا يجوز للمحامى تحت التمرين ان يفتح مكتيا ياسمه طوال فترة التمرين ٠‏ 


مادة (27") 
ننظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية وللدة ستة شهور » 
محاضرات للمحامين تحت التمرين نتتاول الجانب كك لتطبيفم لاعمال المحاماة ٠‏ وذلك 
طبيقسا ت للمنهج الذى بحدده مجلس النقاية العامة . ويدعى لالقفاء هذه المحاضرات قدامي 
انحامين ورحجال القضاء و اساتذة القانون وخيراوه المتخصصون + 


مادة (8؟) 


على كل محام من المقبولين أمعام محكمة النقض أو من المقيوليسن أمسسام 
محاكم الاستثناف ممن مضى على قيده بحجدولها خمس سنوات على الاقل أن يلحق 
بمكنيه محاميا نحت التمرين على الأقل ٠‏ ويقرر لله فى السنة الأولى مكافأة لا تفل 
عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة. الثانية مكافأة لا تفل عن خمسين جنيها شهريا ٠‏ 


ويجوز لمجلس النقابة الفرعية 5 المحايين المقبولين أمام محاكم النقض 
أو محاكم الاستئناف ممن مضى على قيدهم بجدولها خمس سنوات على الأقل أو من 
شركات المحايين زيادة عصحد من يقبل للتمرين: لديهم دما لا يجاوز ثلاث محامين « 
وذلك فى ضصوء :ا واءامن امكاتيات العامى اى شركيية الكامين ودع بتشياع افنسوال 
المحامى ا مطلوب منه زيادة عسدد من يتمرنون لديسه. ٠‏ وعند الخلاف يجوز لمجلس 
النقابة الفرعية أو المحامى أن يرفسع الأمر الى مجلس النقابة العامة للفصل فيه نهائيا .٠‏ 


كها يجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول امام محكية 
١ 7‏ النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر أعفاءه من قبول 5 محام للتمرين هد بمكتبه اذا رأى 
من فلروفسه ما يبرو ذلك .٠‏ 


إفقن ابجدممشتزوع قإقويق بالمحاسلنا نفذ 
مبتاؤة:؛ (:5/ل). 


0 اذا أنقضيت ارقم سيمنيات: على“ قمد المهامى مجحو المحامين تحت التهرين ٠‏ 
دون أن يعدم إقيخ السيعةه محجدول -المحاميقأمسسام_ ل لاكم- -الابقد اقيب ةدش بهد امتهم 
المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرا رمن لجنة القبول ٠‏ 


ويجوز ز للمحامى إخلال سنة من أنتهاء مدة . الارمع سنو ات المذكورة ان يطلب قيد 
| وات ” 7 حول اكحايين امام 'المحاكم الابتوائية إذا تورافرت_ فيه فيه تروط « هذا_القيسةع 
0-6 يسع ألو الدكاج”" 0 اللقيد بالجدول العام بالاضافية: ألى, يي وه 
القيسه تنام كلْحاكم الاجِخوافية :2 :--” 


قيناتوة” ات سم ا 0 


08 ع ام الوسشم لمطافد- 
البيمس لقدهد | ل 


مقصازن مسو العو 


. الفصل الرايع 
فى القد ل كلمراة وم 
أهسام اللمحاكيم +الابتدائيسة.. 


مسادة )٠٠١١(‏ 
يشترط لقيد اسم المحامى فى جفوّل اللكامّيّن !مام المحاكم الابتدائية : 
4١(‏ .أن.يكون.قلد أمضى: ين 'التكرين المتمنتوض"علتها. هئ كاده [56) ٠‏ 


(5)أن يرهق م : رالفكسر امتو الابحاث والأور اق-القضائيئنة أو: المشسوة 0 
والنتماري. وبالآواء. .القافونية -التى: نكوق--قعم عنحاون' ته اغسدادها“مؤ كنر! عليها” ا 
بذلك من المحامئ الذى يتمرن بمكتبه آومن مدير /لادارة القانونية فى الجهة لتق جها” 
وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين ٠‏ 


( 05 أن يكون قسن واظب على حضسور المحاضزات-القى تلقى على #لعامي تخ التمرَين” 
والمشار اليها فى المادة (1؟) + ويحدد مجلس النقاية الغافلا ستويًا نسنة 
الحضسور الطلوبة فى هذه المحاضرات ٠‏ 


(4) أن يجتساز بنجاح الامتحان الذى ينظيه مجاس النقابسة الفرعية طبقسا للبرناسج 
والقواعمد التى يقررها مجلس النقابة العامة ٠‏ 


ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدا قيدعم بعد تاريخ العمل بهذا القانسون 
وعد صدور قعرار مجلس الذقابة العامة فى هذا الشأن ٠‏ 


058 العبدان الثالث والرابع ‏ الصنة الثانية والسئثون 


.)9*١( مادة‎ 


يجوز قيد المحامى مياشرة أمسام المحاكم الابتدائية اذا كان قفد أمضى فضسرة 
التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (5/8) ٠‏ 


مسادة روى 


ننشا لجنة القبول أمسام المحاكم الابتدائية « فى دائرة كل محكمة. ابتدائية 
وتشكل برئكاسة رئيس المحكمة وعضوية رئيس النيابة العامة وكلاكة من أعضاء 
مجلس النقابة الفرعية ٠‏ فاذا كان الطالب قد قضى فترة التمرين فى مكتب آحد العضوين » 
يتح مك الثقابة الفزعجة محامتا خره + 


وتقدم طلبات القيد الى لجنة القبول بالمحكية الابتدائية التى يقع فى دائرتها 
مكتب المحامى أو الادارة القانونية التى قضى فيها فترة التمرين أو التى يزمع الطالب 
اتخاذ مكتبه فى دائرتها » مصحوبا بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة 


وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة العامة خبلال 
عشرة أيام ب 


المحكمة الابتدائية فى دائرتها خلال الاربعين يوما التالية لاخطاره د 


مادة (؟) 


يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتيسا باسسمه منفردا 
أو مع غيره ٠‏ ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم 
الادارية التى تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء 
الادارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته ٠‏ كما يكون 
له أن يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة ٠‏ 


وللمحامى القيد أمسام المحاكم الابتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع 
الطلبات والأوراق المتعلقة يها 0 وذلك يما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة 
وعقوه الرهسن الربتيي أو اتمطلها: 


ولا يجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية أعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة به 


اقتراح بمشروع قانون المحاماة ٌْ 1 
خص الفصل الخامس 
فى :القبول للمرافصة 
أمسام محاكم الاستئناف 
مادة (8؟). 


. بالمحاماة فعلا خلاث سنوات على الاقفل من 0 قيد اسمه بجدول المحامين 
المقبولين للمرافعة أما م المحاكم الابتدائية ٠‏ 


ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسسات آلتى يكون قد حضرما 
وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية القتى يكون فد باشرها أو الفقاوى 
والآراء القانونية أو 0 التى يكون قفد أعدها ٠‏ 


ويجوز استثناء لق مناه أمام محاكم الاستئناف لان" لم بسبق فيسده 
أمام المحاكم الابتدائية ء اذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظير لاعمال المحاماة طبقا 
لأحكام المادة( )2 وذلك للسدة خمس سنوات على الأقل .١‏ 


ولا يجوز قبول القيد الآول مسرة مجداول المحامين امام محاكم الاستثناف لمن 

يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمسال القانونية النظيرة مدة تجاوز خمسن سنوات ٠‏ 
ْ مادة ره؟) 

تنشأ لجنة للقبول أمسام محاكم الاستئناف فى دائرة كل محكمة استئناف : 


وتشكل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام وثلاثة من أعضساء مجلس 
النقاية القرعي عمة ٠‏ 1 


وتقدم طلبات القيد الى لجنة القبول بمحكمة الاستئناف التى يقع فى دائرتها 
مكتب المحاهى أو الادارة القانونية التى يلحق يها المحامى 0 أو 0 يزمع كالب القيد 
من التظتراء العمل فى داترتهسا : 


وتلة - قرارات اللجنة بالقبول 1 الرفض الى الطالب ب والى التقابينة العاسنة 


: وأن يرفض لبه أن يطن فى قسوار الك أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض 


مسادة (83) ا 
للمحلنى المقيد بجدؤل مُحاكم الاستثناف وحده الحضور والمرافعة آمام جميع 


م العدوان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ٠‏ ولا يجوز قتبول صحف الدعاوى أمسام 
هذه المحكام وما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها منه » والا حكم بعدم قبول الصحيفة 2 


ا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا ٠‏ 


كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة اعمال 
المحاماة الأخرى 


واستثناء مما تقدم لا يجوز للمحامى المقيد بالنقاية الفرعية باحدى محاكم الاستئناف. 
أن يحضر أمام محاكم الجنايات فى دائرة محكمة أستئناف أخرى 0 الامنضما الحام موكل 
فى نفس الدعوى من المحامين المقيحين بالنقاية الفرعية فى دائرة محكمة الااستئناف 
المذكورة , أو بناء على افن من نفس الداكئرة بسبب ظروف الدعوى أو اهميتها ٠‏ 

مادة (1؟)» 


يضع مجلس الثقابة خلال خمس سنوات نظاما لتخصص ال حامين المقبولين أمام 
محاكم الاستئناف . ويصدر بهذا التخصص قرار من وزير العدل ٠‏ 


فى القبول للمرافنمة 
امام محكمة النقض 
مسادة84؟) 
الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا فى ذلك معادلة لمحكمة النقض ٠‏ 
مسادة ( 9؟) 
0 طالب القيد بحدول المحامين أمام محكية النقض أن يكون طالب القيد 


)١(‏ المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم 
بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل . 


(؟) اسساتذة القانون فى الجامعات المصرية الذين يكون قد مضى على تعيينهم ثلاث 


الي ل 01 ١‏ 


: اقتؤاح مختووع قانون المحاماة أضن 


مادة(٠1) ١‏ : 
يقدم طلب القيد فى جدول المحامين امام محكمة النقض الى لجنة تشكل: برئناسسة 
رئيس محكمة النقض والنائب العام وعمية كلية حقوق القاعرة ونقيب المحامين ومن عضوين 
يندبهما مطس النقابة سنويا من بين أعضائه أو غيرهم المقبولين آمام محكمة النقض »2 
ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب و الى النقابة العامة ٠‏ 
وللمحامى الذى رفض طلبه ان يطعن فى قرآر الرفض أمام الدائرة الجنائية لمحكمة 
النقض خلال الاربعين يوما التالية لابلاغه ٠‏ 


مسادة ( )5١‏ 
فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية 
هذه المحاكم 5 
ش مادة(؟؟1) 


يقتصر حضور المحامين المقبولين أمام محكمة النقض على هذه المحكمة ٠»‏ والمحكية 
الادارية العليا والمحكمة الحستورية العليا » دون سائر المحاكم الاخرى ٠‏ ويكون لهم ايداء 
الفتاوى والآراء القانونية واعداد العقود ٠‏ على أنه بالنسبة للمحامين المقيدين بحدول 
المحامين أمام محكمة النقض » عند العمل بأحكام هذا القانون يستمر حقهم فى الحضور 
والمرافعة أمام سائر المحاكم ٠‏ 


الفصل السابع 
فى جدول اكحامين اانتسبين 


مادة (55 ) 
ينشأ جحول خاص للمحامين المنتسمين ويقبل للقيد فيه المحامون'الذين ينتمون الى 
جنسية أحدى الدول العربية والمقيدون باحدى نقاباتها بشرط المعاملة بالمثل ٠‏ وتختص 
لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة ١6‏ بالنظر فى طلبات القيد بهذا الجحول » ويسمى 
من يقيد به «محاميا منتسيا» ٠‏ / 


مادة(155) 


مع عدم الاخلال: باحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العريية 
للمحامى المقيد بجدول المنتسبين من رعايا هذه الدول » المرافعة أمام المحاكم المصرية 
بالاشتراك مع محام مصرى فى الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقاأ 
لقانون بلده » وذلك فيما عدا الطعون الحستورية والادارية ٠‏ 
كما يجوز أجلس التقابة العامة ان يأذن للمحامين فى الدول العربية ولو لم يتم قيدهم 


بجدول المحامين المنتسبين بالمرافعة فى دعوى معينة طبقا للضوابط المبينة بالنقرة 
السايقة ٠‏ ْ 0 


هذ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


الفصل الثامن 
فى جدول الحامين غبير ااشتغلين 
مادةر 5:8 )2 
للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة ان يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص 


عليها فى الماوة ١6‏ نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين > 


وعلى الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة اعمال المحاماة 
طيقا لاحكام هذا القانون اخطار النقاية بأى تغيير يطرأ على اعضاء هذه الإدارات مما 
يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير الملشتغلين ٠‏ 


مادة#852) 


للجنة قبول المحامين بعد سماع أقوال المحامى أو بعد اعلانه فى حالة تخلفه عن 
الحضور ء أن تقرر نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا من شروط 
القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون ١‏ 


ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى , القرار الذى 
يصدر فى هذا الشأن خلال الاربعين يوما التالية لاعلانه بهذ! القرار ٠‏ 


مادة(20؟) 
يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين ان يطلب اعادة قيده اذا كان مسن 
المحامين السادق قيدهم دجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض ٠‏ 


فاذا كان من غير عؤلاء فلا يجوز اعادة قيده الا اذا كان قد مارس اعمالا نظيره لاعمال 
المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه الى جدول غير المشتغلين 0 


وفى جميع الاحوال يشترط الا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة اعمال المحاماة , 
أو الاعمال النظيرة لها على عشر سنوات ٠‏ مع عدم الاخلال بحقه فى أن يطلب قيده من 
جديد فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد ٠‏ 


اقتراح بمشروع قانون المحالماة / م0 
١‏ الفصل التاسع 
فى الأعمال النظيرة لأعمال آلحاماة 
مادة (58) 


يعد نظيرا لاأعمال المحاماة عند تطبيق احكام القيد بجداول المحامين المشار 
اليها فى الفصل السابق » الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية» 
العليا والنياية العامة :والنيابية الادارية وادارة يضابينا الحكومة وتدريس القانون 
فى الجامعات ٠‏ 


وتعد مدة البراسة للحصول على درجسة الدكتوراة فى القانون من لحدى 
الجامعات المصرية أو ما يعادلها فى الخارج علا نظيرا للمحاماة دما لايجاوز بخمس سئوات . 


عبد قران هن ولد العدل بعد اخذ راى مجلس النقابة العامة والمجلس 
الاعلى للهيئات القضائية بما يعتبر من الاعمال القانونية الاخيرى التى تعد نظيرا 
لاعمال المحاماة ٠‏ 
الباب الثانى 
فى .حقوق المحامين وواجباتهم 


الفصل الاولي 
فى حقوقالحامين 


مادة (595) 
المكاين أن يتعتلك الطريق القن يواهت بالحمحة طنهنا لاصول اليكة فى الجفاغ 
عن موكله ولا يكون مسئولا عما يوردم فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته 
المكتوبة مما يستلزمه حق الحفاع ٠‏ 


0 )58١٠( مادة‎ 


للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه علبه 
اقتذاعه مع مراعاة ما تنص عليه الماحتان ( 552571 ) ٠‏ 


مادة (١ه)‏ 
استثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص 
عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من المحامى اثناء وجوده 
بالجلسبة لاداء واجبه أو بسبيه اخلال بنظام الجلسة أو أى آأمر يستدعى محاسبته 
نقابيا أو جنائيا » يآمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بها حدث ويحيله الى النيايبة 
العامة ويخظر النقابة الفرعية المختصة بذلك ٠‏ 


يق العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية و الستون 


مسادة ر'اه) >< 
فى الحالات المبينة بالمسادة السابقة لايجوز القبض على المحامى أو حبسئه 
احتياطيا ء ولا ترفع الدعوى العمومية فيها الا بأمر من النائب العام أو من ينوب, 
عنه من المحامين العامين ٠‏ : - 
ولايجوز ان يشترك فى نظر الدعوى الجنائية او دعوى المساطة النظامية 
المرفوعة على المخامى احد من اعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها'٠‏ 


ش امادة [فرفة 


الثافة + وبجب على الديابة العامة آن ختط بن مظس الثقاية الفرعية فبدل الفند: 


النقابة المختص أن ينيب عنه أحد المحامين لحضور التحقيق وذلك دون اخلا 
وهم 0 5 و دو 
بحق المحامى الذى يجرى التحقيق معه فى الاستعانة بمن يختاره من زملائه المحامين 0 


ولا يجوز حرمان المحامى المتهم من الاستعانة بمحام اذا كان التحقيق بشأن جناية أو 
جنحة متعلقة بعمله أو بنشاطه. المهنى ولو قررت النيابة اجراء التحقيق فى غيبة الخصوم ٠‏ 


مادة( 5ه 


البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرعا ٠‏ 


ويجب على جميع المحكام والنيابات ودوائسر الشرطة وماموريات الشهر العقارى 
وغيرما من الجهات التى يمارس المحامى مهمته امامهسا ان تقكم له التسهيلات 
التى يقتضيها القيام مواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات , 
وحضور التحقيق ممع موكله وفقا لاحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته بدون 
مسوغ قانونى ٠‏ 
مادة رهه) 
لكان الرخصن لننة مق “القانة”' الغائة زازه احكة. السوسين كن 7السهون 
العمومية حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد. » وفى مكان لائق داخبل 
المسجن ٠‏ 
مادة. ركه )» 


يعاقب من !اهان محاميا بالاشارة أو القول أو التهديد اثناء قيامه بأعمال 
مهنته أو بسديها بالعقوية القررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحند أعضصساء 
هيئة المحكية ٠‏ 


اقتراح بمشروع قانون المحاماة نارق 


مادة (لاه)» 1 
لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة ٠‏ 


مادة (مم)<: ا 


اللمحامى» تحت مسئوليته أن ينيب عنه في الحضور أو ذ فى المرافعة أو غير 
ذلك من اعمال المحاماة محاميا آخر من المحامين الذين بجير زْ لهم 6 القانون القيام 


مادة (9ه) 2 
امامها بمحضر الجلسة ٠‏ 
ويشحل كن التوكيل الضسائن عن مخام الى زميسل لننهافنئ دعو شخصبة 
خاصة به .ء أن يكون توكيلا مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة ٠‏ 


فى واجبات المحامين 


مادة (»“ك6 


' على المحامى أن يلتزم فى سملوكه المهنى والشخصى بمبادىء الشرف والاستقامة 
والنزاهمة وأن يقوم بجميع الواجيات التى يفرضها عليه هذا القانون. والتنظام 
الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها ٠‏ 


مادة (١ك)'‏ 
يلتزم المحامى بأن يدافسع عن المصالح القى يعهد اليه بكفاية وتجرد وان 
يبذل'فى ذلك غاية جهده وعنايته ٠‏ ءْ 
.ولا يجوز له التكوص عن الدفاع عن مقهم فى دعوى جنائية الا اذا اأستشعر . 
انه لن يستطيع بسمب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها 
بُأمانة وكفاية ٠‏ 
مادة راك 


على المحامن تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى 
الحالات اثتى ينص عليها هذا القانون ٠‏ وعليه ان يؤدى واجبه عمتن يتحب للدفاع عنه 
بنفس العناية التى يبذلهنا اذا كان موكلا ٠‏ 


١‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


ولا يجوز للمحامى االنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الحفاع الا بعد استئذان 
المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته 
ويعين غيره ٠‏ ش 


مادة (507) 


على المحامى: أن يمتنع عن اداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى :غلم بها 
عن طريق مهنتكته اذا طلب منه ذلك من أبلغها اليه , الا اذا كان ذكريا إشة يقصد 
ارتكاب جناية أو جنحة ٠‏ 
مادة(4؟")» 


لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقكته بها واشتغل بالمحاماة 
ان يقبل الوكالة بينفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى 
ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها ٠‏ 


ويَسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى 
أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس ٠‏ 
مسادة ( ه56") 
يزعن المحاض فى لمشاظيته الحاكم غند اتمتاذعا أن يكون ذلك بالتوقين الشلازم 
وآن يعمل على أن تكون علاقته باعضاء الهيتات القضائية قائمة على التعاون والاحترام 
المتباطل ٠‏ 
مادة5ة3) 
يرعى المحامى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة.وتقاليد المحاماة ٠‏ 
وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى ٠‏ 
يتبعها الملحامى اذا اراد مقاضاة زميل له 5 


: كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة 
فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله الا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التسى 
يتبعها المحامى ٠‏ 


واذا لم يصدر الاذن فى الحالتين المينتين بالفقرتين السابيقتين خلال خمسة عشر 
يوما كان للمحامى اتخاذما يراه من اجراءات < 
مادة (/ا51) 


أو اتهامه بما يحي شرقه وكرامتة. 0 


.اقتراح بمشروع قانون المحاماة يفن 


مادة5682) 
لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيافات- عن القضايا المنظورة التى يتولى 
الدفاع فيها او ان يتشر امورا من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله او ضد 
حخحصلمة ٠‏ : 
سنا قف 
أو لإفتة مكنيه , . اى القاب غير اللقب العلمى ونيان درجة ؛ المحكمة ابول للمرائعة آمامها : 
ف يحظر أبس ستخدام لقب أ 9 لمشتشار 5 كلقب د يسبق أسم المحامى ولو كان صاحبة قد سبق له 
شقل هذا المتضب عن العضاء + 
مادة(١7)‏ 
مع عدم الاخلال بحقوق ورثة المحامى :« لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى 
لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه ٠‏ 
مادة( ا 
يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخاض بالمحاماة » وعلى المحسامى 
أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام 0 : 
مادة("/1) 


مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الادارات القانو: نية يجب على المحامى 
أن يتخذ له مكتما لائقا فى دائرة النقابة الفرعية المقيد بها ٠‏ 


مادة 17 | | 
يلتزم المحامى بالاشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق 

من انهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة رصدق ٠‏ ' 
ويجب ان يكون التوكيل الصادر من المحامى الى أحد موظفى مكتبه مقضورا على 


القيام بالاطلاع نيابة عن المحامى وتقديم الاوراق واستلامها ودفع الرسوم والامانات 
واسجرداده . 


ويقبل فى هذا التوكيل ان يكون مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة ٠‏ 


مادة( 15) 


لا'يجوز للمحامى التوقيع على صحف؛ الدعاوى والطعون وسائر أوراق المخضرين 


١‏ العحدان الثالث والرابع السنة الثانية والستون 


المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون والا حكم بعدم قيول الا أو بطلانه بحسب 9 
الاحوال وذة مع مس بمسئولية المحامى ‏ طيقا لاحكام هذا القانونر |(ومسئوليته 


الذ ل الذ الث 
فى علاقة الحامى و 
مادة(075) 


اع م 
مادةر"/ا)» ٠‏ 
يتولى المحامى اخطار موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وآن يبين له موقفه 
فيها وفق تقديراته وأن يحيطه علما بتصوراتها ٠‏ وعليه أن يبادر الى اخطاره بما يضدر 
من احكام فيها وان يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم اذا كان فى غير مصلحته » 
,وأن يلفت نظره الى موأعيد الطعن ٠‏ 
مادة(//1) 
على المحامى أن يحتفظ بما يفضى به اليه موكله من معلومات » ما لم يطلب منه 


مادة(1/8) 
على المحامى أن يمتنع عن ابداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى 
عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لايجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة . 


ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من 


المجامين بأية صفة كانت ٠‏ 
مادة ( وة/ا) ٠‏ 
لا يجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها اذا كان يتولى الحفاع 
مادة( +8)» 


يجب على المحامى ع ا ا 0 
تفرعت عن الدعوى موضوع الإتفاق دعاوى لم تكن ملحوظة عند للاتفاق. ٠‏ 


ويحدد المحامى أتعابه مع موكله بمراعاة ظروف الدعوى ومدى ما ينتظر ان يبذل فيها 
من جهد ووقت ومدى آهمية ما يثيره من نقاط قانونية دوك أن تكون ملاءة الموكل اساسا 
لتحديد هذه الاتعاب صرف النظر عن الجهد المطلوب بله ٠‏ ' 

وعلى المحامى فى حالة عدم الاتفاق كتابة علئ الاتعاب ٠‏ آن يخطر موكله قبل مباشرة 
التوكيل بمستوى الاتعاب التى يجرى مكتبه على التعامل بها ٠‏ ويجوز أن يكون تحديد ذه 
الاتعاب على اساس مبلعْ معين لكل ساعة عمل مبذولة ؛ أو أن تحدد جزافيا » او على . 
أساس نسبة مما قد يحكم به فى الدعوى ٠‏ على الا تجاوز هذه النسية عشرين فى المائة 
مما قد يقضئ به لصالح الموكل نهائياء ٠‏ وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يكون اساس تعامل 
المحامى مم نوكله ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها ٠‏ 


اذا انهى المحامى الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما وفق ما فوضه بهى 
موكله استحق الاتعساب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك ٠‏ 


كما يستحق المحامى اتعابه اذا انهى موكله الوكالة بغير سند قانونى.قبل 
اتمام المهمة الموكولة اليه ٠‏ 


وفى حالة وفاة المحامى قبل اداء العمل الموكل بيه يكون لورثته الحق في 
الو او ب ا حو الجهد المبذول ومع مراعاة ما يكون 
قد تضمنه الاتفاق بين مورثهم وبين الموكل ٠‏ 


مادة ( ؟85م) 


للمحامى اذا وقعم لحلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد اتعابه فى حالة 
عدم الاتفاق كتابة عليها ان يقدم الى النقابة الفرعية التى يتبعها طلبا بما يحدده 
من اتعاب ويعرض هذا الطلب على لجنة يش كلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة 
من اعضائسه ويخطر الموكل بالحض ور أمامها لايداء وجهة نظره ٠‏ 

وللطرفين أن يتفقا كتابة على تحكيم هذه اللجنة وقبول قرارما ء فاذا 
لنم يتققاعلى هذا التحكيم كان للجنسة ان تتولى الوساطة بين 
المحامى وموكله ؛ فاذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما أو اذا تأخرت فى تقديم 
وساطتها مدة ثلاثين: يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لآى من الطرفين أن يلجأ 
الى القضاء مباشرة ٠‏ ا 

. واذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حسرر محضر بذلك يوقنسع عليه الطرفان 

مع ممثل النقابة الفرعيئة وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضى الامور 
الوقتيبة المختص وذلك بغيررسوم ٠‏ 


وفى حالة وفساة المحامى يكون لورثته نفس حقوقفه فى طلب تقدير اتعاب مورثهم 
عن اجيس اللدول خلال السده السابقة على الوفاة . 
أمنادة ( “م١‏ 


يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أواورثته بالاتعاب عند عدم وجسود 


16 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


وَفناة ا ارة وذ د اجو يا و 


مادة (44) 


للمحامى الحق ذى. ان يسترة من موكلة.ها يبكون كه اتفة ين مصروفبات 
مؤيده بالمستندات أو مما يجرى به العرف 8 1 , 


مادة( 86) 
لاتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلى مباشرة حنق الخزانة 
العامة على ما آل موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع 
الوكالة وعلى ضمانات الافراج والكفالات ايا كان نوعها ٠‏ 


مادة486) 
على المحامى عند انتهاء توكيله لاأى سبب من الاأسباب ان يقدم بيانا الى 
موكله بما يكون قد اتخذه من اجراءات قضائية وما يتعين اتخاذه فيها وبما يكون قد | 
تم دفعه أو تحصيله ناشئا عن الدعوى اوبمناسبتها ٠‏ وان يرد الى الموكل جميع 
ما سلمه اليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم ايداعها فى الدوعى » وأن 
يوافيه بصور المذكرات والاعلانات التى تلقاهما باسمه ٠‏ 


ومع ذلك لا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الاوراق التى حررعا فى الدعوى 
ا رت للك حب على [لحاوي ازااتسار وكا 00 


مادة (/الم)» 

عند وحجود اتفاق كتابى على الاتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمسستندات 
المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحمصلة لحسابه بمايعادل مطلويه من الاتعاب التى 
حي م الامتتام ١‏ 1 
من هذه اك ا ا ال 
ويلتزم برد الصور الاصلية لهذه الأوراق مقتى استوفى من موكله مصروفات استخراجها ٠‏ 

وفى جميع الأحوال يجب ان يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستذدات تفويت 
أى ميعاد محدد لاتخاذ اجراء قانونى يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه ٠‏ 


مادة(488)» 
يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميهب رد الأوراق والمسثندات والحقوق المدنية 


على عقد الوكالة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء وكالته 3 ولتوطج م هدم المدة 
بالمطالبة بها.يكتاب موصى عليه ٠‏ 


اقتراح بمشروع قانونٌ المحاماة 4.١‏ 
مادة89) 
لا يجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وت غير لانسق. ٠‏ ويجثٍ عليه أن 


يخطر موكله يكتاب موصى عليه بتنازله عن لوول و إن يتمد وين اجرا ءات «الدعوى 


ويعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ٠‏ 


فى الساعدات القضائية 
مادة(١9)‏ 
تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقكيم المستاعذات 
' التضائيسة لغير القادرين من المواطنين فى دائسرة الختصاص كل منها ٠‏ ا 


000 هذه الممساعدات لتساك رمم التمازى و التصوور حدها ركز تحفيقات 
النيابة العامة واعطاء ءالمشورة القانونية وصياغة العقود ٠‏ 1 
2 ويصحر مجلس النقابة العامة نظاما لكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية 
ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافات التى تدفع لهم وشروط آنتفاع المواطنين بخدماتها ٠‏ 


مادة 5١2‏ 
. مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعينة محاميا 
و ل ام و0 ١‏ 


مادة(؟95) 


اذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب 

الفانوت اتخاذ الاحراء القانونى فيها عن طريق مكتب محام يندب مجلس: النقاية, الفرعية 

بناء على طلب صاحب الشأن محاميا لاتخاذ الاجراء القانونى والحضور والمزنافعة » ويحدد 
مجلس النقابة اتعابه بموافقة صاحب الشأن ٠‏ 


مادة(؟95) 


من اله وس المحاقق أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد جريتسه 
ومبصنورة عامة فى جميع الأحنوال التى يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة 
اعمال ودعاوى موكيله »يندب مجلس النقابة الفرعية بناء ء على طلِب ذوى الشنان 
محاميا من نفص درجسة القيد على الاقل تكون مهمته اتخاذ الأجراء ءأت الكفيلة 
بالمحافظة على. مصالح الموكلين وتصفية المكتب اذا كان" لذلك مقختض ٠‏ وتتم أهمذة 
ايده بورانة ري الشاآن وتحت اشراف مجلس" النقابة الفرعية ٠‏ 


20005 العددان الثالث والرابع . السنة الثانية و الستون 
ماحدة(54) 
يكون نبكب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكذسوف السنوية التى 
تعدما النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا 
وبقرار من مجلسها ٠‏ وفى حالة الاستعجال ييتصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية ٠‏ 
ويجوز لمجلس النقابية الفرعية وحده الاستثناء من الحور نظرا لطبيعة للدعوى 
ويجب على المحامى المنتدب أن يقوم بما يكلف به ولا يسوغ له ان يتنحى 
الالأسباب تقبلها الجهة التى ندبته ٠‏ 
مادةر566) 


تؤول اتعاب المحاماة التى تقدرها المحاكم فئ حالة الانتداب الى.صندوق الرعاية 


فى السائطة النظامية 
مادةر"9) 
يعد سلوكا مهنيا مستوجيا للمسالة النظامية اتيان المحامى احد الأفعال الآتية : 
(1) الاخلال بالواجبسات المخنصوص عليها فى الفصلين الثانى والرابع من هذا الباب ٠‏ 
(ب) الاخلال بداب المهنة المتعلقة بصلات المحامى بموكله اللنصوص عليها فى الفقصل 
(ج) ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الاعتبار وصدور حكم نهائى عليه فيها بالادانة ٠‏ 
(د) تقديم بيانات غير صحيحة عند طلب القيد أو التدرج فى القيبول فى جداول 
المحامين ٠‏ 

(ه) مخالفة الاحكام المتعلقة بممارسة المهنة ٠‏ 

مادة(ا9) 


مع مراعاة ما نص عليه فىالمادة التالية » يحال المحامى الذى ينسب اليسه 
مخالفة مسلكية مما هؤ مبين بالمادة السابقة الى لجنة النظام بالنقابة الفرعيسة 


اللختصة التى تتولى التحقيق معه ٠‏ 
وتكون الاحالة الى هذه اللجنة بقرار من رئيس الخقابة الفرعية ٠‏ 


مادة(48؟ ) 
تتولى' لجنة النظام بالنقابة العامة التحقيق فيما ينسب الى أعضاء مجلس. 
النقابة العامة ورؤساء النقابات الفرعية وأعضائها والمحامين المقبولين أمسام محكمة 
التعكر واللحامين القبولين ام ا الاستئناف الذين مضى على قيدمم بجدول 
.. وتكون الاحالة الى لجنة النظام بالنقابة نم ومعن اللي : 


- 


اقتراح بمشروع قائون المحاماة 0 يقل 


مادة(565) 
تثولئ لجنسة النظام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين التحقيق مغ المحامى 
فيما نسب اليه ٠‏ ويجوز لها ان تندب 'احد أعضائها للقيام بهذا التحقيق أو بأى 
:اجراء فيه ٠‏ ويكون تحقيقها مكتوبا ويوقسم عليه من رئيس اللجنة أو العضو الذى 
قام باجراء التحقيق وتسمع فيه أقوال المحامى فى جميم الأحوال ٠‏ 


واذا رفض المحامى ابداء اقواله او لم يحضر رغم أخطاره جاز السير 
فى اجسراءات التحقيق ٠‏ 


مسادة( ٠‏ 6 
يحال المحامى الى المساءلة النظامية بقرار من مجلس النقابة الفرعية المختص ؛ بناء 
على التحقيق الذى أجرته لجنة النظام ٠‏ ولا يجوز أن يشترك فى اصدار القرار أحد من 
أعضاء هذه اللجنة 0 ْ 


كما يجوز ان تكون الاحالة بقرار من النائب العام أو المحامى العام لندئ' 

ٍ مادة )1١١١(‏ 
اذا تبينت المحكمة بمناسبة دعصوى منظورة أمامها » آن المحامى قد سلك 
سلوكا يستوجب مسائته نظاميا » كان لها أن تطلب من مجلس النقايبة الفرعية 
المختص أو من النائب العام أو المحامى العام لدى محكمة الاستئناف التى يوجد بها 


مادة (؟١٠)‏ 


- تكون المساللة النظامية للمحامين بجميع درجاتهم فيما عدا المحامين تحت التمرين 
من اختصاص مجلس يش سكل برئاسية.رئيس محكمة الاستئناف التى يقم فى دائرتها 
مقر المحامى أو من احد نوابه ء ومن عضوية اثنين من هستشارى هذه الحكمة , 
واثنين من المحامين يخثار احدمما مجلس النقابة الفرعية اللختص ويختار ثانيهما 
المحامى المقدم ضده طلب المساطة النظامية ٠‏ 


: مادة )٠١©(‏ 
لد رئيسٍ المجطس المشبار اليه فى المادة السابقة ميعاد الجلسة القتى 
ينظر فيها طلب الم الة ويخطر بها المحامى قبل الموعد بأسبوع على الأقل ٠‏ 


' وعلى مجلنس النقابة والمحامى اخطار.رئيس المجلس باسم ممثله قيل وعد 
الطسة بثلاثة أيسام ٠‏ فاذا لسم يقسم أحدهما بالاخطار أو لم يحضر ممثله فى الموعد 
فى هذه الحالة ٠‏ 00 


١‏ العددان الثالث والرابع' السنة الثانية والستون 


مادة ( »)١١5‏ 
ينظر طب المساطة النظامية فى جلسة غير علنية ويجضر المحامى بش خصه 
أمام ا مجلس المشار اليه وله ان يقدم تفاعسه كتابة أو ان سد يستعين ياحسد 
المحافين من الدرجة المقبول أمامها على الأقل ء واذا لم يحضر جاز الحكم فى غيبته 
بعد التحقق من صحة اخطاره ٠‏ ويصدر قرار المجلس فى جلسة علنية على أن يكون مسبيا ٠‏ 


مادة (ره١٠١)‏ 


ككوّق مستاطة «الحانين كحت التمريق :نظانيها اجنام مجفس النفاية الفرفيسنة 
1 3 3 1 


مادة (5١٠١ا)‏ 


يوقع المجلس المختص بالمساءلة النظامية على المحامى الذى يثبت عليه القيام بأحد 
الافعال المنختخضوص عليها فى المادة 17 أحد الجزاءات التالية : 


(1) اللوم ٠‏ 
(ب2 المنع من مزاولة المهنة لمدة لاتجاوز عاما 5 
(<) محو أسسم المحامى من جدول المحامين َ 
مادة (ا١٠21)‏ 
للمحامى الذى يصدر ضده جزاء من المبين بالمادة السايقة « الطعن فيه بتقرير ‏ 
يقدمه أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريغ اخطاره به ٠‏ 
مادة (م١٠)‏ 


يترتب على صدور قرار بمحو اسم المحامى من الجداول وقف المحامى تلقائيا 
عن ممارسسة الهنة بمجرد-صدور هذا القرار * ويتثذ المعو اذا 'اصنيخ القرار نهائينب + 


مادة روي 
تستنزل مدة المنع عن مزاولة المهنة.من المدة المستوجبة للمعاش طيقا لاحكام 
ولايجوز للمحامى خلال هذه المدة مزاولة المهنة 

مادة ر١6ق‏ 


يجوز للنائب العام أو لنقيب المحامين أن يطلب من المجلس المختص بالمبسائلة 
النظامية وقف المحامى احتياطيا عن ممارسة المهنة حتى تتم مسالته اذا كان 


اقتراح بمشروع قانون المحاماة ١6‏ 


١‏ المتسسوب اليه ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الاعتمار أو اذا كان قيده يجتول 

3 “ويجوز للمحامى ان يَتظلم.من قرار وقفه احتياطيا الى الدائرة الجنائية للحكمة 

النقض ٠‏ ويتجدد حفه فئ' التظلم كل ثلاثين يوما ٠‏ وينقضى الايقاف بصدور قرار فى 
مادة (١١١ا)‏ 


يعتبر المحامى الذى صدر قرار بمنعه من مزاولة المهنة أو بوقفه عن مزاولتها 
من أعمال المحاماة خلال مدة المنم أو الوقف ٠‏ 


مادة (؟١١ا١)‏ 


يترتب على القفرار الصادر على -المحامى بمنعه من مزاولة المهنة أو بلويه 
حرمانه من الترشيح لعضوية مجلس النقاية العامة والنقايات الفرعية أو الاشتراك 
فى الجمعية العمومية للنقابة أو فى وفودهما الرسمية وذلك :نلدة دورتين نقابيتين 
متتاليتين بالنسبة لمن صدر ضده قرار بالملنع من مزاولة المهفة ولمدة دورة 
نقابية واحدة بالنسبة لمن صدر ضده قرار باللوم . 

وتسقط عضوية مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية ولجانها بقوة القانون 
عمن يصدر ضده قرار بالمتع من مزاولة المهنة أو باللوم ٠‏ ْ 


مادة (011) 
تنشر جميع القرارات الصادرة بالمساللة النظامية بمجلة المحاماة ٠‏ 


وتبلغ. القرارات الصادرة بمحو الاسم من الجدول أو بالحرمان من مزاولة 
المهفة أو الايقاف عن مزاولتها الى جميم المحاكم والى النيابة العامة والى مصلحة 
الشهر العقارى و التوثيق ٠‏ 


كما تنشر عذه القرارات باحدى الصحف اليومية ٠‏ 


)١١5( مادة‎ 


يجوز لملطس النقابة الفرعية التنبيه على المحامى الذى يقمع مقسره فى دائرة 
النقابة الفرعية .يما قد يقع منه مخالفا لواجباته أو لمقتضيات مهنته - 
ويثبت التنبيه فى محاضر المجلس ٠‏ 

ويجوز ان يصدر هذا التنبيه من نقيب المحامين أو من نقيب النقابة الفرعية 
المعفية بالنسبة للمحامين تحت التمرين وينخطر به مجلس النقابة المعنى لاثباتسه 
0 

واذا عاد المحامى الى السلوك الذى نمه من أجله » اتخذ مجلس النقابة المختص 
اجراءات المساطة النظامية - 


1١5‏ العحدان الثالث والرانع ‏ السنة الثانية والستون 


مادة )١١6(‏ 
يكون للمحامى الذى يصدر اليه تنبيه طبقا للمادة السابقة ان يتظم منه الى 
مجلس النقابة العامة ٠‏ ولهذا المجلس ان يصدر قراره بتأييد التنبيه أو الغائه ٠‏ 
مادة 6١١52‏ 


تكون مساعلة قيب المحامين جنائهيا ونظاميا وه فق الاجر اءات المخنتصوص عليها 
فى قانون السلطة القضائية بشأن محاكمة القضاة وتأديبهم ٠‏ 


القسم الشاة 


فى نظام نقابة المحامين 
يأب تمهيدى 
مادة (/ا١١)‏ - 


المقيدين بجداولها . وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ٠‏ وتتمعها نقابات فرعية 
على النحو الذى ينظمه هذا القانون ٠‏ 
مادة )١١48(‏ 
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانسون ٠‏ 

(1) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن ادائها ٠‏ 
(ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين. وتقدحيم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم ٠‏ 
(ج) ايداء الرأى القانونى ة فى التشريعسات ونظم التقاضى دما يكفل توفير العدالة 

للمتقاضين بأيسر سبيل *٠‏ 

ره بات و 
(ه) تشجيع البحوث القانونية ودراسسات الشريعة الاسلامية * 


)١١5( مسادة‎ 

للنقابة فى سسهيل تحقيق اعدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مسع 
النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المائلة فى الدول. 
العربية واتحاداتها تحقيقا للامداف القومية للامة العربية فى أن يكون القاثون فى 
خدمة قضايا الحرية واداة لتامضة الاستعمار والعنصرية يكافة اشكالها 5 

وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المجامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات 
حول نظلم القتضاء والحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتاكيسد رسالتها فى الحفاع 
عن حقوق الانسان ٠‏ 


اقتراح بمشروع ات المحاماة 0 ١2‏ 


الباب الاول 
النقابة العامة 


مادة (١٠؟١)‏ 
تمارسى النقابة العامة نشساطها عن طريق الاجهزة الآتية : 
)1 المؤتمر العام ٠‏ 
(ب) الجمعية العموميه 
(ج) مجلس النقابة ٠.‏ 


الفصل الاول 
الأؤتمر العام 
مادة ر١؟١)‏ 


ا ل ا 


مادة (؟؟١)‏ 
ينعقد المؤتمر العام فى المكان والموعد الذى تحدده الجمعية العمومية بناء على 
اقتراح مجلس النقابة دوريا كل سنتين للنظر فى جدول الأعمال الذى تعتمده الجمعية 
العمومية بناء على اقتراح المجلس ٠‏ وتستمر الدورة ثلاثة أيام » ويرأسها نقيب 
المحامين » ويكون الأمين العام للنقابة , أمينا عاما للمؤتمر ٠‏ 


مادة (*9؟١ا)‏ 

يعرض على المؤتمر العام التقرير الذى يعده مجلس النقابة متضمنا نشاط - 

النقابة خلال المدة: السابقة وخطة عمل النقابة فى المرحلة المقبلة » كما يطلب منه 

ابداء الرأى 5 فى الموضوعاتالتى يعرضه ا مجلس النقابة والتى تتصل بتطوير المهنة 

أو الثنظضم التشربعية والقضائية ٠‏ وينقشم المؤتمر الى لجان متخصصة وفق 
مايبينه النظام الداخلى للنقاية ٠‏ 1 


ويصدر المؤتمر العام فى ختام دورته بيانا يتضمن بنوع خاص توصياته بشأن 
مهام الثقابة فى الأمرحلة التالية لانعقاده حتى تاريخ انعقاد المؤتمر التالى ٠‏ 


ويبين النظام الداخلى للنقابة الاجراءات الخاصة بالاعداد للمؤتمر العام 
وشروط انعقناده وكيفية سير العمل فيه واصدار توصياته ٠‏ 


' العددان الثالث والرابع  السنة الثانية والسكون‎ ١58 
الفصل الثاني‎ 


الجمعية العمومية 
مادة (5؟١)‏ 
أو محاكم الاستئناف الذين تنتخبهم الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية » على أساس 
عضو واحد على الأقل لكل خمسين محاميا من أعضاء الجمعية العموميسة 
للنقابة الفرعية » على ألا يقل من يتم انتخابهم فى كل نقابة فرعية عن خمسة ,2 
أياكان عدد أعضياء جمعيتها العمومية ٠‏ 0+ 0 3 


مادة ر(ه؟١)‏ 
يشترط فيمن يرشح نفس ه لعضوية الجمعية العمومية للنقابة : 
)١(‏ أن يكون مقيدا بجدول النقابة الفرعية ٠‏ . 


(؟) أن يكون مقبولا للمرافعة أمسام محكمة النقض أو محاكم الاستثناف ٠‏ 


(؟) أن يكون قسد سدد رسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى آخر السنة السابقة 
على موحد انتخاب ١‏ > لجمعية العمومية وذلك قبل موعد قفل باب الترشبح 1 


مسادة ("؟١)‏ 


تجرى الانتخابات فى كل نقاية فرعية لاختيار أعضاء الجمعية العمومية 


واذا خلت عضوية أحد الأعضاء بسبب الوفاة أو زوال صفته لأى سبب . 
كان أو لانتقاله الى نقابة فرعية أخرى ء تولى مجلس النقابة العامة . دعوة 
الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لاجسراء انتخابات لشغل المكان الذى خلا خلال 
ستين يوما .من تاريخ اعلانسه شسغر المكان ٠‏ َ 


)١1؟1ا/( مادة‎ 
١ : 


تنعقد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيو فى مقر دقاية المحامين بالقاهرة 
أو فى اى مكان آخر ملائم بمحينة القاهرة يحدده مجلس النقابة اذا تبين أن مقسسر 
النقابة لايتسع لاعضسناء الجمعية العمومية ٠‏ 


ولا.يكون اجتماعها صحيحا الا اذا حضره نصف الاعضاء على الأقل ٠‏ فاذا 
لم يتوافر عذا العدد , أجل الاجتماع أسبوعين ٠‏ ويكون الاجتماع الثاني صحيحا 
اذا حضره ربسع عسدد اعضائها على الأقل ء فاذا لم يكتمل هذا العدد كسررت 
الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوع واحد ».ويكون هذا الاجتماع صحيحا آيا كان؛ 
عدد الحاضرين ٠‏ 1 


اقتراح بمشروع قانون المحاماة 515 


مادة ر(48؟١)‏ 


؛ يراس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفنى حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين 
مل يزاول الهنة يمستعلا ونى حالة غيابه يفوت عه الؤكيل الآخرء ويطيين 
رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها . 
كما يلن فضى الاجتماع ٠‏ ويتولى أمين عام النقابة آمانسة الاجتماع وعند غيابه يختار 
رئيس الجمعية أمينا للاجتماع ٠‏ وتختار الجممية العهومية اثنين من بين اعضائها 
فارزى اصوات ١ ٠ ٠‏ 


مادة (119) 
علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ٠»‏ تختص الجمعية 
العمومية فى اجتماعها السنوى يما يأتى : * 


03 التظدر قل تفرير ولاش النقاننة ويزاقنن الحسابات عن الحساب الختامى 
اللنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عنْ السنة المقبلة ٠‏ 


لماح الحعاية نكجاء اك ا 


(*) تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين وللمستحقين عنهم ونعديل قواعد 
استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقاببة ووفقا لتقريز خبيرين 
اكتواريين يختارهما مجلس النقابة ٠‏ 
(4) تحديه عدد أعضاء مجلس النقاية لدورة المجلس التالية وخلك وفق حكم 
المادةة ه"١ ٠.‏ 
(5) تحديد موعد انعقادد المؤتمير العام ومكانه واقرار جدول أاعماله يناء على 
اقتراح مجلس النقايبة ٠‏ 
مادة (١٠؟١)‏ 
للجبيعية 0 أن تعقد ماص اج وك ا 
الفرع. لم وت ل 1 المقترح 


ويتولى الفقيب توجيه الدعوة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها ٠‏ 
مادة ك0 


بالمسادة السابقة للنظر فى سحب الثقفة من عضو أو أكثر من اعضاء مجلس النقاية 


١‏ العندان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


العامة » فاذا كان طلب سحب الثقة موجها الى النقيب أو ضد مجلس النقاية بأكمله . 
قكم الطلي الى رئيس محكمية استئناف القاهرة الذى يكون عليه توجيه الدعوة: 
فى نفس الموعد المبين بالفقرة السابقة وتكون له رئاسبة الجمعية العمومية قُى 
هذه الحالة ٠‏ 2 


ولقهية التو اموكة النها لف انه التدمعية العرومدة أن فظن التكق ب صيمنة 
التوقكئعات الواردة با لطلب ٠‏ 


مسادة ا 


لا يجوز للجمعية العمومية ان تنظر فى غير المسسائل الواردة فى جدول الاعمال ‏ 
ومع ذلك يجوز لجلش النقايبة ان يغرض للنظر المسحائل الماجلة التى طرات ود توجية 
الدعوة وتمت دراستها . 


مادة (؟١١)‏ 


تسساوت الاصورات يرجح الجائب الذى فيه رئيس الجمعية ويفير يه 
الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيسن الجمعية والآمين العام وفارزى 


مادة (5؟١١)‏ 


وفحص طلبات الترشيح واجراءات الانتخاب ومواعيده والاشراف عليها واجراءات 
انعقاد الجمعية العمومية وكيفية سير العمل فيها ٠‏ 


مجلس النقابة العامة 
مادة ة) 
يشكل مجلس النقابة العامة من النقيب ومن عدد من الأعضاء لا يتقسل عن ' 
. عشرين عضوا ولا يجاوز أربعة وثلاثين عض وا ء تنتخبهم الجمعيات العمومينة 2( 


للنقابات الفرعية من بين أعضائها على أساس أن يكون لكل خمسمائة محسام ممثل 
واحد على الا يقل تمثيل أى نقابة فرعية عن اثئين ولا يزيد على خمسة عشِر ٠‏ 


اقتراح و المحاماة لل 


ويجوز ل نسية التمثيل 05 الاحنى والأاقصى بقرار من الجيعيية 


مادة ركتكل) 


'وتتدرظ ميق رسع ع التصوب :ةا مجلين التعائة ايكون تبه الول 
العام للنقايسة الفرعية التى سيرشح نفسه عنهاء وان يكون من المحامين 
المقيولين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض وأن يكون قد اشتغل فعلا 
بالمخاماة عشر سنوات على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة وان 
يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة حتى آخسر السنة السايقة على موعد 
فتح باب الترشيح » والا يكون قد صدرت ضده ححيل السنوات الثلاث السابقة 
على ذلك أى أحكام أو قرارات تأديبية أو نظامية > 


مادة (/ا١)‏ 


يشترط فيمن يرشح نفس ه لمركز النقيب أن يكون من المحامين المقبولين أمام محاكم 
الاستئناف أو محكمة النقض ومقيدا بأى نقابة فرعية وأن يكون قد اشستغل فعلا 
بااحاماة عشرين سنة على الأقل لا يدخل فيها مدد الاعمال النظيرة للمحاماة » وأن 
يكون مزاولا للمهنة مستقلا ومسددا لرسوم الاشتراك المستحقة حتى آخر السنة 
السايقة على موعد فتح باب الترشيح والا يكون قد صدرت ضده خلال السنوات:. 
الثلاث السابقة على يوم الترشيح أى أحكام أو قرارات تأديبية أو نظامية ٠‏ 


مادة (8؟1ا) 


ليو لخم نين الترشيج عر السب والترشييم ليزه الطني واذ كان 
للمرشح نقيبا للمحامين أو للمرشسح لعضوية المجلس صفة نقابية أخرى 
زالت عنه هذه الصفة بمحرد اعلان انتخابيه ٠‏ 


)1١695( مادة‎ 


فى دائرة كل نقابة فرعية بان ينتخب أعضساء الجمعية العمومية للنقايبة الفرعبة 
النقيب من بين المرشحين لذلك المركز على مستوى الجمهورية » كما ينتخبون ممثليهم 
فى مجلس النقابة وذلك من بين المرشحين فى دائرة النقامة الفرعية ٠‏ 


ويكون الانتخاب بطريق الاقتراح السرى المباشر وبالاطبية النسبية ٠‏ فاذا تساوت 
الاصوات بين اكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية : 
مع مراعاة ألا يزيد عدد النتخبين من كل نقايبية فرعية من المحامين بالادارات 
القانونية اللشار اليهافى هذا القانون » عن نصف عدد المنتخبين ٠‏ 


١6‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


دائرة كل نقابة فرعية وتستمر عملية الانتخاب فى اليوم الحدد لها من الساعة 
الثامنة صباحا الى السناعة الخامسة مساء ٠‏ 


)١5+٠( مادة‎ 


٠‏ تكون مدة النقيب ومجلس النقابة اربع سنوات من تاريخ اغلان نتيجة 
الانتخاب ٠‏ وتجرى الانتخابات لتجديد النقيب والمجلس خلال الستين يوما السابقة 
على انتهاء مدته ٠.‏ ولا يجوز تجديد اتكخاب النقيب واعضاء المجلس لاكثر من 


)١5١( مادة‎ 


يعين مجلس النقاية تين المضاقيه كل ياسيتتين كارن وافيداغائنا وامينا 
للصندوق ويكونون مع النقيب ميئة مكتب المجلس ٠‏ : 

ويشترط ان يكون احد الوكيلين على الاقل ممن يزاولون المهنة مستقلا ' 

ويجوز للمجلس ان يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا أو أمينا مساعدا 
للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب ٠‏ 

ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات اعضاء المكتب وتوزيع الأعمال 
بين اعضاء لكيس وتشعل جاو التساصاتيا . 


بض ألم 


مادة (؟5١)‏ 


نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة 
يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق يبكرامة 
النقابة أو أحد أعضائها٠‏ 


ويراس النقيب اجتماعات مجلس النقايبة وفى خالا غيابه تكون لي 
ونى حال ابه تكن ارثا لاكبر اعفاد المجلس سنا ٠‏ 
مادة وعونى 


يديه مكلت التقاسة 'النامة احكماعا ‏ حورا كل كلاكين يويسا علق الأعملن 
بنباء على دعوة النقيب ٠‏ ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره إكثر من نصف اعضائه ٠‏ 


اقتراح بمشروع قانون الكاواوار 1١‏ 


وتعسدن قراراته باللسية اصسوات الحاضرين ٠‏ فاذا تسا تت الأصوات يرجح 


ويجوز ان يعقند المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب 
أو بناء على طلب عشرة على الاقل من اعضاء المجلس أو بفاء على طلب مجالس 
ثلاث نقابات فرعية على الأقل » وذلك بكتاب يوجه الى التقيب مرفقا به جكول: 
الاعمال المقتوح ٠‏ 


)١5:5( مادة‎ 


تحرو حامر اجلسات المجس وتشبت فى دفتر خاص يوقع عليه من النقيب عق 
ويدين الفط" الداخلى للنقاية أجراءات دعوة الجلس الى الانعقاد وكيفية 
سداد خجول أعماله ونظام العمل فيه ٠‏ 


مادة (ره:١)‏ 


تسقط العضوية عن النقيب وعن أى عضو فى المجلس اذا فقد أى شرط من - 
شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها فى هذا القانون ٠‏ ويصحر بذلك قرار من 
المجلس بأغلبية ثلثى. اأعضائه بعد سماع أقوال العضو اذا كان لذلك مقتض ٠‏ 


وللمجلس ان يقرر بنفس الأغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته 


وللجمعية العمومية للنقابة كن ادرب 1 
: المبين فى الفقرة السابقة ٠‏ 


وللعضو الذى أسقطت عضويته حىق الطعن امام الواكنوة الجنائية 
للحكمة النقض فى القرار الذى يصدر باب قاط عضويته بتقرير يقدمه الى محكمة النقض 
خلال أربعينيوما من تاريخ اخطاره بالقرار ٠‏ 


)١55( مادة‎ 


اذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقيةة له تقل عن سنة يقوم 
أقدهم الوكيلين مقامه بشرط ان يكون ممن يزاول المهنة مستقلا » فان زاحدت المدة الباقية 
عن سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الماقية 
+النقب الأصني: » وذلك خلال ستين يوما من شسغر مركز النقيب ٠‏ 


١6‏ . العددان الثالث والرابع ‏ الشنة الثانية والستون 
واذا شسغر مكان اأحو أعضاء المجلس لأى سبب كان ؛ عين المجلس بدلا منه 
للمندة الباقية من العضوية المزشح الحاصل على الاصوات التالية فى الانتخاب 
السابق الذى جرى فى النقاية القوعية التى يمثلها العضو الذى ,شسغر مكائه . 
واذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل 
المدة الياقية للعضو .الاصلى . على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ 
مغر المكان ٠‏ 


مادة (/ا5١)‏ 


فيما عدا ما احتفظ به هذا القانيون صراحة من اختصاصات للمؤتمر العام 
وللجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها » يكون لمجلس النقابة العامة أومسع 
الصلاحيات فى: كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق اهدافها ء وذلك 
علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له فى هذا القانون ٠‏ 2 


ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى : 
)١(‏ قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانس حاب منها والاشتراك 
باسم النقابة فى مؤتمراتها ٠‏ 
(؟) اصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها ٠‏ 
(؟) وضع اللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة و النقابات الفرعية ٠‏ 
(5) وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لاعضاء النقابة ٠‏ 
'67) اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة ٠‏ 


الباب الثانى 
النقابات الفرعية 
الفصل الاول 

تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها 
ظ مادة 144 ' 


تنشا نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة استكناف ويكون لها الشخصية الاعتبارية 
.فى حدود اختصاصها وا قيق أهداف ل الاختصاص 


نقابة فرعية فئ دائرة آية محكمة ابقدائية بالنظر م م 


قتراح بنشروع قانون المحاماة ْ نل 


تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة الذقابة 
الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالادارات القانونية ة المخصوص عليها فى هذا 
القانسون فئ دائرة اختصاصها ٠‏ 


| مادة( 2١6+‏ 
تتكون هعيئات النقابة القرعية من : 
الجمعية الغمومية ٠‏ 
مجلس النقابة الفرعية ٠‏ 


اللجنة النقابية الفرعية ٠‏ 


أ 00 أ 0 أو 5 
الجمعية العمومية 


مادة( )1١١١‏ 
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيتين فى الجدول العام 
فى دائرقها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف والمقبولين للمرافعة 
أمام المحاكم الابتدائية ممن مضى على قيدهم بجدولها سنة واحدة على الاقل ٠‏ ' 
مادة )١167(‏ 
ب تشعقد التععدة القتويية للنقافه ة الفرعية سنويا فى شهر مارس من كل يناد وتاي 
ا 1 : 
منادة 68 )١‏ 
تختص ااجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى : 


)١(‏ النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب 
الختامى للنقابة عن«السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة ٠‏ 


(؟5) ابداء الرأى فى'الامور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية » أو التي تطلب 
الثقابة العامة الراىفيها ٠‏ 


2 - انتخاب اعضاء مجلس النقابة الفرعية ٠‏ 


١‏ العحدان الثالث والزايع ‏ السنة الثانية والستتون 


)١65(ةدام‎ 


للجبعية العمومية ان تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة 
الفرعية أو من احد اعضائه بناء على طلب كتابى يقدم من عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلث 
عدد أعضاء الجمعية العمومية ٠‏ ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مطس التقابة للعامة الذى 
يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ طلبها وندب آحد أعضائعم»ه 
لرئاسة اجتماعها والاشراف على أجراءات ابداء الرأى فيها ٠‏ 


كما أن للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية 
ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبب موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو 
بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأى فيه » ويتولى مجلس 
الذقابة الفرعية الدعوة الى الاجتماع فى هذه الحالات ٠‏ 


)١١6 مادة(‎ 


| تسرى بشاأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها واجراءاتها 
وقراراتها ومحاضر حلساتها 3 الأحكام المقررة فى هذا القائنون وفىٍ اجام الداخسبلى' 
للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة ٠‏ 


58 الثالئه 
مجلس النقابة الفرعية 


)١ه"؟رةدام‎ 


يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب النقابة الفرعية وين عدد من 
الاعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقانة الفرعية من بين أعضائها على أساس عضو 
لكل مائة محام على ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن سقّة ولا يجاوز اربعة عشر عضواء 
ويشترط الا يزيد عدد الأعضاء المقيدين بجدول المحاكم الابتدائية عن ثلث عدد أعضبساء 
المجلس 0 وألا يزيد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالادارات القانونية المشار اليهعا 
فى هذا القانون عن نصف عدد اعضاء المجلس ٠‏ 


'وتكون مدة عضوية المجلس سنتان ء ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء 
مدة المجلس بستين يوما على: الاقل لاجراء انتخابات جديدة ٠‏ 
ملدةرلا6١) ٠.‏ 
يشترط فيمن يرشحٍ تنس تمد كي النقابة الفرعية ان يكون من المحامين 
ا اشتغل فعلا بالمحاماة عشر سنوات على الال اع اا 
الاعمال النظيرة للمحاماة ٠‏ 


ويثسترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الفقامة الفرعية ان يكون من المحامين 


اقتراح بمشروع قانون المحاماة - 3 /اة١‏ 


القبولين أمام محاكم الاستئناف أو من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ممن مضى على 
مزاولتهم المهذة خمس سنوات متصلة على الاقل ٠‏ 


وش لجبيع الاتيوال ارط كن الرشم :اف يكوق كيدا يدوق النفانة الفرة وان 
.يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة حتى آخر السئة السابقة على موعد فتح باب 
الترشيح والا يكونقة كرت فده خلال السنوات الثلاث السابقة على ذلك اى آحكام 
أو قرارات تأديبية أو نظامية * 


)١هم8(ةداسم‎ 


ينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له بعد تشكيله وكيلا وامينا ماما 
للنقابة وامينا للصندوق ٠‏ ويكوذون مم النقيب حيثة مكتب النقابة الفرعية ٠‏ 


النقادية 0 حدود اختصاص النقابة الفرغية + 


مادة ( 9ه١)‏ 


فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القافون صراحة لمطس -النقابة العامة 
يتولئ مجلس النقابة <لفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة 
النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الاخرى التى نص عليها هذا القانون ٠‏ 


مسادة( )١5٠+‏ 
تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب والاشراف. 
عليه واسقاط العضوية وشغل الاماكن الشاغرة ولجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر ٠‏ 
جلساته ٠‏ الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة يشأن مجلس 
النقابة العامة ٠‏ 1 


الفصل الرابع 
اللجسان الفرعية 


٠‏ مسادة1531) 


ل ا و ل 
/ 1 
ويعهد ألى الله الفرعية بمباشر زة نشا نشاط النقاية الفرعية فى دائرة المحكمة 
الابتدائية ٠‏ ْ 


١4‏ العددان الثالث والرامبع ‏ السنة الثانية والستون 


ا مادةر؟5١)‏ 
تتكون اللجنة الفرعية من رئيس ومن اربعة من الاعضاء على الاقل وثمانية على. 
الاكثر . من بين المحامين أعضاء النقابة الفرعية الذين يتخذون مكاتبهم فى داثرة المحكمة 
الابتدائية وتتوافرفيهم شروط الترشيح مجلس النقابة الفرعية ٠‏ 


ويبين النظام الداخلى للنقابة طريقة تشكيل هذه اللجسان واختصاصاتها وعلاقتها 
بالنقابة الفرعية ٠‏ ْ : 


الباب الثالث ' 
فى الطعن فى قرارات النقابة 
مسادة )١17(‏ 
محلسها ويكون قراره فى هذا الشأن ملزما و 2 
مادة(55١)‏ 


تبلغ قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية ومجالس نقابتها ولجانها النقابية 
الى مجلس النقابة العامة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها ٠‏ 


ولمجلس النقابة العامة حق الطعن فى هذه القرارات خلال أسبوعين من تاريخ ابلاغه 
بهذه القرارات 5 
مادة( )١56‏ 


8 7 7 5 1 
تبلغ قرارات الجمعية العمومية وميطس-.النقابة العامة الى وزير العتل خلال 
سيعة أيام من تاريخ صحورها ٠‏ ولوزير العدل الطعن فى هذه القرارات خلال أسبوعين 
من تاريخ املاغه بهذه القرارات 7 


)١553ةدام‎ 


يجوز لخمسين محاميا على الاقل ممن اشتركوا فى انتخاب الجمعية العمومية أو فى 
انتخاب مجلس النقابة العامة أو الفرعية الطعن فى نتيجة الانتخاب خلال أسبوعين من 
تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب *. 


:ويجوز لنفس العدد على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطغن فى القرارات 
الصادرة منها خلال اسبوعين من تاريخ صدورها ٠‏ 1 


اقتراح بمشروع قانون المحاماة ' ١‏ وه ١‏ 


مادة اول 


يكون الطعن فى الحالات المبينة فى المواد الثلاث السابقة بتقرير يقدم الى الدائرة 
الجنائية للحكمة النقض فى المواغيد المبينة بالمواد السابقة » وأن يكون أاساس الطعن هو 
مخالفة القانون أو تجاوز الاختصاص أو بسبب عدم سلامة تشكيل الهيئات التى صدزت 
منها القرارات المطعون فيها » ويجب ان يكون الطعن مسييا والاا حكم يعدم 
قبوله شكلا ٠‏ 


وفى حالات الطعن المبينة بالمادة السادقة يجب ان يكون تقرير الطعن مصدقا على 
توقيعات مقدميه ٠‏ 
مادةر48"١ا)‏ 


تفصل المحكمة فى العلين فى الحالات االبينة بالمواد السابقة على جه الاستعجال 


ويترتب على قبول_الطعن 75 القرارات أوعملية الانتخاب المطعون فبها ٠‏ 


وفى حالة الحكم ببطلان عملية- الانتخاب يتعين الدعوة الى اجراء انتخابات جديدة 
لشضغل المكان الذى شغر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار ٠‏ 


وَحَصتدن الدعوة قن “هده اتحالة من قشف المحاميق امن مكلاسن القفاتة النامة اأذا 
حكم بيطلان انتخاب النقيب أو من رئيس محكية استئناف القاهرة اذا حكم بيطلان 
أتككات الطلس ياكيلة * 


الباب الرابع 
فى النظام امالى للنقابة 
مساذة( )١151395‏ 
يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة اممساك 
هساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة' اعداد موازناتها التقديرية واعداد 
حبناياتها الختامية السنوية ووضصع الموازنة السنوية المجبعة والحسابات الختامية 
مسادة (110) 


مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم باقرار أو 
صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية ٠‏ 


ويشرف آمين الصنحوق على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامته ٠‏ 
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وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية 
وفق الميزائيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة ٠‏ 
مادة(١لا١)‏ 
تبدا السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر ٠‏ 


)ا١ا/؟رةدام‎ 


تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة 
مراقبا للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسيين وتحدد أتعابه ٠‏ ويختص بمراجعة 
حسابات النقابة العامة والنقابات القرعية وله فى سبيل ذلك اقتراح النظام المالى الذى 
يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوى للخزينة وحسابات العهد والمخازن فى 
النقابة العامة وفى النقابات الفرعية ويعد تقريرا بملاحظاته عن كل ما تقدم يعسرض 
على مجلس النقابة العامة ٠‏ وعليه خلال السنة موافاة أمين الصنحوق دما قد يكون لديه 
من ملاحظات * 3 


ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها 


)١17(ةدام‎ 


يتلقى مجلس: النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز 
شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا 
بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية ٠‏ 
مادة(5/ا١)‏ 
يضع مجلس النقانة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية 
للسنة امنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية , ويحيلهما! الى مراقب 
الحسابات لوضع تقريرعنهما ٠‏ 
مادةره/ا١)‏ 
تنشر الموازئة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة 
المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الآقل ٠‏ 
مادة(58/ا1١ا)‏ 
يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار الموازنة 
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تودع أموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف أو المصارف التى يعينها 


ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق ء ما يودع من هذه 
الاموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات 
حكومية أو أوراق مالية » وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة سلفة مستديمة الصرف منها 
فى الحالات الطارئة ٠‏ 


ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقاية وبتوقيع 
الثقيب أو الوكيل وامين الضتدوق أو الآفين الساعه الصتدوق - 


مادة (8لا١)»‏ 


تتكون موارد النقابة العامة أساسا من : 

٠ رسوم القيد بجداول النقابة‎ 2)١( 

(؟5) الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة ٠‏ 

(9) حصيلة ثمن أجور الاعلانات القضائية الكن تذقر موجلة الحاماء + 
(5) عائد استثمارات اموال النقابة ٠‏ 

(0) الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة ٠‏ 


ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سسننويا من هذه 
الموارد للنقابات الفرعية » على أساس عدد الاعضاء المقيحين بكل نقابة فرعية : 


مادة( 5/ا١)‏ 


على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام أو بأحد الجداول 
الملحقة به » رسم القيد المقرر للجدول الذى يريد قيد أاسمه به مع رسوم القيد بالجداول 
السابقة اذا لم يكن قد إداها ٠‏ 


وتكون رسوم القيد كالآتى : 


٠ جحنيها للقيد بالجدول العام‎ ٠ 
على أن يزاد هذا الرسم الى خمسة أمثاله اذا تجاوزت سن طالب القيد‎ 
أربعين سنة ويزاد الى عشرة أمثاله اذا تجاوزت سنه خمسين ويزاد‎ 
٠ الى الف جنيه اذا تجاوزت سنه الستين‎ 
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٠ جنيها للقيد بجدول المحامين المقبولين امام المحاكم الابتدائية‎ ٠ 
٠ جنيها للقيد بجدول المحامين المقدولين أمام محاكم الاستئناف‎ ٠ 
٠ جنيها للقيد بجدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض‎ ٠ 
٠ جنيها للقيد بجدول المنتسيين‎ 0٠ 
جحنيها للاعادة الى الجدول » ما لم يكن قد مضى على نقله الى جدول غيسر‎ ٠ 
المشتغلين أكثر من عشر سنوات فتسرى بشأنه الرسوم المقررة للقيد‎ 
٠ بالجدول العام‎ 
)١8م8٠١ مادة(‎ 
* ستة جنيهات للمحامى تحت التمرين‎ 
اثنى عشر جنيها للمحامى أمام المحاكم الانتدائية اذا لم تزد مدة قيده فى هذا‎ 
٠ الحدول عن تلاث سنوات‎ 
اربعة وعشرون جنيها للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اذا زادت مدة قيده.فى هذا‎ 
٠ الجدول عن ثلاث سنوات‎ 
ستة وثلاثون جنيها للمحامى أمام محاكم الاستئناف اذا لم تزد مدة قيده فى‎ 
٠ هذا الجدول على عشر سنوات‎ 
أثنين وسبعون جنيها للمحامى أمام محاكم الاستئناف الذى تزيد مدة فيده بجدول‎ 
35 النفخ‎ 
٠ مائة وعشرون جنيها للمقيد بجدول اللنتسمين‎ 


)١481١(ةدام‎ 


على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة 
فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ء ويتم السداد الى النقابة الفرعية التى يتبعها 
أو الى النقابة العامة ٠‏ 


وعلى النقاية الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد 
مُعْضيليا + 


ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه أى طلب 
ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأى خدمة نقابية الا بعد ان يؤدى جمب مع 
الاشتراكات المتأخرة ٠‏ ْ 
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مادة ( م1 ) 
يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة باعذار المتخلف باستيعاد 
اسمه بمقتضى اعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة » ومن يتخلف 
عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القاتون . 


فاذا اوفى الاشتراكات اللستحعة عليه اعيد أسيه الى الجدول بغير اجراءات 
واحتسيت | 4 مدة الاستيعاد فى الأقحمية والمعاشس ٠.‏ 


غاذا مضى على استتبعاد المحامى سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة 
عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة شهور ء» فاذا انقضى هذا الموعمد 
دون الوفاء بالاشتراكات السئوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ٠‏ 
ولا يجوز أن يعيد اسمه الا باجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم 
الاشتراكات الستحقة . وتضم المدة السايقة على زوال عضويته من النقاية 
الى مدد التيد الجديدة . 


مادة ( 168 ) 


الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس 


النتابة الفرعية الختص . 
ولا يجوز ان يتكرر الاعفاء لاكثر من سسنتين متواليتين خلال عشر سنوات . 
مادة ( 186 ) 
لا يزد رسوم القيد التى تدفع للنقابة » على أن للجئة القيول المختصة أن تأذن 
برد رسوم القيد اذا كان رفض الطلب لسيب لا يرجع الى تقصير فى أستيفاء روط 
القيد . 


ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية 
التالية للسنة التى دفعت قيها . 
مادة ( مما ) 


برسوم القيد والاشتراكات الخاصة باللحامين العاملين فى اداراتها القانونية المرخص لها 


واذا لم تقم بسدادها فى الميعاد المحدد » كان الحامى مسئولا آمام النقابة عن 
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مادة ( لما ) 
تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية . 


وفى الحالات التى يلزم فيها القانون بنشر الحكم فى احدى الصحف » يتم النشر 


مادة ( /إلما ) 
تعفى أموال النقابة ومعاملاتها وسجلاتها من كقفة الضرائب وللرسوم أيا كان 
نوعها أو تسميتها . 
الباب الخامس 
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية 
مادة ( لُذما ) 


ينشاً بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها ©» 
ويهدف الى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المتيدين بالجدول العام اجتماعيا 
وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم فى حالة 
الوفاة . 


ويعون للصندوق شخصية اعتبارية مستئلة ويمثله فقيب المحامين قانونا أمام 
الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية » تختص بمباشرة اختصاصاته فى 
حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاكشمات . 
مادة ( 1856 ) 


يقوم على ادارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية أقدم 
وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وآمين صندوقها ونقيب التقامرة 
وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الاخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة 
يختارهم المجلس كل سنتين ٠‏ 


ويحل الوكيل الاخر محل أقدم الوكيلين » كما يحل امين الصندوق المساعد محل 

آمين الصندوق وذلك عند غياب أى منهما ٠‏ 
مادة ( .15 ) 

لجئة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف ششئونه فى حدود احكام هذا 
القانون ولائحته التنفيذية » وتتولى اللجنة على الاخص الهام التالية : 
١‏ اعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاحتماعية والصحية . 
؟ ‏ الاشرافة على تنفيذ احكام القانون واللائحة 'التنفينية واتخاذ ما تراه لازما 

لرفع مستوى اداء الخدمات التى يقدمها . 


اققتراح بمشروع قانون المحاماة نل 
؟ ل تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعليهم . 
مه اعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السئوية ومركزه المالى 
| وعرضها على مجلس النقابة . 
1 اقتراح تعديل الاحكام المنظمة للصندوق فى القانون أو فى لائحته التنفيذية . 
مادة ( ١ؤ5ا‏ ) 
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الاقل ويجوز لها ان 
تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت . 
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهسم 
وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين ©» وذلك فهما عدا تقرير 
أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء اللجئة ٠.‏ 
مادة ( ١5»‏ ) 
الماجلة » فيما عدا ترتيب المعاشات. » وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية . 
مادة ( ١98‏ ) 
تتكون موارد الصندوق من : 
2-2-5 حصيلة صندوق الاعاناتك والمعاشات الموجود بالنقابة وت العمل بأحكام 
هذا القانون ٠‏ 1 
؟ اده حصيلة طوابع دمغة المحاماة 5 
* سل حصيلة اتعاب المحاماة المحكوم بها . 
ده الهبات والتبرعات والاعاثات التى بتلقاها والقى يوافئق مجلس الصندوق على 
قبولها . ْ 
مادة ( ؛5ا ) 
تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوا يسع 
دمغة المحاماة بفئثات من خمسة جنيهات الى جنيه واحد واى فئات أخرى يقررها مجلس 
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مادة ( 196 ) 
تستحق الدمغة على المجامى عند اثبات حضوره لاول مرة فى محاضر جلسات 
المحاكم أيا كان نوعها واللجان القضائية واللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى 
وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة . 
ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة ان تقبل حضور المحامى أو تقبل تقديم أى 
دفاع أو أوراق منه الا اذا سدد الدمغة . واذا تعدد المحامون فى الدعوى أو التحتيق . 
ولو عن نفس الموكل » تعددت الدمغة . 


وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى : 
جئيه ولحعد عند الحضور امام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق . 
جتيهد ان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والادارية . 
ثلاثة جنيمات عند الحضور أمام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى . 
خمسة جنيهاك عند الحضور أمام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا. 


مادة ( 155 ) 


تستحق دمغة المحاماة يفئة ( خمسة جنيهات )على طلبات تقدير أتعاب المحامين 
التى تقدم للجنة المشر اليها فى المادة (8:5) من هذا القانون ء فاذا قبل 
الطرفان تحكيم هذه اللجنة أو قبلا نتيجة وساطتها » استحقت الحمغة بواقم 
خمسة جنيهات عن الخمسمائة جنيه الاولى » من قيمة المطالب به , وعشرة جنيهات 
عن الخمسمائة جنيه التالية وعشرون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية » ويلزم بسدادما 
اممسئول عن قيمة المطالبة » ويتم لصقها على المحضر الذى تحرره اللجنة فى هذا 


الشان . 
مادة ( لاوا ) 
علاوة ما نص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الاوراق 
الآنية : ١‏ 


٠ التوكيلات الصادرة الى المحامين‎ ١ 

5" طلمات القيد بجداول المحامين ٠‏ 

© الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى 
أواى جهة أخرى . : 1 


: مالدة ( ةا ) 
يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق 


اقتراح بمشروع قانون المحاماة 2 ٠‏ ينس 


لصقها! على محاضر الجلسات أو الاوزاق المشار اليها ويكون الموظاف المختص مسئولا 
عن تنفد تنفشيذ ذلك ., 1 00 


ولمفتشى أقلام الكتاب بوزارة العندل ولمن تندبه النقابة التحقق من 
سداد الدمغات المشار اليهة بالاطلاع على اللحاضر والاوراق المفروضة 
عليها » ونى حالة عدم تنفيذ حكم التانون فى هذا الشأن يكون الموظف المختص 
مسسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الاخلال بمسئوليته الادارية ٠‏ 


) 1١55 ( مادة‎ 

على ١‏ كمة من ذلة أء نه أاوهى د 3 ا ان 5-5 3 على من خسر 
الدعوى ياتعاب المحاماة لخصمه الذى كسان يحضر عنسه مام بحيث لا تقل 
عن جنيهين ف الدعاوى المنظورة أمسام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى 
المستعجلة » وخمسة جنيهات فى الدماوئ المنظورة امام المحاكم الابتدائية 
والادارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرة جنيهات فى الدعاوى المنظورة أمام 
محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى وعشرون حنيها فى الدعاوى النظورة أمام 

محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا. 


وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب للمحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب 
فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات فى دعاوى الجنح المستائفة وعشرين 
جنيها فى دعاوى الجنايات وخمس ون جنيها فى دعاوى النقض الجنائى ٠‏ 
مادة ) و.؟ ( 
تؤول الى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها طبقا للمبين بالادة 
السابقة » وتأخذ هذه الاتغاب حكم الرسوم القضائية وتتولى اقلام الكتاب 
تحصيلها لحساب الصندوق وفقا للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية » 
الاتعاب ٠‏ فاذا تعذر تحصيل تلك الرسوم رجع بها على الصندوق ٠‏ 
وتخصص من الاتعاب المحصلة نسية خمسة فى المائة لاقلام الكتقاب 
والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العغدثل 
بقرار منه. 
مادة ( 5١١‏ ) 
تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالمصرف أو المصارف التى تختارما لجنة 
الضندوق ويكون الصرف منها بنساء على قسرار'من 'اللجنة وبتوقيع رئيسها 
أو أمين الصندوق أو من.ينوب عنهما ٠١‏ ' 


5 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


أتعابه » بناء على اقتراح مجلس للنقابة . ويجوز أن يكون مراقب حسابات ' 


) "١5 ( مادة‎ 


تعفى أموال الصندوق الثايتة والمنقولة وجميع عملياته الاستثمارية :مهما كان 


كما تعفى العمليات التى يباشرما الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين 
الخاصة بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين . وذلك دون اخلاك بحق مجلس 
النقابة فى أن يعهد الى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين 
لفحص دعض أوجه نشاط الصنحوق واستثماراته ٠‏ 


مالدة ( ؟١٠‏ ) 
تعد اللجنة فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة 
المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس الئقابة مع تقرير مراقب 
حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق . ويستمر 
العمل على اساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديد من الجمعية 
التكومدة + 


مائة (4.؟) 


تعد الجمعية العمومية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساياتقها 
الختامية السنوية » جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية 
وحساياته الختامية وتعيين مراتكب حساياته وتحديد أتعابه 5 


مادة ) 6" ( 
تنشر اللوازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع 
الموازنة التقحيرية والحساب الختامى للنقابة العامة . 
مادة ( 5.5 ) 


يراعى فى اعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطى للصندوق يقدر يما 
لا يقل عن عشرين فى المائة من ايراداته ويخصص لواجهة أى عجز طارىء فى موازنة 


الصندوق . 


كما يراعى فى اعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية 
المقيدين بالجدول العام . 


اقتراح بمشروع قانون المحاماة 3 
مادة ( لا١؟‏ ) 

يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الاقل كل خمس سنوات يمعرفة خبير 
اكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة » فاذا تبين وجود 
عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أاسباب العجز وما يتترحه من وسائل لتلافيه . 
ويعرض تقريره على مجلس النقاية ويبلغ الى لجنة الصندوق . ويكون على مجلسن 
النتاية فى هذه الحالة ‏ بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق ‏ أن يدعو 
الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز ٠‏ واذا 
تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق » كان مجلس النقابة ان 
يقترح على الجمعية العمومية اما زيادة الاحتياطى العام أو تكوين احتياطيات خاصة 
لاغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به ٠‏ 


مادة (8.؟1) 
للمحامى الحق فى معائثس كامل اذا توافرت فيه الشروط الآتية : 
١‏ أن يكون اسمه مقيد! بجدول المحامين المشتغلين . 
؟ ‏ أن يكون قد مارسس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة 
أو متصلة بمافيها مدة التمرين على ألا تزيد على أريع سنوات ٠‏ 
؟" ل أن يكون قد يلغ ستين سنة ميلادية على الاقل . 
ويعتبر فى حكمخ يلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجز! كاملا 
مستديما . 


0 


ش مادة ( 5.5 ) 
يقدر المعاثى المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع أربعة جنيهات عن كل سنة 
من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائة وستون جنيها . 


ويجوز للجمعية "الكجومية تعديل المعاش تبعيا لتغير لمان القياسية لنفقات., 
المعيشة وى ضوء المركز المالى للصنهوق وفقأجكام المادة /ا, ؟ 


وان ا 


يستحق المعاش للمحامى 7 تفس.ى:” : الاساس ألو وارة. مالحاداة السابقة ق الحالتين: ٠:‏ 
لآثيتين + : 


. اذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة خمسا وعثرين سنة كاملة فأكثر وبلغ‎ ١ 
: الخامسة والخمسين احالته 3 المعاش لاتننباسة قوافسق عليها 0 الصتعوق‎ 


مدة اشتغاله عثر سنوات ع الاقل وم تجاوز حمسا وعثرين سئة . 


١‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


مادة ( 581 ) 
فى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول معاشه 
الى المستحقين عنه . 
مادة ( 5١5‏ ) 


أذا توفى المحامى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طيقا للمواد السابقة 
ذكان يقبدا متفول الحاكم الانتدائينة ولمح مدة امبتهاله بالكانناة خفس 
سنوات على الاقل صرف للمستحقين عنه مبلغ خمسة آلاف جنيه دفعة واحدة . 
مادة ( 5١18‏ ) 
عئد حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماة تحير كسور السنة اذا زادت عن 
النصف وتهمل ان قلت عن ذلك . ١‏ 
مادة ( 5١4‏ ) 
يقصد بالمستحقين فى المعاش : 
١‏ أرملة المحامى أو صاحب المعاثش . 


جاوزوما اعتبرواء ضمن المستحقين اذا كانوا ة فى ٠‏ أخدى 1 التطيسم ل 
أو الانتهاء من 0-0 أى التاريخين اقرب . 


دمع 


حم 5 والاخرة المصابون بعجز :كامل عند وفاته بمنعهم عن 00 ٠.‏ 
ه ‏ الوالدان . 
ويشترط للاستحقاق فى المعاقى فى الحالات المبينة فى البنود ٠”‏ و 5 و ه أن. 


تشدبت تلبت اعالة المخامى لمطللب الاستحتاق حال حياتة و31 يكون له دخل خاص يعادل م1 
يستحقه فى المعائى ناذا نقص عماي يستحق له أدى اليه الفرق . : 


وتبين اللائحة التنفيذية كينفية اثيات الاعالتبيو عدم وجود 08 خاص وكيفية 
توت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار اليها . 
مادة ( هم!؟ ) 
يقطع معاشى المستحق فى الحالات الآتية : 
١‏ وفغاةالمستحق . 


اقتراح بمشروع قائنون المحاماة لشن 
(ب) الطالب فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى أو العالى حتى 
انتهاء دراسته أو يلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقترب 4 ويستمر 
صرف معائشى الطالب الذى بلغ سن السادسة والعشرين خلال السسنة 
الدراسية حتى نهايتها . 
اذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش. أكبر مع مراعاة حكم. 
المادة ٠. 5١8‏ 


مادة (("ا؟ ) 


اذا طلقت البنت أو الاخت أو ترملت أو عجز الابن أو الاخ عن الكسب بعد وفاة 
المحامى أو صاحب المعاثن منح كل منهم ما كان يستحق له من معاشش. يافتراض. 
استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين . 


كما يعود حق الارملة فى المعاش اذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لعاش. 
عن الزوج الاخير ٠‏ 


مادة (8١ا؟‏ ) 
استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه . 
فاذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من معاشى أدى اليهم الفرق ٠‏ 
أو بعضة . 


تتام 


مادة (518 ) 
المستحق ونمقا لاى قوانين آأخرى عن نفس السنوات » الا اذا كان مجموع المعاكمين 


ويحدد معاش المحامين الخاضعين لاحكام قوانين التأمين الاجتماعى فى الحالات 
التى يجيزها هذا القانون » على ساس جنيهين عن كل سنة أمضاها المحامى مزاولا 
للمهنة مثبتة فى جداول النقابة » بحد أقصى قدره ثماتون جنيها الى جانب معاشسه. 
المستحق له طبقا لقوانين التأمين الاجتمامى © وذلك ما لم يكن الجمع بين المعاشين. 
طبقا للفقرة السابقة أفضل له . ٠‏ 


مادة ( 515 ) 
تقدم طلبات الاحالة الى المعاثشى كتابة ألى النقابة حتى آخر شهر أكتوير من 
كل سنة © وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط 
المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى آخْر شهر ديسمبر ٠‏ 
وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثئة اشهر تبدأ من يوم قبول الطلب . 
ويبدا مرف المعاثن فى أول الشهر التالى لاخطار لجنة الصندوق بتصفية اعماله 
مادة ( .'؟ ) 


يترتب على صرف معاس التقاعد آلا يباشر المحامى أى عمل من أعمال المحاماة 
أيا كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز 
للمحامى بعد أن يحصل على معاشى التقاعد أن يطلب قيد اسمه فى حدوق المشتغلين . 


0) 55١ ( مادة‎ 


لايجوز استيدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون . 
مادة.( ١١25‏ ) 
تسرى الاحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على 
المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون ٠١١‏ لسنة 5 يشان المحاماة أمام 
المحاكم الشرعية » المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند اس تتحاتقهم 
المماكن . 
مادة ( 9" ) 
تزاد المعاشات الاصلية المقررة طبقا لاحكام القوانين السابقة بما فى ذلك معاشات 
المحامين المعاملين بالقانون ١.١‏ لسنة ١126‏ طبقا للآتى : 
١‏ أريعون ف المائة من المعاثس الذى لم يكن يجاوز أربعين جنيها . 
؟ ‏ ثلاثون فى المائة من المعاشى الذى لم يكن يجاوز خمسين جنيها ٠‏ 
+« عشرون ف المائة من المعاشى الذى لم يكن يجاوز ستون جنيها ٠‏ 
؟ ‏ عشرة فى المائة من المعاثى فى الحالات الاخرى . 
ويكون الحد: الادنى لُصيب امستحقين عن صاحب المعاش خمسة وعشرون 
جنيها فى الشنهر بالنسبة للارملة وعشرة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين + 
'ويسرى ما«تقدم على- المعاشات والانصبة الستحنة ابتداء من الثانهر التالى 
لتاريخ العمل بأحكام هذا القأنون . 


اقتراح بمشروع قانون المحاماة تذنل 


مادة ( 556 ) 


يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى احدى شركات التأمين لتغطية التزامات 
الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها . 


مادة ( ه56 ) 


اذا طر! علئ المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له 
معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة ٠‏ 


وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن التو طبقا لاحكام هذا القانون اذا لم 


وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامى أو المستحقون 


ملدة ( 569 ) 


يكفل الصندوق »© الرعاية الصحية للمحامين المتيدين بالجدول العام وأسرهم 
طبقا للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على 
أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى التقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات 
طريق انشاء نظام للتأمين الصحى . 


مادة ( 567 ) 


المبتدىء معاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة تقانونية خاصة به بعد انتهاء فترة 
تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والادارية » على ألا يقبل قيد المحامى امام 
محاكم الاستئئاف الا بعد سداد هذه التروض ٠‏ 


مادة ( خ5"8 )2 
لا تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على المحامين الحٌاضعين لاحكام قوانين 


مادة ( 568 ) 
يختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة 
الصندوق »© كما تختص مجالس القنابات الفرعية فى الفصك فى تظلمات ذوى الشأن 
من قرارات لجانه الفرعية . 


1 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 
مادة ( ."؟؟ ) 


مع عدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التى تقرر 
طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير ٠‏ 


مادة ( "50 ) 


يضع مجلسى النقابة ٠.‏ بتاء على اقتراح لجنة الصندوق » اللائحة التنفيذنية 
للزعاية الاجتماعية والصحية مديتاايها اجراءات تقديم الظلبات والفصبل فبهنا وميا 
يقدم من مستندات مؤيده لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات 
الفرعية يشأئها . 
الامتة العامة 


مادة ( ؟" ) 


يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشدئون الادارية والمالية التنفيذية المتعلقة بالئقابة 
وتخضع للاشراف المباشر لامين عام النقابة وللاشراف الاعلى للنقيب ٠‏ 


مادة ( ؟؟؟ ) 


شئون واعمال النقابة الادارية والمالية والاشراف على العاملين يها ويكون مسئولا 
عن ادارة ششئون النقابة امام الامين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه والانذار 
السسحيط وقينا عدا ذلك لا نكاسي تابونيا الا أمبام ملس التفاية : 


مادة ( ؟؟” ) 
يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الامين العام لائحة لتنظيم شئون 
العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على 
النقابة العامة والنقابات الفرعية . 
الباب السابع 
أحكام عامة وختامية 
مادة ( "١"‏ ) 


لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعنات اغضاء 
الثقابة للبحث فيما لايخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون ٠‏ 


اقتراح بمشروع تنانون المحاماة 5-5 
مادة ( 5١1‏ ) 
لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع 


النقاية الفرعية أو من يمثلهما ٠‏ 


مادة ( /!؟١ا؟‏ ) 


تنشر القرارات ذات الطايع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس 
النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق 
ما يقرره مجلس النقابة العامة . 


) "١8( مادة‎ 


كل تنبيه أو اخطار يجب أن يكون بمقتخى خطاب مومى عليه بعلم الوصول 
مالم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك . 


مادة ( 555 ) 


يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه 
ولا تجاوز الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من أعمال المحاماة 
ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة 
المهنة وكل من أنتحل لتب محام على خلاف احكام هذا القانون . 


وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ٠‏ 


مادة ( .51 ) 


يحب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية 
الانتخاب والا وحجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند 
سداد الاشتراك لصالح صنحوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الاعناء منها 
الا لعذر يقيله مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار به سلفا ما لم يثبت انه 
كان طارئًا . 


اثلا العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 
مذكر ة ايضاحية 
لاقترااح بمشروع قانون بشان الحاماة 
مقدم من الدكتور جمال العطيفى 


المحاماة مهنة تعاون السل طة القضائية فى :: تحفيق العدل وفى تأكيد سيادة القانون 
لاسلطان عليهم فى ذلك الا تضمائرهم وأحكام القانون ٠‏ 


بهذه العبارات افتتح الاقتراح بمشروع قانون المرافق مواده فى الباب التمهيدى 
من القسم الأول . تأكيدا على دور المحاماة وطبيعة عمل المحامى الذى ترسخت تفاليده 
وقيمه فى ضمير المجتمع المصرى منذ انشساء أول نقابة للمحامين فى مصر عام 193115 ٠‏ 


وقد تعاقبت القوانين الحديثة التى تنظم ممارسة مهنة المحاماة ونقابة !الحامين 
منذ صدور القانون 18 لسنة ١955‏ قبل ثورة 59 يوليو ثم صحر بيعدها القانون رقم 13 
لسنة ٠ ١901/‏ وفى كلا القانونين كانت مهنة المحاماة تتميز يأنها مهنة حرة يمارسسها 
الحكومة أو الأفراد وكان أعضاء أقسام قضايا بعض الجهات التى أجيز لههما 
استثناء حق المراقعة أمام المحاكم . لا يتطلب قيدهم بجداول نقاية المحامين بل ما كان 
يجوز لهم ذلك ٠‏ 


وحينما برز فى أوائل الستينات دور شركات القطاع العام فى توجيه النشضاط 
الاقتصادى وتأسست بها ادارات قانونية ضمت بعض الحامين أصحاب المكاتب الذين 
تفرغوا للعمل بها خاضهين للتبعية الادارية التى يفرضها نظام التوظف , انتقل جانب 
كبير من نشاط مهنة المحاماة فى نطاق المعاملات الى هذه الادارات القانونية ٠‏ ومن ئم 
فقد صدر القانون الحالى رقم 7١‏ لسنة 1938 ليواكب هذا التطور ولينظم التحاق محامى 
هذه الادارات القانونية بنقابة المحامين . وباعتبار أن عمل المحامى بشركة القطاع العسام 
لا يختاف فى طبيعته عن عمل المحامى الخاص وان اختلفت طبيعة العلاقة بِيّنَ الوكيل 
والموكل ٠‏ ولكن القانون مد هذا الحكم الى أعضاء الادارات القانونية بالهيثات العامة 
وهى التى تعتبر فى حكم الحكومة ولم يكن أعضاوؤٌعا وقتئذ يتولون المرافعة امام المحاكم ٠‏ 
ولما كانت سياسة الدولة قد اتجهت فى السنوات الأخيرة الى منح عديد من الملصالح 
الحكومية استقلالا ماليا واداريا واعتبارها من الهيئات العامة » فقد تحولت معظم المرافق 
الحكومية التى كانت تدار عن طريق المصالح العامة الى هيئات عامة »ء وتولى بعض 
اداراتها القانونية مسئولية تمثيلها أمام المحاكم بينما استمرت ادارة قضايا الحكومة . 
وهى احدى الهيئات القضائية . فى الحضور عن الهيئات العامة أمام المحاكم شان 
حضورها عن الوزارات والمصالح الحكومية ٠‏ وقد انعكس هذا التناقض على مستوى 
الآداء المطلوب فى مهنة تعتمد أساسا فى نجاحها على الثقة التى يودعها صاحب الشأن 
فيمن يزاولها . وخاصة أن عمل المحامى الاأساسى الذى اقتضى ايجاد تنظيم نقابى له عو 
تمثيل الخصوم أمام جهات القضاء والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ٠‏ ومن ثم كانت 


اقتراح بمشروع قانون المحاماة يفن 


المرافعة أمام المحاكم هى النشاط الغالب لعمل المحامى وهو الذى يتطلب ايجاد تنظيم نفابي 
لا حماية لشخص المحامى بل حماية للمواطنين وحماية للعدالة التى يعتيبر الدفاع عن 
فى محاولة لكفالة استقلال المحامين بالادارات القانونية فى آدائهم اعمال المحاماة 
للجهات التى التحقوا بها ٠‏ 


وفى السنوات الأخيرة لحق مهنة المحاماة تطور آخر مختلف نتيجة تطبيق سياسة 
دور المحامى فى الافتاء واعداد العقود ونسوء مكاتب متخصصة يقتصر عملها الأساسى 
على هذا النوع من آأعمال المحاماة ويشارك فيها عدد كبير من المحامين ٠‏ 


ورغم التعديلات التى لحقت قانون المحاماة رقم 7١‏ لسنة ١93/8‏ ء فقد دلت التجربة 
العملية على أنه قد أصبح فى حاجة الى مراجعة شاملة تستهدف تأكيد الطابع الأساسى 
. للمحاماة باعتبارها رسالة يؤديها أصحاب مهنة حرة تمارس استقلالا وذلك دون ما اخلال 
بالأمر الواقع الذى فرضته التطورات السابقة والذى أدى الى زيادة عدد المحامين 
أعضاء النقابة الذين يمارسون مهنتهم من خلال الادارات القانونية للقطاع العام وما فى 
حكمه من هيئّات عامة » مع محاولة ترشيد هذا الأمر الواقع والحد من استفحال خط سره 
وصيانقه من أن يؤثر على طبيعة المهنة ومستوى آدائها وضمانات ممارستها ٠‏ 


ومن ناحية التنظيم النقابى فقد صدر القانون الحالى رقم 7١‏ لسنة 1138 فى لل 
نظام سياسى واجتماعى كانت له نظرة شمولية متكاملة فى تعبئته جميع مؤسسات الدولة 
العامة والمهنية لخدمة أهداف هذا النظام ٠‏ ومع أن القانون رقم 153 لسنة ١151‏ الذى 
صدر فى ظل دستور ١96053‏ كان يحظر على أعضاء نقاية المحامين الاشتغال بالسياسة , 
فان القانئون الحالى رقم 35١‏ لسنة ١138‏ قد جعل من بين أهداف النقاية خدمة التحول 
الاشتراكى ودفع الانتاج لكى تتوافر له سرعة الانطلاق وجعل من اختصاص مجلس 
النقاية وضع خطة للعمل المهنى والسياسى للمحامين فى خدمة العدالة والانتاي وحل 
مشاكل التطبيق الاشتراكى ٠‏ وجعل من شروط الترشيح لتنظيمات النقابة أن يكون 
المرشح عضوا عاملا دالاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ ومع أن هذا الشرط قد سقط نتيحة 
لصدور القانون رقم ١7‏ لسنة ١97/5‏ الذى ألغى شرط العضوية العاملة فى الاتحصاد 
الاشتراكى. للترشيح فى المنظمات الجماهيرية . فقد ظل قانون المحاماة الحالى يعكس 
بين مواده ملامح هذا النظام يما كان يتطلبه من اخطار الاتحاد الاشتراكى بنتيجهة 
الانتخابات التى تجرى فى تنظيماتها ٠‏ 


أما وقد تم تعديل المادة الخامسة من الدستور تعديلا ألغى بمقتضاهء الاتحصاد 
تخلفت عن وضمع نقابة المحامين فى ظل نظام شمولى كانت فيه النقابات المهنية تعد 
من بين الأجنحة المساعدة للتنظيم السياسى الواحد واداة من أحدوات نظامه . 
وحيث تخلت النقاية عن تيعيتها للتنظيم السياسى وعادت نقابة مهنية مستقلة كسايق 
عهدها ٠‏ دون الاخلال بدورها التقليدى فى الدفاع عن الحريات والتصدى لكل ما يمس 
حقوق الانسان ٠‏ 


174 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الثانية والستون 


وقد كان الاعتمام بالجانب المهنى المتعلق بممارسة المهنة من أهم أهداف هذا 
الاقتراح بمشروع قانون » ومن ذلك عنايته بتعريف آعمال المحاماة التى لم تعد مقصورة 
على المرافعة أمام المحاكم بل اتسع نطاقها ليشمل بنوع خاص تقديم المجشورة القانونية 
وصياغة العقود . فهذا التأصيل لأعمال المحاماة هو الذى يجعل طبيعتها واحدة ولو تمت 
ممارستها من خلال علاقة وكالة اتفاقية أو من خلال علاقة نيابة قانونية ٠‏ 


ومن ذلك عنايته فى تنظيم ممارسة المحامئاة بوضع الآساس لتنظيم قانونى لشركات 
المحاماة بما يسمح يمزيد من التخصص داخل الكتب الواحد وتحقيق تعاون مهنى لمواجهة 
أعباء المهنة المتؤايدة ٠‏ 


وفى هذا المجال عنى الاقتراح بمشروع قانون أيضا بأن يتسم اعداد المحصامى 
وتكوينه بالجدية والاهتمام والعناية بشئون المحامى تحت التمرين . والتزام االحامى 
بالأحكام التى يقررها القانون بشأن ممارسة المهنة وفى درجات القيد وطبيعة علاقة محامى 
الادارات القانونية بالجهات التى يتفرغون لها » بحيث يصبح البطلان جزاء على مخالفة 
هذه الأحكام فى جميع الحالات ٠‏ 


ومع احتفاظ الاقتراح بمشروع قانون بالأحكام الرئيسية التى يقررها القانون 
الحالى بشأن جداول المحامين ٠‏ الا آنه استحدث جدولا للمحامين أمام محكمة النقسض 
وما يعادلها . يقتصر حق المقيدين به على الحضور والمرافعة أمام محاكم القانون وحدها , 
ويصدر هذا الاققراح عن حقيقة تأكدت وهى زيادة عحد الدعاوى المنظورة أمام محكمة 
النقض وزيادة عدد دوائر هذه المحكمة فضلا عن زيادة الدعاوى المنظورة أمام االحكهة 
الادارية العليا ونشوء المحكمة الدستورية العليا وكلها محاكم قانون تنظر فى طع ون 
تتطلب تمرسا وخيرة قائونية » وفى نفس الوقت فان هذا الجدول يمكن أن يمس توعب 
مستقبلا أساتذة القانون ومستشارى القضاء السابقين علاوة على المحامين الذين قفد 
يؤثرون التفرغ للبحوث القانونية التى يثيرها هذا النوع من القضايا ٠‏ ومع ذلك فقفد 
حرص الاقتراح بمشروع قانون فى نظرته الواقعية ء على أن يبقى للمحامين الحاليين 
المقبولين أمام محكمة النقض حق الاستمرار فى الحضور أمام سائر المحاكم ٠‏ 


رخات العيد يوازيه جنول التيؤلين أمام محكمة النقضن ويا عن حكنها اةالدن يعد خزيجة 
تعلو حجدول الاستئناف وهو نفس ما استقر عليه الأمر فى قانون الساطة القضائية » حيث 
لم بعد مستشار النقض درجة تعلو مستشار الاستئناف ٠‏ 


كما استحدث الاقتراح بمشروع قانون جدولا للمحامين المنتسبين يقيد فيه اللحامون 
العرب ٠‏ تأكيدا على طابع التعاون بين المحامين فى الدول العربية ٠‏ 


وقد احتفظ الاقتراح بمشروع قانون بالتشكيل الحالى للجنة قبول المحامين » التى 
تتولى القيد بالجدول العام » فهى تشكل من بين المحامين أعضاء مجلس النقابة العامة 
وحدهم » ولكنه أحدث تعديلا فى اجراءات القيد بالجداول الملحقة يتفق مع ما هدف اليه 


اقتراح بمشروع قانون المحاماة ْ 1/١‏ 


بنقابة فرعية » فلا يلجؤه الى التقدم بطلبه الى النقابة العامة فى القاعرة فأنشاأ فى دائرة 
كل محكمة استئناف لجانا للقيد بجدول المحاكم الابتدائية وما فى حكمها ومحاكم 
الاستئناف وما فى حكمها » وجعل الاختصاص للجنة العامة للقيد فى الجحول العام 
وجدول المنتسبين والنقل الى جدول غير المشتغلين أو الاعادة الى الجدول ٠‏ ولكنه استعار 
ملامح النظام الذى يقرره القانون الحالى بشأن تشكيل لجنة القبول أمام محكمة النقض 
وطبقه على لجان القيد بالجداول الأخرى الملحقة » بحيث يصبح التشكيل مختاطا من بين 
رجال القضاء والمحاماة على أن تكون الغلبة للاعضاء المحامين وذلك عسودة الى ما كان 
مستقرا فى ظل قوانين المحاماة السابقة على قانون ١938‏ ونظرا لا أثيتته التجربة من 
أن وجود عنصر قضائى فى لجان القبول ضمانة لا يستهان بها للمحامى ولمستوى الآداء 
المهنى ٠‏ واكتفاء بأن شئون الجدول العام قد ظلت للجنة القيد بالجدول العام الشكلة 
جميعها من بين المحامين أعضاء مجلس النقابة ٠‏ 


وقد أولى الاقتراح بمشروع قانون عناية خاصة بتحديد حقوق المحامين وواجباتهم 
واستحدث فصلا جديدا فى علاقة المحامى بموكله يتضمن الأحكام النى كانت ترد متفرقة 
فى القانون الحالى مع الأحكام التى كانت ترد تحت عنوان أتعاب المحامين » وقد حاول 
بها أن يؤكد الثقة التى يجب أن تقوم بين المحامى وموكله وأن تكون هذه الثقة قوامها 
نم يكن يتوقعه * ولذلك فقد حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن توضع العلاقة بين 
المحامئ وموكله فى اطارها الصحيح باعتبار أن المحاماة مهنة قامت أساسا على النجدة 
وأنه من الأوفق تجنيب المحامى أن يتحول الى خصم لوكله بسيب دفاعه عنه فاذا اضطر 
. الى المحالبة بحقوقه المقررة لسائر المواطنين فانه يتبع بشأنها نفس الطرق والضمانات 
المقررة لسائر المواطنين ٠‏ ومن ثم يصبح دور نقاية المحامين فى تقدير الاتعاب دورا 
الفرعية لم تكن مؤهلة للفصل فى طلبات تقدير الاتعاب بل وفى الحكم فى ظلبات صحة 
الحجز التحفظى الذى أجاز القانون الحالى للمحامى توقيعه ضد موكله بمجرد تقديم طلب 
بتقدير الاأتعاب . خروجا على القواعد العامة ٠‏ وأنه من الأوفق رفع الحرج عن المحامين 
حينما يتولون عن طريق ممثليهم تقدير أتعابهم ٠‏ مع ما أثبتته التجربة من أن كثيرا من 
قرارات التقدير كان يتم الغاؤه أو انقاص المحكوم به حيتما يطعن فيها أمام المحاكم ٠‏ 


كذلك حرص الاقتراح بمشروع نانون على ضمان التزام المحامى بو اجباته ويآداب 
مهنته من خلال نظام للمساءلة النظامية ٠‏ وقد آثر الاقتراح بمشروع قانون هذا التعبير 
ابتعادا به عن المعنى غير الملائم لكلمة التأديب أو المحاكمة التأديبية الذى يجرى به 
القانون الحالى فالأمر لا يتعلق بتأديب ولكنه يتعلق بنظام للممارسة ٠‏ وقد حدد الاقتراح 
بنشروع قانون المخالفات التى تستوحب المساءلة وبين كيفية احالة المحامى الى لجنة 
النظام بالنقاية الفرعية مسبغا رعاية خاصة على قدامى المحامين , كما حدد الجزاءات 
والآثار التى تترتب على كل منها » وفى تحديده للجزاءات راى دمج الانذار واللوم معا 
ولم ير ان يسمح بما كان يجيزه القانون الحالى من اعادة قيد المحامى الذى صدر قرار بمحو 
اسمة بعد مضى سبع سنوات اذا ثيت أن هذه المدة كانت كافية لاصلاح شأنه ٠‏ لأن 
المفروض أن قرار المحو هو أقصى جزاء وهو لا يوقع الافى حالات خطيرة تستوجبه وتؤثر 
على اعتبار المحامى و الثقة به وتمس سمعته وتتلاحقه دائما ٠‏ 
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كذلك آشر الاقتراح بمشروع قانون أن يكون الطعن فى أحكام المجلس المختص 
بالمساءلة النظامية أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض بدلا من اعادة تش كيل ملس 
يشارك فيه أعضاء آخرون من مجلس الثقابة وذلك رفعا للحرج عنهم . وضمانا للحيدة 
الكاملة فى مرحلة الطعن ٠‏ 


وكذلك جعل الاقتراح بمشروع قانون ممساللة المحامين تحت التمرين » من 
اختصاص مجالس النقابات الفرعية ليكونوا دائها فى مطلع تدرجهم تحت رتابتها 
المستمرة . 


وفى القسم الثانى استحدث الاقتراح بمشروع قائون أحكاما جديدة هامة بشأن 
نظام نقابة المحامين باعتبارها مؤسسة مهنية مستقلة » فاستبعد من النصوص المتعلقة 
بنظام النقابة فى القانون الحالى كل الأحكام التى أصبحت غير ذات موضوع بعد الغاء 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ وأبرز أهداف النقابة فى تنظيم ممارسة المهنة وكفالة حق الحفاع 
وابداء الرأى فى التشريعات ونظم التقاضى والعناية بمصالح أعضائها وضمان استقلالهم 
وتشجيم البحوث القانونية ودراسات الشريعة الاسلامية م 


واحتفظ الاقتراح بمشروع: قانون للنقابة بطايعها القومى العربى بما أكده يمسلى 
تعاونها مع المنظمات المائلة فى الدول العربية تحقيقا للاهداف القومية للامة العربيية 
فى أن يكون القانون فى حذية قضايا الخرية واداة لتاعضية الاش كما والخمريتة 
بكافة أشكالها ٠‏ ْ 


وفى دد تنظيم أجهزة النقاية استحدث الاقتتراح ٍِ بمشروع قانون : نظام المؤتمر العام 
التوايضم جنيع المحابين مما قوم الكامين تحت التمرين + وعو دؤقيل مهن تعسرض 
غية الحراسات والأبجات الخاصة تخطرين: اكهنة او النظى التشتريضية والفضنائية وينهتد 
كل نقيز فى دورة / يةو نية 5 5 


ومن ناحية أخرى كانت نظرة الاققتراح بمشروع قانون نظرة عملية وواقعية الى 
تشكيل الجمعية العمومية للمحامين التى تعقد سنويا للنظر أساسا فى الميزانية وحساب 
الأرباح والخسائر والتى ناط بها الاقتراح بمشروع قانون اختصاصات اخرى مثل تعديل 
رسوم القيد والاشتزاكات وزيادة المعاشات مثلما يجرى عليه القانون الحالى ٠‏ ذلك انه 
بعد أن زاد عدد المحامين المقيدين بالجحول زيادة كبيرة فى السنوات الأخيرة » حتى اربى 
على الثلاثين آلفا » لم يعد من المتصور أن يكون جميع المحامين الذين يضمهم الجدول # 
فيما عدا المحامين تحت التمرين ‏ أعضاء بالجمعية العمومية , فان ذلك يعنى اما استحالة 
فى آنعقاد الجمعية العمومية أو عدم جدية فى تقرير حق جميع المحامين فى أن يكونوا 
أعضاء بها ٠‏ ومن ثم فقد اتجه الاققراح بمشروع قانون الى نظام يجعل أعضاء الجمعية 
العمومية منتخبين من النقابات الفرعية على اساس عدد المحامين فى كل نقابة فرعية ‏ 
وهو نظام يربط الجمعية العمومية للنقابة العامة بالنقابات الفرعية التى جعل لها 
الاقتراح بمشروع قانون استقلالا واسعا » فضلا عن أنه يضمن جدية انعقاد الجمعية 
العمومية ٠‏ 


اقتراح بمشروع قانون المحاماة اما 


وقد أبفى الاقتراح بمشروع قانون على ما مو مقرر فى القانون الحالى بشأن 

٠‏ أن نتخاب 1 فقد لنقيب مستقلا عن انتخابات ١‏ عضاء مجلس النقاية العامة وان كان يحرى 
فى نفس آلوقت . ولكنه لم يجعل الانتخاب عن ظزيق الجمعية العمومية بعد أن تغيرت 

ا طريقة تشكيلها ٠‏ بل أصبح هذا الانتخاب يتم مباشرة فى يوم محدد فى كل 
نقابة فرعية , فأعضاء جمعياتها العمومية : ومم جميع المحامين المقيدون بها عدا 
المحامين تحت التمرين ‏ ينتخبون ممثليهم فى النقابة العامة على أساس عدد المحامين 
بالنقابات الفرعية » بينما ينتخبون المرشح لمنصب النقيب على المستوى القومى ٠‏ 


وقد جعل الاقتراح بمشروع قانون عدد أعضاء مجلس النقابة العامة متوقفا 
على عدد المحامين بالنقابات الفرعية بيحيث لا يقل عن عشرين عضوا ولا يجاوز 
اربعة وثلاثين على أساس أن يكون لكل خمسمائة محام فى النقاية الفرعية ممثا 
واحد على الأقل على ألا يقل تمثيل أى نقابة فرعية عن اثنين ولا يزيد على خمسة 
عشر عضوا ضمانا لحد أدنى من التمثيل دون أن يطغى عدد ممثلئ نقابة فرعيسة 
على المشاركة المطلوبة لمثلى النقابات الفرعية الأخرى 1 


كما تطلب ألا يزيد عد المحامين أعضاء الادارات القانونية الذين يتم انتخايهم 
كممثلين لكل نقابة فرعية فى مجلس النقابة العامة عن نصف عدد المنتخبين ضماتا 
الحفاظ على طبيعة نقابة المحامين ٠‏ 


وقد وضع الاقتراح بمشروع قانون فيدا زمنيا على جواز اعادة الترشيح 
لمخصب النقيب ولعضوية المجلس ضمانا للتجدد والتجديد بحيث لا يجوز أن يتجدد 
انتخاب نفس الشخص لأكثر من دورتين متصلتين ٠‏ ورأى الاقتراح أن يوسع فى 
تشكيل مكتب المطس , فجعل للنقابة وكيلين واجاز تعيين أمين عام مساعد وامين 
مساعد لاصن دوق » وجعل مدة انتخابهم كل سنتين ٠‏ 


وقد قرر الاقتراح بمشروع قانون للنقابات الفرعية مزيدا من الاستقلال 
فى صلاحياتها وفى ماليتها مع استمرار ارتباطها بالنقابة العامة ٠‏ وكان لابد للوصول 
الى هذه النتيجة من انقاص عدحد النقايات آلفرءية وزيادة حجمها ء ومن كم فقد 
اقتصرت النقابات الفرعية على دوائر محاكم الاستئناف مع عدم سد الطريق 
فى وجه الابقاء على نقابات فرعية فى دائرة بعض المحاكم الابتدائية بالنضر 
الى عدد المحامين بها ٠‏ ومع تشكيل لجان نقابية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ٠‏ 

وتأكيدا للاستقلال الذى أسيغه الاقتتراح بمشروع انون على النقابات 
الفرعية , أطلق على رئيس النقابة الفرعية اسم نقيب النقابة الفرعية وجعلت 
تشكيلات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية . على غرار الجمعية العمومية 
ومجلس النقابة. العامة وخولت نفس الاختصاصات على مستوى النقابة الفرعية 
قيما عدا ما احتفظ به من اختصاصات للنقاية العامة وحدهما مثل عضوية الاتحادات 
الحولية والاشترلك فى الؤتمرات واصدار مجلة المحاماة ووضع اللوائح والقواعد 
المالية العامة ولائحة الرعاية الاجتياعية والصحية والموازنة التقديرية السنوية 
وحساباتها الختامية المجمعة ٠‏ 
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وقد انعكس ما تقرر للنقابات الفرعية من استقلال على النظام المالى للنقابة , 
بحيث تتحدد سلفا الاعتمادات التى تقرر لكل نقابة فرعية فى الموازنة التقديريه 
العامة على أساس عدد المحامين بكل منها ٠‏ وهى التى تتولى الانفاق منها فى شئونها ٠‏ 

وقد فصل الاقتراح بمشروع قانون بين النظام المالى للنقابة وبين صندوق 
الرعاية الاجتماعية والصحية ااذى حل محل الصندوق الحالى المسمى صندوق المعاشات 
والاعانات 0 فجعل لكل منهما موارده الخاصة بيه مع ابقاء الاشراف العام الجلس 
النقابة العامة على ضندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ٠‏ 

واحتفظ الاقتراح بمشروع قاتون بمجمل الزيادة التى تقررت أخيرا بشان 
رسوم القيد والاشتراكات السنوية مع تدريج الاشتراكات السنذوية بالنسبة 
فى الاعفاء منها . وأضاف الى مواردها حصيلة أجور الاعلانات القضائية التى 
تنشر بمجلة المحاماة بعد أن قرر لها أن تكون من الصحف المعتمدة فى ذلك قانونا ٠‏ 

أما صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية » فلم تعد أغراضه مقصورة على ترتيب 
المعاشات ومنح الاعانات ٠‏ دل أصبحت تتناول كل نواحى الرعاية الاجتماعية والصحية 9 


وقد نطط ادارة الصندوق الى لجنة روعى أن تمثل فيها النقابات الفرعية تمثيلا 
مناسيا ٠.‏ 

وضمانا لسلامة اجراءات ترتيب المعاشات امتم الاقتراح بمشروع قانون بموازنته 
وحساباته وأوجب الرجوع الى آراء الخبراء الاكتواريين فيما قد يرى تقريره 
منمزاياء 
1 وقد قصر الاقتراح بمشروع قانون حصيلة طوابع دمغة المحاماة واتعاب 
المحاماة الحدكوم بها لتكون موارد للصندوق 5 باعتبار أنها نشأت أساسا لسك 1 
الحاجة المتزايدة الى تقرير معاشات مجزية للمحامين ٠‏ 


وقرر الاقتراح بمشروع قانون قاعدة عامة لاستحقاق المعاش الكامل لتكون بواقع 
أربيعة جنيهات عن كل سيئة من سنوات الاشتغال بالمحاماة » وزاد الحد الأقصى 
وعشرون جنيها فى الشهر للارملة وعشرة جنيهات بالنسبة لياقى المستحقين , كما 
مقرر زيادة المعاشات الأقررة حاليا للمحامين المتقاعدين بنسب تتنوع حسب مقدار 
المعاش الممنوح حاليا وذلك ضمانا لحياة كريمة لهم 5 

وزاد من تعويض الدحفعة الواحدة من ألف جنيه الى خمسة آلاف جنيه ٠‏ 

وضمانا لسلامة المركز المالى للصندوق أجاز الاقتراح بمشروع قانون التأمين 
لدى احدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق ٠‏ 

وفى مجال المعونات المالية . وضع الاقتراح ضوابط لهذه المعونات حتى 
لا تتحول الى نوع آخر من المعاشات وحتى تقدم فى الحالات الطارئة وحدما ٠‏ 


اقتواح بمشروع قانون المحاماة زديك 


وجعل توفيرما على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التى 
للتأمين الصحى * 


ومن الجديد الذى تضمنه الاقتراح بمشروع قانون فى باب الرعاية الاجتماعية » 
معاونة المحامى المبتدىء على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتية قانونية بعد انتهاء 
فترة تمرينه » وذلك بتقديم قروض ميسرة له ء وجعل ضمان السداد ء الايتم قبول 
المحامى أمام محاكم الاستئناف ألا بعد سداده هذه القروض ٠‏ 


وقد استحدث الاقتراح بمشروع قانون بابا للأمانة العامة للنقابة وهى التى 
نتذ كل جهازها الادارى الذى يقع عليه العبء فى تسيير أعمال النقاية والذى تكتفل 
له*صفحة الاستمرار من خلال مدير عام للنقابة يعين من بين المحامين أو غيرهم 
لادارة شئون النقابة والاشراف على العاملين بها على أن يكون مسئولا عن ذلك أمسام 
الآمين العام المنتخب ٠‏ مع كفالة الضمانات المناسبة لكى يؤدى عمله فى استمرارية 
ودون تعرض للهزات التى تنشأ عن تغيير تش كيل مجلس النقابة نتيجة للانتخابات ٠‏ 


وقد احتفظ الاقتراح بمشروع قانون بمجمل الأحكام الواردة فى القانون الحالى 
فى باب الاحكام العامة والختامية»ء ونقل اليه المادة الخاصة بعدم جواز 
تفتيش مقار نقابة المحامين وزاد من العقوبة المالية الناشئة عن مخالفة أحكام القانون 
الخاصة بمزاولة المهنة أو انتحال لقب محام ٠‏ كما زاد الغرامة التى تحصلها النقابة من 
المحامين المتخلفين عن أداء واجبهم الانتخابى . بحيث أصبحت عشرون جنيها بعد أن 
كانت جنيها واحدا وذلك تمشيا مع انخفاض قيمة العملة وتأكيدا لأهمية حرص 
المحامى على مزاولة واجباته النقابيدة ٠‏ 


والاقتراح بمشروع قانون على النحو الذى عرضته مواده » نسبقه مواد للاصدار 
تقضى بانهاء مهمة المجلس المؤقت للمحامين ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا 
القانون مع تش كيل لجنة وقتية برئاسة رئيس محكمة استتناف القاهرة وعضوية 
احد نواب رئيس مجلس الدولة واحد نواب ادارة قضايا الحكومة والمحامى العام 
الأول وعميد كلية حقوق القاهرة » على أن تضم هذه اللجنة الى عضويتها ثلاثة من 
المحامين المقبولين أمام محكمة النقض الذين مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون عاما 
على الأقل . وهى المدة اللازمة للترشيح لمنصب نقيب المحامين » على أن يكونوا من 
المحامين ذوى الخبرة المشهود لهم بالاستقلال وعلى ألا يجوز لهم الترشسيح بعد ذلك لأى 
من التشكيلات النقابية فى دورتها الأولى ضمانا لحيدتهم الكاملة ٠‏ وتتولى عذه اللجنة 
مهمة مراجعة جداول المحامين طبقا لأحكام هذا القانون والاشراف على تتح كيل 
الجمعيات العمومية وانتخاب مجلس النقابة العامة خلال مدة لا تجاوز أول نوفمبر 
القادم ٠‏ ويكون لها الصلاحيات المقررة فى القانون لمجلس النقاية العامة » ومجالس 
النقابات الفرعية وعلى أن تختار من بين أعضائها من يقوم بآعمال الامبن العام 
وأمين الصنحوق ٠‏ ويهدف الاقتراح بمشروع قانون من تش كيل هذه اللجنة المؤقتة على 
هذا النحو الى ضمان الحيدة وسلامة الاجراءات الانتقالية ٠‏ 


١128‏ العددان الثالت والرابع الستة الثانية والستون 


ولما كان الاقتراح تمشروع قانون يتضمن من بين أساسياته افراد جدول 
خاص للمحامين المقيولين آأمام محكية النقض مواز لجدول المحامين أمام محاكم 
الاستتئناف ء وكان القاتون رقم /51 لسنة ١917/5‏ بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات 
العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يشترط للتعيين فى وظيفة مدير عام 
الادارة القانونية القيد أمام محكمة النقض » فقد نص فى قانون الاصدار على 
أن يعتير القيد بحدول الاستئناف لمدة عشر سسنوات ‏ وهى المدة اللازمة فى 
الاقتراح بمشروع قانون للقيد بجدول محكمة النقض ‏ فى حكم القيد بجدول النقض 
فى جواز التعيين محيرا عاما للادارة القانونية ٠‏ كما تضمن قانون الاصدار حكما 
توفيقيااو تحكيميا ٠‏ 

والاقتراح بمشروع قانون قد تغيا فى كل ما تقدم النهوض بمستوى مهنا * 
المحاماة حفاظا على حقوق المتقاضين و!لنتفعين بخدماتها وكفالة لحسن سير العدالة ٠‏ 


دكتور جمال العطيفى 


فهسرس 


هذا العدد من المجلة ‏ للدكتور حمال العطيفى 

دراسسات قانونية : 

أحببكام القرض الشريعة الاسلاميسة للسيد المتجار محمود 
الشبربينى وكيل مجلس الدولة 
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قوانين وقرارات بقوانين : 


والاسماعيلية والسويس وسيناء على مواطنى محافظتى سيناء . 


قانون رقم ١١‏ لسنة 1186 بتعديل القرار بقانون رقم ١95‏ لسنة 
١‏ بتعديل بعض أحكام القرار. بقانون رقم 608٠؟‏ لسنة .198 فى 
شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهارز الادارى للدولة ووحدات 
الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص 


قانون رقم ؟١‏ لسنة 1585 بشسأن صرف متحسة لاصسحكاب 


قانون رقم ١٠‏ لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القاتون رقم ١5‏ 


قانون رقم 5؟ لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قائون نظام 
الحكم المحلى المادر بالقرار بقانون رقم 547 لسنة 1594 


لسنة ١95.‏ فى كسإن الاحصاء ا 


15 


47 


5ك 


5٠ه‎ 


1/ 


14 


15 


كما العددان الثالث والرامع ‏ السنة الثانية والستون 


قانون رقم 19 لسسنة 1189 بشسأن تعديل بعض أحكام قانون 
العتوبات الصادر بالقانون رقم 8ه لسسنة ١979/‏ وقاقون الاجراءات 


قرارات رئيس الجمهورية : 
قرار رقم ١7”‏ لسرنة 2م19 


قرارات رئيس مجلس الوزراء : 
قرار رقم 5١1‏ لسنة 11485 بتمديل بعض أحكام اللائحسة 
التنفيذية لقانون نلام الحكم المحلى الصادرة يقرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم ل.ل لسسنة 199/8 
الحياة النثقابية : 
اقتراح بمشروع قانون بشأن المحاماة ‏ للدكتور جمال العطيفى 


١و7‎ 


١1 


رقم رقم 

الحكم الصفحة 

١١ الاك‎ ١ 
١١ اط/١‎ 0 
؟/ا ا‎ 5 
؟/ا لمآ‎ 1 
١ كلا‎ . 


يناير 154 


فبراير 19194 


فيراير 15/4 


فبراير 1919/4 


مارس 19984 


فهرس الاحكام يل 


البيان 


قضاء محكمة النقض الجنائية 
(أ) حكم ٠‏ اصداره . النعى يصدور الحكم فى 
الجلسة . 
«ب) اثبات . أوراق رسمية . ٠.‏ تسنبيية ٠‏ 
مسئولية حنائية . اصابة . خطأ . نقض . أسباب الطعن . 


(ج) اثبات . شهود . محكمة الموضوع . حقها ىن 


الاخذ بقول الشاهد فى أية مرطلة :. 


(د) مسئولية جنائية . رايطة السيبية . خطأ . مسئولية 


الاخطاء يوجب مساعلة كل من أسهم فيها 3 


تفسسيره . م 1515 عقوبات ره 


بعدم جواز نظر الدعوى لسيق القصل فيها . 

مواد مخدرة . ٠‏ تسنيبية ٠.‏ تسبيب معيب . 
تيمرئفة المتهم للشك تأسيسا على حصول عبث باحراز 
المضبوطات . قصور . 


(1) دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها . استتئناف . 
(ب) دعوى مدنية . استئناف . نقض . ما لا يجوز 


(1) مواد مخدرة . وصف التهمة . حق محكمة 
لمادية المبينة بأمر الاحالة . 


(ب) مسئولية جنائية . موانع المسئولية . عقوبة . 
مم 177و 174و5؟ عقويبات . 

(ج) اذن تفتيشى 2 شروط صحة الاذن يتفتوث 00 

(د) تفتيث 9 تقدير ج دية التحريات وكفايتها لاصدار 


اذن التفتيثشس ٠.‏ 


نقض ٠‏ التقرير بالطعن وايداع الاسبايه ٠.‏ ميعاأده . 
حالة طعن النيابة فى حك اليراءة . قرطه . ش 


ا كلم 


ع" يناير ١6485‏ 


|١١76 مايو‎ ١1! 


ا( مايو ١لإؤا‏ 


اذ ماييو 5ل9إ6١‏ 


8 مايو 4لإا9[ 


البيسسان 


. شريعة اسلامية » المصدر الرئيسى للتشريع . م ؟ من 
الدستور . استجابة الشمارع لافراغ مبادثهة السمحاء فيه 
نصوص محددة ومتخخسظة ٠‏ يلتزم القضاء بالحكم 
بمقتضاها بدءا من التاريخ الذى تحدهه السلطة 
التشريعية لسريانها . 


قضاء محكمة النقض ال مدنية 
عقد . بيع . حكم . طلب انفساخ عقدى بيع مختلفين 
لتحقق الشرط الفاسح الصريح بعدم الوفاء بياقى الثمن ٠‏ 


(1) حكم . الطعن فى الحكم . م ؟١؟‏ مرافعات . 
ب ايحار ٠‏ تعويض . دعوى يطلب انهاء عقد 
الأتحمان. والتمويضن. + 


صدور التوكيل ممن كلفه بة. 

2 ادعو 9 وكالة ٠.‏ تجحديد ع و 
كع كروي و و كا 

(ج) حكم . بطلان الحكم لاغفاله دفاع ايداه 
الخصم . شرطسه . 

(د) دعوى . حبكم تعدد المدعين فى للدعوى . 
غياب بعضهم . استمرار المحكمة فى نظر الدعوى . لا خطأ 


قبل التعرض للموضوع . 

تأمينسات احتحاعفة ‏ 7 مواد الاعتر اه على حسابي 
التقيد بها سواء تعلقتت المنازعة بأرقام” الحساب أو 
التطبيق القانونى . 


رقم الايداع.١"؟‏ سنة 219586 


دار الطباعة الحديثة 
5 كنيسة الارمن أول شارع الجيش 
تليفون : 1.1714 


اذا اتاك الخصام وقد فقئت عينه ء فلا تحكم 


نه حتى يأتى خصسصهه ء فكلعله قسد فقثت عبناه جميعا ٠‏ 
( عمر بن عبد العزيز ) 


8 ويه عااعه 5302 مايسو ويونيمه 
0 السئة الثانية والستون 0 
الخامس والسادس 


اذا أناك ١‏ لخصم وقد فقئت غجنه »فلا تحكم 


له حنى يأتى خصمه ء فلع له قد فقثت عيناه جميعا ٠‏ 
( عمر بن عبد العزيز) 


العددان وه هوه ءه 5002 مايو وبوئيه 
السنة الثانية والستو 
الخامس والسادس ٍ! حون ا 


هذا العددمن مجلة الحاماة 


يصحر هذا العدد من مظة المحاماة بعد أن انتهق مطس النقابة المؤقت 
من اعداد مشروع قانوق للمحاماة يختلف فى بعض النؤاحى مع المشتروع المبذئى الذى 
اده الققيت القت كزرقة عمل يستهدق مها + ولأ شك أن: هذا اللشروع النهنائى 
فى بايه الخاص بمزاولة مهنة المحاماة قد استجاب لمعظم الملاحظات التى أعلنها الزملاء 
الذين فاقشوة المشروع فن.مؤقمواتهم أو فى النقابات النزعية: © ولكن مطس النقابة 
المؤقت أحخل عدة تعديلات جوهرية على نخضام انتخاب مجلس النقابة وانتخاب 
النقيب وكيفية تمثيل النقابات الفرعية والشروط اللازمة للترشيح مما كان موضع 
كتحفظ الكقيب' الؤقت و تعض أعصناء هذا المحلس + 


وبابلاغ مذا المشروع الى وزير العدل فى ١9‏ يونيو 19837 ققد أحاله بدوره 
الى مجلس الش عب بتاريخ 5١‏ يونيو 1387 ء وان كان عرضه دستوريا يقتضى أن 
يقدم سواء فى صورة مشروع قانون من الحكومة أو فى صورة اقتراح بمشروع 
قانون من أعضاء المجلس ٠‏ 


ولماكانت هذه الاحالة قد تمت قبيل فض دور انعقاد مجلس الشعب 2 فقد 
ذلك من أن يستمر المجلس المؤؤقت فى مباشرة اختصاصاته حتى يصدر القانون الجديد ٠‏ 


وعد تويك )القت لزنت محسة ممق أن سطظلة طن متكات ةم الكلة 
وفى اجتماعاته بزملاثة المحامين بأنه يعتبر أن مهمته قد انتهت باعداد مشروع قانون 
للمحاماة وأنه لا يرى الاستمرار فى هذه المهمة المؤقتة بعدها حتى يعود الأمر سريعا 
الى المحامين ينتخبون من يمثلهم » وأن مشروع قائون المحاماة الذى قدم ورقة 
عمل بشأنه قد تضمن حكما وقتيا بتشكيل لجنة مؤقتة محايدة من غير أعضاء 
المجلس المؤقت الحالى للاشراف على الانتخابات ٠‏ 


شك انه تجبه ”اع يناك حطين 'القهب توا ءا "شرع عقون دل انه 
القانون رقم ١76‏ لسننبة 114١‏ ويعيد تشكيل المجلس المؤقت بانقاص عدده » على أن 
تكون مهمته الاشراف على انتخاب المطس الجديد وفق القانون المزمع اصداره ٠.‏ 
وواقق علق مس" الكشم تيك المتروة فى 5 توفي 2؟ وككان الله 
مع مذكرته الايضاحية فى ختام باب الحياة النقابية ٠‏ 


على أن المأمول ألا يترتب على صحكور هذا القانون أى تأخير فى العودة 
بالنقابة الى حياتها الطبيعية واجراء الانتخابات فى الموعد الذى كان مقترحا فى 


والآن وقد انتهت مهمتى كنقيب مؤقت للمحامين » ومع صعوبة هذه المهمة 
فانى أرجو أن أكون قد استطعت أن أؤدى هذه المهمة بكل تجرد وموضوعية 
وحيدة آملا أن يغفر لى زملائى المحامين ما قد يرونه من تجاوز أو تقصير » متمنيا لهذه 
المجلة التى أشرفت على تحريرها طوال عام كامل ٠‏ مزيد! من الازدهمار فى خدمة 
المحاماة والعدالة ٠‏ 

ويستكمل هذا العدد من المجلة نشر جميع أحكام المحكمة الدحستورية العليا 
التى صدرت حتى تاريخ صدوره كما يتضمن بعض الأحكام الحديثة لمحكمة النقض 
وبعض الدراسات القانونية والتشريعات التى صدرت حتى آخر يونيو ٠. ١9805‏ 

والله ولى التوفيق ٠‏ 

دكتور جمال العطيفى 


١945 يونيو‎ 


وراسات قا لوست 


هيو 
1 21 أنه ١‏ د 3 0 
وق 0 صر 2 0 2 ضر ثرا عه 
للدكتور جمال العطيفى 


ان موضوع الديموقراطية ‏ ورغم نظرياته المتعددة والمتضاربة أحيانا ‏ 
يتفق مع فطرة الانسان ويعد ضمانا لامنه ورفاهيته . وهو مهما اختلفت بشأته 
المصطلحات والتعريفات . مستقر فى وجدان كل مصرى ٠‏ ومن ثم فليس الهدف من 
هذه الدراسة ان تعقد مقارنة بين النظم الديموقراطية لننتقى منها انتقكساء 
نظريا دون النزود بالنفرة الواقعية التى لا تغفل ظروف التجربة ذاتها 
وواقع المجتمع ٠‏ ومن ثم فان الامتمام باللشاكل والازمات التى تواجهها 
الحيموقراطية فى مصر فى التطبيق هو عدف هذه الحهراسة التى ترمى الى تحديد 
موضوعات معينة كثر الجدل بشأنها فى السئوات الآخيرة وتحتاج الى حوار عادىء 
حولها بين المحامين ٠‏ 


ومن كاهية اخزى غاق التظتدرة الستضاية فى نحاستها الى الموع الل المأضلى + 
لا تقكتضى حتما عدما لكل ما خضناه من تجارب ديموقراطية حديثة ٠‏ وربما يتبين انها 
تحتاج الى مجرد تصويب وتصحيح وتفقيتها مها يعد دخيلا عليها أو غير متلائم 
مع مقتضياتها » ليجرى الحوار بشأنها فى الاطار العام للنظام الدستورى الحالى . 
بملامحه الرئيسية التى أوردعما ء وان كان هذا لايعنى أن هذا الحمس تور يمكن أن يكون 
حجرا على ما قد يرى انه فى حاجة الى تعديل مستقبلا ٠‏ 

أن الحوار الذى نتوقع ان يديره المحامون مع اختلاف اتجاماتهم السياسية 
والفكرية ‏ يستند الى آارضية مشتركة من التحربة القى خاضتها! مصر بنوع 
خاض فى السدوات الآخيزة ».و التى يبدو انها عند ستائر الاتجاهات قن أصبحت 
فى حاجة مالسة الى وقفة للتصحيح والمضى بها نحو استكمال مقوماتها 
وضماناتها » وذلك بعد أن توج نضال شعبنا باستكمال تحرير تراينا الوطنى ٠‏ 

ومع أن ممنيؤه الدراسة عازفة عن ان تقدم تعريفا للديموقراطية » فان القسدهر 
المتفق عليه بين جميع النظريات هو أن الديموقراطية تعنى التمكين لاوسع مدى 
من المشاركة الشعبية فى صنع القرارات السياسية + وانه لا يمكن ممارسة هذه 
الملشاركة بغير أن تكون مسفندة الى حرية الاختيار بين بداكئل مختلفة من 
الرأى » وانه لا يمكن ممارسة هذا الاختيار الا اذا كفل للمواطن حرية التعبير 
وحرية ابداء الراأى فى مناخ عام تصان فيه الحريات الأخرى اذ انها 
جميعها متساندة ومتضامنة ٠‏ وفى ضوء هذر القحر المتفق عليه ء فانى أرى 
أن عناك موضوعات عشرة تحتاج الى أن يجرى بشاأنها حوار موضوعى فى اطار 
رسالة المحاماة وهى الزود عن الحق والحرية وتثبيت دعائم الديموقراطيسة ٠‏ 
ونحن نتناولها بالعرض لتكون. اساسا للمناقشة الموضوعية: الجادة + 


1 العددان الخامس والسادس السئة الثانية والستون 


ده ١‏ ع 
قانون الآحزاب السياسية 


للتعبير المنظم عن الارادة الشعبية » وقيامها هو الذى يمسمح بتنوع الآراء مما يميكن 
المواطن من ممارسة حقفه فى الاختيار ٠‏ 


وقد عادت مصر الى نظام الاحزاب السياسية بعد ان ظل نظام الحكم 
أكثر من خمس وعشرين عاما مستندا الى تنظيم سياسى واحد « منِذ أن تقرر حطل 
الأحزاب السياسية فى ١77‏ يناير 1١9609‏ 0 


وأيا كانت الاسباب التى دعت قيادة الثورة وقتكذ الى اتخاذ هذا الاجرء : 
فان العودة الى نظام الأحزيب السياسية كان بناء على قناعة من الرأى العام وفى 
ظل ظروف موضوعية مختلفة أصبحت فيها الحجج التى كانت تساق لتبرير التنظيم 
السياسى الواحد غير ذات موضوع ء وهو.أن يكون التنظيم الواحد وسيلة لتجميع 
القبوى فى مواجهة مشاكل التنمية والتحول الى الاشتراكية ٠‏ 


وقد كانت هناك مقدمات للعودة الى نظام الاحزاب السياسية منذ أن حدد 
دستور ١917١‏ طبيعة الاتحاد الاشتراكى كتنظيم سياسى جماهيرى يختلف عن الحزب 
عقد أو حساسيات أفكارهمبا وينظكلم الحور فيما بينها ديموقراطيا ٠.‏ 


وتبع هذه النظرة الجديدة » الغاء العضوية العاملة فى الاتحاد الاشتراكى 
كشرط للترشيح فى مجلس الشعب وفى غيره من التنظيمات الجماهيرية » بحيث أصبح 
من الممكن أن يكون هناك أعضاء فى مجلس الشعب ليسوا أعضاء فى الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ وخفت بذلك قبضة الاتحاد الاشتراكى على العمل السياسى '* 


ورغم أن ورقة أكتوبر التى اعلنت فى عام 19174 قد استبعدت فكرة تعدد 
الاحزاب الا انها كانت تحمل فى طياتها العناصر التى يمكن أن تقود الى مذ التعدد 
بما اعلنته من انتقال من الشرعيّة الثورية الى الشرعية الدستورية ٠‏ وبالتالى استيعاد 
نظرية الثورة المستمرة أى اسقاط الحجة التى كانت ترى فى قيام تنظيم سياسى 
واحد ضمانا لاستمرار الثورة . : 


وكان لطرح السياسة الجديدة المعروفة بسياسة الانفقاح أشره فى نشسوء 
مصالحجديدة تحتاج الى من يعبر عنها نتيجة للنمو الرأسمالى الذى تحدثه سياسة 
تشجيع الاستثمارات الخاصة ء وبالتالى فلم يكن من الممكن ان يلل الاتحاد الاشتراكى 
هو التنظيم السياسى 'الوحيد وان يستمر واجهة تتخفى خلفها مصالح اقتصادية 
متعارضة مع طبيعة اهدافة القائمة على تذويب الفواوق بين الطبقات ٠‏ 


وقد برزت. بعدها فكرة المثابر المتعددة داخل "الاتحاد الاشتراكى » كآخر 


دعوة الى تصحيح<« التصحيح » ٠‏ 


مرحلة نحو قيام الأحزاب معيرة عما سمى بالوسط ويمينه ويساره ووضعت 
ضوابط لقيامها » انتقلت الى قانئون تنظيم الاأحزاب السياسية بعدها ٠‏ 


عن تحويل هذه المذاير الى أحزاب سياسية .كان مذر الاعلان فى الواقع تعديرا عن 
والتجمع التقدمى . 


التى تنشأ فى ظل الاتحاد الاشتراكى الذىًّ أصبح مقصورا فى تنظيماته على اللجنة 
المركزية التى تعد بمثابة تجميع لقوى التحالف ؛ وصدر هذا القانون فى أعقناب 
حوردث 18و11 يناير متأقرا بالظروف السائدة وفتئذ 0 


وكان أكثر ما تعرض له هذا القانون من نقد هو القيود التى فرضت على 
قيام الأحزاب وكان أهمها وقتئذ تطلب أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا من 
فيه أمام محكمة القضاء الادارى » كما تناول النقد بعض جوانب 
سلطة اللجنة المركزية فى علاقتها بالأحزاب ٠‏ 


بينما رأت الغالبية فى' القانون انه بداية عملية للنشساط الحزيى الذى 
ظل غائيا عن الساحة السياسية فى مصر قرابة خمس وعشرين عاما » ومن ثم فلا بد 
أن تكون هناك بداية تدخل فى اعتبارما كل الظروف ,ء ومنها أن الحستور كان لا يزال 
يجعل من الاتحاد الاشتراكى اداة للتحالف وان نشأة الاحزاب فجأة وبغير ضوابط 
قد .يؤدى الى اضطراب,واصطناع ونالى نشوء .أحزاب صغيرة متعددة لا تمثل واقعا 
اجتماعيا مما لا يبجعل الانتقال من النظام الشمولى الى نظام التعدد مون 
العواقتب ٠‏ 


وقد خفف من وطة القيود الى فرضها 'القانون ان الاحزاب الثلاث 
القائمة. وفتثذ.:د اس تثنيت من شرط العثرين » كما أن هذا الشرط لم يعد شرط 
استمرار بل أصبح شرط تأسيس مقصورا على الفصل التشريعى الذى صدر فيه 
هذا القانون . كما حذفت يعض النصوص الشاةة عند مناقشة مشروع القانون 
فى مجلس الشعب ومنها اعتبار الحزب منحلا اذا لم يحصل على نسبة معينة فى 
الافتخابات ١‏ التالية ٠‏ وهكذا صدر القانون رقم 5٠‏ لسنة /ا/91١‏ فى ظل المادة 
الخامسة من الدستور التى كانت لا تزال تنص على الاتحساد الاشتراكى باعتباره اداة 
للتحالف وقائدا للعمل الوطفى ٠.‏ 50 3 


ولعل أهم انجاز'تحقق للأحزاب 'السياسية وقتئذ هو حقها فى أن تصدر 
صحنها بغير حاجة الى ترخيص من الاتحاد الاشتراكى مثلما كان يقضى قأنون تنظيم 
الصحافة الذى كان قائما وقتكذ ٠‏ -- 3 : 


 نوتسلاو العددان الخامس والسادس -. السنة الثانية‎ ٠ 


وقد نشأ حزب الوفد الجديد فى ظل قانون الأحزاب بعد ان نجح فى 


ولكن التجربة الحزبية تعرضت فى بدايتها لازية حادة بصدور قانون حماية 
الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى ( رقم 55 لسنة ١917/8‏ ) أثر استفتاء جسرى 
فى ١5؟‏ مايو 191/8 فيما تضمنه بوجه خاص من حظر الانتماء الى الأحزاب السياسية 
على من سماهم القانون « من تسبيوا فى أفساد الحياة السياسية قبل ثورة *؟ يوليو 
»© © مما رآه البعض عودة الى العزل السياسى وانه قد قصد به استيعاد 
خلاثة من قيادات حزبْ الوفد الجديد ومن ثم فقد اعلن حزب الوفد الجديد 
عن حل نفسه أحتحاجا على هذا القانون وبعد أن اسقط مجلس الشعب العضوية 
عن أحد قياداته فى 8؟ يونيو 1519/8 ٠‏ 


كما أن هذا القانون قد أجاز للجنة اللأحزاب السياسية وقف أى قرار 
أو نشاط لاى حزب سياسى اذا تبين بناء على تقرير المدعى العام الاشتراكى خروجه 
أو بعض قياداته على مبادىء النظام الاشتراكى الديموقراطى أو قيم المجتمع الروحية 
او الدينية وارتكابه أو بعض قياداته أفعالا تهدد السلام الاجتماعى أو الوحدة 
الوطنية ٠‏ وقد فهم ذلك على أن المقصود به مو حزب التجمع لموقفه من مبسادرة 
اليس لام * 


وفى هذه الاثناء نشأ حزبان جديدان احدمما الحزب لوطنى الذى حل 
محل حزب مصر ء وحزب العمل الاشتراكى ٠‏ 

وبعد اقرار معاهدة السلام بتاريخ ١١.‏ ابريل 151/1 © دعى الناخيون الى 
الاستفتاء عليها وقرن بها الاستفتاء على مبادىء اعادة تنظيم الحولة » ومن بينها 
اطلاق حرية تكوين الاحزاب وانشاء مجلس للشورى يكون بمثابة مجلس للعائلة 
ارسي 


وعلى اثر ذلك قدم تعديل جديد لقانون الاحزاب » الغى بمقتضاه تطلب 
توافر عشرين عضوا من اعضاء مجلس الشعب كشرط لقأسيس الحزب » ولكنبه 
وضع القيود التى تضمنها قانون حماية الجبهة الداخلية ضمن شروط تأسيس 
الحزب واستمراره وأضاف فى الفقرة السامسة من فادته الرابعة شرط عدم 
انتماء أى من مؤسسى أو.قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مسع أحزاب 
او تنظيمات أو جماعات معادية أو منامضة للمبادىء المشار اليها فى قاتون حماية 
الجبهة الداخلية والمبادىء التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء على معاهدة السلام 
واعادة تنظيم الحولة فى ؟١‏ يونيو 1918 ٠‏ واضاف فى فقرته السابعة ألا يكون من 
بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم آدلة اجدية على قيامه بالدعوة أو 
الشاركة فى الدع وة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية 
لبادىء أو اتجاعات أو اعمال تتعارض مع المبادىء السالف الاشارة اليها ٠‏ 


ثم أضيف قيد جديد نصه ألا يترتب على قيام الحزب اعادة تكوين أى حزب 


دعوة الى تصحيح « التصحيح » 1١١‏ 


من الأحزاب التى خضعت للمرس وم بقانون 517 لسنة؟ ١90‏ بشأن حل الاحزاب 
السياسية ٠‏ وعدلت المادة الثامنة من قانون الاحسزاب الخاصة بتشكيل لجنة 
الاحزب واختصاصاتها وكان اعم ما تضينه التعنيييل آن اصبح الطعن فى قسرار 
اللجنة بالاعتراض أمام الدائرة الأولى للمحكمة الآدارية العليا التى يراسسها 
رئيس مجلس الدولة » على أن يتضمن تشكيلها عددا من أعضاء مجلس الشعب 
يختارهم المجلس فى بداية كل دورة » كما أجاز هذا التعديل فى مادته ١7‏ لرئيس 
لجتة الأحنراب وقف:اصدار صكف الحرزب او تكناطة او اى عراز او تضرف مخالف 
لاحكام القانون . كما الغيت ميزة اصدار الجريدة بغير ترخيص © اذا لم يحصك 
الحزب على عشرة مقاعد فى الانتخايات ٠‏ كما أضيف نص آخر يجعل رئيس الحزب 
مسئولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر بهاء٠‏ 


وقد رأى البعض فى هذه التعديلات التى صدر بها القرار يقانون 55 لسنة 
5 مزيدا من القيود التى تصد بها ضمان عدم عودة أى حزب من الاحزاب 
القديمة ولو تحت اسم جديد » وتقليص نشضاط حزب التجمع وان اعضاءه قد قصدوا 
بما سماه قانون حماية الجبهة الداخلية » من يدعون أو يشتركون فى الدعوة الى 
مذاهب تنطوى على انكار للشرائع السماوية أو تتذاقى مع أحكامها ٠‏ ورأى البعض فى هذه 
القيود الجديدة الحيلولة عملا دون نشوء احزاب جديدة ٠‏ وقد طعن بعتم 
دستورية بعض أحكام هذا القانون وخاصة بالنسبة لطريقة تش كيل لجنة 
شئون الأحزاب السياسية ٠‏ 


وقد عدلت المادة الخامسة من الدستور فى ابريل .114 والغى بمقتضاها 
النص على الاتجاد: الاشتراكى ونص. التعديل صراحة على أن يقوم النظام السياسى 
فى جمهورية مصر على أساس تعدد الاحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادىء 
الأساسية للمجتمع المصرى المخصوص عليها فى الدحستور ٠‏ 


وفى ضوء هذا التعديل الدستورى ادخل تعديل آخر على قانون الأحزاب » 
بالقانون رقم ١55‏ لسنة ١18٠‏ + فحل رئيس مجلس الشورى محل آمين اللجنة 
المركزية فى ركاسة لجنة شسئون الاحزاب ٠‏ 

ومع ذلك فقد صدو فى هذه الاثناء قانون حماية القيم من العيب يالقانون 
6 لسنة 198٠‏ فى ١١6‏ مايو ١198٠‏ وأضاف الى حالة الحرمان الخاصة بحق 
تأسيس الأحزاب أو الاشتراك فى ادارقها أو ءضويتها حالة من يحكم عليه من محكمة 
القيم بمستئوليته السياسية عن أفعال منها ما نص عليه قانون حماية 
القيم ومنها ما نص عليه فى قانون حماية الجبهة الداخلية ٠‏ 


بت 2 
١ 5‏ الإنتذ أب 


جرت انتخابات مجلس الشعب فى عنام 19195 على أسساس ترشيح المتابر 
كما أسلقفنا ٠‏ ومع أن نتيجة هذه الاتتخابات قد اسغفرت عن: حصول حزب مصر 


١‏ العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثانية والستون 


المنتمين اليه من أعضاء مجلس الشعب ء كما أن حزب الوفد الجديه نشأ بانضمام 
عشرين عضوا اليه ء كما كان المجلس يضم عددا من الستقلين ٠‏ 


وفى إنتخابيات ١91/4‏ تقلص عدد أعضساء حزب الأحرار ولم ينجح أحد 
من مرشحى حزب التجمع » اما حزب الوفد الجديد فكان قد حل نفسه » بينما 
حصل الحزب الوطنى الديموقراطى الذى جاء بحيلا عن حزب مصر على أغلبية كاسحة » 
وحصل حزب العمل الاشتراكى على عدد محدود من مقاعد اللجلس ٠‏ 


وقد تعرض الاسلوب إلذى جرت به الانتخابات لنقد شديد من أاحزاب 
المعارضة ٠‏ وبالاضافة الى النعى على حرية الانتخابات » فقد انتقد التعديل 
الذى ادخل على قانون مجلس الشعب بالقرار بقانون رقم 7؟ لسنة 111/4 والذى 
الزم الاحزاب السياسية والمرشحين فى الدعاية الانتخابية بالمبادىء التى ووفق 
عليها فى إستفتاء ابريل 19374 والمبادىء المنصوص عليها فى قانون حماية الجبهة 
الداخلية » كما انتقد قرار وزير الداخلية الذى صحر فى مايو 11978 تنفيذا لحكم 
هذا القانون ( القرار رقم 95١‏ لسنة ١915‏ بشأن الدعاية الانتخابية ) اذ ادخل المبادىء 
التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء على معاعدة السلام ومبادىء تنظيم الدولة 
فى ؟ ابريل ضمن ما يحظر ابدرء أية دعاية ضدها ولو بالدعوة الى الرفض ٠‏ 


وان كان هذا القرار قد نص على التزام رجال الشرطة بالحياد التام بين 
اللرشهين وتهيئة المنساخ السليم للتنافس المشروع بيتهم » فائه قد اضاف أن يكون 
ذلك فى حدود ما تقتضيه حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى والوحدة 
الوطنية وفى نطاق المشروعية وسيادة القانون » وهى عبارات رآهما البعض 
سهلة التأويل مما يمكن أن يكون مه ددا لحرية الانتخابات . 


وقذ خرج البعض من هذه الانتخابات باقتراحات بشأن الجهة التى يك ون 
لها الاشراف على الانتخابات ونظام البطاقات الانتخابية ووجوب ربطه بالبطاقات 
الشخصية وأهمية مراجعة سلامة القيد فى الجداول واعمادة تحديد الدوائر 
الانتخابية ووجوب رئاسة رجال القضاء لجميع لجان الانتخاب بما فى ذلك اللجان 


٠ الفرعية‎ 


طريقة لتمثيل الأحزاب الصغيرة وفق مجموع عدد الأصوات التى حصلت عليها 
حتى لا تتبحد هذه الأصوات مع أنها تمثل قوة اجتماعية حقيقية ٠‏ 


وقد كان تشكيل مجلس الشورى بعد تعديل الحستور فى عام 1914٠‏ مناسبة 
تحددت فيها الدعوة الى اعادة النظر فى نظام الانتخاب ٠‏ وطرحت فكرة الانتخاب 
بالقائمة على أن يكون نسبيا » مما يتيح تمثيل كافة الاتجامات ٠ولكن‏ قانون مجلس 
الشورى رقم لسنة 198٠‏ التى جرت الانتخابات لعضوية مجلس الغمورى 
على اساسه قد أخذ بنظام القوائم الحزبية المطلقة » مما دعا حزب العمل 
الإشضتراكى وحزب التجمع الى متاطعة الانتخابات ومما أدى الى س قوط قوائم 


دعوة الى تصحيح « التصحيح »© برا 


حزب الاحرار ق جميع الدوائر » ودعا بالتالى الى تعيين عدد. كبير من أعضائه 
' ضمن ثلث الاعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية فى مجلس الشورى ٠‏ 


وبيئما اتخذ قانون مجلس الشورى نهجا مختلفا فى نظام الاننخاب 
على أساس الترشيح الفردى فى الدوائر الانتخابية . وقد رأى البعض أن كلا 
النظامين لا يكفل تمثيل الاصوات التى أعطيت فى الانتخابات لمثلى الاحزاب التى 
لم يفز أعضاؤها فى الدواثر الفردية او لم تحصل قوائمها على الأغلبية 
المطلوبة » وقد مد نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية المطلقة الى انتخابات المجالس 
المطية طبقا للقاتون رقم ٠٠‏ لسنة 1181 الذى عدل بعض أحكام قانون الحكم 
المحلى الصادر بالقانون ”57 لسنة 1999 ء وانه ليس هناك من سيب واضصح 
لانتهاج طريقة فى انتخاب مجلس الشورى والمجالس المحلية تختلف عن الطريقة 
التى يتم بها انتخاب أعضاء مجلس الشعب ٠‏ 


ومن ناحية أخرى , فان الانتخاب بالقائمة يتمم غالبا لتمكين الااأحززاب 
الفشيرة عن إن كحم طريقها ال الحكيل .» ولكو من خجلال نظام التشل التسعى + 
وعذا عو ما يجرى عليه العمل فى معظم الدول الأوربية ٠‏ ( مثال بلجيكا ل 
النرويج ‏ فئلندا ‏ الدانمرك ‏ السويد) - 


على أن نظام التمثيل النسبى وان انتقد بأنه يش جع على تكوين أحزاب 
صغيرة تدخل البر لان مما يجعل مهمة تشكيل الحكومةصعبة » وانه من الأففضل 
الابتاء علىنظام الانتخاب على اساس الدوائر حتى يمكن الوصول مستقيلا الى 
حزبين كبيرين كما هو الأمر فى الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا » الا أن هناك 
اتجاها يرى أن الواقع المصرى الحالى حث يوجد حزب كبير يتمتع بأغلبية ساحقة ©» 
قد يدعو الى نظام الانتخاب بالقائمة النسبية بل وتقرير حرية المرشح فى أن 
يختار من يسراه من بين القوائم المختلفة » بينما يرى البعض التوسبط بالجمع بين 
النظامين كما هو الآأمر فى ألمانيا الاتحادية حيث توزع نصف المقاعد على أساس 
الدوائر والنصف الآخر على أسساس التمثيل النسبى من القوائم » أو ايجاد طريقة 
لتجميع الأصوات التى اعطيت فى الانتخاب فى الدوائر التى لم تفز فيها وضمان 
تمثيلها الى جانب التمثيل على أساس نتائج الانتخاب فى الدوائر المختلفة . 


0 
ضمان حد ادنى لتمثيل العمال والفلاحين 


من بين الأسس الجوهرية التى قام عليها نظسام الحكم منذ اعلان الميثئاق 
فى عام 1955 »> نظام التحالف بين قوى الشعب العاملة » وهذا التحالف الذى كان 
يقيم الاتحاد الاشتراكى العربى كتنظيم سياسى » يعتمد اساسا على قوى الفلاحين 
واتعمال التى يضمن الميثاق لها خمسين فى المائة على الاقل من مقاعد التنظفات 
السياسية والشعبية . وقد انتقل هذا الحكم الى دستور 1116 ثم الى الدستور 
الحالى فى عسام 9 »© وقد اعتبر من الاسسس الجوهرية التى نص على الالتزام 


١‏ العددان الخامس والسادسن - السنة الثانية والستون 


بها فى الاستفقاء على معاهدة السلام وميادىء اعادة تنظيم الدؤلة الذى جرى فى 
ابريل ١97,5‏ » واستبقى النص عليه فى دستور 191/١‏ رغم تعديل مادته الخامسة 
التى كانت تتضمن النص على الاتحاد الاشتراكى كأداة لهذا التحالف » ورغم النص ى 
هذه المادة بعد تعديلها على أن يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على 
أساس تعدد الأحزاب 5 0 : 


وقد طرحت هذه التعديلات القتى لحقت النظام”'الحستورى المصرى بالس ماح 
بتعدد الاحزاب السياسية وتبنى الاشتراكية الديموقراظية كنظام للحكم ؛ وكأساس 
للنظام الاقتصادى . تساؤلا حول ما اذا كانت صيغة التحالف لا زالت صالحة للتطبيق 
أم أنها أصبحت مجرد عئوان يساند هذه النسبة المقرر: خَنمانها للعمال والفلاحين 
بين فئات التحالف ٠‏ وما اذا كان تعريف العامل والفلاح يمثل ضمانا للعمال والفلاحين 
بالمعنى الذى عناه « تقرير الميثاق » حينما تقرر هذا الضمان لاول مرة من « أن المقصود 
به هم أولئك الذين يحتاجون الى ضمان حتى يمكن أن يصلوا فعلا الى المجالس 
الشعبية والسياسية » ٠‏ 


وتقوم وجهة نظر الذين يتمس كون بامكان استمرير الاخذ بنظرية التحالف 
فى ظل نظام- الأحزاب السياسية على أن هذه الأحزاب جميعها لا زالت مرتبطة 
بآساس أيديولوجى واحد هو الاشتراكية الديموقراطية وان اتجه بعضها الى يمينه 
واتجه البعض الآخر الى يساره © وان فكرة التحالف هىالسند الشرعى لوجوب 
حل الصراع بين الطبقات سلميا فى اطار الوحدة الوطنية ء وطلما أن قانون 
الأحزاب لا يشيمح يامشاء احزاب على أساس فكوىء أى لايسمح يائنشاء 
: أحزاب مقصورة على العمال أو على الفلاحين »© فان اليديل هو تقرير هذا الضمان 3 


بينما اتجه رأى آخر الى أن التحالفك بمعناه الذى قصهه المبثاق قد أصيح 
مفتقرا الى مقوماته » ذلك أنه كان تحالفا بين قوى الشعب العاملة فى مواجهة 
القتوى الاقتصادية التى خضعت للتأميم والحراسة والتى طبق عليها العزك 
السياسى واعتبرب خارج التحالف »© وأما وقد زالت هذه الاعتبارات بتطبيق سياسة 
.الانفتاح الاقتصادى والغاء الحراسات فان مدلول الفئات التى يشملها التحالف يجب أن 
أن يتغير » ليشمل جميع المواطنين , أو ليتخذ هذا التحالف ش كلا مختلفا مثل جبهة 
وطنية بين الاحزاب ٠‏ 1 


ويظيق اخيلروق أن كجرية همان تفيل" الشبيال والفيتمن لم خط تيقلا 
حقيقيا للفلاح والعامل نتيجة التعريف الواسع الذى جعك من الممكن ان يعتبر من 
العيال أى موظف مهما بلغ دخله لمجرد أنه لم يحصل على شهادة جامعية حتى 
لو شغل منصب رئيس مجلس ادارة أو مدير ء كما انه لا فارق بين من يحوز 
. عشرة أفحنة أو أقل ليعتمر أحدهما منتميا للرأسمالية الوطنية ولا يحتاج الى ضمان 
بينما يتمتع الآخر بهذا الضمان ء أما اذا نزلنا عن هذا الحد الذى يتضمنه التعريف 
الحالى للعامل والفلاح » فقد لا يوصلنا التعريف المضيق الى أفضل العناصر بين الفلاحين 
والعمال ٠‏ ْ 


دعوة الى تصحيح « التصحيح » 1١6‏ 


لقد بدا تعريف الفلاح فى تقرير لجنة الميثاق يأنه من لا يجوز وعائلته أكثر 
من خمسة وعشرين فدانا ء وتعريف العامل بأنه من تتوافر فيه شروط العضوية 
للنقابات العمالية مع اخراج مديرى الشركات والمؤسسات ومن فى حكمهم ٠‏ كسم 
تعدل التعريف فى عام ١938‏ ء فأصبح الفلاح ‏ مع شروط أخرى ‏ هو من لا يجوز 
وعائلته اكثر من عشرة أفحنة ء والعامل من لا يحق له الانضمام الى نقاية مهنية 
ولا يكؤن من خريجى الجامعات والمعامد العليا والكليات العسكرية مع استثناء 
من بدا حياته عاملا وحصل على مؤهل جامعى وبقى فى نقابته العمالية » وهو 
نفس التعريف الذى أخذ به قاقفون مجلس الشعب رقم 8؟ لسنة 191/9 ٠‏ قم 
تعكل هذا التعريف بالقانون ٠١9‏ لسنة ١9177‏ حيث سمح باعتبار اعضاء النقابات 
المهنية من غير حملة المؤعملات العليا من العمال ٠‏ أى انه بينما كان التعريف 
متجها الى التضييق بالنسبة للفلاح اتجه الى التوسيع بالنسبة للعامل ٠‏ 


ولااشك أن هذ الموضوع لا يزال فى حاجة الى مزيد من الحوار خاصة وان 
نظام مجلس الشورى الذى استحدث بالتعديل الحستورى فى ابريل 198٠‏ . 
قد جعل من اختصاص مجلس الشورى حماية تحالف قوى الشعب العاملة وان 
اعضاءه المنتخبين يجب أن يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين » على أن 
يؤخذ فى الاعتبار ما اذا كان العمال والفلاجون قد اصيبحوا فى علاقات المجتمسع 
الحالية بغير حاجة الى هذا الضمان ١‏ أم أن تغير هذه العلاقات قد جعلهم اليوم فى 
أمس حاجة أليه » وما اذا كان الامر لا يعدو مراجعة للتعريف فى ضموء الحكمة 
التى دعت الى تقرير هذا الصضمان وفى ضوء ما كشفت عنه الممارسة ٠‏ 


2-2 ش 
ضمان لتمثيل المراة 


من التعديلاتالحديئة التى لحقت قانون مجلس الشعب والتى تضمنهما 
القراران يقانون رقمى "١‏ و52 لعحة 191/9 + اس تحداث نوع جديد من تمثيل المرأة 
فى ثلاثين دائرة موزعة على محافظ ات الجمهورية ينتخب فى 5 لمنها بالاضافة 
الى عضوى مجلس الشعب اللذين يجب.أن يكون احدهما من العمال أو الفلاحين » عضو 
ثالث من النساء ٠‏ ومذلك زاد عهد أعضاء مجلس الشعب الى ثلاثمائة واثنين وثمانين 
عضبوا . ودخلت مجلس الشعب ثلاثون سيدة الى جائب السيدات اللاتى فزن فى 
المنافسة العادية فى الدوائر .. 


وقد اعتبر البعض أن هذا الضمان لتمثيل المرأة يخرج عما اجازه الدستور 
من ضمان حد ادنى للعمال والفلاحين » وأن تخصيص ثلاثين مقعد للمرأة يتنافى مع 
الممساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس 
أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وفق ما تقضى به المادة .4 من الدستور » 
كما انه يتنافى مع حكم المادة ١١‏ من الحستور التى تكفيل فيها الدولة التوفيق 
بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين 
الحياة السياسية والاجتماعيبة والثقافية والاقتصادية دون اخلال بأحكام الشريعة. 


الاأاسلمية 9 
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بينما يرى آخرون أن ضمان تمثيل المراة كان استجابة للاعتبارات الواقعيسة 
نتيجة ما أسفرت عنه التجربة من الصعوبة التى تلقاها المرأة فى المنافسة فى 
الانتخايات العامة مما يجعل تمثيلها ضئيلا » وان هذا الضمان ليسى فيه اخسلال بميدا 
المساواة لان المقاعد التى تقررت للمرأة ممى مقاعد انض افية » وقد نص على انها 
لاتؤثر على نسبة العمال والفلاحين فى مجلس الشّعب طبقا للدستور ٠‏ 


لاق - 
مجلس الشورى 


| -3 ثُْ 35 م أم 5 الشورى بعد أن جرى 0 أ يشأنه ٠‏ 35 19 اع 
على معاهدة السلام واعادة تنظيم الدولة حيث اشارت ورقنة الاستفتاء اليه 


وحيئما تعدل الدستور بعدها أفرد فصلا لمجلس الشورى ضمن الاحكام الجديدة 
وحجعل من اختصاصه « دراسة واقتتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادىء ثورتى 
؟؟ يوليو 196875 و6١‏ مايو ١91917‏ ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى 
وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الاساسية 
للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام 
الاشتراكى الديموقراطى وتوسيع مجالاته: ٠‏ 


كما تطلب التعجديل الدستورى أن يؤخذ رأى مطس الشورى فى تعديك 
الدستور وفى مشروعات القوانين المكملة للدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية وى 
معاهدات الصلح والتحالف وما اليها وفيما يحيله اليه رئيس الجمهورية من مشروعات 
ترات المع موشيؤحاك هتصلة بالنحانة العامة الدولة لو يسياسيتها فق الفمئون 
العربية والخارجية . ش 


الشورى ممارسة حقوق ملكية الدولة على المؤسسات الصحفية القومية » وهو 
الذى يختار رئيس. مجلس ادارة المؤسسة الصحفية القومية ورئيس تحريرها 
ويعين جانيا من أعضاء مجلس ادارتها » ورئيسه هو الذى يرأس المجلس الأعلى 
للصحافة ومجلس الشورى هو الذى يختار الشخصيات العامة من أعضاء هذا المجلس ٠‏ 

وقد اختلف الرأى حول تقييم الدور الذى يقوم به مجلس الشورى.., فرأى 
البعض أنه دور يقرب من الدور الذى كان يؤديه الاتحاد الاشتراكى فى تمثيله قوى 
التحالف وق أشراقه على الصحافة » وان ما منح لله من اختصاص بالمشورة 
فى بعض الامور الدحستورية والتشريعية . يعد قريبا من دور المجالس القومية 
المتخصصة وان كانت هذه المجالس هى هيئات معاونة لرئيس الجمهورية فى رسم 
السياسة العامة للدولة ١ ٠‏ 


بينما رأى آخرون ان طريقة تشكيل مجلس الشورى بالانتخاب تجعله فى 


دعوة الى تصحيح )2 التصحيح 0 و١‏ 


الرأى فى التشريعات الدستورية وا مكملة للدستور وفى الخطة الاقتصادية والاجتماعية 
والمعامدات , يؤك د هذه الطبيعة . خاصة وقد أجيز لرئيس اثجمهورية أن يلقى 
بيانات أمامه فى اجتماع مشترك مع مجلس الشعب أو فى اجتماع خاص به * 
مجلسا تشريعيا ثانيا » اشبه بمجلس الشضيوخ ٠٠‏ 

ومع انه لم تمض مدة كافية على ممارسة مجلس الشورى لاختصاصاته ٠‏ 
فان فى الامكانتقييم التجربة » لتبين مدى اسهامها فى دعم المارسة 
الديموقراطية » وما اذا كان من المصلحة الابقاء عليها بحالتها أم تطويرها . 


تت ١‏ 5 
طريقة انتخاب رئيس الجمهورية 


يتم انتخاب رئيس الجمهورية طبق ا لحكم المادة 1 من الدستور الحالى بأن 
يتم ترد و 4 من حلط الد : يعرض الترد 1 على الوا لذيز أ تفتائهم 
فيه ٠‏ وهو نفس النظام الذى كان مستقرا فى الدساتير المتعاقبة بعد الثورة ٠‏ 


وقد كان الاههاد الامشراكن وضع النظم السيلين الوحيذ بشن" الذئ يكفندق 
قياممجلس الشعب بترشيح رئيس الجمهورية ©» حينما كانت العضوية العاملة فى 
الاكحاة الامنتراكى شرطنا لعضوية مكاس الشعت:: 


وقد ثار تساوؤل حول ما اذا كان نظام الترشيح والاستفتاء على هذا 
النحو ء لا يزال متلائما مع قيام الأحزاب السياسية ٠‏ وما اذا كان من المتصور 
أن يكون هناك اكثر من مرشصح يعرض على مجلس الشسعب خاصة وان المسادة 
1 من الدستور تجعل ترشيح مجلس الشعب لرئيس الجمهورية بناء على 
اقتراح ثلث أعضائه على الاقل . 


ومن ناحية أخرى » يرى البعض أن نظام انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق 
ترشيح مجلس الشعب بدلا من الانتخاب المباشر هو اسلم طريق فى النلروف 
الراهنة لتجنب الصراع والتطاحن ٠‏ 


كذلك فقد كان المفهوم مزنص المادة ل/الا من دستور 191/١‏ أنه لايجهوز 
اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدتين متتاليتين ٠‏ ولكن التعديلات 
الحديثة التى ادخلت على الحستور فى ابريل ١18٠‏ تناولت هذه المادة بالتعديل : 
فأصمح من الجائز أن يعاد انتخاب رئيس الجمهورية المدد أخرى دون تحديد ٠‏ 


جواز تجديد انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدقين ٠‏ ولم يشذ عن ذلك 
الا بالئسية للرئيس فرانكلين روزفلت حيث جات نهاية رئاسته فى اثناء الحرب 
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فى عام ١91٠‏ فجدد انتخابه لمدة ثالثة » ولم يكن هناك نص دستورى فى امريكا 
يقيد مدة الرئاسة ء وان كان التقليد المستورى قد جرى منذ عهد الرئيس توماس 
جيفرسون على عدم جواز التجديد لأكثر مزمدتين ٠‏ وقد عدل الحستور الامريكى 
بعد سابقة الرئيس روزفلت » وأضيف نص صريح بكلك ( التعديل الثانى والعشرون ) 
مع ملاحظة ان مدة الرئاسة ق الدستور الامريكى هى أريسع سئوات ومدة 
الرئامسةفى الدستور المصرى همى ست سنوات ٠‏ 


حعم إن مد 
المادة 4/ من الدستور 


تنصالمادة 6ل من الدستور على أن لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهسدد 
الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن آداء دورما الدستورى 
أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة مذا الخطر ويوجه بيانا الى الشعب »: 
ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجسراءات خلال ستين يوما من اتخاذهما ٠‏ 


ويبدو ان ايراد هذه المادة فى الدسستور ولم يكن لها نظير فى الحساتير السابقة 
كان مرجعه الظروف التى مسرت بها مصر خلال أزمة مايو 197١‏ وما تمعها من تهديد 
بالفقراغ السياسى فى مؤسسات الدولة . وقد استوحى هذا النص من المادة 151 
من الدستور الفرنسى ٠»‏ دون أن تتضمن جميع الضمانات التئى تضمنتها المادة الفرنسية ٠‏ 
وتستند المادة 5/ الى ما يقرره الحستور فى مادتسه ”لا من اعتبار رئيس الجمهورية 
راعيا للحدود بين السلطات لضمان تأدية دورهما فى العمل الوطنى وانه يسهر 
على حماية الوحدة الوطنية. 


وقد طبقت هذه المادةمرتين: 

أولاعما فى أعقاب حواحث ١8‏ و9١‏ يناير ل/ا/191 وقد كانت الاجراءات التى 
اتخذت وقتئذ اجراءات ذات صفة تشريعية اذ صدر بناء على اللادة 4/إ من 
الدستور القرار بقانون رقم ؟ لسنة 191/7 بشأن حماية أمن الوطن والمواطن » وقد 
تضمن آحكاما تتعلق باعلان حرية تكوين الاحزاب وآداء الضرائب وتقديم اقرار 
بالثروة مما تناولته بعد ذلك قوانين الأحزاب والضرائب ». ولكنه من ناحية آخرى 
تضمن جزاءات جنائية مغلظة بشأن جرائم التجمهر والاتلاف والاعتصسام 
والاضراب مما يتناوله القائون العام ٠‏ وقد طرح هذا القرار بقانون للاس تفتاء 
حيث ووفق عليه ٠‏ 


أما الحالة الثانية التى طبقت فيها هذه المادة فقد كانت فى سكتمر اللاضى »2 
وقد تضمنت عديدا من الاجراءات منها ما يتعلق بنقل بعض الصحفيين ورج ال 
الاعلام » ممن وصقهم القرار الجمهورى رقم 589 لسنة ١1831‏ بأنه قد قامت بشضاأنهم 
دلائل جدية على أنهم مارسوا نشاطا له تأثير ضار فى تكوين الراى العام أو 
تهديد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن ومنها ما يتعلق 


دعوة الى تصحيح « التصحيح » ه1١1‏ 


بنقسل بعض أعضاء هيات التحريس ممن وصفهم القرار الجمهورى رقم 56٠‏ لسنة 
١‏ بنفس الأوصاف »ء كما تضمنت هذه الاجراءات تشكيل اجنة للقيام 
بالمهام البابوية وذلك بانترار 59١‏ لسنة 19,11 + 


وكان من أخطر هذه الاجراءات القرار رقم 5535 لسنة ١98١‏ بالتحفظ على بعض 
الأشخاص ممن وصفهم القرار بأنه قد توافرت تبلهم دلائل جدية على ارتكاب 
أو المشاركة أو تتلحبيذ أو استغلال الأحداث التى هددت الوحدة الوطنية أو السلام 
الاجتماعى أو سلامة الوطن ٠‏ وكذلك القرار رقم 595 لسنة ١18٠‏ بالغاء التراخيص 
الممنوحة بشأن اصدار بعض الصحف والتحفظ على أموال بعض الهيئات والمنظمات 
والجمعيات طبقا للقفرار 5560 لسنة ١58١‏ (هد) ٠‏ 

وقد أجيز التظلم من هذه الاجراءات الى المدعى العام الاشتراكى وحده دون 
غيره » خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر ثم لحكمة القيم بعدها وفق اجراءات قانون 
حماية القيم من العيب ١ ٠‏ 

وقد طرحت هذه الاجراءات التى اتخذت طيقا للمادة 5/ا من الحستور سواء 
أكانت احراءات تشريعية مثلما جرى فى يناير عام /ا19 أم اجراءات ماسة 
بالحريات مثلما جرى فى سبتمبر عام 3984١‏ ء تساؤلا ملحا حول ما اذا كانت 
هناك مصلحة قومية عليا تدعو الى الابقاء على مده المادة من الحمسقتور . 
أم انه بالاقل يجب وضع ضوابط لتطبيقها وضمانات ضد ما يمكن أن يتخذ من اجراءات 
وفنقالها. 


دحم- 


الاسنفتاء 


تنص المادة ؟ ١6‏ من الجستور على أن لرئيس الجمهورية أن يس تفتى الشس عب 
فى المسائل الهامة التى تتتصل بمصالح البلاد الطيا٠‏ 

والاستفتاء على هذا النحو عو أحد مظاهر الديموقراطية المباشرة التى يشارك 
فيها الشعب بتفسه لا عن طردة, ممثلمه فه.. ابداء الرأى فى بعض المسائل الهامة - 

والى جانب حالات الاستفتاء طبقا للمادة 5/ من الحستور بشساأن الاجراءات 
التى يتخذها رئيس الجمهورية ٠‏ والاستفتاء على اختيار رئيس الجمهورية طبقسا 
للمادة 1 » والاستفتاء فى حالة حل مجلس الشعب طبقا للمادتين ١11‏ و31١١‏ مسن 
الحستور وطيقا لمادته ١149‏ فقد تكرر الالتجاء الى الاستفتاء طبقا للمادة 
5 من الدسستور فى مناسبات مختلفة »© منها الاستقتاء الذى كان أساسا لصدور 
فانسون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى فى عام 1918 والاستفتاء 
بشأآن معاهدة السلام واعادة تنظيم الدولة فى عام ١917/4‏ + وكان آخر الاستفتاءات 
هو الاستفتاء الذى دعا اليه القرار الجمهورى رقم 558 لسنة ١18١‏ على اجراءات 
ومبادىء حماية الوحدة 'الوطنية والسلام الاجتماعى فى © سبتمير الماضى طبقا 
للمسادة من الدمستور : 


(3) انظر حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بتاريخ ١١‏ فبراير 1985 والمنشور يمظة 
الحاماة عدد يناير وفبراير 15485 ٠‏ 


” الددان الخامس والسادص آ السنة الثائية والستون 


يبشاأتها معاء٠‏ 


ففى الاستفتاء الذى جرى بشان القرار بقانون رقم ؟ لسنة 151/7 بشآن أمن 
الوطن والمواطن . ربما كان اللواطن موافقا على ما تضمنته ورقة الاستفتاء من حرية 
تكوين الأحسزاب أو أآداء الضرائب كواجب قومى ولكنه قد يرى أن ما تضمنته 
الورقة من عقويات تصل الى الاشسغال الشسقة المؤبمدة مما 
لا يطمئن اليه ضميره » فلا يكون فى وساعه مع ذلك 1 الموافقة على مسا 
تضمنته الورقة كلها أو رفضها . 


المواطن موافقا على التمكين لحرية الصحافة مما تضمنته هذه الورقة ولكن قفد 


وفى الاستفتاء الذى جرى بِشأن معاهدة السلام ومبادىء اعادة تنظيهي م 
الحوله طب من المواطنين أبداء الرأى فى أمور مجمعة غير انها ذات ده 
مد بلك لد اج ال ار السلام 8 


والأمر كذلك فى الاستفتاء الذى جرى بشأن التعديلات الدستورية » فقسد 
تضمن جملة أمور طرحت مجمعة للاستفتاء مثل النص على حرية تكوين الأحزاب 
فى الدستور واعتبار الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وعدم تحديد 
مسدة رئاسة الجمهورية واضافة احكام جديدة خاصة بمجلس الشورى وسلطة 
الصحافة , ومع ذلك فلم يكن أمام الناخبين الا أن يبدوا رأيهم فيها معا بالرفض 
أو القبول ٠‏ 


كما لوحظ أن الموضوعات التى تطرح فى ورقة الاستفتاء تصاغ بطريقة 
تحكبية لآ تسمع بالتمرف على راى حتيقى للمواطنين » وائة الاابسبسيقها حتسوار 
منظم يسمح بعدما بممارسة حدق الاختيار بين بدائلها . بل انه تسيقها دعاية 
واسعة لتعبئة الرأى السام حول بول المبادىء الطروحة للاستفتاء ‏ 
ا 0 


وتطرح هذه الملاحظات تساؤلا حول ما اذا كان من الملاثم ان يصدر قائون 
يحدد كيفية اعداد ورقة الاستفتاء ووضع ضوابط للالتجاء اليه وضوابط 
للتعرف على راى المواطنين والسماح بعرض وجهات النظر المختلفة بشأن الموضوعات 
المطروحة » علما بأن القانون رقم ”7 لسنة ١1057‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية 
يتضمن يابا فى تنظيم عمليتى الاستتفتاء والانتخاب وربما رثئى انه يحتاج الى 
مراجعة ت 
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ك5 


ضمانات الحريات السياسية والشخصية 
فى بعض القوانين 


أبديت فى مناسبات مختلفة بعض التحفظ ات على تشريعات صدرت فى السنوات 
الأخيرة ورأى فيها البعض قيودا على ممارسة الحريات التى كفلها الدمستور 
وأن بعضها يفتقر الى ضمانات كافية لعدم المساس بالحرية الشخصية ٠‏ 

ولعل أشد ما استهدفللنقد بين هذه التشريعات , هو قانون حماية 
الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى رقم ”5 لسنة 1978 الذى رأى فيه البعض رجوعا 
الى العزل السياسى الذى كان قد تقرر الغاؤه بعد ه١‏ مايو ١919/١‏ ضمن التعديلات 
التى جرت على انون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التى صدر بها القانون رقم 51 
لسنة ١97/5‏ والذى أكده أيضا صدور قانون مجلس الشعب رقم 58 لسنة ٠ ١98/95‏ 
بل ان قانون حماية الجبهة الداخلية قد استحدث حالات للعزل من تولى بعض 
الوظائف العامة التى وصفت بأنه يدخل فى اختصاصها التوجيه والقيادة أو التأثير 
فى الرأى العام » فضلا عما تناوله من وصاية على الأحزاب السياسية بالاضافة الى 
ما تضمنه قانون الأحزاب السياسية من قيود ٠‏ 


كذلك كان من بين هذه التشريعات التى جرى بشأنها نقاش طويل عند صدورها 
قانون حماية القيم من العيب الصادر به القانون رقم 98 لسنة ١498٠‏ والذى 
استحدث نوعا جديدا من المسئولية السياسية فى حالات ربطت بينه وبين قوانين 
حماية الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية وقانون الأحزاب ٠»‏ فجعلت 
أساسى المسئولية ارتكاب الافعال التىتجرمها هذه القوانين وتكرر فيها جميعها 
ما سمى الدعوة الى ما ينطوى على انكار للشرائع السماوية أو يتناقى مع أحكامها ٠‏ 
وقد رتب على هذه الحالات التى لا تستند الى جرائم بل الى أفعال , أنواعا 
من العزل السياسى بالحرمان من الترشيح للمجالس النيابية والانضمام الى الاحزاب 
السياسية بل شغل بعض الوظائف أو القيام ببعض الأعمال ذات التأثير فى 
تكوين الرأى العام ٠‏ 


وقد نقل هذا القانون بعض ما كان يتضنه قانون تنظيم فرض الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب رقم 55 لسنة 191/١‏ ء ومدد اختصاصات المدعى العام 


وكان من بين ما تضمنه هذا القانون مما استهدف للنقد » ما تقرر للمدعى العام 
الاشتراكى من سلطة التحفظ على الأشخاص فى مكان أمين وهى سلطة من جنس 
الاعتقال ٠‏ وكانت هذه السلطة مقررة فى قانون تنظيم فرض الحراسة رقم 5؟ 
لسنة ١91١‏ فى مادته الثامنة » التى قحمت بشأنها اقتراحات مختلفة 
لتعيدلها أو الغاكئهاء٠‏ 

ومع أن قانون حماية القيم حاول أن يضع ضمانا لممارسة هذه الس لطة 


وقتعنذ 


1" المتحداق انكاس و السافشن نت الدكةا العانيئة و الستوؤزق 


الخطيرة وهو ما تضمنته المادة ١73‏ من هذا القانون من الحصول على أمر من المستشار 
المنتدب من محكمة القيم ‏ الا أن النتقد قد وجه اساسا الى هذه السلطة التى 
ليس لها نظير لأنها تعنى الاعتقفال فى حالات القيام ببعض أفعال معيئنة 
ولو لم تتوافر بشأنها عناصر الجريمة »> ويكتفى فيها بتوافر الدلائل الجدية لا الادلة 
الثابتةء٠‏ 


كما أنْ البعض قفد راأى فيما تضمنه هذا القانون من تقرير حق للمدعى العام 
العضوية العاملة فيه وجواز منحها أو سحيبها مؤثرا على الترشيح فى أى 
انتخابات تجرى فى هيئات سياسية أو شعبية أو اجتماعية ٠‏ 


ومع أن القانون قد أجاز الطعن فى قرار المدعى العام الاشتراكى بالاعتراض 
أمام محكمة القيم » الا أن تشكيل محكمة القيم ذاته قد استهدف للنقد ء بمقولة 
أن هذه المحكمة تضم عددا منالشخصيات العامة » ورغم أن غالبية اعضساء 
المحكمة من كبار رجال القضاء , الا أن النقد وجه أساسا الى فكرة قيام 
محكمة خاصة ذات طابع سياسى ». كما وجه الى طريقة اختيار أعضاء المحكمة 
من رجال القضاء بعيدا عن التشكيل العادى الذى تمارسه الجمعيات 
العيومية للمحاكم ٠‏ 


وقديرى ان جهاز المدعى العام الاشتراكى قد قام بدور هام فى التصدى 
لحالات صارخة من الانحراف وتضتم الاموال بغير سبب مشروع مما يدخل فى 
الحالات التى تجيز فرض الحراسة طبقا لقانون تنظيم فرض الحراسة ء الا أن اليعض 
يرى أن قانون تنظيم فرض الحراسة قد صدر فى ظروف مختلفة حينما كانت 
اجراءات الحراسة تفرض اداريا بغير ضوابط ٠‏ فكان يمثل وفتئذ ضمانا ضد همذه 
الاجراءات . ولكنه أصيح فى حاجة الى مراجعة فى ضوء تمسك دستور 191١‏ بميدا 
سيادة القانون وشرعية الجرائم والعقوبات . خاصة وان قانون. الاجراءات الجنائية 
يتضمن تنظيما لامكان فرض التحفظ على الاموال فى حالات الاتهام بارتكاب جرائم 
الاختلاس وغيرهما من الجرائم التى تقع على ال مال العام » كما أن قانون الكمسب 
غير المشروع قد تكفل بحالات التضخم فى الأموال خاصة بعد أن امتدت أحكامه الى 
طاكفة كبيرة من غير الموظفين العامين من الأفراد المتعاملين مع الحكومة والقطاع العام ٠‏ 


ويرى البعض أيضا ان التعديلات التى ادخلت بالقانون رقم ١٠١١‏ لسنة 198٠‏ 
على المرسوم بقانون رقم 94لسنة 1155 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم » قد 
نحت نفس النحى الذى اتبعه قانون العيب وقانون تنظيم فرص الحراسة من قبله 
وهو الاكتفاء بالشبهات القوية لاتخاذ اجراءات مقيدة للحرية . بل انها فى 
هذه التعديلات الأخيرة جعلت من الاشتباه فى ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة لمجرد 
ما سمي بالاشتهار على اعتياد ارتكابها » جريمة تصل عقوبتها الى الايداع فى 
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احدى مؤسسات العمل لدة لا تقل عن ستة اأشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات . 
بل قد تصل فى يعض الحالات الى خمس سنوات , بينما أن جزاء الاشتيام 
فى القوانين السايقة كان الانذار خم الوضع تحت مراقية البوليس فى حالة العود ٠‏ 


ومع أن الايداع فى احدى مؤسسات العمل قد يبدو من التدابير الاحترازيية 
النى تأخذ بها بعض نظم الدفاع الاجتماعى ضد الجريمة ء الا أن الايداع يتم عملا 
فى السجون العمومية . فيكون شان هذا التعبير شان التعبير الوارد فى قانون اتعيب 
وقانون تنظيم فرض الحراسة وهو التحفظ على الشضخص فى مكان أمين » بينما يتم 
هذا التحفظ بالايدا ع فى السجون العمومية ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فقد لوحظ أن تعديلات قانون الاثشتياه قد أضافت الى الحرائم 
التى يجوز اتخاذ عذه الاجراءات بالنسبة لها . حالات الاشتهار لأسباب مقبولة 
بارتكاب الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج اللخصوص 
عليها فى قانون العقوبات ومنها جوائم الدعاية المثيرة أو اطلاق الاشاعات , وهى 
تجعل هذا القانون خليطا بين الاشتباه السياسى والاشتماه الجنائى ٠‏ 


١‏ حد 
سلطة الصحافة 


من بين التعديلات الدسقورد ية التى تقررت أآخرا أفراد باب لسلطة الصحافة ©» 
مع بفاء نص المادة م4 الوارد فى باب الحريات والحقوق والواجيات يب 


ومع أن المواد المضاف ةالى الدستور تيحو فى جملتها تأكيدا جديدا لحرية 
الصحافة واستقلالها ولا تتضمن قيدا على حرية اصدار الصحف أو ممارسة 
الصحافة لرسالتها ء بل ان دور المجلس الاعلى للص حافة كما حدحته المادة 9١١‏ 
من الدستور يقوم أساسا على دعم حرية الصحافة واستقلالها ‏ ومع ذلك فقد كانت 
هناك ملاحظات بشأن قانون سلطة الصحافة رقم ١58‏ لسنة ١98٠‏ تناولت 
خضوع الصحافة لنظام الترخيص » مع أن الترخيص يصدر طبقا لهذا القانون 
من المجلس الاعلى للصحافة ء كما تناولت بعض الشروط التى تضمنها القانون خاصة 
بحرية الآفراد فى اصدار الصدف ٠‏ وان أجاز القانون الاستثناء من هذه الشروط 
باعتيار أن حرية الصحافة ترد أساسا بين الحريات الفردية ٠‏ وقد تركزت 
معظم الانتقادات حول طبيعة الملؤسسات الصخفية القومية واعتبارما مؤسسات 
مملوكة ملكية خاصة للدولة وخاضعة لاشراف مجلس الشورى الذى يباشر اختصاصات 
هامة بالنسية لتعيين رؤساء مجالس ادارة هذه الملؤأسسات وانغلبية اعضائها 
وتعيين رؤساء تحرير الصحف » خاصة وأن معظم أعغضاء مجلس الشورى 
يتكموت الى حزم الاغليية الحاكم » مما يجعل هذه ال الصحفية أشية 


ىق العددان الخامس والسادس السنة الثانية والستون 


وفى رأى البعض انه كان من الممكن أن 0 هذه الإيشيتات الى تركيات 
المؤسسات الصحفية القائمة الى ا مضي غير زاقمية 28 نتيحة 
أن هذه المؤأسسات ظلت وكأنها مملوكة للعاملين فيها قرابة عشرين عاما » وهم 
الذين يستفيدون مما قد تحققه من أرباح » واتجه بعض اصحاب هذا الرأى الى 
أنة من الممكن أن تتملك المؤسسة الصحفية نفسها وان تدار بطريقة أقرب الى 
الادارة الذاتية على نحو قريب مما اتبعته. جريدة الموند الفرئسية ٠‏ وهو ما رآاه 
المدافعون عن القانون بصيغته الحالية متحققا فى تشكيل جمعيات عمومية للمؤسبتعات 
الصحفية يختار جانب من أعضائها بالانتخاب والجانب الآخر يرش حه مجلس 
الشورى وهو فى النهاية مجلس للعائلة المصرية ٠‏ ؤأن هذه الجمعيات العمومية أفضل 
من الجمعيات العمومية للشركات الخاصة التى تسيطر عليها مصالح رأسمالية ٠‏ 


ويذهب اتجاه آخر الى أن مشكلة الصحافة القومية تكمن أساسا فى 
وجوب أن تمارس دورها القومى فى خدمة حق المواطن فى المعرفة الموضوعية 
وغير المتحيزة وأن ذلك لم يتحقق حتى الآن للصحاقة القومية ء بل ان طابعها 
لا يزال يحمل طابيع الصحافة الرسمية وان هناك فارقا بين صحافة ذات طابع 
رسمى وبين صحافة موضوعية تقدم اعلاما متوازنا وتفتح صنحاتها لكك 
التيارات الفكرية ٠‏ 


كذلك يرى البعض أن تجربة المجالس العليا للصحافة فى العالم تختلف عن 
القذزية القترونة افو فى حشنتها:الاولى هن الحصوجد وى اتطتر| تقنجيات الونساء 
عن حرية الصحافة وللدفاع عن حق المواطنين تجاه تجاوزات الصحافة ,ء ولكنها 
ليست جهة للترخيص ياصدار الصحف أو لمحاسسية الصحفيين » خاصة بالنسية 
الضبحف التى تيع ختارج نطاق الصيحافة الثومية: 


0 0 030 1 مما دان 


هه 2 لمعيه 
2 


عدرل قا لد 
للسيد الدكور سي (اشم يوق ررس المككرة 


تميعد : 

تعد مشكلة تنفيذ الحكم الادارى من بين المشاكل التى تفرض وجودها بين 
طرفين » هما القاضى والادارة » هيل انها تعد مظهرا حيا لحقيقة الصراع بينهما 
ذلك الصراع الذى نش أ نتيجة اختلاف وظيفة كل منهما » وقد استتبع هذا 
الاختلاف الوظيفى وجود تعارض فكرى بينهما تمثل هذا التعارض فى جنوح 
الادارة نحو مد سلطاتها واختصاصها من ناحية » وقاض وظيفته انزال حكم 
القائون و التمسك بنصوصه ومبادئه من ناحية اخرى 

وتظهر أهمية هذه المشكلة من عدة جوائب » فالتاضى الادارى لا يملك 
ان يتتدخل فى عمل الادارة ويكرهها على القيام بعمل او الامتناع عن عمل )١(‏ 
كما لا يملك ان يحل محلها ويجرى بتقدير ما يتطلب تقديرها (؟) كما انه لا يميلك من 
باب أولى ان يكرهها على تنفيذ احكامه . ومن ناحية ثانية لم تكفل التشريعات 
الوضعية للقاضى الادارى اتخساذ وسائل التنفيذ المباشر ضد الاشخاص المعنوية 
العامة » يضاف الى ذلك ضعف مركز المحكوم له بحكم فى مواجهة الادارة ©» 
ومسلك الادارة الدائم فى المماطلة والتسويف فى تنفيذ ما يصدر ضدها من 
أحكام » بل قد يصل الامر الى حد امتناعها عن التنقيذ . 


فكيف يمكن للقاضفى الادارى أن يفرض الاحترام احا يصدره من احكام 0 
وما هى القيمة القانونية والعملية لحكم لا يستطيع مصدره أن يكفلك له 
التئفئيذ ؟ ١‏ 


تختلف أهمية هذه المشكلة قوة وضعفا » وفقا لمااذا كان الحكم الصادر 
لصالح الشخص أم الادارة » ففى الحالة الثانية يكون بمقدور الادارة تففيذ الحكم 
الصادر لصالحها » فتلجا الى الحجز والخصم ‏ كما هو الحال فى المفازعات 
المضطردة المتعلقة بالوظيفة العامة كما تستطيع ان تلجاً الى وسائل التنفيذ 
المباشر الاخرى لاعمال مقتخى الحم ولا تعدم الادارة وسيلة فى تنفيذ 
هذا الحكم »2 ولا يثير تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة الادارة ثمة مشكلة »؛ 
ولكن تظهر أهمية المشكلة فى حالة الحكم ال ا الادارة ب © فكيف 
يمكن تنفيذ الحكم الصادر ضد الادارة التى تتمتع بامتيازات السلطة العامة 


)١(‏ انظر رسالتنا فى « دور القضماء الجزائرى فى المنازعة الادارية ‏ دراسة مقارنة  »‏ جامعة 
الماعمرة 19481١‏ ص 559 وما بعدها ٠‏ 
(؟) المرجم السابق ص 558 وما بعدها ٠‏ 


فى العددان الخامس والسادس السنة الثانية والستون 


فى الوقت الذى يحظر فيه على القاضى الادارى التدخل فى عملها بالتقرير أو 
الحلول وانعدام وسائل التنفيذ المباشر فى مواجهتها . ان هذه المشكلة وان 
كانت تدل على عمم احترام الإدارة لحجية الثىء المقضى به الْقتى تتمتسع 
يها الاحكام 0) »© فقائهنا تعد أيضا دلالة قوية تظهر 
مدى سوء فهم الادارة لطبيعة علاقتها والمحكوم له سواء أكان تايعا لها أو 
متعاقدا » أو مستفيدا من خدمات أحد مرافقها . 


المبحث الاول 
الدور التقليدى للقاضى فى تنفيذ احكامه الادارية 
أولا ‏ الوسائل التى تلجا اليها الادارة للامتفاع عن التنفيذ : 
جنوح الادارة نحو التوسع فى سلطاتها واختصاصاتها » والفهم الخاطىء لفكرة 


استقلال الوظيفة الادارية فى مواجهة الوظيفة القضائية ©» وحقيقة الصراع بين 
السلطة والحرية كانت من أهم الاسباب التى أدت الى ظهور تلك المشكلة . 


ومن أبرز الوسائل التى تلجا اليها الادارة » للامتناع عن تنفيذ الاحكام 
الادارية الصادرة ضدها . والاستخدام الخاطىء لما بيدها من سلطات 
وامتيازات جعلها لا تعدم وسيلة لامدار القوة القانونية والعملية لمالا يتفق 


» فقد تعمد الى استصدار تشريع تنزع به كلية من القاضى اختصاصا معينا‎ ١ 
تضاريت فيه أفكارها وأفكاره » ولا شك أن ذلك يعد اقوى سلاح يمكن‎ 


9) وفى هذا الصدد يذكر الدكتور الطماوى ان موقف الادارة وامتناعها عن تنفيذ !إلحكم سيؤدى 
الى اهمدار كل قيمة لاحكام القضاء » وقد وجدت حالات من هذا القبيل فى فرنسا » فقد حدث أن 
اصدر أحد العمد قرارا معيبا بايقاف احد الموظفين . فحصل هذا الاخير على حكم بالغاء القرار 
الصادر بايقافه . فحجدد العمدة شسرار الايقاف مرة أخرى ٠٠٠‏ وهكذا حتى وصل عدد القرارات الملغاة 
الى عشرة فى خلال عام واحد ء وانقليت المسالة على حد قول العميد هوريو ‏ الى ميارزة بين 
المجلس والادارة ٠‏ 

انظر العميد الدكتور سليمان الطماوى - القضاء الادارى - قضاء التعويض وطرق الطعن فى 
الاحكام الكتاب الثانى  ١951‏ دار الفكر العرمبى ص ٠ 1١67‏ 

(5) انظر التعليق القيم بعنوان « تعطيل تنفيذ الحكم القضائى » على حكم المحكمة الادارية 
العليا الصادر فى ١931/15/55‏ لاستاذنا الدكتور عبد ألفتاح حسن والمنشور بمجلة العلوم الادارية 
السنة 5 العدد الاول ص 555 وما بعدهما ٠‏ 


بحق ‏ تعد هذه الوسيلة بمثابة جزاء يوقعه المشرع على القاضى عندما يتخذ 


؟ س وقد تلجا الى اسلوب آخر آخف وطاة وان لم يكن اقل اثرا » 
بأن تستصدر تشريعا يخالف المبادىء والافكار التى تضمنها الحكم كى تنقض 
منطوقة ©» وتضمن فى ذات الوقت عدم تطبيق القاضى مستقيلا تلك المببادىء 
والافكار (5) بمعنى ان ينزل عن أفكاره ونظرياته ومبادئه خاضعا ومطبقا لاقكارها 
ونظرياتها ومبادثها ٠‏ 


؟' ‏ وقد تلجاً الى اسلوب خفى لا يهدر للقاضى اختصاصا » ولا يفرض 
عليه تفكيرها » وانما تلجأ الى اسلوب التأييد التشريعى للعمل الادارى »© بأن 
تستصدر قانونا يحقق مآربها » ومن ثم تكون فى منجى من رقابة القاضى . 


وقد تلجِا الادارة الى موقف سلبى بحت »© بأن تمتنئع صراحة أو 
ضمنا عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها . 


ه ا وق محال اللمماطلة والتسويف ©» فقد تلجساً الى اسلوب آخر ادارى 
تتحايل به على التنفيذ كان توعد بالتنفيذ » أو .انه جارى التنفييذ »© أو أن 
الاعتمادات لا تسمح واقها تتخذ اجراءات ترتبها قَ الموازنة القادمة . كم تماطكل 
فى التنقيذ » وبذلك ينعدمى ‏ كما هو الحال فى التشريع المصرى الركن المادى 
لفعل الامتناع وتكسب وققا بمماطلتها وتسويقها 62 كى يرضح المحكوم لله 
لحلولها وأفكارها مظهرة ضعف الحكم الصادر له ضدها . 


ثانيا ‏ الوسائل التقليدية للقاضى : 


أتسم القاضى الادارى فى علاققه بالادارة دوما بصفتى الفطنة والحخر © 
لذلك لم يرقضى مقعد المتفرج ٠‏ ولم يقف مكتوف الي ليدين »2 وانما لجا بفطنته 
وحذره رغم الحظر المفروض حوله فى علاقته مع الادارة » الى وسائل تقليدية 
شستى كى يكفل بها الاحترام الواجب للاحكام . 


١‏ - فقد استطاع فى حالة الاعتداء المادى ان يوجه للادارة 


(ه) وقد تصدى مجلس الدولة المصرى لهذه الصورة »2 فقد قضت الحكمة الادارية العليا أن 
السلطة التشريعية وهى تضع قواعد عامة ومجردة لتطبق فى سان الكافة على حد سواء تكون 
احرص على اعمال هذه القواعد بصورة مطلقة ٠‏ دون اتاحة الفرصة للسلطة القتفيذية للخروج 
عليها قى حالات خاصة على أمل اللجوء البها بعد ذلك لافرار ما ارتكيه من خطأ واعتياره صحيجا 
بقائون تصدره بأشر رجعى ء اذ أن هذه الظاهرة تمير سليهة وتؤدى بمرور الوقت الى أن تققد القاعدة 
التشريعية احترامها وقحسيتها وما تتصف به من العمومية والتجريحية ٠‏ 

حكم الحكمة الادارية العليا الصائر بجلسية 1999/5/١‏ ملف رقم 594 السنة "/ا مجموعة 
الخمس سنوات القاعدة 5ص /الا ٠‏ 


4" العددان الخامس والسادس السنة الثانية والستون 


ما يمكن توجيهه الى الاشخاص عامة من غرامات تهديدية (5) ©» حيث أنه فى هذه 
الحالة تتحرد الادارة منسلطتها وتنزل مرتبة عامة الاشخاص © لان فعل الاعتداء 
المادى الذى اقترفته الادارة اندها طايبع السلطة الذى تتنشضح بيسه عادة . 


؟ ‏ كما اسستطاع القاضى أن يلغى عمل الادارة الصادر بالمخالفة لما أصدره 
من أحكام » وذلك بناء على طلب من المحكوم له » كما لو استصدرت الادارة 
قرارا على خلاف ما أصدره القاضى من أحكام »© فيملك القاضى بناء على 
دعوى يرفعها المحكوم له ان يلغى هذا الترار » وتقتصر سلطته هفنا على 
مجرد الغاء القرار المخالف » دون ان يملك الزام الادارة باحترام حجية الحكم الصادر ٠‏ 


حكما بالغائه » والذى لم تسحب الادارة بعد نتائجه » وتصر على تنفيذه » ومن 
المادر فى الطعن » أو للقرار الادارى الذى صندز بالمخالفة لما سيق وان 


كما يملك القاضى وسيلة حبر الضرر بأن يقرر للمضرور من جراء 
تصرف الادارة تعويضا عما اصصابه من ضرر من امتناع الادارة عن تنفيذ 
ماصدر له4من احكام . 


ه- وقد يلجأ القاضى الى الادارة ممثلة ىالسلطة الرئاسية أو الوصائية 
للجهة الادارية المحكوم ضدها » ويطلب منها استخدام صلاحيتها الفنية والادارية 
لحملها على احترام حجية الحكم الصادر ضدها واتخاذ اجراءات تنفيذه . 


وقد اسستمد القاضى الادارى حدود سلطته التقليدية هذه فى مواجهة 
امتتناع الادارة عن تنفيذ ما يصدره من أحكام ‏ فى رأيتا ‏ من أساسيين ©» 
:الاول نظرى منطقى ويتمثل فى مبدا استقلال الوظيفة الادارية فى مواجهة 
الوظيفة القضائية » والذى نتج من قانونى 15 - 4؟ أغسطس ١9/8.‏ © 54 مايو 
8 حيث لم يعد القاضى الادارى - فى فرنسا س رجل ادارة كما لم يعد 
مجلس الدولة الفرنسى بمثابة هيئة ادارة عليا . فالاصل ان سلطة التقرير لاتكون 
الا لرجل الادارة المخول بها قانونا . والقاضى الادارى ليس رجل اآدارة أو 
رئييسا اداريا »© ومن ثم اضحى يتحاشى أقحام سه ياصدار أوامر للادارة كى 
تخويله هذه السلطة ستجعله يملك ملطة التقرير يدلا من الادارة » وهذا 
مايجاوز حدوده سواء من الناحية العضوية لكونه اجنيى عن الادارة »© أم 
من الناحية الوظيفية لاختلاف طبيعة وظيفته ووظيفة رجل الادارة . والاساس 


زق4ف انظر الاستاذ الحكتور محد فؤاد مهتا « مسئولية 'الادارة فى تشريعات الحول العربية 
معهد البحوث والحراسات العربية 191/7 - ص الا - 


دور القضاء فى تنفيذ أحكامه الادارية 5 


الثائى » عمل قضائى » ادركه مجلس الدولة الفرنسى عشسية تحوله الى جهة 
تضائية ذات اختصاص قضائى بات » ان الادارة تكره ان تتلقتى أوامر سه أو ان 
يتدخل فى سلطتها . وقد قدر على ضوء ذلك أن العاقية ستكون وخيمة وق 
غير صالحة من ناحية وفى غير صالح المتقاضين من ناحية أخرى » لانن تدخله فى 
عمل الادارة سيؤدى حتما الى عدم احترام الادارة لما يصدره من احكام 
وسيظهر بمظهر العاجز عن كفالة الاحترام لما يصدره من أحكام © وسيكون 
من الافضل للمتقاضين الدخول ف مساومات مع الادارة حول اقتضاء حقوقهم 8 
لذلك كان من الصواب ان يحافظ القاضى دوما على استقلال الادارة وان يكون على 
علاقة طيبة معها حتى يضمن التنفيذ الارادى والتلقائى لما يصدره من أحكام . 

ثالثا ‏ مدى القوازن بين وسائل الادارة ووسائل القاضى : 

يظهر من استعراض وسائل الادارة التى تملكها فى مواجهة ما يصدر ضدها 
من أحكام وتلك التى يملكها القاضى لكفالة الاحترام لمأ يصدره من أحكام مدى 
عمق الصراع بينها . 

فالادارة أكثر قربا من المشرع » حيث تقترح مشروعات القوانين » كما تملك س 
وفقا للنظام السياسى السائد ‏ ان تفرض على المشرع قانونا بعينه »2 لذلك 
رأينا أن وسائل الادارة قد تكون تشريعية أو ادارية »© بينما لا يملك القاضى 
سوى وسائل قضائية » لذلك وقف عند حد وسائل تقليدية معينة »© بحيث 
لا يستطيع أن يكره الادارة على التزول على ارادة المشرع باحترام حجية الاحكام » 
فالحجية قرينة لا يصدّعها القاضى» وانما هى من صنع المشرع »© والقاضى يطيقها 
بأن يسبغها على الوقائع بعد تمحيصها » فعدم احترام الادارة للحجية ©» موجه 
بالدرجة الاولى للمشرع الذى وضعها وقررها » والقاضى الذى قام باسسياغها 
على ما عرض عليه من أقضية ‏ وهنا يكمن عدم التكافؤ والتوازن بين وسائل 
كل منهما ما لم يقدخل المشرع ويحقق ذلك التوازن.بان يمنح القاضى سلطة فعلية 
عملية تكفل الفعالية المادية لتنفيذ الحكم من ناحية وان لا يستجيب لرغيات 
الادارة للجنوح يسلطاتها وان لا يكون اداء تطوعها الادارة كى تخل بميدا! التوازن 
بين الوظيفة الادارية والوظيفة القضائية . 


المبحث الثانى 
الحلول الوضعية المستحدثة للمشكلة 


أولا - اللجان القضائية الخاصة بتنفيذ الاحكام فى النظام الفرنسى ومدى 
معاليتها 7) ٠‏ 

ادرك المشرع , الفرئسى هذه الظاهرة » وعمل على توفير علاج لها » ضمنه 
المرسوم رقم 55/ الصادر فى .1957/1/5 الخاص بتنفيذ الاحكام الصادرة من 
مجلس الدولة الفرنسى (8) والمرسوم الصادر ى 1111/1/58 الخاص بتنفيسذ 


0) انظر رسالتنا - السابق الاشارة اليها ‏ ص 45٠‏ وما بعدما , 
4 131101ع 56ل 5ق 2ك استتملة 16[ 013 اطع ]نهآ ,:11137/115 01181711© 
,49 - 41 .2 1968 .8 .0 .15.12 بكدمزواء06 دعو ع 


الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية » اللذين بموجبهما تقرر تكوين لجنة قضائية 
تختص بمهمة تنفيذ الاحكام القضائية 2 وتتكون هذه اللجنة من رئيس ومستششمار 
دولة وعصدد 1 أعضاء مستشارين ومقرر عام ووكيل دعوى وتكون مهمتها النظر 
فى طلبات المحكوم لهم المتعلقة بامتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام والاتصال بالادارة 
والتعرف على أسباب امتناعها عنالتنفيذ . ورفع الامر الى الوزير المختص اذا اقتضى 
الامر » لاحاطته علما بامتناع احدى الاجهزة الادارية القابعة له عن تنفيذ حكم قضائى 
ويتوقف تنفيذ الحكم » وفقا للتطور الذى استحدثه المشرع الفرنسى باتباع احدى 
الطرق التى رسممها المشرع »© أما بناء على طلب يتقدم به ذوو الشأن الى اللجنة 
المشار اليها أو بناء على طلب ايضاح يقدم من الوزراء الى مجلس الدولة للتعرف 
علىكينية تنفيذ حكم قضائى أو استشإرة مجلس الدولة حول الصعوبات التى 
تعترض تننيذ الحكم (9) أو توجيه ارشادات من المجلس للادارة حول تثفيذ 
أحكامه )١.(‏ . 


وقد قدم للجنة اللذكورة خلال خمس سنوات .1 طلبا للتنفيذ » فى الوقت الذى 
صدر فيه أكثر من حكم أدارى )١١(‏ ولم تنجح هذه اللجنة سوى فى 
تحقيق تنفيذ 12؟ حكم قضائى من مجموع الطلبات المقدمة اليها والبالغ عددها .1 طليا 
للتنفيذ . كما ان هذا التنفيذ لم تستطع تلك اللجنة تحقيقه الا فى فقرات زمنية تراوحت 
ما بين خمسة أشهر وثلاثين شهرا ٠‏ خلاف مدة الستة أشهر السابقة على تقديم 
الطلب . مفاد ذلك انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على لوا 
دون أن يستطيع هو أو مصدره » القاضى » تنفيذه ازاء تعفت الادارة . 


واستخلس سنا سدق فوفد ف كمال املاح بانفاء لجنة ضاي أو كر 
ما لم تخول تلك اللجان سلطة فعلية عمليية تكفل. تنفييذ زالاإجكام ؛ 
فما قيمة قضاء ء لا تحترم أحكامه (؟١)‏ »> هذا الحكم الذى:لا يقدم_للمحكوم.الببه. أكثن: 
من فاعلية نظرية ونفسية فى الحال اذا ما خول التغباء سلطية تفويكةي. 
فاته سيكفل للمحكو دماح باح مويه وائيه يحون الف 0 وام مح نما 


3 . 3 
“مج ا« امسر بيع" 00 


)0 وقد قلحم الى اللجنة عدد 18 طلب استشارة خلال خمس سنوات من عام 38 الى هانة! . 

)٠١(‏ وقكم عدد ١١‏ طلب ايضاح, من الوزرناء لال اعذه السنوات البخمس + واستخدم مجلس 
الدولة الفرنسى حقه خلال تلك الفترة لمرة واححسدة فى توجيه ارشادات للادارة من تلقاء نفسله , 
وبدون طلب . حول تنفيذ حمكم قضائى وكان ذلك خلال العام القضائى مد كحور 


)١2١ 00‏ انظر مقالة حايدنا . السابق الاشارة اليها . 4 55 5 الى 5 

اتنظر ارنست حموى ‏ مؤلفه عن دور القاضى فى المنازعات الادارية ‏ باللغة الفرفسية:ضْ ججقة 
.“م )0١5(‏ ويشول ألممبد ه دبجى » فى البلاد المتحضرة التى تعيش فى ظيل نظام قانونئ ايجِنب أن تقوم 
جهات قضائية ذات نظام متين تتألف من رجال ذوى كفاية . ويكونون مسلتقلين كتل الاستقلال. عق" 
المسلطة السباسبية. ..ويجب الاعتراف بان الاحكام التى تصدر من هذه الجهات عى احكام واجُبسةة الاحتزام- 
الحاكم والمحكوم على السواء ٠‏ وعلى جميع الهيئات العامة ٠»‏ أى كانت من البرلان الى أصغر مجلس . 
ومن رئيس الدولة ألى اصغر الموظفين شبأنا أن يسهوا بوجوب احترامها ٠. ٠‏ 
<> مشنار اليه فى مؤلف الدكتور محمد كامل ليلة ‏ الرقابة على اعمال الادلزة - الوقابة, :القضائبة 
دراسسة مقارقفة ‏ طبعة 197٠‏ دار انهضة العربينة دس ص ١78‏ هامش ؟ ٠‏ 


دور القضاء فى تنفيذ أحكامه الادارية فى 


ثانيا ‏ موقف المشرع المصرى من المشلكة ومدى فعاليته : 


التزام الادارة بتنفيذ الحكم الادارى » التزام قانونى عام مستمد من المادة ؟لا 
من دستور 1171 والتى تنص على أن تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع 
عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة 
يعاقب عليها القانون . وموقف المشرع من ذلك وسياسته جد صريحة فقد 
حث فى المادة 58 على سرعة. المصل فى القضاية » والتى تعنى سرعة اصدار 
الاحكام للقضاء على حالة عدم استقرار المراكز والحقوق المتنازع حولها » ومن 

ثم فان التجاء المشرع الى التجريم الوارد بالمادة ١/ا‏ من الدستور هو حث 
7 على سرعة تنفيذ الاحكام . والواضح أن موقف المشرع لا يعدو الا يكون 
يكون أملا للعمل على حث الادارة » دون أن يسلك مسلكا ايجابيا يتمثل فى تخويل 
القضاء سلطة فعلية تضمن بها تنفيذ مسا يصدره من أحكام . والتزام الادارة 
بتنفيذ الحكم يستمد من مصدر آخر ادنى مرتبة » وهو الذى اكده المشرع العادى 
بمقتضى المادة ١/01‏ من قانون مجلس الدولة المصرى رقم /1 لسنة 1175 (والقوانين 
السابقة ) والتى تنص على أن الاحكام الصادرة بالالغاء تكون صورتها التنفيذية 
مشمولة بالصيغة الآتية « على الوزراء ورؤساء المصالح تنفيذ هذا الحكم واقرار 
مقتضاه » بالنسبة لاحكام الالغاء أما بالنسبة للاحكام الادارية فى غير الالغاء » فقد 
كفل المشرع التزام الادارة بتنفيذها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر » 

حيث تذيل بالصيغة الآتية « على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر اليه متى 
طلب منها » وعلى السلطات الختصة أن تمين على اجرائه ولو باستعمال القوة 
متى طلب اليها ذلك » . 


وقد اقتصر موقف الشرع المصرى على مجرد تجريم فعل الامتناع من جانب 
ممثل الادارة عن تنفيذ الحكم © واعتبار فعل الامتناع جريمة يعاتب عليها 
بالحيس والعزل »© وذلك بمقتضى المادة *؟١‏ عقوبات باعتبار الموظف الذى يمتنسيع 
عمدا عن تنقيذ الحكم مرتكبا لجريمة جنائية عقويتها الحبس والعزل . 

وقد أكد القضاء الادارى المصرى هذا المسلك بقضائه « ان اصرار الوزير 
على عيدم تنفيذ الحكم ينطوى على مخالفة خطيرة وجسيمة » لقوة الثىء 
المقضى به » لما تنطوى عليه من خروج سافر على القوانين » مما يجعلها عملا غير 
مشروع يقع تحت طائلة المادة ١١٠‏ عقوبات فيما تنص عليه من أن كل موظف 
استعمل سطوة وظيفته فى توقيف حكم أو أمر أو طلب من المحكمة أو أى أمر صادر 
من جهة اختصاص يعاقب بالحبس والعزل » هذا بالاضافة الى اعتبار خط 
الوزير الممتنع عن تنفيذ الحكم خطأا شخصيا يستوجب مسائلته شخصيا فى ذمته 
الخاصة عن تعويض الاضرار المترتبة عليه » (18) . 

وتنطوى المادة *؟١‏ عقوبات السالف الاشارة اليها على جريمتين © الاولى 
جريمة استعمال الموظف سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ حكم قضائى » والثانية 
جريمة الامتناع العمدى عن تنفيذ الاحكام . 


(؟١)‏ انظر حكم محكمة القضاء الادلرى الصادر فى ١560/1/59‏ مجموعة الخمس عشر سبتة 
جزء >" ص ٠ 11١59‏ 


و ااعددان الخامس والساحس ‏ لاسنة ااثالية والستون 


ويشترط لثبوت الجريمة الثانية توافر العناصر الآتية : عنصر أول مفترض 
وهو أن يكون المتهم فيها موظفا عاما . وعنصر ثانى مادى يتمثل فى فعلك 
الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى . وقد اعتير المشرع مضى ثمانية أيام على 
تاريخ انذار الموظف المختص دون اتخاذ اجراءات تنفيذ الحكم بمثابة قرينة 
تفيد امتناعه عن التنفيذ » وعنصر ثالث ©» معتوى » وهو قصد الامتناع عسن 
التنفيذ وتعمد ذلك . 


وحسنا فعل المشرع المصرى يتعديل المادة 6 من قانون الاحراءات الجنائية 
والتى حررت - المحكوم له عند تحريكه دعواه الجنائية من قيد كان يتمثللى 
او رؤساء التيابة العامة . ومن ثم يسر هذا! التعديل السبيل #مام المحكوم لهم 
دلحكاة. يفكل تتديدهتا قن سسلظة" الوظنين: الغابيق. وذلك: بالالتناء. مساخرة 
بمقتضى الدعوى المماشرة الى القضاء لمساءعلتهم جنائيا ومدنيا . 


وياستعراض هذا الحل يتبين لنا مدى قصوره ©» حيث تقتصر الجريممة على 
الامتناع العمدى فى الوقت الذى نرىفيه ضرورة تجريم كل من فعلى التراخى والاهمال 
ق التثفية حي يصهيه عملا اعثقات القصد العمدئ ق.عذة. الخريمة فيكقى محسرد 
وعد الولف المسثول عن الثثفيية بالقيام به © أوا أته.جارئ اتفاك اصسراءات 
التنفيذ » كى ينفى القصد العمدى © ثم يتراخى فى التئفيذ عقب ذلك لسنوات 
وسنوات . وكان ضروريا أن يشمل التحريم كل من الامتناع العمدى والتراخى 
فى التنفيذ . والتنفيذ باهمال مع تنوع العقوبات المقررة حسب جسامة الجرم الكامن 
فى كل جريمة منها : وضرورة شهر ملخص تلك الاحكام فى الصحف اليومية 
كى تحقق الردع العام لغيره من الموظفين . 


وفى حقيقة الامر أن المشرع عنى بالتجريم دون أن يكفل للمحكوم له الضمانات 
لتنفيذ ما بيده من أحكام » ولم يتخذ حلا ايجابيا يساعده على كفالة التنفيذ . 


المبحث الثالتث 
العلاج المقتر ح لضمان تنفيذ الاحكام 


كى نضمن فعالية النظام فى تنفيذ أحكام القضاء » فانه يتعين منح 
1 ضاء سلطة فعلية لتنفيذ الاحكام الادارية » بالاضافة الى سلطاته التقليدية 
الستابق الاشارة اليها . وتتمثل حدود هذه السلطة الفعلية المقترحة فى الآتى : 


ا تخصيص قاض أو أكثر بكل محكمة ادارية تكون مهمته مراقية تنفيذ 
أحكام القضاء ولا يباشر هذه المهمة الا بناء على طلب يتقدم به المحكوم 
له بحكم ضدالادارة » وذلك بعد مضى فترة زمئية معينة يحددها المشرع . 
قد تكون سنة أواستة أشهر ويعتبر مضى تلك الفترة منذ صدور الحكم الى 
تاريخ الالتجاء الى قاضى التنفيذ بمثابة قرينة على امتناع الادارة عن التنفيذ . 


دور القضاء فى تنفيذ احكامه الادارية ف 


ويثبغى أن يخول ذلك القاضى سلطة الاتصال بالهيئات الادارية المختلقة كى تمارس 
سلطاتها وصلاحيتها الفنية والقانونية لحمل الهيئات والوحدات الادارية 
التابعة لها رئاسيا أو وصائيا على النزول على مقتضى الحكم وتنفيذه . وى 
مجال تبادل الاتصال يكون للجهات الادارية الاتصال يقاضى التنفيذ كى يبين 
لهم كيفية التنفيذ اذا ما اعترضتهم صعوبات فيكون هناك اتصال متبادل بين ممثلى 
السلطة فى الدولة القضائية والادارية . هذا الاتصال الذى يترجم عطيا رغهبة 
المشرع الدستورى فى الحث على سرعة الفصل فى القضايا وسرعة تنفيذ 
ما يصدر فيها من أحكام . 


؟ ل عقب الاتصال يكون المسئول الادارى عن التنفيذ بين أحد أآمرين » 
الاول النزول على حكم القانون والقضاء واتخاذ اجراءات تنفيذ الحكم © او الاصرار 
على امتناعه » أو تراخيه أو افيالة تعد الوعد بالنتنية © وهو ما يمكن أن تطلق عليه 
عدم استجاية الجهة ادا وامتناعها عن النزول على مقتضى الحم المطلوب 
تنفيذه . وهنا ينبغفى أن يخول قاض التنفيذ سلطة تحريك شوق الجنائية 
قبل الممثل القانونى لجهة الادارة الممتنع أو الذى تراخى أو أهمل فى التنفيذ » لدى 
النيابة العامة باعتبارها الامينة على الدعوى الجنائية ‏ لمباشرة سلطتها قبله . دون 
ما حاجة لتعليق تحريك الدعوى على اذن من رئيس النياية أو المحامى العام أو 
النائب العام » بل وتقييد سلطة النيابة بالنسية لتلك الطائفة من الدعاوى الجنائية 
بأن تلتزم بالتصرف فيها بالاحالة الى المحاكم دون اتخاذ أية تصرفات أخرى كالحفظ 
لعدم الاهمية أو الاكتفاء بالجزاء الادارى . والغرض من هذا القيد أن يدرك 
المسئول الادارى المخاطب بتنفيذ الاحكام جدية موقف المشرع واهتمامه بسرعة 
الفصل فى القضايا وسرعة تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام . 


وقاض التنفيذ يقدر الصعوبات التى تعترض تنفيذ الحكم » كما لو أن 
المسئول الادارى يرغب ف التنفيذ » الا انه يقدر انه سيترتب على تنفيذ الحكم اضطراب 
أو اخلال بالنظام العام )١5(‏ يمفهوم الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة 
والآداب العامة . وبعد أن يكون القاضى اقتناعه ويقينه ©» يقرر استحالة التنفيذ ©» 
وحق المحكوم له فى التعويض عن ذلك . ويكون للمحكوم له بحكم قدر استحالة 
تنفيذه »© الالتجاء للقضاء لطلب التعويض لاستحالة التنفيذ . 


؟* لس تقرير عقوبة تبعية لجرائم الامتناع عن التنفيذ أو التراخى أو الاهمال 
وهى عقوبة الاأشهار عن الجريمة ومرتكبها والعقوبات الموقعة فى الجرائسد 
والسبحف الروبية . 


ولن تتحقق هذه السلطة الفعلية للقضاء الادارى الا بموجب تعديل تشريعى 
يتضمن تلك المقترحات كى نحقق بذلك التوازن بين وظيفة القضاء ووظيفة 
الادارة . 


(15) انظر حكم كويتياس الصادر من مجلس الدولة الفرنسى فى 1999/11/5٠‏ واللنشور بمجموعه 
الاحكام الشهيرة للجلس الدولة الفرنسى - الطبعة السادسة ‏ باللغة الفرنسية - سيرى - ١1914‏ ص 1859 - 


ع العددان الخامس والسادحس - السنة الثانية والستون 


ويكفى من الناحية العملية » أن نطالع فى الصحف اليومية » بخبر ادائة أحسد 
ممظى الادارة وعزله من وظيفته وحيسه يسيب امتناعه عن تنفيذ حكم قضسائى » 
ونضمن عقب ذلك سرعة اتخاذ الادارة فى المستقبل كل الاجراءات اللازمة لكفالة 
تثنيذ أحكام القضماء . 


مدى تعارض الحل المققرح ومبدا الفصل بين الوظيفتين الادارية والقضائية : 

قد يثار ثمة تساؤل مؤداه ما مدى التعارض بين هذا الحل المقترح - والذى 
يكفل للقضاء سلطة فعلية مادية فى تنفيذ أحكامه ‏ ومبدأ الفصل بين الوظيفة 
الادارية والوظيفة القضائية . قد يبدو ظاهريا وجود ثمة تعارض واعتداء من جانب 
ناض التنفيذ المقترح ومبداأ اسستقلال الوظيفة الادارية فى مواجهة الوظيفة 


الا أنه بالوقوف على جوهر الاقتراح يتبين عدم وجود ثمة تعارض » لان الادارة 
نستمد سلطتها من القانون بالاضافة الى ما يمكن أن نطلق عليه ما تملكه من سلطة 
تقديرية ‏ فى حالة النقص التشريعى ‏ التى تضمن بها عدم شل حركتها ومواكيتها 
لما يحدث حولها من تطور وظيفى فى كافة المجالات التى تطرقها بل وظهور مجالات 
أخرى تستتبع حركة التطور الدائم للجتمع . 


والحكم هو انزال حكم القانون على نزاع بين الادارة وأحد المتعاملين ممها » 
ويعد عنوان الحقيقة القانونية . فاذا صدر الحكم لصالح المتعامل مع الادارة » 
معنى ذلك أن الادارة كانت قد خرجت على حدود القانون » وأن الحكم يعيدها الى 
حظيرة القانون مصدر سلطاتها . وصدور الحكم يعد قرينة على خروج الادارة على 
القافذون . فاذا خول القافضى سلطة فعلية تضمن تنفيذ الحكم أو يمعنى آخر 
تضمن عودة الادارة الى حكم القانون الذى تستمد منه سلطاتها فلا يعد ذلك اعدارا 
لاستقلال الادارة ‏ فالادارة خولت سلطاتها وامتيازاتها تلقيام بمسئولياتها التى 
يحددها القائون . فاذا انتهكت القانون فان العمل على اعادتها الى حظيرته لا يعد 
انتهاكا لاستقلالها . لان الوقائع عن استقلال الادارة فى مواجهة القضاء ليس من 
أجل معنى الاستقلال المجرد © وائما للحفاظ على القوازن القافونى لوظيفة كل 
منهما » فاذا حدث خلل بخروج الادارة على احكام القاتون المنظم لسلطاتها فان 
التوازن المتمثل فى تخويل القضاء سلطة تنفيذ الاحكام يعد واجب قانونى لا خروج 
على مبدا استقلال الوظيفة الادارية عن الوظيفة القضائية . أضف الى ذلك أن 
القاضى لا يتدخل مباشرة ويصدر قرارا بدلا من الادارة لتنفيذ الحكم أو يكرهها على 
تنفيذ الحكم لانه يدرك أنه لا يملك أن يقرر بدلا منها أو أن يحل محلها . فالاقتراح 
يقنصر على مجرد الاتصال بالجهات الادارية التى تعلو المسئول الادارى الممتنئع عن 
تنفيذ الحكم كى تتخذ هذه الجهات الادارية صلاحيتها الادارية لحمل المسئول الادارى 
على النزول على مقتشى الحكم . 
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سو وبين 

وأثرهِ قي مشرعية ارات 5 يه 
دياسة مقارنة 


للسيد الركتو مسق وإ لخر( مدر 


مر رس نقسي لمان إلماب بأطارية البولة 


نفساراد 


و سف 1 

خلق مجلس الدولة الفرنسى نظرية تغير الظروف الواقعية والقانونية وحدد 
ملامحها من خلال أحكامه المستفيضة »© وأقام مبيادىء أصبحت قواعد راسخة 
فى هذا الشأن . وقد نشسأت النظرية فى أول الامر فى نطاق اللوائح وقامت 
على أساسس. ان اللائحة كما هو ثابت دائمة التطبيق ولا تولد حقوقا » ولجهة 
الادارة الغاؤها نى أى وقت » اذ أنه لا يمكن الاحتجاج يحقوق مكتسية استنادا 
على أحكام لائحية فاذا حدثت ظروف جديدة تتعارض مع اللائحة فلا يكون من 
المنطق السماح باستمرارها مع تعارضها مع القواعد الجديدة وتلتزم الادارة بالتدخل 
لالغاء أو تعديل اللائحة حتى تواكب الظروف والتغيرات الجديدة أو يمعنى آخر 
يحب أن تبقى اللائحة دائما فى حظيرة الشرعية . 

وقد أتاح القضاء لكل ذى مصلحة فى حالة زوال الظروف القى بررت 
اصدار اللائحة » ان يقدم طليا فى أى وقت الى جهة الادارة » يطلب فيه 
تعديل أو الغاء اللائحة » وفى حالة الرفض يطعن فى قرار الرفض الصريح أو 
الضمنى أمام مجلس الدولة وهذا الشق متعلق بتغير الظروف الواقعية أو 
التظلم لدى السلطة مصدرة القرار بطلب الغاء أو تعديل اللائحة نتيجة تغير 
الظروف القانونية فى غضون مدة الشهرين ( أى خلال مواعيد الطعن بالالغاء 
القضائى ) وذلك اعتبارا من تاريخ نشر القانون الجديد أو اللائحة الجديدة 
التى استحدثت وضعا قانونيا جديدا يتعارض مع اللائحة القديمة والطعن فى 
قرار الرفض الصريح أو الضمنى أمام مجلس الدولة فى خلال شهرين من تاريخ 
صدوره وأساسس التظلم أو الطعن بالالغفاء هو نقدان اللائحة التديمة أساسها . 
القانونى © نتيجة ظهور حالة قانونية جديدة تتعارض معها سواء كان التعارض 
كليا أم جزئيا وبالتالى يص بح بقاؤها يفتقر الى الشرعية . وانتهى القضاء 
فى احسدث أحكامه الى أن جهة الادارة مصدرة اللائحة أو السلطة 
الرئامسية لها ملزدمة بأن تتدخل لالغفاء أو تعديل اللائحسة 
المعيية فاذا رفضت الادارة ذلك مراحة أو ضمنا » فان قرارها بالرفض يكون 
محلا للطعن بالالغاء أمام مجلس الدولة فيلفيه . وقد تأيد هذا الاتجاه 
من جائنب الفتقته فقد أشار العميد أوبى )01( الى أن الادارة ملزمة بالغفاء أو. 
تعديل اللوائح التى غدت معيبة لتساير الظروف الجديدة وتوافق مبدآ الشروعية . 


القانونية ‏ مقصور على اللوائح » غير ان المجلس قد تجاوز نطاق قضائه 


التتليدى ( اللوائح ) الى القرارات الفردية بمعنى انه طبق النظرية فى صدد 
القرارات الفردية » وهذا من شأنه أن يهدر ميدا استقرار الآثار القانونيية 
للقرارات الفردية » على نحو ما سنرى ٠‏ 


وباستقراء أحكام مجلس الدولة الفرنسى تبين أن ثمة حالتان طبق فى شأنهما 
نظرية تغير الظروف الواقعية أو التانونية هما : 


الاولى س حك المجلس فى القضية ( #540« ) فى 1154/5/١‏ 
الثانية ‏ حك المجلس فى القضية 
5 ااه 50121 116تناء56 ع0 20025 15 غقه ع0 غ07622062ع26 ع1 تامع لاملدنآ 
5٠‏ وعول[ث دعل 5ع [قتلتنسةآ1 
وباستقراء أحكام مجلس الدولة المصرى تجد أن فكرة تغير الظروف لم 
تسد قى القضاء المصرى © فاذا كانت بعض الاحكام يمكن أن نستخلص منها هذه 
الفكرة فانها احكام قليلة ولم تعالج هذه الفكرة باستفاضة لاستخلاص 
اتجاهات القضاء المصرى فى شسأتها . 


وقد تناولت هذة الاحكام القليلة فى جانب منها القرارات الفردية . ترتييا 
على تقسدم تنقسم دراستا الى الموضوعين التاليين : 


الاول - تطبيق النظرية فى القضاء الفرنسى . 
الثانى ‏ تطبيق النظرية فى القضاء المصرى . 


المبحث الاول 
تطبيق النظرية فى القضاء الفرنسى 


ق الحقيقة ان قضاء مجلس الدولة الفرنسى طبق نظرية الظروف الطارئة 

1 صرسة "!1 ع0 عتتمغط1' وانتهى الى ضرورة تطبيقها معطيا للادارة الحق فى تعدي[ 

قراراتها الفردية نتيجة تغير الظروف وذلك فى حكمه فى قضية 60 بقاريخ 
18/1/١١‏ . 


وتتلخص وتقائع القضية ء فى انه طبقا للمادة ( 755 من قانون ١6‏ من سبتمير 
7 يشترك مالكى الطواحين والمصانع المقامة على مجارى المياة الصالحة 
للملاحة ق النفقات اللازمة لصيانة المجرى المائى وتوزيع نفقات الصيانة 
بمقتضى مرسوم ©» وقد تحدد نصيب الدعو بكدو فى المشاركة فى نفقات 
صيتة المجرى المائى ( 166 ) الذى يملك طاحونة © عليه بمقتضى المرسوم 
الصادر فى 1107/15/5 وذلك بمقدار ( ١6١‏ ) فرنكا فى السنة وذلك على أن يعاد 
النظر فى التقدير كل .؟ سنة . 
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وقد حدث بعد الحرب العالمية الاولى أن تدهورت قيمة الفرنك الفرنسى » 
ومن ثكم فان مرسوما اصدرته الحكومة الفرئنسية بشان المدعو بكدو فى 
85 عكيشأن اعادة النظر فى قيمة ما يدفعه بكدو من نققات 
الصيانة على النهر المذكور » كما نص فيه على أنه يجوز النظر فى اعسادة 
التقدير كل خمس سئنوات ٠‏ 


طعن صاحب الطاحونة يكدو فى المرسومالشار اليه امام مجلس 
الحدولة الذى رفض الطعن مس قتندا الى انه ولو ان مرسوم 1١901/1١5/9‏ 
قد حدد سلنفا المقدار الذى يساهم به بيكدو فى نفقات صيانة 
النهر المقامة عليه طاحونته مع جواز اعادة النظر فى التقدير كل .٠؟‏ سنة » 
الا ان هذا التحديد يمنع الحكومة من أن تحتفظ بحقها فى أن تعدل أساس 
التتدير وابعاده . اذا حدثت ظروفا جديدة جعلت هذا التعديك ضروريا » 
بحيث تكون المبالغ القى يدفعها بكدو لصيانة المجرى المائى متناسبة فعلا 
مع القيمة الحقيقية للاعمال التى تؤديها الدولة لخدمة المجرى وذلك طبقا 
للمادة 5 من قانون ١/4‏ سسميتمير لسنة /9.م1 ٠.‏ 


كما لاشك فيه ان القرار الصبادر بالتعديل انما هو قرار ادارى 
غردى شة كاءء[طنا5 51126121ناء801 2 مما يجعله بمنأى عن السحب سواء 
بالشنية للناضى ان الحاعر + 


فما هو الاساسنى الذى استند اليه مجلس الدولة الفرنسى لاقرار السحب ؟ 
فى الواقع ان الاساس الذى ارتكز عليه المجلس فى واقع الامر هو عتم 
المشروعية » بمعنى ان المرسوم ١9.1‏ غدا! غير شرعى . فاذا كان القضاء قد 
انستقر فى شأن تعديل اللوائح نتيجة تغير الظروف الواقعية التى تستند اليها 
الادارة فى اصدار قراراتها التنظيمية . أما فى شصأن تعديل القرارات الفردية 
السليمة » فان القضاء مستقر على اعمال الميدا التشريعى عدم الماسى 


الشخصى الصحيح »© انما يعتدى على حقوق الافراد ولا يمكن ان يكون مثلكل 
هذا التعديل صحيحا الا اذا كان يصفة استثنائية خالصة وق أضيق الحدود . 


بتحديد نصيب بكدو فى نفقات صيانة المجرى الائى غدا غير مشروع باتهيار 
قيمة العملة الفرنسية »© والاصح ان يقال حينما ذهب اليه بحق الاستاذ / البير 
أن هذ الاستثناء ليس الا تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة . 


لهذا فان مأ آتى ببه حم بكود استثناء على النظرية التقليدية فى عدم 
حواز سحب القرار الفردى السليم » ولكن تطبيقه محصدود النطاق يسبب طبيعة 
القاعدة التى تستند اليها » وهى نظرية الظروف الطارئة ولكن اعادة النظر فى 
القرار النئردى الضحيح » يمكن النظر اليه فى ضوء اعتباراتالمصلحة العامة وضرورة 
تخويل الادارة سلطة الغساء أو:'تعديل القرارات الادارية للتوافئق مع الظروف الجديدة 
من اقتصادية أو اجتماعية وان كانت تعد استثناء فى نظر الفقه والقضساء 
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الفرنسى » الذى يبالغ فى حماية الافراد بمقتضى اداة قانونية سلمية . ولكن الاسمتثفاء 
يمكن تبريره فى ضوء تغير الظروف وما تسيبه من تأثيرات فى المراكز القانونية 
القائمة وما يستتبع ذلك من تعديل فى المراكز القانونية فى المستقبل ومن ضرورة 
تمكين الادارة من التدخل لالغاء أو تعديل المراكز القانونية الذاتية القائمة 


من الحقيقة أن هذا الحكم جاء باستثناء هو للادارة الحق فى التدخل 
لالغاء أو تعديل القرار الفردى نتيجة تغير الظروف الواقعية التى بررت اصداره 
ويقتصر أكقر الالغفاء أو التعديل للمستقيل ٠.‏ 


وهذا الاستثناء يتعارض حزئيا مع الميدأ التشريعى القائم على عدم 
المساس بالآثار التى تترتب على القرارات الفردية . أو بمعنى ان الآثار التى رتبتها 
القرارات فى الاضى تنقى سلميّة تاقوا ويتضرقة التعدي ل او الإلعحاء على 
الماس بآثار القرار بالنسبة للمستقبل . ّْ 


وظلل هذا الاستثناء مقصور على هذا الحكم دون غيره وى 8 يناير 
سنة 197١‏ صدر الحكم فى قضية الاتحاد الذى تألف بقصد تحويل اقساط 
الضمان الاجتماعى والاعانات العائلية يتناول « مسألة تغير الظروف الواقعية 
أو القانونية وأثره فى شرعية القرارات الفردية » . 


وقد آثار هذا الحكم عدة مسائل على جانب من الاهمية تتمثل فى 
الآتى : 
أولا سب تحديد المعيار الذى يفصل بين القرارات اللائحية والقرارات غير 
اللائحية ( القرارات الفردية )» . 

ثانها س مسألة الوصاية الادارية لصدور تصرفات الهيئات المحلية واسلوب 
ممارسة حق الوصاية على القرارات اللائحية والقرارات الفردية للمجالس البلدية 
والاتليمية . 


وقائعالحهكم : 

تتلخص فى أنه بموجب القرار المؤرخ 1155/1/1١‏ ( الصادر تطبيقا للقانون 
المؤرخ ١5‏ من ابريل سنة 1421 ) تألف اتحاد يضم كل من صندوق الضمان 
الاجتماعى وصندوق الاعانات العائلية لمدينة 65تتاتتقط وعماه اللثين كانا 
يباشران عملهم كل .على حدة وكان النظام الذى يحجدد حكم هذا الاتجاه 
قد صدر صططابقا للقرار المؤرخنوفمبر سنة 1109 فى شأن تحديد الانئمة 
النمطية ( 1/55 512125 ) لاتحادات التحصيل ؛ وان احكام هذا الاتحاد انصهرت 
في مجموعة هذه الإنظمة النمطية , 
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وق تنو اللرسووع فسل اق 16م جلان بمنة +5 سمندعن التران الوزانى 
فى ١1‏ من يوليو سنة 1١137‏ محددا الاشكال النمطية فى شسسأن تحصيل اقسساط 
الضمان الاجتماعى والاعانات العائلية التى يجب على اتحادات التحصيل الالتزام 
يهتلسا 9 

وقد وافق الاتحاد المكون من أجك التحصيل على هذه الاضكان النمطية ٠‏ 


وفى 11 من مايو سنة 1١956‏ صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية بالتصديق 
على ان الفترة الاولى من المادة الرابعة ١/5‏ من أحكام النماذج النمطية لا تتطابق 
سس سخ أحكام القرار المؤرخ فى لا١‏ من يوليو سئة ؟95"5١‏ 7 


وق /؟ من سيتمبر سنة 5 قدم الاتحاد تظلما للوزير يلتمس فيه 
الفاء قراره الآخير » الا انه لم يجب على المتظلم فى المدة المحدودة قاتونا 
والتى بانقضائها يعقير أن قرارا ضمنيا بالرفض قد صدر فى شأن المتظلم . 


وطعن الاتحاد فى قرار الرفض امام المحكمة الادارية للمديئنة ( ععتم ) 


وى ٠١‏ نوفمير سنة 1135 رفضت المحكمة الدعوى لعدم الاختصاص دون 
ان تكلف نقسها عنساء البحث عما اذا كانت لها ولاية الفصل فى الدعوى كجهة أول 
درجة »2 وطعن الاتحاد استتثنائيا أمام مجلس الدولة مطالبا بالفاء قرار 
الوزير بسحب التصديق على النماذج النمطية . 


وى 8 من يناير سنة 191/١‏ قضى المجلس بأن موافقة وزير الشسئون الاجتماعية 
على الاشكال النمطية الخاصة بالتحصيل هو من قبيل القرارات الادارية غير 
اللائحية وانها بهذ المثابة تنشأ حقوق ومزايا للاتحاد . 


وى هذ الشاأن ليس للوزير من سبيل قاتونى للرجصوع . 
المالى للاتحاد : مما يكون من شأنه أن يعوق نناذ الاحكام الخاصة بتلك التنظيمات 
ويملكه الوزير من سلطات فى هذه الحالة تتحصل فى وقكف آثار أعللء ”0 عتم كد '0 معووعن 
الاشكال النمطية الخاصة بالتحصيل المنصوص عليه بالمادة 1/6 من صذا 
التنظيم . 


وقه الغى ْ لجلس قرار الوزير وحكم الحكمة الادارية 35 لديئة نيس 
مقررا ان المسألة المطروحة ليست ضمن المسائل التى يختص بها المجلس كاول 
وآخر درجحة )1 ٠.‏ 


٠٠١ حدد المشرع اختصاص مجس الدولة الفرنسى على ديل الحصر بموجب مرسوم‎ )١( 
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والجدير باللاحظة ان الوزير قد اصدر قرار بالتصديق اثناء ممارسته 
لسلطته القضائية ىق شأن التنظيمات الخاصة بالبلديات والملاحظ أن الحكم 
قد ذكر عبارة ع صسعالاء هدم 36:08 وهى تعنى ان ما يملكه الوزير قاتونا هو 
أن يلغى جزئيا القرار الذى اصدره بتاريخ ١7‏ من مايو 1170 وان هذا يقضى 
بالضرورة « من الجهة المقابلة » الفماء الشق الذى وقع فى شأنه تعارض من نماذج 
التحصيل « أى عملية تبادلية » وقد اشار البعض الى ان قرار الوزير الاخير يعد 
سحيا لموافقته ٠‏ 


وهذا الرأى قد أغفل مسابين الالغساء والسحب من اختلافات جوهرية 
نشوا فى شروتلها او احكامها أ اكارهها..: 


ويجدر بنا أن ننوه الى انه لم يطرأ تغيير فى الظروف يستوجب تعديل 
الانظمة بالتحصيل » كما لم يحدث تغير فى التنظيم السارى فى الفترة من صدور 
قرار وزير الشئتون الاجتماعية بتاريخ ١7‏ من مايو ١575‏ وصدور القرار المطسون 
فيه بتاريح 1/1 » مما يستتبع معه بالضرورة تدخله لالغساء أو 
تعديل القرار ٠.‏ 


وقد حدد الحكم حالتين يمكن للوزير ان يتدخل لالغفاء أو تعسديك 
الاوئى ‏ ان يحدث تغير فى الظروف الواقعية أو القانونية التى صسدر 
الشّرَان على اساسها .. 


مع التنظيم القائم » ويستتبع بالضرورة تدخله لتعديل أو الفاء الاحكام النمطية 
للاتحاد ليطابق الظروف الحديدة . 


وقد برر الوزير التعديل بوجود تعارض بين مجموعة الاشكال النمطية الخاصة 
بالتحصيل « م ١/5‏ » والقرار المؤرخ ١!‏ من سسبتمير 19515 مما يستتيع معسيه 
وقف آثار هذه الفقرة بالنسبة للمستقبل . 


د العام بمقنضاه أصبح محكمة ادارية ذخات اختصاص محدد ومنحت المحاكم الادارية صفة قاضى القاتون 
العام ٠‏ 

وانه قد خص المجلس ماعتباره محكمة أول وآخر درحة بالمسائل ذأت الاعمبة الكديرة » وان الحالة 
العروضة ليست من الحالات التى تدخل فى نطاق المسائل التى يختص بها المجلس بصفته أول 
وآخر درجة مما يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المذكور ٠‏ 

راجع القضاء الادأرى ( القسم الاول ) د.٠‏ محسن خليل ء دء سعد عصفور 199 منشأة المعارف 
بالاسكندكرية ص 075+ وايضا العميد سليمان الطماوى ٠‏ دروس فى ألقضاء الادارى حراسة مقارنة 19171 
دار الفكر العربييص ١ه‏ وما تلاهنا . : 
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الغاء الانظمة النمطية المتعلقة بالتحصيل التى تتعارض مع القرار » ويخرج عن 


| أما فيما يتعلق بالمسائل التى أثارها الحكم » فهى كما وضحنا تشمق 
مسألتين : 
الثانية - تتعلق بممارسة حق الوصاية الادارية على تصرفات الهيئات المحلية . 


المسائة الاوئى : المعيار الفاصل بين القرارات اللائحية وغير اللائحية : 


الثابت من عبارات الحكم ان قرار الوزير بالتصديق على الهياكل النمطية 
مزايا للاتحاد 3 وليس للوزير فى هذه الحالتة من بح تفيل قانونى 
الا أن يوقف أثقار التنظيمات « الفاء أثار القرار جزئيا »© والتى تتعارض 
5 مع القرار المشار اليه الانى الحالتين سالفتى البيان 5-5 


وقد استقر القضاء على تحصن القترارات الادارية غير اللائحية ِ بافقضاء 


ولكن الامر على خلاف بالنسبة للقرارات اللائحية » فالثابت فى القغف اء 
الفرنسى على سبيل التمثيل حكمه فى قضية . 
' عنام ]1 عل علداعمة غاصوعة و عل علف لمعم ذكلقه 
ان الوزير يملك قانونا الفاء مداولات مجلس ادارة الصندوق ذات السمة اللائحية 
فى أى وقت : اذا ما طرأت ظروف واقعية أو قانونية من شأنها ان تؤثر فى شرعية 
اللائحة أو تغير المركز المالى للصندوق مما يحدث تعارضا بين الفاء التنظيم 
0 . القسديم مع الظروف والاوضاع الحديدة 4 ووسيلة الادارة لالفاء اللائحة 4 هى 
اصدار قرار حديد من ذات طبيعة القرار الاول . 


وتطبيقا لذلك » لا يجوز الغاء القرار التنظيمى بقرار فردى مخالفة ذلك 
للقاعدة المعروفة بتقابل الشكليات 5ع ص1 دعل عددذ !6 11د عدم وقد اطرد 
قتضائنا الادارى على الاخذ بهةه القاعدة . 


:وقد أكد ذلك مفوض الحكومة 1028 منذمدة طويلة لناسية 


)١(‏ استقر القضاء والفقه على ان القرارات الغير لائحية أء تولد حقوقا ومزايا للافراد ويمكن سحيها 
فى خلال مدد الطعن القضائى لعيب عدم المشروعية بواسطة السلطة المختصة وبانقضاء المواعيد المقررة 
للسحب قانونا أو الطعن بالغاء يتحصن اقرار ويجعله ٠‏ بمنأى من ألطعن ٠‏ وف الحقيقة انه لا يوجد 
معيارا مانعا جامعا للتمنيز بين القرارات اللائحية وغير أللائحية ,: 
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تعليقه على حك المجلس فى قضية 35515 ع حيث ذهب الى آله 
لا يحور الغاء مداولة ذات طبيعةلائحية بقرار فردى ٠.‏ 


وقد اقام النقيه . ©لنا5025512]0 تفرقة بين التصديق على اللائحة 
الذى يتم عن طريق السلطة الرئاسية وتلك التى تتم من خلال السلطة القضائية 
فالتصط ديق فى الحالة الاولى يكون ذى طبيعة لائحية ويملك المحافظ 
العدول عن قراره بينما التصديق فى الحالة الثانية ذو طبيعة 
فردية ولا يملك المحافظ الرجوع فى تصديقه وللمجلس البلدى ولاية 
تعديل اللائحة فى أى وقت ويخضع هذ التعديل لموافقة الوزير ٠‏ 


وذلك من خلال التفرقة بين القرارات اللائحية والقرارات غير اللائحية . 


آولا ‏ فيما يتعلق بالقراراتاللائحية : 

من حيث: الميدا أن مثل هذا النوع من القرارات لا ينشىء حقوقا مكتسية 
وائنها مقصوره 0 انشاء قتواعد عامة مجردة ولجهة الادارة ولإبسة الغائها 
أو تعديلها فى أى وقت 


ثانيا ‏ فيما يختص بالقرارات غير اللائحية : 


فان هذا النوع من القرارات تشمل القرارات الفردية والقرارات الجماعية 
وهذه القرارات تنشىء حقوقا ومزايا وبالتالى لا يستطيع مصدرها سحبهمسا 
أو الغاؤها وان السلطة القضائية لا تملك تعديل هذا القرار والا وقع تصرقة 
كه 7 ْ 


ويرجع ذلك الى أن السلطة الوصائية ليس لها من سبيل قانونى الا الموافقة أو 
الرفض للقرار برتية واضاف انمه أيا كانت طبيعة هذا النوع من القرارات 
سسواء أكانت طبيعة لائحية أو غير لائحية فالوزير ليس له ولاية تعديل القرار . 

وقد أكد البعض هذا بقوله ان القرارات الصادرة من السلطة 
القضائية هى بالضرورة قرآرات فردية . 

ويرى الفقيه اناا إن هذا القتضاء فى الحقيقة يعتير استثناء 
على ميدأ استقرار الاثار الفردية للقرارات الادارية »> بمعنى ان المجلس قد تجاوز 
نطاق قضائه التقليدى فى شان اللوائح الى نطاق القرارات الفردية وان 
هذا الوضع أفضى الى عمم الاستقرار الواجب للاثار المترتبة على القرارات . 


وقد غالى هذا الاتجاه فى حماية الاثار الفردية التى تتولد من القرارات 
الادارية وقد انكر على القرارات الصادرة من السلطة الوصائية صفة القرارات 
الفردية مستهدفا من وراء ذلك الى اسباغ الحماية على الميدا التقليدى الذى 
يقضى بعلم المساسنى بالآثار الفردية للقرارات الادارية . ويذهب العميد 
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سليمان الطماوى )١(‏ » الى ان ألمغالاة لا تعنى الجمود المطلق وذلك ان سنن الحياة 
تقضى التغير والتعديل وصولا :الى الافضل وان ذلك يتتضى أن تتمخل الادارة من 
وقت لآخر لاحداث تعديل أو تغير فى الاشكال والهياكل التنظيمية بقمسد الوصوكق 
الى الهيكل المناسب © مسع مراعاة الحقوق التى تكون قد اكتسبت فى كك تلك 
التنظيمات . 


واذا كان قد تقرر للادارة انهاء بعض الآثار الفردية للقرارات الادارية 
عن طريق الفاء القرار كليا أو حزئيا بالقياس للمستقبل وهو ما يعرف 
بالقرار المضاد (؟) فمن باب أولى اذا ما حدث تغير فى الظروف الواقعية أو القانونية 
التى استوجيت اصدار القرار » وهذا مبرر فى حد ذاته لتدخل الادارة 
لتعديل أو الغاء بعض أثار القرار التى تقعارض مع الظروف الجديدة . 


السالة الثانية : ممارسة حق الوصاية الادارية على تصرفات الهيتات الحيقفة : 


المجمع عليه « فقها وقضاء » ان السلطة الوصائية تملك اجازة قرارات 
الهينات المحلية كلية أو رفضها كلية » اى ليس لها أن تعدل القرارات التى 
تصدر من تلك الهيئات . 


وقد ثار نقاش يصدد الالغفاء الحزئى فالبعض يرى اجازته على المساس 
ان من يملك الاكثر يملك الاقل ٠‏ وبالتبعية من يملك الالفاء الكلى يملك الالشاء 
الجزتى . 


على اطلاقه يعيد عن الصواب وذلك لان الالغاء الحزئى فى بعض الحسالات 


قرر انه بصدد الحالات التى يخضع فيها عمل الهيئات اللامركزية لرقابة السلطة 
المركزية فليس لهمدذه الاخيرة الا أن توافق على عمل الهيئات اللامركزية أو رفضه 
أو الاذن به دون أن يتعدى ذلك الى تعديله-أو استيدال غيره يه . 


بمعنى ان ما تملكه السلطة المركزية هو اللموافقة على القرار كلية أو رفضه 


لبا يبب سب سس يي ب 


٠ راجع العميد سلدمان ألطماوى النظرية العامه للقرارات الادريه الطبعه الرابعة ص وللد‎ )١( 

(؟) راجع رسالتنا « نهاية القرار الادارى عن غير طريق القضاء » درااسة مقارثة 1941 » ص 98ه 
وما تلاها . 

(6) راجع دكتور / مصطفى أو يزيد . مجلة العلوم الادارية - السنة الثالثة ‏ العدد الاول يونية 
ل ص_ 1554 . 

(5) دء سليمان الطماوى ٠‏ شرح نظام الحكم الملى الجديد الطبعة الاولى 198١‏ ص 14١‏ ء 
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دون تعديل بالحذف أو بالاضافة أما اذا كان الاثلفاء الجزئى ل ينطوى على 
تعديل للقرار © فلا مائع من القييام به © ويمكن القتول ان الالغاء ممكنا ق 
القرارات اللائحد ثحية أكثر منه بالنسبة للقرارات الفردية ٠ )١(‏ 


ونستخلص من العرض السابق ؛ ان الممدا التشريعى عدم المساس بالاثار 
الفردية للقرارات الادارية قد تأثر بدرجة ملحوظة' نتيجة تطبيق نظرية تغير 
الظروف الواقعية والقائونية . فلا داعى للتخوف مطلقا من ذلك » حيث أن تطبيق 
النظرية فيما يتعلق بالقرارات الفردية محدود الاثر . 


المبحث الثانى 
تطبيق النظرية فى القضاء المصرى 


ان فكرة تغير الظروف » هى فكرة مستخلصة استخلاصا سليما من أحكام 
مجلس الدولة الفرنسى © وتتفق مع اتجاهات القضاء الادارى فى فرنسا الا ان 
هذه الفكرة لم تسد حتى الآن فى القضاء المصرى » فاذا قامت بعض الاحكام 
فى مصر يمكن أن تستخلص منها هذه الفكرة » فانها احكام قليلة وهى لم تمالج 
هذه الفكرة باستفاضة لاستخلاص اتجاهات القضاء المصرى فى شسأنها الا أنه 
بالرغم من ذلك امكنذا استخلاص هذه الفكرة وتأصيلها (؟) ٠‏ 


وكان من نتيجة عدم نضوج هذه الفكرة لدى الفقه والقضاء » ان 
ظلت دون تأصيل » فحاء نطاقها غير محددا واثارها غير واضحة . 


فهذه الفكرة نشأت فى أول الامر فى فرنسا فى نطاق القرارات التنظيمية 
وامقدت بصفة استثنائية لتشمل القرارات الفردية » على نحو ما فصلناه . 


أماالفكرة فى مصر نشأت فى نطاق القرارات الفردية فقد آشارت محكمة 
القتضاء الادارى الى هذه الفكرة فى حكمها ١966/5/٠١‏ (؟) ففى القضيه 
التى صدر فيها هذا الحكم . كان المدعى قد طلب الفاء مرسوم صادر بنزع الملكية 
بعد فوات ميعاد الطعن فيه لمدة طويلة » وذلك على أساس الغرض الذى صدر من أجله 
مرسوم نزع الملكية لم يعد قائما وان هذا يحتم على الادارة ان تقوم برد العقار 
المنزوع ملكيته الى مالكه الاصلى أو بعبارة آخرى سحب مرسوم نزع الملكية 
بشأنه . 


)١(‏ العميد دويز وديرز ٠‏ مطلولها القضاء الادارى ص "لا وأيضا »ء فالين مطلوله فى القانون 
الادارى أ ص 8ه؟! ٠.‏ 

(59) راجع رسالتنا » نهاية القرأر الادارى عن غير طريق القضاء دراسة مقارقة ١1941١‏ ص 8! 
وما تلاها . 

(؟) راجع حكم محكمه القتضاء الادارى ق ها9 ل ا جلسة 1966/5/٠١‏ ,اس 25 ص 586 + 
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:وقد جاء فيه « انه اذا كان 'الثابت أن دعوى المدعى بحسب مفهومها 
تنصب علىالغفاء القرار الضمتى القاضى يرفض سحب المرسوم الصادر بنزع 
الملكيسة عام 517 » بل هو مصوب الى القرار الضمنى بامتناع الحكومة 
عن سحب هذا المرسوم لاسياب لاحقة » والعبرة دتصوير المدعى لدعواه 
وطالما هو لا يطلب الغاء المرسوم فى ذاته ولكن ينى طعنه على امتناع الادارى 
عن سحيبه بعد أن زالت مبررات اصداره »© فان الدقع يعدم قيول الدعوى 
يكون فى غير محله » . 


مناقشة هذا الحكم : 
كد 0 كدد اجدن البادقء القاتونية 0 ف تضاء .خلس الدولة 


القالية : 


١‏ ان يتقدم صاحب الشان للسلطة المختصة بطلب الفاء أو تعديل 


؟ - أن ينصب الطعن على قرار الادارة برفض سحب القرار الذى زالت 


" سان هذا الحكم يتناول مسألة تغير الظروف الواقعية وآثره فى شرعية 
القرار الفردى . 


ويرجع ذلكالى ان قرار نزع الملكية للمنفعة العامة حسيما استقرت عليه 
محكمتنا الادارية العليا )١(‏ هو قرار ادارى فردى يمس مرك زا قانونذنيا 
ذاتيا بقولها « ان قرار تقرير المنفعة العامة لمشروع معين يما يصاحبه ويترتب 
عليه من نزع ملكية ليس فى طبيعته قرارا تنظيميا عاما » بحيث يكفى نشره فى 
الجريدة الرسمية لتوافر القرينة القانونية على العلم به واتما هو اقرب الى 
القرارات الفردية لانه لا يمس المركز القانونى الذاتى لكل مالك أو حائز من العقار 
الذى نزع ملكيته » . 


كما اثارت محكمة القضاء الادارى الى هذا المبدا فى حكمها بتاريخ 
215 يقولها (؟) «١‏ بأن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة لايبيدا الطعن فيه 
الامن تاريخ العلم به» . 


وهذاماائ ار اليه مفوض الحكوه 3 عط مصصط 12 عل غع11تعطان2آ .كلا 
فى تعليقه على كم المحلس فى قذ 3 210175 16 ع مسيم دتوله 


4١؟ ص‎ ١/118 ميدأ‎ 5١ فى 1970/5/95 م س‎ ١5 ل‎ 86١ راجع المحكمة الادارية العليا الطعن‎ )١( 
(؟) راجم محكمة القضاء الادارى الطعن 8373 ل 4؟ جلسة 1917/8/5/5 س 55 المرفوع من طسه‎ 
٠ محمود الجناينى ضد محافظ الغربية وآخرين غير منشور‎ 


ان قرار تزع الملكية للمنقعة العامة يعتبر قرارا اداريا ولا يجوز سحيه الا لعسدم 
المشروعية لا لمجرد اعتبارات الملاعمة . 


والمستقاد من الغرض النسابق » أن نظرية تغير الظروف قد أثرت فى مشروعية 
القرار الفردى ٠‏ نتيجة تغير الظروف الواقعية بما يستتيع تدخل الادارة لسحب 
القرار وأنهاء أثاره القانونية هذا فيما يتعلق بتغر الظروف الواقعية . 


أما فيما يتعلق بتغير الظروف القانونية » فقد شمل تطبيق القضاء حكمسا 

لق يصدور قرار من وزير الداخلية ايعاد اجنبى لاتهامه بارتكاب فعل 
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الأبعاد. ووال التمييل المخرم بيه دون قران الالثفاء. مسقتدا فى ذلك الى 
نظرية تغير الظروف القانونية ٠ )١(‏ 


وقد احابت المحكمة على ما أثاره المدعى بقولها « ان قرار الايعاد قد 
صدر فى وقت لم يكن فيه هذا الاتفاق ( توقيع الاتفاق بين مصر ويريطانيا ) 
على حلاء ع من هذه النطقة أو اتخذت الاجراءات التى ار اليا الحدمن 
بوقف تنفيذ العقوبة 210 أثارها الجنائية ؛ والتى تعتبر تور الاريدة يها 
كأن لمتكن 0 / 


والمستفاد من هذه الفقرة 4 ان الاجراءات والظروف اللاحقة لا تؤثر ق 
شرعية القرار الادارى » وبالتالى لا يجوز للافراد طلب الغائه أو تعديله ويمفهوم 
المخالفة انه اذا كانت الاجراءات والظروف سابقة أو معاصرة لفشضأة القرار 4 
انها ضكر بالطبع على قترعية للقرار وفسدخل فى اعتبان مصدره . 


الخاتمة : 


يمكن تلخيص ما سبق ذكره فى الآتى ‏ : 


من المسلم يه كميدأا » أنه ليس من شسأن تغير الظروف ان تجرد القرار 
الفردى من مشروعيته بالنظر للمستقبل فيظل قائما منتجا لجميع آثاره ٠.‏ 


وهذا المبدأ يختلف فى مداه فيما يتعلق بالقرارات الفردية التى تولد 
حقوقا وتلك التى لا تولد حقوقا . 

أولا ‏ القرارات الفردية القى تولد حقوقا : 

فالميدا المشار اليه لاختلاف عليه بالنسبة للتصرفات التى تنشضا عنها 
حقوق لذوى الشأن » فالمركز القانونى المتولد من القرارا الفردى لا يمكن 


- ص ؟‎ ١١ محكمة القضاء ألادارى ق 505 ل 5 .ص‎ )١( 
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أو القانونية . 


وقد يرد على هذا الممداً استثئاءات وهى حالات محدودة على ىو 
مارايناوهى لاتهدر من حكمه الميدا ولاتتال منه. 


واذا طرحنا هذه الاستثناءات جانيا » فانه يمكن القول انه كقاعدة عامة 
لا أثر لتغير الظروف على صحة التصرفات الفردية ومشروعيتها » وهذا المبدا 
من مبادىء المشروعية انما يستهدف اساسا حماية المنتفعين من القرارات الفردية 
ذلك ان دواعى الاستقرار القانونى تمنع باستثتاء حالة التدخل بأثر رجعى 
يقانون أو بحكم ‏ من أن تعتبر القرارات الصادرة سليمة ومشروعة قانونا باطلة 
نتيجة تغير الظروف التى بررت اصدارها . 


وهذا المبدا يمتد الى جميع الترارات الفردية فى مواجهة التغيرات التى 
تطرا مستقبلا على الظروف الواقعية أو القانونية . 


طبقا للاجراءات المقررة فى هذا الصدد » وبمقتضاه تستطيع الادارة أنهاء 
أو تمديل المركز القانونى السليم بالقياس للمستقيل . 


ثانيا ‏ القرارات الفردية التى لا تود حقوقا : 
القاعدة ان الادارة تستطيع ان تضع حدا لها وان تصدر قرار بالغائها 
ومن مذا القبيل التصرفات المؤقتة التى تتضمن شرطا ضمنيا بهذ المعنى 
أى التى تنتهى ىوقت محدد أو تتغير تيعا للظروف ويحكم بطبيعتها . 


أما فيما يتعلق بالترالخيص الانفئرادية فقد استقر الفقه فى ششسأتها على 
ضرورة استمرار الظروف التى تمت فى ضوئها التراخيص سليمة دون تغير أما 
اذا تغيرت الظروف فان لجحهة الادارة سلطة انهائها بالئسبة للمستقبل ولا يستقيم 
تصرف الادارة فى هذا الشأن الا اذا كان يس تند الى هذا الظرف أو 
لمقتضيات المصلحة العامة واذا شساب تصرفها عيب اساءة استعمال السلطة )١(‏ 


وهذه خلاصة ما انتهى اليه القضائين الفرنسى والمصرى فى صدد 
أثر تغير الظروف الواقعية والقانونية فى شرعية القرارات الفردية ٠‏ 


)١(‏ راجم دكتور طعيمة الجرف 3 الرقابة القضائية ص 860 » وأيضا 


م اعىامالقضاء 


قضاء ا لها اوريغ العلا 


دستورية 


١ 
ا١ومل" أبريل‎ “ 


(أ) دعوى دستورية ‏ شروط قبولها ‏ البيانات التى 

أوجبت أكادة ٠١‏ ايرادها ‏ الجزاء المترتب على القصور فى 

(ب) عكم المشروعية -. النعى بمخالفة قرار لقانون 

يعد نعيا بعكم الشروعية ولا يكشف بذاته عن عيب 
دستورى فى القرار محل الطعن ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل تنص الادة ٠٠‏ من قانون الحكمة 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 
9 على أنه ( يجب أن يتضمن القرار الصادر 
بالاحالة ألى الحكمة الدستورية العليا أو صحيفة 
الدعوى الرفوعة أليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان 
النص التشريعى الطعون بعدم دستوريته والنص 
الحستورى اللدعى بمخالفته وأوجه الكخالفة )2 , 
ومؤدى ذلك أن اللشرع أوجب لقب ول الدعاوى 
الدستورية أن يتضمن قرار الاحالة أو ص خيفة 
الدعوى ما نصت عليه المادة ٠‏ سالفة الذكر من 
بيانات جوهرية تنبىء عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد 
بها موضوعها ء وذلك مراعاة لقرينة الدمسدورية 
أصلحة القوانين » وحتى يتاح لذوى الشأن فيما 
ومن بينهم الحكومة ‏ الذين أوجبت المادة "٠‏ من 
قانون الحكمة اعلانهم بالقرار أو الصحيفة ‏ أن 
يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من 
أبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليهما فى 
الواعيد التى حددتها المادة لال من ذات القانون , 
بحيث نتولى هيئة الفوضين بعد انتهاء تلك 
الواعيد تحضير اللأوضوع وتحديد السائل 
الدسنورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها 
مسببا وفقا كا تقضى به أكادة ٠؟‏ من قانون الحكمة 
الدستورية العليا الشار اليه ٠‏ وبائتالى فان قرار 
الاحالة أو صحيفة الدعوى اذا جاء أى منهما قاصرا 


عن بيان ما أوخبته اكادة ٠١‏ الشار اليها تكون 
الدعصوى الدستورية غير مقبولة ٠‏ / 


5- كا كانت محكمة طنطا الابتدائتية فد 
أسنددت فى قرارما الصادر باحالة الأوراق الى 
الحكمة الذستورية العليا لبحث مدى دستورية 
قرار محافظ الغردية رقم 5717 لسنة ١9454‏ ألى أن 
مد سربان أحكام القاذون رقم 55 لمسنة /الاو١ا‏ 
بموجت هذا القرار قد نم بأداة غير التى حددتها 
الفقرة الثانية من المادة الآولى من القانون رقم 9+ 
لسنة /ا/ا9١ ‏ أى وزدر الآسكان والتعمير ‏ وهو 
ما يعد نعيا بعدم مشروعية قرار المحافظ لخالفتبه 
نقفانون الاخور ولا يكشف بذاته عن عيب دستورى 
فى القرار ٠‏ وكانت الحكمة أذ خلصت ألى أن ذلك 
مما يلزم معه بحث كندى دستورية قرار محافظ 
الغربية لم تضون قفرارها أى بيان عن النص 
الدستورى ا مدعى بمخالفته وأوجه هذه الخالفة , 
فان قرار الاحالة إلى الحكمة الدسنورية العلدا يكون 
قد جاء قاصرا عن بيان ما أوجبته الادة ٠٠١‏ من 
الدستورية غير مقبولة ٠‏ 


الاجراءات 


بتاريخ ؟؟ مارس سنة 1981 ورد الى هقلم 
كتاب المحكمة ملفٍ الدعوى رقم ١لا‏ لسنة 1١941‏ 
مدنى مستائنف طنطا بعد أن قررت محكمة طنطا 
الابتدائية فى لإ فبراير سنة ١98٠١‏ وقف الدعوى 
واحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا 
للفصل فى دستورية قرار محافظ الغربية رقم /4571 
لسنة 191/9 ٠‏ 1 1 


وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طليت فيها 
الحكم بعدم قبول الدعوى ٠‏ 

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين 
تقريرا ماني 


الحكمة : 


حيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من قرار الاحالة 
وسائر الأوراق -- تتحصل فى أن مؤج را اقام 
الدعوى رقم لا لسنة ١9175‏ مدنى مركز طنطا على 
مستأجر لمحل منه بقرية فيشا سليم طالبا الحكم 
بائهاء عقد الايجار المبرم بينهما وتسليمه العين 
المؤّجرة » وقال بيانا لدعواه ان الاجارة تمت مشاهرة 
ونص فى عقد الايجار على جواز انهاته بعد اعلان 
من أحد الطرفين الى الطرف الآخر قيل انقتضاء 
مدته بشهر » وأنه ينبه على المدعى عليه بموجب هذه 
الصحيفة بعدم رغبته فى تجديد العقد وتسلييمه 
العين , أو الحكم له بطلباته سالفة البيان اذا لم 
يمتثل لذلك ٠‏ وبتاريخ /ا١‏ ديسمبر سنة 9/ا9١1‏ 
حكيت المحكمة بانهاء عقد الايجار » فاس تائف 
المستأجر هذا الحكم بالاستئئاف رقم الا لسنة 
٠‏ مدنى مستأئف طنطا ناعيا على الحكم 
المستانف اهدار دفاعه الذى يقوم على أن قفرية 
فيشا سليم قد امتدت اليها احكام الباب الأول من 
القانون رقم 59 لسنة ١917/7‏ فى سأن تأجير وبيع 
الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجبر 
بموجب قرار محافظ الغربية رقم /2571 لسنة 191/9 ,2 
وبالتالى يكون عقد الايجار قد امتد امتداد! قانونيا ٠‏ 
وبتاريخ / فبراير سنة ١914831‏ قررت محكمة طنطا 
الابتدائية وقف الدعوى واحالة الاوراق الى المحكمة 
الحستورية العليا طبقا للمادة 55 من قانوتهها 
تلفصل فى دستورية قرار محافظ الغربية رقم 2531 
لسنة ١9174‏ تأسيسا على ما أوردته فى أسباب 
قرارها من أن الفقرة الثانية من المادة الأولى مسن 
القانون رقم 59 لسنة /ا/91١‏ تنص على أنه يجوز 
بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان 
أحكام هذا القانون كلها أو بعضها على القرى. 
واذ كان قرار محافظ الغربية المشار اليه قد أخضع 
القرية الكائن بها عين النزاع لأآحكام الياب الأول 
من هذا القانون استتادا الى التفويض الصادر له 
بموجب قرار رئيس الجمهوربة رقم © لسنة ١519‏ 
الذى لم يتضمن تفويضه فى اختصاصات وزير 
الاسكان و التعمير » فان مد سريان أحكام القانون 
المذكور على تلك القرية يكون فد تم بأداة غير القتى 
نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 


رقم 5 لسنة /ال/91١‏ المشار اليه مما يلزم ميعهة 
بق مدق مستورية تراز تحاظ الغردية > 


وحيث أن المادة ٠١‏ من قانون المحكمة الحستورية 
العليا الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 191/9 تنص 
على أنه « يجب أن يتضمن القفرار الصادر بالاحالة 
الى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى 
المرفوعة اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص 
التشريعى المطعون يعدم دستوريته والنص 
الحستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ©» ٠‏ 
ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى 
الحستورية أن يتضمن قرار الاحالة أو ص حيفة 
الدعوى ما نصت عليه المادة ١٠؟‏ سالفة الذكر من 
بيانات جوهرية تنبىء عن جدية مذه الدعاوى 
ويتحدد بها موضوعها » وذلك مراعاة لقريئنة 
الدستورية لمصلحة القوانين » وحتى يتاح لذوى 
الشأن فيها ومن مينهم الحكومة ‏ الذين أوجبت 
المادة 6؟ من قانون المحكمة اعلانهم بالقرار أو 
الصحيفة ‏ ان يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا فى 
ضوء ذلك من ابداء ملاحذلاتهم وردودهم وتعقيبهم 
عليها فى المواعيد التى حددتها المادة /ا؟ من ذات 
القانون ٠‏ بحيث تتولى هيئة المقوضين بعد انتهاء 
تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل 
الحستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها 
مسببا وفقا لما تقضى به المادة 5٠‏ من قانون اللحكمة 


الحستورية العليا المشار اليه ٠‏ 


لا كان ذلك ٠‏ وكان الثابيت أن محكمة طنطا 
الابندائية قد استندت فى قرارها الصادر باحالة 
سريان أحكام القانون رقم 59 لسنة /ا/11١١‏ بموجب 
قرار محافظ الغربية تم بأداة غير التى حددتها الفقرة 
الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 59 لسنة 
مشروعية ذلك القرار للخالفته للقانون الأخير 
ولا يكشف بذاته عن عيب دستورى فيه »ء وكانت 
مدى دستورية قرار محافظ الغربية لم تضمن قرارها 
أى بيان عن النص الدستورى المدعى بمخالقت سه 
وأوجه هذه المخالفة » فان قرار الاحالة الى المحكية 


قضاء المحمكة الحستورية العليا 3 


الحستورية العليا يكون قد جاء قاصرا عن يبييان 
ما أوجدته المادة ٠٠١‏ من قانونها المشار اليه . وبالتالى 
تكون الدعوى الحستورية غير مقبولة ‏ 


لهذه الأسحاب 


حكيت الحكمة يندم قوق الدطوائ + 


( االقضية رقم لسنة © ق « دستورية » رئاسة وعضوية 
السادة المستشارين أحمد ممدوح عطية رئيس الحكمة وفاروق 
سيف النصر وكمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليِمْ 
ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسسن ومحمد 
عبد الخالق النادى وحضور السيد المستشار محمد كمال 
محفوظ المفوض ) . 


3 


“* أبريل “موا 


دعوى دستورية ‏ خلو قرار الاحالة الى الحكمة الدستورية 
العليا من أى بيان مما آوجبته المادة "١‏ من قانونها 
والاكتفاء بالاحالة الى اسباب حكم آخر غبر مودع يملف 
الدعوى الحالة ‏ عدم قبول الدعوى الدستورية ٠‏ 


امبدا القانونى : 

ا كان فرار محكمة طنطا الابتداتية باحالة 
الأوراق الى الحكمة الدستورية الغليا لبحث مدى 
دستوربية قرار محافظ الغردية رقم 5 لستة 
قد صدر خلوآا من آى دبان مما أوجبته المادة 
* من قانونها ‏ واقتصرت اسبابه ‏ طبقا كا هو 
ثابت من صورة الحكم الاصلية ااوقعة من رئيس 
الحكمة ‏ على الاحالة الى أسباب حكم آخر غير 
مودع بملف الدعوى اكحاله ١‏ فان الدعوى الدستورية 
تكون غير مقبولة ٠‏ 


الاجراءات 


بتاريخ ؟؟ مارس سنة 1983 ورد الى قلم كتاب 
المحكية ملف الدعوى رقم 051 لسنة ١94٠‏ مكنى 


فى لا فبراير سنة ١31481١‏ وقف الدعوى واحالة 
الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للقفصل فى 
للاول ٠‏ 


وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها 
الحكم بعدم قبول الدعوى ٠‏ 


وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين 
تقريرا برأيها ٠‏ 


الحكمة : 


حيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من قرار الاحالة 
وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى أن مؤجرا كان قد 
أقام الدعوى رقم 117 لسنة 191/8 مدنى مركز 
طالبا الحكم بانهاء عقد الايجار المبرم بينهميا 
حكمت المحكمة بانهاء عقد الايحار » فاستأئفت 
المستأجرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 51 لمسنة 
مدنى مستأئف طنطا تأسيسا على أن محافظ 
الغربية اصدر القرار رقم /571 لسنة ١91/8‏ باخضاع 
قرية فيشا سليم الكائن بها اللحل المؤجر لأح كام 
المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة ١51/7‏ فى 
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر 
والمستاجر ء وبالتالى يكون عقد الايجار قد أمقتد 
امتدادا قانونيا ٠‏ وبتاريخ لا فبراير سنة 1١581١‏ 
قررت محكمة طنطا الابتدائية وقف الدعوى واحالة 
الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة 
86 من قانونها للفصل فى دستورية قرار محافظ 
الغربية رقم /571 لسنة 191/98 ٠‏ 


وحيث ان المادة ٠٠١‏ من قانون المحكمة الدستورية 
العليا الصادر بالقانون رقم 548 لسنة 151/5 تنص 
على أنه « يحب ان يتضمن القرار الصادر بالاحالة 
الى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى 
المرفوعة اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص 
التشريعى المطعون يعدم دستوريته والنص 
الحستورى المدعى بمخالفته واوجه اللمخالفة » ٠‏ 
ومؤدى ذلك ان المشرع أوجب لقيبول الدعاوى 
الحستورية أن يتضمن قرار الاحالة أو ص حيفة 


65 العددان الخامس والسادس السنة الثانية والستون 


الدعوى ما نصت عليه المادة. ©؟ سالفة الذكو مسن 
بيانات جوهرية تنبىء عن جدية مذ الدعاوى 
ويتحدد بها موضوعها , وذلك مراعاة لقريدئنة 
الدستورية للصلحة القوانين ». حتى يتاح لذوى 
الشأن فيها ومن بينهم الحكومة ‏ 
المادة 5» من قانون المحكمة اعلانهم بالقرار أو 
الصحيفة ‏ أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا فى 
ضوء ذلك من ابداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم 
عليها فى المواعيد التى حددتها المادة /ا؟ من ذات 
القانون » بحيث تتولى هيئة اللفوضين بعد انتهاء 
تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل 
الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها 
مسببا وفقا لما تقضى به المادة 5٠‏ من قانون المحكمة 
الحستورية العليا المشار ليه ٠‏ 


من أى بيان مما أوجبته المادة ٠١‏ المشار اليها » اذ 
اقتصرت أسبابه ‏ طبقا لما هو ثابت من صورة 
الحكم الأصلية الموقعة من رئيس المحكمة ‏ على 
الدعوى المحالة » فان الدعوى الدستورية تكون غير 
مقيولة 0 

لهذه الأسباب 


القضية رقم ١8‏ لسنة ”© ق « دستورية » ٠‏ 


و١‏ 
© أبريل ؟98١‏ 

(1) دعوى دستورية ‏ الطربق الذى رسمه المشرع لرفع 
الدعوى الدستورية التى اتاح للخصوم مباشرتها طبقا 
كلفقرة (ب) من المادة 585 من قاتون اكحكمة ١‏ واللبعاد الذى 
ناط بعحكمة اللموضوع تحديده لرفع الدعوى الدستورية 
يعتبران شكلا جوهريا فى .التقاضى وبالتالى من النظام 
العام . 

رب) دعوى دتستورية ب ميعاد رفعها ‏ الحد الاقصى 
الذى نصت عليه اكادة +5 اأشار اليها يقيد محكمة الموضوع 
والخصوم على حد سواء ‏ أثر ذلك ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ تفنص الفقرة (ب) من أكادة 59 من قانون 
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 644 
لسنة 1915 على أن ( تتولى اكحكمة الرقابة 
القضائية على دسنورية القوانين واللوائج على 
الوجه التالى : (1أ) ٠٠٠٠٠‏ ب) اذا دفع أحد 
الخصوم أثناء نظر دعوى أمام احدى الحاكم أو 
الهيثئات ذات الاختصاص القضائى بعدم تسود ئة 
نص فى فانون أو لائحة ورآت اكلحكمة أو الهيئة ان 
الدفع جدى اجلت نظر الدعوى وحددت أن آثار الدفع 
ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك 
أمام اكحكمة الدستورية العليا » فاذا لم ترفع 
الدعوى فى ايعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن» ٠‏ 
ومؤدى هذا النص أن اللشرع رسم طريقا لرفع 
الدءوى الدسنورية التى أتاح للخصوم مباشرتها 
وربط بينه وبين اليعاد الذى حدده لرفعها ء فدل 
بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات 
الدعوى الدستورية ٠‏ قلا ترفع الا بعد 00 دمع 
ولا تقبل الا اذا رفعت خلال الآجل الذى 0 الشرع 
بمحكمة اأوضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلائة 
أشهر ٠‏ وهذه الأوضاع الاحرائية ‏ سواء ما اتصل 
منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو دميعاد 
رفعها ‏ تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا 
جومريا فى التقاضى نغيا به الشرع مصلحة عامة 
حتى ينتظم التداعى فى السائل الدستورية 
بالاجراءات التى رسمها وفى الوعد الذى حدده ٠‏ 


" - ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه اللكشرع 
على نحو آمر كحد أقصى لرنع الدعوى الدستورية 
طيقا لنص الخقرة ب من أكادة 5؟ المشار اليها « 
يعتدر ميعادا حتميا يقيد محكمة اللأوضوع والخصوم 
على حد سواء قان هى تجاوزنه أو سكتت عمسن 
تحديد أى ميعاد » تعين على الخصوم أن يلتزموا 
درفع دعو اهم الدسنورية بل أانقضاء هذا الحد 
الأقصى والا كاذت دعواهم غير مقدولة ٠‏ 


الاجر اءات 


صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طالبا الحكم 


قضاء المحمكة الحستورية العليا هه 


بعدم دستورية المادة الثامنة من القانون رقم ١١١‏ 
لسنة ١970‏ المعدل بالقانون رقم ؟١١‏ لمسسنة 
كاوذ + 


*” وقدمت أدارة قضايا الحكومة مذكرة طليبت فيها 
رفض الدعوى ٠‏ 


تقريرا أبدت فيه الرأى أصليا بعدم قبول الدعوى 
واحتياطيا برفضها ٠‏ 


الحكمة : 


نفيك ان الوقاكم تعلق اها نبين من طب خرفة 
الدعوى وسائر الأوراق -:'تتحصل فى أن المدعى 
كان قد أقام الدعوى رقم 50١1١‏ لمسنة 9ل/او١‏ 
ايجارات جنوب القاهرة ضد السيد وزير المالية 
بصفته المشرف على تصفية المؤسسات العامة الملغاة 
وضد شركة مصر للاسواق الحرة طاليا الحكم باخلاء 
هذه الشركة من العين الموضحة بصحيفة الدعوى . 
وقال بيانا لها انه بتاريخ أول يوليو سنة 1١917١‏ 
قام بتأجير هذه العين الى المؤسسة المصرية العامة 
للصناعات الكهربائية الا أن وزير المالية تنازل عن 
عقد الايجار الى شركة مصر للاسواق الحرة فى سنة 
6 تحت تسمية بيع بالحدك استنادا الى 
السلطة المخولة له بموجب نص الفقرة الثالثة من 
المادة الثامنة من القانون رقم ١١١‏ لسنة هلاو١ا‏ 
ببعض الاحكام الخاصة بشركات القطاع العام 
المعدلة بالقانون رقم ١١5‏ لسنة ١973‏ التى تقضى 
بأن لوزير المالية الحق فى ان يبيع بالجدك الاماكن 
التى كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة الى 
الهيئات والشركات الخاضعة لقوانين اس تكثمار 
رأس المال العربى والأجنبئ . واذ كان هذا النص 
بنطوى على اعتداء على حرمة الملكية الخاصة التى 
كفل الحستور صيانتها فقد دمفع المدعى يعدم 
دستوريقه ٠‏ ومبجلسة 59 مايو سنة ١918٠‏ قضت 
المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل فى دستورية 
القانون رقم ١١7‏ لسنة 19797 ء فأقام المدعى 
دعواه الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة 
فى أول اكتوبرءننة ٠١194٠‏ 


:وحيث أن الفقرة (ب) من المادة 9؟ من قانون 


4 لسنة ١91/5‏ تنص على أن ١‏ تتولى المحكمة 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح 
على الوجه التالى : (1 ) (٠٠٠٠‏ ب ) اذا دفع 
أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام احدى المحاكم 
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعسدم 
دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكية 
أو الهيئة ان الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت 
من أثار الحفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفئع 
الدعوى بذلك آمام المحكمة الدستورية العليا » فاذا 
لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدمفنع كأن لم 
يكن » ٠‏ 


وحيث أن مؤدى هذا النص أن المشرع ردسم 
طريقا لرفع الدعوى الحستورية التى أتاح للخصوم 
مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده 
لرفعها » فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من 
مقومات الدعوى الدستورية ء فلا ترفع الا بعد ابداء 
دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته » 
ولا تقبل الا اذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع 
بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة 
أشهر ٠‏ وهذه الاوضاع الاجرائية ‏ سواء ما اتصل 
منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بيميعاد 
زتها ح نطق بالتظام العام بامثيارها كمتعلا 
جوهريا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة 
حكن يكتحة 'القداض فى المحاكل اللسكتتورنة 
بالاجراءات-التى رسمها وفى الموعد الذى حدده ٠‏ 
وبالتالى فان ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع 
على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية 
طبقا لنص الفقرة (ب) من المادة 94> المشار اليها , 
يعتبر ميعادا حتميا يقيد محكمة الموضوع والخصوم 
على حد سواء ء قان هى تتجاوزته أو | سكتت عن 
تحديد أى ميعاد » تعين على الخصوم أن يلتزموا 
برفع دعو أهم الدستورية قيل انقضاء هذا الحد 
الأقصى والا كانت دعو اهعم غير مقبولة ٠‏ 


لا كان ذلك + وكانت محكمة جنوب القاهرة 
بوقف الدعوى حتى يفصل فى دستورية االادة 
الثامنة من القانون رقم ١١١‏ لسنة ١91/6‏ الملححل 
بالقانون رقم ١١‏ لسئة ١993‏ لم تحدد للمسدعى 
أجلا لرفع دعواه الحسثورية ٠»‏ فقد تحتم عليه أن 
يلتزم بميعاد الثلاثة أشهر المقررة قانونا كحد 


1ه العدداان الخامس والسادس ‏ السنة الثانية والستون 


أقصى لرفعها , اما وقد تراخى ولم يودع صحيفتها 
مان دعواه تكون قد أقيمت بعد انقضاء الاجل المحدد 
قانونا » مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها ٠‏ 


حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة 
جنيها مقابيل أتعاب المحاماة ٠‏ 


( القضية رقم 59؟ لسنة ؟ ق « دستوريه » ) ٠‏ 
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* ابريل ؟518١‏ 


أثر رجعى المادة 14810 من الدستور تشترط أغلبية 
خاصة لسريان القوانين فى غير اللواد الجنائية بأثر 
رجعى - توافر هذه الاغلبية طبقا للثابت فى مضبطة الجلسة 
التى أقر فيها مشروع القانون رقم 6 لسنة 1591/7 بغرض 
رسم استهلاك على بعض السلع باثر رجعى ‏ رفض الدعوى 
بعدم يستوربته ٠‏ 


البد القانونى : 


تنص الادة 1817 من الدسسنور على أنه 
« لا تسرى أاحكام القوانين ألا على ما يقسع من 
تاريخ العمل بها ولا بيترتب عليها أثر فيما وقسع 
غبلها ٠‏ ومع ذلك يجوز فى غير أكواد الجنائيمة 
النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقسسة 
أغلبية أعضاء مجلس الشعب » ٠‏ ولاكان 
الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثاتى مجلس 
الشعب اللعقودة مساء بوم 11 وايو سنة 
17 وآاكرفقة بالأوراق - أنه عند الاقتراع 
على مشروع القانون رقم 75 لسنة 191/1 بفرض 
رسوم استهلاك على بعض السلع أوض سح 
رئيس الجلسة أن أحكامه تقضى بسريانه بأثر 
رجعى مما يتطلب طبقا للمادة 14177 من ألدسنور 
توافر اغلبية خاصة الأمر الذى يقتضى 
عملا نامادة 56١‏ من اللاثخة الداخلية أن 


يكون اخذ الراى نداء بالاسم », وبعد ذلك 
نودى على الاسماء ‏ التى اثبتت فى ملحق 
الضبطة ‏ كخم أاعلن رئيس الجلسة ان.اخسذ 
الراى النهائى اأسفر عن الوافقة على هذا 
الشروع بقانون بأغلبية "١١‏ صوتا من بيسن 
أعضاء الحجلس البالغ عددهم فى ذلك الوقت 
٠‏ عضوا » وكان قد توافر بذلك لهذا القانون 
وهو تشريع فى غير1كواد الجنائية ‏ ما تتطلبه 
الادة ١81‏ من الدسنور من موافقة أغلبية 
أعضاء اللجلس على سربان أحكامه بالنسسية 
للماضى » فان النعى بعدم دستوريته يكون على غير 
اسساس ٠‏ 
الاحجراءات 


بتاريخ 9؟ ديسمير سنة ١98٠‏ أودع المدعى 
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طاليبا 
الحكم بعدم دستورية القانون رقم "5 لسنة 191/1 
بفرض رسوم استهلاك على بعض السلع ٠‏ 

وقدمت آدارة قضايا الحكومة مذكرة طليت فيها 
رفض الدعوى ٠‏ 


وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين 
تقريرا أبحت فيه الرأى برفضها ٠‏ 


أكحكمة : 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبيين من صحيفة 
الدعوى وسائر الآأوراق - تتحصل فى ان المدعى 
كان قد أقام الدعوى رقم 518" لسنة 19178 
مدنى بنحر الزقازيق طاليبا الحكم بعدم الاعتداد 
بالحجز التنفيذى الذى أوقعته مصلحة الجمارك ضده 
وفاء لمبلغ 0٠١‏ ر؟5ه90؟ جنيه مقابل رسوم 
استهلاك ت تطبيق ا للقانون رقم 51 لسنة /ا/91١‏ 


واعتبار الحجز كأن لم يكن وبراءة ذمته من 


هذا المبلغ ِ وبتاريخ ” يناير سنة ٠‏ قنضت 
المحكمة برنض الدعوى » فطعن المدعى فى همذا 
الحكم بالاستثئناف. رقم ١١8‏ لسنة 118٠‏ مدنى 
قررت ا ال ا 0 
00 الماكلة ٠‏ ,2 


قضاء المحمكة الحستورية العليا باه 


وحيث ان المدعى ينعى على القانون رقم 53 
لسنة ١191/89‏ بفرض رسوم أستهلاك على بعض 
السلع مخالفته للمادة ١817/‏ من الحستور . 
اذلم يصحر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس 
الشعب رغم ما نص عليه من أشر رجعى ٠‏ 


المطعون يعدم دستوريته صدر فى "5 يونية سنة 
استهلاك على السلع المبينة بالجدول المرفق به 
اللازمة لتنفيذه : كما نصت المادة الثالثة والآخيرة 
منه على نشره فى الجريدة الرسمية وان يعمل يه 
اعتمارا من ١7‏ يذاير سنة /ال91١ ٠‏ 


وحيث ان المادة ١4817/‏ من الحستور تنص على 
أنه « لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع 
من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما 
وقع قبلها ٠‏ ومع ذلك يجوز فى غير المواد 
الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك 
بموافقة أغلبية أعضساء مجلس الشسعب » ٠‏ 


وحيث أن الثابت من مضبطة الجلسة الخمسين 
ادور الانعقاد الآول للفصل التشريعى الثانى مجلس 
الشعب المعقودة مساء يوم 15 مايو سستةه 
/ال51 7 والمرفقة بالأوراق ‏ انه عند الاقتراع 
على مشروع القانون رقم 51 لسنة 191/9 محل 
الطعن أوضح رئيس الجلسة أن احكامه تقضى 
بسريانه باثر رجعى مما يتطلب طبقا للمادة 
7 من الحستور توافر أغلبية خاصة الأمر 
الذى يقتضى عملا بالمادة 5650 من اللائحة 
الداخلية أن يكون أخذ الرأى نداء بالاسم . 
وبعد ذلك تودئ على الإسماء جم الذي اأتبكت فى 
أن آخذ الراى النهائى أسفر عن ن الموائقة على 
عذا المشروع بقانون بأغلبية ١1١؟‏ صوتا ٠‏ 


تاكن ما تيمر وكام عامقا طن 


سنة 1981 والمرفق بالملف هو 850؟ عضواء. 
وكان قد توافر بذلك لهذا القانون ‏ وهو 
تشريع فى غير المواد الجنائية ‏ ما تتطلبه المادة 
807 من الحستور من موافقة أغلبيية أعضساء 
مجلس الشعب على سريان احكامه بالنسبة 
للماضى ٠‏ فان ما ينعاه المدعى بشان مخالفته 
أحكام الدستور يكون على غير اساس 


لهذه الأسباب 


كيت الدكية ترفضن الدعوى وتضامرة للكفالة 
وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها 
مقابل اتعاب المحاماة ٠‏ 


القضية رقم 58 لسنه > ق « دسئورية » ٠‏ 
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-01١510٠١ المادة الاولى من القانون رقم 5 لسنة‎  ةبقارم‎ ) ١( 
جردت حالة جديدة وفرضت لها عقوبة أصلية عى الوضع تحت‎ 
٠ مراقبة الشرطة لكدة سذتين‎ 

(ب) عقوبة ‏ المادة 055 من الدستور . أعمال حكم 
المادة الاوئى هن القانون 4/ لسنة 151٠١‏ باجراء من الشرطة 
بغير حكم قضائى مخالفته للمادة 77 من الدستور ٠‏ 


البادىء القانونية : 


٠/5 نقص الئادة الأولى من القانون رقم‎ ١ 
فى سان وضع بعض الش تيه‎ ١51٠١ لسنة‎ 
ذيهم تحت مراقدة الشرطة على أن يوضع تحت‎ 
مراقبة الشرطة اسدة سنتين كل شخص نوافرت‎ 
فده حالة الاشتياه الخصوص عليها فى الاادة‎ 
الخامسة من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة‎ 
الخاص بالتشردين والشتبه فيهم وصدر‎ 
٠٠٠ » أمر باعتقاه لاسباب تتعلق بالامن العام‎ 
وتبدامدة اكراقبة من تاريخ العمل بهذا القاثون‎ 
٠ أو من تاريخ انتهاء الاعتقال حسب الاحوال‎ 


مه المكدان الكايين واالشنادمن ند السكة الكاقية والستون 


وحيث انه يتعين لوضع الشخص تحت مراقبة 
الشرطة لبدة سنتين عملا بحكم الادة الأولى 
من القانون رقم 54 لسنة 191١‏ - طبقا للتفسيو 
الملزم الذى اصدرته الحكمة العليا بتاريخ ٠‏ ابريل 
اسنة 14106 فى طِلِبِ التفسير رقم ٠‏ لسنة 4 
قضائية ‏ ان يكون توافر حالة الاشتباه فى حقه 
ثابتا بحكم قضائى وسابقا على صدور الآمر 
باعتقاله ء فان مؤدى ذلك أن هذه الادة قد 
حرمت حالة جديدة لاحقة لحالة الاشتباه التى سبق 
أن حوكم عليها هذا الشخص تقوم به اذا ما تم 
اعتقاله بعد ذلك لاسباب تتعلق بالآمن العام » 
ثم فرضت لها عقوبة أصلية هى عقربة الوضع 
تحت مراقبة الشرطة لدة سنتين ٠‏ 


؟ ما نصت عليه الفقرة الآخيرة من ألادة 
الأولى - اللمطعون بعدم دستوريتها - من أن مسدة 
المراقبة تبدا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من 
تاريخ انتهاء الاعتقال حسب الأحوال » قاطع 
الدلالة فى أن الشرطة هى الجهة ااختصة 
بأعمال هذا النص وذلك باجراء تتخذه من تلقاء 
نفسها وبغير حكم قضائى » ونا كانت السادة 
7" من الدستور تنص على آن ( العقوبة شخصية ٠‏ 
ولاجريمة ولاعقوبسة الابناء على قانون ولا توقع 
عقوبة الا بحكم قضائى ٠٠١‏ » » وكان توقيع 
عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة الدة 
سنتين التى فرضها اللشرع كعقوبة أصلية 
طبقا كلمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة ١91٠١‏ 
يتم بغير حكم قضائى على 1١‏ سلف بيانه » فان 
هذه انفادة تكون قد خالفت الدستور مما يتعين 
معه الحكم بعدم دستوريتها ٠‏ 


بتاريخ 5 يولية سنة 198١‏ أودع المدعى 
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب الحكمة طاليا 
فى شان وضع بعض الشتبه فيهم تحت مراقية 
الشرطة . 00 
وفوضت ادارة قضايا الحكومة الرأى للمحكية 


وبعد تحضيرٌ الدعوى أودعت هيّئة المفوضين 


تقريرا أبحت فيه الراى يعدم دكستورية المادة 
عليها. 


الحكمة : 


ؤحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى 
كان قد سيق اعتقاله لخطورته على الأمن العام » 
وما أفرج عنه فى ١/8‏ ديسمبر سنة /ا/51١‏ وضع 
تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين عملا بأحكام 
القانون رقم 5// لسنة 3917 . الا أنه خالف 
شروط المراقية وتحرر ضهه المحضر رقم ٠١‏ لسنة 
بجنح اشتياه بيلا واقامت النيابة العامة , 
الدعوى الجنائتية ضده طبقسا للمرسوم بقانون 
رقم 98 لسنة ١950‏ والقانون رقم 5 لسنة 1١91١‏ 
فقضت محكمة أول: درجة بحبسه لدة سنة ٠‏ 
طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 
لسنة ١181١‏ جنح س كفر الشيخ » ودفع 
بعدم دستورية القانون رقم 5/ا لمسنة 1١51١‏ 
الخالفته أحكام المنادة 53 من الدستور » ودتاريخ 
٠‏ مايو سئنة 194831 حكمت المحكمة بوقف الفصل 
فى الدعوى حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا 
فى الدفع بعتم دستؤرية ذلك القانون » فأقام 
المدعى دعواه المائلة » 


وحيث ان المدعى يذْغى على القانون رقم 74 
لسنة 191١‏ أنه أذ قضى فى مادته الأولى 
بوضع الخاضعين لأحكامه تحت مراقبة الشرطة 
لمدة سنتين يكون قد خالف ما تنص عليه المسادة 
من الدستور من أنه لا يجوز توقيع عقوبة 


الا يحكم قضادى 0 


وحيث ان المادة الأولى من القانون رقم 54/ 
لسنة 1910 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم 
مراقد 4 الشرطة كفده نفيز كل شاء توافرت 
تنا يذالة"الاتتاء الاضروض عطليويا كن المننانة 
46 الخاص باللماشردين والشكيه قيهم وصبكر 


قضاء المحمكة الدستورية العليا إن 


ويطبق فى شاأنه حكم المادة التاسعة مسن 
المرسوم بقانون المشار اليه وهى الخاصة 
بتحديد جهة ومكان المراقية ‏ وتبيداً مدة 
المراقبة من تاريخ العميل بهذا القانون أو مبن 
تاريخ انتهاء الأعتقال حسب الأأحوال ٠‏ 


وحيث انه يتعين لوضع الشخص تحت مراقبة 
الترطة لمدة سنتين عملا دحكم المادة الأولى من 
القانون رقم 5/ا لسنة ١5317١‏ طبقا للتفسسير 
اللزم الذى أصدرته المحكمة العلياً بتاريخ 
لسنة 5 قضائية ‏ ان يكون توافر حالة الاشتياه 
فى حقفه ثابتا بحكم قضائى وسابقا على صدور 
الأمير باعتقاله 6 ومؤدى ذلك أن هذه المادة 
قد جرمت حالة جديدة لاحقة لحالة الاشتقياه 
التى سبق ان حوكم عليها هذا الشخص تقوم 
به اذا ما تم اعتقاله بعد ذلك لاسباب تتعلق 
عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين ٠‏ 

وحيث ان ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من 
المادة الأولى ‏ المطعون بعدم دستوريتها ‏ من 
أن مدة المراقبة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القاتون أو 
قاطصع الدلالة فى أن الشرطة هى الجهة المختصة 
بأعمال هذا النص وذلك باجراء تتخذه من تلقاء 
المحكمة العليا.ءفى تفسيرها سالف الذكر ٠‏ 


لماكان ذلك . وكانت المادة 11 من الدسقور 
تنص على أن « العقوبة شخصية ٠‏ ولاجريمة 
ولا عقوبة الا بنناء على قان ون ولا توقع عقوبة 
الا بحكم قضائى ٠٠٠‏ » . وكان توقيع عقويبة 
الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة س_نتين التى 
فرضها المشرع كءقوية أصلية طبقا للمادة 
الأولى من القانون رقم 5لا لسنة ١1377١‏ يدم بغير 
حكم قضائى على ما سلف بيانه . فان عذه المادة 
تكون فحيد خالعت الكمحور يما بتكن معة الحكم 
بعدم دستوريتها ٠‏ 


لهذه الأسباب 
٠ 7‏ حكمت ١‏ الحكية بعدم. سدق رية أنص الماوة الأولى 


#خيد رت م 


من القانون رقم 5/! لسنة ١17١‏ فى شأن وضع 
: . 30 قد فيهم الي مراقد 3 الشرط د : 
والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها 
مقابل أتعاب المحاماة ٠‏ 


القضبة رقم 595 لسنة > ق « دستورية » ٠‏ 
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١585 مايو‎ ٠ 


(1) مصادرة ‏ المادة 5 من الدستور ‏ نهت نهيا ملقا 
عن المصادرة العامة ولم تجز الصادرة الخاصة الا بحكم 
قض اثى 5 


رب) استيراد ‏ الماذة العاشرة من القائون رقم ه لسنة 


9 بشأن الاستيراد ‏ قبل الغانه ب عدم سنورية 
ما نصت عليه من جواز الصادرة الادارية ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


بالصادرة يما نص عليه فى ألادة 81 من 
دستور سنة ١97١‏ من أن ( الصادرة العامة 
للاموال محظورة ولا تجوز الصادرة الخاصة 
الا بحكم قضائى » فنهى بذلك نهيا مطلقا 
عن األصادرة العامة » وحدد الاداة التى تئنم 
بها ألصادرة الخاصة وأوجب أن تكون حكما 
قضائيا وئيس قرارا آدارياء حرصا منه 
على صون اللكية الخاصة من أن تصادر الا بحكم 
قضائى حتى تكفل اجراءات التنقاضى وضماتاته 
لصاحب الحق الدفاع عن حقه وتنتفى بها 
مظنة العسف أو الافتثات عليه » وتأكيدا بدا 
الفصل بين السلطات على أساسس أن السلطة 
القضائية هى السلطة الاصيلة التى ناط بها 
الدستور اقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها 
من السئطات بالأمر باكلصادرة ٠‏ 


؟ ‏ تناولت المواد السابعة والثامشنة 
والتاسعة من القانون رقم 4 لسنة ١555‏ فى شأن 
الاستيراد ‏ قبل الغاثه بالقاتون رقم ١١8‏ 
لسنة 6/ا19 فى شان الاستيراد والتصدير - 


3 العدداان الخامس والسادس ‏ السنة الثانية والستون 


العقوبات المقررة على مخالفة احكامه وشروط الافراج 
عن السلع المستوردة بالخالفة لهذه الاحكام » 
ئم نصت المادة العاشرة منه على أنه ( لا يجوق 
رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فى 
هذه الجرائم الابناء على طلب كتابى من وزير 
الاقتصا أو من ينيبه كتابة فى ذلك ويجوز 
لوزير الاقتصاد أو من ينيده الاكتفاء بمصادرة 
السلع المستوردة آداريا مع سداد رسم الاستيراد 
المستحق ء ولو كانت السلع معفاة من اداه ٠ 2٠٠٠١‏ 
ولاكان نص اكادة "؟ من الدستور اذ حظر 
الصادرة الخاصة الا بحكم قضائى قد جساء 
مطلقا غير مقيد » بعد أن عمد الشرع الدستورى 
سنة ١917١‏ الى حذف كلمة ( عقوية ) ألتى كانت 
تسيق عبارة » الصادر ة الخاصة » فى ائادة 
لاه من دستور سنة ١905‏ القايلة للمادة ؟ من 
دسنور سنة 1910١‏ ء وذلك حتى يجرى النص على 
لأطلاقمفه ويعم حكمه ليشول الصادرة الخاصة 
فى كافة صورها » فان النص الذى يجيز لوزير 
الاقتصاد أو من ينيبه أن يآأمر بالصادرة اداريا 
يكون مخالنا للمادة "” من الدستور 6 الأمر الذى 
بتعين معه القضاء بعدم دستوريته ٠‏ 


لاه هر أءات 


بتاريخ ؟ ابريل سنة 19481 ورد الى قلم كتتاب 
الحكمة ملف الدعوى رقم 01/8 سنة 258 قضائية 
بعد أن قررت محكمة القضاء الادارى فى 5 يناير 
سنة ١981‏ وقف الدعوى واحالة الأوراق الى 
المحكية الحستورية العليا للفصل فى دستورية 
المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة ١1609‏ فى 
شان الاستيراد ٠‏ 

وقدحمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها 
رفض الدعوى ٠‏ 

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة الفوضين 
تقريرايرأيهاء 


الحكيمة : 
وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من قرار 


الاحالة وسائر الآأوراق ‏ تتحصل فى أن الدعى فى 
الدعوى المحالة كان قد أقام الدعوى رقم 94.5؟ 


سنة 1975 مدنى كلى جنوب القاعرة طالبا الحكم 
بتسليمه البضائع التى وجدت بحقائيه عند 
تفتيشها بمطار القامرة الدولى قولا بأنه كان 
فى مرور عابر فى طريقه الى بيروت وان القرار 
الصادر بمصادرتها اداريا لعدم حصوله على 
ترخيص فى استيرادها مخالف للواقع وللقانون 
وبحجلسة 86 فيراير سنة 5/ا9١‏ 0 
جنوب القاهرة بسدم اختصاصها ولائيا بنظر 
الدعوى واحالتها الى محكمة القضاء الادارى بمجلس 
الدولة حيث قيدت برقم 51/8 لسنة 58 قضائية ٠‏ 
الادارى وقف الدعوى واحالتها الى المحكمة 
الحستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 
العاشرة من القانون رقم 1 لسنة ١59609‏ فى شأن 
الاستيراد 2 تأسيسا على ما أوردته فى قرار 
الاحالة من أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة 
للرقاية على الصادرات والواردات أصدرت فى 
0 أغسطس سنة ١91/5‏ قرار بالاكتفاء بمصادرة 
المضبوطات بدلا من احالة المدعى الى المحاكمة 
الجنائية استتادا الى حكم المادة العاشرة 
من القانون رقم 1 لستنة ١1609‏ فى شغاأن 
الاستيراد . وان هذه المادة فيما تضمنئنته 
من اجازة اللممصادرة الادارية تماثل الملسادة 
/5 من القانون رقم 6٠١‏ لسنة ١951/‏ بشأن تنظيم 
الرقابة على عمليات النقد الأجنبى » التى سبق 
أن قضت المحكمة العليا بتاريخ 5 مارس سسنة 
فى الدعوى رقم © لسنة 8 قضائية بعدم 
دستوريتها الخالفتها نص المادة ”© من الحستور » 
الأمر الذى رأت معه المحكمة احالة الأوراق 
الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية 
المادة العاشرة المشار اليها ٠‏ 


وحيث ان القانون رقم 9 لستة ١909‏ فى 
شأن الاستيراد ‏ قبل الغائه بالقانون رقم ١14‏ 
لسنة ١91/5‏ فى شأن الاستيراد والتصدير ل 
تناول فى المواد السابعة والثامنة والتاسعة منه 
العقوبات المقررة على مخالفة احكايه وشروط 
الاقراج عن الس لع المستوردة بالمخالفة لهذم 
الأحكام . ثم نصت المادة العاشرة منه 
على انه « لايجوز رفع الدعوى الجنائية 
أو اتخاذ أجراءات فى هده الجرائ م الا بناء 


قضاء المحمكة الحستورية العليا 3 


على طلب كتابى من وزير الاقتصاد أو من 
ينيبه كتابة فى ذلك ويجوز لوزير الاقتصاد أو من 
ينيبه الاكتفاء بمصاحرة السلع المستوردة اداريا 
مع سداد رسم الاستيراد االستحق » ولو كانت 
السلع معفاة من ادلئه 6٠...‏ غ. 


وحيث أن المشرعالدستورىارسى الاحكام الخاصة 
بالمصادرة يما نص عليه فى المادة 57 من دستور 
سنة 1917/١‏ من أن « المصائرة العاية للاموال 
محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم 
قضائى » فنهى بذلك نهيا مطلقا عن المصادرة 
العامة » وحدد الاداة التى تتم بها المصادرة 
الخاصة وأوجب ان تكون حكما قضائيا وليس 
قرارا اداريا » حرصا منه على صون 
اللكية الخاصة مسن أن تصادر الا يحكم 
قضائى . حتى تكفل اجراءات التقاضى وضماناته 
لصاحب الحق الدفاع عن حقه وتنتفى بها مظئسة 
التعسف أو الافتئات عليه . وتأكيدا لمبدأ الفصل بين 
السلطات على أساس أن السلطة القضائية همى 
السلطة الاصيلة التى ناط بها الدحستور اقامة 
العدالة بحيث تختص دون غيرها من السلطات 
بالأمر بالمصادر 5 ٠‏ 


لماكان ذلك . وكان نص المادة 53 المشار 
اليها اذ حظر تلك المصادرة الا بحكم قضائى قد 
جاء مطلقا غير مقيد ء. بعد أن عمد المشرع 
الحستورى سنة ١97/١‏ الى حذف كلمة « عقوبة » 
التى كانت تسبق عمبارة « المصادرة الخاصة » فى 
المادة لاه من مستور ستة ١965‏ المقابلة للمادة 
1 من دستور سنة 1917/١‏ ء وذلك حتى يجرى 
النص على اطلاقه ويعم حكمه ليشمل المصادرة 
الخاصة في كافة صورها » فان النص الذى يجيز 
لوزير الاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بالمصادرة 
اداريا يكون مخالفا للمادة 57 من المستور , الأمر 
الذى يتعين معةه القضاء بعدم دستوريته ٠‏ 


حكمت المحكية بعدم دستورية المادة العاشرة 
من القانون رقم 9 لسنة ١909‏ فى شل أن 
الاستيراد # قبل الغائه بالقانون رقم ١١84‏ 
لسنة 191/8 فيما نصت عليه من أنه « يجوز 


لوزير الاقتصاد أو من ينيييه الاكتقاء بمصادرة 
السلع المستوردة اداريا » ٠‏ 


القضية رقم 7١‏ لسنة * ق « دستورية م ٠‏ 


>7/ 
١98٠59 مايو‎ 5 


(1 ) مجلس الدولة ‏ مجلس ناديب رجال مجلس الدوثة - 
مؤدى المواد من ؟١١‏ الى ١١9‏ من قانون المجلس أن ما يصدر 
فى الدعاوى التاديبية هى احكام قضائية وئيست قرارات 


ادارد بة . 


رب)» حق التقاضى ‏ قصره عقى درجة واحدة من 
اللاءمات التى يستقل الشرع بتقديرها ٠‏ 


(ج) مبدا الساواة ‏ كلمشرع وضع شروط عامة مجردة 
تححد الراكز القانونية التى يتساوى بها الافراد امام 
القانون ٠‏ 

د حق التصدى - للمحكمة الدستورية طبقا للمادة 
من قانونوا أن تتصدى لاى نص يتصل بالتزاع المطروح 
أمامها ٠‏ 

(ه) منازعات ادارية - حق الشرع فى استاد الفصل 
فى بعضها الى جهات أو هيثات قضائية غير مجلس 
الحدولة ٠‏ 

(و) القاضى الطبيعى - ما نصت عليه الادتان م من 
قانون السئطة “القضائية و ٠١4‏ من قانون مجلس الدوئة 
مؤداه ان الحوائر الحددة بهاتين المادتين هى وحدها القاضى 
الطبيعى ترجال القضه والنيابة العامة ومجلس الدوئة 
بالنسبة لجميع منازعاتهم الادارية ٠‏ 

(ز) نقل وندحب ‏ استبعاد المادتين 8 من قانون السلطة 
القضائية و 4 من قائون مجلس الدولة قرارات النققفل 
والندب من ولاية تلك الدوائر يعتبر تحصينا ثها من 
الرقايبة القضائية ومنعا كرجال عاتين الهيئتين القضائيتين 
من الالتجاء بشأنها تقاضيهم الطبيعى ‏ مخالفة ذلك للمادة 
4 من الدستور ٠‏ 

رح) حكم - آثار الحكم بالغاء قرارات النقل والنذحب - 
هى بذاتها الآثار التى تترتب على الغاء قرارات التعيين 
والترقية الباح الطعن فيهما أصلا ‏ لا يمكن آن يحول ذلك 
دون اعمال الرقابة على دستورية القوانين واللوائع ٠‏ 


4 العددان الخامس والسادس - السنة الثانية والستون 


البادىء القائونية :5 


أفرد المشثرع الفصل السابع من البياب 
الرابع من قانون مجلس الدولة الصادر باكرسوم 
دقانون رقم 57 لسئة ؟6١9١ا‏ للاحكام الخاصة 
بتأديب اعضاء مجلس الدولة وعهد بذلك فى 
المادة ١١7‏ منه ألى مجلس تاديب يشكل برئاسة 
رئس مجلس الدولة وعضوية مسنة من نوايبه 
بحسب ذرتيب أقدمياتهم ٠‏ واأوضحت آألادة 
٠١٠‏ منه طريقة رفع الدعوى التاديبية 
فنصت على أن نتنام من نائب رئيس مجلس الدولة 
لادارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائى أو 
تحقيق ادارى يتولاه أحد نواب رئيس الجلس 
بالنسبة للمستشارين ومستشار بالنسسية 
لباقى الأعضاء » كما أوجبت أن تتنتمل عريضة 
الدعوى :النأددبية على التهمة والادلة اأؤيمدة 
لهاء وأجازت امادة ١١4‏ أجلس التأديب 
أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات أو أن 
يندب أحد أعضائه لذلك . وحددت المادة 
6 اجراءات الحاكمة التاديبية بحيث اذا رأى 
اللمجلس محلا للسير فيها عن جمبع التهم أو عن 
بعضها كلف العضو بالحضور بعاد أسبوع على 
الأفل على أن يشتمل التلكيف بالحضور على 
بيان كاف لوضوع الدعوى وادلة الاتهام . 
كما نصت المااذة 4١ا١ا‏ على أن يكون الحكم 
فى الدعوى بعد سماع رأى ادارة التفنيشس الفنى 
ودفاع العضو الذى يكون آخر من يتكلم . 
واتاحت له أن يحضر بشخصه أو أن ينيب 
ا أعضاء الجلس وأن يقدم 
دفاعه كتابة . خم أوجبت أاكادة ١١9‏ فى فقرتها 
الاولى أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى 
التادسبية مشتملا على الاسباب التى بنى 
عليها وان نتلى هذه الاسباب عند التنطو 
به ٠‏ ومؤدى جميع هذه النصوص أن مجلس تأديب 
أعضنساء مجلس الدولة يش كل من سبعة من أقدم 
اعفنائه ويفضل فى خصومة موضوعها الدعوى 
القلذيبية وذلك بعد اعلان العضو بموضوع 
الدعوى والأدلة المؤيدة لها وتكليفه بالحضور 
أمامه وتمكينله من آبداء دفاعه وتحقيقه ,2 
.ثم يحسم الأمسر فيها بحكم مسبب تتلى اسبايه 
عند النطق به ء وهى جميعها اجراءات 
قضنائية توفر لمن يمثل آمامه من أعضاء 


مجلس الدولة كل :سبل الدفاع عن حقوّقهم وتكفل 
لهم جميع ضمانات التقاضى ٠‏ وبالتالى فان مجلس 
تأديب أعضاء مجلس لثادولة يعتبر عيثاة قضائية 
عبد اليها المشر ع باختصاص قضائى محدد ,2 
ويكون ما يصدر عنه فى هذا الشأن أحكاما قضائية 
وليست قرارات ادارية ٠‏ 


حت من اللقرر أن النص على عدم جواز 
الطعن فى بعض الأحكام القضائية وقصر التقاضى 
بالنسبة لا فصلت فيه على درجة واحدة , 
هو من اكلاعمات التى يستقل يتقديرها المشرع 
الذى ارتاى فى تشكيل مجلس تأديب آأعضاء 
مجلس الدولة من سبعة من أقدم أعضائه ما يدعو 
الى عدم أاجازة الطعن فى أحكامه واعتبار 
التقاضى آمامه من درجة واحدة » الأمر الذى 
لا مخالفة فيه لأحكام الدستور ٠‏ 

؟ س ميدا المساواة فى الحقوق بين 
المواطنين لا يعتى المساواة بين جميع الافراد رغم 
اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية ه ذلك أن 
المشرع يملك اقتضيات الصائح العام وضع 
شروط عامة مجردة تحدد امراكز القانونية االتى 
ديتساوى بها الافراد أمام القانون ١‏ واذ توافر 
شرطا العموم والتحريد فيما نصت عليه المادة 
6 من قاتنون مجلس الدوثلة من عدم جواز 
الطعن فى الأحكام الصادرة من مجئس التآديب 
مرو حور اج و 0 الذين 


بوخالفسة هيدا المساواة رن على 0 


: ا لاكان نص أكادة ٠١5‏ من قانون 
مجلس الدولة اللمطعون بع.دم دسةوريتها يماثل فى 
حكمه ما نصت عليه ا لادة 8١‏ من قانون السلطة 
القضائية » فانه يجوز للمحكمة الدستورية العليا 
طبقا لنص اكادة !5" من قائونها الصادر 
بالقانون رقم 478 لسنة 1917/9 التصدى للمادة 
الأخيرة لاتصالها بالنزاع الطروح عليها ٠‏ 

ه - من المقرر أن من سلطة اللشرع اسناد 
ولاية الفصل فى بعض النازعات الادارية 
التى ندخل أصلا فى: اختصامص مجلس الدولة 
طبقا لنص آل مادة ؟7١‏ من الدستور ‏ الى جهات 
أو هينات قضائية أخرى متى اقتضى ذلك 
الصائح العام واعمنالا للتفويض الخول له 


قضاء المحمكة الحستورية العليا و 


بامئادة 1717 من الدستور فى شأن تحديد الهيئات 
القضائية واختصاصاتها ٠‏ 


5 # مفاد نص أكادتين 84 / ١‏ من قانون 
السلطة القضائية و ٠١5‏ من قانون مجلس 
الدولة اكشار اليهما ان الشرع قد رأى اسستنادا 
الى سلطنه التقديرية أن ننتزع ولاية الفصل فى 
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس 
الدولة باكغفاء القرارات الادارية النهائية التعلقة 
بان شان من شكونهم من ولاية القضاء 
الادارى » فحجبه بذلك عن نظر جميع هذه 
النازعمات واسندما الى دوائر انواد الانية 
والتجارية بمحكمة النقض بالنسبة لرجال 
القضاء والنيابة العامة , والى احدى دوائر 
الحكمة الادارية العليا بالنسبة لرجال مجلس 
الدولة ‏ دون غيرهما ‏ باعتبار أن ماتين 
الحكمتين هما قمة جهتى القضاء العادى والادارى » 
وعلى ذلك فان هذه الدوافر تكون وحدمها مى 
القاضى الطبيعى الختص بالفصسل فى كافة 
النازمات الادارية الخاصة بأعضاء هاتين 
الجهتين القضائيتين ما لها من قدرة على 
الاحاطة بشئون اعضائها وكفاية للبت فى 
أمر ها. ١‏ 


ل اذا استبعد الشرع بعد ذلك فى المادتين 
١/8‏ من قانون السلطة القضائية و ١/٠١5‏ من 
قانون مجلس الدولة اكقرارات الادارية النهاثية 
ااتعلقة بنقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة 
ومجلس الدولة من ولاية تلك الدوائر ء فانه 
يكون قد حصن هذه القرارات من الرقابة 
القضائية وحال بين أعضاء هاتين الجهتين 
القضائيتين وبين الالتجاء بشانها الى قاضيهم 
الطبيعى الذى حدده فى صدر هاتين الادتين 
على ما سلف بيانه » مخالفا بذلك ما تقضى بسه 
الادة 58 من الدسنور التى تنص على آن 
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة 
ولكل مواطن حت الالتجاء الى قاضيه الطبيعى ٠٠٠‏ 
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل 
أو قرار ادارى من رقابة القضاء )) ٠‏ 


4 - لاوجه ئماائير بشانه الآثار التى 


قد تترتب على ما يصدر من آحكام بالغسساء 
قرارات النقل والندب بعد اباحة الطعن فيها , 
ذلك آن هذه الآثسار ‏ وهى ذات الآثار التى 


الترقية اللباح الطعن فيها أصلا طبقا للمادتين 
١/8‏ و ١/7١5‏ اكشار اليهما. لا يمكن أن تحول 
دون أعمسال . الرقايبة على دسستورية القوائين 
واللوائح التى عهد بها الدسنور الى هذه اللحكمة 
حماية له .وصونا لأحكامه ٠‏ 


بتاريبخ ٠٠‏ يولية سنة /الاوا 
أودع المدعى صحيفة هة الدعوى 
قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم مس تورية 
نص كل من الفقرة الأولى من للادة 5 ٠١‏ والفقرة 
الثانية من المادة ١١9‏ من قانون مجلس الحولة 
الصادر بالقرار بقانون رقم !5 لسنة 1١91/5‏ 
والملمدل بالقانون رفم ٠0٠‏ لسنة ١98/8‏ 
نينا كخيجداة ين ملحي نانين مقا سلس 
الدولة فى فرارات نقلهم وندبهم وتأدحيبهم ٠‏ 

وقحمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طليت فيها 
رفض الدعوى ٠‏ 


وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة الألفوضين 
تقريرا بالرأى ٠‏ 


الحكمة : 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من ص حيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى أن المدعى 
كان قد أآقام الدعوى رقم 55 لسنة 2١‏ ق آدازية 
عنيا ضد المدعى عليهم الأربعة الأخيرين » وائتهى 
فيها الى طلب الحكم بالغاء كل من القرار الصادر 
من رئيس مجلس الدولة فى © مايو مس نة 161/5 
بنقله من رئاسة المحكمة التأديبية بالاسكندرية الى 
العمل مستشارا بهيئة مفوضى الدولة بالمجلس 
بالقاهرة » والقرار الصادر من مجلس تأدَيِبٍ أعضاء 
مجلس الدولة بتاريخ 5١‏ يناير سسننة 191/5 فى 
الطلب رقم ؟ لسنة ١5‏ ق فيما قضى به من مجازاثه 
بعقوبة اللوم ٠‏ والحكم بالزامهم متضاءنين تأن 
يدفعوا له مبلغ خمسين آلف جنيه تعويضا عسسى 
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الاضرار الادبية والمادية التى لحقت به من جراء 
كين القرارين. و القزار الضياكرماخالتة ال شيظشن 
التأديب ٠‏ كما حفع المدعى فى صحيفة تلك الدعوى 
بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 4 ٠١‏ والفقرة 
الثانية من المادة 119 من قان ون مجلس الدولة 
الصادر بالقرار بقانون رقم 51 لسنة 191/7 والمعحل 
بالقانون رقم ٠٠‏ لسنة ٠ ١1/5‏ وبتاريخ 5 يونيه 
سنة ١917/17‏ قررت المحكمة وقف الفصل فى الطعن 
ليرفع المدعى دعواه الدستورية ٠‏ فأقام الدعوى 
المائلة ٠‏ 


وحيث ان الدعوى نظرت بحلسة ١‏ فبراير سنة 
8 وفيها قررت المحكمة ‏ اعمالا للمادة 7" 
من قانونها الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 191/1 
تكليف هيئة المفوضين لديها باتخاذ اجراءات 
تحضير الدعاوى الدستورية بالنسبة للفقرة الاولى 
من المادة 85 من قانون السلطة القضائية الصادر 
بالقرار بقانون رقم 53 لسنة ١91/5‏ والعتكل 
بالقانون رقم 59 لسنة 19375 التى تتصل مالنزاع 
المطروح عليها بِشأن الفقرة الاولى من المادة ١5‏ من 
قانون مجلس الدولة المشار اليه ٠‏ وبعد أن اتخذت 
هيئة المفوضين هذه الاجراءات قدمت تقفريرا 


٠ برآيها‎ 


وحيث ان المدعى يطلب الحكم يعدم دستورية 
الفقرة الأولى من المادة 5 ٠١‏ من قانون مجلس الحولة 
فيما تضمنته من حظر الطعن فى قرارات نقل وندب 
أعضاء مجلس الدولة » وبعدم دستورية الفقرة 
الثانية من المادة ١١5‏ من ذات القانون التى تقضى 
بأن الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس 
الحولة نهائى غير قابل للطعن , وذلك تأسيسا على 
أن هذين النصين يصادران حق عضو مجلس الدولة 
فى التقاضى بشأن قرارات النقل والندب والتأديب 
وهى قرارات ادارية لا يجوز تحصينها من رقابة 
القضاء . كما انهما يحولان دون التجائه الى قاضيه 
الطبيمى فى هذا الصدد وهو الدائرة المختصة 
بنظر منازعاتأعضاءمجلس الدولةالادارية ٠‏ بالاضافة 
الى اخلالهما بمبدا المساواة بين المواطنين أمام 
القانون ء وذلك بالخ الفة لما نصت عليه المواد 
2و 14و ك١‏ ول/اة١ا‏ و من اليسستور ٠+‏ 
ويضيف المدعى أن قرار مجلس التآحيب الصادر ضده 


منعدم ذلك انه أحيل الى المجلس باعتباره « لجنة 
صلاحية » ولم تتخذ قبله ا1أجراءات التأحيب 
الملنصوص عليها فى المواد 1١‏ و59١1و8١امن‏ 
قائون مجلس الدولة مما آخل اخلالا جسيما بحقه 
فى الدفاع ٠‏ 


وحيث انه بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة 
الثانية من المادة ١١9‏ من قانون مجلس الدولة 
الصادر بالقرار بقانون رقم /ا5 لسنة ١917/5‏ التى 
تنص على أنه « ويكون الحكم الصادر فى الدعوى 
التأديبية نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من 
طرق الطعن »© ؛ فقد أفرد هذا القانون الفصصل 
السايع من بابه الرايع للاحكام الخاصة بتأديب 
أعضاء مجلس الدولة » وعهد بذلك فى المادة ١١5‏ منه 
الى مس تايب يشكل موكانية وكيس كلس 
الدولة وعضوية مستة من نوابه بحسب ترتيب 
اقدمياتهم » وأوضحت المادة ١١7‏ منه طريقة رفع 
الدعوى التأديبية فنصت على ان تقام من نائب 
رئيس مجلس الدولة لادارة التفتيش الفنى بناء على 
تحقيق جنائى أو تحقيق أدارى يتولاه أحد نواب 
رئيس المجلس بالنسبة للمستشارين ومستشار 
بالنسبة لماقى الأعضاء . كما أوجبت أن تشتمل 
عريضة الدعوى التأديبية على التهمة والادلة المؤيدة 
لها . وأجازت المادة 1١5‏ لمجلس التأديب أن يجرى 
ما يراه لازما من التحقيقات أو أن يندب أحد أعضائه 
لذلك 2 وحددحت المادة ١١١‏ اجراءات المحساكمة 
التأديبية بحيث اذا رأى المجلس محلا للسير فيها 
عن جميع التهم أو عن بعضها كلف العضو بالحضور 
بميعاد اسبوع على الاقل على أن يشتمل التكليف 
بالحضور على بيان كاف لموض وع الدعوى وأدلة 
الاتهام » كما نصت المادة على أن يكون الحكم 
فى الدعوى بعد سماع رأى ادارة التفتيش الفتى 
ودفاع العضو الذى يكون آخر من يتكلم ٠‏ وأتاحت 
له أن يحضر بشخصه أو أن ينيب للدفاع عنه أحند 
أعضاء المجطس وأن يقدم دفاعه كتابة » ثم أوجبت 
المادة ١١5‏ فى فقرتها الأولى أن يكون الحكم الصادر 
فى الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التى بنى 
عليها وأن تتلى هذه الاسباب عند التطق به ٠‏ 


وحيث أن مؤدى جميع هذه النصوص أن مجلس 
تاديب أعضاء مجلس الدولة يشكل من سيبعة من 


قضاء المحمكة الدستورية العليا > 


أقدم اعضائه ويفصل فى خصصسومة موضوعها 
الدعوى التأديبية » وذلك بعد اعلان العضو بموضوع 
الدعوى والادلة المؤيدة لها وتكليفه بالحضور أمامه 
وتمكينه من ابداء دفاعه وتحقيقه » ثم يحسم الأمر 
فيها بحكم مسبب تتلى اسبابه عند النطق به » وهى 
جميعها أجراءات قضائية توفر لمن يمثل أمامه من 
أعضاء مجلس الدولة كل سبل الدفاع عن حقوقهم 
وتكفل لهم جميع ضمانات التقاضى ٠‏ وبالتالى 
فان مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة يعتير هيئة 
ويكون ما يصدر عنه فى هذا الشأن احكاما قضائية 
وليست قرارات ادارية ٠‏ 


لا كان ذلك وكان من المقرر أن النص على عدم 
جواز الطعن فى بعض الأحكام القضائية » وقصر 
التفاضى بالنسبة للا فصلت فيه على دحرجة واحدة . 
عو من الملاءعمات التى يستقل بتقديرها المشرع الذى 
ارتأى فى تشكيل مجلس تأديب أعضاء مجلس 
الدولة من سبعة من أقدم أعضائه ما يدعو الى عدم 
اجازه الطعن فى أحكامه واعتبار التقاضى أمامه من 
هرجة واحدة » وكان مبدا المساواة فى الحقوق بين 
المواطنين لا يعنى المساواة بين جميع الافراد رغم 
اختلاف ظروفهم ومراكزعم القانونية :.ء ذلك أن 
#طضرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع شروط 
عامة مجردة تحدد المراكز القانوذية التى يتساوى 
بها الافراد أمام القانون , واذ توافر شرطا العموم 
والتجريد فيما نصت عليه امادة 5/١19‏ من قانون 
مجلس الدولة من عدم جواز الطعن فى الاحكام 
الصادرة من مجلس التأديب بالنسبة لجميع رجال 
مجلس الدولة الذين تتمائل مراكزهم القانونية » 
فان النعى على الفقرة الثانية من المادة ١١9‏ المشار 
اليها يأنها خالفت المادتين 5٠‏ و38 من الحستور 
بمقولة أنها تضمنت حظرا للتقغاضى وحصنت 
قرارا أداريا من رقابة القضاء وأهدرت مبدأ المساواة 
بين المواطنين فى الحقوق يكون من جميع وجسوهه 
على غير اساس ٠‏ اما ما أثاره المدعى بشأن عدم 
اتباع اجراءات التأديب قبله والاخلال بحقه فى 
الدفاع مما يجعل قرار مجلس التأديب منعدما » فانه 
نعى يتصل بطلباته فى دعواه الموضوعية ويخرج 
عن نطاق الرقابة الدستورية التى تتولاما مذه 
الحكمة ٠‏ لما كان ما تقدم فانه يتعين رفض الدعوى 


بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١١69‏ من 
تانؤن ميلس الحولة متالتة النيان:' 


وحيث أنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة 
الاولى من المادة 5 ٠١‏ من قانون مجلس الدولة المشار 
اليه والتى تنص على أن « تختص احدى دوائر 
المحكمة الادارية العليا دون غيرها باالفصل فى 
الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء 
القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأى شان من 
شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى 
الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح 
أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو اساءة استعمال 
السلطة » ء فانها تماثل فى حكمها الفقرة الأولى من 
المادة 8٠‏ من قانون السلطة القضائية المصادر 
بالقرار بقانون رقم 57 لسنة ١915‏ وال مكل 
بالقانون رقم 59 لسنة 197/5 فيما نصت عليه من 
أن « تختص دوائر المواد اأدنية والتجارية للحكمة 
النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها 
رجال القضاء والنياية العامة بالغاء القرارات 
الادارية النهائية المتعلقة يأى شأن من شئونهم 
وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا 
فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى 
تطبيقها أو تأويلها أو اساءة استعمال السلطة » 2 
الأمر الذى دعا المحكمة الى اعمال رخصة التصدى 
المتاحة لها طبقا للمادة /ا؟ من قانونها فيما يتعلق 
بهذه المادة الاخيرة لاتصالها بالنزاع المطروح عليها 
على ما ساف بيانه ٠‏ 


ولما كان من المقرر ان من سلطة المشرع اسناد 
ولاية الفصل فى بعض المنازعات الادارية ‏ التى 
تحدخل أصلا فى اختصاص مجلس الدولة طبقا لنص 
المادة ؟/ا١‏ من الدستور ‏ الى جهات أو هيئات 
قضائية أخرى متى اقتضى ذلك الصالح العسام 
واعمالا للتفويض المخول له مالمادة ١1/‏ من الدستور 
فى شأنه تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها » 
وكان مفاد المادتين ١/85‏ من قانون السلطة 
القضائية و ١/٠١5‏ من قانون مجلس الدولة المشار 
اليهما أن اللشرع قد رأى استنادا الى سلطته 
التفديرية أن ينتزع ولاية القصل فى طليبات رجال 
القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة بالفاء 
القرارات الادارية النهائية اللتعلقة بأى شان من 
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شئوتهم من ولاية القضاء الادارى ٠‏ فحجبه بذلك 
عن نظر جميع هذه المنازعات واسندها الى دواكئر 
المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالنسبة 
لرجال القضاء والنيابة العامة » والى لحدى 
دوائر المحكمة الادارية العليا بالنسبة لرجال مجلس 
الحولة ‏ دون غيرها ‏ باعتبار ان هاتين المحكمتين 
هما قمة جهتى القضاء العادى والادارى ء فان هذه 
الدوائر تكون وحدها هى القاضى الطبيعى المختص 
بالفصل فى كافة المنازعات الادارية الخاصة 
بأعضاء هاتين الجهتين القضائيتين للا لها من قدرة 
على الاحاطة بشئون أعضائها وكفاية للبت فى 
أمرها ٠‏ 


لما كان ذلك وكان المشرع فى المادتين تذياال مق 
قانون السلطة القضائية و ١/٠١5‏ من قانون 
مجلس الدولة اذ استبعد بعد ذلك القرارات الادارية 
النهائية المتعلقة بنقل ونحب رجال القضاء والنيابة 
العامة ومجلس الدولة من ولاية تلك الدوائر ء قانه 
يكون قد حصن هذه القرارات من الرقابة القضائية 
وحال بين اعضاء هاتين الجهتين القضائيتين وبين 
الالتجاء بشأنها الى قاضيهم الطبيعى الذى حدده 
فى صدر هاتين المادتين على ما سلف بيانه » مخالفا 
بذلك ما تقضى به المادة 14 من الحستور التى تنص 


على ان « التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافه | 
ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى ٠ ٠٠١‏ 


ويحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل 
أو قرار ادارى من رقابة القضاء » ٠‏ 

وحيث انه لا يحاج فى هذا الشأن بما قررته ادارة 
قضايا الحكومة من أن التشريعات المنظمة للسلطة 
القضائية ومجلس الدولة قد اضطردت على عدم 
اجازة الطعن فى قرارات النقل والندب لتعلقها 
بتنظيم سير القضاء » ذلك ان النص فى المادة 5/4 
من الحستور على عدم جواز تحصين القرارات 
الإدارية من رقابة القضاء ورد عاما لا يجوز تخصيصه 
باستبعاد ما تعلق منها بتنظيم سير القضاء » متى 
كان مبنى طلب الغائها ‏ طبقا لما نصت عليه المادتان 
1/6 من قانون السلطة القضائية.و ٠5‏ من 
قانون مجلس الدولة ‏ عو عيب فى الث كل أو 
مخالفة القواتين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو 
تأويلها أو اساءة استعمال السلطة ٠‏ كما أنه لا وجه 
لما اثير بشأن الاثار التى قد تترتب على ما يصدر من 
احكام بالغاء قرارات النقل والندب بعد اباحة 
الطعن فيها . ذلك ان هذه الآثار - وهى ذات الآثار 


التى تترتب على الاحكام بالغاء قرارات التعيين أو 
الترقية المباح الطعن فيها أصلا طبقا للمادتين 
١/86‏ و ١/٠١4‏ المشار اليهما ‏ لا يمكن ان تحول 
دون اعمال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح 
التى عهد بها الدسقور الى هذه المدكمة حماية له 
وصونا لأحكامه ٠‏ 

لا كان ما تقدم وكان نص المادة ١/45‏ من قانون 
السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 53 
لسنة 1917/5 والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة 191/59 
ونص المادة ١/٠١5‏ من قان ون مجلس الدولة 
الصادر بالقرار بقانون رقم لا: لمسنة 191/5 
والمعدل بالقانون رقم ٠٠‏ لسنة ١31/5‏ قد خالقفا 
نص المادة 18 من الدستور على ما سلف بيانه » 
فانه يتعين الحكم بعدم دستورية ما تضمناه من 
عدم اجازه الطعن فى قرارات نقل أو ندب رجال 
القضاء والنيابة العامة ومجلس الدحولة أمام الحوائر 
التى ناط بها المشرع دون غيرها الفصل فى طلبات 
الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأى شأن 
من شكونهم * 

لهذه الاسباب 

حكمت الحكمة : 

أولا : برفض الدعوى بالنسبة للطعن يعسدم 
دستورية الفقرة الثانية من 'المادة ١١5‏ من قانون 
مجلس الدولة الصادر بالقرار يقانون رقم 51 
لسنة الا5١ ٠‏ 

ثانها : بعدم دستورية نص كل من الفقرة الاولى 
من المادة 87 من قائون السلطة القضائية الصادر 
بالقرار بقانون رقم 57 لسنة ١91/7‏ والمحدل 
بالقانون رقم 594 لسنة ١97/5‏ ء والفقرة الاولى من 
المادة 5 ٠١‏ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار 
بقانون رقم /51 لسنة 117/5 والمعدل بالقانون رقم 
٠٠‏ لسئة 197/5 فيما تضمناه من عدم اجازه الطعن 
فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة 
ومحلس الدولة أمام الدوائر المختصة طبقا لهاتين 
المادتين بالفصل فى طلبات الغاء الرقارات الادارية 
النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ٠‏ 

ثالثا : الزمت الحكومة المصروفات ومبلغ عشرين 
جنيها مقابل اتعاب المحاماة ٠‏ 

القضية رقم ٠١‏ لسنة ١‏ ق « دستورية »6 
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(1) حكم ‏ أشر الحكم بعدم دستورية نص تشريعى - 
المادة 9 من قانون الحكمة الدسوترية العلياء وما جاء 
باللذكرة الايضاحية للقانون نظمت هذا الاشر ٠‏ 

(ب) محكمة الموضوع ‏ اعمال أشر الحكم بعدم الدستورية 
مما تختص به محكمة الوضوع ٠‏ 


المادىء القانونية : 


١‏ نظيمت آلادة 59 من قانون الحكمة 
الدستورية العلنا الصادر بالقانون رقم 44 لسنة 
9 فى ففرتيها الثالثة والرابعة الآثار التى 
تذرتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى 
فنصت على انه « ويترتب على الحكم يعدم 
دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه 
من الليوم التالى لنشر الحكم ٠‏ فاذا كان الحكم بعدم 
الدستورية متلعقا بنص جنائى تعتير الاحكام 
التى صدرت بالادائنة اسننادا الى ذلك النص كأن 
لسم تكن ٠٠١‏ » وجاء بالذكرة الايضاحية 
للقانون أن مؤدى عدم جواز تطبيق النص من 
اليوم التالى للنشر ليس عدم تطبيقه فى 
اللمستقبل فحسب ء وانما بالنسبة الى الوقائع 
والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم 
الحقوق واكراكز التى تكون قد استفرت عند 
صحوره بحكم حاز قوة الأمسر اللقضى أو 
بانقضاء مدة تقادم ٠‏ 


؟ - أعمال اثر الحكم بعدم الدستورية 
طدقا لمانة نظمنه الادة 55 من قانون١‏ لخكمة 
مما ويد به 33 7 أأوذ ع كتذ زل 1 5 
هذه ألادة على الوقائع اأطروحة عليها وما قد 
يثار بشاأنها من دفوع أو دحمفاع : الأمسسر 
الى لا تمتد أليه ولاية الحكمة الدسنورية العلدا ٠‏ 


زلاء متسر اءآات 


بتاريخ /ا مارس سنة 154١‏ اوع المدعى صحيفة 
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طاليا الحكم 
بتغليب حكم المحكمة الحستورية العليا فى القضية 
رقم 58 لسنة اق الصادر فى © يناير سنة 


0١‏ على حكم المحكمة العليا السابق صحوره 
فى الدعوى الدستورية رقم ه لسنة ؟ ق ٠‏ 


وكدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طليت 
فيها عدم قبول الدعوى ٠‏ 


الحكمصة : 


حيث ان الوقائفع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الآوراق ‏ تتحصل فى أن الدعى 
كانةقد أقام الدعوى رقم 96٠١‏ لسنة 56 ق أمام 
محكمة القضاء الادارى طالبا الحكم يالغفاء 
القرار الصادر من مدير ادارة النقد بمصادرة 
مبلغ 58٠١‏ جذيه ضبيط فى القضية رقم 55 لسنة 
حصر تحقيق نيابة الشتئون الماليةء ودفع 
أمام تلك المحكمة بعدم دستورية نص كل 
من الفقرةالأخيرة من المادة التاسعة من القانون 
رقم 8١‏ لسنة ١9517‏ بتنظيم الرقابة على عمليات 
النقد ء والفقرة الأخيرة من المادة الرامعة من 
القاتون رقم 18 لسنة /1901 ببعض الأحكام 
الخاصة بالتهريب فيما تضمناء من حق وزير 
المالذية والاقتصاد أو من ينيبه فى الأمر بمصادرة 
الأشضياء موضوع المخالفة اداريا ٠‏ 


وبتاريخ ١1‏ ابريل سنة 191/5 حكمت المحكمة 
بوقف الفصل فى الدعوى وحددت للمدعى ثلاثة 
أشهر لرفع دعواه الحستورية » فاقام الدعوى 
رقم © لسنة 5 قضائية بطلب الحكم يعدم 
دستورية النصين المثر اليهما » وفى أول مارس 
سنة ١91/6‏ قضت اللحكمة العليا برفض دعواهء ٠‏ 
كم أقام المدعى بعد ذلك الدعوى رقم 5٠٠١59‏ 
لسنة ١518٠‏ كلى جنوب انقاهرة وطلب فيها 
الحكم برد المبلغ السابق مصادرته استنادا الى 
ما نص عليه قانون المحكمة الدستورية العليا 
الصادر بالقانون رقم 5/8 لسنة ١51/4‏ بشاأن الاثر 
الرجعى لما يصدر من أحكام بعدم دستورية 
أى نص جنائى ٠»‏ فقضت محكمية جلوب القاهمرة 
الابتدائية فى ١‏ دتيسيمر ستة 1١580‏ يعدم 
اختصاصها ولاثيا بنظر الدعوى واحالتها 
الى مجلس الدولة لنظرهما بهيئة قض ساء 
أدارى » واذ كانت المحكمة الحستورية العليا قد 
أاصدرت بتاريخ ” يناير سنة 0 حكميها فى 
الدعوى رقم 58 لسنة ١‏ قضائية بعدم دستورية 
الفقرة الأآخيرة من المادة الرايعة من القرار 


18 العددان الخامس والسادس - السنة الثانية والستون 


بقانون رقم 98 لسنة /19601 ببعض الأحكام الخاصة 
بالتهريب » فقد أقام المدععمى دعواه الماثلة 
لتغليب الحكم الآخير على الحكم السابق صدوره 
فى الدعوى رقم © لسنة 5 قضائية ء حتى يتبين 
التضاء الادارى الذى احيلت اليه دعسواه 
الوضوية ب الحكم الواجب تطبيفة عليهسا :- 


وحيث ان طلبات المدعى تستهدف فى حقيقتها 
طلب اعمال أثشر الحكم الصادر بعدم الدستورية 
فى الدعوى رقم 58 لسنة ١‏ قضائية على دعواه 
الموضوعية المحالة الى القتضاء الادارى والتى 
يطالب فيها برد مبلغ 08٠١‏ جنيه تمت مصادرته 
فى تاريخ سابق على صدور هذا الحكم ٠‏ 


وحيث ان المادة 59 من قانون المحكمة 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 
65 فد نظمت فى فقرتيها الثالثة والرابمة 
الآقار التى تترتب على الحكم بعدم دستورية 
نص تشريعى فنصت على انس 4« ويترتب على الحكم 
بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز 
تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ٠‏ 
فاذا كان الحكم يعدم الحمسسستورية 
تعلقسا بنص جنسائى تعتبر الاحكام 
التى صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص 
كأن لم يكن +٠٠‏ » » وجاء بالمذكرة الايضاحية 


للقانون أن مؤدى عدم جواز تطبيق النص مسن 
اليوم التالى للنشر ليس عدم تطبيقه فى المستقبل 
فحسب » وائما بالنسية الى الوقائع والعلاقسات 
السابقة على صدور الحكم بعدم الحستورية 
على أن يستثنى من هذا الاثر الرجعى الحقوق 
والمراكز التى تكون قفد استقرت عند صدوره 
بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضساء 
مدة تقادم ٠‏ 


لما كان ذلك . وكان أعمال أشر الحكم بعدم 
الحستورية طبقا لما نظمته االمادة 59 من قانون 
المحكمة على ما سلف بيانه مما تختص به 
محكمة الموضوع ء لتنزل حكم هذه المادة على 
الوقائع المطروحة عليها وما قد يثار بشأنها 
من دفوع أو دفاع الأمر الذى لا تمتد اليه*ء 
ولاية المحكمة الدستورية العليا ء فانه يتعين 
الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ٠‏ 


لهذه الاسباب 
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 
والزمت الدعى المصروفات ومبلغ خمسة وعشرين 
جنيها مقابل اتعاب المحاماة ٠‏ 


القضية رقم ١‏ سنة ” ق + دستورية » 


١91/9 أكتوبر‎ >" 


حكم + جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الاشسكال 
متى كان الطعن فى الحكم الصادر فى الوضوع ٠‏ جائزا ٠‏ 
بقاء الحكم الصادر فى الاشكال غفلا من التوقيع حتى 
نظر الطعن ٠‏ بطلانه ٠‏ أساس ذلك ٠‏ 


المبدا القانونى : 


من اللقرر أن الحكم الصادر فى الاشكال يتبع 
الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية من 
حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق 
النقض ء. ما كان ذلك ١‏ وكان الحكم الطعون فيه 
صادرا فى اشكال فى تنفيذ حكم نهائى صادر 
فى جنحة ادارة مسكن للدعمارة ما يجوز 
الطعن فيه بطريق النقض عملا بنص المادة ٠.‏ 
من القانون رقم /اه لسنة ١955‏ بشأان حالات 
واجراءان الطعن أمام محكمة النقض ومن ئم 
فان الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر فى 
الاشكال يكون جائزا » ونا كان ذلك ١‏ وكانت 
الادة 5١١‏ من قانون الاجراءات الجناثية قد 
أوجبت » وضع الأحكام الجناتية وتوقيعها 
فى مدة ثلاثين بوما من النطق بها ء والا كانت 
بأطلة ما كم تكن صادرة بالدراءة ٠‏ وانه وأن كان 
من القرر أن العول عليه فى اثبات عدم التوقيع 
على الحكم فى هذا الليعاد هو بالشهادة التى 
تصدو بعد انقضا. هذه الدة متضمنة أن الحكم 
لم يكن وقت تحريرما فد أودع ملف الدعوى موقعا 
عليه , الا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون 
ديل اثبات على عدم القيام بهذا الاجراء 
الذى استلزمه القانون واعتبره شرطا لقيام الحكم 
ويغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظسر 
الطعن خاليا من التوقيع ٠‏ 


الحكمة : 


حيثت انه لماكان من المقرر أن الحكم الصادر 
فى الاشكال يتبع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى 


' الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه 


بطريق النقض ء وكان الحكم المطعون فيه صادرا فى 
اشكال فى تنفيذ حكم نهائى صادر فى جنحة 
ادارة مسكن للدعارة مما يجوز الطعن فيه بطريق 
النقض عملا بنص المادة ٠١‏ من القانون رقم لاه 
سنة ١909‏ بشأن حالات واجراءات الطعن أمام 
محكمة النقض » ومن كم فان الطعن بالنقض فى 
الحكم النهائى الصادر فى الاشكال يكون جائزا ٠‏ 

ومن حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر 
فى القانون ٠‏ 

وحيث ان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم 
المطعون فيه بالاضافة الى انه أخطأ فى تطبيق 
القانون ‏ أنه اذ قتضى برفض استثئنافها وتأييد 
الحكم الصادر فى الاشكال المرفوع من المطعون 
ضده أنه قد جاء باطلا لعدم التوقيع علبه 
من رئيس الهيئة التى أصدرته فى خلال ثلاثين يوما 
من تاريخ صدوره ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك أن المادة ؟7١1؟‏ 
من قانون الاجراءات الحنائية قد أوجبت 
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة 
ثلاثين يوما من النطق بها ء والا كانت ياطلة ,2 
ما لم تكن صادرة بالبراءة ٠‏ وأنه وان كان 
من المقرر أن المعول عيله فى اثبات عدم التوقيسع 
على الحكم فى هذا اللميعاد هو بالشهادة 
التى تصدر يعد انقضاء هذه الملدة متضمنة 
أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع 
ملف الدعوى موقعا عليه ٠‏ الا ان هذه الشهادة 
لاتعدو أن تكون دليل اثبسات على عدم القيام 
بهذا الاجراء الذى استلزمه القانون واعتيره شرط! 
لقيام الحكم ويغنى عن هذا الحليل بقاء الحكم 
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حتى نظر الطعن خاليا من التوقيع ولا كان 
الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه 
قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس 
الهيئة التى أصدرته رغم مضى فترة الثلاثين يوما 
التى استوجب القانون توقيع الحكم قبل 
انقضائها . فانه يكون باطلا مستوجيا نقضه 
والاحالة دون حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن ٠‏ 


١ 
ه أكتوير هلا9وا‎ 

دعوى جنائية ٠‏ انقضاؤها بالتقادم ٠‏ انعقاد الخصومة 
فى الدعوى الجنائية بأى من أجراءات التحقيق ٠‏ اعلان 
ورقة التكليف بالحضور ٠‏ اجراء اتهام ٠‏ يقطع التقادم ٠‏ 

المبدا القانونى : 
مفاد ما نصت عليه اكادة ٠7‏ من قانون الاجراءات 
الحنائية أن كل أجراء من أجر الت التحيق او أو 
الاتهام أو الحاكمة يقطع مدة التقادم حتى حنى فى غبية 


التهم أتهم أما بالنسبة لاجراءات الاستدلال التىا 


يباشرها مأمورو الضبط القضائى لتهيئثة الخصومة 
الجنائية خلا تفطع النقادم الا اذا اتخذت فى 
مواجهة اأتهم أو أخطر بها بوجه رسمى ‏ لا 
كان ذلك - وكانت اجراءات الدعوى الجنائية 
لاتددا الا بما نتذذه النيابة العامة من أعمال التحقيق 
فى سبيل تسييرها تعقبا كرتكبى الجرائم باستجماع 
الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب , 
ولا تنعقد الخصومة ولا نتحرك الدعوى الجنائية 
الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها 
جهات القضاء . ولا تعتير الدعوى قد بدات بأى أجراء 
آخر تقوم به جهات الاستدلال ‏ ومنها مصلحة 
الجمارك الكلفة اصلا من الشارع بتنفيذ القانون 
رقم 97 لسنة ١9135‏ فى شسأن تهريب التبغ آذ أنه 
من القرر فى صحيح القانون أن اجراءات الاستدلال 
أيا كان من يباشرها لا تعتبر من اجراءات الخصومة 
الجنائية حتى تقطع بذاتها التقادم بل هى من 
الاجراءات الأولية التى تسلسل لها سابقة علي 


نركها أذ لا يملك نئك الدعوى أصلا غير النتيابة 
العامة وحدها + وكان من القرر ايضا أن الدعوى 
الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة 
العامة بتقديمها الى الحكمة لأن التتاضير بخلك 
لا يعدو أن يكون أمرا آداريا الى قلم كناب النيابة 
لاعداد ورقة التكليف بالحضور حنى اذا ها أعيت 
ووقعها عضو 'النيابة جرى من بعد اعلائها وفققا 
للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية بما فى 
ذلك قطع التقادم بوصفها من أجراءات الاتهام - 
كا كان ما تقدم ‏ فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
بانقضاء الدعوى الجنائية أضى أكثغفسر من ثلاث 
سنوات بين تاريخ مواجهة الطعون ضده بتقرير 
المعامل واعلائه بالحضور لجلسة اكحاكمة دون أن 
يعتد فى هذا الخصوص بطلب مصلحة الجمارك 
بتحريك الدعوى العمومية ضده ولا بتاشيرة النيابة 
العامة بتخديم الدعوى للمحكمة يكون قد طبق القانون 
على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا ويكون الطعن 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الحكمة : 


حيث أن مبنى الطعن المقدم من مصلحة الجمارك 
المدعية بالحقوق المدنية ‏ هو أن الحكم المطعون 
فيه أذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة 
تأسيسا على انقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من 
تاريخ مواجهة المطعون ضده بتقرير المعامل فى ١7‏ 
من يونية سنة ١917/7‏ حتى اعلانه بجلسة المحاكمة 
فى /1" من أغسطس سنة ١109/0‏ قد اخطأ فى. تطبيق 
القانون ذلك أن الثابت من الأوراق أن مدة التقادم 
قد انقطعت بصدور طاب مصلحة الجمارك فى »" من 
توفمير سنة 191/4 بتحريك الدعوى الجنائية ضد 
المطعون ضده وباقامة النيابة العامة لها بتاريخ ١8‏ 


وحيث ان الثابت من الحكم الابتدائى اليد 
بالحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن 
المطعون ضده ضبط فى © من مأايو سنة 191/72 يتجر 

فى أادخئة مغشوشة وورد تقرير المعامل مثبتا أن 
الخان المتسدوهل به تئادات غريبة ومخان طز ابسن + 
وتمت مواجهة المطعون ضده فى ١7‏ من يونيو سنة 
5 بهذا التقرير » وطلب مراقب عام ضرائب 
انتاج القاهرة فى ؟ من نوفمبر سنة 191/5 تحريك 
الدعوي الجنائية ضده ٠‏ وبتاريخ ١18‏ من فبراير 


قتضاء محكمية النقض الجنائية الى 


سنة ١91/5‏ قررت النيابة العامة تقديم القضية الى 
المحكمة لجلسة ٠١‏ من ايريل سنة ٠ ١91/5‏ حيث 
ظلت تؤجل لاعلان المتهم المطعون ضده الى أن تسم 
هذا الاجراء بتاريخ /7 من أغسطس سنة 191/50 ثم 
قضى بانقضاء الدعوى الجنائية تأاسيسا على 
انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ آخر اجراء 
اتخذ فى مواجهة المطعون ضده وهو مواجهته بتقرير 
المعامل فى ١7/‏ من يونيو سنة 191/9 حتى اعلاته 
بطسة المحاكمة فى /!"؟ من أغسطس سنة ه/191 
لما كان ذلك وكان مفاد ما نصت عليه المادة /لا١‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية أن كل اجراء من اجراءات 


التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يقطع مدة التقادم ' 


حتى فى غيبة المتهم , أما بالنسبة لاجراءات 
الاستدلال التى يباشرها مأمورو الضبط القضائى 
للتهيئه للخصومة الجنائية فلا تقطم التقادم الا اذا 
تخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى 
لا كان ذلك ٠‏ وكان المقرر أن النيابة العامة هى 
السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية 
وأن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والاذن 
انما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى 
الجنائية استئناء من الأصل المقرر من أن حقها 
وآن اجراءات الدعوى الجنائية لا تبدا الابما 
تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق فى سبيل 
تسييرها تعقبا لمرتكبى الجرائم باستجماع الآدلة 
عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب , 
ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية 
الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون 
غيرها بوصفها سلطة تحقيق ‏ أو برقع الدعوى 
أمام جهات القضاء ٠‏ ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى 
اجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ومنها مصلحة 
الجمارك المكلفة أصلا من الشارع بتذفيذ القانون 
رقم ؟ لسنة ١935‏ فى شأن تهريب التبغ اذ أنه 
من المقرر فى صحيح القانون أن أحراءات الاستدلال 
أيا كان من يباشرها لا تعتبر من اجراءات الخصومة 
الجنائية التى تقطع بذاتها التقادم بل حمى من 
تحريكها اذ لا يملك تلك الدعوى أصلا غير النيابة 
العامة وحدها . وكان من المقرر أيضا أن الدعوى 
الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجود التاشير من النيابة 
العامة بتقديمها الى المحكمة لآن التأشضير بذلك 
لايعدو أن يكون أمرا اداريا .الى قلم كتاب النيابة 
لاعداد ورقة التكليف بالحضور . حتى اذا ما أعدت 


ووقعها عضو النيابة جرى من بعد اعلائها وقققا 
للقانون ٠‏ وترتب عليها كافة الآثار القانونية يما 
فى ذلك قطع التقادم يوصفها من أجراءات الاتهام ٠‏ 
كا كان :ها تقدم .معان الحكم المطمون فية اذ عضن 
وانقضاك الذعوئالتطاكئة لفن لبون من كلكا 
سنوات بين تاريخ مواجهة المطعون ضده بتقرير 
المعامل واعلانه للحضور بجلسة المحاكمة دون أن 
يعتد فى هذا الخصوص بطلب مصلحة الجمسارك 
بتحريك الدعوى الجنائية ضده ولا بتأشيرة النيابة 
العامة بتقديم الدعوى للمحكمة يكون قد طبق 
القانون على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحا ويكون 
الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


طعن رقم 5/ا/ا سنة 539 ق ٠‏ 


١١ 


١91/94 ديسمير‎ > 


1 ) قانون ٠‏ نفسيره ٠‏ التحرز فى تفسير القوانين الجنائية ٠‏ 
غموض النص لا يحول دون تفسيره ٠‏ 

رب) ايجار أماكن ٠‏ خلو رجل ٠‏ اقنضاء المؤجر مالكان كان 
أم مستاجرا اجر لغيره ٠‏ اقتضاء الستاجر بالذات أو بالوساطة 
من الؤجر أو امالك آية مبائغ فى مقابل أنهاء عقسد 
الايجار واخلاء الكان الكأؤجر ٠‏ 

رج) دعوى مدنية ٠‏ شروط قبول الدعوى المدنية التابعة 
أمام الحكمة الجنائية ٠‏ القضاء بعدم الاختصاص بنظر 
الدعوى المدنية ٠‏ واجب ٠‏ متى ثيت أن الفعل جومر الدعوى 
الجنائية غير معاقب عليه قانونا ٠‏ 

(د) نقضا٠‏ خطآا فى تطبيق القانون ٠‏ متى يكون أحكمة 
النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقا للقانون ٠‏ 

(ه) نقض ٠‏ وحدة الواقعة ٠‏ اتصال وجه النعى بغير 
الطاعن من الحكوم عليهم يوجب نفض الحكم بالنسية له ٠‏ 


البادىء القانونية : 


١‏ ل الأصل أنه بيجب التحرز فى تفسير 
القوانين الجنائية و التزام جانئب الدقة فى ذلك 
وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وآنه فى حالة 
غموض النص فان الغموض لا يحول دون تفسير 
النص على هدى ما يستخلص من قصد اللشرع ٠‏ مع 
مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور فى مجال' 
التاثيم ٠‏ 
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؟ س من الواضح ان الشارع انما يؤثم ‏ 

' بالاضافة الى فعل اقتضاء المؤجر من السستآجر 
مقدم ايجار أن يتقاضى منه آية مبالغ اضصافية 
بسبب تحرير عقد الايجار أو خارج نطاقه زيادة عن 
التامين والآجرة النصوص عليها فى العقد سواء 
كان ذلك !أؤْجر مالك العقار أو مستاجره الذى يبتغى 
تأجيره ألى غيره فتقوم فى جانبه حينئذ صسفة 
الؤجر ومناسبة تحرير عقد الايجار وعما مناط 
حظر اقتضاء تلك البالغ الاضافية » وذلك بهدف 
الحيلولة دون استغلال حاجة الطرف الاسستاجر 
الللحة الى شغل المكان الؤجر ‏ نتيجة ازدياد 
أزمة الاسكان النرتية على زيادة عدد السكان زيادة 
فاحشة قد حملت الشرع على التدخل لتنظيم العلاقة 
بين مالكى العقارات ومستآجريها بقصد حماية 
الجمهور من استغلال مالكى العقارات لحاجته 
الى آاأسكن ٠‏ وهو كالغذاء والكساء من ضرورات 
الحياة الأساسية ء فاأرسى الآأسس الوضوعية 
لتحديد أجرة المساكن فى اللواد ٠١‏ و١1او؟امن‏ 
القانون رقم ؟ه لسنة 15939 + وحظر على 1كؤجرين 
فى المادتين ١0‏ و 40 اقتضاء أى مبالغ بالذات أو 


عليهما فى العقد ‏ ومن ثم فان هذا الحظر بمقتضيات 
تأثيمه لا يسرى الا على الستاجر الذى يقدم على 
التأجير من الباطن الى غيره ٠‏ ولا يغير من عصمذا 
النظر ما ورد فى نص أمادة 45 من ذات القانون 
فى شان اعفاء اكستآجر والوسيط من العقوبة اذا 
أبلعُ أو اعترف بالجريمة » ذلك أن الثقابت من 
المناقشات التى دارت فى مجلس الأمة عند نففر 
مشروع هذا القانون أن الشارع قصد بحكم الاعفاء 
الستاجر الذى يدفع مبلغ الخلو الحظور الى المؤّجر 
فيكون قد شارك بفعله هذا فى وقوع الجريمة محل 
العقوبة وكذلك الحال بالنسبة فلوس يط فراى 
اآاجلس قصر الاعفاء منها عليهما ‏ دون الؤجر ‏ 
باعتبار أن هذه عى الوسيلة الناجعة لضبط جرائم 
خلو الرجل » ومن ثم فان حكم الاعفناء لا ينصرف 
الى حالة اكستاجر الذى يتقاضى خُلو الرجل بوصفه 
مؤجرا من الباطن الى غيره ٠‏ ومما يزيد الامسر 
وضوحا فى تبيان قصد الشرع فى تحديد نطاق 
التأثيم أنه عند اعادة صياغة حكم الحظر الملقسرر 
باملادة ؟ من القانون رقم 15 لسنة /الا5١ا‏ بشأن 
تأجير وديع الأماكن ‏ وهى التى حلت محل الادة 
١‏ من القانون السايق رقم 57 لسنة 1959 دون 
أى تغيير فى مضمون القاعدة ‏ أفصح الشضارع 


بجلاء وفى دقة تقطع دابر أى لبس عون هو مقصود 
بالحظر الؤثم فنصت نلك أكادة على أنه « لا يجوز 
للمؤجر مال كا كان أو مستآجرا بالذات أو بالوساطة 
اقنضاء أى مقابل أو اتعاب بسبب تحرير العقد أو 
أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الايجار زيادة على 
النامين والآجرة اأخصوص علدها فى العقد كما 
لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقااضي 
أى مقدم أيجار بل أنه مما يؤكد قصد الشارع الى 
عدم تأثيم ما ينتقناضاه الستاجر من الالك من مبالمٌ 
تعويضا عن ترك العين اكؤجرة له ما نص عليه فى 
اكواد 59 وما بعدها من الفانون الأخير من الزام 
مالك بأن يدفع للمستاجر اكبالغ الحددة فى هذه 
المواد على سبيل التعويض فى حالات الاخلاه المترتبة 
على ما استحدثه من أحكام فى شأن هدم المبانى 
لاعادة بنائها يبشكل أوسع ٠‏ ونا كان مفاد ذلك 
جميعه أن (لستأاجر الذى يتفاضي بالذات أو 
بالوساطة من ١أؤجر‏ أو آكالك آية مبالخ فى مقابل 
انهاء عقد الايجار واخلاء لكان الؤجر يخرج عن 
داذرة النائيم ولا د ده طد م انون 
رقم 59 لسنة 1979 الذى استند آليه الحكم 
الطعون فيه أو أى قانون آخر ء فان الحكم المطعون 
فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة كل من 
الطاعن والمحكوم عليه ( الوسيط ) عن واقعة اقتضاء 
مبلغ من النقود من اأطعون ضده وهو مالك العين 
المؤجرة مقابل انهاء العلاقة الايجارية بيئهما ورد 
العين المؤجرة اليه يكون قد بنى على خطأ فى 
تآويل القانون ١‏ وكان يتعين على الحكمة القضاء 
ببراءة المتهمين عملا مافادة ؟ ٠٠١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية باعتدسار آن الواقعة غير معاقب عليها 
قانونا ٠‏ 


؟ - منى كان بنعين على المحكمة القضساء 
ببراءة المتهمين عملا با مادة 9+4 من قانون 
الاجراءات الجناتية باعتبار أن الواقعة غير معاقب 
عليها قانونا ٠‏ وكان من آكقرر طبقا كلمادتين ١٠؟‏ 
و“؟اه» من هذا القانون. أن ولاية محكمة ال1هخغخح 
واكخالفات تقتصر بحسب الآصل على نظر ما يطرح 
أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى 


١لدنية‏ الناشتة عنها ٠‏ استثناء من القاعدة مينى 


على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى 
نقام عليه كل منهما ومشروط فيه آلا تنظر الدعموى 
الدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح 
رفعها استقلالا امام الحكمة الجنائية » ومؤدى ذلك 


قضاء محكمة النقض الجنائية 7 


أن اللحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى 
الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية 
'ومناط التعويض فى الدعوى الدنية المرفوعة تبعا 
لها غير معاقب عليه قانونا ‏ كما عو الحسال فى 


الدعوى الراهنة ‏ فانه كان ينعين على ا 
أن 2 بعدم اختصاصها بنظر الدعموى 
الدنية ٠‏ 


؟ ل من اللقرر أنسه متى كان العيب الذى 
شاب الحكم اللطعون فيه مقصور على الخطآة 
فى تاأويل القانون. بالنسية للواقعة كما صار 
اثباتها فى الحكم كانه يتعين حسب القاعدة الاصلية 
ا انصوص عليها فى الادة 5" من القانون رقم 
لاه لسنة 86 بشسأن حسالات واجسراءات 
الطعن امام محكمة النقض أن تحكم المحكمة فى 
الطعن وتصحح الخطا وتحكم بمقتضى القانون ٠‏ 

ه ل متى كان هذا الوجه من الطعن يتصل 
باكحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن على الحكم 
ونظرا لوددة الواقعسة وحسن سير العدالة 
فانه يتعين نقض الحكم الطعون فيه بالنسبة 
للطاعن واكحكوم عليه الآخر ٠‏ 

الحكمة : 


حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
فيه أنه دانه ‏ وعو مستأجر ‏ بجريمة خلو 
الرجل والزمه بالتعويض المدنى عن واقعة اقتضائه 
بالوساطة من الجر - المطعون ضده ‏ مبلغا 
من النقود مقايل اخلائه الملحل[ الجر من 
هذا الاخير اليه فقد اخطاأ فى تطبيق 
القاان ون ذلك بأن اح كام القاون 
رقم ؟هلسنة ١5359‏ الذى ا 
اليه الحكم ‏ لا تؤثم فعل المستأجر الذى يتقاذ 
« خلو رجل » الا فى حالة قيامه بتأجير العين من 


الباطن أو التنمازل عن أ يجارها الى الى مستاجر 


لدو سيلا ون النقيه لتسويظيية تقر 
تركيالهكما هو الحال فى واقعة الدعوى 
فلا عقاب عليه » مما يكون معه الحكم المطعون 


وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أتسه 
حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المومى بالحقوق 
المدنية ( المطعون ضده ) أبلغ الشرطة فى * 
أبريل سنة ١9178‏ بأن المتهم الأول ( الطاعن ) الذى 


يستأجر منه محلا بالطابق الأول من ملكه بناحية 
ميت غصر بموجب عقسد ايجار مؤرخ اول أكتوبر 
سنة ١9175‏ طلب منه ميلغ ٠٠٠١‏ جنيه مقايبل 
اخلاء المحل المؤجروتسليمه اليهواتفق معه على ازيتم 
دفع المبلغ عن طريق التهم الثانى ( م.اعءه ..) 
عند تسليم مفاتيح المحل وعقد الايجار ٠‏ وبعسد 
استئذان النياية العامة أعد رئيس وحدة 
المباحث كمينا تسم فيه ضبط المتهم الثانى بتاريخ 
ه أبريل سنة ها5١‏ وهو يستلم من المدعى 
بالحقوق المدنية أوراق التقد السايق أخسذ 
أرقامها ويسلم له عقد ايجار المحل المبرم 
بينه وبين الطاعن والقفل والمفتاح ٠‏ واعترف 
المتهم الثانى للضابط بأنه تسلم المبلغ من المطعون 
ضده لتوصيله الى الطاعن مقابل أنهاء العلاقة 
الايجارية دينهما » قم أورد الحكم نص المادتين 
١1/‏ و 55 من القانون رقم 05 لسنة ١19539‏ ل 
الذى قضى بمقتضاه بمعقاية الطاعن والمتهم 
الثانى ( الوسيط ) مع الزامهما بالتعويض المدنى 
للمطعون ضده وعرض الى الدفع المبدى يعدم 
تأثيم الوافعة موضوع المحاكمة واطرحه يقوله : 
« أن مفد الفقرة الثانية من المادة ه5 أى 
المستاجر الذى يقع تحت طائلة العقاب صو 
١الستأجر‏ الذى اقتضى خلو الرجل سواء مقايل 
تركه العين ليتسلمها المؤأجر أو يستأجرما من 
دضع خلو الرجل من مالكها مباشرة أو مقايسل 
به المتهمون فى مذكرة دفاعهم من عدم تأئيسم 
القانون للواقعة المسندة اليهم ٠‏ لا سند له 
من الواقع والقانون وتلتفت المحكمة عن هذا 
الدفع ٠‏ لما كان ذلك . , وكان الاصل أفسه 
يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام 
جانب الحقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتهم فوق 
ما تحتمل .» وانه فى حالة غموض النص فسان 
الغموض لا يحول دون تفسير النص على عمدى 
ما يستخلص من قصد المشرع . مع مراعاة ما مو 
مقرر من أن القياس محظور فى مجال التأثيم ٠‏ 
لما كان ذلك , وكان يبين من استقراء التشريعات 
التى تناولت تنظيم العلانة بين المؤجرين 
والمستأجرين أن احكام القانون رقم ١؟١‏ سنة 
1 لجاءت - عند صدوره ‏ خُلوا من النص على 
تأثئيم ما قد يتقاضاه المؤجرون مسن المستأجرين 
من مبالغ اضافية خاج نطاق عقد الايجار » مما 
حدا بالمشرع الى اصدار القانون رقم ١١‏ سنة 


7 العددان الخامس والسادس - السنة الثانية والستون 


5 باضافة فقرة جديدة الى المادة ١3‏ من 
القانون رقم ١>١‏ سنة ١5517‏ تنص على أنه يعاقب 
بالعقوبة المشار اليها كل مؤجر يتقاضى أى 
مبلغ اضافى خارج نطاق عقسد الايجار 
كخلو رجل أو ما يمائله من اللستأجر مباشرة أو عن 
طريق وسيط فى الايجار وفى الحالة الاخيرة تطبق 
العقوبة ذاتها على الوسيط وافصح الشارع 
عق الهف الذى تغناء من:هذا التعديل غييا تضمتكة 
المذكرة الايضاحية للقانون من أن : « بعض 
المؤجرين مازالوا يحصلون على ميالغ اضافية 
خارج نطاق الايجار كخلو رجل تحايلا منهم على 
( قوانين تخفيض ايجار الأماكن ) التى قصد 
منها حماية المستآجر من مغالاة المؤجرين فى تقدير 
الايجار ٠٠‏ وان المادة السادسة من القانون رقم 
١‏ سنة 191517 تنص على التزام الملؤذجر برد 
آبنة مبائم يحصل .عليها ين المستاير ارم 
نطاق عقد الايجار سواء حصل عليها مباشرة أو عن 
طريق وسيط ف ىالايجار وهذه المبالغ هى ما يعرف 
اصطلاحا بخلو الرجل او أى مبالغ أخرى 
يحصل عليها الملأجر دون سبب مشروع والغرض 
استهدفها المشرع من تحديد الايجار لصالح 
المستأجرين الا أن الاقنون لم يضح جزاء جنائيا 
على مخالفمة هذه المادة ضمن العقوبات التى 
نص عليهسا فى المادة ١١5‏ منه ٠٠.١٠‏ لخلك 
يقتضى الامر ادراج هذه المخالفة ضمن المخالفات 
الآخرى التى تستوجب الجزاء الجنائى الوارد بهذه 
المادة وتطبيقها على المؤجر أو وسيط الايجار 
فى حالة الحصول على هذه المبالغ .٠٠‏ »كم بعد 
ذلك واذ صدر القانون رقم ؟ه سنة 19539 ل 
الذى حصلت الواقعة موضوع الدعوى الراهنة 
فى ظله ‏ فقد نص فى المادة /ا١‏ منه على أنه : 

0 لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالوساطة اقتتضاء 
أى مقايل أو اتعاب يسبب تحرير العقد 
أو أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الايجار 
زيادة عن التآمين والاجرة اللمخنصوص عليها غى 
العقد ٠‏ ويسرى هذا الحظر أيضا على ااستاجر 
كما لا يجوز بأى صورة من الصور للمؤجر اقتضاء 
مقدم ايجار » ٠‏ كما نصت المادة ه©:5 من هذا 
القانون على انه : « يعاقب بالحيس مدة 
لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة 
جنيه أو باحدى ماتين العقوبتين كل من يخالف 
أحكام المادة/ا١‏ سسواءكان مؤجرا أو مستآجرا 


أو وسيطا + ويعفى من العقوبة كل من المستأجر 
والوسيط اذا ابلغ او اعترف بالجريمة « وابان 
مناقشة مشروع هذا القانون فى مجلس الامة 
اجاب السيد رئيس المجلس على تساؤل احد 
الاعضاء بأن الحكمة من اضافة الفقرة التى تقتضى 
بسريان الحظر على المستاجر الى المادة /ا١‏ - هى 
بشع التعحتر من الناطنن :بق أن نتتصى 
مقدما من الذى يؤجرءله» ٠‏ ولما كان الواضح 
من استقراء تلك النصوص والاعمال التشريعية 
التى اقترنت اصداره ان الشارع انما يؤثئكم ل 
بالاضافة الى فعل اقتضءهء المؤجر من المستأجر 
مقدم ايجار أن يتقاضى منه أية مبالخ 
اضافقية بسيب تحرير عقد الايجار أو خروج 
نطاق زيادة عن التأمين والاجرة المنصوص 
عليها فى العتقد ٠‏ سواء كان ذلك الموّجِر مالك 
العقار أو مستاجره الذى يمتغى تأجيره الى غيره 
فتفوم فى جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة 
تحرير عقد الايجار وهما مناط حظر اقتضاء 
تلك المبالخ الاضافية ء وذلك بهدف الحيلولة دون 
استغلال حاجة الطرف المستاجر الملحة الى شغل 
المكان المؤجر نتيجة ازدياد أزية الاسكان 
المترتبة على زيادة عدد السكان زيادة فاحشضة 


52 حملت المشرع على ألد خز مذ هلى العلاقة بين 


مالكى العقارات ومستآاجريها بقصد حماية الجمهور 
من استغلال مالكى العقارات لحاجته الى المسكن 
وهو كالغذاء والكساء من ضرورات الحياة 
الأساسية » فأرسى الأسس الموضوعية لتحديد 
أجرة المساكن فى المواد ٠١‏ ١1و5١‏ من 
القانون رقم 07 لسنة ١1359‏ وحظر على المؤجرين 
فى المادتين /ا١‏ و 585 اقتضاء أى مبالغ بالذات 
أو بالوساطة تزيد على ك1 صر والتأميسن 
الحظر بمقتضيات تأثيمه لا يسرى الا على المستأجر 
الذى يه الكتأجير من الياطن الى غيسرزه 
ولا يغير من هذا النظر ما ورد فى نص دة 56 
من ذات القانون فى شان اعفاء الاسستاآجر 
والوسيط من العقوبة اذا ابلغ أو اعترف بالجريمة 
ذلك أن الثابت من المناقشات التى دارت فى مجلس 
الأمة عند نظر مشروع هذا القانون أن الشارع 
قصد بحكم الاعفاء المستاجر الذى يدفع مبلغ 
الخلو المحظور الى المؤجر فيكون قد شارك 
بفعله هذا فى وقوع الجريمة محل العقوبة وكذلك 
الحال بالنسبة للوسيط فراى المطس قصر الاعفاء 


قتضاء محكمة النقض الجنائية : 0*0 


منها عليهما ‏ دون المؤجر ‏ باعتبار أن مده 
هى الوسيلة الناجعة لضبط جرائم خلو الرجل . 
ومن ثم فان حكم الاعفاء لا ينصرف الى حالة 
المستأجر الذى يتقاضى خل و الرجل بوصفه 
مؤجرا من الباطن الى غيره * ومما يزيد الأمسر 
وضوحا فى تبيان قصد الشرع فى تحديد 
نطاق التأئيم انه عند اعادة صياغة حكم الحظر 
اللقرر بالمادة 51 من القانون رقم 59 لسنة /ا/91١‏ 
بشأن تأجير وبيع الأماكن ‏ وهى التى حلت محل 
المادة /ا١‏ من القانون السابق رقم ؟ه لسنة 1979 
دون أى تغيير فى مضمون القاعدة ‏ أقصح 
الشارع بجلاء وفى دقة تقطع دابر أى لبس 
عمن هو مقصود بالحظر المؤئم فنصت تلك المادة 
على أنه 00 لا يجوز للموؤجر مالكا أو مستأجرا 
بالذات أو بالوساط اقتضاء أى مقابل أو 
اتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ اضافى 
خارج نطاق عقد الايجار زيادة على التأمين 
والاجرة المخنصوص عليهما فى العقد كما لا يجوز 
بأية صورة من الصور للمؤجر ان يتقاضى أى 
مقدم ايجار » بل انه مما يؤكد قصد الشارع 
الى عدم تأثيم ما يتقاضاه المستاجر . من الالك 
من مبالغ تعويضا عن ترك العين [ااؤجرة له 
ما نص عليه فى المواد 59 وما.يبعدها من القاذون 
الأخير من الزام المالك بأن يدفع للمستاجر المدالغ 
المحددة فى ممذه المواد على سيبيل التعويض فى 
حالات الاخلاء اللمترتبة على ما استحدثه من أحكام 
فى شأن معدم المبانى لاعادة بنائها بشكل 
أوسع ٠‏ ولماكان مفاد ذلك جميعه أن المستاجر 
المألك أية مبالغ فى مقايبل انهاء عند الايجار 
واخلاء المكان المؤجر يخرج عن دائرة التأئيم 
ولا يحل عقابه طبقا لأحكام القانون رقم 35 
لسنة ١939‏ الذى استند اليه الحكم المطعون فيه 
أو أى قانون آخر ء فان الحكم المطعون فيه 
وقد خالف هذا النظر وقضى بمعاقية كل مسن 
الطاعن والمحكوم عليه ( الوسيط ) عن واقعة اقتضاء 
مبلغ من الفنقود من المطعون ضده وعو مالك العين 
الإأحرة مقابل انها العلاقة الايجارية 
بينهما ورد العين المؤجرة اليه يكون قد بنى 
على خطا فى تأويل القانون وكان يتعين 
على المحكمة القضاء مبراءة المتهمين عملا بالمسادة 
65 من قانئون الاج راءات الجنائية 
باعتبار ان الواقعة غير معاقب عليهاا 


قانونا ٠‏ لماثكان ذلك . وكان من المقترر 
طبقا للمادتين -2؟ و2555 من هذ! القانون أن 
ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب 
الاصل على نظر ما يطرح امامها من تلك الجرائم 
واختصاصها ينظر الدعوى الدنية الناشئة 
عنها ‏ استثناء منالقاعدة مبنى على الارتباط بين 
الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل 
منها ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى الدنية 
الا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث 
لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة 
الجناثئية ء ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية 
لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى الدنية 
متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط 
التعويض فى الدعوى الدنية المرفوعة تبعما 
لها غير معاقب عليه قانونا ‏ كما هو الحال فى 
الدعوى الراهنة ‏ فاذ 4كان يتعين على المحكمة 
أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 
المدتية ٠‏ لما كان ذلك . وكان اليب 
الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على 
الخطا فى تأويل القانون بالنسية للواقمة 
كما صار اثباتها فى الحكم فاته يتعين حسب 
القاعدة الاصلية المنصوص عليها فى المادة 59 من 
القانون رقم لاه سنة ١1509‏ بشأن حالات واجراءلت 
الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة فى 
الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون 
واذ كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه 
اللآخر ٠٠٠‏ الذى لم يطعن على الحكم ونظرا 
لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة فانه يتعين 
نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن 
المحكوم عليه الآخر والقتضاء ببراءتهما مما 
أسند اليهما وبعدم اختصاص محكمة الجنح 
بنظر الدعوى الدنية المرفوعة عليهما من المطعون 
ضده مع الزامه بمصروفاتها ٠‏ 
طعن رقم 855 سنة 59 قاء 


١ 
١91/9 ديسهبر‎ 1 
توقيع المعارض على‎ ٠ الاخلال به‎ ٠ دفاع‎ ٠ (1)اعلان‎ 
٠ التقرير بالعارضة المحدد به تاريخ الجلسة يغتى عن اعلانه بها‎ 
السرعة الم وتصلح أساسا للمساءلة‎ ٠ مرور‎ ٠ رب) اثبات‎ 
خطا‎ ٠ والاصابة الخطا‎ ٠ الجنائية فى جريمتى القتل الخطا‎ 
٠ الجنى عليه لا يسقط مسئولية اكتهم بالقتل الخطا‎ 


دن الغمدان الكامس والشانين'ت السنة الثائية والستون 


البادىء القانونية : 


١‏ - اذ كان من اللقرر أن توقيع العارض 
على تقرير المعارضة المحدد به تاريخ الجلسة 
المعينة لنظرعا يغنى عن اعلانه بها + وان من 
حق محكمة الأموضوع آلا تصدق دفاع التهم 
الذى ببديه أماوها غير مؤيد بدحئليل كما انها 
لا تلنزم بمنئحه اجاا لتقديمه ما دأم كان 
فى استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله آمامها ولم يبد 
عذرا يحول دون ذلك ٠‏ فان ما انتهى اليه الحكم 
من أن الطاعن وقد فرر بشخصه بالعارضة فى 
الحكم الغيابى الابتدائى وهو مجند ء فان ثجنيده 
لم يكن ليحول دون اأثول بالجلسة الحددة 
لنظرعا طالماانه لميقدم الدليل على انه كان 
بوحدته فى ذات اليوم ١‏ يكون سديدا ويكون 
النعى عليه لذلك فى غير محله ٠‏ 


* - من التقرر أن السرعة التى تصلح آساسا 
للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والاصابة 
الخطا ليس لها حدود ثابتة وانما هى التى 
تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال 
وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسدب عن هذا 
التجاوز آالوت أو الجرح 7 وكان تنقدير ها اذا 
كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد 
عنصرا من عناصر الخطآا أو لاا تعد مسالة 
موضوعية يرجع الفصل فيها احكمة الموضوع 
وحدها , وكان تقدير الخطأ الستوجب استولية 
مرتكبه جنائتيا ومدنيا مما يتعلق بموضوع 
الدعوى ولا يقبل الجادلة فيه امام محكمة النقض » 
وكان تقدير رابطة السببية بين الخطا والضرر 
أو عدم توافرها من السائل الوضوعية التى 
تفصل فيها محكمة الوضوع بغير معقب عليها 
مادام تقديرهما سائغا مسنندا الى آدلة مقبولة 
ولها أصلها فى الأوراق » وانه يكفى لتوافر 
رابطة السببية بين خط التهم والضرر الواقع 
أن تستخلص الحكمة من وقائع الدعوى انه لولا 
اتخطا المرتكب لاوقع الضرر ١‏ فان ما ساقه 
الحكم الطعون فيه من خطأ الطاعن وتوافر 
رابطة السببية بينه وبين وفاة المجنى عليه 
من انطلاقه بالسيارة قيادته بسرعة كبيرة وبين 
عدم استعماله آقة التتنبيهوعدم صلاحية 
الفرامل للاستعيال فضلا عن عدم ملاحظته 
للطريق الآأمر الذى أدى آالى مداعمة الجنى عليه 


وقذفه على مسافة من السيارة ثم أآرور على 
راسه وآن الطاعن لو كان يسير بسرعة مقبولة 
لأمكنه الوقوف فى الوقت [كلثاسب وقبل 
الطاعن ويتحقق به رابطة السببية بين هذا 
الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة اكجنى عليه , 
ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد ٠‏ 


* س الاينال من الحكم ما يثيره الطاعن 
ون آن خط اكجنى عليه قد تسيب فى وقوع 
الحادث » اذ أن هذا الخطة ‏ بفرض قيامه س 
لا ينفى مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة 
القثل الخطذا التىائبت الحكم قيامها فى حقه » 
لاهو موقرر من أن الخطذا الشترك فى محال 
الأسئولية الجنائية بغرض قيامه فى جانسب 
أأجنى عليه أو الغير ‏ لا يخلى امتهم من الكسئولية , 
مادام ان هذا الخطا لا يترتب عليه عدم توافر 
أحد اركان الحريمة ٠‏ 


المحكمة : 

حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
فيه نه اذ دانه بريمة القتل الخطأ قد 
شسابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى 
التسبيب ‏ ذلك يأن الطاعن قفد طلب اعادة 
القفنة” الل متسكفة الرلء حريضة لتظدو عار كه 
الايتدائية من حديد اذ أنه تخلف عن حضور 
جاسة الحكم باعتبارها كأان لم تكن لانه 
كان مجندا وقد رفض الحكم ذلك بما لا يسيغه , 
كما عول فى قضائه بالادانة على عدم استعمال 
الطاعن الفرامل وعدم اطلاقه آلة التنبيه 
فى حدين أن صورة الحادث كما أثبتها الحكم 
هى أن الطفل المجنى عليه عبر الطريق فجأة أمامه 
بما ينفى رابطة السيبية بين خطأ الطاعن 
والتبعية . والتى لم يدلل الحكم على توافرهما 
فى حقه ء وهذا وذاك مما يعيب الحكم ويوجب 


وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لاسيابهة 
والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به كافقة العناصر القانونية لجريمة 
القتل الخطأ التى دان الطاعن بها وأورد على ثيبوتها 


قضاء محكمة النقض الجنائية ف 


فى حقه أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى 
الى ما رتبه عليها ٠‏ لما كان ذلك , وكان الحكم 
المطعون فيه فى نطاق سلطته التقديرية ‏ 
قد خلص الى أن الطاعن وقد قرر بشخصه 
بالمعارضة فى الحكم الابتدائى وهو مجند ٠‏ فان 
تجنيده لم يكن ليحول دون المثول بالجلسة 
الحددة تنظرها طالما انه لم يقدم الدليل على 
أنه كان بوحدته فى ذات اليوم م وهو 
ما يتعين معه رفض دفاعه بطلب الغاء الحجكم 
الصادر فيها باعتبارما كأن لم تكن واعادة 
القضية الى محكمة أول درجة لنظر معارضتبه 
من جديد ‏ واذ كان من اللقرر أن توقيع المعارض 
على تقرير المعارضة المحدد به تاريخ الجلسة 
المعينة لنظرهم ا يغنى عن اعلانه بها » وأن من حق 
محكمة الوضوع الاا تصدق دفاع اللمتهم الذى 
يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ء كما انها لا تلتزم 
بمنحه اجلا لتقديمه مادام كان فى استطاعته 
تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد عذرا 
يحول دون ذلك » فان ما انتهى اليه الحكم فيما 
تقدم يكون سحخيدا ويكون النعى عليه لذلك فى 
غير محله ٠‏ لما كان ذلك . وكان الحكم قد 
استظهر خطأ الطاعن وتوافر رابطة السيبية 
بينه وبين وفاة المجنى عليه من انطلاقه بالسيارة 
قيادته بسرعة كديرة ومن عدم استعماله آلة 
التنبيه . وعدم صلاحية الفرامل للاستعمال 
فضلا عن عدم ملاحظته للطريق ‏ الأمر الذى 
أدى الى مداهمة المجنى عليه وقذفه على مسافة 
من السيارة ثم المرور على رأسه وأن الطاعن 
لو كإن يسير بسرعة مقبولة لامكنه الوقوف فى 
الوقت المناسب وقدل المرور على رأمسه ٠‏ لما 
كان ذلك ء وكان الطاعن لا يمارى فى أن ما استخلصه 
وأورده الحكم له أصله الثابت بالاوراق » وكان 
من المقرر أن السرعة التى تصلح اسنسا 
للمساللة الجنائية فى جريمتى القتل والاصابة 
الخطا ليس لها حدود ثابتة وانما هى التى 


تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال 
وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا 
التجاوز الموت أو الجرح ٠‏ وكان تقدير ما اذا 
كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد 
عنصرا من عناصر الخط أ ولا تعد مسألة موضوعية 
يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها ء وكان 
تقدير الخطا المستوجب لمسئولية مرتكيه 
جنائيا ومدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل 
المجادلة فيه أمام محكمة النقض , وكان تقدير 
رابطة السببية بين الخطأ أو الضرر أو عسدم 
توافرما عو من اللسائل الموضوعية القى 
تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليهسا 
مادام تقديرها سائغا مستندا الى آدلة مقبولة 
ولها أصلها فى الأوراق » وانه يكفى لتواقفر 
رابطة السيبية بِينْ خطأ المتهم والضرر الواقتح 
أن تستخلص المحكمة من وقائم الدعوى أنه لولا 
الخطأ المرتكب لما وقعم الضرر ؛ فان ما ساقه 
الحكم المطعون فيه فيما سلف يوافر به 
الخطأ فى حوالطاعن وتتحقق يه رابطة 
السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة 
المجنى عليه » ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص 
ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجنى عليه قفد 
تسبب فى وقوع الحادث , اذ أن هذا الخطاً _ 
بغرض قيامه ‏ لا ينفى مسئولية الطاعن الجنائية 
عن جريمة القتتل الخطأ التى أثبيت الحكم قيامها 
فى حقه ء لماهو مقرر من أن الخطأ الشسترك 
فى مجال المسئولية الجنائية ‏ بغرض قيايه 
فى جانب المجنى عليه أو الغير ‏ لا يخلى المتهم من 
المسكولية , مادام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه 
عدم توافر أحد أركان الجريمة ٠‏ ولما كان 
ماتقكم » فان الطعن برمته يكون على غير أساسى 
متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


طعن رقم 6 سسننة 59 ق ٠‏ 


رف 


١94١ أكتوبر‎ 5 


عمل ٠‏ بنوك ٠‏ البكل الصرفى ٠‏ الجمع بين الراتسب 
المصرفى وأى بحل آخر ٠‏ عحم جوازه ٠‏ العلة فى ذلك ٠‏ 
الملبمدا القاتونى : 


مفاد نصوص انأواد 5/79 من القانون /؟ 


نسنة ١917‏ بشآن الادارات القانونية باللمؤسسات " 


العامة والهيتات العامة والوحدات التابعة لها 
و ١9‏ من القانون ١١٠١‏ لسنة 16170 فى شأن البنك 
الركزى اكتصرى والجهاز اللصرفى و 55© من لائحة 
العاملين ببنك التنمية الصناعية الصادرة نفاذا 
لهذا القانون ان ألراتب اكصرفى هو بدل طبيعة 
عمل اذا اختار العامل ‏ من أصحاب البدلات 
الهنية ‏ صرفه باءتباره انه أصلح له 
فانه لا يجوز له من بعد طلب البحل اللهنى لا فى 
الجمع بينهما من مخالفة للقانون ٠‏ 


الطعن رقم ١6١؟‏ سنة هق ٠‏ 


0 


١9541١ نوفمبر‎ 5 


(1) شفعة ٠‏ أيداع الثمن ٠‏ وجوب ايداع الشفيع 
كامل الثمن الحقيقى للمبيسج + م 445 مدنى ٠‏ 
(ب) شفعة ٠‏ تجزئة ٠‏ قاعدة أن الشفعة لا تتجِرا ٠‏ 


مفادما ٠‏ اعلان الشفيعين رغيتهما أخذ كامل الساحة 
1 لبيعة با - الشسفعة : 


(<) نقضا٠‏ شفعةا ٠‏ رفع الطعن بالنقض قبل العمل 
بالقانون 588 السنة ١98٠‏ النعوبعدم ايداع الثمن قبل 
رفع الدعوى ٠‏ 


المبادىء القاونية : 


١‏ آكادة 155 من القانون اأدنى توجب 
على الشفيع ايداع كامل الثمن الذى حصل به 
البيع ضمانا لحجدية طلب الشفعة ١‏ وجعلت 
الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق فى 
الاخذ بالشفعة ء واغفلت ملحقات الثمن فيما 
يجب ابداعه اكنفاء بايداع الثمن الحقيقى فحسب » 
وئلم يرد نكليف فى القاتون يبيان الصروفات 
الرسيية باعلان الرغية فى الاخذ بالشفعة ٠‏ 


؟" ‏ قاعدة أن الشفعة لا تتجزا تعنى - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أنه لا يجوز 
للشفيع أن ينخذ بالشفعة فى صفقة واحدة 
بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضسار 
الشترى بتبعيض الصفقة ٠‏ وكاكان التادت من 
مدونات الحكم الطعون فيه ان المطعون عليه 
الثالث باع للطاعنة قطعة آرض مساحتها 
٠٠٠‏ وأن الطعون عليهما الأول والثانى اعلنا رغبتهما 
فى آخذ كل اللساحة اللمبيعة بالشفعة وأقاما 
الدعوى بطلب احقيتهما فى أخذ العقار البيع 
جميعه بالشفعة بعد أن اودعا سويا الثمن » فانه 
لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على اأشسترية 
الطاءعنة أو تجزئة للشفعة ٠‏ 


اذ كان الطاعن قد رفع طعنه بتاريخ 
؟ا//8 0 قبل صدور القانون رقم 5١8‏ 
سنة ١58٠‏ الذى أوجب على فلم كتاب محكمة 
النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ٠‏ 
ولاكانت الطاعنة لم تقدم رفق طعنها اصورة 
رسمية من صحيفة الدعوى ومن ايصال ايداع 
الثمن حنى تستطيع هذه الحكمة التحقق من صحة 
ما تنعاه على الحكم الطعون فيه فان نعيهنا فى 
هذا الخصوص يكون عاريا من الدليل ٠‏ 


طعن رقم ٠٠١‏ سنة 54 ق ٠‏ 


تضحناء محكمة النقض 1 لدنية ىو 


١6 
١94١ نوفمبر‎ © 


(1) بيع ٠‏ ملكيية ٠‏ الشترى للعقار يكون خلفا خاصا 
للبائع فىخصوص انصراف آثر الابيجار اليه ٠‏ شرط ذلك ٠‏ 

رب) حكم ٠‏ تسبيبه ٠‏ اقامة الحكم على اسباب لها 
أصل ثابت بالاوراق وكافية لحمل قضاءء ٠‏ النعى عليه فيما 
استطرد اليه تزيدا ٠‏ غير منتج ٠‏ 

الملبادىء القانونية : 

١‏ المختصرف اليه بالبيع ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه الحكمة ‏ لا يكون خلفا خاصا 
فى خصوص أنصراف أثر الايجار اليه وفقا 
للمواد 25 505", 5+6 "5*5 ون القانّون 
اأدنى الا اذا انتنقلت اليه اللكية فعلا بتسجيل 
عقد سراته أو اذا قام البائع بتحويل عقد 
الابجار اليه وقيبل أاستاجر هذه الحواللة أو 
أعلن بها لآنها بهذا القبول أو الاعلان تكون 
نافذة فى حنه طبقا لنص الفقرة الثانية من 
المادة "٠٠‏ من القانون أأدنئى , وبالتالى فائه 
يجوز للمطعون عليهم رفع دعوى اسسترداد 
الضازة اأنصوص عليها فى المادنين 164 و ه14 
من القائنون أللدنى ضد مورث الطاعنين ما دامت 
أوراق الدعوى فد خلت مما يبفيد أن عقد شراء 
الاطيان المؤجرة للمطعون عليهم قد سجل 
أو سجل الحكم القاضى بصحته ونفاذه كما 
لم بقل الطاعنون بحوالة عقود الايجار 
الى مورثهم ٠‏ 


؟ ا كما كان البين من مدونات الحكم 
الطعون فيه انه أقام قضساءه على سند من 
القول بأن الطاعنين أو مورتهم لم يسجلوا سند 
شرائهم لارض النزاع من الؤجر للمطعون عليهم 
وان آثر الايجار لذلك لا ينصرف اليهم باعتبار 
انهم لم يصبدوا بعد خلفا خاصا للمؤجر ٠‏ 
واذ كان هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه 
للثابت بالاوراق وكانيا لحمل قضائه باجابة 
الطعون عليهم الى طلباتهم فان النعى عليه فيما 
استطرد اليه تزيدا بشآن واقعة التنازل عن 
الحكم ٠ ٠٠‏ مدنى كلى اسبوط يكون غير منتج ٠‏ 


طعن رقم 590 سنة 548 ق ء 


١ك‎ 


١94١ نوفمبر‎ 


( 1 ) تامين ٠‏ التامين الاجبارى من السئوئية الدنية 
الناشئة عن حوادث سيارات النقل ٠‏ عدم امتداده تحمال 
السيارة باعتباره من عمالها ٠‏ 

(ب) تمسك الؤمن لديه بان وثيقة التامين لا تغطى عمسال 
السيارة النقل ٠‏ اغفال الحكم بحث هذا الدفاع ٠‏ خطا ٠‏ 


فصور * 
المادىء القانونية : 


١‏ - من المقرر ‏ وعلى ما جسرى به قضسساء 
هذه الكحكمة ‏ أن التامين من السئولية الدنية 
حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقغل 
لا يفيد منه من ركابها الا الراكبين المسموح بركوبها 
دون غيرهما ‏ فلا يشملعمالالسيارة نزولا على حكم 
دلالة اللفظ الواضحة واعمالا لحكم الاستثناء 
الوارد ذى نهاية الشرط من أن التامين لاايشمل 
عمال السيارة ٠‏ 

؟ ‏ اذ كانت الطاعنة تمسكت فى مذكرتها 
القدمة الى محكمة الاستتناف بأن وثيقة التآامين 
لا تغطى الستئولية الناشكة عن وفاة مورث 
الطعون عليهما الاولى والثانية لانه كان يعمل حمالا 
بالسيارة الؤمن عليها ٠‏ غير أن الحكم امطمون 
فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجومرى وقضى 
بالزام 'الطاعنة بالتضاون مع الطعون عليها الثانية 
بالتعويض الحكوم به فانه يكون قد اخطاً 
فى تتطديق القانون وعارة الدفة فى التنسبيب 


طعن رقم ١٠689‏ سنة ٠ه‏ ق ٠‏ 


1١/ 


١948١ نوفمبر‎ 4 


بيع ٠‏ البديع الجبرى ٠‏ الراسى عليه المزاد فى البيع 
الجبرى يعتبر خلفا خاصا ٠‏ رسو الزاد من شانه نقل 
الملكية دون انشاء ملكية جديدة + أثره على حقوق العمال ٠‏ 
انتقال ملكية الأشاة بالبيع من صاحب العمل الى غيره 
بأى تصرف مهما كان نوعه ولو بالبيع الجبرى لا يمنع من 
الوفاء بجمبع الالتزامات المترتبة كلعسال فى ثمة صاحب 
العمل واعتبار خلفه مسئولا عن تنفيذما ٠‏ 


4 المتفاق: الكائس و الاين - الشقة القائية والسدوق 


البد القانونى : 


رسو اكزاد فى البيع الجبرى لا ينشىء ملكية 
جديدة مبتداة للراسى عليه الزاد وانما من شأنه 
أن ينقل أاليه ملكية الشىء اللمبيع من اكدين 
أو الحائز ٠‏ وبذلك يعتبر الراسى عليه اكزاد فى 
البيع الجبرى خلنا خاصا انتقل اليه الحق 
من البائع بمقتضى التصرف بالبيع شاأنه 
فى ذلك شان الشترى فى البيع الاختيارى ٠‏ 
وما كان النص فى الكادة 85 من القانون ١ه‏ 
نسنة ١5055‏ صريحا فى أن اننقال اللكية 
للمنشأة من صاحب عمل ألى غيره بأى تصرف 
مهما كان نوعه لا يمنع من الوقاء بجوميسع 
الالتزامات الترنبة للعمال فى ذمة رب العمل ,2 
واعتبار خلفه مسدولا عن تنفيزعما ٠‏ لا كان 
ذلك وكان الحكم الطعون فيه قد خالف هذا 
النظر وساير الحكم الابتدائى فى القول بأن الراسى 
عليه مزاد البيع الجبرى لا يعتبر خلفا خاصا 
ملتزم بحقوق العاملين بالمنشاذة التى رسا مزادها 
بمقوقة أن من يلتزم بهذه الحقوق فى حكم اكادة 
6 من القانون 5١‏ لسنة ١959‏ هو من ثلقى ملكبة 
النشاة بعمل قانونى ارادى ٠‏ ورتب على ذلك 
القضاء برفض الدعوى وهو ما حجبه عن بحث 
مدى استحقفاق الطاعسن آرتبه خلال فقتسرة تجنئيده 
من ”1/٠١/5‏ حتى 15170/5/901 + لماكان 
ذلك فان الحكم الطعون فيه يكون قد خالف 
القانون وأخطا فى تطبيقه مما يستوجب نقضه ٠‏ 


طعن رقم 91٠‏ سئة 53 نق ٠‏ 


/ 


1١9/8١ دوفمبر‎ "" 


ضرائب ٠‏ ضريبة الهنى اكحرة ٠‏ مهنة الهنيسة ٠‏ 
لا يشترط أزاولتها الحصول على دبقوم عال ٠‏ فى 45 لسنة 155 
بعد تعديله بالقانون ا لسنة 19010 لا يمتع بالاعفاء اللؤقت من 
غريبة الهن الحرة ٠‏ 


المبدا القانونى : 
مفاد نصوص الواد الأولى والثانية والثالثة 


من القانون رقم 6 لسنة ١91553‏ بائنشاء ثنقابة 
الهن الهندسسية / قبل تعديله بالقانون رقم /ا/ 
لسنة ١501/‏ - وعلى ما جرى به قضاء ذه 
الحكمة ‏ انه لا يشترط ازاولة مهنة الهنجسة 
الحصول على دبلوم عمال ٠‏ بل يجوز أن يزاوله 
حملة الدبلومات التوسطة الذين ينطبق عليهم 
الشروط التى أوردتها الفقرة ( ج ) من السادة 
الفالئنة ٠‏ لماكان ذلك وكان النعى 
فى الفقفرة الثانية من الكلادة + من 
القانون رقم 5 لسنة ١399‏ العهدلة 
بالقانون ١47‏ لسنة 116٠‏ وقبل تعديلها بالقانون 
رقم /1 ١١‏ لسنة ١3541‏ على أنسه « بعفى من الضريية 
أصحاب الهن الحرة التى تستلزم مزاواتها 
الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخميس 
من تاريخ حصولهم على الدبلوم ولا يازمونبالضريبة 
ألا اعتبارا من أو لالشهر التالى لانقضاء السنوات 
الخمس الذخورة ٠‏ يدل على ذلك أن مبيدا 
الاعفاء اللوقوت الشار اليه مقتصور على المهن 
التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عمال 
من أاحسدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها 
من الجامعات الأخرى ٠‏ فيخرج من نطاتقها مهنسة 
الهندسة طاكا لايشترط فيمن يزاولها الحصول 
على هذا اكؤمل طدبقا لما سلف تتصيابه 
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى 
باعفاء المطعون ضده من الضريبة فى سسذة 
النزاع استنادا آلى أن مهنة الهنجيسة وصفته 
كمهندس لا تتأتى الا بالحصول على ديلسوم 
عسال فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى 
نطديكقه ٠‏ 


و-ه 


طعن رقم 1١95‏ سنة 59 ق ٠‏ 


16 


١954١ توفمدر‎ 4 


اثبات ٠‏ احوال شخصية ٠‏ شهادة الاصل كفرعه والفرع 
لاصله ولا أحد الزوجين لصاحبيه ٠‏ غير مغفبولة ٠‏ قبول شهادة 
سائر القرابات الاخرى ٠‏ شرطه ٠‏ 


ادا القانونى : 


من الاصول المقررة شرعا وجوب انتفاء 
التهمة عن الشسامد فلا تقبل شهادة الاصل 


قخضاء محكمة النقض المدنية 41 


لفرعه والفرع لأصئه ولا احد الزوجين لصاحبه ٠‏ 
اما سائر القرابات الآخرى فتقبل شهادة 
بعضهم لبعض وذلك ما لم تتوافر لها اسباب 
التهمة من جر مغنم أو دفع مفرم ٠‏ 


طعن رقم 59 سدة ©ه ق « أحوال شخصية » ٠‏ 


+ 


١94١ نوفمير‎ 4 


١ (‏ ) اثبات ٠‏ احوال شخصية ٠‏ بلوغ الشاهد ٠‏ 

شرط للاداء وئيس شرطا للتحمل ٠‏ كفاية أن يكون الصبى 
مميزا ٠‏ 

رب) اثبات ٠‏ شهادة القرايات بعضهم لبعض ٠‏ مقبولة ٠‏ 


البادىء القانونية : 

١‏ ب منالكقرر فى الأهب الحنفى ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن بلوغ الشاهد 
وان كان شرطا لادائسه الشهادة لا فيها 
من معنى ألولاية على الشهود عليه الا انه 
ليس شرطا لتحمله بها اذ يكفى لامكان علمسه 
بالحادثة وفهمها وقت حدوتها أن يكون عاقلا 
فيصح تحمله بها ولو كان صبيا مميزا ٠‏ 


؟ ‏ شهادة القرابات بعضهم لبعض تقبل 
فيما عدا شهادة الفرع لأصله والاصل لفرعه ٠‏ 


طمن رقم 50 سنة 55 ق « أحوال شخصية » ٠‏ 


فى 


2 ١948١ توقمير‎ 4 


٠ الشهادة بالتسامم‎ ٠ أحوال شخصية‎ ٠ اثبات‎ ) ١( 
٠ شروطها‎ ٠ جوازها فى النسب استثناء‎ 
الحكم الصادر‎ ٠ ارث‎ ٠ خلف‎ ٠ حجيته‎ ٠ رب) حكم‎ 
٠ حديته على الوارث‎ ٠ ضد اكورث‎ 
الحكم الصادر ضد ناقسر‎ ٠ رج وقفا٠ ناظر عليه‎ 
ماسا باستحقاق مستحقين غير ماثلين‎ ١ الوقف بصفته ممثلا نه‎ 
٠ فى الخصومة‎ 


المبادىء القانونية : 


١‏ اذ كاز الاصل فى الشهادة الاحاطسة 
والتيقن » وكان ذقهاء الحنفية وان أجازوا 
الشهادة بالتسامع فى مسائل منها ما هفو 
باجماع كالنسب ء آلا انهم لم يجوزوا للشاهد 
ان يشسهد تسايعا الا اذا كان ما يشنهد به 
أمرا منواترا سوعه من جماعة لا يتصور 
تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتواتر 
به الأخبار ودقع فى ودنه صدفة أو بخبره 
به بدون استشهاد ‏ رجاان عدلان أو رجل 
وامراتان عدول فيصبح له نوع من العلم 
الميسر فى حق األشهود به , وان الشساهد 
اذا فسر للقاضى ردت شهادته ولا تقبل فى جميع 
المواضع التى يجوز للشاعد أن يشهد فيها 
بالتسامع 20 


؟ ل انه وان كان الاصل ان تكون. للحكم 
حجية الأمر الأقضى قبل خلفاء كل من طرفيه » 
الا انه يتعين أحاجة الوارث بالحكم الصادر ضد 
مووثه ‏ وعلى ما جرى ب»> فضاء هذه الحكمة س 
أن يكون الحق الذى يدعيه قد تلقاه اللورث » 
فلا يكون الحكم الصادر فى مواجهة اكورث حجة 
على من يخلفه من وارث أو مشتر اذا استند هذا 
الخلف الى سبب آخر غير التلقى من اكورث ٠‏ 


ب متى كان 1كقرر آن الحكم الصادر ضد 
ناظر الوقف بصفته ممثلا للوقف , ماسا باستحقاق 
مستحقين لم يمثقوا بأشخاصهم فى الخصومة ‏ 
لا يازمهم ولا يعتبر حجة عليهم وكان الأطعون 
عليهم عدا الأول ئقم يمثلوا باشخاصهم فى 
الدعوى المرفوعة ضد الطعون عليه الأول بصفته 
ناظرا على الوقف فان الحكم الصادر فيها لا يكون 


طسن رقم ١9‏ ستة 55 ق لا أحوال شخصية » ٠‏ 


بف 


١94١ نوفمبر‎ 1 


تقادم ٠‏ التقادم السقط ٠‏ دعوى التعويض عن العمل 
غير الشروع ٠‏ وقف سريان تقادمها ٠‏ مناطه ٠‏ 


1 الفندان انخاس والسافن ت النيفة الخانية و السنتوق 


الممدا القانو نى : 


مناط وقف تقادم الدعوى المدنية حتى صدور 
حكم نهائى فى الدعوى الجنائية ان يكون الفعل 
الكون للاساس الشترك بين الدعوبين اللدنية 
والجنائية مطروحا على الحكمة الجنائية لتقول 
كلمتها فيه وذلك نزولا على ما تفضى به المادتان 
١‏ من قانون الاثيات و 455 من قانون 
الاجراءات الجنائتهية رن وجوب تفيد القاضى 
الدنى بما يفصل فيه الحكم الجنائى فصلا لازما 
من وقوع هذا الفعل والوصف القانونى له 
ونسبته الى فاعله ٠ما‏ كان ذلك وكان الثابت أن 
الدعوى التنائية قد أقيمت على الطاعى الاول 
وحعهمةة دون مسورث القانئنين الذى 
قررت النيابة انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة 
له بوفاته فان مؤدى ذلك زوال الاثر اكوقف 
وعودة سريان التقادم بالنسبة لهذا الكورث منذ 
انقضاء الدعهوى الجنائية بوناته ٠‏ واذ 
خالف الحكم الطعون فيه هذا الثففر 
فقضى برفض الدفع بالتقادم على سند من أنه 
ظل موقوفا طوال مدة الحاكمة الجنائية 
للطاعن الأول ولم يستائف سريانه آلا بصدور 
الحكم الجناثى فانه يكون قد خالف القانون 
واخطآ فى تطبيقه متعينا نقضه ٠‏ 


طعن رقم ١9115‏ سنة 5٠0‏ ق ٠‏ 


كن 


١94١ ثوفمبر‎ 6 


١ (‏ ) حكم ٠‏ الطعن فيه ٠‏ عدم جواز الطعن استقلالا فى 
الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى 
المنهى لها م ٠‏ ؟١5‏ مرافعات ٠‏ 

رب) دعوى ٠‏ رفعها بطلبين مختلفين ٠‏ ثيوت انهما وجهين 
لنزاع واحد ٠‏ أثره ٠‏ الحكم فى احدهما قبل الآخر ٠‏ غبر 


منه كلخصومة ٠‏ 
البادىء اأقانونية 5 


# مفاد المادة ؟١5 من قانون المرافعات‎ -١ 
وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكية  أن المشرع‎ 
وضع قاعدة عامة مقتضاما أن الأحكام التى تصدر‎ 


لا يجوز آلطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم المنهى 
للخصومة كلها سواء كانت ذلك الأحكام قطعية 
أو متتعلقة بالاثيات » ولم يستثن من ذلك الا الاحكام 
التى بينها بان حصر وعى الأحكام الوقتية 
والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقايلة 
للتنفيذ الجبرى وراتد الذرع فى ذلك هو الرغية 
فى منع نتقطيع اوصال القضية الواحدة 
وتوزيعها بين مختلف الحاكم وما يترتب على 
ذلك احيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى 
وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضى ٠‏ 
”ل رفع الدعوى ابتداء بطلبين مختلفين ‏ 
شاأنه فى ذلك شان ضم دعوبين لنظرهما معا س 
لا يؤدى أصلا ألى دمج احدعما فى الآاخر أو يفقد 
كل منهما استقلاله ونو اتحد الخصوم فيهما . 
الا انه اذا كان محل كل من اللمطلبين مجرد وجه من 
وجهى نزاع واحد وان اتخذ وجهين مخنلفين » 
أو كان اأساسهما واحدا ففى هاتين الحالتين ينشا 
من اقتران الطلبين قيام خصومة واحدة تشملهها 
معا » ومن ثم يعتبر الحكم فى احدهما قبل الآخر 
صادرا اثناء سير الخصومة غير منه لها 
كلها » فلا يجوز الطعن فيه قبل الفصل فى 
الطلب الآخر الا فى الأحوال الاسنتنائيه 
المبينة فى المادة ؟١5‏ من قأنسون المرافعات ٠‏ 
واذ كان ذلك وكان البين من صحيفة افتتاح 
الدعوى ‏ القدمة صورنها الرسمية أن الطاعنة 
اسست ظليها الثانى الخاص بعقد ايجار, 
الشقة محل التداعى على اندمن حقهاان 
تستمر فى وضع يدما عليها « باعتبارها جزءا 
من حقوقها فى العقار الكاثنة يه » أى 
اسننادا لتبوت ملكيتها لحصة مبرائية شائعة 
فى هذا العقار وهو موضوع الطلب الأول الأمر 
الذى يجعل الطلبين وجهين لنزاعواحد تضمهما 
خصومة واحدة ويكون الحكم فى الطلب الأول وحده 
برفضه فصلا فى أاحد وجهى النزاع ولا يكون 
منهيا للخصومة كلها يبل صادرا اتنساء 
سير الدعوى وليس من الحالات الاستثنائية 
الواردة فى أكئادة سالفة البيان فلا يجوز 
استثنافه الا بعد صدور الحكم امنهى للخصومة 
ككلها. 


طعن رقم ١914‏ سنة ٠و‏ اق ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية 1 
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89 نوفمبر اموا 


اثبات ٠‏ واقعة الوفاة ٠‏ جواز اثباتها بكافة الطرق ٠‏ 
استئزام محكمة الموضوع اثبات الوفاة بورقة رسمية ٠‏ خطا ٠‏ 


الملبمدا القانونى : 

اذ كان الحكم قد استلزم لاثبات الوفاة 
بورقة رسيية وكانت الادة ٠١‏ من القانون 
المدنى تنص على أن الولادة والوفاة -- تشئت 
بالسجلات العسكرية اكعدة لذلك فاذا لم يوجد 
هذا الحليل أو تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات 
جاز الائبات بأية طريقة أخرى ٠‏ فان الحكم 


يكون قد اخطا فى تطبيق القانون خطأ حجبه 
عن بحث قيمة ١‏ عه أت العرقد 5 أل 5 3 


الطاعنة كدليل على أثبات وفاة البائع اللطعون 
عليه الثانى رغم ما لهذه الواقعة من آثر على 
النتيجة التى انتهت اليها محكمة الأوضوع 
مما يشوب حكمها ايضا بالقصور فى التسبيب ٠‏ 


طمن رقم ١57١‏ سنة 7غ ق ٠‏ 


من 


١958١ نتوفمبر‎ 89 


( 1 ) قانون ٠‏ نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ اثر 
(ب) نقض ٠‏ نقض الحكم الصادر قبل الفصل فى اموضوع 
برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم ٠‏ أثره ٠‏ 


البادىء القانونية : 

١‏ كاكان قانون التامينات الاجتماعية 
رقم 8" لسنة ١975‏ قد نشر فى الجريدة الرسمية 
بتاريخ:5/57/ ١9354‏ وبدا العمل بأحكامه اعتبارا 
من ١974/5/١‏ طبقا للمادة التاسعة من مواد 
اصداره فانه يفترض علم الكافة بهذا القانون 
من تاريخ نشره ولا يقبل من احد الاعتذار بجهله 
باحكامه » ونا كانت المادة الخامسة منه 
قد عهدت بمباثرة التأامينات الاجتماعية الى 
الهيتة العامة للتامينات الاجتماعية واعتبرتها 
هيئة عامة لها الشخضية الاعتبارية » ونصت 
امادة ١١5‏ / ؟ على أن على الهيثة اعطاء صاحنب 


اتعمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه فى 
اليئة مقابل ماثةمايم عن كل شسهادة أو 
مستخرج منها ٠‏ ونا كان هذا القانون معمولا 
به قبل امنتساع الهيئة عن اعطاء مورث 
الطعون عليهم الشهادة الطالب باتنعويض عنها 
فيفترض علم مورث الطعون غليهم بمسئولية 
الهيئة عن هذه الواقعصة من وقت حدوث الامتناع 
فى 68م 0 واذ خالف الحكم اأطظطعون 
فيه الصادر بناريخ 1979/5/١١‏ هذا ألنقفلر 
واعذبر أن أأورث لم يعلم بمستولية الهيئة 
العامة للتأمينات الاجتماعية الا من تاريخ الحكم 
الصادر بعدم قبول دعواه السايقة ضد 
مؤسسة التأمينات الاجتماعية . ورتب على هذا 
النظر الذى التزم به قضاءه برفض الدفع بسقوط 
الدعوى بالتقادم طبفسا لتمادة ١1/7‏ من القانون 
الدنى رغم اكتمال مدته طب قا لما أورده فى 
مدوناته » فائه يكون قد خالف القانون واخطأً 
؟ سا فقة فقن الحكم الصادر فى 1١91/9/١6‏ 
فد نقض الحكم الصادر فى /١/١١‏ 154 
القاضى بائز 1 الطاعنة بأداء التعويض الى أأدعى ب 
مورث أنعطعون عليهم ‏ باخيجاره لاحقا للسه 
ومؤسسا على قضائه برفض الدفع بسقوط 
الدعوى بالتقادم ٠‏ 


طعنرقم ١١‏ سنة اواقء 


اف 
٠‏ توفمدر ١9/١‏ 
(: ) اثبات ٠‏ دفاقر الممول ٠‏ كحكمة الموضوع كامل السلطة 
فى تقديرها ٠‏ 

(ب) محكمة ٠‏ عدم اطمتنانها الى صحة البيانات الواردة قى 
دفاتر المول لاسباب سائغة ٠‏ لا/خطاء 

(ج) خيرة ٠‏ محكمة الوضوع ٠‏ اخذ الحكمة بتقريو الخبيسر ' 
لاقتناعها بصحة اسبابه ٠‏ عدم النزامها بالرد استقلالا 
على الطعون الوجهة اليه ٠‏ : 

(د) ضرائب ٠‏ تقدير ارباح اكمول اسه قاضى. 
الوضوع بكافة الطرق ٠‏ عدم جواز الاعتراض عليه متى 
أقيم على اسباب سائفة ٠‏ الا 

ره خبرة ٠‏ تقديرات الخبير بشان راس ال مال واجمائى 
اكربح من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع 


8م المددان الخاسن والسافس ب السنة الكائنة والصكونق 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل لحكمة الموضوح ‏ على ما جرى به قضاء 


هذه المحكمة ‏ كامل السلطة فى تفدير دفاتر 
الممول ء أخذا بها أو اطراحا نهاء كلها أو 
بعضها ء منى اقامت حكمها على اسباب 


؟ سل اذ كان البين من مدونات الحكم ‏ 
اللمطعون فيه انه قم يطمئن الى صحة 
البيانات الواردة فى دفاتر الطاعن ‏ بالئنسية 
لنشاطه بفرع القاهرة ‏ لأسباب سائفة فانه 
يكون سديدا فى عدم اتخاذها أآساسا لتقفدير 
أرباح هذا الفرع , ويكون النعى عليه بالخطا 
فى تطبيق القانون فى غير محله ٠‏ 


7 منى رآت المحكمة فى حدود سلطتها 
التقديرية الأخذ بنقرير الخبير لاقتناعها بصحة 
أسبابه » فانها لا تسكون ملزمة بعد ذلك بالرد 
اسنقلالا على الطعون التى وحجهها الطاعن الى ذلك 
التقرير » همادامت قد أخذت بماجاء فى هذا 
التقرير محمولا على اسبابه لآن فى اخذما بها 
ما يفيد انها لم تجد فى تلك الطعون ما يس تحق 
الرد عليها باكثر مما تضمنه التقرير ٠‏ 


تقدير الارباح مترك لقاضى الملوضوع 
يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشسف 
عن حفيقة ارباح المول دون أن يتقيد فى 
هذا الشاأن بطريق دون آخر ء ولا يعترض على 
تقديره مادام مقاما على اسباب سائغة كافية 
لحمله ٠‏ 


ه ل متى كان الحكم الطعون فيه قد اخذ 
اجمالى الربح لا تبينه من انها تتناسب ونشاط 
اإظاعن ١‏ وكان هذا التقدير الستمد من استخلاص 
ساديم » من مسسائل الواقع التى تخضع 
لتقوير قاضى الموضوع بلا معقب عليه » فان 
الذعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون 
جدلا موضوعيا هو بمنأى عن رقابة محكمة 
النقضي ٠‏ 


طعن رقم © لسئة 0ه 5 


يف 
+ دمسهدر ١948١‏ 
جمارك ٠‏ نقل بحرى ٠‏ مسئولية ٠‏ عقدية ٠‏ التزام 
الناقل البحرى ٠‏ التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة 
كامقة وسليمة الى الرسل اليه ٠‏ تسليم البضاعة ألى مصلحة 
الجمارك غبر مبرىء لذمة الناقل ٠‏ علة ذلك ٠‏ 


اكبدا القانونى : 


عقد النقل البحرى ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ لا ينقضى وتنتهى معه مسكولية 
الناقل البحرى عن البضاعة الشحونة الا بتسليمها 
للمرسل أليه تسليما فعليا ذلك أن التزام الناقل 
التزام بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة كاملة 
وسليمة ألى اكرسل البه ء ولا يغنى عن ذلك تسليم 
البضاعة الى مصلحة الجمارك اذ لا تعتبر مصلحة 
الجمارك نائبة عن اكرسل اليه فى استلام البضاعة 
وانما تنسلمها بناء على الحق اكخول لها بالقانون 
ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها عى وفاء الرسوم 
الستحقة عليها ويظل الناقل البحرى مسئولا عن 
البضاعة الشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها 
لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته الا اذا 
انيت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبى لا يد له 
فيه أو بقوة قاهعصرة طبقا لنص الادة ١56‏ من 
القانون الدنى واذ خالف الحكم اللطعون فيه مذا 
النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 


طعن رقم ؟ااسنة 19581١‏ ق ٠>‏ 


54 
194١ تيسمير‎ ٠ 


استئناف ٠‏ الاثر الناقل ٠‏ استبّناف. امضرور اجكم 
اكتعويض فى الدعوى الاصلية ليس لمحكمة الإستتناف التعرض , 
أدعوى الضمان طالما كم يطلب منها ذلك ٠‏ 


البدا القانونى : 


أنه وان كانت دعوى الضمان مستققة بكيانها عن : 
الدعوى الاصلية ولا تعتبر دفاعا ولا دفعا فيها. وأزوء 
الاستتناف وفقا لنص الادة ؟١1‏ من قانسون , 


--. أء 3 ٍ. تقذ 1 نية م 


اللرافعات بنقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية 
بحالتها ألتى كانت عليها قبل صدور الحكم 
المستانف كا رفع عنه الاستئناف ولا يجوز كحكمة 
الاستثناف أن تعرض للفصل فى أمو غير مطروح 
عليها نا مؤداه ان استتئناف الحكم الصادر فى 
الدعوى الاصلية لا يطرح بذاته دعوى الضسمان 
الفرعية ‏ الا انه اذا امتنع على طالب الخمان 
استثناف الحكم الصادر فى دعواه بقضائه له بكل 
طلباته فان استثناف الضرور للحكم فى الدعوى 
الاصلية يجيز نطائب الضمان طرح دعواه امام 
محكمة الاستثناف بادخال خصمهه فيها ‏ أن لم 
يكون ماثلا فى الاستئناف ‏ وتوجيه الطلب اليه ٠‏ 
كا كان ذلك وكان من غير الجائز للطاعن استئناف 
الحكم الصادر فى دعوى الضمان لقضائه له بكل 
طلباته فيها » وكان الاستئناف فد أقيم من الخضرور 
عن الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية ولم يدخل 
الطاعن فى هذا الاستئناف ضامنه ويوجه اليه 
طلباته فى دعوى الضمان فان نطاق الاستيْناف 
يكون قاصرا على فضاءه للحكم الابتداثى فى الدعوى 
الاصلية ولا يتناول قضاءه فى دعوى الضمان واذ 
قضى الحكم الطعون فيه برفض الطلب القدم من 
الطاعن للفصل فى دعوى الضمان بعد الفصل فى 
دعوى التعويض على آاساس أنها لم تكن. معروضة 
على محكمة الاستئناف فلم تفل الفصل فيها فانه 
يكون قد التزم صحيح القانون ٠‏ 


59 
5 ديسمير ١98١‏ 
(1) تقسيم ٠‏ بيع ٠‏ تجزثة الارض الى عدة قطع 


تتتصل جمد ١‏ بطريق قاكم بالفعل لا تعد تفسيما ٠‏ م ١ق‏ 
؟ه لستة ٠ ١5:4٠‏ 


(ب) عقد ٠‏ شرط جرّائى ٠‏ تعويض ٠‏ اتفاق التعاقديين 
على تقدير التعويض عن التاخير فى تنفيذ الاتتزام على 
اساس كل وحدة زمنية يتاخر فيها التنفيذ كشرط جزائى ٠‏ 

البادىء القانونية : 


لسنة +144 على أن فى تطبيقاحكام هذا القانون 
تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض آلى 
عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة او للتاجير 
أو للتحكير لاقامة مبان عليها منى كانت أحدى هذه 
القطع غير متصلة بطريق قائم » يدل على أن تجزئة 


الارض آلى عدة قطع يتصل جميعها بطريق قائم 


بالفعل لا يعد تفسيما فى حكم هذا القانون ٠‏ كا كان 
ذلك وكان الثادت من الصورة الرسمية من قرار 
التجزتة ألقدم من الطاعن ومن الخريطة المرفقة بها 
أن البناء الذى تنقع به الشقة محل العقد موضوع 
النزاع اقيم على ارض جزئت الى ارمع قطع تتصل 
جميعها بطريق قائم هو شارع مدينة ٠٠٠٠٠٠‏ فان 
الحكم الطعون فيه آذ خلص الى عدم بطلان عقد 
البيع يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة قانونا ٠‏ 


؟ ‏ اذ كان يجوز للمتعاقدين تفدير التعويض عن 
التاخير فى تنفيذ الالتزام على آأساس كل وحسدة 
زمنية يتآخر فيها التنفيذ بموجب شرط جزائى ينص 
عليه فى العقد ٠'‏ فانه يتعين اعمال هذا الشرط مدة 
تآخر الدين فى تنفيذ التزامه الا اذا استحال عليه 
تنفيذ الالتزام الاصلى او اذا اثبت أن التأخير.فى 
التنفيذ قد نشاً عن سبب أجنبى لا يد له فيه * 


طعن رقم ١795‏ سنة 44 ق » 


و 


١9/1١ تيسهمدبر‎ 5 


(1 ) مقكية ٠‏ نزع اكلكية للمنقعة العامة ٠‏ يستوجب 
التعويض ٠‏ 

رب) ملكبة ٠‏ امالك الذى اغتصب ملكه واضيف الى 
النافع العامة دون اتخاذ اجراءات نزع الأكية له حق 
المطالبة بالريع من تاريخ الاستيلاء حتى الحكم النهائى فى 
الدعوى ٠‏ 

البادى القانونية : 

١‏ اللمقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء ذه 
الحكية ‏ أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن 
صاحبه دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون 
ذزع الملكية يعتبر بمتابة غصب يستوجب مسئوليتها 


ل العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثانية والستون 


عن التعويض ء» وئليس من شأنه أن ينقل بذاته 
ملكية العقار للغاصب ء ويستتبع هذا النظر آن 
صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكه رغم هذا 
الاستيلاء » ويكون له الحق فى استرداد منذه 
اللكية الى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار 
الذكور أو يستحيل رده اليه أو اذا اختار ملو اكطالبة 
بالتعويض عنه ١‏ وفى الحالتين الاخيرتين يكون 
شان امالك أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك 
ما كان قائما وقت الاستيلاء أو ما تفاقم من ضرر بعد 


ذلك الى تاريخ الحكم ٠‏ 


؟ ل الكقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء ذه 
الحكمة ‏ أن لمالك الذى اغتصب ملكه وأضيف 
الى المنافع العامة بغير اتباع الاجراءات القانونية 
انزع اللكية حق مطالبة الحكومة بمقابل ريع الارض 
التى استولت عليها جبرا عنه وذلك من تاريخ 
الاستيلاء الفعلى لحين الحكم النهائى فى الدعوى , 
الوجه الذى تراه غير مقيدة فى ذلك. القواعد 
القانونية الخاصة بفوائد التأخير ٠‏ 


طعن رقم 3875 سنة مق . 


فض 


أن دسمبر ١958١‏ 
١ (‏ ) اختصاص ٠‏ املاك الدحولة العامة ٠‏ الترخيص 
بالانتفاع بها من الاعمال الادارية ٠‏ 
(ب) جسور نهر الثيل ومجراه ٠‏ من املاك الحوئلة 
العامة ٠‏ م 8لا مثنى ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١س‏ تصرف السسلطة الادارية فى أاملاك 
الدولة العامة لا يكون الا على سبيل الترخيص 
والترخيص بطبيعة مؤقت وغير ملزم للسطلطة 
اكرخصة التى لها دائما لدواعى الصلحة العامة 
الحق فى الغاتئه والرجوع فيه ولو قبل حلول 
أجله وكل اولئك من الأعمال الادارية التى 


الحاكم العادية لتدخل فى اختصاص جهسبة 
القضاه الادارى طبقا لقانون مجلس 
الدولة ٠‏ 

؟- جسورنهر النيل ومجراه تعتبر طبقا 
للمادة // من القانون الدنى من املاك الحوئة 
العامة ٠‏ 


طعن /41؟ سنة 49 ق + 


يض 


١94١ ديسمير‎ ١ 


5 أموال ٠‏ الاموال الملكة للافراد ٠‏ عدم اكتسابها 
صفة الاموال العامة بمجرد تخصيصها ٠‏ اكتتسابها 
هذه الصفة ٠‏ شرطة ٠‏ : 


المبد القانونى : 

من اللقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة ‏ ان الأموال الملوكة تلافراد أو 
الاوقاف لا تكتسب صفة الاموال العامة بمجرد 
تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة الا اذا كانت 
قد انتقلت الى ملكية الدولة باحدى الطرق 
كسب اللكية النصوص عليها فى القانون 
أو كانت من الحلات الخصصة للعبادة أو البر 
والاحسان بشرط قيام الحكومة بادارتها أو بصرف 
ما يلزم لصيانتها ٠‏ 


رن 
؟ يناير ؟لمو١ا‏ 


قانون ٠‏ الاستدراك فى النصوص التشريعية ٠‏ ماهيته ٠‏ 
اعتباره جزا من النص التشربعي الصحع ومتمتعا بذات 


٠. قوته‎ 


قتضاء محكمة النقض المدنية بام 


البدا القانونى : 

الاستدراك عو وسيلة تتخذ لتدارك ما عسى 
أن يكون قد اكتنف النص الاصئى من اخطساء 
مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصويبهاء 
ويعتبر التصويب عندكتذ جزءا من النص التشريعى 
الصحح ونه نفس قوته فاذا جاوز الاستدارك 
هذا النطاق وانطوى على تغيير فى النص اكنشور 
لفظا ومعنى فهو تعديل له لا يجوز الا بصدور 
قانون آخسر ٠‏ 


طعن رقم 59 سنة 53 ق ٠‏ 


2 


١9485 يناير‎ 6 


(1 ) ايجار ٠‏ الزوجة لا تعد طرفا فى عقد الايجار 
الصادر كصلحة الزوج ٠‏ حقها فى الاقامة مستمد من حقه ٠‏ 

(ب) آحوال شخصية ٠‏ حق الحاضنة فى مسكن الزوجية 
طيقا للقانون 44 سنة 794 من النظام العام ٠‏ تطبيقه بأثر 
فورى٠‏ 


اأدسادىء القانونية : 


١‏ - لا تعد الزوجة طرفا فى عقد الايجار 
الصادر اصلحة الزوج التزاما بنسبة آثره 
وحقها فى الاقامة مستمد من حفه مقرونا بصلته 
وهى اسنمرار العلاقة الزوجية بحيث أن انتقضت 
انتفت العلة ولا يبقى لها من سبيل على العين ٠‏ 


* سا لماكان القانون 14 سنة ول/او١‏ 
بتعديل بعض احكام قوانين الأحوال الشخصية 
قد نص فى ألادة الرابعة على أن للمطلقة 
الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها 
بيس كن الزوجية الكؤجر مالم يهىء لها 
المطلق سكنا آخر مناسبا ء فان هذا النص ل 
والغاية منه رعاية جانب الصغفار حماية 
قلاسرة ‏ يعد متعلقا بالنظام العام فيطبق 
على واقعة الدعوى بآثر فورى ٠‏ 


الحكمة : 


وحيثت أن حا صل ما يذعاه الطاعن بأنسياب 
الطعن الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت 


فى الأوراق والفساد فى الااستدلال ٠‏ ذلك أن 
الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه 
أقام قضاءه على أن كلا من الزوجين يعتير 
مستأجرا أصليا لشقة النزاع الس تنادا الى 
النيابة الضمنية والاشتراط لمصلحة الغير » فى حين 
أن القابت من عقد الايحجار أن الطاعن هو 
الممستاجر لها . ولا يزال يشغلها . وقد طلق 
المطعون ضدها فلم يعد لها من بعد حق الاقامة 
شيا وضص نفاذها بلاسكه + اعذا ال لجيه 
تمسك فى صحيفة الاستئناف بأن أحكام 
الشريعة الاسلامية لم تحتم اقامة المطلقة الحاضنة 
بمسكن الزوجين وقد قضت لهسا بأجرة مسكن 
حضانة . كما أن ما ذهب اليه الحكم المطعون 
فيه من أحكام الشريعة الاسلامية تقضى بحرمة 
العشرة بينهما » لا يؤدى الى احلال مطلقة الطاعن 
محله فى عقد الايجار ٠‏ 


وحيث انه ولكن كان الحكم المطعون فيه 
أخطأ اذ اعتبر المطعون ضدها مستأجرة أصلية 
لعين النزاع استنادا الى أحكام النيابة الضمنية 
والاشتراط للصلحة الغير . ذلك ان الزوجة لا تعد 
طرفا فى عقد الايجار الصادر لمصلحة الزوج 
التزاما ينسبية أاثفره ء وأن حقها فى الاقامة 
مستيمد من حقه مقرونا بعلته وهى استمرار 
العلاقة الزوجية بحيث اذا انقضت ,٠‏ انتفت 
العلة فلا يبقى لها من س ميل على العين » ولكئن 
كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ أيضا اذ مكن 
المطعون ضدها من شقة النزاع تغليبا لحقها 
كحاضنة على حق الطاعن كمستاأجر » اذ أن 
قوانين الاحوال الشخصية المعمول بها وقت 
صدور الحكم المطعون فيه لا تلزم المطلق بالتخلى 
عن مسكن الزوجية لمطلقته الحاضنة , الا آنه لما 
كان القانون 5:5 لسنة 1998 بتعديل بعض 
أحكام قوانين الأحوال الشخصية الذى صدر فى 
تاريخ لاحق للحكم المطعون فيه قد نص فى المادة 
الرابعة منه على ان للمطلقة الحاض نة بعد 
طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية 
الجر ما لم يهيىء لها المطلق سكنا آخنر 
مناسيا + وكان هذا النص ‏ والغاية منه رعاية 
جانب الصغار حماية للاسرة ‏ متعلقا بالنظام 
العام » فينطيق على واقعة الدعوى بأثر فورى » 
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتخذ بأنه هيا 


14 الجداق القايس والتاسى نت البنهة الكائية و السحون 


الحكم المطعون فيه أذ قضى بتسليم شضشقة 
النزاع اليها يكون قد اتفق مع نص المسادة 
الرابعة المذكورة مما يضحى معه الطعن غير منتج ٠‏ 


ولما تقدم فانه يتعين رفض الطعن . وترى 


نكن 


١94817 مارس‎ ”١ 


أيجار اماكن القاهرة الكبرى تعتبر يندا واحدا فى 
تطبيق حكم عدم جواز احتجاز الشخص أكثر من مسكن 
فى البئد الواحد ٠‏ 

البداالقانونى : 

ان النص فى كل من الفقرة الأوئى من اللادة 
الخامسة من القانون ؟ه لسنة 1959 والمادة 
الثامنة من القانون 59 لسنة 191/5 > على أنه 
لا يجوز للشخص أن يحتفظ بآأكثر من مسكن فى 
البئد الواحد دون مبررمشروع يقتضيه2 هو 
نص يستهدف منه الشرعتوفير الساكن » والذى 
دبين من مناقشات مجلس الشعب أن القاهرة الكبرى 
تعتبر مدينة واحدة لأن الانتقال بين القاهرة 
والجيزة » وبين شبرا وشبرا الخيمة لا يستغرق 
سوى وقست ضثيل وهو نفس ما اكهه قرار 
وزير الاسكان والمرافق رقم /91 لسئة 151٠١‏ بشاأن 
تبادل الوحدات السكنية ٠‏ 


الملحكمة : 

وحيث ان الوقاقع - على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن . تتحصل فى 
ان المطعون ضده أقام الدعوى رقم ١1/17‏ لسنة 
مدنى شمال القاهرة الابتدائية على 
الطاعنين بطلب الحكم ببقائه فى الشقة المبينة 
بصحيفة الدعوى بالشروط المنصوص عليها بعقد 
الايجار المؤرخ ٠ 1137/17/١‏ وقال بيانا 
لها انه بموجب هذا العقد استأجر المرحوم 


والده من الطاعئين هذه العين خالية وان ذكر فى 
العقد على خلاف الحقيقة انها مفروشة واأئنه 
بافتراض صحة ما ذكر فى عقد الايجار من 
أن العين مؤجرة مفروشة فاته اعمالا لحكم 
المادة 55 من القانون رقم 59 لسنة 191/7 يحق 
له البقاء فى العين لذلك اقام الدعوى ٠‏ 
وبتاريخ /9/٠١/59‏ قضت المحكمة باحالة 
الدعوى الى التحقيق لاثبات ونفى ما تحون با انطوق 
وبعد تنفيذ حكم التحقيق حكمت المحكية بتاريخ 
7 برفض الدعوى ٠‏ استائف 
المطعون ضده هذا الحكم بالاستثئناف رقم 25 
لسنة /91 ق القاهمرة وبتاريخ 1980/5/١5‏ 
حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء 
بطليات المطعون ضده ٠‏ طعن الطاعنان فى هذا 
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت 
فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة 
فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها 
التزمت النيابة رأيها ٠‏ 

وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الاول على 
الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى 
بيان ذلك يقولان أنهما تمس كا فى دفاعهيا بان 
للمطعون ضده مس كنا آخر بشبرا الخيمة والتى 
تعتبر ضمن مدينة القاهرة الكبرى التى بها مسكن 
النزاع بالمخالفة لنص المادة الثامنة من القانون 
8 لسنة ١917/1/‏ الذى حظر احتجاز أكثر من 
مسكن فى البلد الواحد ٠‏ الا أن الحكم لم يعن 
ببحث هذا الحفاع ولم يرد عليه بما يعيبه 
بالقصور فى التسبيب ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى س حيد ٠‏ ذلك أن النص 
فى كل من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من 
القانون رقم ؟5 لسنة 1955 والمادة الثامئنة 
من القانون رقم 59 لسنة /ا/691١‏ على أنه « لا يجوز 
للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد اكثر من 
مسكن دون مقتض بكل ‏ وعلى ما جرى به 
قتضاء هذه المحكمة ‏ ان المشرع حظر على كل 
فى البلد الواحد دون مير مشروع يقتضيه واذ 
استهدف المشرع من النص توفير المساكن ٠‏ فانه 
يحق لكل ذى مصلحة مالكا كان أو طالب سكنى 
أن يتعمسك به ويبين من مناقشات مجلس 
الشعب لمشروع القانسون رقم 55 السنة 1959 
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أن أحد الاعضاء اقترح ان يضاف الى المادة 
الخامسة منه آنفة الذكر عبارة أن القاهرة 
الكبرى تعتير مدينة واحدة لان الانتقال بيسن 
القاهرة والجيزة وبين شبرا وشدرا الخيمة 
لا يستغرق سوى وقت ضئيل وقد وافق أعضاء 
المجلس على اعتبار القاهرة الكبرى مدينة واحدة 
دون حاجة الى اضافته ا الى نص المادة الخامسة 
اكتفاءا باثيات هذه الموافقة فى مضبطة 
الجلسة مما مفاده ان المشرع اعتبر القاعرة الكيرى 
( القاعرة ‏ الجيزة ‏ شبرا الخيمة ) بلدا واحدا 
فى حكم هذه المادة ٠‏ ويؤيد اتجهه المشرع فى 
الاخذ بهذا النظر ما نص عليه فى الفقرة الثالثة 
من المادة الرابعة من القانون رقم 59 لسنة /ال91١‏ 
من انه فى البلد الواحسد يجوز تيادل الوحدات 
السكنية بين مستاجر وآخر وذلك فى البلاد 
وبين الاحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد 
والشروط والاجراءات والضمانات التى يحددما 
قرار من وزير الاسكان والمرافق . وقد أصدر 
وزير الاسكان والمرافق بناءا على هذا التفويض 
التشريعى القرار رقم 917 لسنة 191١‏ ناصا فى 
مادته الثانية على انه « يجوز بأحياء كل من 
مدينتى القاهرة والاسكندرية تيادل الوحدات 
السكنية بين المستأجرين بسبب ظروف العمل 
اذا كانت مقار أعمالهم تبعد عن محال اقامتهم . 
وفى تطبيق هذا الحكم تعتبر القامرة الكبرى 
( القاهرة ‏ الجيزة ‏ شير الخيمة ) مدينة واحدة » 
لماكان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعنين 
تمسكا بأن المطعون ضده يحتجز مس كنا بشيرا 
الخيمة غير مسكن النزاع الكائن بمصر الجديدة ٠‏ 
وكان الحكم المطعون فيه لم يعن يبحث هذا 
الدفاع وتمحيصه ومدى توافر المقتضى لاحتجاز 
المسكنين الكائنين فى بلد واحد فانه يكون 
مشويا بالقصور فى التسبيب يما يس توجب 
نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن ٠‏ 


طعن رقم ١61/5‏ سنة ٠٠‏ ق ٠‏ 


يهن 


أبريل موا 
ضرائب ٠‏ ضريبة على الرتبات ٠‏ البلغ القابل تلاعياء 
العاتئية طبقا للمادة ”5 من القانون ١5‏ لسنة ١979‏ معدلة 
بالقانون 47 لسنة 1414 لا يخضع للضريبة النوعية وبالتائى 
لا تسرى عليه أحكام الضريبة العامة عقي الابراد ٠‏ 


البدا القانونى : 

ان النص فى اللادة السادسة من القانون رقم 
9 لسنة 1949 برفض ضريبة عامة على الايراد 
على أن تسرى الضريبة على المجموع الكلى للايراد 
السنوى الصافى الذى حصل عليه المول خالل 
السنة السابقة وان تحدد الايرادات ‏ عدا ايزاد 
العقفارات ‏ طبقا للقواعد الكفررة فيما يتعلق 
بوعماء الضرائب النوعية الخاصة بهاء 
يدل على انه يتعين لتحديد وعاء الضريبة 
على المرتبات الذى يدخل فى وعاء الضريبة 
العامة على الايراد العام » الرجوع الى الاحكام 
المقررة فى القانون رقم ١4‏ لسنة 1979 فى شان 
تحديد وعاء الفريية . وططبقا للمادة 71 من 
القانون رقم ١5‏ لسنة 1989 المعدلة بالقانون 
رقم 55 لسنة 1917/4 فانه أذا تجاوز مجموع 
ما يستولى عليه اكمول على ٠٠١‏ جنيهما سنويا 
للاعزب و 57١‏ جنيها بالنسبة للمتزوج ويعول , 
فلا تسرى الضريبة الا على ما يزيد على ذلك > أى ان 
ها بجاوز حد الاعفاء سالف الذكر مفو 
وحدة وعاء الضريبة على الرتبات وما فى 
حكمها ١‏ وبالتالى البلغ فان اكبلغ الذكور كحد 
للاعفاء فى الضريبة على اكرتبات لا يخضع. 
للضريبة العامة على الايراد » التى يتكون وعاؤها 
من الايرادات الخاضعة فى نفس الوقت للضرائب 
النوعية على الايراد ,. بحيث اذا وجد ايراد 
لا بخضع لضريبة نوعية فانه لا تسرى عليه 
أحكام الضريبة العامة على الايراد ٠‏ 
نا كان لك ٠‏ وكان الحكم اللطعسون 
فيه فد التلزم هذا النظر واسنيعد 
مبلخ الاعفاء للاعباء العائلية من وعاء الضريبة 
العامة على الايراد » فان النعى عليه بمخالفة القانون 
والخطأ فى تطبيقه وتأويله يكون فى غير محله ٠‏ 


املحكمة : 


مكفنان تناف و نظن :جا بون تن لحك 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى أن 
مأمورية ضرائب أسيوط قدرت صانفى الايراد 
العام للمطعون ضهده فى سنة 1517/8 بِمِيِللغ 
ر 1١١١‏ » فاعترض على هذا التقدير واحيل 
الخلاف الى لجنة طعن ضرائب اسيوط التى 
أصدرت قرارها بتاريخ 1914/1١/٠١‏ بتحديد 
وعاء ضريبة الايراد العام عن سئة 191/8 بمبلخ 


9 العددان الخامس والسادس - السنة الثانية والستون 


8 جنيه ٠‏ لم يرتض المطعون ضده هذا 

..القرار واقام الدعوى رقم 5775 سنة ١51/4‏ تجارى 
كلى اسيوط طالبا الحكم بتعديل صافى ايرادة 
فى ستة ١91/8‏ الى مبلغ ١١١5‏ جنيه بدلا من 
”2 جنيه ٠‏ وقال بيانا لذلك ان لجنة الطمن 
رفضت خصم مبلغ 370 ج الخاص بالاعفاء للاعباء 
العائلية ومبلغ 0/! جنيه قيمة المصروفات اللازمة 
للحصول على الايراد » ومن كم نقد أقام هذه 
الدعوى للحكم له بظبه سالف البيان ٠‏ 
'وبتاريخ ١98٠/7/١8‏ حكمت محكمة أسيوط 
الابتدائية بتعديل قرار اللجنة المطعسون فيه 
وتحديد صافى ايراد المطعون ضده فى سستة 
بملغ 1705 جنيه ٠‏ اس تآائفت مصلحة 
الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم ١3؟‏ س 
0 ق أسيوط ٠‏ وبتاريخ 1981/5/١1‏ حكمت 
سدكية اينتتقاف السوط متانيه الحكم المشتاتف:+ 
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ٠‏ 


وقحمت النيابة العامة مذكرة أبحت فيها الرأى 
يرفض الطعن ٠‏ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة 
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزيت 
النيابة رايها ٠‏ 


وحيث ان٠الطعن‏ أقيم على سبب واحد » تنعى 
به الطاعنبة ‏ على الحكم المطعون فييه ‏ 
مخالفة القانسون والخطا فى تطبيقه وتأويله ٠‏ 
وفى بيان ذلك تقول ان الحكم قضى باستبعاد 
مبلغ 370 :جنيه من وعاء الضريبة العامة على 
الايراد » تأسيسا على أن المادة 75 من القانون 
رقم ١5‏ لسئة 19559 المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 
قررت أعفاء هذا المبلغ ‏ بوصفه اعفاء 
للاعباء العائلية ‏ من الضريبة على المرتبيات 
للممولين المتزوجين الذين يعولون » ومادام أنه 
لايخضع لضريدة المرتبات ٠‏ فان بالتالى لا يخضع 
للضريبة العامة على الايراد ويخصم من وعائها » 
فى حين أن الايرادات الخاضعة للضريبة العامة 
على الايراد , هى الايرادات السذوية الفعلية 
الصافية المستمدة من الصادر التى ذكرتها 
المادة ” من القانون رقم 99 لسنة .١955‏ 
وانه لا يتصور أن يمنح اعفاء للاعباء العائلية 


مرتين ٠‏ ولا يصح الأخذ بظاهمر الفقرة الآأولى من 
المادة 7 سالفة الذكر . بل يجب الرجوع 
الى المتاتقنات: الدرلاتية الخاصة يها + واذ حالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد 
خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى غير سديد ٠‏ ذلك أن الخنص 
فى المادة السادسة من القانون رقم 549 
لسنة ١1559‏ بفرض ضريبة عامة على الايراد على 
أن تسرى الضريبة على المجموع الكلى للايراد 
السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال 
السنة السايقة وأن تحدد الايرادات ‏ عدا ايراد 
العقارات ‏ طبقا للقواع د المقررة فيما يتعلق 
بوعماء الضرائب النوعية الخاصة بها ء يدل 
على أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على المرتبات 
الذى يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الايراد 
العام ٠‏ الرجوع الى الاحكام المقررة فى 
القانون رقم ١5‏ لسنة 1959 فى شأن تحديد 
وعاء تلك الضريبة , وطبقا للمادة 357 من 
القانون رقم ١5‏ لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 
7 لسنة 1919/8 فانه اذا تجاوز مجموع ما يستولى 
عليه الممول على 7٠١‏ جنيه سنويا للاعزب 
و 11١‏ بالنسجة للمتزوج ويعول ٠‏ فلا تسرى 
الضريبة الاولى على ما يزيد على ذلك » أى أن 
ما يجاوز حد الاعفاء سالف الذكر هو وحده 
وعاء الضريبة على المرتبات وما فى حكمها 2 
وبالتالى فان المبلغ المذكور كحد للاعفاء فى 
الضريبة على المرتبات لا يخضع للضريبة العامة 
على الايراد » التى يتكون وعاؤها من الايرادات 
الخاضعة فى نفس ألوقت للضرائب النوعية 
على الايراد » بحيث اذا وجد ايراد لا يخضم 
لضريبة نوعية فانه لا تسرى عليه أحكام 
الضريبة العامة على الايراد ٠‏ لما كان ذلك » وكان 
الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستبعد 
مبلغ الاعفاء للاعباء العائلية من وعاء الضريبة 
العامة على الايراد » فان النعى عليه بمخالفة القانون 
والخطا فى تطبيقه وتأويله يكون فى غير محله ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 
طعن رقم ٠١55‏ سنة ١اواق ٠‏ 


تشريعات عامة 3 


قانون رقم لالسنة 9م8١‏ 
بقعديل بعض احكام قانون العمل الصادر 
بالقانون رقم ١1/‏ لسنة 1941 (0) 7 
بإسم الشعب 
رئيس الجمهورية 


( اكادة الأولى ) 


يستبدل بنصوص المواد : >” من مواد الاصدار © فقرة (2)1 لات ,. ١ا/اا؟‏ 
“/ا١‏ , +/ا١‏ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 57> لسنة ١548١‏ النخوص تي . 


مادة ؟ ب يلغى قانون العمل الصادر يالتانون رقم 9١‏ لسنة ١5059‏ كما يلغي 
كل نص يخالف أحكام القانون المزافق + 


وتحل عبارة .قانون العمل الصادر بالقانون رقم /1؟١‏ لسنة 198١‏ محل عبارة 
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 9١‏ لسبنة 1905 أينما.وردت فى القوانيز, 
والقرارات المعمول بها ٠‏ 


ماد '” - لاتسرى احكام مذا القانون على :. » 

( أ) العاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الجكم المحلى والهيئات العامة 
نيما عدا الأاحكام الواردة فى الباب الخامس من هذا القانون ( السلامة والفصدة 
المهنية ) وما يصدر به من قرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 


مادة /71ا سل أذا نسب الى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أ 
الأمانة أو الاداب العاية أو أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقف»ة 
احتياطيا ء وعليه أن يعرض الأمر على اللجحنة المشار اليها فى المادة 15 خلل 
ثلاثة أيام من تاريخ الوقف ٠‏ 


وعلى هذه اللجنة أن تيت فى الحالة المعروضة خلال أسبوع من تاريخ تقديم 
الطلب » فاذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف اجبره ء أما فى حالة عدم الموافقة 
على الوقف فيصرف اجر العامل كاملا » » فاذ! رات السلطة المختص ة عدم تقد 7 
العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب اعادته الى عمله والا اعتبر عدم اعادته 
+5 لا تعسفيا ٠‏ 


٠ 19417 مايو‎ ١! الجريدة الرسمية العدد ١؟ الصادر فى‎ )١( 


535 العددان الخاميس والساحس السنة الثانية والستون 

واذا ثبت أن اتهام العامل كان بتحبير صاحب العمل أو وكيله وجب اداء باقى 
أجسره عن مدة الوقف , ويجب على:السلطة المختصة أو المحكمة اذا ما تبين له؛ 
هذا التحبير أن تشير اليهفى قرارها أو حكمها ٠‏ 

وكذلك يستحق العامل باقى أجره عن مدة الوقف اذا حكم ببراءظق؛ ٠‏ 

مادة اةانتارناقب ضاحت العيل او الفيدر التسكول القى يشالف اعنام 


المادة/ا ٠١‏ بالحبس مدة لاا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة أو بغرامة لاتقثل 
عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 


هادة 1719/5 س يعاتب صاحب العمل أو المدير السائول الذى يخالف حكما من 
أحكام الفصل الأول من الباب السادس بشأن تحديد مساعات العمل والقرارات الصادرة 
تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشر حنيهات ولا يزيد على عشرين جنيو" 

وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة » وفى حالة العو.. 

مادة ١9/4‏ - يعاقب كل من يخالف حكيا من أحكام الفصلين الثائى والثالت 
من الباب السادس بشأن تشغيل الاحداث والنساء والقرارات الصادرة تنفيد؛ 
له بغرامة لاتقب لعن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جذيها 5 

وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت فئ شأنهم المخالفة ء وفى حالة العود 

( الادة أقثانية > 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ٠‏ 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانيئها .أ ' 

صدر درئاسة الجمهورية فى 5 رجب سنة ١5١35‏ ( م١‏ مايبو سنة 1١5/475‏ ال 
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قرينات عاييية ك0 


قانون رقم ا لسنة ١8/6‏ 

بالغاء ضريبة الجهاد المقررة بالقانون رقم ١١‏ لسنة 017١591‏ 
ياسم الشعب 
رئيس الجمهورية 


ترر مجلس الشسعب القآئون الآتى نصه © وقد أصدرناه : 
مادة ١‏ س تلغىضريبة الجهادالمقررة بالقانونرقم١؟١‏ لسنة؟91175١‏ يشأنفرضضريبة 
جهاد على أجور سفر الركاب بالس كك الحديدية بكل من الحرجتين الأولى والثانية 
وعلى أجور السفر بالكرجة الاولى بأتواعها على السيارات التى تعمل بين المدن » 
مع عدم جواز استرداد ما سبق تحصيله لحساب هذه الضريبة ٠‏ 


مادة 5ه ينشر هذ القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من اليوم 
التالى لتاريخ نشره ٠‏ 

يبصم هذا القانون بخاتم الحولة » وينفذ كقانون من قوانينها .> 

صدر بركاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة ١5١:5‏ ( /ا3 مأيو سنة 1945 ) ٠‏ 


قانون رقم ,5" لسنة ١8/4‏ 
بشان مدة الخدمة الاعتبارية الضافة فى نحساب المعاش أو تعويض 
الدفعة آثي احدة قلعاملين اكدنبين بالجهاز الادارى للدولة والهيثات العامة 
والوحدات الاقتصادية بالقطاع العام )١(‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ء وقد أصدرناه : 


مادة ١‏ س يجوز لرئيس مجلس الوزراء يناء على عرض وزير التأمينات تعديل المناطق 
التى تسرى عليها أحكام القوانين أرقام 9١‏ لسنة ١13١‏ بشأن اضافة مدة خدمة 
اعتبارية فى حساب المعاش أو المكافأة لموظفى الدولة وعمالها فى محافظ ات سوماج وقنا 
وأسوان و ؟7؟١‏ لسنة ١93*‏ بسريان أحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة 113١‏ على موظفى 
وعمال محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد و 2١‏ لسنة 151/8 يش أن 
اضافة مدة خدمة اعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين 
المدنيين بالدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتتصاندية بالقطاع العام » حسب 
الأحصوال ٠‏ 

مادة ؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من اليوم التالى 
لتاريخ نشره 0 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشيره ٠‏ 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوائينها .؟ 

صحر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة ١5٠5‏ ( ا؟ مايو سنة 01585 ٠‏ 


+ 19415 الجريدة الرسمية العحد ؟؟ الصادر فى ؟ يونيه‎ )١( 


اك العذخدان الخامس والسائدس ‏ السنة الثانية والستون 


قانون رقم /1ل لسنة ١9/87‏ 
بشأن توحيد موعد اجسراء الانتخاب فى مجالس ادارات الشركات 
والتش كياات النقابية )١(‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه : 


(اللادة الأولى ) 


تجرى اننخابات مجالس ادارة الشركات المخصوص عليها فى القانون رقم "لا 
لسنة ؟"/1 ١5‏ فى شأن تحديد شروط واجراءات انتخساب ممثلى العمال فى محالس 
ادارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة 
فى ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس ادارات التشكيلات التٌقابية 
الملنصوص عليها فى القانون رقم ه” لسنة ١19175‏ باصدار قانون النقابات العمالية ٠‏ 
(اكادة الثانية) 
تمتد مدة عضوية أعضاء مجالس ادارات الشركات المنتخبين حتى تاريخ اجراء 
انتخاب مجالس ادارات التشكيلات النقابية ٠‏ 
( آكادة الثائتة ) 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشمه * 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها ,> 


- ٠ ١5/45 الجريدة للرسمدة العدد »5 الصادر فى ؟ دونيه‎ )١( 


تشريمات مافية” /ه 


ا لا ا لي اك 
قانونرتقم.#8السنة 0م8١1‏ 
بشان تخفيض القيمة الايجارية وأقساط التمليك للوحدات 
الس كنية بمحافظة جنوب نسسيناء )1١(‏ 
اسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصهء وقد آضحرفاه : 
( آلادة الأولى ) 
تخفص ايجارات الوحدات الس كنية اللخصصة للعاملين بمخافظة حجتوب سسيناء 
بنسية 5١‏ /من القيمة الايجارية الحالية ٠‏ 0 
( اكادة الثانية ) 
' يعاد تقسيط قيمة تكاليف اقامة الوحدات السكنية بمحافظبة جنوب سبسبيناء 
١الملكة‏ للبحو والصيادين على ٠؟‏ سنة بدلامن ؟ سنة ٠‏ 
وتسرى آأحكام هذه المادة على ما يملك مستقبلا * 
(اكادة الثالفنة) ٠٠‏ 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نثيره ٠‏ 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها .> 
صدر برئاسة الجمهورية فى ١1/‏ شعبان سنة ١5١7‏ ( 9 يونية سنة 19415 ) ٠‏ 


٠ 15/5 يونيه‎ ١0, الجريدة للرسمية العدد 5؟ فى‎ )١( 


41 المتحدان الكايش والسادين ت السبقة: الكانية: والستون 


قانون رقم 5,٠‏ نسنة 945 ١‏ 
بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 السنة ١51١‏ 
فى شأن تعقيم اككبار ومحو الأمية )١(‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
خرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه » وقد أصدرناه : 
(أآلادة الأولى ) 
يستبحل ينصى المادتين ١‏ و ” من القانون وقم /71 لسنة 191٠١‏ فى شأن تعليم 

الكبار ومحو الآمية النصان الآتيان : 


تعليم المواطنين الأميين ورفع مستو اعم ثقافيا واجتماعيا ومهنيا ء وتلتزم بتنفيذه - 
من خلال مجلس الوزراء ‏ الوزارات . ووحدات الح كم المطى » والهيئات العامة : 
والتنظيمات السياسية والشعبية ٠‏ والشركات . والاتحاد العام لنقابات العمال . 
والنقابات والجمعيات .وأصحاب الأعمال . 

مادة * س يصدر بتشكيل المجطس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الامية وينظام 
العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اققراح وزير الحولة للتعليم و البحث 
الى اتن 

( اكادة اكثانية ) 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ء ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ٠‏ 

ييصم هذا القانون بخاتم الدولة ٠‏ وينفذ كقانون من قوائينها ,5 

صدر برئاسة الجمهورية فى و شعيان سنة ١5:‏ (8 يونية سنة كلىؤا ٠)‏ 


+ 19/5 دبونيةه‎ ١,/ الجريدة الرسمية العدحد ؟5؟ الصادر فى‎ )١( 


تشريعات هامة 455 


قانون رقم ١ع‏ لسنة 85 ١‏ 
بمد العمل بالقانوز رقم ٠١7‏ لسنة ١18٠‏ بتفويض رئيس الجمهورية 
غى أصدار قرارات لها قوة القانون فى شان تآمين اقتصاديات البلاد )١(‏ 


ئاسم الشعب 
رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الشعب القاتنون الآتى نصه : وقد أصدرناء : 


( انسادة الأولى » 
يستمر العمل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ١98٠١‏ بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار 
قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات اليلاد » وذتلك لمدة سنة تيدأ من 
تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 5 لسنة ٠ 1١94١‏ 
( أكادة الثانية ») 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة + ويثفذ كقائون من قوانينها © 
صدر برئاسة الجمهورية فى وذ شعبان سنة ١‏ 9 يونية سنة ٠. ) ١1‏ 


٠ 1545 يونيه‎ ١ الجريدة الرسمية العدد 4؟ الصادر فى‎ )١( 


قانون رقم ماع لسنة 13/67 
فى شأن انهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة 


باسم الشعبٍ ' 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلسى الشعب القانون الآتى نصه ء وقد أصدرناه . 


(امادة الأولى) 
يعتير حق الحكر منتهيا دون تعويض فى الأعيان الموقوفقة الخالية من أى 
بناء أو غراس عند العمل بهذا القانون ء وتعتبر الارض ملكا خالصا لجهة الوقف 
ولا يعدد بأى بناء أو غراس تقام فى الأرض الفضاء المحكرة بعد العمل بهذا القانون 35 


(المادة الثانية » 
ينتهى حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره 


وزير الاوقاف ويختص الوقف مالك الرقبة بثلاثة أرياع ثمن الارض والمحتكر بباقى 
ثمنها وذلك بالاضافة الى الأقل من ثمن البناء أو الغراس مستحقى الازالة أو البقاء ٠‏ 
(الادة الثالثة) 
ينشر هذا القرار الصادر بانهاء الحكر فى الؤقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين 
ويلصق لمدة أسبوع على العقار ويعلن المحتكر أو واضع اليد الظاهر بقرار الانهاء 
الأوقاف التابع لها ٠‏ 
ويخطر مكتب الشهر العقارى الملخختص يصورة من القرار المذكور لقيده فى 
سجل خاص ٠‏ 
(أنادة الرابعة ) 
على محتكر العقار وكل ذى شأن أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ نشر قرار 
انهاء الحكر فى الوقائع المصرية الى منطقة الاوقاف المصرية التابع لها العقار 
من بناء أو غراس وحقوقه على العقار ورغيته فى فرز حصة له فى الارض تعادل 
التعويض المقرر له أو استبدال باقى الارض ويرفق بهذا البيان المستندات المثبتة لحقه ٠‏ 


وترسل المنطقة البيانات والس نندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوما من 


٠ 1585 الجريدة الرسمية العدد 55 الصادر فى /ا١ يونيه‎ )١١ 


تشريعات هامة, ١٠١١‏ 


( الادة الخامسة )» 
تشكل لجنة قضائية بكل منطفة من رئيس محكمة يندبنه وزير العصدل تكون 
له الرئاسة ومن أريعة أعضاء يمثلون كلا من الملكية العقارية والشَئونٌ القانونية 
بهيئة الاوقاف اللصرية والهيئة اللصرية العامة للمساحة ومصلحة الشير العقارى 
بحيث لاتقل درجة كل منهم عن الدرجة الثانية وتختار كل جهة هن يمثلها وتختص 
هذه اللحنة دون غيرها بما يآثى : 


١‏ تحديد المحتكر أو اللأتفعم الضفاهر للارض الذى انتقل اليه حق 
الحكرمن المحتكر أو خلفه ش ' 

؟ ‏ تقدير ثمن الارض 

دتميو و ها عار الاصييون جتجا و رجن وكيا لوي وده ماده 
٠ .٠١‏ من إلقانون المدشى ٠‏ 

3 ا لمعي اود واي ريدي 5502 الأرض 


ه ‏ الفصل فى كافة المنازعات التّى تنشأ عن تطبيق هذا القانون ٠‏ 


وللجنة فى سبيل أداء مهمتتها فحص وتحقيق المستندات وسماع أقوال من ترى 
ازوسا اسياح اقوالهم ولذوىٍ الشأن أن يحضمو ا متام 0 أو ينيبوا 
والاداريين أو غيرهم من ذوى الكيرة + 


الاقل وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون مسببة ٠‏ 1 
ويعلن ذوو الشأن ورئيس هيئة الاوقاف المصرية بقرارات اللجنة خلال 
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الاجسراءات الواجب اتباعها أمام اللجنسة 
للفمصمل فى الموضوعات التى تعرض عليها ٠‏ 
( المادة السادسة » 


لذخوى الشأن ورئيس مجلس ادارة هيئة الاوقاف الصرية الطعن فى قفراراحه 
اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة السابقة أمام ال محكمة الابتدائية الكائن. 
بدائرتها العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ٠‏ 


ويكون الحكم الصادر فى الطعن من المحكمة الابتدائهية نهائيا غير قابسل 
للطعن بأى وجه من أوجه الطعن ٠‏ 


٠‏ الكتهداك التحاين والساقش بن النعة القاكة و السوون 


( المادة السابعة » 
يجوز للمحتكر أن يطلب استبدال ثلاثة أرباع الارض التى اختص بها الوقف 
بما يقايلها من الثمن الذى قدرته اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة وذلك 
بشرط أن يبدى رغبته فى الاس تبدال خلال ثلاثين يوما من تاريخ ص دور قرار 
اللجنة اذا صحر فى حضوره ٠‏ أو من تاريخ اعلانه بهاذا صحر فى غيبته ٠‏ 


واذا تم الطعن فى قرار اللجنة فيتم قتسوية باقى مستحقات كل من الوقف مالك 
الرقية والمحتكر وفقالما يصدر به الحكم النهائى طيقا للقواعد التى وضعها 
مجلس ادارة الهيكة ٠‏ 


( اللادة الثامنة )» 
لهيئة الأوقاف المصرية الحق فى الاحتفاظ بالعقار كله اذا رأت المصلحة فى ذلك 
مع صرف ربع ثمن الأرض وقيمة البناء أو الغراس للمحتكر وذلك وفقا للقيمة التى 
قحرتها اللجنة المشسار اليها فئ المادة الخامسة على أن تبدى الهيئة رغبتها فى ذلك 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورة قرار اللجنة نهائيا ٠‏ 


( أكادة التاسعة » 1 


يجوز لهيشة الاوقاف المصرية فبيسيع الأرض الصادرة عنها قرار أئهاء حق 
الحكر بالمزاد العلنى فى الاأحوال الآتية : 


(1) اذالم يتقحم المحتكر باليبيان الملخنصوص عليه فى المادة (5) * 


رب) اذا أصدرت اللجنة القضائية قرارها بعدم ثبوت صفة المحتكر وأصبح 
هذا القرار نهائيا اما يفوات مواعيد الطعن فيه أو برفض الطعن من اللحكمة الابتدائية ٠‏ 


(ج) اذا لم يبد المحتكر رغبته فى الاستبدال ولم تر الهيئة الاحتفاظ بالعقار 
وكان العقار غير قابل للقسسمة ٠‏ 

(د) اذا تعدد المحتكرون وتقدم بعضهم ببيانه ورغبته فى الاستبدال دون 
الآخرين ولم يكن من الممكن قجزئة الاعيان بسبب ضآلة الانصبة ٠‏ 


ويتم البيع بالمزاد الطلنى وفقفا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة ويشمل 
للعقار جميعه عن التقدير الذى قدرته اللجنة المختصوص عليها فى اللادة الخامسة 
وزع الفرق بين المنشات والارض بذات النسبة المقررة للثمن الآساسى اللذى قد 

ويودع نصيبالحتكر أو المنتفع الظاهر خزانة الهيئة على نمته بعد تحصيل 
المصرونات الادارية التى تححدما اللائحة التنفيذية على الاتجاوز ٠‏ 2 من المتحصل 
لصالح اللحتكر ٠‏ 


تشريعات هامة ١.‏ 


(الادة العاشرة ) 

اذا قبل المحتكر أو ١‏ النةتفسع الظاهر الاستبدال فيوقف تحصيل مقايل الانتفاع 

عن تاريخ سداد الثمن » أما اذا كان البيع مقسط فيزاد الثمن وتقسط الزيادة مع 
الاقساطوققا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيثة ٠‏ 


( اكادة الحادية عشرة ) 
يخسدم الاستبدال بالتوقيع على العقد من وزير الاوقاف أو من ينيبه فى ذلك ويشهر. 
العتقد ٠‏ 
( المادة الثائية عشرة » 


يتبيع قى شأن الأحكار التى صدرت قرارات يبانهائها قيل العمل مهذا القانون 
الاجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة وذلك فيما عدا الاحكار التى تمت 
اجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجلة ويكم فى هذه الحالة الاستبدال 
بعقد يوقعه وزير الأوقاف أو من ينيبه فى ذلك ٠‏ 
( المادة الثالئثة عشرة » 
تحال جميع المواد التى كانت منظورة امام اللجان المشكلة وققا لاحكام 
القانون رقم 935 لسنة ١93٠‏ باعادة تنظيم انهاء الحكر على الأعيان الموقوفة 
الى اللجان القضائية المنصوص عليها فى عدا القانون وذلك يآلحالة التى تكون 
عليها » وعلى سكرتارية هذه اللجان اخطار ذوى الشاأن بالميعاد الذى تحدد لنظرها ٠‏ 
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على المواد اللنظلورة أمام لجان القسمة اذا 
كانت مؤجلة لاصدار القر آأر . 
( المادة الرابعة عشرة » 
يصدر وزير الأوقاف قرار باللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر 
من تاريخ العمل يه ٠‏ 
( اكادة الخامسة عشرة ) 
يلغى القانون رقم 979 لسنة 193٠‏ باعادة تنظيم الحكر على الآعيان الموقوفة 
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون على أن يمس تمر العمل باللائحة التنفيذية 
للقائون اللمتكور لحين صدور اللائحة التنفيذية الشار اليها فى المادة السابقة » 
( آكادة السادسة عشرة ) 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية + ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره - 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانتون من قوانيتها ,6 
صحر برئاسة الجمهورية فى ١؟‏ شعبان سنة (١5٠35‏ ؟١‏ يونية سنة 19815 ) ٠‏ 


١‏ الجتدوان اتخاتين .و المتافمن :نت النيتقة الكائية والسحون 


قانون رقم 5 فسنة ١4,5‏ 
باستمرار العمل بالقانون رقم 9؟ لسنة 191/7 بتفويض 
رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون )١(‏ 


باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القاثون الآتى خصه ء وقد أصخرناه : 


مادة ١‏ - يستمر العمل بالقانون رقم 9؟ لسنة 19375 بتفويض رئيس الجمهوريه 
نغى أصدار قرارات لها قوة القانون المعحدثل”" بالقانؤن رقم 57 لسنة ١198١‏ لمدة 
اه السنة الميالية 1945/45 ٠‏ 


فاده #ا ف تعفر يدا القاكوق فى الجريدة الرسْمية » ويعمل به من اليوم التالى 
لتاريخ نشره * 

بيصم هذا القانون بخاتم الحولة ء» ويتفذ كثاتون من قؤانينها > 

صحر برئاسة الجمهورية فى 9 شعيان سنة ؟ 2( ١‏ يونية سئة كلما ٠)‏ 


قانون رقم /ا ع لسنة 41ر9١‏ . 
بمد العمل بالقانون رقم 45 لسنة 1117/4 بتفويض رئيس الجمهورية 
فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى )١(‏ 


ل 
' رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصبه ء وقد أصدرناه 


(اكادة الأولى) 
يستمر العمل بأحكام القانون وقم 59 لسنة ١917/5‏ بتفويض رئيس الجمهورية 
فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى ٠‏ لمدة سئتين من 
تاريخ انتهاء مسدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم ١55‏ لسنة 54 بشان 
مسد العمل بالقاتون رقم 59 لسنة 191/5 المأشار اليه ٠‏ 
(الادة الثانية » 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ 
يبصم هذا القانون بخاتم الذؤلة ء ويئفذة كقاتون من قوائينها ,© 
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شعيان سنة ؟505١1(١؟‏ يونية سنة 15485 ) ٠‏ 


نف الجرمدة الرسمية للعدد 6" مكرر الصادر في 3؟ يوتيه كهؤا ٠‏ 


قانون رقم 5/8 لسنة 85 ١‏ 
فى شأآن حماية ذهر النيل واللجارى اماثية من التلوث )١(‏ 
جاسم التتكب 
.رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه » وقد أصبدرناه : 


مادة ١‏ - تعتمر من مجارى المياه فى تطبيق أحكام هذا القانون ٠‏ 
(1) مسطحات المياه العذية وتشمل : 

٠ نهرالنيل وفرعي هوالاخوار‎ - ١ 

؟ ‏ الرياحات والترع بجميع درجاتها والجنابيات ٠‏ 


(ب) مسطحات المياه غير العذبة وتشمل : 

٠ المصارف بجميع درجاتها‎ ١ 

ات الجصرات + 

* - البرك والمسطحات المائية الغلقة والسياحات ٠‏ 


(ج) خزانات الياه الجوفية ٠‏ 


مادة ؟ س يحظر صرف أو القاء اللخلفات الصلية أو السائلة أو الغازية من 
العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف 
الصحئ وغيرها فى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها الا بعد الحصول 
على ترخيص من وزارة الرى فى الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها 
قرار من وزير الرى بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر فى هذا 
االشأن تححيدا للمعايير والمو اصفات الخاصة بكل حالة على حده ٠‏ 


مادة *؟ س تجرى أجهزة وزارة الصحة فى معاملها تحليلا دوريا لعينات من 
الخلفات السائلة االعالجة من اللنشآت التى رخص لها بالصرف فى مجارى المياه 
وذلك فى المواعيد التى تحدحدها بالاضافة الى ما تطلبه وزارة الرى من تحليل فى غير 
المواعيد الدوريةء 


وتكون أجهزة وزارة الصحة مسئولة عن أخذ العينات وتطيلها على نفقة 
المرخص له الذى يجب أن يودع مبلغا لدى الوزارة يكم تحديده طبقا لنوعية 


٠ ١9/15 يونية‎ ١1 الرجيدة الرسمية العدد ه؟ مكرر الصادرفى‎ )١( 


ال العددان الخامس والسادسى ‏ السنة الثانية والستون 


ويتم اخطار وزارة الرى وصاحب الشاأن بنتيجة التحليل , فاذا تبين أن المخلفات 
السائلة التى تصرف فى مجارى اليساه مخالفة للمعايير والمواصفات المنصوص عليها 
بالترخيص المنوح ولا تمثل خطورة فورية وجب على صاحب الشأن خلال مهلة 
ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره بذلك أن يتخذ وسيلة لعلاج المخلفات لتتصبح مطابقة 
للمواصفات والمعابير المحددة وآن يتم فعلا خلال هذه المهلة أجراء المعالجة واختبارها ٠‏ 


واذا لم تتم المعالجة عند انتهاء مهلة الثلاثة أشهر أو ثبت عدم صلاحيتها 
قامت وزارة الرى بسحب الترخيص المنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجارى 
المياه بالطريق الادارى ٠‏ 


أما اذا تبين من نتيجة تحليل العينات انها تخالف المواصفات والعايير المحددة 
وفقا لاحكام هذا القانون وبصورة تمثل خطرا فوريا على تلوث مجارى الياه 
فيخطر صاحب الشأن بازالة مسببات الضرر فورا والا قامت وزارة الرى بذلك على 
نفقته أو قامت بسحب الترخيص المنوح له ووقف الصرف على مجارى المياه 
بالطريق الادارى * 


مادة 4 س لا يجوز التصريح باقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف فى 
مجارى الميسساء ٠‏ 


ومع ذلك يجوز لوزارة الرى دون غيرها ‏ عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام - 
التصريح باقامة هذه المنشآت اذا التزمت الجهة المستخدمة لهأ يتوفير وحدات 
لمعالجة هذه المخلفات يما يحقق المواصفات وال عايير المحددة وفقا لأحكام هذا 
القانون » وعلى أن يبدأ تشسغيل وحدات المعالجة فور بِدء الاستفادة بالمنشضآت ». 
وتسرى أحجكام المادة (") من هذا القانون على هذه المنضآت ٠‏ 


وتمنح المنشضات القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون لتدبير وسيلة 
للعالجة مخلفاتها والا سحب الترخيص المنوح لها ء ولوزارة الرى فى هذه الحالسة 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الادارى ودون الاخلال 
بالعقوبات الواردة بهذ القانون ٠‏ 


مادة ه س يلتزم ملاك العائمات الس كنية والسياحية وغيرها الموجودة فى مجرى. 
الني(وفرعيه بايجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها فى أماكن محددة ونزحها 
والقائها فى مجارى أو مجمعات الصرف الصحى ولا يجوز صرف أى من مخلفاتها على النيل. 
أو مجارى المياء ٠‏ 


ويتولى مهندحسو الرى المكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون كل فى دائرة 
اختصاصه التفتيش الدورى على هذه العائمات فاذا تبين مخالفتها لأحكام هذه 
اللادة يعطى مالك العائمة مهلة ثلائة أشهر لاستخدام وسيلة للعلاج وازالة مسعببات- 
الضرر فاذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهلة الحددة يلغى ترخيص العائمة ٠‏ 


مادة 5 س تختص وزارة الرى باصدار تراخيص اقامة العائمات الجديدة وتجديد. 


تشريبعات هامة /ا ١٠١‏ 


تراخيص العائمات القائية ٠‏ كما تختص باقامة أية منشات ينتج عنها 
مخلفات تصرف فى محجارى المياءه ٠‏ 


مادة لا سل يحظر على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة 
أو غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغليها فى مجارى المياء ٠‏ 
وتسرى على هذه الوحدات أحكام المادة (5) من هذا القانون ٠‏ 


المخلفات اللزجة والسائلة من المصانع والمساكن والمنشآت الاخرى والعائمات 
والوحدات الفهرية دنا يحقق مطادةكها لامو اضفتاك والمعابيق اللحددة وفقنا لاحكتجام 


مادة؟ س يلتزم طالب الترخيص بأن يقدم لوزارة السرى ما يثبت قيامه بتدبيير 
وحدة معالجة المخلفات وشهادة من مرفق الصرف الصحى بمعاينته لوحدة المعالجة 
وصلاحيتهاء 


مادة ٠١‏ - على وزارة الزراعية عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيماوية 
للقاومة الآفات الزراعية مراعاة آلا يكون من شان استعمالها تلوث مجارى المياه 
بما ينصرف اليها من هذه المواد الكيماوية سواء بالطريق المباشر خلال اجراء عمليسة 
الرش أو مختلطا بمياه صرف الأرااضى الزراعية أو عن طريق غسل معدات وأدوات 
الرش أو حاويات المبيدات فى مجارى المياه . وقفق العايير التى يتفق عليها بين 
وزارات الزراعة والرى والصحة ٠‏ 


مادة ١١‏ س على وزارة الرى عند اختيارما لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة 
الحشائش المائية مراعاة الا يكون من شأن استعمالها احداث تلوت للمجارى 
المياه . وعليها فى حجميع الأحوال ان تتخذ الاحتياطيات اللازية قيل 
واثناء وبعد أجراء عملية المعالجة بالمواد الكيماوية لمنع استخدام مياه المجرى 
المائى الذى تجرى به المعالجة حتى تتاكد من زوال تأثير هذه المواد على نوعية 
الميياهوسلامة استخدامها لجميع الاغراض ٠‏ 


ماذة ١9‏ س لآ يجوز اعادة استخدام مياه الضارف مباشرة أو بالط باليياه 
العذبة لأى غرض من الاغراض الا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض »ء ولوزارة الرى 
بعد أخذ رأى وزارة الصحة اتخاذ اجراءات معالجة مياه املصارف التى تفرر 
اعادة استخدام ميامها ٠‏ 


مادة ١‏ س تتولى ادارة شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية 
عمل دوريات تفتيثن مستمرة على. طول مجارى المياه ومساعدة الاجهزة الملختصة 
فى ضبط المخالفات وفى ازالة اسباب التلوث والابلاغ عن أية مخالفات لأحكام 
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ماده لنت يتشا صتدوق خاض' تكوق اله حظيلة الزسصوم والغزا ناكد 
والتكاليف الناتئجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصرف منه على الحالات الآتية : 

تكليف الازالة الادارية للمخالفات ٠‏ 

مساعدات للجهات التى تقوم بانشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف ٠‏ 

اجراء الحراسات والبحوث المعملية ٠‏ 

مكافآت للمرشدين والضابطين للجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون 


مادة ١١‏ ب تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم التئ تستحق تنفيذ1 
لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز الحدود القصوى الواردة فى الجدول المرفق بهكمة 
تحدد اللائحة المصروفات المستحقة تنفيذا لأحكام هذا القانون ويجوز تحصيلها 
بطريق الحجز الادارى ٠‏ 

مادة 15 س مع عدم الاخلال بالاحكام اللقررة بقانون العقوبات يعاقب على 
مخالفة احكام المواد ؟ ٠‏ ؟ فقرة أخيرة » ؟ ء © + /اا من هذا القانون والقرارات المنفذة 
لها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد 
على ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين » وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة » 
ويجب على المخالف ازالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تتحدده وزارة: 
الرى ء فاذا لم يقم المخالف بالازالة أو التصحيح فى الميعاد المحده يكون لوزارة. 
الرى اتخاذ اجراءات الازالة أو التصحيح بالطريق الادارى وعلى نفقة المخالف. 
وذلك دون اخلال محق الوزارة فى الغاء الترخيص ٠‏ 

مادة /ا!١‏ س يصدر وزير الرى اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأى. 
الوزارات المعنية الأخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره ٠‏ 

مادة ١4‏ س تلغى المواد ١١5١٠‏ يبن القانون رقم 7 لسنة 3953195 
فى شأن صرف التخلفات السائلة كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ٠‏ 


مادة ١9‏ - يكون لمهندسى الرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل. 
بالاتفاق مع وزير الرى صفة مأمورى الضبط بالنسبة للجرائم المخنصوص عليها فى 
هذا القانون والتى تفع فى دائرة الختصاصهم . 

هادة ٠١‏ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به بعد ثلاثة أشهر 
من تاريخ نشره ٠‏ 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانيها ٠‏ 


صدر يرئاسة الجمهورية فى 9 شعيان سنة ١ 0 ١5٠١0:‏ يونية سنة كلمؤا).+ 


ذا ة القتابم 


١‏ ملاحظات على مشروع قانون اتلحاماة بالصيغة التى اقرها مجلس 
النقابة اكؤقت ١‏ تقديم الدكتور جمال العطيفى ٠‏ 


"؟" ‏ ملاحظات على نظام الانتخاب فى مشروع قائون اكحاماة للسيد الاستاذ 
أحمد يحى عبد الفتاح المحامى ٠‏ 


“" لس نص مشروع قانون الحاماة الذى وافق عليه مجلس النقابة ٠‏ 
5 سم خطاب الذقيب اكؤقت بابلاغ اللشروع الى وزدر العدل مع بعض التحفظات + 
ه ل خطاب الاستقالة القدم من النقيب الؤؤقت ٠‏ 


نص القانون الجديد بتعديل بعض احكام القانون ١7١‏ لسنة 1941١‏ 
وتشكيل مجلس مؤقت جديد للاشراف على الانتخابات ٠‏ 


الحياة النقايية 1,١‏ 
عات 


ملاحظات على مشروع قانون الحاماة 
بالصيغة التى اقرها مجلس نقابة الحامين اللؤقت 


. انتهى مجلس النقابة المؤقت بجلسته المنعقدة فى ٠١‏ يونيو 19/7 من اعداد 
مشروع قانون المحاماة فى ضوء ورقة العمل المقدمة من النقيب المؤقت والمشروع 
المبيئى الذى سبق ان اعهه فى هذا الشأن وطرح على مدى واسع من المتناقشضنة 
العامة بين الحابين تح ره كي العدد السابق من مجلة المحاماة « وقد قدم النقيب 
المؤقت المشروع الى السيد وزير العدل بتاريخ ١9‏ يونيو ١91485‏ وفق خطاب ننشره 
غيما بعد ومعه خط اب آخر يتضمن استقالته من مركزه كنقيب مؤقت للمحامين وهو 
متشور فيما بعد ٠‏ 

ويختلف المشروع الذى اشر ويس نعانة عن اشرو المبدئى فى جملة نواح 
وقد تلاقت فى مجموعها مع وجهات النظر التى طرحتها المناقشات العامة » فيما عدا 
ما يتعلق بنظام الانتخاب (جد) » وأهم التعديلات ما يلى : 


| فى ألباب التمهيدى 
أصبح من الجائز للمحامين أمام المحاكم الابتدائية اللشاركة فى شركات 
المحاياة 
عن القسم الأول 
فى ممارسة مهنسة الحاماة 


١‏ تمسك المجلس المؤقت بمبدا أن النقاية سيدة جدولها على اطلاقة » ومن ثم نص. 
فى باب القبول أمام المحاكم الابتداائية وأمام محاكم الاستئناف على عرض هذه 
الطلبات على لجنة القبول العامة المشكلة جميعها من المحامين وفق ما ينص 
عليه القائون الحالى ولكن عدل النص بما يسمح لمطلس النقابة بأن يشكل لجنة 
خاصة للقبول أمام اللمحاكم الابتدائية ولجنة أخرى للقبول أمام محاكم 
الاستثناف لتخفيف العبء عن اللجنة العامة للقبول ٠‏ * 

؟ ‏ حذفت الفقرة التى كانت ترد فى المادة 53 من المشروع المبدئى عن حقوق. 
لحامى أمام محاكم الاستئناف والتى كانت تنص على انه لا يجوز للمحامى المقييد 
بالنقابة الفرعية باحدى محاكم الاستثناف أن يحضر أمام محاكم الجنايات فى دائرة 
محكمة استثناف أخرى الاامئنضما لمحام موكل فى نفس الدعوى .٠.‏ اوكا على اذن. 


من نقس الدائفرة »ا 
( وافق النقيب المؤقت على هذا التعديل ) 


(ي ) انصافا للحقيقة ابدى الاستاذ محب حسن حبيب عضو الجلس الؤقت فى رسالته مكتوبة 
تحفظا على الواد الخاصة بطريقة الانتخاب ٠‏ 
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" - حذفت أيضا المادة 47 التى كانت تجيز لمجلس النقابة ان يضع نظاما لتخصص 
المحامين خلال خمس س نوات ٠‏ 


عه عبكل نص المادة 55 التى كانت تقصر حضور المحامين الذين يقبلون 
مستقبلا أمام محكمة النقض على هذه المحكمة وحدها وما يعادلها ٠‏ 


ه ب أضيف الى شروط القيد فى الجدول العام شرط صريح فى أن يكون الطالب 
أعلا للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قسد صدرت ضده احكام جنائية أو تأديبية 
أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها ٠‏ 


1س أضيف نص يحظر على من ولى الوزارة أو كان مستشارا باحدى الهيئسات 
القضائية ممارسة المحاماة أمام محاكم أخرى غير محكمة النقض ومحاكم الاستثناف 
وما يعادلها » وان أعضاء الهيئات القضائية السأبقين لا تجوز لهم مزاولة 
المحاماة لمدة سنة أمام اللحاكم التى كانوا يعملون بها ٠‏ 


/ا ‏ أصيح من غير الجائز للمحامين من أساتذة الجامعات الذين يقيدون 
مستقبلا أن يحضروا أمام غير محكمة النقض وما يعادلها ٠٠‏ وقيد حتق المحامين 
الحاليين من الاساتذة بالحضور أمسام محكمتى النقض والاستتئناف وما يعادلهما ٠‏ 


اسم أشير صراحة الى جو از انشاء معهد للمحاماة أو الاستعانة ييعا عمد 
الحراسات القانونية بكليات الحقوق وذلك لتدريب الملحامين تحت التمرين ٠‏ 


لدم أصبح تحديد الأعمال النظيرة للمحاماة يتم بموافقة مجلس النقايبة 
وليس بعد أخذ رأيه٠‏ 


١لا‏ جد تلب اللشروغ ان يتم العحتيق مع المحائن بمعرفنة اه رؤسناء النيابة 
العامة وليس بمعرفة أى عضو والا يباشر التتحقيق الا فى حضور ممثل النقابة ٠‏ 


بالجدك لزاولة مهنة حرة أوحرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة .9 


٠‏ - أعيدت الى المشروع النصوص التئ كانت ترد فى القانون الحالى فئ ا واد 
لاو 88 و ؟١٠‏ الخاصة ببعض حقوق المحامين فى القيسام بيعض أعمال المحاماة 
وتقديم العقود الى الشهر العقارى والقبول للقيد بجداول الحراس القضائيين ووكلاء 
الدائئين ٠‏ 

5 ل وضع نص جديد يتطلب أن يتضمن النظام الأساسى للشركمات القى 
يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات ء تعيين مستشار قائوتنى لها ممع 
سريان هذا الحكم على الشركات القائمة عند تجديد قيدها بالسجل التجارى ٠‏ 


ألحياة النقايية 1١1‏ 


عاد أمر تقدير اتعاب المحامين فى حالة عدم الاتفاق عليها الى مجالس 
النقابات الفرعية ٠.‏ ْ 


73 ل أضيف نص حديد باعفاء الاتعاب التى تقرر للمحامى فى حالة الانتداب 
واعقاء المكافآات التى تدفع فى حالات المساعدات القضائية من جميع اتواع 


١ /‏ احتفظ المشروع النهائى بتعبير المسئولية التأديبية والمحاكم التأديبيية 
بدلا من تعبير المسئولية النظامية والمحاكمة النظامية الذى كان يبرد فى المشروع 
المبدحتى 3 


عن القسم الثانى 
فى نظام نقابة الحامين 


١‏ س أصبح المؤتمر العام مكونا من جيمع اعضاء مجالس النقابات الفرعية 
مما يقابل ما ينص عليه القانون الحالى ٠‏ 


؟" ‏ اصبح نصاب انعقاد الجمعية العمومية بحضور ثلث الاعضاء أو ثلاثة 
آلاف عضو ء وتجدد الدعوة ٠‏ ويكون الاجتماع صحيحا فى المرة الثالثة أيا كان عدد 
الحاضرين وذلك فيماع دا حالات سحب الثقة » فيتطب لصحة اجتماع الجمعية 
العمومية ان يحضرها عدد من الاعضاء لا يقل عن عدد الأصوات التى فاز يها 
النتيب أو العضو الطلوب سحب الثقة منه فى الانتخاب السابقة مباشرة ٠‏ 


تعدل تشكيل مجلس النقابة وطريقة تشكيله بحيث أصبح يشكل من 
.خمسة وثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ء بعد أن عادت 
النقابة الفرعية على مستوى المحكمة الابتدائية وفق النظام الحالى » بحيث يكون 
مناك ممثل واحد لكل نقابة فرعية فيما عدا القاهرة فتمثل بعشرة اعضاء منهم 
أربعة من ممثلى الادارات القانونية وفيما عدا كل من الجيزة والاس كندرية فتمثل كل 
منهما بثلاثة أعضاء منهم واحد من أعضاء الادارات القانونية ٠‏ 
ْ ( لايوافق النقيب المؤقت على هذا التعديل ) 
ه - قصر الترشيح لعضوية المجلس على المحامين أمام محكمة النقض الذين مضى 
:على اشتغالهم دالمحاماة عشرون سنة ٠‏ 
( لايوافق النقيب المؤقت على هذا التعديل ) 
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مكتب المجلس ٠‏ 


وزاك الجيسة العتومية» 


5 تقرر أن يحدد معاش المحامى على اساس خمسة جنيهات عن كل سنة يدلا 
من أربعة جنيهات وزيد الحد الاقصى الى مائتى جنيه ٠‏ مع استحقاق المحامين 
بالقطاع العلام نصف هذا القدر مع جواز الجمع بينه وبين معاش هيئة التامينات 
الاجتياعية٠‏ 


“امالبوز الج وين الكتر رامنا فى تمكو باق ديه ,مالم يكن لقاش 


الحيساة النقابية 1١‏ 


ملاحلات على نظام الانتخضاب 
فى مشروع قانون الحاماة 
للسيدالاستاد أحمد بحى عيد الفتاج الحامى 


لاشك ان لنقابة المحامين فى نفوس ابناتها مكانة عزيزة عمى مكانة الآم ٠‏ فطالما 
شغل المحامون المناصب القضائية أو السياسية أو الادارية » ووصلوا الى درجات عليا 
فيها ثم أذا أنتهت أيامهم فى هذه اللناصب . عادوا ليجدوا نقابة المحامين أما رؤوما 
تفتح ذراعيها لكل الأبناء ٠‏ 


العريقة شامخة لاتتمزق تحت وطئة أزمة مرت بها ٠‏ 


وححدين تلحدثنت فى مقال سايق نشرته حجريدة الاعرام عن ا المحامون والقانون «ن( 
كان هدفى أن يكون اصدار القانون معبرا لتجاوز الأزمة والعودة الى الحياة الطبيعية 
باجسراء الانتخابات لكى يتولى أمر الذقنابة اللمكلين النتخبين للمحامين ٠‏ 


ولكن هذا لا يجب أن ينسينا عدة محاذير يجب أن نتجنيها ونحن نضع نظام 
الأنتقينات من نقانة المحامين + 

أولا : انتخاب النقيب : 

نقيب المحامين هو رمز الئنقابة وهو الذى يمثلها ويحمل كل قضايا المحاماة 


والمحامين » وطالما كان نقيب المحامين منصيا متميزا لانه نقيب كل المحامين ولانه ينتخب 
انتخابا مباشرا من جموع المحامين الذين يحضرون جمعية الانتخاب ٠‏ 


وانتخاب النقيب من مجلس النقابة يضعف كل هذه القيم ويذهب بتقاليد عزيزة 
على المحامين ٠‏ 

كما أنه ليس فى صائح العمل لآن النقيب الذى سوف يحرص على اصوات 
مطس النقابة الذى سوف يمنحه الثقة ليكون ذقيبا أو يحجبها عنة ليكون غيره نقيبا 
ويكون هو عضوا فى نفس المطسى لن يكون بالقوة الواجبة لمواجهة القضايا الكبيرة 
للمحامين عامة كانت أو مهنية ٠‏ 

ثانيا : وحدة النقابة : 


من أعم الانور التى تتمتع بها نقابة المحامين عى أنها نقابية واحدة يجتمسمع 
أعضاوؤٌها فى يوم معين لكى ينتخبوا ممثليهم فى مجلس النقابة على مستوى الجمهورية ٠‏ 


وغير معقول الا يكون للمحامى فى أسوان أو الاس كندرية رأى فيمن يمثله فى 
مطس النقابة للجرد كونه من القاهرة ء والثقابة منذ أننة نشسكت وعى تتبع هذا اللنهيج 


وهو منهج ناجح » وهو من الاصول والتقاليد العزيزة للمحامين » ولا محل للمقارننة. 
الجمهورية الى دواثر انتخابية تتساوى تقريبا فيما بيتها فى عدد الناخبين ٠»‏ 


أما فى المحامين فنجد المحامين فى بعض المحافظ ات يعدون بالعشرات بينمسا في. 
محافظات أخرى يعدون بالملثئات وفى القاهرة والاس كندرية بالآالوف » وهنما تكون 
قليلة لا تكاد تصل الى بضع عشرات »٠‏ بينما ممثلى القاهرة والاسكندرية يلسزم لشجاحهم 
الحصول على آلاف الأصوات » وهو أمر لا يحقق فرصا متكافكقة بين أعضاء المجلس 
الواحد ٠‏ 


هذا فضلا عن مضار ذلك فى زيادة عدد اعضاء المجلس زيادة تجعل المناقشات 


كيرا فقد دعن الرئيس حسنى مبارك أن يشارك المحامون فى السراق حسول 
القانون ويحجب أن يسمع رأيهم حول هذه القضايا الأساسية فى بنيان الئقاية 9 


والوصول الى رأى جموع المحامين ليس أمرا عسيرا » بل هو واحب على كل 
المحامين أن يبادروا ويمدوا الرأى للحفاظ على نقابة المحامين أما رؤوما لكل المحامين ٠‏ 


رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القائون الآتى نص ه وقد أصدحرناء : 

مادة أس يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماه » ويلغى قانون المحخاماه 
الصسادر بالقانون رقم 1١‏ لسننة ١1958‏ والقائون رقم لسبنة 1548 ببعض 
الاحسكام الخاصة بنقاية المحامين كما يلغى أى نص يرد ق أى قانون آخر ويكون 
مخبالفا لاحكام القانون المرافق . 

مادة ؟' ل تشكل لجنة مؤقتة من سبعة من المحامين المقبيولين أمام محكية 
النقض المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضى على اشتغالهم بالمحساماه 
عشرون سنة على الاقل ©» على الا يحق لهم الترشيح فى أول انتخابات نقابية 
تجرى بعد العمل يأحكام هذا القاتون . 

وتتولى هذه اللجنة الاشراف على انتخاب أعضاء مجلس النقاية 
العامة طبقا لاحكام القانون المرافق ٠‏ 

مادة ؟ - تتولى اللجنة المنصوص عليها فى النادة السابقة الاختصاصات 
المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها فى القاتون المرافق » وتختار من 
دين أعضائهاً رئيسسا تكون له الاختصاصات المتررة لنقيب المحامين المخنصوص 
عليها فى هذا التانون » كما تتندب اللجنة من بين اعضائها من المحامين 
من يتولى ‏ احُتصاصات الامين العام » وأمين الصندوق . وتباشر اللجئة يحضور 
خمسة من اعضاتها اختصاصات لجان قبول المحامين واللجان الاخرى 
المخنصوص عليهاف القانون المرافق . 

مادة 5 الى أن يصدر مجلس النقاية العامة المنتخب طبقا لاحسكام 
القانون المرافق النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقرارات الاخرى المنفذة 
له يعمل بأحكام النظخام الداخلى واللواائح المطبقة حاليا فى النقابة فيما 
لايتعارضش مع أحكام هذا التاقون . 

وللجنة المشار اليها فى المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا 

مادة ه س تنتهى مهمة اللجنة المؤقتة المشار اليها فى المادة الثانية 
باعسلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة . 

ويتولى مجلسنى النقابة العامة بعد انتخابه الاشراف على انتخابات مجالس 
النكايات الفرعية طبقا لاحكام القانون المرافئق. 

مادة 1 س ينشر هذا القاتون بالجريدة الرسمية ويعمك به اعتبارا من 
اليوم التالى لتاريخ نشره - ' 


18 الفسكداق الكانيى والسافسن ب السكة الكائية والستوق 
قانون الحاماة 
القسم الأول 
فى ممارسة مهنة المحاماة 


مادة ١‏ س المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العطدل 
وفى تأكيد سسيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عنحقوق المواطنين وحرياتهم .. . 


هادة ؟ س يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظيها هذا 
القانون © ونييا عسيذا اللحبانين ناذازة تفسنانا: الحكومة. :. يمظر انسب تحفدام 
لقب المحامى على غير هؤلاء ٠‏ 

مادة ؟ ‏ مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية 
وياحكام قاتون المرافعات المدنية والتجئرية » لا يجوز لغير المحامين مزاولة 
أعمال المحاماة . 


١‏ الحضور عن الخصوم امام المحاكم والجهات الادارية ذات الاختصاص 
القضائى وهيئات التحقيق الجنائى والادارى والدفاع عنهم فى الدعاوى التى 
ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والاجراءات القضائية المتصلة 
بذلك . 


؟ - ابداء الراى والمشسورة القانونية فيما يطلب من المحامى . 
* س صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها . 


وتعد ايضا من اعمال المحاماة بالنسسبة لمحامى الادارات القانونية فى 
الادارية وصياغة اللوائح و القرارات الداخلية لهذه الجهات ٠‏ 


مادة ؟ س يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من 
المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة » كما يجوز للمحامى أن يسارس 
مهنة المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطساع العام 
والؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية 
طيقتا لاحكام هذا القانون . 


نه فيه » ممارسا لذمهنةحرة ويعتبير ما يحصل عليه أتعابا عن عمله . 
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يؤسسيسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة 
ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون ألم سسام 
المحاكم الامنتدائية 2 

وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يكون الغفرض الاساسى من شركة المحاماة 
مزاولة المحاماة أمسام المحاكم الجنائية 5 

ويجحوز أن يكون أسم الشركة مستمدا من أسم أحد المحامين من الشركاء 
ولو بعد وفاته. 
وتنظيم احراءات تسجيلها باانتاية العامة وذلك مع عدم الاخلال بالاحكسام 
المتررة يشسأن الشركات المدنية 4 ويصدر يبه قرار من وزدر العدل 5 


ويحوز أن ينص ق الفظ سام الاسياسى للشركة على أنه ىق حالة عجز 
أحد الشركاء أو وفاتسيه واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أ يستحق صو 


مادة /ا س يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطساع العام 
والمؤفسسات الصحفية التى تنشضا بها ادارات قاتوئنية طبقا لاحكام القوانين 
واللوائح المنظمة لذلك. 


كما يجوز له مزاولة أعيال المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة 
القائمة وقت العمل بأحكام هذ القانون . 


ولاا يجوز مزاولة أعمال المحاماة فى الادارات القانلونية للهيئات العامة التى 
يتقرر انشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون ٠‏ الا بموجب قرار يصدر من وزير 


مادة بم يعد المحامى بالادارة القانونية للهيئة العامة أو شركة القطساع 
العام أو المؤسسة الصحنفية التى الحق بها » نائبا عنها قانونا فى مزاولة اعمال 
المحاماة باسمها . ومع عدم الاخلال بأحكام قاثون المرافعات المدنية والتجارية 
لايجوزلهان يؤدى اعمال المحاماة لغير الجهة التى يعمل بها . 


كما لا يجوز للمحامى فى هذه الادارات القانونية الحضور أمام 
المحاكم الجنائية فيما عدا دعاوى الحق المدنى التى تكون الهيئة او الشركة 
يسبب أعمال وظائفهم . 


مادة 5 سه يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة قَْ الينوك وشركاك 
المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية » ومع عدم الاخلال باحكام قاتون العمل 
تكون علاقة المحامى بهذه الجهات ولو اقتصر عمله عليها » علاقة وكالة . 


الياب الاول 
فى القيد بجدول الحامين 


فى جداول الحامين 
مادة ٠٠١‏ للمحامين المشتغلين حدول عام تقيد فيه أسماؤهم 
ومحال أقامت امتهم ومقار ممارستهم المهئة © وأسسم الجهسة التى يعملون بها 


اذا كانوا من 9 بالادار ات القانونية المرخص لهم بالعمل فيها طبقسا لاحكام 
هذا القانون . 


وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية ٠‏ 
وتعتبير محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف . 
؛: سد جدول للمحامين المقيولين أمام محكمة النقض وما يعاتلها . 
وتعتير المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العلييا معادلة 
لمحكمة النقض ٠‏ 
ه سد جدول للمحامين غير المشتغلين ٠‏ 
1 ل جدول خاص المحامين المنتسبين يقيسدا فيه المحامون العربه الذين 
يتقرر قبولهم طبقا لاحكام هذا القانون ٠‏ 
مادة 1١‏ - تحفظ نسكتان من الجسدول العام والجداول الملحقة يمقر النقابية 
العامة وتودع نسخة منه بمقر كل محكمة من محاكم ا 0 
التضاء الادارى ولدى الذائب العسام 5 
وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقضش يمقرها ويمقر كل 
من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا . 


ويكون بكل نقابة فرعية جدول عسام وجداول ملحقة مقصورة على اثبات 
أسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها . 

ملدة 19 يعهد بالجدول العام والجداول اللحقة الى لجنة قبول 
المحامين المخصوص عليهاق المادة (18) . وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه 
الحداول دحوريا والتثبت من مطايقة البيانات الواردة يه لقرارات لجان القيول » 
وعرضص حالات المقيدين به الكين تقتهى حالاتهم نتكه' اسماتهم الى حدوك' 
غير الشتغلين ٠‏ 


الحياةة النقايية ١1‏ 


مادة 1١+‏ - يشترط فيمن يطلب قيد أسمه فى الحدول العام » كملا 
يشترطفى استمرار قيده فى هذا الجدول ان يكون : 

. متمتعابالجنسية المصرية‎ - ١ 

؟ متمتعابالاهلية المدنية الكاملة . 

٠“‏ ل حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات 
المصرية أو على شهادة من احدى الحامعات الاجنبية تعتير معادلة: لها طبقا 
لاحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر . 

 :‏ الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف 
أو الامانة أو الاخلاق مالم يكن قد رد اعتباره اليه « 

عد ان يكون محووه السيرة سن السيعة اله تكرام الواجب المهتتة 
وألا تكون قد صدرت ضده احكام حنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته 

15 الايكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى . 

لا أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لاحكام هذا 
القانون . 

م الا تقوم بشضاأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى 
المادة التالية . 


مادة 15 # لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الآتية : 

٠. سرئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى‎ ١ 

؟ سمتنصب الوزارة .. 

ب الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية » 
والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائفٍ الخاصة ء فيما عدا العمل 
بالادارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لاحكام هذا القائون » وفيما 
عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها م ذا 
القانون ٠‏ : 

ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية او المؤقتة أو القيعتام 
القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها ؤيين 
الحاماة 31 

1 - الاشتفال بالتجارة . 


٠‏ حت كتملك مركر رئيس مجلس الادارة أو العضو النتتدحب أو عضسو 
مجلس ادارة متفرغ فى شركات المساهمة أو اللمدير فى الشركات ذات المسئولية 
المحدودة وشركات التضامن والتوصية ٠‏ 


مادة ١١‏ س لا يجوز لن ولى الوزارة أو كان مستشارا باحدى الهيثئات 
القضائية أن يمارس المحاماة الا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحساكم 
صحاكم الاستئناف علىالاقل تيل توليه الوزارة أو تعيينه مستشارا بالهيئات 
القضائية . 


ولا يجوز لاعضاء الهيئات القضائية السابقين الذين يقيدون بحدول 
المحامين مزاولة أعمال المحاماة أمام المحاكم التى كانوا يعملون بها وذلك لده 
الفتاوى والآراء القانونية واعداد العقود . 


مادة 15 س يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين 
التى تؤلف فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيايه 
وعضوية أرنعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستثئناف 
يختارهم مجلس النقابة من بين اعضائه سنويا ٠‏ 

ويرفق بطلب القيد الاوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة )١9(‏ 
والتى يبينها النظام الداخلى للنقابة . 


مادة /ا1 س تنعقد لحئّة قبول المحامين مرة على الاقل كل شهر »2 ويكون 
لها مانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب اعضاءها ©» وتحرر محاضر 
بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة . 

ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة أعضاء على الاقل ©» على أن يكون 
من بينهم النقيب أو وكيل النقابة . 


مادة 14 س تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد »© 
وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب . واذا كان قرارها برفض التقيد 
تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلاك خمسة عثر يوما من تاريخ 


ص د و ره . 


مادة 19 لطالب القيد التظلم من القرار المسادر برفض قيده خلال 
خمسة عشر .يوميا :من تاريخ اخطاره برفض طلبه . ويقدم التظلم الى لحنة 


ولطالب القيد اذا رفض تظلمه أو كانت فد انقضت مواعيد التظلم ان 
يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استثناف 


الحيةة النقابيية 1١‏ 


القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريح رفضش التظلم أو من تاريخ انتهاء تع أد 
التظلم على حسب الاحوال ٠‏ ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة اذا 
لم يفصل فى طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة . 

وفى الحالات المبينة بالفقرات السابقة لا يجوز تجديد الطلب الا اذا زالت 


مادة 0 عت ل يحوز للمحامى الذى يكيد أسمة يحجدول المحاماه ان يزاول 
المهنة الاابعد حلف اليمين بالصيغة الآنية : 


« اقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمالى بالامانة والشرف وان أحافظ على 
سرههنة الحاماة وآن احترم قوانينها وتقاليدها)» ٠.‏ 

ويكون حلف اليمين أمام لجنة قيول المحامين بحضور ثلاثة من اعضائها 
على الإقل . وتثبت اجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة . 


الفصل الثالتث 
فى القيد بحجدول الحامين تحت التمرين 


مادة ١؟‏ س يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لاول مرة اذا 

تقوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الاخرى . 

ويشترط للقيد فى هذا الجدول الا تجاوز سن طالب القيد أريعين 
سنة وقت تقديم الطلب . 


مادة ؟؟ ‏ يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين يمكتب أحد المحسامين 
المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض » أو للعمل باحدى 
الادارات القانونية فى الجهات المرخص لها يذلك طبقا لاحكام هذا القانون تحت 
اشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالادارة القانونية 
لهذه الجهة . واذا تعسذر على المحامى تحت التمرين ان يجد مكتبا للتمرين 
فيه » يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقه بأحد مكاتب المحامين ٠‏ 


وعلى طالب القيد ان يرفق يطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين 
لو جِيانا بالادارة الفاتونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحايين مزاولة 
أعمال المحاماة فيها ضيف 14 حكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى 
الاشراف عليهق هذه الادارة مرنق ابه موافقتها ٠.‏ 


القند بالحدول المام ويعرض على لجنة القبول طبقا لاحكام الفصك 
المسايق . 


مادة 55 حت مده التمرين سفتان 4 تنقص الى سنة واحة بالنسسية 
للحاصلين على ديلوم أو اكثر من دبلومات الدراسات العليا فى القانون . 


١‏ العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثانية والستون 


مادة 6؟ س يكون تمرين المحامى فى السنة الاولى بأن يعاون المحامى الذى 
يتمرن يمكتبه أو الادارة القانونية التى الحق بها » فى اعداد الابحاث والمراجع 
واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنئداتها . 

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن 
بمكتبه أو عن محامى الادارة القانونية التى الحق بها دون ان يكون له الحق فى 
أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الاوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة 
أو الى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجارى أو أن يعد عقودا 


باسمة . 


مادة 54 - للمحامى تحت التمرين فى الس نة الثانية وللمحامى تحت التمرين 
الحاصل على دبلوم فى الدراسات العليا »© ان يترافع ياسمه أمام المحساكم 
الحزئية ‏ ل فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة ©» وذلك تحت 
اشراف المحامى الذى التحق بمكتبه أو محامى الادارة القانونية التى الحق بها .. 
كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات 
والجنح ٠‏ وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى الجنايات ٠‏ 
فى مكتبه أو محامى الادارة القانونية التى الحق بها . 
كما يجوز له الحضتور أمام. هذه المحاكم عن محام آخر لايداء 
كما يجوز له أن يعد باسمه -العقود التى لاا تجاوز قيمتها خمسة الآف 
جنيه والتى لا يحتاج الى شهر أو توثيق . 
أو التوقيع على العقتود التى تقدم الى الشهر العقارى فيما عدا طليات 
اثسسات التاريخ . 


ماده /!ا؟ س لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتتح مكتبا باسمه طوال 
فترة التمرين . 

مادة 58 س تنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية 
لاعمال المحاماة . وذلك طبقا للمنهج الذى يحدهده مجلس النقابة العامة » 
ويدعى لالقاء هذه المحاضرات قدامىالمحامين ورحال التصمسساء واساتذة 
القانون وخبراؤه المتخصصين . 1 

ولجلس النقابة أن ينشىء معهدا للمحاماة أو أن يستعين بمعامد الدراسات 
القانونية فى كليات الحقوق بالاتفاق معها وذلك لتدريب المحامين تحث التمرين. 


ملدة 9؟ ‏ على كل محام من المقبولين امام محكمة النقض أو من المتبولين 
أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الاقل 
أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الاقل ٠.‏ ويقرر له فى السنة الاولى 


الحياة النقابية ١‏ 


مكافأة لا تقل عن ثلاثين حنيها شهريا وق السنة الثانية مكافأة لا تقل عن خمسين 

ويجوز الجلس النقاية الفرعية ان يطلب من المحامين المقبولين امام محاكم 
على الاقل أو من شركتت المحاسامين زيدة عددمن يقبل 
للتمرين لديهم بما لا يجاوز ثلاث محامين » وذلك فى ضوء ما يراه من 
امكانيات المحامى أو شركنة المحامين وبعد سماع أقوال المحامى المطلوب منه 
زيادهة عدد من يتمرئون لديه . وعتد الخلاف يجوز لمجلس النقابة الفرعية أو 

كما يجوز مجلس التقابةالفرعية بناء على طلب المحامى المقتبول أمام 
محكمة النقض ومحاكم الاستئتاف أن يقرر اعفاءه من قبيول أى محامم للتمرين 
بمكتبه اذا رأى من ظروفه مايبرر ذلك ٠.‏ 


مادة ٠؟ ‏ اذا انقضت أريع سنوات على قيد المحامى يجدول المحامين 
تحت التمرين » دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم 
الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من 
لحية التسولك : 

ويحوز للمحامى خلال سسئة من انتهاء مدة الاريع سنوات المذكورة 
أن يطلب قيبد اسمه بحجدول المحامين أمامم المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه 
شروط هذا القيد على أن يسدد الى النقابة رسوما جديدة للقيد بالجدوك 
العام بالاضافة الى رسوم القتيد أمام المحاكم الابتدائية . 

فاذا انقضت سنئة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب 
اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا فى حجدول 
المحامين نحت التمرين وبمعد دفع رسوم القيد من جديد ٠.‏ 


الفصل ائر ابع 
فى القبول للمرافعة أمام اللمحاكم الابتدائية 


ملو 86ح ورك اتن :ادم التضافى هع بضول انين انساف الحناع 
الامتدائية : 

0 أن يكون قد أمضى دون انقطاع فقرة التمرين المخنصوص عليما فى 
للادة (؟52) . 

؟ - ان يرفق بطليه صور المذكرات والابحاث والاوراق القضائية أو 
عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو من مدير الادارة القاتونية فى الجهة 
فترة التمرين . 


1 العددان الخامس والسادسى ‏ السنة الثانية والستون 


» ان يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين 
تحت التمرين والمشار اليها فى المادة (58) . ويحدد مجلس التقابة العامة 
5 ان يجقاز بتجاح الامتحان الذى ينظمه مجلس التقابة الفرعية طبيقا 
للبرنامج والقواعد التى يقررها مجلسى النقابة العامة . 
العمل بهذا القانون ويعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق 


مادة ؟؟ س يجوز قيد المحامى مباشرة أمسام المحاكم الايتدائية اذا كان 
قد أمضى فترة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لاعمال المحاماة وفق أحكسام 
المادة (مع) . 


مادة *؟؟ ‏ يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية 
الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (15) . 
من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم 6 وتسرى عليها الاحكام المقررة 
المثبتة لتوافر شروط التيهيد وشهادة محددة تثبت عدم توظفه وشهادة من 
النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى أو الادارة القانونية التى قضى 
فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة . 

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى التقابة 


وكن.رفض طليه أن يظعن ق قرار الزفهن امام محكمة استئنف- القاهرة 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار 8 
بأسمه منفردا أو ممع غير ه 5 ويكعون حضوره أمام المحاكم الجزئية والحاكم 
الابتدائية والمحاكم الإدارية التى تناظرها ويجوز له الحضور أمام محصلكم 
الاتنتقناف ومحاكم التفساء الأدازى كيابة عن :انعد المحامين يكين أمام 
هذه المحاكم وعلى مسئوليته . كما يكون له أن يحضر بأسمة ق مسائر 
التحقيقات التى تجريها النيابة العامة . 

والتحابن اقجة اياك الذناكم المعداكتة يواه المتوى الكلفة وكنيوها 
شركات المساهمةو عقود الرهن الرسمى أو تعديلها . 

ولا يجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اعطساء الآراء والنتاوىي 


الحياة النقابية ١1‏ 
الفصل الخامس 
فى القبول للمرافعة امام محاكم الاستئناف 


مادة م١‏ - يشترط لتيد المحامى أمسام محاكم الاستئناف أن يكون المحامى 
قد اشتغل بالمحاماة فعلا ثلاث سئوات على الاقل من تاريخ قيسد أسمه 
بجدول المحامين المتبولين للمرافعة امام المحاكم الابتدائية . 

ويثيت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد 
حضرها وبتقديم صور المذكرات والاوراق القضائية التى يكون قد باشرها أو 
الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد اعدها وان يقدم ششهادة 
من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها وشهادة مجددة تثبت عتم 
توظفه وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة . 

وتحكؤة امتقكناء القى ناكينة اهام سناكم الاستككداك اق لض سن 
تيده أمام المحاكم الابتدائية » اذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظير لاعمال 
المحاماة طبقا لاحكام المادة (.ه) وذلك لمدة خمس. سنوات على الاقل . 

ولا يجوز قبول القيد لاول مرة بجداول المحامين أمام محاكم 
الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الاعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز 
عشر سئوات . 


مادة 5* س تقدم طلبات القيد امام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول 
لد 0 
المقررة بالنسية للجنة قبول المحامين 

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية 
القكضية خلال خفنة مقريؤها , 


والمرافعة أمسام جميع محاكم الاستئئاف ومحاكم القضاء الادارى 4 ولا يحور 
قبول صحف الدعاوى امام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها 
منه » والا حكم بعدم قبول الصحيفة . 

كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام 
بكافة أعمال المحاماةالاخرى . ش 


8 العددان الخامس والساحس ‏ السنة الثانية والستون 
الفصل السائس 
فى القبول للمرافعة أمام محكمة النقض 


وما يعادلها وتعد المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا فى ذلك 
مائكة لتكمه القن + 


مادة 94+ يشترط لتيول طالب التقتيد بحجدول المحامين أمام محكمة 
النتقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية : 

- المحامين اقول أمام محاكم الاستئقاف الذين يعون قد مضى 
على اشتغالهم بالمحاماة معلا أمام هذه المحاكم سيع سنوات على الاقفلك 
وكانت لهم أبحاث أو مذكرات اوفقار عن فاتونية اتقرة ٠.‏ 

..؟ ل اساتذة القانون فى الجامعات المصرية الذين يكون قد مفضى على 
تعيينهم ثلاث سنوات على الاقل فى وظيفة الاستاذ . 
الاقتتل:.:. 

6 5 كم طلب التقيد ف جنول المحامين م محكمة النقض الى 
ومن نقيب الحامين ومن عضوين يندبهها مجان الثقابة سنوي من بين اعضائه أو 
غيرهم من المحامين المقبولين اكه ان مميرة النففى 3 تسلغ كزار اللجنة بالقبول 
أو الرفض الى الطالبوالى النقابة العامة . 

وللمحامى الذى رفض طليه ان يطعن فى قرار الرفض امام الدائرة 
الجنائية لمحكمة النقضن خلال الاربعين يوما التالية لابلاغه . 


مادة 4١‏ 2 فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقترير بالطعن امام محكمة 
النقض .و الحكية الادارية الطب والحكة السكوزية اليا الا "السسسابين 
المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض والا حكم يعدم قبول الطعن 
كمالا يجوز لغير هم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم : 

هادة ؟5 س لا يقبل حضور المحامين المقبولين امام محكمة النقض من أساتذة 
الجامعات الا امام هذه المحكمة والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية 
العليا دون سار المحاكم الاخرى . على أنه بالنسبة للمتيدين متهم يدول 
المحامين أمام محكمة النقض عند العمل بأحكام هذا القانون يستمر حقهم فى 
الحضور أمام.محاكم الاستئناف وما يعادلها دون المحاكم الاخرى . 

وق جميع الحالات يجوز للمحامين المقدولين امت محكمة 0 ايبداء 
الفنتاوى والآراء القانونية ٠‏ 1 ل 


الكناة التقابيسة عن 


. الفصل السابع 
فى جدون المحامين المنتسبين 


مادة 49 - ينشسأ حجدول خاص للمحامين المنتسبين ويقبل للقيد فيه 
المحامون الذين ينتمون الئ جنسية احدى الدول العربية والمقيدون باحدى 
نقاباتها بشرط المعاملة بالملثل . وتختص لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة 
(15) بالنظر فى طلبات القيد بهذا الجحدول © ويسمى من يقيد به 
« محاميا مئتسببا » . 


مادة 44 ل مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر 
والدول العربية للمحامى المقيد يحجدول المنتسبين من رعايا هذه الدول ©» 
المرافعة أمام المحكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى فى الدرجة 
المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة امامها طبقا لقانون بلده » وذلك فيما 
عدا الطعون الدستورية والادارية . 

كما يجوز مجلس النقابة العامة آن يأذن للمحامين فى الدول العربية ولو 
لم يتم قيدهم بجدول المحامين المنتسبين بالمرافعة فى دعوى معينة طبقا 
للضوابط المبينة بالفقرة السابقة . 


الصل القامن ‏ 
فى جدول المحامين غي المشتغلين 


مادة 40 - للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة ان يطلب الى لجنة قبول 
المحامين المنصوص عليها فى المادة ١5‏ نقل اسمه الى جدول المحامين غير 
الم لشتغلين ٠‏ 
تولى احدى الوظائف أو الاعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو اذا 
كف عن مزاولة المهنة ويتعين علهه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال 
ثلائين يوما . 

وعلى الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لحاميها مزاولة اعمال 
المحاماة طبقا لاحكام هذا القانون اخطار النقابة بأى تغيير يطرا على اعضاء 
هه الادارات مما يستوجب نقل أسم العضو الى حدول غير امشتغلين ٠.‏ 


مادة 55 - للجنة قبول اللمحامين بعد سماع. أقوال المحامى أو بعد 
اعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور »© أن تقرر نقل اسمه الى جدول المحامين 
غير المشتغلين اذا فقد شرطا منشروط القيد فى الجدول العام المخصوص 
عليهانى هذا التانون . 

ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار 
الذي يصدر في هذا الشأن خلال الاربعينٍ يوما التالية لاعلانه بهذا القرارٍ '٠‏ 


مادة !1 يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين ان يطلب اعادة 

تيده اذا كان من المحامين السابق قيدهم بحجدول المحامين أمسام محاكم 
الاستئثاف أو محكمة النقتض . 

غاذا كان من غر.. هؤلاء فلا يجوز أعادة قيده الا اذا كان كلد مارس 
اعصالا نظيرة لاعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه الى جدول 
غير المشتغلين . 

وق جميع الاحوال يشترط الا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة اعمال 
المحاماة أو الاعمال النظيرة لها على عشر سنوات » مع عمكم الاخسللالال 
بحقه فى أن يطلب قيده من جديد فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط 
هذا التيد . 


الفصل التساسع 
فى الاعمال النظيرة لاعمال المحاماة 


مادة 44 ل يعد نظيرا لاعمال المحاماة عند تطبيق احكام القيد بجداوك 
المحامين المشار اليها فى الفصل السابق » الوظائف الفنية فى القضباء ومجلس 
الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الادارية وادارة قضايا 
المكوية وجتتزينن للقانون ق العامعاك.. ْ 

وتعد مدة الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه فى القانون من احدى 
الجامعات المصرية أو ما يعادلها فى الخارج عملا نظيرا للمحاماة بما لا يجاوز 
خمس سئنوات . 

ويص حر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة 
والمجلس الاعلى للهيئات القضائية بما يعتبر من الاعمال القانونية الاخرى التى تعد 
نظير ا لاعمال المحاماة . 


الاب اتثانى 
فى حقوق المحامين وواجباتهم 


فى حقوق الحامين 
مادة 59 - للمحامى أن يسلك الطريق التى يرآها ناجحا طبقا لاصول اللمهنة 
فى الحفاع عن موكله ولا يكون مسكولا عمسا يورده فى مرافعته الشفوية أو فى 
مذكراتقه المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع . 
مادة .٠ه‏ ل للمحامى حرية قيبول التوكيل فى دعوى معينة أو عتم 
قبوله.وفئق ما يمليه عليه اقتناعه مع مراعاة ما تنص عليه الماتتان ( "6١‏ » 
؟5 أ)ل...' 


الحياة النقايية فل 


مادة ١م‏ - للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر البجهات التى 
يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة . 

واستثناء من الاحبكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيههميسا 
المخنصوص عليها فى قاتونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من المحامى أثناء 
وجوده بالجلسة لاداء واجبه أو بسبيه اخلال بنظام الجلسة أو أى أمر 
يستدعى محاسيبته نقابيا أو جنائيا ٠‏ يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر يما حدث 
ويحيله الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة يذلك . 


مادة 9ه س فى الحالات المبينة بالمادة السادقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبيسه 
احتياطيا . ولا ترفع الدعوى العمومية فيها الا بأمر من النائب العام أو من ينوب 
عنهنن المحامين العامين . 

ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو دعوى المسالة النظامية 
المرفوعة على المحامى 'أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها . 

مادة ؟ه س لا يجوز التحقيق مع محنام أو تفتيش مكتيه الا يبمعرفة أحد 
رؤستاء النيابة العامة . ويجب على النياية العامة أن تخطر مجلس النقابة 
تماشر التحقيق الافى حضور ممثل النقابة . 

ولمجلس النقابة المختص أن ينيب عنه أحد المحامين لحضور التحقيق وذلك 
دون اخلال بحق المحامى الذى يجرى التحقيق معه ف الاستعانة بمن يختاره 

ولا يجوز حرمان المحامى المتهم من الاستعانة بمحام اذا كان التحقيق بشأن 
جناية او جنحة متعلقة بعمله أو بنشاطه المهنى ولو قررت النيابة اجراء التحقيق 
فى غيية الخصوم . 


مادة 54م - للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والاوراق القضائية والحصول 
على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها . 


ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر 
التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الاوراق 
رفض طلباته بدون مسوغ قأنوتى . 

مادة هه - للمحامى المرخص له من النياية العامة بزيارة أحد المحبوسين 
فى السنجون العمؤمية حق زيازته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد » وق مكان 
لائق داخل السجن .2 2 ش 


مادة 1ه س يعاتب كل من تمدى على محام أو اهانه بالاشسارة أو القوك 
أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو يسبيها بالمقوية المقرِرة من ,يريتكب 
مده الجريمة ضييد ايد أعضاهم هيثِة المحكمة .. 


١‏ العمددان الخامس والسادس ‏ الستنة الثانية والستون 

مادة لإه ‏ لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة 
فى مزاولة المهنة. 

ويجوز لورثة المحامى التنازل عن حق ايجار مكتب مورثهم بالحدك 
لزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة ٠‏ 


:< مادة 4م - للمحامى » تحت مسئوليته ان يئيب عنه فى الحضور أو فى 
المرافعة أو غير ذلك من أعمال المحاماة محاميا آخر من المحامين الذين يجيز لهم 
هذ القانون القيام بالعمل المنوب يه. 


مادة 9ه - لا يلتزْم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيك عسسام 

أن ن يودع التوكيل يملف الدعوى على أن 0 بالاصلاع عليه وائبات رتمه 
ع الس ارقن لسار ب لح ان رسن فرق ل ا 

خاصة به ء ان يكون توكيلا مص حدقا عليه من النقابة الفرعية اللختصة ٠‏ 
| مادة .5 الا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن امام محكمة 
النقض :أو الحكة"الاخازية الطيئية :الا من للحت تابون اللأررين امهيا نحو كان 

: كذلك لا -- 9 55 6 صحف الدعاوى أو 0 أوأمر الاداء للمحاكم 
الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقمة من أحد المحامين المقررين امامها على 
الاقتل . 
ك0 كذلك لا يبجور ده دعهديم صحف الدعاوى أو طليسات أوامر الإداء للمحساكم 
الحزئية الا اذا كانت موتعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت 
َ تسجيل العتود التى تزيك قد قيمتها على الف وخمسمائة جنيه أو الت لتصديق أو 
للاستثمار وها الا اذا كانت ركنا من أحد المخافين المقتيولين للمرائعة أمسام 
المحاكم الابتدائية على الاقل ومصدقا على توكقيعه من النقابة الفرعية المكختصسسة 
بصفقته ودرحة تيده ٠.‏ 
الخاصة التى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات »© تعيين مستشار قاتونى 
لها من المقبولين امام محاكم الاستئناف على الاقل ولا يقبل تسجيلٍ 0 
الشركات فى السجل التجارى الا بعد التحقق من. استيفاء ذلك . 


ويسرى هذا الحكم على الشركات المأكورة القائمة عند العمل بأحخكم 
هيبذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التخازى ٠‏ 


الحياة النقابية تفن 


مادة 519 س يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الاقفل 
للقيد فى حداول الحراسس القضائيين ووكلاء الدائئين . 


الفصل الثانى 
فى واجبات المحامين 


مادة 114" مب على المحامى أن يلتزم 6 سلوكه المهنى والشخصى يميادىء 
الشمرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواحيات التى يفرضها عليه هذا 
القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها . 


مادة 6" - يلتزم المحامى بأن يداقع عن المصالح التى تعهد اليه بكفاية 
وتجرد وأن ييذل فى ذلك فاية جهده وعنايته ٠‏ 

ولا يحوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية الا اذا 
استشعر انه لن يستطيع بسيب ظروفه أو ملايسات الدعوى ان يؤدى واحب 
الدفاع فيها بأمانة وكفاية . 


مادة 1 - على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين 
وغير هم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون ‏ .. وعليه أن يؤدى واجبيسه 
عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا 8 

ولا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع ان يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد 
استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضخغور 
حتى تقبل تئحيته ويعين غيره ٠‏ 


مادة 117" س على المحامى أن يمتنع عن اداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات 
التى عام بها عن طريق مهنته اذا طلب منه ذلك من ابلغها اليه » الا اذا كان 
ذكرها له بقتصد ارتكاب جناية أو جتنحة . 


مادة 54 لا يجوز أن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها 
واشتغل بال محاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه 
بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال 
السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها . 


ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترقع على 
هبنت الجالس . 


ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على أن تكون علاقته باعضاء الهيئات القضائية 
قائمة على التعاون والاحترام المتعادل 85 


ع العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثانية والستون 


مادة 7٠١‏ س يرعى المحامى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد الليباقة 
الفرعية التى يتبعها المحامى اذا اراد مقاضاة زميل لله . 
2 كمالا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وجالات الادعاء بالحق المدنى 
أن يقبل الوكالة فق دعوى أو شكوى مقدمة ضسد زميله الا بعد استئذان 
رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى . 


واذا لم يصدر الاذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين ‏ خلال 
خمسة عثر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من اجراءات . 


لد لكي ال بح كياح لجو عد و و 


مادة ؟/ا - لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا 
التظورة الى مكولى :الدقا غ تيتا أذ ال يكن أمووا من شبيساتها: الكاتض فى سير 
صسذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه ٠‏ 


مادة ؟/ا س لا يجوز للمحامى أن يتوسل فى مزاولة مهنته يوسمائل الدعاية. 
أو التر غيب أو استخدام الومسطاء أو الايحاء بأى نفوذ أو صلذة حقيقية أو 
مزعومة ولا يجوز ان يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه , أى القاب غير اللقب العلمى 
كلقب يسيق اسم المحامى ولو كان صاحيه قد سيق له شغل هذا المخنصب 
فى القضساء . 


مادة )ا مع عدم الاءى خلال بحقوق ورئكة المحامى » لا يجوز أن 
تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى 
مكتتهة . 


مادة ©/ا س يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم بالرداء الخساص 
بالمحاماة »وعلى المحامى أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا 
بالاحترا ْ 
داه حير ام 


مادة 5/ا س مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمحامين اعضاء الادارات القانونية 
يجب على المحامى أن يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقاية الفرعية المقيد 
نيبنا:.: 


مادة للا س يلتزم المحامى بالاشراف على الموظفين العاملين يمكتبه ومراقبة 
سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق . 


الحياة النقابية لق 


ويجبأن يكون التوكيل الصسادر من المحامى الى أحد موظفى مكتيبه 
مقصورا على القيام بالاطلاع نيابة عن المصامى وتقسديم الاوراق واسستلامها 
ود 3 : الرسوم والامانات واستردادها . 


ويقبل فى هذا التوكيل ان يكون مصددقا عليه من النقاية الفرعية 
0 


مادة مل( ل لا يجوز للمحامى التوقية على صحف الدعاوى والطعون 
وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقارى أو الحضور والمزافعة 
بالمخالفة لاحكسام ممارسة أعمال المحاماة المتصوص عليها فى هذا القانون والا حكم 
بعكم قيول الاحراء أو نطلاته بحسب الاحوال وذلك مع عسسدم الاخلال 
بمستولية المحناس طبنا لاحكام عنذا القاثون ومستوليته تسل يفن أضر به 
الاجراء المخالف . 


الفصل الثالتث 
فى علاقة المحامى بموكله 


مادة  #/9‏ يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه قى حدود 
ما يعهد به اليه وطبقا لطلباته » مع احتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف 
الدعوى وعرض الاسانيد القانونية طبقا لاصول الفهم القانونى السليم ٠‏ 


مادة ١م‏ - يتولى المحامى اخطار موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها 
وان يبين له موقفه فيها وفق تقديراته وان يحيطه علما بتصوراتقها: ٠‏ وعليه 
ان ييادر الى اخطاره بيا يصدحر من أحكام فيها وان يقدم له الخصف. 
فيما يتعلق بالطعن فى الحكم اذا كان فى غيوي مصلحته وان يلفت نظره الى 
مواعيد الطعن . 


مادة الم س على المحامى ان يمتنع عن بداء أية مساعدة ولو من قبيل 
الور 5 #الحمم موكله 6 0 ذاته أو ف نزاع مرتبط يبه اذا كان قد أيبدى 
عامة لا يجوز للمحامى أن يعثل مصالح متعارضة ٠‏ 

ويسرى هذا الحظر على الحامى وشركاثه وكل من يعمل لديه فى نفس 
الاتداين الجامي ا حا 01 5 


ا 


1 التهدلن الشايس :و التاسن به المفة الكائية والسكون 


مادة 856 س يجب علىالمحامى أن يتفق كتابة مع' موكله على تحديد 
أتعابه وشروط استحقاقها ما لم يقم مانع يحول بينه وبين ذلك ولو كان المائع 
أحبينا أو يسمي :ظروف: الاستعهال أو اذا تفرعت عن الدعوى يوهتوع الأتفد حاق 
دعاوى لم تكن ملحوظة عند الاتقاتي . ' 


ويحدد المحامى اتعايه مع موكله بمراعاة ظروف الدعوى ومدي ما ينتظر 
أن يذل فيهسا من جهد ووقت ومدى أهمية ما يثيره من نقاط قائونية دون 
ان تكون ملاءة الموكل أساسا لتحديد هذه الاتعاب بصرف النظر عن الجهد 
المطلوب بذله . 

وعلى المحامى فى حالة عدم الاتفاق كتابة على الاتعاب »2 ان يخطر 
موكله قبسل مباشرة التوكيل بمستوى الاتعاب التى يجرى مكتبه على التعامل 
بها . ويجوز أن يكون تحديد هذه الاتعاب على أسساس مبلغ معين لكل 
ساعة عمل مبذولة » أو أن تحدد جزافيا » أو على أساسسن نسية مما قد يحكم 
به فى الدعوى » على الا تجاوز هذه النسبة عشرين فى المائة مما قسسد 
يقضى به لصائح الموكل نهائيا » وى جميع الاحوال لا يجوز ان يكون أساس 
تعامل المحامى مع موكله أن تكون اقعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع 
عليها . 

ملدة 6م اذا انهى المحامى الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما وفق 
مافوضه به موكله استحق الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق 
على غير ذلك . 

كما يستحق المحامى اتعابه اذا اتهى موكله الوكالة بغير سند قانونى تيبل 
اتمسام المهمة الموكولة اليه ٠‏ لبس 

وفى حالة وفاة المحامى قبل اداء العمل الموكل به يكون لورثته الحق فى 
طلب تقدير اأتعاب ما أآدآه من أعمال ف ضوء الجهد المذول ومع مراعاة 
مدا يكون قد تضمنه الاتفاق بين مورثهم وبين الموكل . 


مادة 1١‏ - للمحامى اذا وقفع خلاف بينه وبين موكله يشأن تحديد 
اتعابه. فى حالة عدم الاتفاق كتابة عليها ان يقنم الى النقابة الفرعية التى 
يتبعها طليا يما يحدده من اتعاب ويعرض هذا الطلب على لجنة يششسكلها 
مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل بالحضور أمامها 
لإبداء وجهسة نظوه . وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله » 
فاذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما » فصلت فى موضوع الطلب خلال ستين 
يوما على الاكثر بقرار مسبب » والا جاز لكل من الطرفين أن يلجا مباشرة الى 
المحكمة المختصة . ش 


-.واذا قبل الطرفان ما تعرضه .عليهما خرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان 
مع ممثل الثقابة الفرعية وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضى 
الامور الوقتية المختص وذلك بغير رسسوم . 
وفى حالة وفاة المحامى يكون لورثته نفس حقوقه فى |طلب تقدير. اتهاب 
مورثهم عن الجهد المبذول خلال المدة السابقة على الوفاة . 
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الفرعية الا يطريق الاستئناف © ويرفع الاستئناف للمحكمة التى يقع فى دائرة 
اختصاصها مكتب المحامى وذلك طيقا لاحكام قانون المرافئعات المكنية 

ولأ ايكون آم الكقكيق كاندا" الاعفية: انقيك متاك الاستتناف او. هت جدود 
الحكم فيه . وتوضع الصيغفة التنفيذية على قرارات التقدير التهائية بواسطة 
قاضى الامور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم . 


مادة 488 هن يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالاتعاب عند 
من تاريخ وفاة الموكل -حخسب الاحوال 0 وتنقطع هذه المدة بالمطالية بها يكتاب 


مادة 486 ه للمحامى الحق فى أن يمسترد من موكله ما يكون قد انفقه 


مادة” .و س لاتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلى 
مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل الى 'موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم 


مادة 5 تت على لحي عند انتهاء توكيله لاى سيب من الاسباب 
أن يقدم بيانا الى موكلله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشينًا عن 
المذكرات والاعلانات التى تلقاها باسمه . 
ومع ذلك لا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الاوراق التى حررها 
فى الدعوى ولا الكتب الواردة اليه ٠‏ ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله 
صورا من هذه الاوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته ٠‏ 


مادذة ؟4 س عند وجود اتفاق كتسابى على الاتعاب يحق للمحامى حيس 
الاوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس ابملبالغ المحصلة لحسابه بما يعاحل 
مطلوبه من الاتعساب القى لم يتم سدادها له ونفق الاتفاق . 


واذا لم يكن هناك اتفاق كتابى على الاتعاب » كان للمحسامى أن 
يستخر جح صورا من هذه الاوراق. والمستندات التى تصلح سندا له 1 
المطالية 6 وذلك على نفئقتة موكله 85 ويلتزم برد الصور الاصلية لهذه الاور اق 
متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها . 


وى جميع الاحوال يجب أن يراعى الا يترتب على حبس الاوراق واللستندات 
تفويت أى ميعاد محدد لاتخاذ اإجراء ‏ قانونى يترتب على عسدم مراعاته 
سقوط الحق فيه . 


١84‏ العددان الخامس والسادسى ‏ السنة الثانية والستون 


مادة +99 س يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الاوراق والستندات 
والحقوق المدنية على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته » 
وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتساب موصى عليه ٠‏ 


مادة 95 - لا يجوز للمحامى ان يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق ٠‏ 
ويجب عليه أن يخطر موكله بيكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وان يستمر 
فى اجراءات الدعوى شهرا على الاقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح 
الموكل . 

ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكانية لتوكيل محام آخر . 


فى المساعدات القضائية 


مادة 486 ل تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لهها 
لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة الختصاص كلمتها . 

وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيهسا وق 
تحقيقات النيابة العامة واعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود . 

ويصدر مجلس النقاية العامة نظاما لكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية 
ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين 
يخدماتها . 


مادة 51 ب مع عدم الاخلال بحكم المادة السايقة يندب مجلس 
النقابة الفرعية محاميا للحضور عن المواطن الذى يتقرر اعفاؤه من الرسوم 
القضائية لاعسارة ٠.‏ 

. ويقوم المحامى المنتدب بالدقاع عنه امام التضساء بغير اقتضاء أى 
أتعاب منه. 


مادة /ا5 س اذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فىدعوى من الدعاوى 
التى يتطلب القانون اتخاث الاجراء القائونى فيها عن طريق مكتب محالم . 
يندب مجلسس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محاميا لاتخاذ الاجراء 
القانونى والحضور والمرافعة ©» ونحدد مجلس الئقابة اتعابه يموافقة صاحب 
الفبحان ٠.‏ 


مادة 94 س فى حالة وفاة المحامي أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول 
أو تقييد حريقه وبصورة عامة فى جميع الاحوال التى يستحيل فيها عليه ممارسة 
الخاماة ومدائغة اعمال ودضاوئ موكليه © ينحب محا التقابة الفركية مخافنا اهن 
نفس درجة القيد على الاقل تكون مهمته اتخاد الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على 
مصالح الموكلين وتصفية المكتب اذا كان لذلك مقتض ٠.‏ وتتم هذه التصفية بموافقة 
ذوى: الشأن وتحت اشراف مجلس الثقابة الفرغية . 
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مادة 6 يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف 
السنوية التى تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام 
محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالا وبقرار من 
مجلسها . وق حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية » ويجوز 
لجلس النقابية الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظرا لطبيعة الدرعوى أو يبناء 
على طلب المحامى الذى يتولى أجراءات اعفاء موكله المعسر من الرسوم : 

ويجب على المحامى المنتدب أن يقوم بما يكلف به ولا يسوغ له أن يتنحى 
الا لاسباب تقبلها الجهة التى ندبته . 


الفصل الخامس 
المسئولية التاديبية 


مادة 1.١‏ ل يعد سلوكا مهنيا مستوجبا للمسئولية التأديبية اتيان المحامى أحد 
الافعال الآتية : 
هذا الياب ٠‏ 1 
فى الفصل الثالث من هذا الياب . 

(ج) ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الاعتبار وصدور حكم ماني عليه فيها 
بالادائنة. 

(د) تقديم بيانات غير صحيحة عند طلب القيد او التدرج فى القبول فى داوق 
المحامين . 

(ه) مخالفة الاحكام المتعلقة بممارسة المهنة . 


مادة ؟١٠ 1‏ مع عدم الاخلال بسلطة مجلس النقابة العامة فى التحقيق » يحال 
المحامى الذى ينسمب اليه مخالفقة مسلكية مما هو مبين بالادة السابقكة الى لجنة 
المحامين . 


وتكون الاحالة الى هذه اللحنة بقرار من رئيس النقابة الفرعية 3 


' “مادة ١١*‏ س تتولى لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة السابقة التحقيق 
مع المحامى فيما نسب اليه . ويجوز لها أن تندب أحد أعضائها للقيام بهذا التحقيق: 
أو بأى اجراء فيه . ويكون تحقيقها مكتوبا ويوقع عليه من رئيس اللجنة أو 
العضبو الذى قام باحراء التحقيق وتسمع فيه أقوال المحامى فى. جميع الاحواقا ٠‏ 
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اجراءات التحقيق . 
ويحور أن يتولى لد لتحقيق مع المحامى لجنة يشكلها محلس النقاية العامة 
من أعضائه ٠.‏ 


مادة ٠١6‏ - يحال المحامى الى المحاكمة التأديبية بقرار من مجلس النقاية 
الفرعية الملختص » بناء على التحتيق الذى أجرته لخنة التحقيق . ولا يجوز أن يشترك 
فى اصدار القرار أحد من أعضاء هذه اللحنة ٠‏ 

كما يجوز أن تكون الاحالة يقرار من مجلس التنقابية العامة أو من النائب 


مادة ه١٠١‏ اذا تبينت المحكمة بمناسبة دعوى منظورة أمامها » أن المحصامى 
قد سلك سلوكا يستوجب مساللته تأميبيا م كان لها ان تطلب من مجلس النقاية 
الفرعية المختص أو من النائب العام أو المحامى العام لدى محكمة الاستئناف 
التى يوجد بها مقر المحامى »> مساءلته تأديبيا . 

وعلى المحكمة فى حالة صدور حكم بالادانة على أحد المحامين فى جناية أو فى 
جنحة مخلة بالشرف والاماتة أن تبلغه الى النقائة الفرغية اللختصة . 


المحامين تحت التمرين من اختصاص مجلس يشكل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف 
التى يقع فى دائرتها مقر المحامى أو من أحد نوابه » ومن عضوية اثنين من مستشارى 
هذه المحكمة © واثنين من المحامين يختار أحدهما مجلس النقابة الفرعية المختقص 
ويختار ثانيهما المحامى المقدم ضده طلب المساعلة التأديبية . 


مادة /ا١٠١‏ س يحدد رئيس المجلس المشار اليه فى المادة السابقة ميعاد جلسة 
المحاكمة التأديبية ويخطر بها المحامى قبل الموعد بأسبوع على الاقل . 

وعلى مجلس النقابة والمحامى اخطار رئيس المجلس باسم ممثله قبل موعصد 
الجلسة بثلاثة أيام : فاذا لم يقم أحدهما بالاخطار أو لم يحضر ممثله فى الموعد المحدد » 
كان لرئيس المجلس السير فى الاجراءات ويعد انعقاد المجلس صسحيحا فى هذه 
الحالة . 


مادة 1١4‏ س ينظر طلب المساعلة التأديبية فى جلسة غير علنية ويحضر المحامى 
بشخصه امام المجلس المشار اليه وله ان يقدم دفاعه كتابة أو أن يستعين بأحد المحامين من 
الحرجة التبول آمامها علن. الأقل + وآذا الم يحضرءجاز الهسكم فى غيبته يمد التحتقق 
من صحة اخطارة: . ويصدر قرار المنطس فى جلسة علتية على أن يكون مسيبا ٠‏ 


مقذة 1٠١4‏ - تكون مساءلة المحامين تحت التمرين تأهيبيا أمام مجلس النتابة 
الفرعية الختصة". '. 


مادةا 11١‏ اسه يوئع الكلس ' المختص بالمساءلة التأديبية على المحامى الذى 


الحياة النقايية ١‏ 


يثبت عليه القيام بأحد الانعال المنصوص عليها ف المادة 551 أحد الجهزاءات 
التالية : 

(!) اللوم. 

رب المنعمنمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز عاما م 

(ج) محو أسم المحامى من جدول المحامين ٠‏ 

ولمجلس النقابة العامة المق فى لفت نظر المحامى الى أداء واجياته المنصوص 
عليهاق هذا القانون 5 


ماوة ١١١‏ - للمحامى الذى يصدر ضهه جزاء من المبين بالمادة السابقة , 
الطعن فيه بتقرير يقدمه أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض خلال أربعين يوما من 


مادة 111 - يترتب على صدور قرار يمحو اسم المحامى من الجداول وقف 
المحامى تلقائيا عن ممارسة المهنة بمجرد صدور هذا القرار ٠‏ وينفذ المحو اذا أصبح 
القرار نهائيا . 


ولا يترتب على محو الاسم من الجداول المساسى بالمعاثش المستحق ٠‏ 


مادة 1119 س تستنزل مدة المفع عن مزاولة المهنة من المدة المستوجيمة 
للمعاش. طبقا لاحكام هذا القانون . كما لايستحق عنها اشتراك . 


ولابجوز للمحامى خلال مذه المدة مزاولة المهنة ٠‏ 


مادة ١١1‏ ب يجوز للنائب العام أو لنقيب المحامين أن يطلب من المجلس 
المختص بالمساءلة التأديبية وقف المحامى احتياطيا عن ممارسة المهنة حتى تتم 
محاكمته اذا كان المنسوب اليه ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الاعتبار أو اذا كان 
قيده بحدول المحامين قد تم بناء على معلومات غير صحيحة ٠‏ 

ويجوز للمحامى أن يتظلم من قرار وقفه احتياطيا الى الدائرة الجنائية 
لحكمة النقتض . ويتجدد حقه فى. للتظلم كل ثلاثين يوما ٠.‏ وينقضى الايكاف يصدور 
قرار فى طلب المساعلة . 


ضادة 116 - يعتير المحامى الذى صدر ترار بمنعه من مزاولة المهنة أو بوقفه 
قام بعمل من أعمال المحاماه خلال مدة اللنع أو الوقف * 


مادة ١١5‏ - يترتب على القرار الصادر على المحامى بمنعه من مزاولة 
المهنة أو بلومه حرمانه من الترشيح لعضوية مجلس النقابة العامة والنقابات 
الفرعية أو الاشتراك فى الجمعية العمومية للنقابة أو فى وفودها الرسمية وذلك لدة 
دورتين نقابيتين متتاليتين بالنسبة لمن صدر ضده قرار باللنع من مزاولة الممفنة 
ولمدة دورة نقابية واحدة بالنسبة لمن صدر ضده قرار باللوم ٠‏ 


1١‏ العددان الخامس والسادس السنة الثانية والستون 


وتسقط عضوية مجالس النقابة العامة والتقابات الفرعية ولجانها بقوة 
القانون عمن يصدر ضده قرار بالمنع من مزاولة المهنة أو باللوم . 


مادة /إ١1‏ - تنشر القرارات التهائية الصادرة بمحو الاسم من الحدول أو 
المنع من مزاولة المهنة بمجلة المحاماه . : 

وتبلغ القرارات الصادرة بمحو الاسم من الجدول أو الحرمان من مزاولة 
المهنة أو الايقاف عن مزاولتها الى جميع المحاكم والى النيابة العامة والى مصلحة 
الشهر العقارى والتوثيق . 

مادة ١14‏ ل يجوز لمجلس الثقابة الفرعية التنبيه على المحامى ال يقسع 
مقره فى دائرة النقابة الفرعية بما قد يقع منه مخالفا لواجباته أو لمقتضيات مهنتاه . 
ويثبت التنبيه ى محاضر المجلس ٠‏ 

ويجوز أن يصدر هذا التنبيه من نقيب المحامين أو من نقيب النقابة الفرعية 
المعنية بالنسية للمحامين تحت التمرين ويخطر به مجلس الثقابة المعنى لاثباته فى 
محاضره . 

واذا عاد المحامي الى السلوك الذى نبه من أجله » اتخذ مجلس النقابة المختص 


مادة 119 س يكون للمحامى الذى يصدر اليه تنبيه طبقا للمادة السابقة أن 
يتظلم منه الى مجلس النقابة العامة ٠‏ ولهذا المطس أن يصدحر قراره بتأييد التنبيه 
أو الغائه . 

مادة .٠؟1‏ ل تكون مساطة نقيب المحامين جنائيا وتأديبيا وفق الاجراءات 
النصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بشأن محاكمة القضأة وتأديبهم . 


فى نظام نقابة | لمحايمين 

مادة ١؟1‏ - نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية 
مصر العربية المقيدين بجداولها » وتتمتع بالشخصية الاعتبارية . وتتبعها نقايات 
فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون ٠.‏ 

مادة ؟7١‏ ل تعمل النقابة على تحقيق الاهداف الآتية وفق أحكام ذا 
القانون . 

(1) تنظيم ممارسة مهنة المحاماه وضمان حسن آدائها . 
منهم ل 
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(ج) ابداء الرأاى القانونى فى التشريعات ونظم التقاضى يما يكفل توفير العدالة 

(د) العناية بمصالح اعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم 
ف أداء رسالتهم ٠‏ 
الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الاهداف القومية قلامة العربية ونصرة تضايا 
الحرية والسلام والتقدم 5 

مادة 19> سل للنقابة فى سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون 
مع النقابات المهنية الاخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول 
العربية واتحاداتها تحقيقا للامداف القومية للامة العربية فى أن يكون القانون فى 
خدمة قضايا الحرية وآداة لمنامهضة الاستعمار والعنصرية بكافة أشكالها ٠‏ 

وللنقابة أيضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتباحل الخبرات 
حول نظم القضاء واللحاماه والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها فى الحفاع عن 
حقوق الانسان . 

الاب الاول 
النقاية العامة 


مادة 5 سلس تمارسى النقاية العامة نشاطها عن طريق الاجهزة الآتية : 
١(أ)‏ المؤتمر العام . 
(ب) الجمعية العمومية . 


المؤتمر العام 
مادة ١١‏ س يتكون المؤتمر العام من جميع أعض٠ء‏ مجالس النقابات الفرعية ٠‏ 


مادة ١١١‏ س ينعقد المؤتمر العام فى المكان والموعد الذى يحدده مجلس 
النقابة العامة دوريا كل سنتين للنظر فى جدول الأعمال الذى يعده المجلس ٠‏ وتستمر 
الدورة ثلاثة أيام » ويرأسها نقيب المحامين © ويكون الامين العام للنقابة » أمينا 
عاما للمؤتمر . 

مادة 1197 س يعرض على المؤتمر العام التقرير الذى يعده مجلس النقابة 
متضمنا نشاط الذقابة خلال المدة السابقة وخطة عمل النقابة فى المرحلة المقبلة » كيا 


يطلب منه ابداء الرأى فى الموضوعات التى يعرضها مجلس النقاية أو محجالس 
النقايات الفرعية أو رعاية المحامين أو النظم التشريعية والقضائية ٠‏ ويجموز 
للمؤتمر أن يشكل لجانا متخصصة ونفق ما يبينه النظام الداخلى للنقاية . 

ويصدر المؤتمر العام فى ختام. دورته بيانا يتضمن بنوع خاص توصياته بشأن 
مهام النقابة فى المرحلة التالية لانعقاده حتى تاريخ انعقاد المؤتمر التالى ٠‏ 

ويبين النظام الداخلى للنتابة الاجراءات الخاصة بالاعداد للمؤتمر الغام وشروط 
انعقاده وكيفية سير العمل فيه واص دار توضياته... 


الفصل الثانى 
الجمعية العمومية 


مادة 114 س تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا مسن المحامين 
المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين المقبولين أمام المحاكم 
الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد 
لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الاتل . 


مادة 119 ل تنعقد الجمعية العمومية سنويا فى ششهر يونيو فى مقر نقابة 
المحامين بالقاهرة أو فى أى مكان آخر ملائم بمدينة القاهرة يحدده مجلس النقاية 
اذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لاعضاء الجمعية العمومية . 

ولا يكون اجتماعها صحيحا الا اذا حضره ثلث الاعضاء على الاقل أو ثلاثة آلاف 
أيهما أقل . فاذا لم يتوافر هذا العدد » أجل الاجتماع اسبوعين »© ويكون الاجتماع 
الثانى صحيحا اذا حضره ربع عدد أعضائها على الاقل أو الف أيهما أقل » فاذا لم 
يكتمل هذا العدد كررت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوع واحد ويكون مذا 
الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين »© وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الاخيرة 
من المادة 19. ش 


مادة 19٠.‏ - يراس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه ينوب 
عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفى حالة غيابه » ينوب عند الوكيك 
الآخر . ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم 
لانعقادها ٠‏ كما يعلن فض الاجتماع ٠‏ ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند 
غيابه يختار رئيس الجمعية أميئا للاجتماع ٠.‏ وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين 

مادة ١*١‏ س علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون » تختص 
الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى : 

١‏ النظر فى تتقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسايات عن الحساب الختامى 
للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة . 

؟ ل تعهيل رسسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون 


الحياة النقابيبة | ه5١‏ 


-؟ ل تعديل مقدار المعاشى المقرر للمحامين وللمستحقين عنهم وتعديل قواعد 
استحقاق المعاشس بناء على أ قتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين 
يختار هما مجلس النقامة : 


مادة ؟19 - للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على 
دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد من 
أعضاء ا ا ا ل جنا 
من مجالس النقابات الفرعية على الاقل مرفقا به جدول الاعمال المقتر 


ويتولى النقيب توجيه الدعوة خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ طليها . 


المبينة بالمادة السابقة للنظر فى سحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس 
النتابة العامة . فاذا كان طلب سحب الثقة موجها الى النقيب أو ضد مجلسى التقاية 
بأكمله ٠.‏ قدم الطلب الى رئيس محكمة القتاهرة ‏ الذى يكون عليه توجيه الدعوة 
فى نفس الموعد المبين بالملادة السابقة وتكون له رثامسسة الجمعية العمومية 
هذه الفلة, ش 

وللجهة التى يوجه اليها طلب عقد الجمعية العمومية أن تطلب التحقق من 
صحة التوقيعات الواردة بالطلب . 

ويشسترط .لصحة انعقاد الجمعية العمومية التى تدعى لسحب الثقة من النقيب 
أو من أحد أعضاء مجلس النقاية أن يحضرها عدد من الاعضاء لا يقل عن الاصوات 
التى فاز بها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه فى الاتتخابات السابيقة 
مباشرة . 

مادة 6؟ 1‏ لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى 
حدول الاعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابية أن يعرض للنظر المسائل العاجلة 
التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها . 


مادة ١٠6‏ س تصدر قرارات الجمعية العمومية بيالاغلبية المطلقة لاصسوات 
ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يشبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية 
والامين العام وفارزى الاصوات . 


مادة ١‏ - يبين النظام الداخلى للنقابة اجرراءات دعوة الجنعية العمومية 


الفصل الثالث 
.. مجلس النقابة العامة 


مادة 191 س يشكل مجلس النقابة العامة من خمسة وثلاثين عضوا تنتخبهم 
الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية من بين أعضائها علي أسامي ممثل واحد في 


١‏ العددان الخامس والسادسن السنة الثانية والستون 


دائرة كل نقابة فرعية فيما عدا نقابة القاهرة الفرعية فتمثل بيعشرة أعضاء من 
بينهم اربعة اعضاء من المحامين بالادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع 
العام وعدا نقابتى الجيزة والاسكندرية الفرعيتين فتمثئل كل منهما بثلاثة اعضاء 
من بيئهم عضو واحد من بين الحامين بالادارات القانونية المذكورة ٠‏ 


ويجوز تعديل عدد الاعضاء وتنسب التمثيل وفق زيادة عدد النقابيات الفرعية 
أو زيادة عدد الاعضاء ىق كل نقكابة وذلك بقرار من الجمعية العمومية للنقابة يفساعء 
على ١‏ قتراح مجلس النقابة ٠‏ 


وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يقل عدد المنتخبين من المحامين الذين يمارسون 
المهنة استقلالا اعن ثلثى عدد أعضاء المجلس وتكون الفاضلة فى انتخاب اعضاء 
حب الأحو ال + 


مادة 194 مس يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة : 

١‏ - أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية التى ير مسح 
ئفسه غنهاً. 

؟ ‏ أن يكون منالمحامين المقبولين أمام محكمة النقض الذين مضى على 
التدالم الما عشرونٍ سنئة على الاقل وخلكة + فيما عذذا المحامين بالادارات 
بالمحاماه ا ةي الور 


.| وفى جميع الاحوال لا تدخل المدد النظيرة للمحاماه فى مدة الاشتغال الفعلية 
'؟" بس أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة حتى آخر السنة السابقة 
على فتح باب الترشيح . 


؛ - آلا تكون قد صدر ضده خلال السئوات الثلاث السايقة على ذلك آاى 
قرارات تأديبية . 


مادة 1١89‏ ل يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح الى 
مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد 
المحدد لاجراء الانتخاب بثلاثين يوما على الاتل . 


ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الاكثر من تفل 
بها أن يتظلم الى مجلس النقابة أو أن يطعن فى قراره أمام محكمة استئناف القاهرة 
خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه 
الامعتعجال 2 - 


'الحياة النقابية ١‏ 


واذا لم يوجد من بين المرشحين عن النقابة الفرعية من تتوافر فيه 
الشروط المبيئة بالينسد ؟ من المادهة السليقة ء» أعاد مجلس الثقلية فدح يباب 
الترشيح فى المدة التى يحددها قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخاب ويقبل للترشيح 
أقعم المرشجين المحرجة أسماؤهم بجدول محكمة النقض ٠‏ فاذا لم يوجد أحد منهم قبل 
للترشيح أقدم الرشحين قيدا فى جدول محكمة الاستئناف ممن لا تقل مدة إشتغالهم 
القطية بالمحاماء:عن أكدئ :عكر عابا © .واذا لم كتوافر جمد ذلك شتروط الترشيم هن 1 
بن الرشحين اق الم يتهيم احكد الترسيم + اضيف مئان عته الحقابة الى يمكلن اكد 
النقابات الفرعية عددا فى نفسسى دائرة محكمة الاستتئناف وجرت الانقخابيات فى 
النقابتين معا. 


مادة ١٠٠١‏ - يجرى الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس النقابة فى دائرة كل نقابة 
فرعية بأن ينتخب اعضاء الجمعية العمومية للنقابة من يمثلهم فى مجلس النقابة وذلك 
من بين المرشحين فى دائرة النقابة الفرعية . 

ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبية النسبية ٠‏ فاذا 
اتساوت الاصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الاصوات 
المتساوية . 


ونستمر عملية الانتخاب قَ اليوم المحدد لها من الساعة الثامئة ة صباحا الى 
الساعة الخامسة مساء ٠‏ ويه رى الفرز فى دائرة كل نقابة فرعية وتملغ نتيجة 
فورا الى مجلس التقابة العامة . 


ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات الترشيح وفحص طلبات الترشيح 
واجراءات الانتخاب والاشراف عليها وفرز الاصوات واعلان النتيجة على أن تكون 
لجان الاشراف على الانتخاب وفرز الاصوات من غير المرشحين وأن يكون لكك مرشح 
أن ينيب عنه محاميا فى حضور أجراءات الفرز . 

وعلى المجلس اخطار وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس 
محكمة النقض ورئيس المحكمة الادارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب 
العام ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب 
خلال ثلاثة أيام . 

مادة 111 لس تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ اعلان نتيجة 

الانتخاب . وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء 
مدته . ولا يجوز تجديد انتخاب أعضاء المجلس لاكثر من دورتين متصلتين . 


مادة 1١5.‏ - يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب 
المشكلة من النقيب ووكيلين وأمين عام وأمين للصندوق . 


ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الاقل ممن يزاوك المهفة 
مستقلا . 

ونجوز للمجلهر ؟ أن. يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا. أو أمينةا مساعدا 
للصندوق ويكونونٍ أعضاء بهيئة الكتب ٠‏ 


١58‏ العددان الخامس والسادسن ‏ الستنة الثائنية والستون 


ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الاعمال 
بين أعمساء المجلس وتشكيل لجانه والختصاصاتها ٠.‏ 


مادة 149 ب نقيب المحامين “هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ 
على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عسام 
على سير أعمال النقاية وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن 
يتدخل بنقسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة 
احد افضسقها. 


ويراس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وى حالة غيابه تكون الرئاسة لاقدم 
الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولا للمهنة مستقلا ٠.‏ وى حالة 
غيايهما تكعون الرئاسة لاكدر أعضاء المجلس سنا 5 


على الاقتل بناء على دعسوة النقيب ٠‏ ويكون احتماعه صحيحا اذا حضره أكثر من 
نصف أعضائه . ش 


وتصدر قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين . فاذا تساوت الاصوات يرجح 
الجائب الذى منه الرئيس ٠.‏ 


ويجوز أن يعقد المجلس احتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو 
بناء على طلب عشرة على الاقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمسى 
نقابات فرعية على الاقل ٠‏ وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفقا به جدول الاعمال 
المقترح ٠‏ 


مادة 8 لس تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه 
من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس . 

ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفنية 
أعداد حجدول أعماله ونظام العمل فيه . 


فادة 158 ل تسقط العضوية عن النقيب وعن اى عضو فى اللجلس اذا فقد 
أى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها فى مذا القاتنون ٠‏ ويص در 
بذلك قرار من المجلس باأغلبية ثلثى أعضائه بعد سمكع أقوال العض و اذا كان لذلك 

وللمجلس أن يقرر بنفس الاغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلسساته 
اربع مرات متتالية أو ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقيله 
الس يذكق. ان يقار المضو سباع أنواله شل قرير ايتقاط العصوية: ٠‏ 

وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقايتها أن يطلب من مجلس 
النتابة العاهة اسقاط العضوية عن عضو المجلس المئتخب من التقابة الفرعية فى حالة 
الغياب المبين فى الفقرة السابقة , 


الحياة النقابيسة ١‏ 


وللعضو الذى اسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لحكمة 
أربعين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ٠‏ 


مادة 1407 س اذا شغى مركن النقيب لاى سيب وكانت المدة الباقية له تقل 
عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا » فاذا 
زادت المدة الباقية عن سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب نقيب جديد 
من بين أعضائه يكمل المدة الياقية للنقيب الاصلى 4 وذلك خلال ستين يوما .من 
شغر مركز النقيب ٠‏ 


واذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لاى سيب كان ©» عين المجلس بدلا منه 
للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الاصوات التالية فى الانتخاب 
السابق الذى ' جرى فى النتابة الفرعية التى يمثلها العضو الذى شغر مكانه . واذا 
لم يوجد تعين على مجلس الثقابة الدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة 
الباقية للعضو الاصلى ٠‏ على ان يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر 
المكان. 


مادة ١54‏ - فيما عدا ما احتفظ به هذا القائون صراحة من اختصاصات 
للمؤتمر العام وللجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وعيئاتها » يكون لمجلس النقابة 
العامة أوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق 
أهدافها » وذلك علاوة على الاختصاصات الاخرى المتررة له فى هذا القانون . 
ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى : 


١‏ ل قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها 
والافتراك يأسم النقابة فى مؤتمراتها ٠.‏ 


؟ س وضع النظام الداخلى النقسابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة. 
للنقابة العامة والنقايات الفرعية . 


1 ل وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لاعضاء النقابة . 


ه ‏ اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابية وحساباتها الختامية 
المفة.. 


الاب الثانى 
النقابات الفرعية 


تشكيل النقابات الفرعية وهيئانها 
عد 0 ركيد تمدن جد الوم لوده مدع 


حدود هذا الامتصامن : 


انثساء نقابة رضي وأحدة تشمل اختصاصها اكثر من دائرة محكمة ا 3 


مادة 16٠‏ تس النقابية الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجحجدول العام 
فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالادارات عبرتي 
اللنصوص عليها فى هذا القانون فى دائرة اختصاصها ٠‏ 

مادة 161 - تتكون هيئات النتابة الفرعية من : 

ني "لحني العمومية:. 

حت مجلين التقابة الفرهية: 

اللجنة النقابية الفرعية . 


الفصل الثانى: 
الجمعية العمومية 


مادة ؟6١‏ - تتكون الجمعية العمومية .للنقاية إلفرعية من المحامين المتيدين 
فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف 
والمقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية . 


مادة 1١69‏ - تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا فى شهر مارس من 
كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو فى أى مكان آخر ملائم فى الجهة 
التى يقع بها هقر ها ٠.‏ اذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لاعضائها . 


مادة ١65‏ - تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى : 


عن الحساب الختامى للنقاية عن أل د سئة ١‏ 525 ف .لنتهية واقتر اح اليزانية | قد لتقديرية عسسن 
السئة المقبلة . 


الحيةة النقابيسة. ل 


؟ ‏ ابداء الرأى فى الامور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية » أو 
التى تطلب النقابة العامة الرأى فيها . 


5-0 انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية ٠.‏ 


الثقة من مجلس النقابة الفرعية 'أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابى يدم من 
مجلس النقابة الفرعية أو عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلث عحد أعضاء الجمعية 
العمومية أو مائة عضو أيهما أقل . ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مجلس النقابة 
العامة الذى يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ طلبهسا 
وندب احد أعضسائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على اجراءات ابداء الراى 


كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى كلما راى مجلس النقابة 
الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبب موقع عليه من ثلث عدد اعضاء الجمعية 
العمومية أو بناء على طلب مطس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لاخذ الرأى فيه . 
ويتولى ملسى النقابة الفرعية الدعوة الى الاجتماع فى مذه الحالات ٠‏ 


مادة ١97‏ س تسرى بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط 
انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها » الاحكام المقررة فى هذا القانون 
وفى النظام الداخلى للنقابة بشن الجمعية العمومية للنقابة العامة ٠‏ 


الفصبل الثالث 
مجلس النقابة الفرعيسة 


مادة /اه١‏ س يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من سبعة اعضساء 
تنتخبهم “إلجمعية العمومية للنقاية الفرعية من بين اعضائها + فيما عدا مجلس 
للنقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من خمسة عشر عضوا » وفيما عدا مجلس النتابة 
الفرعية بكل من الاسكندرية والجيزة فيشكل من تسعة أعضاء . 


ويشترط الا يزيد عدد من بيتقرر انتخابهم من المحامين بالادارات القائونية 
المشار أليها فى هذا القانون عن ثلث عدد أعضاء المجلس . 


وتكون مدة عضوية المجلبسن سنتان © ويتعين _دعوة الجمعية العمومية تيل 
انتهاء مده المجلس بستين يوما على الاقل لاجراء انتخابات جديدة . 

مادة 1048 - يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن 
يكون من المحامين المقبولين امام محكمة النقض وآمام محاكم الاستئناف ممن مضى على 
مزاولتهم. المهئة سبع سنوات متصلة على الاقل لا تدخل فيها مدد الاعمال النظيرة 
للمحاماه . وتسرى بقية القروط المبينة بالمادة 1١7/8‏ . 


مادة 169 ب ينتتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول اجتماع له بعد تشكيله عيئة 


المقتب المشكلة من النقيب والوكيل والامين العام وأمين الضندوق . ويشترط فى 
النقيب ان يكون من ال محامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام 
محكمة النقض ممن مضى على اشستغالهم بالمهنة خمسة عشر سنة على الاقك . 
فقاذا لم يوجد من المنتخين أحد من هؤلاء أنتخب أقدمهم ٠.‏ وتثبت الاقدمية طيقا 
لتاريخ القيد أمام. محكية النقض أو محاكم الاستئناف على حسب الاحصوال ٠‏ واذا 
تساوت الاصوات بين المرشحين انتخب الاكبر سنا . : 


:-. ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة: العامة فى 
حدود اختصاص النقابة الفرعية . 


مادة 17٠‏ - فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة 
لجلدن. النقاية. العامة ينولى مجلمين التعانة: الترعية احفيغ: الاختصاسك الخولة 
مجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الاخرى التى 
نص عليها هذا القانون . 

مادة 1١1‏ لس تسرى على نظام الترشيح وشروظه وحالات عدم الجمع وطريقة 
الانتخاب والاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الاماكن الشساغرة واجتماعات 
اللجلس وقزاراتة ومحاضر جلساته 4 الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام 
الداخلى للنقابة بشأن مجلس النقابة الغامة . 


الفصل الرابع 
مادة ؟11 ل تشكل النقابة الفرعية لجنة فرعية فى دائرة كل محكمة جزئية 
أو أكثر . 
ويعهد الى اللجنة الفرعية بمباشرة نشاط النقاية الفرعية فى دائرة المحكمة 
الجزئية وفق ما يحدده لها مجلس النقابة القرعية  .‏ ' 


ويبين النظام الداخلى للنقابة طريقة تشكيل هذه اللجسان واختصاصاتها 
وعلاقاتها بالنقابة الفرعيبة . 


الاب الثائلتث 
فى الطعن فى قرارات النقابة 
مادة ١5+‏ ل لمجلس النقابة العامة حقي التصدى لاى أمر من الامور التى 
تتعلق بممارسة المهنة أو الالتزام يواجياتها: ولو كان من اختصنئاص النقابة 
الفرعيسة أو كان معروضا على مجلسها ويكون قراره فى هذا الشساآن ملزما . 


هلدة 1١86‏ ل تبلغ قرارات الجمعية العمومية للنقابات القرعية ومجالس 
نقاباتها الى مجلسى الثقابة العامة خلال سؤعة أيامْ من تاريخ صدورها . 


الحياة النقابية ١6‏ 


ولمجلس النقابة العامة حق الطعن فى هذه القرارات خلال اسبوعين من 
تاريخ ابلاغه بهذه القرارات . 


مادة 06 لس تبلغ قرارات الجمعية العمومية الى وزير العدل خلال سيعة 
أيام من تاريخ صدورها ولوزير العدل الطعن ى هذه القرارات خلال 
اسبوعين من تاريخ ابلاغه بهذه القرارات . 


مادة 177 -س لوزير العدل ولمائّة محسام على الأقل ممن اشتركوا فى 
تاريخ اعلان نتيحة الانتخاب . 


ولمجلس الفقابة العامة ولخمسين عضوا على الاقتل ممن اشتركوا فى 
انتخاب مجلس النقابة الفرعية الطعن فى نتيجة الانتخاب خلال اسبوعين من تاريخ 
اعلان نتيحة الانتخاب . 


مادة /171 س يكون الطعن فى الحالات المبينة فى المواد الشلاث السابقة 
بتقرير يقدم الى الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى المواعيد المبينة بالمواد 
السابقة . وان يكون أساس الطعن هو مخالفة القانون أو تجاوز الاختصاص 
أو يسيب عدم سلامة تشكيل الهيئات التى صدرت منها القرارات المطعون 
فيها » ويجب أن يكون الطعن مسبيا والااحكم بعدم قبوله شكلا . 


وق حالات الطعن المميئة بالمادة السابقة يجب أن يكون تقرير الطعن 
قا على توقيعات . : 4 + 


مادة 114 - تفصل المحكمة فى الطعن فى الحالات المبينة بالمواد السابقة 
على وجه الاستعجالوفى جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال النياية 
العامة واقوال النقيب ومن ينوب عنه أو وكيل عن المحامين الطاعنين وذلك 
يحسسب الأحوال ٠‏ 


ويترتب على قبول الطعن ابطال القرارات أو عملية الاتتفاب المطعون 
فيها ٠.‏ 

وق حالة الحسكم ببطلان عملية الانتخاب يتعين الدعوة الى اجراء انتخابات 
جديدة لشفل المكان الذى شغر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ 
صدور القترار . 

وتصدر الدعوة فى هذه الحالة من مجلس النقاية العامة اذا كم 
ببطلان انتخاب أحد اعضاائه أو من رئيس محكمة استئناف القاهرة اذا حكم 
ببظلان انتخاب المجلس بأكمله . 


١6‏ العددان البخامس والسادس ‏ السنة الثانية والستون 


البساب الرايع 
فى النظام المالى للنقابة 


مادة 1739 س يكون للنقابة نظام مالى يصدحر به قرار من مجلس 
النقابة ويبين طريقة امساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة اعداد 
موازتاتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية موضع الموازئنة 
السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها ٠‏ 


مادة ./ا1 س مجلسى التقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها 
وحفظها ويقوم باقرار أو صرف الئفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود 
الاعتمادات المقررة فى الميزانية . 


وتياشر مجالسس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات ىق حدود دائرة: النقابة 
الفرعية وفق الميزانيات التقديرية اللقررة من مجلس النقابة العامة . 


مادة ١/إ1‏ ل تبدا السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر 
ديسمير ٠‏ 


مادة "/ا١‏ س تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح 
مجلس التضفة الفمة مرافينا اللمجيدات أو كر بين القيدين يجتهول 
المحاسبين وتحدد أتعابه . ويختص بمراجعة حسايات النقابة العامة والنقابات 
الفرعية وله فى سبيل ذلك اقتراح النظام المالى السذى يكفل .حسن سير 
العمل وان يقوم بجرد سنوى للخزينة وحسابات العهد والمخازن فى النقابة العامة 
وفى النقابات الفرعية وبعد تقريرا بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس 
النقابة المامة . وعليه خلال السنة موافاة أمين المندوق بما قد يكون 
لديه من ملاحظات ٠.‏ 


ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة المامة والنقابات الفرعية 
وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التى يرى لزاما لها . 


مادة 117 س يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل 
مقبلة كما تتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة اإنتهية . 


مادة 1/6 س يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضسسم 
الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة 
كما يعد الحسساب الحُتامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل 
نقامة فرعية ويحيلهما الى مراقب الحسابات لوضع تقريرعنهما ٠‏ 


الحيناة الثقابية ه16 


مادة 6/ا١‏ س تنشر الموازنة التقديرية والحمساب الختامى مع تقرير مراقب 
الحسابات فى مجلة المحاماة قبل المومد المحدد لانعقاد الجمعية العومية 
بخمسة عشر يوما على الاقل . 


مادة 1/4 س يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعيسة 
العمومية باقرار الموازنة الجديدة ٠‏ 


مادة /ا/ا11 س تودع أموال الثقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف أو 
المسازف القن يعينها مجلس التقاية العامة يناه غلن اقتراع آمين: الضتدوق . 

ولمجلس النقاية العامة ان يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق 6 ما يودع 
من هذه الاموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات .الجارية وما يتم استثماره 
سلفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة . 

ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المسالى 
للنقاية وبتوقيع النقَيب أو الوكيل وآمين الصندوق أو الامين المساعد للصندوق . 


مادة 11/4 - تتكون موارد النقابة العامة اساسا من : 

. د رسسوم القيد بجداول النقابة‎ ١ 

؟" ب الاشستراكات السئوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة . 

" ل حصيلة ثمن أجور الاعلانات القضائية التى تنشر يمجلة المحاماة . 
؟ ‏ عائسد استثمارات أموال النقابة . 

ه - الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة . 

ويحسدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية مسا يخصض 


سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية » على أساسن عدد الاعضاء المقتيدين 
بكل نقابة فرعية . 


ملدة 9/ا1 ل على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيسد اسمه فى 

الحصدول العسام أو ياحصد الجداول الملحقة سه 4 رعسم التيسد المقرر الج دول 
تدااداها. َ 
وتكون رسوم القيد كالآتى : 
جلت ١‏ 
0٠‏ جنيه للقيد بالجدول العام : : 

على أن يزاد هذا الرسم الى خمسية أآمثاله اذا تجاوزت سن طالب 

القيد أربعين سسنة ويزاد الى عششرة أمثاله اذا تجاوزت سنه خمسين » 


ه6١‏ العددان الشخامس والسادس ألسنة الثانية والستون 


جنيها للقيد يجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية . 

. جنيها للقتيد يدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئئاف‎ ١ 

..ة- جنيها للقتيد بجدول المنتسبين ٠.‏ 

+ حنيها للاعادة الىالجدول - ما لم يكن قسد مفى على نقله الى جدول 
غير المشتغلين أكثر من عشير سنوات فتسرى بشاأنه الرسوم المقررة للقيد 
بالمنيكول العم : 
مادة 1٠‏ س يؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات الآتية : 


ستة جنيهات للمحامى تحت التمرين ٠‏ 
اثنى عشر جنيها للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اذا لم تزد مذدة قيده 


فى هذا الحجدول عن ثلاث سنوات . 
أربعة وعشرون حنيها للمحامى أمم المحاكم الابتدائية اذا زادت مسدة قيده 
ق هنذا الحعهول عن كلاه سنو الت » 
ستة وثلاثون جنيها للمحامى امام محاكم الاستثئناف اذا لم تزد مدة قيده فى 

هذا الجدول على عشر سسنوات . 

للمحامى أمام محاكم الاستئناف الذى تزيد مدة قيده 
بحدول الاستئناف عن عشر سنوات وللمحامى أمام محكمة 
النتتض ٠.‏ 
مائة وعشرون جنيها للمقيد بحدول المنتسبين . 


اثنين وسبعين جنيها 


مادة 14١‏ على المحامى ان يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة 


الفرعية التى يتبعها أو الى النقابة العامة ٠‏ 
وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة 
بمجرد تحصيلها ٠.‏ 


ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه 
أى طلب ولا تعطى له أى ششهادة من النقابة ولا يتمتع بأى خدمة نقابية الا بعد 
أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة ٠.‏ 


مادة 1١485‏ - يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السايقة باعذار 
المتخلف ماستبعاد اسمه بمتتخفى اعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر 
ابريل من كل سنة ٠»‏ ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو +©يستبعد 
اسمه من الحدول بقوة القانون . 


فاذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه الى الجدوك بغي 
اجراءات واحتسبت له مدة الاستبعاد فى الاقدمية والمعاش . 
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فاذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة 
عليه وحب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة شهور »© فاذا انقضى هذا الوعد 
دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقاية عله دقوة القانون كُ ولايحوز 
أن يعيد ابسمه الا باجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم 
الاشتراكات السفحقة : وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة 
الى مدد التيد الجديدة . 


التمرين س من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر 
ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية اللختص . 
ولا يجوز ان يتكرر الاعفاء لاكثر من سنتين متواليتين خلال عشر سنوات . 


مادة 65 س لا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة » على أن للجنة 
القبول المختصة ان تأذن برد رسوم القيد اذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجسع 
الى تقصير فى استيفاء شروط القيد . 

ولا تقبل طلبات استرداد رسسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء 
السنة المالية التالية للسنة التى دفعت فيها . 


مادة 6 - تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات 
ادارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لاحكام هذا القانون ٠‏ 

واذ لم تقم بسدادها فى الميعاد المحدد »2 كان المحامى مسئولا أمام 
النقابة عن سدادها » مع حفظ حقه فى استردادها من الجهة التى يتبعها . 

مادة 145 تعد محلة الحساماة من الصحف المتررة لنشر الاأعلانات 
القضائية . 

وى الحالات التى يلزم فيها القانون بنشر الحكم فى احدى الصحف © 
يتم النشر فى مجلة المحاماة . وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الاحكام مراعاة 
ذلك . 


مادة /141 ان تعفى أموال النقابة ومعاملاتها وسجلاتها من كافة الضرائهب 
والرسوم أيا كان نوعها أو تسميتها . 


صندوق الرعاية الاحتماعية والصحية 
مادة 144 - ينشا بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية 
يكون مقره بها » ويهدف الى رعاية اعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول 
العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقأعدهم أو 
للمستحقين منهم في حالة الوفاة , 
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الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية » تخقص بمباشرة اختصاصاته فى 
حدود دائرة النقابة الفرغية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات . 

مادة 146 س يقوم على ادارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين 
وتقيب القاهرة وثلاثة من نقيساء النقايات الفرعية الاخرى وارئمعة من أعضاء 
مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين ٠‏ 

ويحل الوكيل الآخر محل أقسدم الوكيلين » كما يحل أمين الصندوق المساعد 
محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أى مئمها . 


مادة 14٠‏ لس لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف ثدئونه فى 
حدود أحكام هذا القانون »© ولائحته التنفيذية »© وتتولى اللجنة على الاخص 
المهام التالية : 

. اعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية‎ ١ 

؟ ل الاشراف على تنفيذ احكام القانون واللائحة التنفيذية » واتخساذ 
ماتراه لازما لرفع مستوى اداء الخدمات التى يقدمها . 

؟ لس وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على 
مجالات توظيفها . 

1 تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديسد 
أتعابيهم ٠‏ 

ه ل اعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه 
المالى وعرضها على مجلس النقابة . 

1 م اقتراح تعديل الاحكام المنظمة للصندوق فى القانوناو فى لاتحته 
الو ذية 35 


مادة ١95١‏ لس تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما 
أن يكون لهم حق التصويت . 

وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من اعضائها على أن يكون من 

وتصدر قراراتها بالاغلبية لاصوات الحاضرين »© وذلك فيما عدا تقرير لوجه 
الاستثمار فيقسترط موافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء اللجنة . 


فى الحالات العاجلة » فيما عدا ترتيب المعاثبات » وذلك قِ الحدود التي تبينها 
اللائحة التنفيذية , 
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مادة 1949 س تتكون موارد الصندوق من : 

١‏ حصيلة صندوق الاعانات والمعاضات الموجود بالنقاية وقت العمل 
بأحكام هذا القانون . 

؟ د حصيلة طوابع دمغة المحاماة . 

؟' س حصيلة اتعاب المحاماة المحكوم بها . 

؟ عائد استثمار أموال الصندوق . 

ه ‏ الهبسات والتبرعات والاعاناتالتى يتلقاها والتى يوافق مجلس الصندوق 
على تبولها . 


مادة 155 س تصدر ثقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية 
والصحية طوايع دمغة المحاماة بفئات من خمسة 0 الى جنيه واحد 
وأى فئات اخرى يقررها مجلسسن النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق . 

مادة ه1956 سه تستحق الدمغة علىالمحامى عند اثبات حضوره لاول مرة فى 
محاضر جلسات المحاكم أيا كان نوعهسا واللجان القضائية واللجهان الادارية 
ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق 
المختلفة . 


ولا يجوز للمحاكم والجهات. المتكدمة ان تقمل حضور المحامى أو تقبل 
تقديم أى دفاع أو أوراق منة إلا أذا سدد الدمغة 5 واذا تعدد المحامون ىَ 
وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى : 
جنيه واحد عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيق ٠‏ 
جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والادارية . 
ثلائة جنيهات: عتد الحضون انسام مكاحم الاسطاف: والقضاء الاذاريى: + 
خمسة جنيهات غند الحضور أمام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا 


مادة 1951 -س تستحق دمغة المحاماة بفئة ( خمسة جنيهات ) على طلبات 
تقدير أتعاب المحامين التى تقدم للجنة المشار اليها نى المادة (85) من هذا 
القانون : فاذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها » استحقت الدمغة بواقع عقرة 
جنيهات عن الخمسمائة جنيه الاولى : من قيمة المتصالح عليه » وعشرون جنيها 
عن الخمسمائة جنيه التالية » وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية » ويلزم 
يسدادها المسئول عن قيمة المطالبة » ويتم لصقها على المحضر الذى تحرره اللجنة 
فى هذا الشأن . واذا أصر آحد الطرفين على طلب النظر فى أمر التقدير 
ضوعف ما يستحق من دمغفة على الطلب وفق ما تقدم . يسددها مقدم الطلب 
ويرجع بوا على اللحكوم عليه . 


امادة وأ بج علاوة على ها تسل عليه البلد» ايده ترسو المي 
المحاماة على الاوراق الآتية : 5 
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. التوكيلات الصادرة الى المحامين‎ ١ 

؟ اطليات القيد يحجداول المحامين . 0 

“ ب الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى أو أى 
جهة اخرى . 

ويكون طابع النمفة فى هذه للحالات من فثة جنيه واحد على كل ورقة . 


مادة م194 - يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بلمواد الثلاث 
السايقة عن طريق لصتهاعلى محاضر الحجلسات أو الاوراق المشار اليها ويكون 
الوظلف الخحص مسكولاعن تتفيذ ذلك + 


ولفتشى أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من سداد 
عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا 


مادة 199 - على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تص در حكمها ان تحكم 
على من خسر الدعوى باتعابالمحاماة لخصمه الذى كان يحضر عنه محسام 
بحيث لا تقل عن جنيهين فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا 
الدعاوى المستعطة » وخمسة جنيهات فى الدعاوى المنظورة 2 أمام المحلاكم 
الابتدائية والادارية والدعاوى المستعجلة الجزئية » وعشرة جنيهات فى الدعاوى 
المنظورة امام محاكم: الاستئئناف ومحاكم القضاء الادارى » وعشرون جنيها فى 
الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا ٠‏ 


وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب للمحاماة فى الدعاوى الجنائية القى يندب 
فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات فى دعاوى الجنح المستاأئفة وعشرين 
جنيها فق ذقاوى الجنايات وحمسون :حنيها ى دماوى النتض الجنائى : 


مادة ٠٠؟‏ لس تؤول الى الصندوق اأتعماب المحاماة المحكوم بها طيبقا 
للمبين بالفقرة الاولى من المادة السابقة » وتأخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم 
القضائية وتتولى اقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق وفقا للقواعمد 
بها على الصندوق ٠‏ 


وتخصص من الاتعاب المحصلة نسبة خمسة فى الماثة لاتلام العقاب 
والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العهدل 


بقرار منه. 
مادة 1١٠؟‏ - تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالمصروفات أو المصارف 
التى تختارها لجنسة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من الأجنة 
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: ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسايات النقاية العامة . 
ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد 
أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة . ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة 

مراقنا لحسابات الصندوق . ْ 


مادة 1٠١١‏ س تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع عمليائه 
الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسسوم أيا كان نوعها أو 
كائت تسسميتها . 


كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لاحكام القوانين 
النقابة فى أن يعمد الى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الاكتواريين 
لفحص بعض أوجهه نشاط الصندوق واستثماراته . 


مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على 
مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصنهوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية 
العمومية للصندوق ٠‏ ويستمر العمل على اساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد 
الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية ٠‏ 


النقائة وحساباتها الختامية السنوية 4 جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد 


مادة © لس تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة 


مادة ٠.05‏ ل يراعى فى اعداد الموازنة السئوية للصندوق تكوين احتياطى 
للصندوق يقدر بما لايقل عن عشرين فى المائة من ايراداته ويخصس لمواجهة 
أى عجز طارىء فى موازنة الصندوق . 

كما يراعى فى اعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية 
عدد اعضائها المقيدين بالجدول العسام 8 


مادة /ا١٠؟ ‏ يفحص المركرّ الملالى للصندوق مرة على الاقتل كل خمس 
سنوات بمعرفة خبر اكتوارى تنديه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس 
النتقابة » فاذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضم الخبير أسباب العجز 
وما يققرحه من وسسائل لتلافيه . ويعرض تقريره على مجلس الئقابة ويبلغ الى 
لجنسة الصندوق . ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة ‏ بناء على 


للاحظات التى تبديها لجنة الصهدوق ‏ ان يدعو الجمعية العمومية للانعقاد. 
ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز . واذا تبين من نتيجة*الفحص 


-_ مودق لخدي ل للسلدسى - السئة الثاذية و الستون 


الاكتوارى وحود فائض فى الصندوق © كان لجلس النقابة ان يقترح على الجمعية 
العمومية اما زيادة الاحتياطى العسام أو تكوين احتياطيات خاصة لاغراض مختلفة 
أو زيادة الات والخدمات التى يؤديهًا الصندوق للمنتفعين به 5 


مادة 4٠؟‏ - للمحامى الحق فى معاشش كامل اذا توافرت فيه الششروط 
الآتية : 


. ان يكون اسمه مقيدا بجحجدول المحامين المشتفلين‎ - ١ 

1 ان يكون قد مارسس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية 

؟" سان يكون قد بلع ستين سنة ميلادية على الاقل . 

ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفةة المحامى أو عجزه عجزا كاملا 
مسستديما . 

؟ - ان يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه مالم يكن قد اعفى 

مادة 4" سل يقتدر المعاش المختصموص عليه ق المادة السابقة بو اسع 
خم بجبيهات ا 00 الامبتعال والخاماة كسد 0 

لبدو اقيق لسري هويكل ناض ان متتل الحدية الاقم الما له 
المادة(5017) ٠‏ 


مادة ١١١‏ س يستحق المعاش للمحامى على نفس الاساس الوارد بالمادة 
السابقة فى الحالتين الآتيتين 

١‏ اذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة خمسا وعشرين سنة كاملة 
فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين احالته الى المعاش لاسباب توافق عليها لجئنة 
المصندوق . 

؟ - اذا اصاب المحامى عجز كامل يمتئعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة 
وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الاقل ولم تجاوز خمسا وعشرين سنة . 


مادة ١1؟‏ - فى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة 
يؤول معاشه الى المستحقين عنه ٠‏ 


هادة ؟1١؟‏ ب اذا توقى المحامى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا 
طبقا للهواد السابقة وكان مقيدا بجدول المجاكم الابتدائية ويلغت مسدة 
اشتغاله بالمحاماة خمس سئوات على الاقتل صرف للمستحقين ا 
الآف جنيه دفعة واحدة . 


الحياة النقابية لد 


مادة 1؟ - يتصد بالمستحقين فى المعاثش : 

و“ ازمكة المحامن اوصلكب المعافن + 
فاذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين اذا كانوا قى احدى مراحصل 
والعشرين أو الامتهاء من دراستهم أى التاريخين أقرب . 

 *‏ بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية 
والعشرين ٠.‏ 

؟ ‏ الاخوات والاخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن 
الكسب 3 


ه الوالدان ٠‏ 


ويشترط للاستحقاق فى المعاثى فى الحالات المبينة فى البنود  :‏ و 4 و © ان 
تثيت اعالة المحامى لطالب الاستحقاق حال حياته والا يكون له دخكل خاص 
يعادل ما يستحقه فى المعاش فاذا ثقص عما يستحق له ادى اليه الفرق . 
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اثبات الاعالة وعدم وجود دخل خاص 
وكيفية ثموت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار أليها . 
مادة 6١1؟‏ - يقطع معائى المستحق فى الحالات الآتية : 
١‏ س وفاة المستحق . 
1 زواج الارملة أو المطلقة أو الينت أو الاخت 5 
9" بلوغ الادن أو الاخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك * 
( 1 ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز . 
(ب) الطالب 6 لحدى مراحل التعليم التى لو تجاوز الحجامعى أو 
أيهما اقرب . ويستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ سمن 


اذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاشش أكبر مع مراعاة حكم 
المادة(18؟). ش 


مادة 15؟ ‏ اذا طلقت البنت أو الاخت أو ترملت أو عجز الابن أو الاخ عن 


من معاش يافتراض استحقاقه فى تاريخ وفةة المورث دون مساسسن بحقوق باقى 
المستحقين . 


كما يعود حق الارملة فى المعائى اذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة 
لمعائشس عن الزوج الاخير . 


مادة 1 هس يوقف صرف المماثى الى المست لستحقين عن المصامى أو صاحب 
الماش اذا اس تخدموا فى أى عمل وكان دخلهم فيه يعاندل المعاش أو يزيد 
عليهه٠‏ 

فاذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من معاش ادى اليهم الفرق ٠»‏ 

ويعود حق هؤّلاء ق صرف المعاشن كاملا أو جزرء منه اذآأ انقطع هذا 
الدخل كله أو يعضه. : 


"0 3 


القانون وبين المعاش المستحق وفقا لاى قوانين اخرى عن نفس السنوات »٠‏ الا اذا 


مقدار الزيادة . 


على انه اذا كان المعاثش المستحق وفقا لقوانين اخرى عن سنوات أخرى 
5 

مادة 119 س تقدم طلبات الاحالة الى الممائش كنابة الى النقاية حتى 
ديسمير ٠.2‏ 

وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدا من يوم قبول 
الطلب . 

وييدأ صرف المعاشش فى أول الشهر التالى لاخطار لجنة الصندوق بتصفية 
أعماله فعلا . 

مادة 77 -س يترتب على صرف معاش التقاعد الا يباشر المحامى أى عمل من اعمال 
المشتغلين . 


مادة 3١‏ - لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون ٠‏ 


الحياة النقايبية 1 


مادة ؟77 س تسرى الاحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى مذا 
القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون ١١١‏ لسنة 11556 بشسأن 
المحاماة أمام المحاكم الشرعية والمشتغلين وقت صدور هذا التقانون وذلك 
عند استحقاقهم الملعاشي . 

مادة **؟ س تزاد المعاشنات الاصلية المقررة طبقا لاحكام القوانين السابقة 
يما فى ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون ٠١١‏ لسنة 9155 طبقا للآتى : 


؟ - ثلاثون فى المائة من المعاثى الذى لم يكن يجاوز خمسين جنيها . 
* ل عشرون فى المائة من المعاششى الذى لم يكن يجاوز سستون جنيها ٠‏ 


؟: ‏ عشرة فى المائة من المعاشش فى الحالات الاخرى ٠‏ 


ويكون الحد الادنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وعشرون 
جني افى أل بالذ بة للارملة وعشرة جني أت بالذ بة لكل من باقى م 3 قي 5 


وسيرقق إن تدهم تر االناك :والإشندة الشتخطة الكتميداة عق اتيز 
التالى لتساريخ العمل بأحكام هذا القانون ٠‏ 

مادة 5؟؟ لس يجوز مجلس النقابة أن يعقد تأمينا لدى احدى شركات 
التأمين لتغطية التزامات الصدتدوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة 
لاستحقاتها . 


هادة م؟؟ - اذا طرأ على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة 
الصندوق أن تقكرر له معونة وقتية لواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لدة 
لا تحاوز سسنة . 


وللجنة ان تقرر معونة للمستحقين عن المتوى طبقا لاحكام هذا القانون 
أذا لم تتوافر له شروط الحصول على معائس التقاعد . 

وى جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يحصل عليه المصامى 
أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الاتمى لعاش.ن سنة واحدة . 


مادة 5؟؟ - يكفل الصندوق » الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول 
السام واسرهم طبقا للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية 
الاجتماعية والصحية على ان يتم توفير الرعاية الصحية عإئ مستوى النقابات 
الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التى تخصص لكل منها فى الموازنة 
التقديرية ٠.‏ ويجوز أن يكون ذلك عنطريق انشساء نظام للتأمين الصحى ٠‏ 


مادة /؟؟ لس تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما 
لتقديم قروض للمحامى المبتدىء لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة 


قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بحدول المحاكم الابقتداثية 
هذه القروض 3 


مادة 4؟؟ - لا تسرى احكام المواد الثلاث السابقة على المحامهن الخاضعين 
لاحكام قوانين التأمين الاجتماعى . 


مادة 9؟؟ - يختص مجلس النقاية وحهه بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن 
من قرارات لجنة الصندوق » كما تختص مجالس التقابات الفرعية فى الفصل 
فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجحانه الفرعية . 


مادة 52١‏ ل مع عكم الاخلال بأحكام قانون المرافعات تعتير المعاشئات 
والمعونات التى تقرر طبقا لاحكام هنذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز 
عليها وو التنازل عنها للغير . 


مادة 717١‏ س يضع مجلسس النقابة » بناء على اقتراح لجنة المندوق »© 
اللائحة. التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها اجراءات تقديم 
الطليبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد 
اختصاصات كل من النقابة العامة والنقائدات الفرعية بشيأنها . 


الاب السادس 
الامانةالعامة 


مادة ؟"9؟ 7 يكون للنقاية أمانة عامة تتولى الشئون الادارية والمالية 
التثفد ذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للاشراف المباشر لامين عام النقابة وللاشراف 
الاعلى للنقيب . 


مادة 7١‏ س يعين مجلس النقاية العامة مديرا عاما للثقابة من بين المحامين 
أو غيرهم لادارة شئون واعمال النقابة الادارية والمالية والاشراف على العاملين بها ويكون 
مسئولا عن ادارة شئون النقايبة أمام الامين العام الذى يكون له علينه 
حق التنبيه والانذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبيا الا امام 
مجلس النقابة ". 1 


مادة 6؟؟ س يضع مجلس النقابة العامة بناء على أقتراح الامين :العام 
لائحة لتنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعبينهم وتحديد مرتياتهم وعلاواتهم 


الحياة النقابيية ا 


الاب السسايم 
أحكام عامة وختاميةا 


مادة 756 س لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات 
اعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقاية المحددة بهذا القانون ٠‏ 


مادة 1؟؟ - لا يجوز تفتيشى مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها 
الفرعية أو وضعع اختام عليها الا بمعرفة احد أعضاء النيابة العامة ويحضور 
نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها . 


مادة /1؟؟ س تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية 
العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة 
المحاماة وفق ما يقرره مجلس النتابة العامة . 


مادة ؟؟ - كل تنبيه أو اخطار يجب ان يكون يمقتضى خطاب موصى عليسه 


مادة 9؟؟ - يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن اسبوعين ويغرامة لاتقل 
عن مائتى جنيه ولا تحجاوز ألف جنيه أو باحدى.هاتين العقوبتين كل من زاول 
عمسلا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجحجدول المحامين المشتغلين 
أو كان ممنوعا من مزاولة المهفنة وكل من انتحل لقب محام على “خلاف احكام 


هذ القانون . 
وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الىصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية 


مادة +*4” سا يجب على المحامين المقيدين بجدول اللمحامين الشتغلين عدم 
التخلف عن تأدية الانتخاب والا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون حئيها 
تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية 
ولا يجوز الاعفاء منها الا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار 
بيه سلفا مالم يثبت انه كان طارئًا . 


022054 العددان الخامس والسادسى ‏ السنة الثانية والستون 


جدول توزيع المعاش للمستحقين 
رقم المستحقون الانتصية المستحقة فى المعماشس 
الحائة الارمل الاولاد الوالدان الاخوة 
١‏ أرملة أو أرامل واكثرمن ولد نصفاا نصفحا | الم 3 
؟' آرملة أو أرامل وولد واحد ووالدان نصف ثلث سدس للواحد حي 
| أوالاثفين 
مستحقان ش . أوالاثنين 
وحود أولاد ٠.‏ لكل مما 
١‏ أرملة أو أرامل مع عدم وجود أولاد ثلاثة 0007 اح 5 
ولا والدين ١ ٠.‏ أرباع 1 
والدين . : 0 أرباع 
أكثر من ولد بمهم عدم وجود أرامل 00 كامل 0 ند الا 
: المعاشى 
أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود ل نصفا سدس )0ل 
أرملة . الواجد 
1١‏ ل ولد واحد ووالدان مع عدم وجود 0 نصفا سئس تتم 
ازلة: ٠‏ لكل منبهما 
والدان مع عدم وجود أرملة ولا أؤلاد ثلث للواحد 
أو الاثنين 


ولا أولاد ولا والدين . 
أرملة ولا أولاد ولا والدين ٠‏ بالتساوى 
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اعت 
خطاب النقيب:الؤقت بابلا غاللشروع 
الى وزير العدل مع بعض التحفظات 


١ 1 ار وزير‎ 535- 1 ١ 3 | 


تحية طيبة وبعد ‏ تنفيذا لاحكام القانون 0؟١‏ لسنة 194١‏ بتعديل بعض 
أحكام قانون المحاماة وما نصت عليه مادته الثالثة من ان يتولى مجلس النقاية 
الؤيت المعين ومتتخاء , اعداد مشروع قانون الملحاماة خلال سسنة من تاريج 


أتشرف بأن أرفق لكم مع هذا المشروع المقترم حسسيما انتهى ات 
النقابة بحلسته المعقودة فى ٠١‏ يونيو مرفقا به مشروع مذكرة ايضاحية , كما اتشر 
بأن أرفق معه المشروع المبدئى الذى أعددته للعرض على مجلس النقابة وال مك 
المطس بتعديله على النحو الذى يبدو فى المشروع الذى انتهى الى اقراره ‏ وذلك 
نظرا لما لدى من تحفظات بشأن بعض التعديلات التى أدخلها المجلس المؤقت على 
المشروع المبحثى المقدم منى وخاصة ما يتعلق بط ريقة انتخاب مجلس النقابة 


وتفضلوا بقبول وافر الاحترام 466 


نقيب اللحامين امؤقت 


نل العددان الخامس والسادسن ‏ السنة الثانية والسثتون 


هات 
خطاب الاستقاقة القدم من الذقيب الؤقت 


القاهرة فى ١987/57/١5‏ (34) 


الود اللتتقارؤكيو السسحل 


تحية طيبة وبعد - فلا شك أنكم تذكرون أئنى فى مناسبات مختلفة عرضت 
عليكم رغبتى فى اعفائى من الاستمرار فى رئاسة مجلس النقاية المؤقت الذى صدر 
بتشكيله قراركم رقم 550؟ لسنة 194١‏ وأنكم كنتم تمهلوننى حتى ينتهى المجلس 
من اعداد مشروع قانون لليمحاماة ٠‏ 

ونظرا لان مجلس النقابة المؤقت قد انتهى الى اقتراحاته بشأن مشروع القانون 
وقد أبلغت اليكم . ولحرصى على أن يعود الأمر سريعا الى وضعه الطبيعى فى نقابة 
المحامين لكى تجرى الانتخابات فى وقت قريب ٠‏ 


اتشرف بأن ارجو اعتبارى مستقيلا من مهمتى » اعتبارا من *؟ يوليو 19185 ء مالم 
تكن مدة المجلس المؤقت قد انقهت قبل ذلك بصدور القانون الجديد ٠‏ 


وانى واثق من انكم سب تقدرون الظروف المختلفة التى سبق أن أوضحتها 


دكتور جمال العطيفى 


ري)قدمفى 18 يونية 1985 ٠‏ 


الحياةة النقابيسة ابا 
5 ا ع 


نص القانون ااجديد بتعديل بعض أاحكام القانون ١؟١‏ لسنة ١41١‏ 
باقصيغة التى وافق عليها مجلس الشعب (*) 


رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ء وقد أصحرناء : 


مادة ١‏ س يستبحل بنص المادة الثانية من القانون رقم 0؟١‏ لسنة 19481 ببعض 
الاحكام الخاصة بنقابة المحامين النص الآتى : 


يشكل مجلس مؤقت للنقابة من عدد لا يزيد على أحد عشر عضوا يختارهم وزير 
العدكل من بين المحامين المشهود لهم بالكفاية وخدمة المهنة ويتولى هذا المجلس 
اختيار عيئة مكتب التى تتكون من النقيب والوكيل وآمين السر وامين الصندوق ٠‏ 


ويكون لمجلس النقابة المؤقت جميع الاختصاصات المقررة مجلس النقابة العامة 
بموجب قانون اللحاماة الصادر بالقرار بقانون رقم 7١‏ لسنة ١9138‏ والقوانين المعدلة 
له كما يكون للنقيب المؤقت جميع الاختصاصات المقررة للنقيب فى القانون المذكور ٠‏ 


وللمجلس ان يشكل من بين اعضائة ومن غيرهم من المحامين اللجان المعاونة له 
المنصوص عليها فى قانون المحاماة المشار اليه ولا يجوز لأى من اعضاء المجلس المؤقت 
ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة المنتخب طبقا لقانون المحاماة الجديد ٠‏ 


ويتولى المجلس المؤقت الاشراف على انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة 
العامة فى الموعد المحدد بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ١0‏ 
لسنة 1981 المشار اليه ٠‏ 


وتنتهى من تاريخ نفاذ هذا القائون مدة عضوية مطكلس النقابة المؤّقت 
السابق تشكيله طبقا لاحكام القانون رقم ١56‏ لسنة 19831 المشار اليه ٠‏ 


مادة ؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل مه من يوم >" يولهو 1١9/45‏ 


يبصم همذ القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيئها ٠‏ 


(و) لم يتم نشره بعد بالجريدة الرسمية حتى تاريخ صدور هذا العدد من اللطة ٠‏ 


فد العددان الخامس والسادس ‏ السنة الثانية والستون 


الذكرة الايضاحية 


للاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ١76‏ لسنة 1941 ببعض الاحكام الخاصة 
بئقابية الحسايمين 


بتاريخ 59 يوليو ١94١‏ صدر القاتون رقم ١50‏ لسنة 1181 » المشار اليه 
انهت المادة الاولى منه مسدة عضوية نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة العامة 
ونصت المادة الثانية على تشكيل مجلس موقت للنقابة من خمس وثلاثين عضصوا 
يختارهم وزير العدل وخولته الفقرة الثانية من نفس المادة اختيار النقيب والوكيل 
وامين السروامين الصندوق من بين الاعضاء الخمسة والثلاثين ٠‏ 


واناطت المادة الثالثة من ذات القانون بالمجلس المؤقت المشا اليه اعداد 
من تاريخ نفاذ ذلك القانون ٠‏ 


كنا أوجيت الفقرة الاخيرة من الادة الثالئة سالفة الذكر ان تحجصرى 
الانتخابات لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة خلال الستين يوما التالية 
لنفاذ القانون المناط اعداد مشروعه للمجلس المقت سالف الذكر ٠‏ 


وقد قام المطس المؤقت المشار اليه باعداد مشروع قانون المحاماة وفدمه بالفعل 
الى وزير العدل اللذى احاله بدوره الى مجلس الشعب ٠‏ وبذلك يكون الجلس الموؤقت 
الذكور فد انجز مهمته الرئيسية فى الموعد المحدد بالفقرة الاولى من المادة الثالثة 


ولما كانت المهمة الرئيسية لمجلس النقابة المؤقت الحالى اعداد مشروع قانون 
للمحاماة . الامر الذى استوجب ان تمثل به النقابات الفرعية ليعبر ممثلوها عن آراء 
تلك -النقابات عند اعداد مشروع قانون المحاماة فجعلت الفقرة الاولى من المادة 
الثانية من القانون رقم 0؟١‏ لسينة 1941 اللأذكور عدد اعضاء مجلس النقابة خمسا 
وثلائين عضوا وحرصت علىالنص ان يكونوا من رؤساء واعضاء النقابات الفرعية 
ومن غيرهم من المحامين المعهود لهم بالكفاية وخدمة المهنة ٠‏ 


ولما كانت المرطة المقيلة بالنس بة لنقابة المحامين تختلف عن المرحلة 
الماضية اذ اصبحت المهمة الاسساسية لمن يتولى امور النقابة الاشراف على 
انتخابات النقيب واعضاء مجلس النقابة وفقا لاحكام القانون الجديد الذى أعد 
مجلس النقابة المؤقت الحالى مشروعه وبالتالى لم يعد عناك ما يستوجب التوسع 
فى عدد اعضاء مجلس" الثقابة المّقت ٠‏ الامز الذى من آجله أعد الاقتراح بمشروع قانون 
المرفق لتعديل المادة الثانية من القائون رقم 0؟١‏ لسنة ١141‏ ونص فى الفقرة الاولى 


الحياة النقابية تفن 


منه على الا يزيد عدد اعضاء مجلس النقابة المؤقت على تسعة اعضاء يد يختارهم وزير 
العدل من المحامين الملشهود لهم بالكفاية وخدمةمهنة المحاماة ٠‏ وتجدر الاشارة 
هنا ان المقصود بعيارة « المشهود لهم بالكفاية وخدمة المهنة » ان يأتى المجلس 
المؤقت الجديد من المحامين الذين يحظون بتقدير الغالبية العظمى من المشتغلين بمهنة 
المحاماة واحترامهم والا يكونوا من المعروفين بميول معينة اذ أن مهمتهم سوف تكون 
اقرب الى مهمة القاضى الا وهى الاشراف على الانتخابات حتى تأتى نتيجتها محققة 
لآمال المحامين جميعا , أو على الاقل الغالبية الكبرى منهم ٠‏ 


ولماكان أعضاء المجلس فى الاقتراح المرفق لا يتسع لتشكيل جميع اللحصان 
المعاونة اجاز الاقتراح بمشروع القانون ان يكون من بين اعضاء تلك اللجان 
محامين ممن ليسوا من أعضاء المجلس المؤقت ٠‏ 


كما حرص الاقتراح بمشروع قانون على التأكيد على ان تتم الانتخابات فى 
موعدها المخرر بالمادة الثالثئة من القانون رقم 6 لسنة ١و١‏ المشار اليه وهو 
شهران من تاريخ نفاذ القانون الجديد الذى أعد المجلس المؤقت الحالى مشروعه ٠‏ 


مقكم الاقتر اح 
عبد الغفار ابو طالب 
عضو مجلس الشعب 


(ي) زيد العدد الى احد:عشر عضوا بناء علي التعديل" الذى ادخلهة مجلس الشعب ٠ ٠‏ 
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تفريراجنة الشسئون الادارية والتشريعية عن اقتراح بمشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام القانون ١7‏ لسنة ١9/1‏ ببعض الاحكام 
الخاصة بنقابة المحامين مقدم من السسيد 
العضو عبد الغفار أبو طالب 


تقدم السيد العضو عبد الغفار ابو طالب باقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام القانون 0؟١‏ لسنة ١98٠‏ ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين » وبعد ان 
بحثته لجنة الاقتراحات والشكاوى ورفعت تقريرا بشأنه احاله السيد الدكتور رئيس 
الملجلس الى لجنة الشئون الحستورية والتشريعية بتاريخ /131832/577/51 لبحثه وتقديم 
تقريرعنهة:ة 


فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم ١949/7/91‏ بحضور مكتب اللجنة المكون 
من السادة حافظ بدوى » حنا ناروز » مصطفى غباشسى 7 عبد الغفار أبو طالب 6 
وحضر السهد الاستاذ مختار هانى وزين الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى 
منحوبا عن الحكومة ٠‏ 


وبعد ان استغادت اللجنة احكام المواد 178 + ١74‏ + 176 من اللائحة الداخلية 
للمجلس » وبعد ان اطلعت على الاقتراح بمشروع فانون ومذكرته الايلصاحية »2 
واستمعت الى ما أدلى به السيد العضو مقدم الاقتراح بمشروع قاتون . والسسادة 
مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الاعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى : 


لما كانت المرحلة المقيلة بالنسية لنقابة المحامين تختلف عن المرطة الماضية 
اذ اصبحت المهمة الاساسية لمن يتولى امور النقابة الاشراف على انتخابات النقيب 
واعضاء مجلس النقابة وفقا لاحكام القانون الجديد الذى اعد مجلس التقابة المؤقت 
الحالى مشروعه » وبالتالى لم يعد عناك ما يستوجب التوسع فى عدد اعضاء 
مجلس النقابة المؤقت , الامر الذى من اجله اعد الاقتراح بمشروع قانون المرفق لتعديل 
المادة الثاذية من القانون رقم 6 لسنة ١981١‏ ونص الفقرة الاولى منه على الا يزيد 
عحد اعضاء مجلس النقابة المؤقت على تسعة اعضاء يختارهم وزير العدل من المحامين 
المشهود لهم بالكفاية وخدمة مهنة المحاماة ٠‏ وتجدر الاشارة هتنا الى أن المقصود 
بعبارة « المشهود لهم بالكفاية وخدمة المهنة » ان يأتى المجلس المقت الجديد من المحامين 
الذين يحظون بتقدير الغالبية العظى من اللشلتغلين بمهنة المحاماة واحترامهم 
والا يكونوا من المعروفين بميول معينة اذ ان مهمتهم سوف تكون اقرب الى مهمة ١‏ قاضى 
الا وهى الاشراف على الانتخابات حتى تأتى نتيجتها محققة لآمال المحامين جميعا » أو 
على الاقل الغالبية الكبرى منهم ٠‏ 

ولما كان اعضاء المجلس فى الاقتراح المرفق لا يتسع لتشكيل جميع اللحجان 
اللعاونة اجاز الاققتراح بمشروع القانون ان يكون من بين اعضاء تلك اللجان محامين 
ممن ليسوا من اعضاء المجلس المؤقت ٠‏ 


كما حرص الاقتراح بمشروع قانون على التاكيد على ان تقم الانتخابات فى 


الحياةة الفقابية 1 


موعدها المقرر بالمادة الثالثة من القانون رقم 0>؟١‏ لسنة ١98١‏ المشار اليه وهو 
شهران من تاريخ نفاذ القانون الجديد الذى أعد المطس المؤقت الحالى مشروعه ٠‏ 


وقد ادخلت اللجنة تعديلاتعلى المادة الاولى تضمنت ما يلى : 


١‏ أن يكون عدت اعضاء مطس النقابة ١١‏ عضوا بدلا من 9 تحقيقا 
لتمثيل أوسع نسبيا ٠‏ 


؟" - ان يختار عؤلاء الاحدى عشر هيئة مكتبهم بأنفسهم ٠‏ 

" ل عدم جواز ترشيح احد منهم للانتخايات القادمة ٠‏ 

٠ النص على انتهاء صلاحية المجلس الحالى فى الموعد المشار اليه‎  : 
واللجنة اذ توافق على هذا الاقتراح بمشروع قانون ترجو المجلس الموقر الموافقة‎ 


رئيس اللجنة 
حافظة بدوى 
نذا ل 


فهفرس 


لوا" العحفذ يق اقطة للككو كنال المطكئ 
دراسات قائونية : 


دعوة الى تصحيم 8 التصحيع » للذكتور جمال العطيفى 

دور القضاء فى تنفيذ أحكامه الادارية ومدى فعاليته للسيد الدكتور 
حسن السيد بسيونى رئيس المحكمة 

تفسير الظروف الواقعية والقانونية وأثره فى شرعية القرارات الفردية 
دراسة مقارنة للسيد الدكتور حسنى درويش عبد الحميه ‏ مدرس القانون 
العام باكاديمية الشرطة 


نشريعات هامة : 
: قانون رقم 55 لسنة ١187‏ بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر 

“* بالقانون رقم /1؟١‏ لسنة ١94١‏ 

قانون رقم 5؟ لسنة ١985‏ بالغاء ضريبة الجهاد المقررة بالقانون رقم 
١‏ لسنة ؟/ا9١ا‏ 

١‏ قانون رقم ا" لسنة :م9١‏ بشأن توحيد موعد أجراء الانتخاب فى 

مجالس ادازات”: الشركات والتشكيلات النقابية 

قانون رقم 59 لسنة 19485 بشان تخفيض القيمة الايجارية وأقساط 
التمليك للوحدات السكنية بمحافظة جنوب سيناء 

قانون رقم 5٠‏ لسنة ١5185‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم /31 لسفة 
١51‏ فى شأن تعليم الكبار ومحو الامية 

قاتون رقم 5١‏ لسنة ١985‏ بمد العمل بالقانون رقم ١٠١‏ لسنة ١914٠‏ 
بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين 
اقتصاديات البلاد 

قانون رقم ”5 لسنة 1387 فى شأن اذهاء الاحكار على الاعيان الموقوفة 

قانون رقم 5 لسنة ١189‏ باستمرار العمل بالقانون رقم 59؟ لسنة 
7 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون 

قانون رقم /ا5لسنة ١987”‏ دمد العمل بالقانون رقم 59 لسنة 1515 
بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال 

قانون رقم 58 لسنة 1985 فى شأن.حماية نهر النيل والمجارى المسائية 
من التتلوت 


هه" 


3 


5 


ا 


1 


54 


15 


٠ 
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رقم رهم التارد يخ 1 
الحكم الصفحة البيسسسان 


قضاء اللحكمة الدستوربة العليا 


١ ١‏ ”* ابريل ١985‏ (1أ) دعوى دستورية ‏ شروط قبولها ‏ البيانات التى 
أوجبت المادة ٠١‏ ايرادهما ‏ الجزاء المترتب على القصور فى 
(ب) عدم المشروعية ‏ النعى بمخائفة قرار لقانون 
يعد نعيا بعدم المشروعية ولا يكشف بذاته عن عيب 
دستورى فى القرار محل الطعن ٠‏ 


؟ لاه ”م ابريل ١3489:‏ دعوى دستورية ‏ خلو قرار الاحالة الى المحكمة الحستورية 
العليا من أى بيان مما أوجبته المادة ©5٠١٠‏ من قائنونها 
والاكتفاء بالاحالة الى اسباب حكم آخر غير مودع بملف 
الدعوى المحالة ‏ عدم قبول الدعوى الحسقورية ٠‏ 


* 5ه © ابريل ١585‏ (1) دعوى دستورية ‏ الطريق الذى رسمه المشرع لرفع 
الدعوى الحستورية التى اتاح للخصوم مباشرتها طبقا 
للفقرة (ب) من المادة 59 من قانون المحكمة . والميعاد الذى 
نتاط بمحكمة الموضوع تحديده لرفع الدعوى الحمسقورية 
يعتبران شكلا جوهريا فى التقاضى وبالتالى من الننلام 
العام* 

(ب) دعوى دستورية - ميعاد رفعها ‏ الحد الاقصى الذى 
نصت عليه المادة 56 المشار اليها يقيد محكمة الموضوع 
والخصوم على حد سواء ‏ أثر ذلك 5 


03 5 ”" ايبريل 89و9١‏ أشثر رحجعى ‏ المادة /181 من الحستور تشترط اغلبيسة 
خاصة لسريان القوانين فى غير المواد الجنائية بأثر رجعى ‏ 
توافر هذه الأغلبية طبقا للثابت فى مضبطة الجلسة التى اقفر 
فيها مشروع القانون رقم 71 لسنة /ا/91١‏ بفرض رسيم استهلاك 
على بعض السلع بآثشر رجعى ‏ رفض الدعى بعدم دستوريقه ٠‏ 


ه لاله ١٠١‏ ماي و كلّمرو١ا‏ (1)مراقبة المادة الاولى من القانون رقم 5/ لسنة 1917٠١‏ 
جرمت حالة جديدة وفرضت لها عقوبة اصلية مى الوضع تحت 
مراقبة الشرطة لمدة سنتين ٠‏ 
(ب) عقوبة ‏ المادة 51 من الحستور ‏ اعمال حكم 
المادة الاولى من القانون ؟5/ ا لسنة ١91/٠‏ باجراء من الشرطة 
بغير جكم قضائى ‏ مخالفته للمادة 81 بن الفسعقور ٠‏ 


رقم رقم التاريخ 


الحكم الصفحة 


- 


4 


٠6١ 8‏ مايو و 45و9١‏ 


١89 مايوو‎ ١5 5١ 


تيحدوس 3 


(أ) مصائرة ‏ المادة 5 من الحستور ‏ نهت نهيا مطلقا 
عن السجاكر المائة ولتم كك المسادرة القاضة الاعتكم 
به ل 5 


(ب) استيراد ‏ المادة العاشرة من القانون رقم 1 لمسنة 
68 بيشسأن الاستيراد ‏ قيل الغائقه ‏ عدم دستورية 
ما نصت عليه من جواز المصادرة الادارية ٠‏ 


(أ) مجلس الدحولة ‏ مجلس تأديب رجال مجلس الدولة ‏ 
مؤدى المواد من ١١7‏ الى ١١9‏ من قانون المجلس ان ما يصدر فى 
الدعاوى التأديبية هى احكام قضائية وليست قرارات ادارية ٠‏ 


(ب) حق التقاضى فقصره على درجة واحدة من 
الملاءمات التى يستقل المشرع بتقديرها : 


(ج) مبدا المساواة ‏ للمشرع وضع شروط عامة مجردة 
تحدد المراكز القانونية التى يتساوى بها الاقراد أمام 
القانون ٠‏ 

(د) حق التصدى ‏ للمحكمة الحستورية طبقا للمسادة 
1" من قانونها ان تتصدى لاى نص يتصل بالنزاع المطروح 
أمامها ٠:‏ 


(ه) منازعات ادارية ‏ حق المشرع فى أسناد الفصل 
فى بعضها الى جهسات أو هيات قضائية غير مجلس الدولة ٠‏ 

(و) القاضى الطبيعى - ما نصت علد +المادتان 85 من 
قائون السلطة القضائية و ٠١5‏ من قانون مجلس الحولة 
مؤداه ان الحوائر المحددة بهاتين المادتين هى وحدها القاضى 
الطبيعئ لرجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة 
بالنسبة لجميع منازعاتهم الادارية ٠‏ 


(ز) نقل وندحب ‏ استهعادالمادتين 85 من قانون السلطة 
القضائية و ٠١5‏ من قانون مجلس الدولة قرارات النقل 
والندب من ولاية تلك الدوائفر يعتبر تحصينا لها مسن 
الرقابة القضائية ومنعا لرجال عاتين الهيئتين القضائيتين 
من الالتجاء بشأنها لقاضيهم الطديعى ‏ مخالفة ذلك للمادة 
58 من الدحس تور ٠‏ 


(ح) حكم ‏ آثارر الحكم بالغاء قرارات النقل والندب ل 
مى بذاتها الآثار التى تترتب على الغاء قرارات التعيين 
والترقية المباح الطعن فيهما اصلا ‏ لا يمكن ان يحول ذلك 
دون أعمال؛ الوقابة على دستورية القوانين واللوائح ٠‏ 
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وقسم رقم التاريسخ : . 
الحكم الصفحة البيان 
م لاة ه يونية ؟إلمؤو١ا‏ (أ) حكم ‏ أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعى س 


١9174 أكتوبر‎ "6" 315 88 


١919/4 هلا ه٠٠ أكتوبر‎ 0٠ 


١919/4 ؟ ديسمير‎ 7١385 


١91/4 ديسمبر‎ 5 7/6 1١؟‎ 


المادة 55 من قانون المحكمة الحستورية العليا وما جاء 
بالذكرة الايضاحية للقانون نظمت هذا الاثر . 


(ب) محكمة الموضوع اعمال أثر الحكم بسعدم الدستورية 


مما تخ يه 3 اللملوضوع ٠‏ 
فقضاء محكمة النقض الجنائية 


حكم ٠‏ جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الاشكال 
متى كان الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ٠‏ جائزا ٠‏ 
بقاء الحكم الصادر فى.الاشكال غفلا من التوقيع حتى 
نظر الطعن ٠‏ يطلانه ٠‏ أساس ذلك ٠‏ 

دعوى حنافئية ٠‏ انقضاوها بالتقادم ٠‏ انعقاد الخصومة 
فى الدعوى الجنائية بأى من اجراءات التحقيق ٠‏ اعلان 
ورقة التكليف بالحضور 0 اجراء اتهام . يقطع التقاحم ِ 

(1 ) قانون ٠‏ تفسيره ٠‏ التحرز فى تفسير القوانين 
الجنائية ٠‏ غموض النص لاا يحول دون تفسيره * 

(ب) ايجار أماكن ٠‏ خلو رجل ٠‏ اقتضاء المؤجر مالكان كان 
أم مستآأحرا أجر لغيره ٠‏ اقتضاء المستأجر بالذات أو بالوساطة 
من المؤجر أو المالك أية مبالغ فى مقايل انهاء عقد 
الايجار واخلاء المكان المؤجر ٠‏ 


(ج) دعوى مدنية ٠‏ شروط قبول الدعوى المدنية التابعة 
الدعوى المدنية ٠‏ واجب ٠‏ متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى 
الجنائية غير معاقب عليه قانونا ٠‏ ْ 

(د) نقض + خط أ فى قطبيق القانون ٠‏ متى يكون .أحكوة 
النةة 30 : |[ والقة أء وفة اللقانون 35 

(ه) نقض * وحدة الواقعة ِ اتصال وحه النعى بغير 

(1 ) اعلان ٠‏ حقاع الاخلال به ٠‏ توقيع المعارض على 
التقرير باللعارضة المحدد به تاريخ الجلسة يغنى عن اعلائه يها ٠‏ 

(ب) اثجات ٠‏ مرور ٠‏ السرعة التى تصلح اساسا للمساطة 
الجنائية فى جريمتى القتل الخطأا ٠‏ والاصابة الخطا ٠‏ خطأ 


: المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل الخطا ٠‏ 


14١ قهرس‎ 


رقم رقم التاريخ 
الحكم الصفحة 0 ش ب ن 


95-7559575 


ام مع 56 أكتوبر موا عمل ٠‏ بنوك ٠‏ البحل , المصرفى ٠‏ الجمع بين الراتب المصرفى 
وأى بتكل آخر عو وار + إنلة فى فلك < 


1١1:‏ 178 5 نوفمبر ١95/١‏ (1) شفعة ٠‏ ايداع الثمن ٠‏ وجوب ايداع الش فيع 
كامل الثمن الحقيقى للمبيع ٠‏ م 5575 مدنى ٠‏ 
(ب) ث شفعة ٠‏ تِحجزئة ٠‏ قاعدة ان الشفعة لاتتجزا ٠‏ 
المبيعة بالش قفعة ٠‏ 


١ج‏ 0000 .ام م رفع الطعن ماألذةخ قد ز | | 
بالقانون 5١8‏ لسنة 198٠‏ النعى بعدم ايداع الثمن قبل 
رقعالدعوى٠‏ 
ه١1‏ 179 ٠١١‏ توفمير ١958١‏ (أ)بيع٠ملكية.٠‏ المشترى للعقار يكون خلفا خاصا 
(ب) حكم ٠‏ تسبيبه ٠‏ اقامة الحكم على اأسباب لها اصسل 
ثابت بالاوراق وكافية لحمل قتضاءه ٠‏ النعى عليه فيما 
استطرد اليه تزيدا ٠‏ غير منتج ٠‏ 


الناث 00 عن حوادث سيارات النقئل 3 تدم امتداده لحمال 
السيارة باغتباره من عمالها ٠‏ 


رب) تمسك المؤمن لديه بان وثيقة التأمين لا تغطى عمال 
السيارة النقل ٠‏ اغفال الحكم بحث هذا الحفاع ٠‏ خطأ ٠‏ 
ا 2 ور ك2 

١18 14 1١‏ نوفمبر ١98١‏ بيع ٠‏ البيع الجبرى ٠‏ الراسى عليه المزاد فى البيع الجبرى 

ب اما ميا ل ال 
حون انشاء ملكية جديدة ٠‏ أثره على حقوق العمال ٠‏ 
انتقال ملكية المنشأة بالبيع من صاحب العمل الى غيره 
بأى تصرف مهما كان نوعه ولو بالبيع الجبرى لا يمنع من 
الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة للعمال فى ذمة صاحب 
العمل واعتبار خلفه مسئولا عن تنفيذها ٠‏ 


6 عم 59؟ نوفمبر 1١981١‏ ضرائب ٠‏ ضريية المهن الحرة ٠‏ مهنة الهتنديسة٠‏ 
لايشترط مزناقلتها الحصول على دبلوم عال ٠‏ ق 85 لسنة 1١5155‏ 
بعد تعديله بالقانون /الاالسنة ١561/‏ لايمتع بالاعفاء المؤقت من 
ضريية المهن الحرة ٠‏ 


يذ العددان الخامس والسادسش ‏ السنة الثانية والستون 


رقم رقم التاريخ 
الحكم الصفحة 
48١0089‏ 55 نوفقبر 19/8١‏ 


6 لم 55 نوفهبر ١94١‏ 
"١‏ الم 55 نوفمير 1941١‏ 
؟ 4١‏ 536 نوفمير ١918١‏ 
+5 59م 561 نوفمير ١94١‏ 
0135 5م 559 نوفميبر 1١954١‏ 
5000م 559 نوفمسر 1١94١‏ 
5 عم 9١‏ نوفمير 1١94١‏ 


الريان 


أثيات ٠‏ احوال شخصية ٠‏ شهادة الاصل لفرعه والفرع 
لاصله ولاحد الزوجين لصباحيه ٠‏ غير مقبولة ٠‏ قبول شهادة 
سائر القرابات الأخرى ٠‏ شرطه ٠‏ 


(1) اثبات ٠‏ احوال شخصية ٠‏ بلوغ الشاهد ٠‏ شرط 
للاداء وليس شرطا للتحمل ٠‏ كفاية ان يكون الصبى مميزا ٠‏ 
(ب) اثمبات ٠‏ شهادة القرابات بعضهم لبيعض ٠‏ مقبولة ٠‏ 


* اثيات ما أحوال شخصية بن الشهادة بالتسامع‎ )١( 
الحكم الصادر ضد‎ ٠ ارث‎ ٠ خلف‎ ٠ حجيته‎ ٠ (ب) حكم‎ 
٠ المورث 5 حجيته على الوارث‎ 
الوقف د مه ثلالهءماسابا - قاق 3 قير غير مائثلين‎ 


تقادم ٠‏ التقادم الملستقط ٠دعوى‏ التعويض عن العمل غير 
المشروع ٠‏ وقف سريان تقادمها ٠‏ مناطه ٠‏ 


(1) حكم ٠‏ الطعن فيه ٠‏ عدم جواز الطعن اسستقلالا فى 
الاحكام الصادحرة اثناء سير الخصومة قيل الحكم الختامى 
المنهىلها٠م؟١5مرافعاتت٠‏ 

(ب) دعوى ٠‏ رفعها بطلبين مختلفين ٠‏ ثيوت انهما وجهين 
لنزاع واحد ٠‏ اشره ٠‏ الحكم فى احدهما قبل الآخر ٠‏ غير 
منهللخصومة٠‏ 


ائيات ٠‏ واقعة الوفاة ٠‏ جواز اثباتها بكافة الطرق ٠‏ 
استلزام محكية الموضوع اثبات الوفاة بورقة رسمية ٠‏ خطا ٠‏ 


(1) قاون ٠‏ نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ اثره ٠‏ 


(ب) نقض ٠‏ نقض الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع 
يرفض الحفع ببقوط الدعوى بالتقادم ٠‏ أثره م 


(1) اثمات ٠‏ هفاتر الممول ٠‏ لمحكمة الموضوع كامل السلطة 
فى تقديرما ٠‏ 


7و" 


"42 


35 


أن 


١9481١ ديسمبر‎ ٠١ 5 


١94١ ديسمبر‎ 55 6 


هم *5؟ ديسمبر ١9/2١‏ 


١948١ ديسمير‎ 50 07 


البيل ان 


(ب) محكمة ٠‏ عدم اطمثنانها الى صحة البيانات الواردة فى 
دفاتر الممول لاسباب سائغة ٠‏ لااخطا ٠‏ 


رج) خبرة ٠‏ سحكمة الموضوع ٠‏ اخذ المحكمة يتقرير الخبير 
لانتناعها بضصحة اسبابة + عدم التؤامها بالرد استغلالا 
على الطعون الموجهة اليه٠‏ 

(د) ضرائب ٠‏ تقدير أرباح المول + من سلطة قاضى 
الموضوع بكافة الطرق ٠‏ عدم جواز الاعتراض عليه متى 
اقيم على اسباب سائغة ٠‏ - 

(ه) خبرة ٠‏ تقديرات الخبير بشأن راس المال واجمالى 
الربح من مسسائل الواقع القئ تخضم لتقديز قاضى الموضوع + 


جمارك ٠‏ نقل بحرى ٠‏ مسئولية ٠‏ عقدية ٠‏ التزام 
الناقل البحرى ٠‏ التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة 
كاملة وسليمة الى المرسل اليه ٠‏ تسليم البضاعة الى مصلحة 


استئناف ٠‏ الاثر الناقل ٠‏ استئناف ١‏ لمضرور حكم 
لدعوى الضمان طال ما لم يطلب مفها ذلك ٠‏ 


( 1 ) تقسيم ٠‏ بيسع ٠‏ تجزئة الارض الى عدة قطلعمع 
تتصل جميعها بطريق قائم بالفعل لا تعد تقسيما ٠‏ م ١‏ ق 
" ةهلسنة ٠١95٠‏ 

(ب) عقد ٠‏ شرط جزائى ٠‏ تعويض ٠‏ اتفاق المتعاقيين 
على تقدير التعويض عن التأخير فى تنفيذ الالتسزام على اساس 
كل وحدة زمنية يتآخر فيها التنفيذ كشرط جزائى ٠‏ 


(1) ملكية ٠‏ نزع الملكية للمنفعة العامة ٠‏ يستوجب 
التعويض ٠‏ 

(ب) ملكية ‏ امالك الذى اغتصب ملكه واضيف الى 
المتافع العامة دون اتخاذ اجراءات نزع اللملكية له 
حق المطالبة بالريع من تاريخ الاستيلاء حتى الحكم النهائى 
فى الدعوى ٠‏ 


(1) اختصاص ٠‏ املاك الحولة العامة ٠‏ الترخيص 
بالانتفاع بها من الاعمال الادارية ٠‏ 

(ب) جسور نهر النيل ومجراه ٠‏ من املاك الدولة 
العامة ٠م‏ 8ل مدنى ٠‏ 


4م 


رقم رقم التاريخ 
؟5 5لم 5١‏ ديسمبر 1١9481‏ 
ع" كم © _يناير ١9495‏ 
#* لالم 8؟ يناير ١9485‏ 
58 6م 5١‏ مارس ١985‏ 
55 كحم 55 ابريل 5م9١‏ 


أموال ٠‏ الاموال الملكة للافراد ٠‏ عدم اكتسسابها 


هذه الضفية * ترط يف 


قانون 0 الاشتدراك فى الخنصوص التشريعية 0 ماهيته ٠‏ 
اعتبياره جزاأمن النص التشريعى المصحح ومتمتعا بذات 


٠ ثكوتهة‎ 


(أ) ايجار ٠‏ الزوجة لا تعد طرفا فى عقد الايجار 
الصادر للمصلحة النزوج ٠‏ حقها فى الاقامة مستمد من حقه ٠‏ 

رب) احوال شخصية ٠‏ حسق الحاضنة فى مسكن الزوجية 
طبقا للقانون 55 سنة 7/5 من النظ ام العام ٠‏ تطبيقه يأثر 
فورى * 


ايجار أماكن ‏ القاهرة الكبرى تعتبر بلدا واحدا فى 
تطبيق حكم عدم جواز احتجاز الشخص أكثر من مسسكن 
فى البلد الواحد ٠‏ 


ضرائب ٠‏ ضريبة على المرتبات ٠‏ المبلغ المقابل للاعباء 
العائلية طبقا للمادة 35 من القانون ١5‏ لسنة ١559‏ معدلة 
بالقانون 57 لسنة 19374 لا يخضع للضريبة التوعية وبالتالى 
لاتسرى عليه أحكام الضريبة العامة على الايراد ٠‏ 


رقم الايداع 57٠١‏ / ذا 


دار الطباعة الحديثة 
” كنئيسة الارمن ‏ اول شارع الجيش 
تليفون : 4.4191 


امحاماة 


اي 


0 انق ماين 


ليسم أله النحمن الرجسيم 
صدد الله العظسم 


العددان 010000000 سبتمبر وأكتوبر 
السابع والثامن السنة الثانية والستون اي 


ناماه 


00 


انا نايت 
لسم الله التمن الرجيم 
إن الذين أمنوا وعملوا الصا حات إنا لانضيع أجرمن أحسن علا 
صددق الله العظيسم 
العددان سبتمبر وأكتوبر 
ل نة 1 ذه الست * 
السابع والثامن السضنة الساية والسنون 4ل 


يي 


5 
جلسة ١5‏ من ببناير سنة ١545‏ 


٠ دعمفوى‎ ٠ )) حكم ( حجية الحكم‎ ٠ قعويض‎ )١( 
٠ تضامن‎ 


حجية الاحكام ٠‏ شروط توافرها ٠‏ دعوى 
المضرور على المتبوع والتابع لالتزامهما بالتضسامن 
بالتعويض ٠‏ اختلافها خصوما وسييا عن دعموى 
وفائه للمضرور ٠ ٠‏ 


(؟) مسئولية (( مسئولية المتبوع » ١‏ رجوع المتبوع 
على التابع)) ٠‏ كفالة ٠.‏ 


مسئولية المتبوع عن أعمال تابعسه غيير 
الملشروعة ٠‏ مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون 
لمصلحة المضرور أساسها فكرة الضمان القانونى٠‏ 
المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها 
القانون لا العقد ٠‏ للمتبوع الرجوع على التابع 
محدث الضرر بما آأوفاه من تعويض * 


زلقف مستولية 0 مسئولية تقصيرية )) )0 رحوع 
المتبوع على التابع)» ٠+‏ تعويض * 

رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحسكوم 
به الذى دفعه للمضرور ٠‏ للتايع اثبات اشتراك 
المتبوع معه فى الخطأ ٠‏ أثر ذلك ٠‏ تقسيم التعويض 
بينهما بنسبة اشتراك كل منهما فى الخطأ ٠‏ 


١‏ من المقرر + وعلى ما جرى عليه قضاء 
هذه المحكمة ‏ آلا تكون للاحكام حجية الا اذا 
توافرت فى الحق المدعى به شروط ثلاث اتحاد 
الخصوم ووحدة الموضوع والمحل والسسبب ولا 


تتوافر هذه الوحدة الا أن تكون الممسألة المقضى 
فيها مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون 
الطرفان قد تناقشا فيها فى الدع وى الاولى 
واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول استقرار 
جامعا مانعا فتكون هى بذاتها الاساسس فيما يدعيه 
بالدعوى الثانية ‏ لا كان ذلك وكان الثابت من 
الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٠٠٠٠‏ المؤيد 
بالاستئناف رقم ٠..ءءه‏ أن المدعيه قى هذه 
الدعوى هى 66.0مو6.9ه شك المطعون ناه 
والطاعنة طلبت فيها الحكم بالزامهما متفامنين 
نتيجة خطأا المطعون ضدة واعمالا لنص المادة ١‏ 
مدنى أسناسن مسئولية الطاعنة خطأها عن عيل 
تابعها عملا بالمادة ١1/5‏ مدنى اما الدعوى الراهنة 
فهى دعوى الحلول التى يرجع بها المتبوع وهو 
فى حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه 
للمضرور وبالتالى فان الدعويين يختلفان فى الخصوم 
والسبيب ٠‏ 


؟" ‏ من المقرر وفقا لما استقر عليه قضساء 
هذه المحكية أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابتقه 
غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقرره بحكم 
القانون للصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان 
العقد ٠ )١(‏ 


ل يجوز للتابع اذا رجع عليه المتبوع 
بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد اشترك 
معه فى الخطأ وفى هذه الحالة يقسم التعويض بينهما 
بنسبة اشتراك كل منهما فى الخطأ الذى تسيب عنه 
الضرر (؟).» 


الطعن رقم 778 لسنة 4١‏ القضائية : 


نقض 9/6 كوا مجموعة الكتب الفنى السنة ١‏ ص ١ ١99‏ نقض 1974/9/55 السنة 15 ص 590 ٠‏ 
59) نقض 56/ 5/١١‏ لاوا مجموعة الكتب الفنى السنة د55 ص 86؟١ ٠‏ 


31 العددان السابع والثامن ‏ السنة الثانية والستون 


٠ 
١9545 جلسة 58 من بناير سنة‎ 


٠ » دعوى ( اعتبار الدعوى كان لم تكن‎ )١( 


اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلان المدعى 
عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة 
الى قلم الكتاب ٠‏ جوازى للمحكمة ٠‏ م ,/١‏ مرافعات 
بعد تعديلها بالقاتنون هلا لسنة ١91/5‏ * حكمة ذلك ٠‏ 


0) دعوى (١‏ الدفاع فى الملدعوى)٠‏ حكم 
« اصدار الحكم» ٠‏ 


عدم تقييد الجهة 'المطروح عليها النزءع للخصوم 
فى دفاعهم * قصر الخصم دفاعه ‏ رغم ذلك ل 
عل وبجه ينين ٠٠‏ الفصل فى موشبوع التستواع 
برمته ٠‏ لا اخلال بحق الدفاع ٠‏ 


(9) عقد ١‏ تفسير العقد » ٠‏ محكمة الموضوع . 
سلملة ينكية الموضوع ق المدول: عن المجلول 
الظاهر لصيغ العقود والشروط لاعتيارات معقولة٠‏ 


تلك الصيغ المعنى الذى اخذ به ٠‏ 


١‏ - النص ف المادة ١‏ من قانون المرائعات 
بعد تعديلها بالقانون رقم 0 لسنة 1911 المعمول 
به من تاريخ نشره فى 1977/48/57 على أنه 
« يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتهمسار 
الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه 
بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم 
الصحيفة الى قلم الكتاب وكان ذلك راجما الى 
فعل المدعى » يدل على أن المشرع قد جعل امسر 
توقيع الجزاء المذكور جوازيا للمحكمة ليكون لها 
مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة المدعى عليه فى 
توكيفة وبين مصلحة المدعي عدم توقيعه وتقدير 
ايسا اولن بالرعانة من الآخر اذ عد يكون' القبزر 
الذى يصيب المدعى من اعتبار الدعوى كأن لسم 
تكن أشد جسامة من الضرر الذى يصيب المدعى 
عليه من مجرد بقاء الدعوى قائمة نتيجة لاثارها 


8 ع امي الثلائة أشهر ويذلك 
ا 117 


؟ ل الخصوم هم أصحاب الششأن فيما يبدون 
من أوجه دفاع » فاذا كانت المحكمة المطروح عليها 
النزاع لم تقيدهم فى دفاعهم وانما كانوا هم الذين 
آثروا جعله مقصورا على وجه معين فلا يمسوغ 
لهم النص عليها اخلالها بحقهم فى الدفاع ٠ )١(‏ 


“ - من المقرر قانونا وق قضاء هذه المحكمة 
أن لمحكمة الموضوع السلطلة المطاقة فى تفسير 
صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هى 
أوفى بمقصود العاقدين مستعينة فى ذلك بجمد 
طلروف الدعوى وملابساتها ولها بهذه السلطة أن 
تعدل عن المالول الظاهر لهذه الصيغ المختلف على 
معناها طالما انها قد بينت فى أسباب حكيهسا لم 
عدلت عن الظاهر الى خلافه وكيف أفادت تلك 
الصيغ المعنى الذى اقتنعت به ورجحت أنه مقصود 
البيان ان محكمة الموضوع قد اعتمدت فى تأويلها 
لها على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص 
ما استخلصته منها (؟) ٠‏ 


الطعن رقم ١11/‏ لسنة 48 القضائية : 


١ 
١9417 جلسة ؛ من فدراير سنة‎ 


٠ حكر‎ ٠ ايجار‎ ٠ بيع‎ ٠ بطلان‎ )1١( 
اليطلان المترتب على عدم ذكر قرار الموافقة‎ 
9 على التقسيم فى عقد البيع أو الايحار أو التحكير‎ 
:مان الملعة المفتري:و العا م مز‎ 
أثر‎ + 195٠ ق 5ه لسنة‎ ١١ م‎ ٠ والمنتفع بالحكر‎ 
ش‎ ٠ ذلك‎ 


٠ ١١ مجموعة الكتب الفنى السنة ملاص‎ ١914/8/4 نقض‎ )١( 
٠ 55١ مجموعة الكنب الفنى السنة ماص‎ ١931/5/95 نقض‎ )"( 


قضاء محكية النقض المدنية / 


(5) دعوى ( التمخل فى الدعوى» ٠‏ 


المتدخل انضماميا ٠‏ ليس له ابداء طلبات تغاير 
طلبات من انضم اليه ٠‏ له ابداء أوجه دفاع جديدة 
لهذه الطليات * 


(؟) بيع « التزامات البائع » ٠‏ ملكية ٠‏ 


عقد البيع غير المسجل ٠‏ أثره ٠‏ التزام البائع 


١‏ مؤدى نص المادة ١١‏ من القانون رقم ىه 
لسنة ١595٠‏ « يجب أن يذكر فى عقد البيع أو الايجار 
أو التحكير قرار الموافقة على التقسيم وقائلمسة 
الشروط المشار ليها فى المادة السابقة ٠‏ كما يجب 
أن ينص فيه على سريان قائمة الشروط المذكورة 
على المشترين أو المستأجرين أو المنتفعين بالحكر 
فان لم يذكر كان العقد باطلا اذا طلب ذلك 
المشترون والمستأجرون والمنتفعون بالحكر » ٠‏ 
ومفاد ذلك أن البطلان المشار اليه فى هذه المادة 
ليس متعلقا بالنظام العام وائما هو بطلان نسبى 
مقرر فقط لمصلحة المشترين والمستأجرين والمنتفعين 
بالحكر وحدهم دون غيرهم وبالتالى فان عقد البيع 
المشار اليه فى هذه المادة يظل عقدا رضائيا 
ولا تشترط فيه الكتابة كشرط لصحة انعقاده ٠‏ 


؟ ل يترتب على التدخل الانضمامى أن المتدخل 
لا يجوز له ابداء طليات تغاير طلبات من انضم 
اليه وان جاز له ابداء أوجه دفاع جديدة لهمذه 
الطليات ٠‏ 


“ ل عقد البيع غير المسجل وان كان لا يترتب 
عليه نقل ملكية المبيع الى المشترى الا أنه يولد فى 
ذمة البائع التزاما بالتسليم ٠ )١(‏ 


الطعن رقم 175 لسنة 48 الفضائية : 


5 
جلسة ؛ من فبراير سنة ١947‏ 


٠ تأمين‎ ٠ )) مسئولية ( مسئولية تقصيرية‎ )١( 
تحديد المسئولية عند تعدد الاسباب المؤدية‎ 
معياره * استخلاص الحكم سسائغا الى أن‎ ٠ للضرر‎ 
قيادة الجرار هى السيب المنتج للحصادث وأن‎ 
قضاؤها بالزام شركة‎ ٠ المقطورة ساهمت فيه فقط‎ 
التأمين المؤمن لديها على الجرار دون المقطلورة‎ 


(5) حكم ( تسبيب الحكم » ٠‏ تأمين ٠‏ طعن ٠‏ 
( اسباب الطعن )) ( السبب غير المنتج )» ٠‏ 

اتذواء :العف ستحيخا الى تكفق وستواتيشسة 
شركة التأمين ٠‏ تعييبه فيما استطرد اليه تزيدا من 
حقها فى الرجوع على المؤمن ٠‏ غير منقج ٠‏ 


() تأمين ٠‏ نقض ١‏ السبب الجديد » ٠‏ 


تمسك شركة التأمين بأن المجنى عليه ليسس 
من بين الراكبين اللذين تغطيهما الوثيقة ٠‏ دفاع 
قانونى يخالطه واقع ٠‏ عدم جواز اثارته لاول مرة 
أمام محكية النقض ٠‏ 


١‏ - من المقرر فى قضاء هذه اللحكمة أن 
المعيار فى تحديد المسئولية عند تعدد الاسباب 
المؤدية الى الضرر يكون بتحديد السبب الفعال 
المنتج منها فى احداث الضرر دون السبب العارض » 
واذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته 
أن اتهام تابع المستأنف عليها الاخيرة ( المطعون 
ضدها الثالثة ) قام على اهماله وعدم مراعاة 
القوانين واللوائح واخلاله اخلالا جسيمايا 
تفرضه عليه أصول مهنته كقيادته اليارار 
بمقطورة بالحالة التى وضعتها المستائفة (الطاعنة) 
وسمح يركوب المجتى عليهم يها وسار بالجرار 
بسرعة كبرة فى طريق ضيق ميا أدى. الى صل 
المقطورة منه ووقوع الحادث وهو ما يكفى ى 
مساءلة المستائف عليها الاخيرة عن التعويض » واذ 


* 105 مجموعة المكتب الفنى السنة /الااص‎ 1911/9/١7 نقض‎ )١ 


4 العددان السايع والثامن ‏ السنة الثانية والستون 


كان التأمين على الجرار لا جدال فى قيامه فسان 
المستأئفه تكون ملزمة بتغطية التعويض » أما مخالفة 
أحكام المرور بشأن المقطورة فلا تأثير له على حق 
المضرور فى التعويضص » » مما مفأده أن مك وح نه 
الموضوع وفى حدود سلطتها التقديرية التى تسستقل 
بها قد اعتبرت أن المقطورة لم تحدث بذاتها الضرر 
موضوع التداعى وائما ساهمت فيه فقط باقترانها 
بالجرار المحرك لها فكانت بذلك مجرد سيب عارض 
بيئما كانت قيادة الحرار على النحو الذى تمت به 
هى السيب المنتج للضرر ©» وهو تسبيب ٠‏ سسائع 
الجحرار عن تعويض ذلك الفرد عملا بالمادة الخامسة 
من القانون 7075 لسنة ١1080‏ ومن ثم يكون النعى 
على الحكم المطعون فيه على غير أساس ٠‏ 


؟ ل من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى 
كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب كافية 
الى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون فان 
وجه الرأى فيه غير منتج » ولما كان الح كم 
شركة التأمين الطاعنة قبل المطعون ضدهما الاولين. 
الثالثة بما قد تؤديه نفاذا للحكم المطعون فيه 
معروضا على ١‏ لحكمة لتفصل فيه » فان النعى على 
الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من تقريرات بصدد 
امكان هذا الرجوع يكون غير مئتج ولا جدوى 
مئه ٠‏ 


اذ كان من المقرر أن الدفاع القانونى الذى 
بخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكية الموضوع 
لا تجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض »© وكان 
البين من أوراق الطعن أن الشركة الطاعنة لم 
تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن اين المطلعون 
فده الاولين ب والذى كان براكبا بالمقطتسسورة 
وناث ق الحاسطات لبس ين بين الراكون اللنفين 


تغطيهما المسئولية الناشئة عن التأمين الاجبارى 
وهو دفاع قانونى يخالطه واقع فلا يجوز اثارته 


الطعن رقم ١١47‏ لسنة 41 القضائية : 


زع 
جاسة ١١‏ من فبراير سنة ١945‏ 


مسئولية « مسئولية حارس الشىء » ٠‏ اثبات ٠‏ 
قوة قاهرة ٠‏ 

خطأ مفترض ففيها لا يكون الا باثبات الحارس 
أن وقوع الضرر كان بسيب أجنيى ٠‏ 


السيب الاجنبى ٠‏ ماهيته ٠‏ العيب 2 الشىء 
ولو كان خفيا ٠‏ لا يعتبر سببا أجنبيا ٠‏ 


من المقرر وفقا للمادة ١74‏ من القانون المدنى ‏ 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن مسئولية 
حارس الشىء تقوم على أساس خطأ مفقترض 
وقوعه منه افتراضا لا يقيل اثيات العكسس ؛ ومن 
ثم فان هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحسسارس 
باثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام يما ينيغى من 
العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى 
فى حراسته » وائما ترتفع هذه المسئولية اذا أثبت 
الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد 
له فيه بأن يكون الفعل خارجا عن الشىء فلا يكون 
متصلا بداخليته أو تكوينه فاذا كان الضرر راجعا 
الى عيب فى الشىء فانه لا يعتبر ناشئًا عن سيب 
أجنبى ولو كان هذا العيب خفيا » وهذا السيب 
الغير )١(‏ * 


الطعن رقم ؟17١‏ لسنة 8 القضائية : 


* ٠١94 نقض 1908/4/90 مجموعة المكتب الفنى السنة 009ص‎ )١( 


نقض ١581/١5/1١‏ مجموعة الكتب الفنى السنة ٠ ١١‏ 


غنات يحكينة “التكفن اليه 0 


5 
جلسة ١١‏ من فدراير سنة ١545‏ 

٠ عمال‎ ٠ تأمعن‎ 

التأمين الاحبارى من المسوولية المدذنية 
بالنسبة للسيارة النقل ٠‏ التزام شركة التأمسين 
بتغطية المسئولية الناشئة عن اصابة الراكيين 
المسموح بركوبهما دون عمال السيارة ٠‏ المقصود 
بالعامل فى مجال تطبيق م 5/3 ق 553 لسنة 
ه5١ ٠‏ 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التأمين من 
المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها 
سيارة نقل لا يفيد مئه الا الراكبان المصرح يركويهما 
طبقا للفقرة « ه » من المادة السادسة عثر من 
القانون رقم 559 لسنة ١168‏ مالم يشلملها 
التأمين المنصوص عليه فى القوانين رقم 87 لسنة 
5 4 86 لسنة ١١07. ١96٠‏ لسنة 1١56٠‏ 
ولا يشمل عمال السيارة أخذا يصريح نص المساد 
السادسة فقرة ”© من القانون اشتالفت البيان »© واذ 
ورد به عيارة « عمال السسيارة » عامه مطلقه فائها 
تشمل كل من يعمل على السيارة وتربطه علاقة 
عمل بصاحيها حتى ولو كان يؤدى عملا عرضيا 
مؤقتا لانه يعتبر عاملا وتسرى عليه أحكام عقد 
العمل الفردى الواردة فى القانون رقم 3١‏ لسنة 
69 وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 
لسدئة ١1935‏ ما عدا التأمين ضد البطالة » 
ولا ينفى عن حمال السيارة هذا الوصف مخالفته 
قانون المرور بعدم حصوله على رخصة ازاولة 
عملهة ٠‏ 


4 
4 
9 


الطعن رقم 87/ لسنة 8 القضائية : 


/ 
جلسة ١‏ من فبراير سنة ١58٠‏ 


)١(‏ أحوال شخصية ٠‏ اختصاص 
وقف 8 
المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية والوقف 


٠ قانون‎ ٠ 


التى كانت من اختصاص ا محاكم الشرعية قيسل 
الغائها ٠‏ خضوعها للقواعد المقررة بلائحة ترتيب 
المحاكم الصادر بها المرسوم بقانون 8لا لسسنة 
١‏ ولأرجح الاقوال من مذهب أبى حنيفة ٠‏ 
الاستثناء ٠‏ الاحوال التى ترد بشأنها تقنيشنات 
خاصة ٠‏ 


0) أحوال شخصية « ولاية على النفس » 
«بلوغ الصغير » 


بلوغ العبغمر ٠‏ علاماته ٠‏ تحديد السنٍ 0 
يبلغ به وتنتهى فيه الولاية عليه فيما يتعلق بشئو 
ا الرجوع الى أرجح الاقوال من من 


١‏ المقرر وفقا لنص المادة السادسة من 
القانون 577 لنسنة ١980‏ بالغاء المحاكم الشرعية 
والملية أن المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية 
والوقف والتى كانت أصلا من اختصاص المحاكم 
الشرعية تخضع للقواعد المقرر ة بلائحة ترتيب تلك 
المحاكم الصادر يها المرسوم بقانون 8لا لمسنة 
1١1‏ ولارجح الاقوال من مذهب أنى حئيقة 
وذلك فيما عدا الاحوال التى ترد بشأنها قواعد 
تقررها تقنينات خاصة ٠‏ 


؟ - اذ كانت اللائحة الشرعية الصادر بها 
المرَسوم بقائون هلاالسنة 1989 والتقفينات 
الخاصة قد خلت منتحديد الس ن الذئببلعيه الصغير 
وتنتهى فيه الولاية عليه فيما يتعلق بشئون نفسه 
فانه يتعين الرجوع فى هذا الخصوص الى أرجح 
الاتوال من مذهب أبى حنيفة ٠‏ لما كان ذلك وكان 
المقرر فى فقه الشريعة الاسلامية أن الولد يبلغ 
بالعلامات وهى تختلف بحسب الذكورة والانوثة 
وبالنسبة للذكر يعرف بلوغه بالاحتلام مع الانزال 
أو الانزال بأى سبب أو الاحبال وبالنسبة للانثى 
يعرف بلوعها بالحيض أو بالحيل أو الاحتلام مسع 
الانزال فاذا ظهر شىء من هذه العلامات حكم 
ببلوغ كل منهما وان لم يظهر فلا يحكم بيلوغهما 
الا بالسن وقد اختلف الفقهاء فى مقدار ذلك السن 
فذهب الامام أبو حنيفة الي أنه ثهانى عشرة سنة 


٠ ١88190 مجموعة الإكتب الفنى السنة 79 ص‎ ١978/19/4 نقض‎ )١( 


٠١١‏ العددان السابع والثامن ‏ السئة الثائية والستون 


للغلام وسيع عشرة سنة للانثى وقدره الصاحبان 
خيش عثرة ينه بالنسية لكل منويا وهو الراجع 
فى المذهب وأنه متى ثبت بلوغ الولد ذكرا كان أو 
أنثى عاقلا زالت عنه الولاية على النفس فيخاصم 
ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه ويكون 
للذكر الخيار فى الاقامة عند أحد أبويه أو أن يتفرد 
عنهما وللانثى ذلك ان كانت ثيبا أما أن كانت بكرا 
فائها تلزم بالمقام عند الاب أو الجد أو العصبات 
وذلك متى كانت ششسايه أما ان كانت مسنة وتعرف 
بالعفة فائها لا تجبر على الاقامة عندهم ٠‏ 


1 
جلسة 18 من فبراير سنة ١5457‏ 


٠ اختصاص‎ ٠ قرارادارى‎ )١( 


القرار الادارى ٠‏ ماهيته ٠‏ القضاء العادى له 
اعطاء القرارات وصفها القانونى توصلا لتحديد 
اختصاصه ٠‏ 


0) دسقور ٠‏ حراسة ( الحراسة الادارية )» ٠‏ 

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 
المادة الثانية من القرار بقانون ١6١‏ لسنة 19535 
يشأن أيلولة أموال وممتلكات الاشخاص الطبيعيين 
الذين فرضت عليهم الحرااسسة طبقا لقانثون 
الطوارىء ٠‏ أثره ٠‏ بقاء أام والهم على ملكيتهم 
ولاتؤول الى ملكية الدولة ٠‏ 


١‏ القرار الادارى الذى يمتنع على المحاكم 
التعرض له هو افصاح جهة الادارة فى الشسكل 
الذى يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمة يما لها من 
سلطة بمقتضى القوانين واللوائح يقصد احداث 
أثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزا ابتغاء مصلحة 
عامة » ومن المترر فى قضاء هذه المحكمة أن للقضاء 
العادى اعطاء هذه القرارات وصفها القانونى 
توصلا الى تحديد اختصاصه ٠‏ 


؟ ا قضت المحكمة الدسستورية العليا بجلسة 
0 0 ىُّ 0 ن كه ١‏ قَ 
القرار ا رقم ١‏ لسئة 1١31‏ فيما نصتك 
الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا 
لاحكام قانون الطوارىء الى ملكية الدولة ٠‏ ( ثانيا ) 
بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية 
الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الممادر 
بالقانون 59 لسئة ١917/5‏ فيما نصت عليه من تعيين 
الحراسة وأسرهم - ونشر هذا الحكم فى الجريدة 
الرسمية السنة الرابعة والعشرون العدد رقم 57 
بتاريخ 1981/7/5 4 فان مؤدى الحكم بعتم 
دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١6١‏ 
لسنة ١535‏ المشار اليه آئفا عدم نفاذ هذا النص » 
ومن ثم تظل أموال هؤلاء الاشخاص على ملسكيتهم 
ولا تؤول الى ملكية الدولة » ويكون الحكم الابتدانى 
المؤيد بالحكم الاستئثنائفى المطعون فيه حين قضى 
بالزام الطاعنين بصفاتهم بتسليم الحصة الشائعة 
المملوكة للمطعون ضدهما الاول والثانى من الفيلا 
موضوع النزاع - وهى جزء من أموالهما !ل 
صحيحا فيها انتهى اليه كأثفر لملكيتهما لهسذه 
الاموال ٠‏ 


الطعن رقم 84؟ لسنة 44 القضائية : 


8 
جلسة 18 من فبرابير سنة ١947‏ 


استئناف ( اعتبار الاسنئد ستثناف كان لم يكن»)٠‏ 
تجزثة + شفعه ٠‏ 

اعتبار الاستئئناف كأن لم يكن لعدم اعلان 
صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 
تقديمها الى قلم الكقتاب ٠‏ المادتان ٠/ا‏ » ٠2؟‏ 
مرافعات ٠‏ لا يملك التمسك به الامن شرع لمصلحته 
ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو فى دعوى 
يوجب القانون اختصام اأشخاص معنيين فيهما 
كدعوى الضفعه ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية ١١‏ 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان دعوى الشفعه 
لا تكون مقبولة الا اذا كانت الخصومة فيها قائمة 
بين أطرافها الثلاثة الشفيع والمشترى والبائع 
سسواء فى محكمة أول درجة أو فى الاستئناف أو فى 
النقض » والنص ف المادة ١٠"؟‏ من قاثون المرافعات 
على أن الاستئناف يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب 
المحكمة المرفوع اليها الاستئناف وفقا للاوضاع 
المقررة لرفع الدعوى مفاده 
الشفعه يعتبر مرفوعا اذا أودعت صحيفته لم 
كتاب المحكمة فى المهعاد المنصوص عليه فى المادة 
من ذات القانون شاملة اسماء جميع الخصوم 
الواجب اختصامهم فيها »© أما مؤدى المادتين ٠١‏ 
المعدلة بالقانون رقم هلا لسنة 1915 4 54٠‏ من 
قائون المرافعات أنه يجوز الحكم باعتبار الاستئئاف 
كأن لم يكن اذا لم يتم تكليف المستائف عليه تكليفا 
صحيحا وفق القانون بالحضور خلال ثلاثة أشهر 
من تقديم صحيفته الى قلم الكتاب اذا كان ذلك راجعا 
الى فعل المستائف أن الميعاد المقرر بالمادة الاولى 
هو ميعاد حضور بصريح النص والجزاء على عدم 
مراعاته لا يتصل بالنظام العام فهو مقرر لمصلحة 
المستأئف عليه حتى يتفادى ما ينتج من تراخى 
المستأئف فى اعلان الاستئناف من اطالة الاذثفر 
المترتب على ايداع صحيفته قلم الكتاب فى السقوط 
وقطع التقادم » ويجوز للمحكمة أن توقع الجسزاء 
المذكور فى حالة طليه من صاحب المصلحة وهو 
المستانف عليه الذى لم يتم تكليفه تكليفا صحيحا 
بالحضور خلال الميعاد ما لم يبدر منه ما يفيد تنازله 
عنه ويسقط حقه فى التمسك بتوقيعه » ولا يلك 
التمسك به غير من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع 
غيرقأبل للتجزئة أو فىدعوىيوجب القانون اختصام 
أشخاص معيتين فيها كدعوى الشفعة ٠ )١(‏ 


الطعن رقم 6 لسنة ١ه‏ القضائية : 


١٠ 
١59/45 جلسة "> من فدراير سنة‎ 


أحوال شخصية ٠‏ استئناف ٠‏ قانون ٠‏ 


استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال 
الشخصية والوقف ٠‏ .خضوعه للمواد الخاصة 
فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قاقفون 
المرافعات ٠‏ اعتبار الاستئناف مرفوعا بتة 
الصحيفة وقيده فى الجدول ٠‏ عدم انطباق المادة 7 
من قانون المرافعات عليه ٠‏ 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين هع 
٠١‏ من القانون 553:5 لسنثة ١56068‏ أن المشرع 
استيقى استئناف الاحكام الصادرة فى مس ائل 
الاحوال الشخصية والوقف التىكانت من اختصاص 
المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت 
تحكمه قبل الغاء هذه المحاكم والواردة فى لائحة 
ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم 
بقانون رقم 8/ا لسنة ١15١‏ لا بقواعد أخرى فى 
قانون المرافعات » وأن هذه اللائحة لا تزال هى 
الاصل الاصيل الذى يجب التزامه » ويتعين الرجوع 
اليه للتعرف على أحوال استثئناف هذه الاحكا 
وضوابيطه واجراءاته © كما أن الاستئئاف يعتيمر 
مرفوعا ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة م 
وتتصل به محكمة الاستئئاف بتقديم صحيفته الى 
قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة /ا١٠؟‏ من 
اللائحة » وبقيده فى الجدول ف الميعاد المحدد فى 
المادة 5١5‏ منها » أما اعلان الصحيفة للخ 
لتقوم الخصومة بيه وبين المستأنف فهو اجراء لم 
يحدد له القانون ميعادا اذ للمستأنف أن يقوم به أو 
يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ٠‏ لما كان ذلك * 
فان المادة ٠ل‏ من قائون المرافعات لا يكون لها 
انطباق فى استثناف الاحكام الصادرة فى ممسائل 
الاحوال الخشسخصية والوقف (؟) ٠‏ 


الطعن رقم ؟ لسنة ١ه‏ القضائية + أحوال شخصية » : 


٠ 734١ مجموعة الكتب الفنى السنة ا ص‎ ١910/1١/١5 نقض‎ )١( 
+٠ مجموعة الكتب الفني السنة 08اص 5ده‎ ١917/1//19/5 نقض‎ )9( 


١5‏ العددان السابع والثامن السنة الثانية والستون 


13 
جلسة 78 من فبراير سنة ١945‏ 


)١(‏ دعوى ( آسماء الخصوم (« حكم « اكطعن 
فى الحكم»» ٠‏ 

بيان أسماء الخصوم فى ص حيفة الطعن ٠‏ 
المقصود به ٠‏ ورود أسمماء المطعون عليهم ولقبهم 
صحيحا على نحو يكفى للتعرف بهم ٠‏ الخطأ المطيعى 
فى بيان اسسم والدهم ٠‏ لا ينال من صحة 
ألبيان * 


)١(‏ اعلان ٠‏ حكم ١‏ الطعن فى الحكم » وميعاد 
الطعن «( الخصوم فى الطعن )) ٠‏ 

فقد المحكوم له أهليته للتقاضى أو وفاته أو زوال 
الطعن ٠‏ أثره ٠‏ م/1١؟‏ مرافعات 9 


0) نيابة عامة ٠‏ 

تدخل النيابة وجوبيا فى الاحوال التى ينص عليها 

القانون * كيفيته * م 47 مرافعات ٠‏ عن طريق 
اخطار قلم الكتاب لها » وليس عن طريق اختصامها 
بنعزنة اخد اطراف الخصوم بالطرق التمتحادة 
فى الاختصام ٠‏ 

(4) اثبات ١‏ حجية الورقة الرسمية » ٠‏ 


الورقة الرسمية ٠‏ حجيتها ٠‏ قاصرة على 
البيانات التى تتعلق بما قام به محررها فى حدود 
مهمته أو وقعت من ذوى الشان فى حضوره ٠‏ 
البيانات الاخرى التى يدونها نقلا عن ذوى الشأن 
المرجع فى اثبات حقيقتها الى القواعد العامة 
فى الاثبات ٠‏ 


ند للا كان المقصود ببيان أسماء الخصوم 
فى صحيفة الطمن - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكية ‏ هو اعلام ذوى الشأن اعلاما كاقيا 
بأشخاصهم 4 وكان الثايت أن أسماء المطعون عليهم 
ولقبهم المبين يصحيفة الطعن قد ورد صحيحا على 
نحو يكفى للتعريف بهم » فان الخطا المطيعى فى 
بيان اسم والدهم لا ينال من صحة هذا البيانٍ ٠‏ 


؟" ‏ لما كانت المادة /ا١؟‏ من قانون المرافعات 
تجيز اذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضى أثنساء 
الى من فقد أهليته أو من توفى من كان يياشر 
السايق على المكوم لهن:ضمن: البيان الخاص يمن 
رفع عليهم الطعن » الا انها وقد أشارت الى وفاته 
الذى يتعين اعلانهم بالطعن فيه © مما يكشف عن 
انها لم تهدف الى توجيه الاجراءات الى الوصى 
المتوفى بل الى هؤلاء القصر ٠‏ 


* ل أن المشرع عندما يوجب تدخل النيابة 
العامة فى خصومة قائمة بين أطرافها أنئما يههدف 
الى معاونة التقاضى فى تحقيق العدالة واعمال 
صحيح القانون وهى بهذا التدخل وان كانت تأخذ 
مركز الخصم من الناحية الاجرائية الا أنها لا تعتبر 
خصما يدافع عن مصلحة ذاتية حتى يتعين 
اختصامها فى الطعن المقام من المحكوم عليه اذا 
ما جاء رأيها موافقا لطلبات المحكوم له » لما كان 
ذلك وكان تدخل النيابة وجوبيا فى الاحوال التى 
ينص القانون فيها على ذلك انما يتم طبقا لنص 
المادة ؟9 من قانون المرافعات عن طريق اخطار 
قلم الكتاب لها » وليس عن طريق اختصامها بيمعرفة 
أحد أطراف الخصوىمة بالطرق المعتادة فى 
الاختصام * 


الطعن رقم 18 السنة 44 القضائية « احوال شخصية » : 


١ 
195/45 ون فبرابر سنة‎ >٠5 جلسة‎ 
المسئولية‎ ١ ٠ » مسئولية ( المسئوقية التقصيرية‎ 
٠ تعويض‎ ٠ العقدية))‎ 
قضاء المحكمة‎ ٠ الخطأ السابق على التعاقد‎ 


بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية دون 
العقدية ٠‏ صحيح ٠‏ (مثال) ٠‏ 


قتضاء محكمة النقض المدنية 01 


١‏ الثابت من الاوراق أن المطعون ضده 
اتام دعواه بالمطالية بالتعويض عما أصابه من 
أضرار يسيب انهيار بناء الدورين الاول والثانى 
اللذين أقامهما فوق بنساء الدور الارضى من المبنى 
نفسه الذى أقامه مقاول آخر نتيجة عدم تحمل بناء 
الدور الارضى لما أقيم فوقه من مبان »© بما لازمه أن 
هناك خطأ ارتكبه الطاعنان بتكليفهما المطعون ضده 
اتامة مبان فوق الدور الارضى دون التحقق من 
سلامته وتحمله .أقامة مبانى تعلوه مها أدى الى 
انهيار المبانى التى أقامها المطعون ضده » وهو خطأ 
سابق على تعاقده مع الطاعنين على اقامة مبانى 
الفصلين الدراسيين اللذين تهدما 4 ولا شأن له 
بالعقد المبرم بينهما ولا يعد اخلالا بالتزام عقدى 
ناشىء عن هذا العقد ٠‏ ومن ثم فان الحكم المطعون 
فيه اذ أقام قضاءه على سند من المسئولية 
التقصيرية دون المسئولية العقدية فانه لا يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القاتون ٠‏ 


الطعن رقم 84 لسنة /ا4 القضائية : 


رف 1 


( 


جلسة 5 من مارس سنة 1١9/17‏ 


غز( تقادم غ2 تقادم مكسب )) ٠‏ محكمة 
الموضوع ٠‏ 
من مسائل الواقع ٠‏ استقلال قاضى الموضوع 
بتقديرها * 

٠ ,خبرة‎ ٠ اثبات‎ )0 

اتخاذ محكمة الموضوع من أقوال الشهود الذين 


سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينه ضمن قرائن 
أخرى ف الاثبات ٠‏ لاخطأ) ٠‏ 


(9) نقض ٠‏ التماس اعادة النظر ٠‏ دعوى 
« الطئبات فى الدعوى )) ٠‏ نقض ٠‏ 


القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم . الطعن فيه 
يكون طريق التماس اعادة النظر * القضاء يذلك 
عن ادراك بنطاق الدعوى وطلبات الخصوم ٠‏ 
سبيل الطعن فيه هو النقض ٠‏ 


١‏ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استظهار 
أركان وضع اليد المؤدى الى كسب اللملكية بمضى 
المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يمستقل 
يتقديرها قافى الموضوع متى قام تقديره لها على 
أسباب مقبولة )١(‏ * 

5 - محكية الموضوع لها سلطة موضوعية 
فى تقدير عمل الخبير ولا يترتب عليها اذا اتخذت 
يمين قرينه ضمن قرائن أخرى تضمنها تقرير الخبير 
لنفى ملكية الطاعنين لارض النزاع يوضع اليد 
المدة الطويلة المكسبة للملكية ولا يشوب حكيها 
أمامها اليمين (؟) ٠‏ 

؟ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وان كان 
الحكم بأكثر مما طليه الخصوم من أوجه التماس 
اعادة النظر طيقا للفقرة الخامسة من المادة ١1:؟‏ 
مرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة 
التى فصلت فيه لتستدرك ما وقعت فيه من سهو 
غير متعمد فتبادر الى اصلاحه متى تبينت سبيه 
الا أنه اذا كانت المحكمة قد بنيت فى حكمها المطعون 
فيه وجهة نظرها فيه وأظهرت انها تدرك حقيقة 
ما قدم لها من الطلبات وأنها بقضائها هذا تجاوز 
ما طلبه الخصوم ومع ذلك أصرت على هذا القضاء 
مسببه اياه فى هذا الخصوص » وبرز هذا الاتجاه 
واضحا فى الحكم فانه يمتنع الطعن عليه يطريسق 
الالتماس ويكون طريق الطعن عليه فى هذه الحالة 


هو النقض (؟) ٠‏ 
الطعن رقم ١275‏ لسنة 48 القضائية : 


٠ 88 ص٠5٠ مجموعة المكتب الفنى السنة‎ ١979/1١/١4 نقض‎ )١( 
٠ نقض 1108/19/18 مجموعة الكتب الفنى السنة حص 5لا‎ )5 
مجموعة الكتب الفنى السنة‎ 191/4/4/1١4 نقض‎ 2, ١35 نقض 1919/8/1/90 مجموعة الكتب الفنى السنة 4اص‎ )9 


ه"' ص ١4عه ٠‏ 


1 العددان السابع واكثامن ‏ السنة الثانية والستون 


١: 
١415 جلسة 7 من مارس سدة‎ 


)١(‏ نقض ( أثر النقض )») ٠‏ دعوى ( تعجيل 
الدعوى ) ٠‏ 


نقض الحكم يزيله ٠‏ تعجيل الدعوى لتستائف 
سيرها أمام محكمة الاحالة ٠‏ كيفيته ٠‏ يتم بتكليف 
بالحضور يعلن بناء على من يهمه الامر من الخصوم 
الى الطرف الآخر خلال سنة من تاريخ صدور حكم 
النقض ٠‏ دون حاجة الى اعادة الاعلان ٠‏ 


0) نقض ( أسباب الطعن» ٠‏ 


عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من 
أوجه الطعن فى الميعاد القانونى ٠‏ نعى لا دليل 
عليه ٠‏ 

مؤدى نص المادة ١/485‏ من قانون المرائعات 
يدل على أن المشرع أوجب اعادة اعلان المدعى عليه 
الذى لم يحضر الجلسة الاولى ولم يكن قد اعلن 
لشخصه لا افترضه فى تلك الحالة من احتمال 
جهله بقيام الدعوى ورتب على اعادة الاعسلان 
افتراض علمه بها ولما كان نقض الحكم لا ينشىء 
خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع 
الخصوم السير فى الخصومة الاصلية أمام محكية 
الاحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكيمة 
الاخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الامر من 
الخصوم فتستائف الدعوى سيرها بين طرفيها 
بتكليف بالحضور يعلن اعلانا قانونيا بناء على طلب 
الخصم الى الخصم الاخر خلال سنة من تاريح 
صدور حكم النتقض دون حاجة الى اعلادهة 
الاعلان ١ ٠ )١(‏ 


؟ دمن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكية 
أن الشارع عد من الاجراءات الجوهرية فى الطعن 
بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم 
الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى 


المواعيد التى حددها القانون واذ لم يقدم الماعن 
رفق طعنه صورة من مذكرته التى حوت دفاعه حتى 
تستطيع الحكية: التحتق ين صبحة باايقعاة على 
الح المطلعوق فيوافان قولة ق :هذا الحمسيزهن 
يصبح عاريا دليله (؟) ٠‏ 


الطعن رقم ١7917‏ لسنة 48 القضائية : 
١‏ 
جلسة 8 من مارس سنة ١5/5‏ 


٠ اثبات « ترحمة المستندات»‎ )١( 


وحية الستدات الى أقيم عليها الك الن 
اللغة العربية ٠‏ جواز أن تكون عرفية ٠‏ شرطه ٠‏ 
عدم منازعة الخصم فى صحة الترجمة ٠‏ 


(9) نقل بحرى ٠‏ بيع ( اللبيع فوب » ٠‏ 
البيع اليبحرى « فوب «( 1.0 *ماهيته ٠‏ 
3 


5 


اثر 


) بنوك «خطاب الضمان )) ٠‏ 
خطاب الضمان ححيته ٠‏ 


١‏ انه وان كان عدم ترجمة المستندات التى 
تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الاجنبية الى 
اللة الدربية يعمل حكيونا بخالنا الثاني المنلطظة 
القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللفة 
العربية الا أنه لا تشترط الرسمية فى هذه الترجمة 
الا حيث لا يسلم الخصوم يصحة الترجمة العرفية 
المقدمة للمستند ويتنازعون فى أمرها ٠‏ 


؟ ‏ الاصل ف البيع البحرى «فوب » 8.0.8٠‏ 
على ظهر السفينة الناقلة التى يتعاقد معمها 


* 0598 نقض 50؟9/9/ 15102 مجموعة الكتب الفنى السنة ه'”اص‎ )١( 


قضاء محكية النقض المدنية ١‏ 


المشترى »© وأن يكون لهذا الاخير الحق فى تسام 
سند الشحن من الناقل » الا اذا اتفق ق على تسليمه 
للبائع وعندئذ يقدم الاآخير - وهو غريب عن عقد 
النقل ‏ بدور الشاحن فى عقد النقل الذى يثبته 
سند الشحن ٠‏ 


* .س متى كان خطاب الضمان - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ل حجمة على عاتقديه 
وحدهما الشاحن والناقل ولا يحتج به على الغير 
حامل سند الشحن ؛ فان الدعوى التى يتيميهها 
الناقل البحرى ضد الشاحن يطالبه فيها بالتعويض 
الذى دفعه الى المرسل اليه استنادا الى خطاب 
الضمان الذى أصدره الشاحن مقايل حصوله على 
سند شحن نظيف خال من التحفظات يكون أساسها 
المسئولية التعاقدية وليست اللسئولية التقصيرية ؛ 
واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 


الطعن رقم ١79‏ لسنة 48 القضائية : 


53 
جلسة ١١‏ من مارس سنة ١9/7‏ 


٠ ») شسفعه ( تعدد المسترين‎ ٠ بيع‎ )">1١( 
٠ اثبات‎ ٠ صورية‎ 


)0( بيع 3 متسترى العقار اله و له لمشتر ثان 
تمتجيلها ٠م‏ 4948 مدنى ؛ وداه« عدم جسسواز 
الاخذ بالشفعة الا من المشترى الثشانى ٠‏ شرط 


(9؟) تمسك الشفيع بالبيع الاول وادعاء صورية 
البيع الثانى ٠‏ وجوب اثبات ذلك فى مواجهمة 
المشترى الثانى +٠‏ سبيله فى ذلك ٠‏ اختصام 


المشترى المذكور فى دعوى الشفعة أو بادخاله فيها 
أو بتدخل المشترى الثانى ٠‏ توقف مصير دعوى 
الثانى ٠‏ 

فى 


١‏ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى 
كان العقد صوريا فانه يعد غير موجود قانونا » 
وأنه وان كان مفاد نص المادة 954 من القانون 
المدنى أنه اذا صدر بيع من مشسترى العقار الملشفوع 
فيه لمشتر ثأن قبل أن تعلن آية رغية فى الاخنذ 
بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فانه 
يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الاخذ بالشفعة 
الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشتر 

الا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثانى صوريا » 
فاذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح فى اثيات ذلك 
اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الاول 
قائما وهو الذى يعتد به فى الشفعة دون البييع 
الثانى الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه 
طلب الشفعة الى المشترى الثانى ٠ )١(‏ 


59 يجب أن يتم اثبات صورية البيع الثانى 
فى مواجهة المشترى الثانى لانه هو صاحب الشأن 
الاول فى نفى هذه الصورية واثيات جدية عقده 
ليكون الحكم الذى يصدر يشأن عقده حجة له أو 
عليه »© ويتحقق ذلك بياختصامه فى دعوى الشنفعه 
مع تمسك الشفيع بالبيع الآول ودفعه بصورية 
خصما فى الدعوى قبل الفصل فيها دون اعتذار بأن 
يتم هذا الادخال أو التدخل فى المواعيد الحددة 
تفصل فى الدفع بالصورية أذ يتوقف مصير دعوى 
الشفعه على شثوت الصورية ويصدور حكم 
لصالح الشفيع بصورية عقد المشترى الشائى 


الاول (؟) ٠‏ 
الطعن رقم +85 لسنة 6 القضائية : 


21١‏ ) نقضص ١519/11/90‏ مجموعة اللكتب الفنى السنة ٠٠١‏ . نقض ا#ا/ره/1341 مجموعة المكتب الفنى السنة ؟؟ 


نقض 1981/1١/١7‏ مجموعة الكتب الفنى السنة ؟ ٠‏ 


1 10 
١/‏ 
جلسة ١7‏ من مارس سنة ١59/475‏ 
أحوال شخصية ١‏ التطليق للضرر )) ٠‏ 


الحكم بالتطليق اعمالا للمادة 3 من القانون ه 
لسنة ٠ ١959‏ شرطه ٠‏ ثبوت الضرر المدعى يه 
بما لا يستطاع معه دوام العشرة » وأن يعجسز 
القاضى عن الاصلاح بين الزوجين ٠‏ عدم الزامها 
بالمبادرة بالقيام بهذا الاصلاح قبل نظر الدعوى 
وسماع الشهود فيها أو معاودة القيام به فى كل 
مرحلة من مراحل الدعوى 


مؤدى نص المادة السادسة من القانون ه؟" 
لسنة 6 يدل على أن الشارع وأن اشترط 
للحكم بالتفريق فى هذه الحالة شرطان أولهما أن 
يثبت الضرر المدعى به بما لا يستطاع معه دوام 
العشرة وثائيهما أن يعجز القاضى عن الاصلاح 

بين الزوجين المتخاصمين الا أنه لم يستلزم المبادرة 
بالقيام بهذا الاصلاح قبل نظر الدعوى وسماع 
الشهود فيها أو معاودة القيام به فى كل مرحلة 
من مراحل الدعوى لما كان ذلك وكان الاصسلاح 
بين الزوجين يقتضى التعرف على حقيقة النزاح 
القائم بينهما والظروف واللملابسات المحيطة بسه 
وذلك حتى يتخير القاضى السسيل الناجحة لانهائه 
صلحا ٠‏ وكان الاستئناف وفقا لنص المادة ل1١1؟‏ من 
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى الى 
الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف 
بالنسية لما رفع عنه الاستئناف » فاته لا على محكمة 
أول درجة ان هى أرجأت محاولة الاصلاح بين 
الزوجين الى ما بعد سماعها البنيات اللقدمة فى 
الدعوى ولا على محكمة الاستئتاف اذا لم تعاود 
عرض الصلح على الزوجين بعد أن رأت سلامة ما 
انتهى اليه الحكم المستأنف من قضاء ٠‏ 


الطعن رقم ؟؟ لسنة ١ه‏ القضائية ٠‏ أحوال شخصية , : 


1/8 


جنلسة ١17‏ من مارس سنة ١945‏ 


٠ ») أحوال سخصية « لغير المسلمين‎ ) ” » ١) 
حكم‎ ٠ ») قغيمر الطائفة )) ( المجلس الملى‎ ( 
٠ ») تسبيب الحكم‎ (( 


)١(‏ تغيير الطائفة أو الملة لايتم ولا ينتج أفره 
الخارجية الرسمية ٠‏ المجلن الملى العام لطائفة 
فى طلب الانضمام الى الطائفة ٠‏ 


(؟) اعتداد الحكم المطعون فيه فى اثبات تغيسير 
المطعون عليه لطائفته بالشهادة الصادرة من 
الكئيسة رغم عدم اعتمادها من المجلس امللى 
العام للطائفة وما انتهى اليه من صحة الطلاق 
الذى اوقعه على زوحته بارادته المنفردة اعيالا 
لاحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ خطأ فى القانون وفساد 
فى الاستدلال ٠‏ 


به قضاء هذه المحكمة ‏ أمر يتصل بحرية العقيدة 
الا أنه عمل ارادى من جانب الجهة الديئية 
الطلب وابداء الرغية ولكن بعد الدخول فى الطائفة 
والملة الجديدة واتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية 
الرسمية وقبول طلب الانضمام اليها ٠٠‏ والمجلس 
الملى العام لطائفة الانجيلين طبقا للمادة ٠١‏ من 
الامر العالى المؤرخ ١605/5/١‏ هو صاحب 
الاختصاص الوحيد بالفصل فى طليات الانضمام 
الى الطائدة نبكانة ديعها وفرقهنا وعتك هاا 


5 ل اذ اعتد الحكم المطعون فيه فى اثبات 
تغيير المطعون عليه لطائفته بالشهادة الصادرة 
من الكنيسة الخمسينية للطائفة الانحيلية بمديئنة 
الفكرية رغم عدم أعتمادها من المجلس الملى العام 
لهذه الطائفة ويما أورده المطعون عليه فى صحيفة 
الدعوى رغم أنه مجرد قول فلا يسوغ الاستدلال 


قضاء محكمة النقض المدنية ١/‏ 


به قى هذا الخصوص »ء واذ خلص الحكم من ذلك الى 
فيوث اختلاق الزوحين فى الطائفة وبالتالن صححة 
الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه على زوجته 
الطاعنة بارادته المنفردة اعمالا لاحكام الشريعة 
الاسلامية فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
وعابه الفساد فى الاستدلال ٠‏ 


الطعن رقم ١‏ لسنة ١ه‏ القضائية « احوال شخصية » : 


19 
جلسة ١18‏ من مارس سنة ١945‏ 


)١(‏ بيع * محكمة الموضوع ٠‏ التزام « الشرط 
الفاسخ الصريح )) ٠‏ 

تنازل البائع عن التمسك بالشرط الفاس سم 
الصريح ٠‏ استقلال قاضى الموضوع بتقديره ٠‏ قيام 
الشرط الفاسخ الضمنى لا يسلبه سلطته التقديرية 
فى اجابة طلب الفسخ أو رفضه ٠‏ 


) حكم (( حجية الحكم » ٠‏ قوة الامر المقضى ٠‏ 
بيسسع ٠‏ 

حجية الحكم ٠‏ شرطها ٠‏ دعوى صحة عقد 
البيع ٠‏ اختلافها عن دعوى الفسسخ 0 الحكم 
بعدم قبول الاولى لعدم دفع المشترى كامل الثين 
ليس قضاء ضمنيا بالفسخ ٠‏ حق المقترى فى 
العودة الى دعوى صحة التعاقد اذا أوفى بباقى 
الثمن ٠‏ 


١‏ - من المقرر فى قضاء هذه الملحكمة أن 
استخلاص تتنازل البائع عن التيسك بالقشرط 
الفاسيخ الصريح من مسائل الواقع القى تستقل 
بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت: قضاءها على 
أسائنيد سائفة »© وقيام الشرط الفاسخ الضمنى 
لا يسلب القاضى سلطته التقديرية فى اجابة طلب 
الفسخ أو رفضه ٠‏ 

؟ - من المقرر أن ما لم تفصل فيه المحكمة 


بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة 
الامر المقفى ؛ ويشترط لكى يحوز الحكم حجيسة 
الثىء المقضى فيه اتحاد الخصوم والموضوع 
والسبب © واذ كانت دعوى صحة العقد تختلف 
عن دعوى الفسخ سيبا وموضوعا فان الحكم 
بعدم قبول دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى 
بالتزامه بدفع كامل الثمن لا يمنع المشترى من 
العودة الى دعوى صحة التعاقد اذا ما تنام بايفاء 
باقى الثمن ومن ثم فان هذا القضاء لا يتضخسمن 


الطعن رقم 517 السنة 40 القضائية : 


"٠ 
١9/17 حاسة 5 من مأرس سنة‎ 


٠ تقادم‎ )١( 
الحقوق الخاضعة للتقادم الخمسس + م ه/ا؟‎ 
٠ التجدد والدورية‎ ٠ مناطها‎ ٠ مدنى‎ 


5) نزع الملكية للمنفعة العامة ٠‏ تقلتم ٠‏ 
حق (حق الانتفاع)) ٠‏ 

نشر مرسوم نزع الملكية ٠‏ أثره ٠‏ نقل ملكية 
العقار المنزوعه ملكيته للدولة من تاريخ النشر ٠‏ 
لصاحب العقار حق الانتفاع به ويثهراتهة حتى 
سداد الثمن أو ايداعه ٠‏ له دفع كل تعد عليه 
ولو كان مصدره نازع الملكية ٠‏ القانون مصدر هذا 


الحق ٠‏ تقادمه يخمس عشرة سمنة ٠‏ 


لصريح نص الفقرة الاولى من الملادة ه/ا؟ من 
القانون المدنى هو اتصافه بالدورية والتحدد 
أى أن يكون الالتزام مما يتكرر ويستحق الاداء فى 
مواعيد دورية أيا كانت مدتها » وأن يكون الحق 
مقداره من وقت لاخر (1) ٠‏ 


٠ 5548 مجموعة الكتب الفنى السنة لاص‎ ١19191//54/6 نقض‎ )١( 


14 العددان السابع والثامن ‏ السنة الثانية والستون 


؟ ل موؤّدى المواد ه 26م ء»/ا١ا ١5161١86‏ من 
قانون نزع الملكية الصادر فى 154 من ابريل سنة 
7 المصعمدل فى 18 من يونيو سنة ١1951١‏ 
المنطبق على واقعه الدعوى ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة أن نشر مرسوم نزع اللملكية فى 
جريدتين رسميتين يترتب عليه نقل ملكية العقار 
المنزوعه ملكيته الى الدولة واضافته الى المنافع 
العامة من تاريخ النشر ولكن يبقى العقار فى يد 
صاحبه حتى يدفع له الثمن المتفق عليه أو يودع ما 
يتم تقديره من ثمن بواسطة الخبير الذى يعينه رئيس 
المحكمة عند عدم الاتفاق عليه أو يصدر قرار من 
وزير الاشفال بعد اطلاعه على الشهادة الدالة 
على ايداع هذا الثمن بالاستيلاء على العقار 
المنزوعه ملكيته بالقوة اذا لم يتخلى عنه صاحبه 
خلال خمسة عشر يوما من اعلانه بهذا القرار ©» 
ولذا يبقى صاحب العقار منتفعا به وبثمراته حتى 
ايداع الثمن أو صدور قرار وزير الاشغال آنف 
البيان وله فى سبيل حماية يده فى تلك الفترة الحق 
فى أن يدفع كل تعد على انتفاعه بالعقار ولو كان 
مصدره نازع الملكية ولذا يكون القاتنون هو مصدر 
هذا الحق فى الانتفاع ولا يتقادم هذا الحق 
الا بانقضاء خمس عشرة سنة ولا يسرى عليسه 
التقادم الخمسس المنصوص عليه فى الفقرة الاولى 
من المادة ه6/ا؟ من القانون المدنى كما أنه لا يعد 
حقا بطبيعته مستمرا لا ينقطع ولا تلتزم الجهة نازعة 
الملكية بالوفاء بمقابل الانتفاع بالعقار المنزوعمة 
ملكيته فى مواعيد دورية متجددة * 


الطعن رقم 7١4‏ لسنة 45 القضائية : 
لف 
جلسة أول ابريل سنة 1547 


حق ( اساءة استعمال الحق )» * دعوى 
« الدفاع فى الدعوى ) + مسئولية ٠‏ 


المساعلة عن استعمال حق التقاضى أو الدفاع 


من عدمه ٠‏ خضوعه لرقابة محكمة النقض ٠‏ 


نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين 
المدنى على أنه من استعمل حقه استعمالا مشروعا 
لا يكون مسئولا عما ينشأ من ضرر بالغير وهو مالا 
يتحتق الا بانتفاء كل مصلحة فى استعمال الحق » 
وحقا التقاضى والدفاع من الحقوق الجاحة 
ولا يسأل من يلج أيواب القضاء تمسكا أو ذودا عن 
حق يدعيه لنفسه الا اذا ثيت اتحرافه عن الحق 
الماح الى اللدد فى الخصومة والعنف مع وضوح 
الحق ابتغاء الاضرار بالخصم ووصف الافعال 
بأنها خاطئة من مسائل القانون التى تخض مع 
لرقاية محكمة النقض ٠ )١(‏ 


الطعن رقم 179 لسنة ١ه‏ القضائية : 


ف 
جلسة 8 من ابريل سنة ١947‏ 


السبارات )) ٠‏ تقادم ( تقادم مسقط)» ٠‏ 

الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن فى التأمين 
الاجيارى عن حوادث السيارات ٠‏ خض وعها 
م 5/6" ق 507 لسنة ١900‏ * وقف تقادمها طوال 
مدة المحاكية الجنائية ٠‏ عودة سريان المدة بصدور 
الحكم الجنائى النهائى أو سقوط الدعوى الجنائية 


بعد رفعها بالتقادم * 
لئن كانت الدعوى المباشرة التى أثشساها 


المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة 
الخامسة من القائون رقم 107 لسنة ١9100‏ بشأن 
التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة 


(1) نقض م؟/ ؟/ بالاةا مجموعة المكتب الفنى السنة 04اص ٠ 2١١‏ 
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والذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع 
.الذى سيب الضرر الا أنه من المقرر ‏ وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمية ‏ أنه متى كسان 
ممتنعا قانونا على المضرور ‏ اعمالا للمادة ه؟ 
مل قافو الأجرزا لك الحدائية عرق جسدنا يي ا 
بالقانون رقم 86 لسنة ١9791‏ والمنطيقه على 
واقعة الدعوى ‏ أن يرفع دعوآاه المناثشرة على 
المؤمن أمام المحاكم الجنائية بعد رفع الدعموى 
الجنائية على الجانى محدث الضرر سواء كان 
فو بذاتة المؤمن له أو احدامين تشع الآخر يتوه 
عن الحقوق المدنية عن فعله 4 وكان اذا رفع 
دعواه أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدموى 
الجنائية قان رفعها فى هذا الوقت يكون عقيما اذ لا 
يمكن النظر فيها الا بعد أن يفصل نهائيا فى تلك 
الدعوى الجنائية » فان رفع الدعوى الجنائية يكون 
ق هذه الحالة بائعا تانونيا يتعذر معة على الدائن 
المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 
85 من الكانون المدنى وقف سريان التقادم ا دام 
الماع قائنا وبالكالن تع حريان التداب بالتسييية 
لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم 
فيها المحاكية الجنائية » فاذا سقطت الدموى 
الجنائية بعد رفعها بالتقادم انقضت تلك الدعوى 
ومن تاريخ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى آنئف 
البيان ويعود سسريان تقادم دعوى المضرور المباشرة 


قبل المؤمن )١(‏ * 
الطعن رقم 410/ لسنة 48 القضائية : 
نذا 
جلسة 8 من ابريل سنة "ىو ١‏ 
)١(‏ فعليم * 


المدرسسة الخاصة 9 منشأة غير حكويية 
خضوعها لرقابة وزارة التربية والتعليم فى الحدود 


المبينه بالقانون ١7‏ لسنة ١539‏ ولائحته 
المالية ٠‏ أثره ٠‏ رفع يد صاحيها عنها وتولى مدير 
التعليم ادارتها لحين ازالة أسباب المخالفة ٠‏ 


(0) تعفيم ٠‏ ايجار ٠‏ 
المدرسة الخاصة ٠‏ عدم اعتبارها مؤجرة 
لوزارة التربية والتعليم الا لا قربط الوزارة 
بصاحبها علاقة ايجارية ٠‏ لا يفير من ذلك ما نصت 
عليه المادة ١/58‏ من اللائحة التنفيذية للقانون ١“‏ 
لسمنة 1١9539‏ من جوار مفح أصحاب المدارس 

القاصية اعانة يمان * علة ذلك + 


١‏ - من المقرر ‏ وعلى ما جرى به قضساء 
محكمة النقضش ‏ أن المادرسة الخاصة تعتتر 
يتقكاة خاضة لانها عان) ما انشتحثك مق اللسييادة 
الاولى من القانون ١1‏ لسئة ١539‏ منشأه غخسير 
حكومية تقوم اصلا ويصفة مرعية بالتريية 
والتعليم أو الاعداد المهنى أو بأية ناحية من تواحى 
التعليم العام وان كانت نخضع لرقابة وزارة 
التربية والتعليم وتفتيشها والقيود الميشنهفى 
العانون: اللذكور ولأتحفه التتفيقية + والمستتاد ينا 
نضمنته المادتان ١١‏ و 5١‏ من القانون المذكور 
من أنه يكون لكل محرسية خاصة لحنة امنكنازيكة 
لادارتها وتقوم كل مدرسة بتعيين ناظرما 
ومدرسيها ويكون العقد بين صاحب المدرسة 
والعاملين بها ثابتا بالكتابة وما نصت عليه المادة 
5 من هذا القانون من أنه اذا ثبت أن ادارة 
المدرسة قد اختلت وأن حالتها المالية قد سسساءت 
كان لمجلس التعليم الخاص بالوزارة وضعها تحت 
الاشراف المالى ويترتب على ذلك أن ترفع يد 
صاحب المدرسة عنها وتتولى مديرية التعليم 
المختصة ادارتها نيابة عنه لحين ازالة أسياب 
المخالفة على نحو ما قضت به المادة :٠‏ من اللائحة 
التنفيذية من قرار وزير التعليم 5١‏ لسسنة 191١‏ 
نفاذا للقانون رقم ١7‏ لسنة ٠ )5( ١939‏ 


٠ 1550 نقض 5/64/؟1999 مجموعة الكتب الفنى السنة #*قغص‎ )١ 
٠ ١١0 مجموعة الكتب الفنى السنة 4ا ص‎ 1979/9/١ نقض‎ )9 


؟ - المدرسة الخاصة لا تعد مؤجره لوزارة 
التربية والتعليم طالما أن الوزارة لا تريطها بصاحب 
المدرسة علاقة ايجارية ولا يتدم فى ذلك ما نصت 
عليه المادة ١/58‏ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 
اسنة 1535 من.جواز ونح اصحات. المدارس 
الخاصة اعانة ايجار مقايل ايجار المكان الذى 
تشغله المدرسة وهذه الاعانة فضلا عن اتهسا 
جوازية بالنسبة للجهة التى تقوم بمئحها قانها 
تمنح من المجالس المحلية وتختلف عن الاخيرة التى 
يازم المسنأجر فى العلاقة الايجارية بأدائها للمؤجر 
لقاء انتفاعه بالعين المؤجره ٠‏ 


الطعن رقم ١١١5‏ لسنة 48 القضائية : 


ٍ ع" 
جنلسة 1١‏ من ابريل سنة ١9/45‏ 


٠ نقض‎ ٠ احوال شخصية‎ )١( 
اجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الاحوال‎ 
من‎ 887 © 88١ خضوعها للمادتين‎ ٠ الشخصية‎ 
قانون المرافعات القديم وللقواعد العامة المقررة‎ 
الاوراق التى يلتزم‎ ٠ فى قانون المرافعات الحالى‎ 
الطاعن بايداعها مع التقرير بالطعن ٠م ه555‎ 

مرافعات المعدلة بالقانون 4١5؟‏ لسنة ٠ 198٠١‏ 


0) أاحوال شخصية « ولاية على !المال )) ٠‏ 
نيابة عامة ٠‏ حسية ٠‏ 

النيابة العامة هى جهة تلقى التبليغات وتحقيقها 
ورفع الامر الى القاضى فى النزاع فى مواد الولاية 
على المال بالنسبة لعديمى الاهلية أو ناقصيها ٠‏ 
لا يشترط توافر المصلحة فيمن يتقدم به ذه 
التبليغات ٠‏ علة ذلك * 


» ؛) احوال شخصية ١‏ ولاية على المال » ٠‏ 
أهلبة « عوارض الاهلية )) ٠‏ 


(©) توقيع الحجز على صاحب المعائى ‏ الذى 
ليس لديه مال سواه اذا شاب ارادته عارض 


من عوارض الاهلية ٠‏ شرطه ٠‏ أن يزيد المعاشى 
عن الحد الادنى المقرر بالمادة 9417 مراقعات ٠‏ 


5( عدم جواز أسسناد القوامة الى من كان بينه 
وبين المحجور عايه نزاع قضائى من شس أنه أن 
يعرض مصالحه للخطر ٠‏ المادتان لاا © 39 مسن 
قانون الولاية على المال ١١9‏ لسنة ٠ ١96:5‏ 


وحمت أنه ولئن حجرى قضاء هذة المحكمة على 
أن أحراءات الطعن بالنقض فى مسائل الاحوال 
الشخصية وقد اعيدت بمقتضى نص الادة الثالثة 
من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 
29 لسنة 1136 ألى ما كانت عليه قبل انشاء دوائر 
فحص الطعون فان التزام الطاعن بايداع الاوراق 
المميئة بالمادة ا من قانون المراشئعات القديم 
الصادر برقم لالا لسنة 6 والتى تحيل اليها 
المادة 5/84١‏ منه يعود ثانية طالما أن قانئون 
المرافعات الحالى س وآن ألغى ثائون المرافعات 
القديم » قد أبقى على المواد ٠١51:9584‏ الخاصة 
بالاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية » 
الا أنه لما كان قائون السلطة القضائية رقم 51١‏ 
أسنة ١917/5‏ قد ألغى القانون رقم 59 لسسنة ١956‏ 
بكل مواده »؛ وخلت نصوصه من نص ممائل لحكم 
المادة الثالثة من القان ون الملفى والتى كانت 
الاساس فى العودة بالاجراءات المتعلقة بمسائل 
الاحوال الشخصية الى ما كانت عليه قلعتل 
استحداث دوائر فحص الطعون » فانه يتعين 
اعتبارا من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية 
الحالى اخضاع اجراءات الطعن بالنقض فى مسائل 
الاحوال الشخصية لنص المادتين 88١‏ » 885 من 
الكتاب الرايع من قانون المرافعات القديم وللقواعد 
العامة المقررة فى قانون المرافعات الحالى للطعن 
ق الاحكام بالئسية لما لم ترد بشأنه أحكام خاصة 
فى هاتين المادتين » واذ كانت المادة 575 من قانون 
المرائعات القديم التى تحيل أليها الفقرة الثانئية 
من المادة 848١‏ سالفة الاشارة قى خصعوص 
الاوراق النتى يتعين أيداعها مع صحيفة الطلعن 
بالنقض قد ألغيت وحلت محلها المادة 560ة؟ مسن 
هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بايداعه من 
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أوراق » واذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم "١4‏ 
لسنة ١98٠‏ بحيث أصيح التزام الطاعن قاصرا 
على ايداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد 
المطعون عليهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل 
الموكل فى الطعن ومذكرة شارحة لاسباب طعنه 
والمستندات المؤيدة له ان لم تكن مودعمة ملف 
القضية » وكان الطعن قد تقرر به بعد تاريخ العمل 
بالقانون المذكور وهو 1980/١5/59‏ فان الدفع 
ببطلاته لعدم ايداع الطاعن صورة رسمية من 
الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائى الذى أحال 
اليه فى أسبابه يكون على غير أساس ٠‏ 

؟ - متى كان للنزاع فى مواد الولاية على 
المال ‏ وعلى ما حجرى به قضاء هذه المحكمية ل 
ذاتية مستقلة تنطوى على معنى الحسبة حفاظا 
على أموال عديمى الاهلية أو ناقصيها » وكان 
المشرع قد جعل من النياية العامة جهة لتلقى 
التبليغات فى شأن هؤلاء وخولها سلطة اجسراء 
التحقيق فيها ورفع الامر الى القاضى للتقرير يما 
يستوجبه القانون من تدابير للمحافظة على أموالهمء 
فانه لا مجال لتحرى المصلحة فيمن يتقدم بهذه 
التبليغات طالما ان النيابة هى التى باشرت رفع 
الطلب الى المحكمة ٠‏ 


؟ - لا كان المعاش. الحكومى يصرف شهريا 
لصاحبه فتكون له حرية التصرف فيه بمطلق ارادته. 
ومن ثم يتعين حرمانه من ادارة مذ المال أو 
التصرف فيه متى شاب ارادة صاحيه عارض من 
عوارض الاهلية » واذ ثبت لمحكية الموضوع ان 
الطاعن مصاب بمرض عقلى » فانه لا يحول دون 
توقيع الحجر عليه عدم وجود مال لديه سوى 
المعاشى الشهرى طللما تجاوز هذا المعاثى الحد 
الادنى المقرر بالمادة /941 من قائون المرافعات ٠‏ 

5: ل مؤدى نص المادتين /ا؟ » 15 من قانون 
الولاية على المال رقم ١١9‏ لسنة ١98075‏ أنه 
لا يجوز اسناد القوامة الى من كان بيته وبين 
المحجور عليه نزاع قضائى من شسأنه أن يعرض 
بصالحه للخطر + 
الطعن رقم ١9‏ لسنة ١ه‏ القضائية « أحوال شخصية » : 


ه؟" 
جلسة ١5‏ من ابريل سنة ١9417‏ 


حكم ( حجية الحكم)) ٠‏ دعوى ٠‏ 


موقوته ٠‏ اثر ذلك ٠‏ 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم برفض 
الدعوى بحالتها التى هى عليها لا يكون له الا حجية 
موقوته تقتصر على الجالة التى كانت عليهمسا 
الدعوى حين رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة 
طرح النزاع متى كانت الحالة ألتى انتهت بالحكم 
السابق قد تفيرت ٠ )١(‏ 


الطعن رقم 86٠‏ لسنة 44 القضائية : 


ف 
جلسة ؟١”7‏ من ابريل سنة ١95485‏ 


(1-؟) ايجار ٠‏ نزع الملكية للمنفعة العامة ٠‏ 


٠ ععد‎ 


٠ نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة‎ )١( 
أنفسائح عقد الايجار‎ ٠ أثره‎ ٠ اعتباره هلاكا كليا‎ 
٠ بقوة القانون‎ 


حكومية تنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة ٠‏ 
اعتياره صادرا فى حدود القانون ٠‏ أثره ٠‏ اتهاء 
عقد الايجار * 


() البناء والغراسس والتحسينات التى بوجدها 
المستأجر فى العين المؤجرة ٠‏ له قيمتها أو ما يزيد 
من قيمة العقار ما لم يتفق على غير ذلك ٠‏ الاتفاق 
على أيلولتها الى المؤجر عند انتهاء العقد ٠‏ أثره ٠‏ 
انتقال حقه الى التعويض عنها عند تزع ملكية 
الارض المؤجرة * 


٠ نقض ه/91///5١1 مجموعة اللكتب الفنى السنة 1:58 ص 7هللم‎ )١( 


ف العددان السابع والثامن ‏ السنة الثائية والستون 


2 نقفض ) أسباب الطعن * السبب المتعلق 
بالواقع »» ٠‏ 

تقدير الادلة المقدمة فى الدعوى ٠‏ الحدل فى ذلك 
بغيه الوصول الى نتيجة أخرى فير التى انتهى 
اليها الحكم ٠‏ موضوعى ٠‏ عدم جواز اثارته أمام 
محكمة النقض ٠‏ 


١‏ سمن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نزع 
ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكا كليا 
يترتب عليه انفساخ عقد الايجار بحكم القساتون 
المحل ليب أجنيى )١(‏ * 


حكومية تنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة 
والاستيلاء عليها يعتير صادرا فى حدود القانون 
ولا دخل للمؤجر فيه ويعتبر فى حكم التعرض 
الحاصل من الغير ومن أجل ذلك يترتب عليه انهاء 
العقد (؟) ٠‏ 


“* اذا أقام المستأجر ميان فى العين المؤجرة 
المنزوعة ملكيتها فان الاصل أن المسستآأجر اذا 
ما أوجد بالعين المؤجرة بناء أو غراسسا أو غير ذلك 
من التحسينات كان له قيمتها أو ما يزيد من قيمة 
العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى يفير ذلك . 
فاذا ماوجد اتفاق بين المتعاقدين يبين مصير هذه 
الممانى عند انتهاء مدة الايجار فقتيع أحكامه ويعمل 
به لان العقد شريعة المتعاقدين »© فان نص الاتفاق 
على أن تكون المنشآت التى تقام بمعرنة المستأجر 
على الارض المؤجرهة ملكا للمؤجر عند انتهاء العقد 
لاى سبب من الاسياب القى ينقضى يها الايجار 
فان ذلك يرتب أحقية للمؤجر فى أن تؤول اليه ملكية 
هذه المبانى عند انتهاء عقد الايجار » فاذا ما نزعت 
ملكية الارض المؤجرة وترتب على ذلك انتهاء الايجار 
واستخلصت المحكية أن هناك اتفاقا من هذا 
الكبيل فان حته ينتقل الى التعويض 
الجهة نازعة الملكية ٠‏ 


الذى 55 ره 


وين المقور ل تاد عدة المدكية ان لشفت 
الموضوعى هو الذى يقوم على اعادة الحدل فيما 
فصلت فيه محكمة الموضوع مما يدخل فى سلطتها 
فى فهم الواقع وتقدير الادلة فى الدعوى ومن قم 
يكون سببا موضوعيا غير مقبول الجدل ف الادلة 
التى اعتمد عليها الحكم بغية الوصول الى نتيجة 
أخرى غير التى انتهى اليها الحكم (؟) ٠‏ 


الطعن رقم 7٠١/8‏ لسنة 5 القضائية : 
يذ 
حاسة "من مابو سنة ١9/417‏ 


اثبات ٠‏ حمارك « النقض فى المضاعة » 

وجود عجز فى اليضاعة أو الطرود المفرغة من 
السفينة » قرينه على مظنة التهريب ٠‏ للريان نقضها 
بمستندات جدية فى الحالات المحددة ويكافة طرق 
الاثدات فيما عداها ٠‏ 


مفاد نصوص المواد /07© »+ 38 » ١١1‏ من قانون 
الجمارك 11 لسسنة ١9735‏ مجتمعة - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة  )5(‏ أن المشرع أقام قرينة 
مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة 
أو فى عدد الطرود المفرغة من السسفينة عما هو مبين 
فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه 
الى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية 
الأستحقة عليه : الا أنه أجاز لاريان دفع فطنة 
التهريب بايضاح 0 0 وتقديم البراهين 
اللزومة لهم واسيلتم المشترع إن يكون هذا التبرير 
بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى : عدم شحن 
اليضاعة على السفينة أصلا وعدم تفريفها وسبق 
تفريغها فى ميناء آخر > أما فى غير هذه الحالات 
المحددة فان المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق 


(١21؟‏ )نقض 1904/1١/١9‏ مجموعة الملكتب الفنى السنة ١؟‏ ص ؟١؟1اء‏ نقض 19319/05/90 السنة م١‏ ص ٠ ١١19‏ 
؟5) نقفض 1١919/7/5/1١6‏ مجموعة الكتب الفنى السنة 05ص ٠ :5٠‏ 


(؟) نقض اإكالء ٠‏ الطعن رقم /51 لسنة 8: نى . 


ونقض لشدنا الطعن رقم 1 لسينئة م5 ق لولم ينكان 


ونقض ١9195/١/998‏ الكتب الفنى السنة ٠١‏ العدد الاول ص 198 ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المانية رذ 


معين من طرق الاثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة 
الطرق حسبما تقضى القواعد العامة » فاذا 
ما أوضح الربان أو من يمثله سبب التقمى أنا كان 
مقداره وأقام الدليل عليه » انتفت القرينة على 
التهريب »© واذا لم يثيت الريان سبب النقص أو 
ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم 
فيها القانون ذلك ظلت القرينة قائمة فى حق الربان 
وألزم بأداء الرسوم المقررة ٠‏ 


الطعن رقم ١019‏ لسنة 48 القضائية : 
5/1 
جلسة 5 من مايو سنة ١947‏ 
التزام ( الاستراط الصلحة الفير » ٠‏ 


للشخص التعاقد باسمه على التزامات 

يشترطها لمصلحة الغير ال ل يه 
من المطالية بتنفيذ ما اد ار ماك الا 
الاستثناء + أن يكون العقد قد نص على أن يكون 
للمنتفع وحده هذا الحق ٠‏ 

المادة ١55‏ من القانون المدنى تجيز للشخص أن 
يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير 
وتجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما الشترطه 
لصلحة المتتفع الا اذا تبين من العقد أن المنتفع 
وحده هو الذى يجوز له ذلك ٠‏ 


الطعن رقم 585 لسنة 13 القضائية : 
ا 
جلسة ”من مايوسنة ١947‏ 
)١(‏ تقادم « تقادم مسقط ) ٠‏ حيازة ١‏ الحائز 
سىء النية )) ٠‏ التزام ٠‏ ردع ٠‏ 


التزام الحائز سىع النية برد الثهمار تقادمه 
بخمس عشرة سئة * م ه/امدنى ٠‏ 


(9) تنفيذ ( تنفيذ الاحكام » ٠‏ مسئولية طالب 
التنفيذ » ٠‏ حيازه « الحاتز سىء النية » ٠‏ 


نتفيذ الحكم بالمخالفة لقواعد القانون ٠‏ اعتبار 
طالب التنفيذ حائزا سىء النية منذ اعلاتئه بالطعن 
فى الحكم أو القرار المنفذبه ٠‏ علة ذلك ٠‏ 


9) نقض ١‏ أثر نقض الحكم » * استئناف 
«سلطة محكمة الاحالة )» ٠‏ 


شقن الحك :+ الم #فوقة الكسححوه القن 
مااكانو! علية قيل صدور الحكم التقوضن + احكية 
الاحالة أقامة حكمها على فهم جديد لواقعة 
الدعوى ٠‏ 


١‏ النص ف المادة 5/510 من القانون المدنى 
على أن الريع المستحق فى ذمة الحائز سىء النية 
لا يسقط الا بانقضاء خمس عشرة سنة يدل على 
أن حكم المادة ١77‏ من القانون المدنى لا يسرى على 
التزام الحائز سىء النية برد الثمار (؟) * 


علم فيه يعيوب 2-6 والمراد ا ٠‏ الذى 
يموت أثره فى نقل الحيازة ومن ثم فان تنفيذ الحكم 
اذا ما وقع مخالنا لقواعد القانون لا ينتج أى اأثر 
قانونى ويعتبر الخصم سىء النية منذ اعلانه بالطعن 
فى الحكم أو القرار المستند به لان هذا الاعلان 
يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بالغاء 
القرار أو الحكم المطعون فيه فيعتبر بمثابة اعلان 
للحائز بعيوب حيازته مما يزول به حسن نيته (؟) * 


- يترتب على نقض الحكم المطعون فيه 
عودة الخصوم الى ما كانوا عليه قيل صدور الحكم 


)0 نقض كا مجموعة المكنب الفنى السنة ١4‏ ص كلامم ٠‏ 
نقض ١9359/5/9/‏ مجموعة الكتب الفنى السنة +*اص08١.ه5*2/ه/9517١‏ ألسنة ماص ٠ ٠١84‏ 


1" العددان 


المنقوض كما يعود الخصوم الى مراكزهم الاصلية 
بما كانوا قد أبدوه من دفاع وما تمسكوا به من 
النقض ف المسألة القانونية التى فصلت فيها ويكون 
لها :مطلق الكزية ق اكلية حكيها علن: فى فيه 


الطعن رقم 87١‏ لسنة 58 القضائية : 


01 
جلسة ١١‏ من مابو سنة ١945‏ 


٠ حكم‎ ٠ » دعوى « الدفاع فى الدعوى‎ )١( 
٠ ») اصدار الحكم‎ « 
عنامي + تعو الحم بناعه صر ع ذلك‎ 
٠ على وجه معين 0 النزاع برمته‎ 
٠ لا اخلال بحق الدفاع‎ 


(5) أثبات « اليمين » ٠‏ أوراق تحارية ٠‏ تقادم 

اليمين الموجهة للمدين فى التقادم الصرق ٠‏ يمين 
عد ها 3 

(؟) آثبات « التحقيق )) ٠‏ 

المسائل العارضة الخاصة بالاثيات ٠‏ وجوب 
عرضها على القاضى المنتدب للتحقيق حتى ما كان 
منها من اختصاص المحكمة ٠‏ اغفال ذلك ٠‏ سقوط 
الحق فى عرضها بعد ذلك ٠‏ 

(5) دعوى ( الدفاع فى الدعوى » ٠‏ صكم 
«اصدار الحكم» ٠‏ 


المناته رو لكاي عن النينة الكانية ايوق 


الدفاع الذى يتعين على المحكمة الاجابة عنه 


من أوجه الدفاع » فاذا كانت المحكمة المطروح عليها 
آثروا جعل دفاعهم مقصورا على وجه معين 
فى الدفاع (؟) ٠‏ 

؟ ‏ اليمين التى أجازت المادة ١95‏ من قانون 
التجار” توجيهها من الدلان بدين اصرق الى المدين 
فان الدائن اذا لم بطلب توجيهها فليس للمحكمة أن 
توجهها من تلقاء نفسها ولا عليها أن هى قضت 
يسقوط الدين بالتقادم الخمس 65 ٠.‏ 

“ا من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد 
الاثئئنات لوست من النظام العام ويحوز الاتفاق على 
مخالفتها صراحة أو ضمنا » ومفاد نص المسادة 
السابعة من قانون الاثبات رقم 58 لسنة 1938 
مود وحوي اعركن: السائل العارفية "الك امهس 
بالاثبات على القاضى المنتدب للتحقيق حتى ما كان 
بموضوع الدليل وكونه مقبولا أو غير مقيسول أو 

 :‏ الدفاع الذى يتعين على المحكمة أن تجيب 
عنه بأسباب خاصة هو ذلك الذى يقدم الييا 
صريحا معينا على صورة دفاع جازم واضح المعالم 
يكشف عن المقصود مثه(ه) + 


الطعن رقم 5١٠‏ لسئة 5١‏ القضائدة : 


٠ مك٠ مجموعة الكتب الفنى السنة 55 ص‎ 19100/4/9٠ نقض‎ )١( 
٠ ١١ نقض 1915/9/4 وجموعة الكذب الفنى السنة 005اص‎ )9 
. مجموعة الكتب الفنى اآسنة ماص ا‎ 19191//05/٠ فقض‎ )* 
٠ ١590 نقض 1910/11/15 مجموعة الكتب الفنى السنة ا ص‎ )5( 
٠ و١09 مجموعة الكتب الفني السنة ماص‎ ١990/4/0 نقض‎ )0( 


قضاء محكمة النقض المدنية م 


فى 
حاسة 18 من مايو سنة ١585‏ 


٠ خبرة‎ ٠ » أحوال شخصية « المتطليق‎ )١( 


حق الزوجة فى طلب التفريق للعيب المستحكم فى 
الزوج ٠‏ شرطه ٠‏ جواز الاستعانة بأهل الخبرة 
لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر ٠‏ المادتان 
١أق‏ هكآلسنة ٠015931٠١‏ 


9) أحوال شخصية ١‏ التطليق » ٠‏ محكمة 
الموضوع ٠‏ 

تقدير وحود العيب الممستحكم ق الزوج ومدى 
علم الزوجة به ورضاها مع وجود العيب صراحة 
أو دلألة » من ملطة محكية اللوضبوع .دون رهائة 
من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب 
سائطة > 


١‏ سس مفاد نص المادتين التاسعة والحادية عشر 
من القائون:8؟ لسنة +155 يشان احكام التمفة 
وبعض مسائل الاحوال الشخصية يدل - وعلى 
ما حرى به قضاء هذه المحكعهمة )١(‏ - على أن 
المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج 
ان ثبت به عبب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو 
يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها 
الاقامة معه الابضرر شديد » وأنه تومسع فى العيوب 
المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا 
الاستعانة باهل الخيرة لبيان مدى اس تككام 
المرضش ومدى الضرر الناجم عن الاقامة مع وجوده * 
كل ذلك شريطه ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج 
مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة » ولما كانت المذكرة 
الايضاحية للقانون قد أوضحت أن التفريق للعيب 
فى الرجل قسمان : قسم كان معمولا به بمقتضظى 
مذهب أبى حنيفة وهو التفريق للعيوب التى تتصل 
بقرمان الرجل لاهله وهى عيوب الغذنة والجحب 
والخصاء وباق الحكم فيه وقعه : وقسم جاء به 
القانون زاده على ما كان معمولا به وهو التفريق 


لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه الاابضرر ٠‏ 
وكان تقدير علم الزوجة بعيب الزوج ورضاها به 
محكمة الموضوع مما لا تجوز المحادلة فيه أمام 


؟“كداتكدين وكوه العيت المتسسنتهدك بالزوة 
الذى لا يرجحى زو أله أو لا يمكن البرء مئه الا بعد 
زمن طويل بحيث لا تعيش الزوجة معه الا بضرر » 
ومدى علم الزوجة به ورضاها بالزوج مع وجود 
العيب به صراحة أو دلالة » من سلطة محكية 
الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان 
كفاء ها يكو علن اسعاب نتائفة + 


الطمن رقم ٠١‏ لسنة ١ه‏ القضائية « احوال شخصية » : 


زذن 
جلسة ١8‏ من مايوسنة 1947 . 


نقض ١‏ الاحكام غير الجائز الطعن فيها )» ٠‏ 

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الاستئتناف 
المرفوع عن حكم أقتصر قضاءه على رفض الدفعين 
المديين من مورث الطاعنين واحالة الدعوى الى 
التحقيق لاثبات عناصرها ٠‏ عدم جواز الطعن فيه 
بالنقض استقلالا ٠‏ م 5١7‏ مرافعات ٠‏ 


لما كانت المادة 5١1‏ من قانون المرافعات لا تجيز 
الطعن فى الاحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى 
ولا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى 
الخصومة كلها وذلك فيما عدا الاحكام التى عددتها 
على سبيل الحصر وهى الاحكام الوقتية والمستعجلة 
والصادرة بوقف الدعوى والاحكام التى تصدر فى 
شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى * 
وكان المقصود بالحكم المنهى للخصومة كلها 


)١‏ فقض ١910/1١/١9‏ مجموعة المكتب الفني السنة 55 ص ١1456‏ » ونقض 19117//17/1١54‏ مجموعة الكتب الفني السنة 


85 18٠4 ص‎ 0 


فى العددان السابع والثامن ‏ السنة 


وعلى ما أقصحت عنه المأكرة الايضاحية للقانون 
هو الحكم الختامى المنهى لها » وكان الحكم 
المطعون فيه قد قضى يرفض الاستئناف المرفوع عن 
حكم اتنصر قضادة على ونش الدفعين المبديين إن 
مورث الطاعئين واحالة الدعوى الى التحتيق 
لاثيات عناصرها وهو ما لا تنتهى به الخصومة 
كلها » فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ويتعين 
التريص به حتى يصدر الحكم المنهى للخصومة ٠‏ 


اقطعن رقم ١٠‏ لسنة ١ه‏ القضائية « أحوال شخصية » : 


تنا ب 2 0 
جلسة 18 من مابو سنة ١947‏ 


م 


أحوال شخصية ٠‏ اثبات (( اللنسب )» ٠‏ 


النسب ٠‏ ثبوته فى حق الرجل بالفراشى وبالبينة 
وبالاقرار صدور الاقرار مستوفييا شرائطه ٠‏ 
أثره ٠‏ لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء أكان 
المقر صادقا فى الواقع أم كاذبا ٠‏ 


المقرر فى فقه الحنفية ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكية ‏ أن التسب كما يثبت فى جائب الرجل 
بالفراس والبينة فانه يثبت بالاقرار وأنه متى صدر 
الاقرار مستوفيا شرائطه نفائه لا يحتيعل النفى 
ولا ينفك بحال سواء اكان المقر صادقا فى الواقع أم 
كاذيا ٠‏ 


الطعن رقم لسنة ١ه‏ القضائية « احوال شخصية » : 


ع" 
جلسة ٠١‏ من مابو سنة ١5/7‏ 


بيع ٠‏ قضاه ٠‏ محاماه + بطلان ٠‏ محكمة 
الموضوع ٠‏ 
واعوان القضاء الحقوق التنازع فيها ٠م‏ 6 


الثانئية والستون 


مدنى ٠‏ اعتبار الحق المبيع متنازع فيه ٠‏ حالاته ٠‏ 
قضاء محكمة الموضوع باعتباره كذلك ٠‏ خضوعه 
لرقابة محكمة النقض ٠‏ علة ذلك ٠‏ 
الفص فى المادة من القانون المدنئى على أنه 
« لا يجوز للقضاة ولا لاعضاء النيابة ولا للمحامين 
٠*٠‏ أن يشستروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار 
الحق المتنازع فيه كله أو بعضه اذا كان النظر فى 
النزاع يدخل فى اختصاص المحكية التى يباشرون 
أعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا ») والنص فى 
الفقرة الثائية من المادة 579 من ذلك القائون على 
أن « يعتير الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه نقد 
رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى » يدل 
على تحريم شراء القضاه وأعضاء النيابة والمحامين 
وغيرهم من أعوان القضاء الحقوق المتنازع عليها 
اذا كان النظر فى النزاع بشأنها يدخل فى اختصاص 
المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها والا وقع 
البيع باطلا بطلانا مطلقا سواء اشتروه بأسمائهم 
أو ياسم مستعار ويعتير الحق المبيع متنازعا عليه 
فى حالتين الاولى اذا رفءت به دعوى كانت مطروحة 
والثانية أن يقدم فى ثمأن الحق المبيع نزاع جدى 
ويستوى أن يكون النزاع منصبا على أصل الحق 
الوقائع التى أثبتتها وقدرتها مؤدية أو غير مؤدية 
الى اعتبار الحق المبيع متنازعا فيه خاضع لرقادة 
محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية تتعلق بتواغر 
الاركان القانونية لحكم الفقرة الثانية من المادة 579 
من القانون المدنى آنئفة الييان . 


الطعن رقم 77917 لسنة 8 القضائية : 
وم 
جلسة 5؟ من مابو سنة 1١9415‏ 


٠ » أطرافه‎ ٠ نقل بحرى « سند الشحن‎ )١( 
٠ مسئوليه (مسئولية الناقل»‎ 
افسان المرسل اليه ره 13 فنان اق جسنتنه‎ 


قضاء محكمة النقض المدنية 37" 


الشحن وحده ٠‏ هذا السند هو الذى يحسدد 
التزام الناقل ف الخدود التق رسمها ذلك السسئد 
وهى حدود لا يترتب عليها الا المسئولية العقدية ٠‏ 
ليس الترسلل: المسته اناينجة إلى النعتولية 
التقصيرية ٠ )١(‏ 


التزام” فوائد ٠‏ تعويض ٠‏ 

عزيات القواتة مق :تازيم الطالنة العصائية - 
شرطه ٠‏ أن يكون محل الالتزام ميلغا من النقود 
الايكون للقضاء سلطة فى تقديره * 


اذ كانت العلاقة بين الطاعنة والمطعون عليها 
يحكمها سند الشحن وحده » وهذا السند هو الذى 
يحدد التزام الطاعنة » وفى الحدود التى رسمها 
ذلك السند + وهى حدود لا تترتب عليها الا 
المسئولية العقدية » ولا مجال فيها للالتجاء الى 
المسئولية التقصيرية ٠‏ اذ أن أساسها الاخلال 
بالتزام فرضه القانون »> وكان أساس دعوى 
المطعون عليه قبل الطاعنة هو المسئولية العقدية ٠‏ 
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض على 
أسامن المسئولية التقصيرية » وها اساسسان 
متغايرآن فانه يكون خطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 

تشترط المادة 553 من القانون المدنى لسريان 
الفوائد وتاريخ المطالبة القضائية أن يكون 
محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت 
الطلب ٠‏ والمقصود يكون الالتزام مع لوم المقدار 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (؟) - أن 
بكون تحديد مقداره قائما على أسسس ثايتسة 
لا يكون معها للقضاء سلطهة فى التقدير » ولما كان 
النعويض المطلوب عن فقد شسخنة البرتقال 
هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمية » وكان 
الحكم المطعون فيه قد تضى بالزام الطاعنة بفوائد 
المبلغ المحكوم كتعويض من تاريخ المطالية 


الرسمية ©» وهو مبلغ لم يكن معلوم المقدار وقتت 
الطلب فائه يكون ند خالف القانون ٠‏ 


الطعن رقم ٠٠‏ لسنة 44 القضائية : 


ف 
جلسة 54 من مابو سنة ١5415‏ 


عقد « عقد النقل البرى » ٠‏ نقل ١ ٠‏ مسئولية 
الناقل امكرى» ٠‏ 

بكولية القاقل اليري التقاء + النتاشتسسها + 
نطاقها ٠‏ 


لما كان عقد نقل الاشياء هو مصدر التزامات 
الناقل » والاسامى الذى تقوم عليه مسئوليته عن 
الضرر الناشىء عن هلاك أو تلف أو نقص البضاعة 
المنقولة » لما يلقيه على عاتق الناقل من التزام 
بدضمان الاشياء المراد نقلها سليمة الى المرسل اليه 
ومن ثم فلا وجه لمساعلة الناقل البرى عن نقص 
بضاعة تولى نقلها الا أن يقدم الدليل المقنع على أن 
النقص حصل يقينا خلال فترة تنفيذ عقد النقفل 
والتى تبدأ من وقت استلامه البضاعة بقصد 
نقلها وتنتهى بوقت تسليمها الى المرسل اليه ٠‏ 


الطعن رقم 5١5‏ لسنة ١ه‏ القضائية : 


ا 
جلسة 54 من مابيو سنة ١545‏ 
١(‏ »؟ ) قانون بحرى ١‏ السفينة » ٠‏ حجر ٠‏ 
“أمينات عينية ( رهن » بيع ٠‏ 


)١(‏ السفيئة ‏ تعريفها ل شرط خضوعها 


٠ 75٠١ مجموعة الكتب اقفنى السنة 075اص‎ ١930/95/50 نقض‎ )١( 
مجموعة المكتب الفني السنة‎ 1917/17/8٠ مجموعة اآلكتب الذنى السنة 78اص ١١ه »2 نفض‎ ١919/9//5/5 نقض‎ )9 
٠ 507 ص‎ ١* مجموعة اللكتب الفني السنة‎ 715737/5/1١ ص 1867اء نقض‎ '"" 


34 العددان السابع والثامن 


للقانون البيحرى ٠‏ صلاحيتها للملاحة ٠‏ فقد السفينة 
صلاحيتها للملاحة أو صيرورتها حطاما ٠‏ مؤداه ٠‏ 
خروجها عن ثطاق القانون البحرى الاستثناء ٠‏ 
جواز رهن السفينة تحت الائنشاء س ق 50 لسنة 
١‏ الخاص بحقوق الامتياز والرهون البحرية ٠‏ 


(؟) أجراءات حجز السفيئة وبيعها ٠‏ خضوعها 
لاحكام القانون البحرى المواد 5٠١‏ 55 منه ٠‏ فقد 
السفينة صلاحيتها أو صيرورتها حطاما ٠‏ خضوعها 
للاجراءات العادية فى حجز المنقول وبيسهه دون 
القانون البحرى ٠‏ 

١‏ - انه وان كان ققانون التجارة البحرى لم 
يتضمن تعريفا للسفينة الا أنه لما كان نطاق القائون 
المذكور يتحدد بأعمال الملاحة البحصرية وكانت 
السفينة هى الاداة الرئيسية لهذه الملاحسة فان 
وصف السسفينة ينصرف الى كل منشسأة عائمة 
تقوم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه 
الاعتياد بفض النظر عن حمولتها أو حجمها أو 
طريقة بنائها وآيا كانت أداتها المسيرة وسواء كانت 
سفيئة تجارية أو سفيئة صيد أو نزهة » مما 
يقتخى أن تكون المئشأة العائمة صالحة لهذه 
الملاحة فاذا فتدت هذه الصلاحية أو صارت حطاما 
زال عنها وصف السفيئة وخرجت عن نطاق 
القانون البحرى بما تضمنه من تنظيم قائون خاص 
بالسفينة ‏ باستثناء ما نص عليه القانون رقم نان 
لسنة ١16١‏ الخاص يحقوق الامتياز والرهسون 
البحرية من جواز رهن السفينة وهى تحت 
الانشضاء ٠‏ 


؟ - اخضع المشرع السفيئة ‏ وهى فى الاصل 
مال منقول - لنظام قانونى يميزها عن غيرها من 
المنقولات وتقترب به من العقار ومن ذلك ما.تضمنته 
المواد من ٠١‏ الى 59 من قائون التجارة اليمحصرى 
يشأن حجز السفينة وبيعها فأوصت المادة ١٠١‏ 
مق القانون المككون أن بم بيع المبفينة امام عاشن 
يعينه رئيس المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسسه 
ويحصل البيع بطريق المزايدة يعد المناداة على 
السفينة بالبيع ونشر الاعلانات بالجرائد وتعليقها 
فى اللوحات المعدة لذلك » وأن هذا التنظيم الخاص 
انما يتعلق بالمنشأة العائية بحيث يصدق عليها 


السمنة الثانية والستون 


وصف السفينة فان اختصاص قاضى البييوع 
المنصوص عليه فى المادة ١١8‏ من القاثون اليبحرى 
لا يقوم الا اذا كانت مثل هذه المنشأة ص الحة 
للملاحة ناذا فقدت صلاحيتها أو تحولت الى حطام 
زال عنها وصف السفينة واتبع فى حجزها وبيعها 
الاجراءات الخاصة بالمنقول دون الاجمراءات 
المنصوص عليها فى القانون البحرى ٠‏ 


الطعن رقم /01” لسنة 4٠‏ القضائية : 


0 
جلسة /ا؟ من مايو سنة 19/415 


دعوى (« اتعقاد الخصومة )) + أسستتئناف ٠‏ 
نطلان ٠‏ 

انعقاد الخصومة فى الدعوى لا يتحقق الا بالاعلان ٠‏ 
قتضاء محكمة الاستثناف ببطلان صحيفة افتقتاح 
الدعوى لعدم اعلانها ٠‏ عدم جواز تصديها 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة 


افتتاح الدعوى هى أساس الخصومة وتقوم عليها 
كل اجراءاتها » فاذا حكم ببطلانها فانه ينينى على 
ذلك الفاء جبيع الاجراءات اللاحقة لها وزوال 
جميع الآثسار التى تقرتب عليها ؛ اذ يترتب على عدم 
اعلان الصحيفة عدم انعقاد الخصومة ؛ ومؤدى 
القضاء ببطلان تلك الصحيفة والحكم المبنى عليها 
آلا يتبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ) 
ومن ثم لا يسوغ لمحكيمة الاستثنافآن تمضىيعد ذلك 
فى نظر اللوضوع بل عليها أن تقف عند حد 
القضاء بالبطلان » فان هى جاوزت ذلك وقضت فى 
الموضوع فان قضاءها يكون واردا على غير خصومة 
منعقدة وفقا للقانون الذى يعتبر التقاضى على 
درجتين من المباذىء الاساسية التى يقوم عليها 
النظام القضائى بحيث لا يجوز مخالفته )١( ٠‏ 


الطعن رقم ١"1/‏ لسنة 4 القضائية : 


٠ م١9‎ ص١١ نقض /1910/5/1/97 همجموعة المكتب الفنى السئة ١لا ع‎ )١( 


قضاء محكية النقض المدنية 5 


فى 
جاسة 77 من مايو سنة 1945 


وقف (١‏ تدخل النيابة )») * دعوى ٠‏ حيازة ٠‏ 
نيابة عامة ٠‏ 


التزاع المتعلق بحيازة أرض الوقف ٠‏ عسدم 
عدم لرزوم تدخل النيابة العامة فى الدعوى ٠‏ 


اذا كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى 
يطلب منع تعرض الاوقاف لها فى الارض المبيئنة 
بصحيفة الدعوى استنادا الى الحيازة » ويدعى 
الطاعنون أن تلك الارض مملوكة لاوقاف خيرية » 
وكان النفزاع على هذه الصورة يتعلق بالحيازة 
ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائلة 
التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل 
الغائها بل تختص المحاكم المدنية بالفصل 
فيه » ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة فى الدعوى 
طبقا لما تقضى به المادة الاولى من القانون 
رقم 728 لسسنة 1568 )١( ٠‏ 


الطعن رقم 584 لسنة ١ه‏ القضائية : 


+٠ 
١545 جلسة / من يونيه سنة‎ 


أحوال شخصية « ولاية على المال » ٠‏ دعوى 
((دعوى عزل القيم)) ٠‏ نقض ٠‏ 


فيه بتأييد قرار عزل الطاعنة من القوامة استنادا 
الى أحقية المطعون ضده وفقا لترتيب الاولوية 


نطبيقا للمادة 148 من المرسوم بقانون ١١19‏ لسنة 
6 دون بحث مدى اخلالها بواجباتها وتوامر 
أسياب عزلها 2 ٠‏ خطأً 5 


متى كانت المادة 59 من المرسوم بقانون رقم 
85 لسنة ١36059‏ الواردة بشأن عزل الاوصياء 
والتى تسرى فى حق القامة وفقا لنص المادة 78 
منه قد حصرت أسياب العزل فى سببين أولهما 
أن يقوم بالوصى سيب من أسباب عدم الصلاحية 
الميئة بالمادة لا؟ ولو كان هذا السبب قائيا 
وقت التعيين وثانيهما أن يسيىء الادارة أو يهمل 
نيها أو يصبح فى يقائه خطر على مصلحة القاصر » 
وكانت المادة 78 من ذات القانون وأن أوردت 
بيانا بأولوية الصالحين للقوامة فنصت على أن 
« تكون القوامة للابن البالغ ثم للاب ثم للجد ثم لمن 
نختاره المحكمة » الا أن هذا الترتيب لا يعدو أن 
يكون قيدا على المحكمة فى الاختيار ‏ وقت التعيين 
فلا يستقيم ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكية (5؟) س سببا لعزل القيم اذا ظهر فيما 
بعد وجود من له الاولوية فى التعيين لان الامر 
فى هذه الحالة لا يتعلق باختيار من يصلح للقوامة 
وانما يرتبط يعزل القيم الذى تم تعيينه بالفعل 
وهو ما لا يتأتى آلا اذا توأفر فيه سيب من أسباب 
العزل المخصوص عليها ق المادة 59 سسالفة 
البيان » واذ كان البين من الاوراق أن المطعون 
عليه الثانى أسس طلب تعيينه فيما على المحجور 
عليه بدلا من الطاعنة ما يثال من صلاحيتها 
للاستمرار فى القوامة ©» وكان الحكم المطعون فيه 
قد أقام قضاءه بتأييد قرار عزل الطاعنة على 
مجرد أولوية المطعون عليه الثانى بالقوامة عملا 
بنص المادة 58 من المرسوم بقانون رقم ١19‏ 
لسنة ؟15١‏ ودون أن يستظهر قيام سيب من 
أسباب عدم الصلاحية للقوامة بالطاعنة أو أنها 
آأسساءت الادارة أو أهملت فيها أو أصبح فى 
بقائها خطر على مصلحة المحجور عليه ؛ فانه يكون 
قد أخطأفى تطبيق القانون * 


الطعن رقم ١54‏ لسنة ١ه‏ القضائية +« أحوال شخصية » : 


٠ "200 فقض 1919/1/18 مجموعة المكتب الفنى السنة 08اص‎ )١( 
٠ 1١١4 مجموعة الكتب الفثى السنة حلاقاص‎ 19170/1/١ نقض‎ )9 


5:١ 
١985 من يونيه سنة‎ ٠١ جلسة‎ 
٠ )) )5غ( مسئوكية ( مسئولية تقصيرية‎ 
علاقة التبعية  وجوب أن يكون للمتيبوع‎ 
سلطة فعلية  طالت مدتها أو قصرت  فى اصدار‎ 
٠ عقد‎ ٠ مقاولة‎ ٠ ») عمل ( عقد العمل‎ )9( 


عقد العمل ٠‏ تمييزه عن عقد المقاولة وغيره من 
العقود ٠‏ بنوافر عنصر التبعية ٠‏ 

١‏ علاقة التبعية لا تقوم وفقا لحكم المادة 
هذه المحكمية ‏ الا بيتوافر الولاية فى الرقابة 
والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية ‏ طالت 
فى طريقه أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذه هذه 
الاوامر ومحاسسبته على الخروجٍ عليها )١( ٠‏ 

؟ ل تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد 
المقاولة أو غيره من العقود هو بتوافر عقد التبعية 
التى تتمثل فى خضوع العامل لاشراف رب العمل 
ورقايته وهو ما نصت عليه المادة 71/5 من التقنين 
المدنى بقولها أن « عمد العمل هو الذى يتعهد فيه 
أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة العاقد الآخر 
وتحت ادارته أو اشرافه مقابل أجر يتعهد يه 
المتعاقد الآخر » » وما نصت عليه كذلك المادة "5 
من قانون العمل رقم 5١‏ لسئة ١109‏ بأتله 
« العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل أن يش تغل 
تحت أدارة صاحب عمل واشرافه مقابل أجر » * 


الطعن رقم ه/ا/ا لسنة 45 القضائية : 


3 
جلسة ١١‏ من يونيه سنة ١945‏ 


)١(‏ اختصاص «اختصاص نوعى ) ٠‏ اأحوال 
شخصية « دعوى الاحوال الشخصية » ٠‏ 


تشكيل دوائر لنظر قضايا الاحوال الشخصية ٠‏ 
يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة عدم 


(؟) نقض ١‏ سبب الطعن ٠‏ السبب المحهول )» : 


والتى تدعى عدم اطلاع الخبيرة المنتدية عليها.٠‏ 
اننص بالاخلال بحق الدفاع ٠‏ نص مجهل ٠‏ غير 
مقبول ٠‏ 
١‏ من المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة (؟) ‏ 
يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكيمة 
نيا تختدن ون الكعية العزوبنة با ولا كفاق 
يت أذ كانت الطاعنة لم تحدد المستئدات 
التى تستدل بها والتى تدعى عدم اطلاع الخبيرة 
المنتدية عليها » وانما ساقت نعيها بشكل عسام 
دون بيان لها ودلالة كل منها وأثرها على تضاء 
الحكم فان نعيها يكون مجهلا غير مقبول ٠‏ 
الطعن رقم "4 لسنة ٠ه‏ القضائية « أحوال شخصية » : 


3 
جلسة ١١‏ من يونيه سنة ١545‏ 


(١61؟‏ ) استثناف ( الطلب الحديد )») ٠+‏ دعوى 
الطلبات الختامية )» ٠‏ تنفيذ * 


)١(‏ طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بض ريق 
التعويض ٠‏ قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ٠‏ 
محكمة الاستئناف ولا يعتبر طلبا جديدا ٠‏ 


6 طب التتامفة السرك: الكموى ملبوهمم 
بتعويضها عن ضياع استحقاقها فى أعيان الوقف 


ر1) نقض 1531/5/8١‏ مجموعة ١‏ لمكتب الفتنى ١‏ السنة “٠‏ ع”اص 595 ٠‏ 
؟) نقض ؟١/؟/ه90١‏ مجموعة المكتب الفنى السنة 5لاص 554 ٠‏ 


طبقا لاحكام المسئولية التقصيرية وليس تنفيذا 
بطريق التعويض لالتزام فى جانيهم استحال تنفيذه 
عينا ٠‏ مغايرته تماما طلبها الحكم باس ستحقاقها 
ويورثها حصة فى أعيان الوقف على أساسسن 
منازعة المطعون عليهم فى ملكيتها »* قضاء الحسكم 
المطعون فيه يعدم قبول الاستئناف بالنسسبة لطلب 
لا يجوز قبولهما م 565 مرافعات ٠‏ صحيح ٠‏ 

9) دعوى ( تكبيف الدعوى )) ٠‏ 

محكمة الموضوع ٠‏ غير مقيدة فى تكييف الدعموى 
الصحيح 5 

طخت السفية القي والسدية مارييق: 
التعويض قس يمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين 
ويتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما ولا يمنع 
من ابداء الآخر أمام محكمة الاستئتاف ولا بعد فق 
هذه الحالة طليا جديدا مما لا يجوز قبوله طبقا 
لنص المادة 560 من قانون المرافعات ٠‏ 
الختامية للطاعنة أمام محكمة أول درجة والتى تحدد 
بها نطاق الخصومة من حيث موضوعها هى طلب 
الزام المطعون عليهميتعويضها عنضياعاسستحقاقها 
فى أعيان الوقف طبقا لاحكام المسئولية التقصيرية 
وليس. تنفيذا بطريق التعويض لالتزام فى جائيهم 
استحال تنفيذه عينا وهو ما يغاير تمامأ فى موضوعه 
طلب الطاعنة الحكم باستحقاقها مورثها حصة فى 
أعيسان الوقف على أساس من مثازعة المطعون 
عليهم فى ملكيتها » فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
على سند من أتهما طلبان جديدان لا يجوز قبولهما 
طبقا لنص المادة 5660 من قانون المرافعات يكون 
قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ٠‏ 

* - المقرر فى قتضاء هذه المحكمة ان العبرة 
فى تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم وانما 
بما تتبينه المحكمة من وقائعها فى ضوء أح كام 
القانون دون تقيد منها بتكييف الخصوم لها ٠‏ 


الطعن رقم 55 لسنة 0١‏ القضائية « احوال شخصية » : 


33 
جلسة 5" من يونيه سنة ١94177‏ 


قضاة « رد القضاة » ٠‏ 
طلب رد القاضى ٠‏ جواز النزول عنه ولو امسام 
محكمة ثانى درجة ٠‏ 


أصدر المشرع القان ون رقم هلسنتنة 
1 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعسسات 
والذى أضاف فيه مادة جديدة رقم ١77‏ مكرر 
تنص على أنه « اذا قضى يرفض طلب الرد أو سقوط 
الحق فيه أو عدم قبوله أو باثبات التنازل عنه 
لا يترتب على تقديم أى طلب آخر وقف الدعموى 
الاصلية » » وعدل المادة ١59‏ من قانون المراقعات 
فأضاف فقرة جديدة تنص على أنه « وفى حالة 
التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة ٠‏ بمصادرة 
الكفالة » » ومفاد ذلك أنه يجوز النزول عن 
طلب رد القاضى ولا يحول دون قبوله أن يكسون 
أبداؤه أمام محكمة ثانى درجة اذ جساء النص مطلقا 
بغير قيد مما يجعله عاما منبسطا فى حكيه على 
جواز النزول عن طلب الرد فى أية حالة كان 
عليها الطلب يستوى فى ذلك أن يكون منظورا أمام 
محكمة أول درجة أو لدى محكمة ثانى درجة ٠‏ 


الطعن رقم 19 الدسنة 45 القضائية : 


56 
جلسة 5>” من يونبه سنة ١945‏ 


٠ موطن‎ ٠ بطلان‎ ٠ )) نقض ( صحيفة الطعن‎ )١( 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن 
الخصم ٠‏ م 555 مرافعات ٠‏ الفرض منه ٠‏ تحقق 
الغاية من الاجراء ٠‏ لا بطلان +٠‏ م ©" مرافعات ٠‏ 
مشثال ٠‏ 

0) سفعة + اعلان ٠‏ نقض + بطلان ٠‏ 

بطلان اعلان الرغبة ىق الشفعة ٠‏ عدم جواز 


؟؟ العددان السايع والكامن ا السئة الثانية والستون 


التحدى به لاول مرة امام محكية النقض ٠‏ علة 
ذلك ٠‏ 


9) شفعة ٠‏ بيعء 

الشفيع ٠‏ وجوب مباشرته اجراءات دعواه 
قبل مشترى العقار دون اعتداء بالبييع الصادر 
منه لآخسر طالما كان البيع فى تاريخ تال لتسجيل 
اعلان الرغبة فى الشفعة ٠‏ م 557 مدنى ٠‏ 

١-اذنصت‏ المادة 505 من قانون المرافعات 
على أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان موطن 
الخصم فقد استهدفت اعلام ذوى الشأن بسه حتى 
يتئى اعلانة بالاوراق المتطلقة بسير الطعن فاذا 
ما تحققت هذه الغاية التى تغياها المشرع منالاجراء 
قلا يحكم بالبطلان تطبيقا لنص المادة ٠١‏ من 
قانون المرافعات » لما كان ذلك وكان الثابت من 
صحيفة الطعن أنه قد ورد بها بيان موطن المطعون 
ضدها الاولى مثبتا رقم المنزل الذى تقيم به والحى 
ودائرة قسم الشرطة الكائن بهما دون اثبات اسم 
الشارع فتقدم محامى الطاعنيين الى قلم كتاب 
بيان هذ الموطن فتم اعلانها بيه وأودعت 
مذكرتها فى الميعاد القانونى بالرد على أسياب الطعن 
مان فى ذلك ما يحقق الغاية التى ينشدها القانون 
ويكون الدفع بيطلان الطعن على غير أساسن ٠‏ 

؟ - يطلان اجراءات الاعلان لا تتصل بالنظسام 
العام فلا يجوز للطاعنين التحدى ببطلان اعلان 
الرغبة فى الشفعة لاول مرة أمام محكمة النقض * 


*' - النص ف المادة 9538 من القانون المدنى على 
انه«اذا اشتر الشخص عينا نجوز الشفعة فيها ثم 
باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الشفعة أو قبل 
أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 155 
فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى 
وبالشروط التى اشترى بها » : والنص فى المساده 
من هذا القانون على أنه « لا يسرى فى حق 
الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ 
د المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى 
حمسق عينى رتنه أو ترتب ضهه اذا 
كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلان 
الرغبة فى الشفعة » » مفادهما أنه اذا مسارس 


الشفيع حقه فى الاخذ بالشفعة فأنما يتخذ اجراءات 
دعواه قل مشترى العقار ودون اعتداد بالبيع 
الذى صدر من هذا المشترى متى ثبت أن البيع 
الش فعة ٠‏ 


الطعن رقم ١897‏ لسنة 48 اكقضائية : 


3 
جلأسة 58 من بونيه سنة ١545‏ 


)) معاهدة بروكسل‎ (١ نقل بحرى * معاهدات‎ )١( 
تعاهةة مروكول :تلاق ملبيعها 6« اليفلكة‎ 
البحرية التى تبدأ بشحن البضاعة وتنتهى‎ 


(0) مسئولية ٠‏ نقل بحرى ٠‏ تقعويض ٠‏ 

مسئولية الناقل البحرى عن العجز فى البضاعة 
أثناء الرحلة اليحرية خضوعه لحكم الفقرة الخامسة 
من الماده الرايعة من معاهدة سستندات الشحن 
قبل تعديلها بيروتوكول بروكسل سنة ١9138‏ 
المعروف بقواعد فسبى ٠‏ 


زاف حكم ( د تسيديكه (( نقض (( سد لطة محكمة 
انتهاء الحكم الى النتيجة السليمة ٠‏ لا يبطله عن 
ما يكون قد ورد فى أسبابه من خطأ ٠‏ لمحكمة 


١‏ طيبقا لنص الفقرة « ه » من المادة الاولى 
من معاهدة بروكسل الخاصة يسندات الشحن 
والتى وافقت عليها مصر - بالقانون رقم ١/8‏ لسمنة 
المعمولة به اعتبارا من ١955/0/59‏ ل 
فانها تطبق أثناء الرحلة البحرية التى تبدأ بشحن 
اليضاعة فى السفينة وتنتهى بتفريغها منها ٠‏ 


قضاء محكية النقض المدنية 0 


فان تقدير التعويض عن هذا العجز يخضسع قيما 
يتصل بحدود مسئولية التناقل اليحرى لحكم 
الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة 
سندات الشحن قبل تعديلها يبروتوكول بروكسل 
سنة 19348 المعروف يقواعد فسبى ؟ ولا يخضسع 
لاحكام هذا البروتوكول اذا لم تنضم مصر اليه بعد ٠‏ 


“ ل اذا كان الحكم المطعون فيه قد استند 
فى تضائه الى أحكام معاهدة سسندات الشحن 


واستبعد أحكام البروتوكول المعدل لها فحسيه ذلك 
ليكون صحيح النتيجة قانونا ولا يبحلله ما يككون 
قد ورد فى أسسبايه دن خطأ فى شأن علة استيعاد 
أحكام بروتوكول سنة ١938‏ - وبأنها ترجم الى 
نصه على الوفاء بالتعويض بعملة ذهبيية وهو 
أمر باطل قانونا فى مصر ٠‏ اذ لمحكية النقض أن 
تصحح هذا الخطأ ٠‏ 


الطعن رقم 7؟١١‏ كسنة ٠٠‏ القضائية : 


فى اليوم الذى يشعر فيه القاضى بأن كرامته مهدرة » واستقلاله مزعزع » ليس عليه - طبقا 
اجميع الشرائع السماوية والوضعية ‏ سود واجب وحيد » هو أن يريج ضميره بآن يعتزل 
وظيفته ما دام لا يستطيع آداء رسالته كماينيفى ٠‏ 1 


من الكتاب الذى ارسلته الجمعية العمومية 
اجفس الدولة الى مجكس قيادة الثورة عام 
5عتى أثر الاعتداء على رئيس مجلس الدولة» 


..  ةلفش#‎ 


ا0ظة 


دراسا تنا وشيم 


ممنا سسجت الرلرى الرابعة والثل نون 
لصدول_الاعلان العا ى حقتوق الانسان 


0١ 20‏ 
محم و يفو قت ١يرنساك ١‏ 
للركتو_/ وعم باه 
( تمهبد ) 


انه لما يسر جمعية انصار حقوق الانسان بالقاهرة أن ترى بعض جهودها وقد 
أثمرت وكللت بالنجاح ٠‏ حيث قامت الحكومة المصرية مؤخرا بالتصديق على الاتفاقيتين 
العالميتين الخاصتين بحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » وبحتوته 
المدئية والسياسية وذلك بالقرارين رقمى 077 و/9ا55 فى 5 ديسمير 19837 والمنشورين 
بالجريدة الرسمية بعدد ١٠١6‏ أبريل ٠ ١985‏ 


ولكن الفرحة ليست كاملة ذلك أن التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية 
والسياسية لم تششمل البروتوكول الاختيارى الملحق بها والذى يسمح للافراد الذين 
يدعون أن أيا من حقوقهم المنصوص عليها فى الاتفاقية قد تعرض للانتهاك من جائنب 
حكومتهم بأن يرفعوا شكواهم ضدها الى « اللجنة الدولية » التى استحدثتها الاتناقية 
المذكورة » وخولتها ضمن صلاحيات اخرى » صلاحية النظر فى مثل هذه الذش كاوى 
الفردية وابداء الراى فيها على ضوء الاقوال والبيانات التى يتقدم بها الطرفان ٠‏ 
الحكومة المشكو منها وصاحب الشكوى من رعاياها أو من الاجائب المقيمين فى اقليمها . 
ومعنى الامتناع عن التصديق على هذا « البروتوكول » الاختيارى ان الحكومة المصرية 
ما زالت عازفه عن قبول أية رقابه دولية على علاقاتها بيبواطنيها ومن باب أولى بالاجانب 
المقيمين فيها » فيما يتعلق بهذه الحقوق المدنية والسياسية ومدى احترام الحكومية 
لها أو انتهاكها لبعضها » باعتبار ان هذه قضية داخلية لا يجوز ان تعرض على هيئة 
رقابة دولية » حتى ولو كانت هذه الهيئة هى تلك « اللجنة » المحددة الحجم والصلاحيات 
المنصوص عليها فى الاتفاقية المذكورة ٠‏ ونرجو ان تتغلب الحكومة المصرية فى مستقبل 
قريب على هذا النفور من الرقابة الدولية خاصة وان اللجنة المشار اليها لا تنظفر 
فى شكاوى الافراد والهيئات ضد حكومتهم الا بعد استنفاد جميع الوسائل المتوفرة 
فى القوانين المحلية وامام جهات القضاء المحلى » كما انها لا تصدر فى شأن هده 
الشكاوى حكما أو قرار واحب النفاذ ضد الحكومة المعتية » بل محرد « توصياة » 
للحكومة ان تأخذ بها أو تهملها ! ومن ثم فليس ثمة افتيات على السيادة الوطنية ٠‏ 


ومن جهة ثانية فان انضمام الحكومة المصرية الى الاتفاقيتين آنفتى الذكر قد 


)١(‏ القى هذا الحديث بمقر نقابة المطمين العامة بالقاهرة فى ١١‏ ديسمبر 1185 بمناسبة الاحتفال باليوم 


4 العددان السابع والثامن ‏ السنة الثانية والستون 


وهذا التحفظ قد يفسر فى نطاق خنيق بحيث يقتصر على توانين الاحوال الشخصية فقط 

كحتوق الزوجية والزواج والمواريث ٠.‏ .وقد يجرئ التومتع افيه يلخيت يتجل القوائيين 
الاسلامية. ؛ بما فى ذلك العقوبات المقرره فى باب « الحدود الشرعية » كقطع يد السارق . 

ورجم الزانى والزانية » وقطع الايدى والارجل من خلاف » وهو جزاء المفسدين فى الارض 

مما يتعارض مع بعض تصوص الاتفاقية العالمية الخاصة « بالحقوق المدنية والسياسية (« 

كنص المادة السابيعة التى تقضى بأنه « لا يجوز اخضاع أى فرد للتعذيب أو لعقوية أو 
معاملة قاسية أو مهينة» ٠‏ 


وعلى أية حال فان الانضمام الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الاتسسسان 
من الدول التى انضمت الى هذه الاتفاقيات ما زالت تنتهكها على درجات متفاوته ؛ واحيانا 
بصور لد لوي وكوي اند الخد الدؤلية المعروفة ومقرها تى 
ل اب ا الي بد ا العام قائمة الدول 
فى غزوها للينان وقيام القوات الاسرائيلية بضرب الاهداف المدنية والعسكرية بلا تمييز . 
و هدم الترى والمبانى السكنية على من فيها » واستخدام الوسائل المحرمة دولياىق 
الشعبية اللبنانية المتعاونة معها على الاستسلام » أو سواء بعد احتلال هذه القوات 
الفلسطينين فى صابراأ وشاتيلا » وذيح من فيها من رجال ونساء وأطفال بلا رجحم > 
وبوحشية اثارت سخط العالم كله ! مما اجبر الحكومة الاسرائيلية على الانصياع لتشكيل 
اجنة قضائية محلية للتحقيق فى ظروف هذه المجزره البشرية » وما زالت اللجنة ماضية فى 
بو كار الممتويي الاثير انلييى 1 


وما من شك فى أن أية مقارنة منصفة فى مجال احترام حقوق الانسان ٠‏ بين مسا 
يجرى عندنا فى مصر وبين ما يدور فى دول أخرى كثيرة فى أمريكا اللاتينيه ؛ وافريقيا 
وآسيا » وحتى فى بعض الدول الإوربية كالاتحاد السوفيتى ويولندا وتركيا » واسيانيا 
التى لم تتخلص تماما من أساليب التعذيب الموروثه من عهد الجنرال فرانكو » هذه المقارنة 
هى لصالحنا ! وبعد أن كان الخط البيانى الدال على مكانة حقوق الانسان عندنا قسد 
أخذ اق الوبوطانتد اواك السيفنيات: + واوفك أن يمدل أل الحصيسن فى اكات سين 
١‏ المؤسفة نراه وقد بدا يتجه ثانيا الى أعلى بصورة مشجعة ٠‏ وكان من المتوقع أن 
ينم ذلك بشكل اوفى واسرع اولا بعض المعوقات التى نرجو ان تزول من الطريق قريبا ٠‏ 


ولقد اثلج صدورنا ما ورد فى البيان الوزارى الاخير الذى القهل.ه رئيس الوزراء 
الدكتور فقؤّاد محيى الدين بمجلسس الشعب ىق السنادس من توفمير الماضى م5١‏ . 
من تأكيد على أن أرساء دعائم الديمقر اطية قضية تحتل مرتئة الصدارة بين القضايا 


مصر وحقوق الانسان ٠٠٠‏ . لذن 


الوطنية لانه يعنى ببساطة ‏ كما جاء فى البيان ‏ توفير المفاخ الصحى للخلق والابداع : 
وضمان الامن والامان للمواطنين جميعا ٠‏ وكذلك تأكيد البيان الح كومى على ان 
الديمقراطية لا تزدهر الا من خلال تفاعل الاراء التى تتحرى مصلحة الوطن وتعميمل 
على تحقيقها ! ومن ثم فقد اعلن رئيس الوزراء فى بيانه عن عزم الحكومة « على ان تمكن 
للراى والراى الاخر » وان تدعم الحرية »؛ وترسى أصولها » وتؤكد للصحائة حريتها (؟) ٠»‏ 


ولكن حقوق المواطنين وحرياتهم -- كحقوق الانسان عموما ‏ ليست مجرد 
مسميات علينا حفظها كما يحفظ التلميذ محفوظاته عن ظهر قلب حتى »© وأن لم يفهم 
لها معنى » وانما هى أسلوب حياة وطريقة عيش » كما ذكره فيلسوفنا المعاصر الدكتور 
زكى تجيب محمود « فايا ان نرآها مجسده فى التعابل الحى مع الثامن » واما هى لاتعدو ان 
تكون اشباحا ضوئية ‏ أى شعارات لا يتفخ فيها الروح » ان تشق لها الحناجر 
بالهتاف » (؟) ٠‏ 


وغير خاف على أحد أنه فى ١‏ لسئوات الاخيرة » وخاصة منذ اوائل عام /ا/ا و١‏ + 
صدرت عندنا تحت مسميات مخظلفة سلسلة من القوانين المقيدة للحربات جاوز بعضها 
حدود النظم الى التقييد الشديد » نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القواتين التالية : 


والذى ادمج فى قانون العيب ٠‏ 


؟ ل والقانون رقم 55 لسنة 191737 يشان حماية الوحدة الوطنية » والذى 
يعاقب بالحبس كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر بالالتجاء الى وسائل غير مشروعه»ه 
مناهضة السياسة المعلنة للدولة » أو للتاثر على مؤسساتها السياسية والدستورية * 
او كل من حرض باحدى وسائل العلانية على بغض فئة من فئات تحالف قوى الشعب 
العاملة أو طائفة من الطوائف » أو على الازدراء بها » أو اذاع اخبارا أو بي انات أو 
اضشاعات كاذبة أو مغرضة بقصد الاضرار بالوحدة الوطنية * وهو تشريع تسهل 
اساءة استخدامه رغم سلامة مقاصده ! 


*؟ ل والقرار يقانون رقم ؟ لسنة ١51/7‏ بسأن حماية أمن الوطن والمواطن والذى 
يعاقب بالاشفال الشساقة المؤيده كل من دير او شارك فى تجمهر أو اعتصام من شأنه 
أن يعرض السلم العام للخطر » وكذلك العاملين الذين يضربون عن العمل بالاتفاق فيما 
بينهم » أو ابتغاء تحقيق غرض مشترك ؛ وان كان من شسأن هذا الاضراب تهديد الاقتصاد 


٠ التومى‎ 


والقانون رقم 5٠‏ لسنة ١91/7‏ بشأن تنظيم الاحزاب السياسية وتعديلاته 
المتعاقية والتى ناهزت خمسة تعديلات خلال خمس سسنئوات أى بمعدل تعديل عن كل 


أ ء 


(9) انظر الصحف الطية الصادرة فى يوم الاحد /ا نوفمبر ١15487‏ نص ذلك الإبيان الحكومى بالكامل ٠‏ 
(؟) انظر جريدة الاهرام عدد /ا نوفمبر 194875 مقال الدكتور زكى نجيب محمود تحت عنوان « من هنالك 


تنيدا » . 


3 العددان السابع والثامن ‏ السنة الثانية والستون 


ه ل والقانون رقم ؟؟ لسنة 19178 بثشسأن « حماية الجبهة الداخلية والسلام 
الاجتماعى «( 

لا ب والقاتون رقم 7١+‏ السنة +1548 ق كان المتشردين والقشه فيهم والذى 
زاد من حالات الاشتباه : ومن التدابير أو الجزاءات التى يمكن توقيعها على هؤلاء : وعدم 
قصرها على الوضع تحمتمراقبة الشرطة ؛ بل وتشمل أيضا تحديد الاقامة فى جهة أو مكان 
معبن ٠‏ والرحيل الى الموطن الاصلى 4 ومشضع الاقامة فى جهة معينة 3 والايداع ق أحدى 


6 والقانون رقم ١58‏ لسنة ١38٠‏ يشأن ساطة الصحافة ٠‏ فيما يتعساق 
بالصسحف التومية وتمليكها للدولة » وما ترتب على ذلك من نتائج » تفقد هذه الصحف 
القرمية حرينها ٠‏ 


١‏ قانون الاحزاب السياسية 


ولا شك ان من اهم هذه القوانين وأكثرها التصاقا بالحريات والحقوق السياسية 
للمواطنين ٠‏ وهو قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم 5٠‏ الصادر فى 5 يوليو ٠)8( ١91/1‏ 
وأول ما يستوقف النظر بصدده هو أن المرسوم بقانون الذى استصدرته نورة 15 يوليو 
السياسية القائمة وقتذاك : يبدو أكثر سماحة وترفقا بالمواطنين من القانون الحالى 
رقم :٠‏ لسنئة /الا9١‏ وتعديلاته ! ومعنى ذلك أئنا بدلا من أن نتقدم الى الامام ى هذا 
المحال ٠‏ من الناحية التشبريعية على الاقل » رجعنا الى الوراء ٠.‏ رغم التصريحات الرسميه 
المتكررة عن ضرورة تعميق الديمقراطية وحماية الحريات ! فلا ديمقراطية عملا يدون 
أحزاب سدياسية تعبر عن مختلف الاراء القتى تختمر في صفوف الشعب فى وقت ما . ولا 
تقنع باذراى الواحد ٠‏ وخاصة اذا كان مفروضا من أعلى ٠‏ سواء من الحاكم الفرد : أو 
قلغ تستآأثر بالحكم ! . 


ولست أغائى اذا قلت ان القاعدة العريضة من المتقفين : وهم الدين ينرون ق 
كل دولة الطريق امام جماهير الشعب ويؤثرون فيه » تطالب اليوم بادللاق حرية تكوين 
الاحزاب * ويذهب البعض الى حد رفض كل قيد على هذه الحرية : وهو رأى ظاهسر 
التطرف ٠‏ فلا استقرار لحرية من الحريات العامة بدون تنظيم ٠‏ خاصة فى العروف 
الحيضة التى يميقنها عالم اليوم + واذاما تماق الآمى بجماعات سياسية ستدى الى تواى 
الحكم أو المشاركةه فيه 4 وهذا ما يمير الاحزاب السياسية عن الجمعيات أو الجماعات 
الاخرى ٠‏ وكل تنظيم للحريات لابد وان يشتمل على قدر من التقييد : والمهم الا يتحون 
الدتيبد ا'ى خنق للحرية ذاتها كما انتهى اليه الامر عندنا بعد التعديلات العديدة التى ادخلت 
على قانون الاحزاب السياسية رقم 5٠‏ لسنة 1191/1 ٠‏ 


لذلك قد تستهوى البعض فكرة العودة الى المرسوم بقانون رقم ١19/9‏ لسنة 19605 - 


(؟) المنشور فى الجريدة الرسمية يعدد لا يوليو 161/1 + 


مصر وحقوق الاثسسان :١ ٠٠٠‏ 


الصادر فى 5 سيتمبر 19605 باعتبار انه كان تشريعا معقولا وغير مثقل بالقيود التى 
نصادقها اليوم ! كما ان هناك من أهل الرأى من قد لا يمائع فى الابقاء على قانون الاحزاب 
الحالى رقم 5٠‏ لسنة ١91/7‏ ولكن بشرط تنقيته من كافة التعديلات التى اقحىت عليه - 
واخلت بتوازنه بل واقسدت مضودونه ! وكان اديدف من كل تعديل منها استحدإت المزيدد 
من القيود حتى أصيح انقائون يصورته الحانية مرفوضا من جميع الهيئات المعنية يحقوق 
الانسان ٠‏ وخاصة بحقوقه السياسية ! 


وعلى رأس هذه التعديلات نلك التى استحدتها القرار بقانون رقم 51 لنسنة 
9 الصادر ق ١؟‏ مايو ١519/5‏ بعد استفتاء ٠١‏ ابريل 1994 » وبالمخالنة حتى لاحد 
بنود هذا الاستفناء الشسعبى 1 فقد كان من بين المبادىء التسعة التى طرحت فى الاسستفقاء . 
مبدأ ٠‏ اطلاق حرية تكوين الاحزاب » ! ولكن الوزارة القائمة فى الحكم وقتذاك ١‏ وزاره 
المهندس مصطفى خليل ) فسرت هذه الحرية على نقيضها تماما : وكأن المقصود هو اطلاق 
حرية « تكبيل » الاحزاب السياسية : وليس حرية « تكوينها » ونلمس هذا التقييد الشديد 
الذى شوه وجه القانون فى صورته الاولى » فى نواح ثلاث يجمعها قصد واحد : 


أولا : المبائغة فى الاشتراطات لتأسيس أحزاب سياسية جديدة الى جانب الاحزاب 
الاربعة القانية حائيا ( حزب الاحرار الاشتراكيين ‏ وحزب التجمع اليسارى  )0١‏ 
والحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم » وحزب العمل الاشتراكى ) بحيث أصبح من أشق 
الامور ظهور حزب جديد يزاملها ! وبعض هذه الاشتراطات يأياه الفهم السليم ٠‏ فليس 
من المفهوم مثلا رفئض حزب جديد لان مؤسسيه عارضوا أو يعارضون معاهدة السلام 
الموقعه فى 53 مارسس ١915‏ مع دولة اسرائيل » بدعوى ان الشسعب وقد أقرها فى استفقاء 
"٠‏ أبريل 1 ١‏ فلن يسمح بتحدى هذه الارادة الشعبية !وهذا على مأ يبدو هسو ما 
استهدفه احد التعديلات الهامة التى ادخلت على قانون الاحزاب بالقرار بقانون رقم 
6” 'سنة 19179 حيث أضيف الى المادة الرابعة منه ٠‏ والخاصة بالشروط العديدة المقررة 
لأس يس أو لاستمرار أى حزب سياسى ؛ وف البئد ( سادسا ) من تلك المادة شرط جديد 
يحتم عدم انتماء أى من مؤسسى الحزب أو قياداته » وعدم ارتباطه أو تعاوته مع احزاب 
أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناعضة لمبادىء ثورتى 59 يوليو 11957 و ١9‏ مايو 
1 : أو للمبادىء التى وافق عليها الشعب « فى الاستفتاء على المعاهدة بتاريخح ٠١‏ 
أبمريل ١91/9‏ “» وحتى لا يثور شك حول حقيقة المقصود من وراء هذا الشرط واهميته - 
جاء البند ١‏ نابعا ) من نفس المادة الرابعة » ليؤكد مرة أخرى ذات المعنى ! وكم نتمنى 
الادكون ذلك هو حقيقة المراد فعلا ٠‏ لان الاستفتاء فى الدول الديمقراطية استطلاع لرأى 
الجماهير فى قضية ما » لاتعرف على اتجاهاتها ؛ وليس لفرض رأى بذاته عليها ! وانقسام 
الاراء حول موضموع الاستفتاء الى أغابية وأقلية لا يستتمع حرمان الاقلية من معض حقوقها 
مثل دق الانتماء الى الاحزاب السباسية أو الاستمرار فى عضويتها ! 


وعلما بأن فى دولة اسرائيل من عارض وما زال يعارض معاهدة السلام هذه - 


بل ولكد شاهد العالم على شاثنات التليفزيون عضوة بارزه فى الكنئيست الاسرائيلى 
م دة حئولا كوهين ) وهى تمزق معاهدة السلام ؛ أو اتفاقيات « كامب دأفبم د ( 


(ه) حزب التجمح الوطني التقدمى الوحدوى ٠‏ 


5 العددان الساييع والثامن السنة الثانية والستون 


القن جيدك' تيا وقلك ل تكلتمة علئنة «الكتسيت الإفراكان © وق شمكسون الزتيسن 
الامريكى جيمى كارتر الذى كان يزور اسرائيل وقتذاك فى جولته الخاطلفة فى الشرق 
الاوسط فى يناير عام 19174 لحمل مصر واسرائيل على ايرام المعاهدة ! ولم نسمع ان 
حكومة اسرائيل اسقطت عضوية تلك النائبه الجريئه » أو انها حلت الاحزاب السياسية 
الاسرائيلية التى عارضت المعاهدة » او اصدرت تشريعا يحرم قيام احزاب جطديدة 
تناهض معاهدة السلام هذه ! وهذا يعنى أن ما يرونه حلالا فى اسرائيل » نراه نحن حراما 
هنا فى مصر ٠‏ وإن لديهم رغم سيئاتهم العديدة حرية كاملة للتعبير عن الراى ( على الاقل 
بالنسبة للمواطنين الاسرائيليين ) » بينما حرية التعبير عن الرأى عندنا ما زالت ناقصه 
وتطلب المزيد ؟ (5) - ْ 


ثانيا : ضاعف القرار يقانون رقم 5" لسنة 14174 المعدل لقانون الاحزاب 
فيه والمنوط بها سلطة وقف نشاط أى حزب » ووقف صحفه أو أى قرارا أو تصطرف 
من قراراته أو تصرفاته فينفذ قرار الايتاف فورا حتى ولو طعن فيه أصام 
القضاء » وذلك فضلا عن صلاحيتها المقررة من قبل فى التقدم الى القضاء الادارى بمجلس 
الدولة يطلب حل الحزب لاى من الاسباب الواردة فى القانون المذكور ٠‏ وهكذا جعل 
التعديل المستحدث فى عام 191/7 من تلك اللجنة السباعية » الهيئة المسيطرة رسميا على 
الاحزاب وبالتالى على الحياة السياسية والحزبية فى البلاد ٠‏ 


ثاليًا : بالغت التعديلات المستحدثة بالقرار رقم 1١97/5/75‏ فى تاكيد الطايع 
المتميز لتلك اللجنة السباعية » فهى تتش كل حاليا ‏ بعد التعديلات المتكررة 
من ثلاثة من المستشارين المتقاعدين غي المنتجين الى أى حزب سياسى » 
يختارهم رئيس الجمهورية » وثلاثة من الوزراء العاملين هم وزيرا العدل 
والداخلية ووزير الدولة لشسئون مجلس الشعب » برياسة رئيس مجلس 
الشورى . الذى حل فى ذلك ومنذ قيام هذ المجلس » محل آمين اللجنسة 
المركزية للاتحاد الاشستراكى » أى أن أغلبية اللجنة هى من الرسميين المنتمين غالبا 
للحزب الحاكم ٠‏ ش ش 

وقد تقرر فى تعديل مايو 111/5 (/7) أن اجتماع هذه اللجنة لا يكون صحيحا 
الا بحضور رئيسها وأريعة من أعضائها 2 من فيتهم لزاما الوزراء الفلاثة 
المذكورين” » ومعنى ذلك انه اذا انعقدت اللجنة برئاسة رئيسها وحضور الوزراء 
الفلاثة وآحد المستشارين 4 فالاجتماع صحيح حتى وان غاب عنه المستشاران 


الاخزان: » اما اذا حضرها الرئيس والمستشارون الثلاثة واحد الوزراء » وفاب 


(د) وزاد الطين بظة تعديل قانون الاحزلب مرة أخرى فى ابريل 114١‏ للنص فيه على وجوب ابلاغ 
اسماء مؤسسى إى حزب جديد الى رئيس مجلس الشعب والشورى ونشر هذه الاسماء فى الصحف القومية 
على مدى ثلاثة أسابيع ليعترض عليها من يشاء أمام لجنة شئون الاحزاب اللنصوص عليها فى القانون » ومو 
تعقيد جديد يضاف الى العراقيل الاخرى العديدة الواردة فى القانون ٠ ٠‏ 

(0) انظر القرار بقانون رقم 7١‏ لسنة 1915 مادة 8 معدلة , وقد عدلت هذه المادة مره ثانية بالقساتون 
رمم ١55‏ لسنة ١98٠‏ في فقرتها الاولي والثانية ٠‏ ثم القانون الصادر فى ايرديل 19481 بالتغيير فيهما 
والاضافة اليها ٠‏ ْ ا 


مصر وحقوق الاتنسان ٠٠٠‏ 25 


الوزيران الآخران أو احدهما » فالاجتماع باطل . وهذا معناه أن الاصوات 
داخل هه اللجنة لا تعد فقط بل تعد وتوزن أيضا »2 وأن صوت الوزيسر 
أهم واثقل وزنا من صوت المستشار ٠»‏ والقصد هو ترجيحالطايع الحكومى 
للجنة » اما وج ود المستشارين المتقاعدين فيها فهو استكمال المظهر ؛ مع 
أن المفروض انهم يمثلون فيها هيية القانون وسيادته . ولاقسك فى أن هذا 
التعديل غير الموفق يعيب قانون الاحزاب السياسية » ويخدشس كرامته المستشارين 
من أعضء اللجئة المأذكورة » ويشكك فى استقامة قراراتها » وبيبعدها عن التحيز ٠‏ 
وكيف تكون اللجنة محايدة والعناصر الغالية فيها هم الوزراء الثلاثة الذين 
يمثلون بحكم مراكزهم الحزب الحاكم 4 والذى قد تتعارض مصالحه صع الاحزاب 
القائمة الاخرى وخاصة اذا كانت فى جانب المعارضة » أو مع ظهور احزاب 
جديدة أو حزب جديد قد ينافس الحزب الحاكم فى القدرة على استقطاب 
الجمامير » علما أن الحزب القومى حقا لا يخقى المنافسة . 


رابعا : ومن عيوب التعديلات التى أدخلت على قانون الاحزاب السياسية 
بالقرار رقم 5 لسنة 191/5 « تسييس » القضساء الادارى عند تظره قضسايا 
الاحرانت »وذلك يضم عمنام.: فر فضانة اليه +«تكسبية من أعضاء هكاين 
الشعب قبل تعديل هذا النص يختارهم المجلس فى بداية كل دورة » أو من 
الشخصيات العامة منذ تعديله فى ابريل  )48( ١1481‏ ليجلسوا مع مستشارى 
فيهما على درجة واحدة أمام الدائرة الاولى للمحكمة الادارية بمجلس الدولة » 
بدلا من درجتى التقاضى كما كان الحال من قبل ( أمام محكمة القضاء الادارى 
ابتداء قم أمام المحكمة الادارية العليا فى الاستئئاف ) ! 


ولقد حاولت الوزارة التى أجرت هذا « التسييسس » فى قانون الاصطزاب 
فى مايو 199/5 (1) تبرير هذه التعديلات بما لا مقنع فيه »© كالرغية فى اختصار 
اجراءات التقاضى أو دعم القضاء بعناصر شعبية » بيئما ه ذا الدعم يضعف 
القتضاء ولا يقويه © وبوهن من الثقة ق أحكامه )١١(‏ © كما أن اختصار 
الاحراءات لا يصح أن يكون على حساب البحث والتمحيص » وهى الحكمة 
المللحوظة عموما . فى تعدد درجات التقاضى واجازة الطعن فى أحكام أول درجة 
بالاستئناف أو بغيره من أوجه الطعن المعروفة . 


فلا غرو اذا ما طالب بعض أصحاب الرأى بالغاء قانون الاحزاب رقم 1٠.‏ 
لسنة /الا وتعديلاته جميعا يعد المسخ الذى تعرض له » أو بالابقاء عليه فى صسورته 
الاولى قبل تلك التعديلات التى أساءت أليه وأخلت بتوازنه » وذلك : 


(6) انظر القانون الصادر سنة ١941‏ الصادر فى ابريل ٠ 194١‏ 
(5) وزارة المهندس مصطفى خليل كما سبق القول ٠‏ 
)٠١(‏ ذلك ان العناصر الشعبية الشار اليها لا ننمتع مما يتمتم به القضاة من ضمانات مطمأنة ٠‏ كعدم 
القابلية للعزل فضلا عن الخيرة اللكتسبة والحياد التام حتى وان تم اختيار هذه الشخصيات العامة بقرار من 
- وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية كما ورد فى القاتون الذي استحيث هذا التعديل 
والصادر في أبزيل 1541 ٠‏ 


١ '‏ بتضييقها الخناق اكثر واكثر على حرية تكوين الاحزاب الجديدة + ؟ ‏ وياطلاق 
النظر فى القضايا المتعلقة بتطبيق ذلك القانون ٠‏ 


كما ان هناك » كما ذكرنا » من لا يرى مانعا من العودة 'لى المرسوم بقانون 
رقم 1/8 لسنة 15069 الذى ارتضته الثورة فى مستهل عهدها : 


١‏ والذى كان يعترف فى مادته الثانية بحق المصريين فى تكوين الاحزاب 
السياسية ٠‏ 37 


؟ سوبحق كل مصرى ف الانتماء الى أى حزب سياسى ٠‏ 

"' ل ويعطى وزير الداخلية حق الاعتراض على تكوين الحزب اخالفته حكم من 
أحكام وذلك المرسوم بقانون ٠‏ 

ل ويخول محكمة القضاء الادارى سلطة رفض هذا الاعتراض واسقاطه » 
مييدأ الحزب فورا فى تشكيل هيئاته وممارسة نشاطه . 


ه ‏ ولم يحرم من حق الانتماء الى الاحزاب السياسية الا فقط )١١(‏ من 
حكم عليهم فى جريمة مخلة بالشرف »2 أو من نسب اليهم عمل من اعمال استغلال 
الننوذ » أو الحصول على كسب غير مشروع »© وأقيم الدليل على ذلك فى الحالين 
امام محكمة القضاء الادارى أو من تقاضى لسبب غير مشروع أجرا أو مكافاة 
أو نحوهما من دولة أجنبية أو فى هيئة آء منظمة تعمل لحساب دولة اجنبية 


وشتان فى الواقع بين ههه النصوص السيحة وبين أحكام قانون الاحزاب 
السياسية الحالى رقم © لسنقة 17 وتعديلاتة أو حتى قبل هذه التعديلات 
ذاتها ! ولا يعقل أن يكون شسعب مصر اليوم »؛ وبعد التجارب التى مر يها » أقل 
اهلية للحياة الحزبية عما كان عليه فى سبتمبر عام 1101 فى نظر رجال قورة 7" 
يوليو » قبل ان يختاروا طريق الدكتاتورية » أو الشرعية الثورية » وهو ما تجاوزناها 
اليوم الى الشرعبة الدستورية والديمقراطية الاشتراكية التى ترسخت أولا فى 
دستور ١١‏ سبتمبر ١91/1١‏ ف بعد تعديله فى عام .ةا . 


؟ ل القافون رقم ؟؟ لسنة:191/48 
بشان حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى 


ولا اعتقد انه من الديمقراطية فى شىء تجريد فثة من المواطنين من جميسع 
حقوقهم السياسية بقرار سياسى ‏ ولو اتخذ صورة القانون ‏ استنادا الى 
قرينة ظنية لا تقبل الدليل العكسى ! وهذا مع ذلك هو ما فعله القانون رقم ؟؟ 
لسنئة 199/8 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى فى مادقه 


تشكبلها داارسوم رقم /9؟ لسنة ١9075‏ وصادروا أموالها « لصالح الشعب» ! 0 


مصر وحتوق الانسان ٠٠٠‏ 1:0 
الرابعة التى تنص على انه لا يجوز الانتساب الى الاحزاب السياسية أو مباشرة 
الحقوق السياسية لكل من تسبب فى افساد الحياة السياسية قيل ثورة 51 يوليو 
5 سواء أكان ذلك بالاشتراك فى تقلد المناصب الوزارية ية منتميا الى الاحزاب 
السياسية الى تولت الحكم قيل انثورة » أو بالاشترألك فى قيادة هده الاحزاب 
أو ادارتها وذلك كله فييا عدا الحزب الوطنى والحزب الاشتراكى ( حزب مصر 
الفناه ) » وعلى أنه يعد شريكا فى قيادة الحزب وادارته تولى مناصب السرئيس 
أو نوابه أو وكلائه أو السكرتير العام أو السكرتر العام المساعد أو أمين الصندوق أو 
عضوية التجنة العليا للحزب. أ وهكذا فصل القانون لكى لا ينسى أحدا ممن أريد عزلهم 
سياسيا وعلى رأسهم أقطاب حرب « الوفد الجديد 0( الذى تسم تأسيسه فى 
فبراير 151/6 ! 


وهكذا أيضا ويجرة قلم استيعد من المسرح السياسى المصرى جميع الوزراء 
امحزبيين وجميع الشخصيات الحزبية البارزة قبل ثورة ؟؟ يوليو بدعوى 
انهو ' أفنحوا الحيناة السياسية وذلك “دون اقامة اليل حلى هنذا الافساد © 
أو وضع تحديد دقيق لمفهوم هذه التهمة الخطيرة | واتهام كل نظام للنظلام 
السابيق عليه بالافساد أو الفسساد أصيح جزءا لا يتجزأ من « سيناريو » كافة 
الثورات والانقلابات فى عصرنئا هذا . وهو ما تشاهده كل يوم تقريبا فى شستى 
انحاء العالم » وكان آخر مشهد من هذا التبيل فى شهر نوفيمر الماضى ذا 
فى فولتا العليا وهى من أفقر بلاد العالم والدول الافريقية جميعا ! 


فلا عجب را ها كتيده تقس الفكرة أ اذهان أعضاء مجلس قيادة الثورة 

يعد أن استقرت الامور لحركة ا؟ يوليو ؟!'96١‏ © فأصدر مجلس قيادة الثورة 
فى مارس م١‏ قراره الشسهير بحرمان < جميع الوزراء الحزبيين السابقين الذين 
شاركوا فى الحكم يعد فيراير ا السياسية لمدهة عثر سنوات » 
فتخلص بذلك من خصومه بابعادهم عن الاشتغال بالسياسة أو التطلع لترشيح 
أنفسهم فى الانتخايات العامة المقبلة بعد فترة الانتقال . مخضلا الجو لمجلس قيادة 
الثوره لتحقيق أهدافه فى هدوء » كما تخلص من يعض الشحصيات غير المرغوب 
فيها كالمرحوم الدكتور عبد الرزاق السنهورى الذى كان رئيسا غير قايل للعزل 
© مدرجا كوزير حزيى فى عدداد المعزولين سياسيا ! ومن قم فقد 
الصلاحية للاستمرار فى شغل المنصب القتضائى الكبير الذى كان يشغله » ولم 
ا ل ل 


كم ثنت ثورة 3 وقد على هذا العزل السياسى للوزراء الحزبيين 
السابقين » اصدارها القانون رقم 786 لسسنة 1151 بوقف مبائرة الحقوق 
السياسية والانتخابية ليعض فئات أخرى من المواطنين وهم ( ١‏ ) من سيق وضعهم 
تحت التحفظ الادارى أى اعتقالهم بقرار من مجلس قيادة الثورة ( ؟ ) ومن حددت 
ملكيتهم الزراعية يموجب قوانين الاصلاح الزراعى ©» ولكن مفعول هذا القاتون 
أنتهى بمرور عشرة سنوات على العمل يه فى عام 1195 . ولم يكن من 
المتصور بعد ذلك وف اعقاب حركة التصحيح التى اعلن رائدها على انتهاء 
عصر الاعتقالات والحراسات والعزل السياسى » أن يصدر القانون رقم 57 لسنة 
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بر فيعزل من جديد : للمرة الثانية » وبدون أية محاكمة ©» جميع الشخصيات 

لحزبية اليارزة قبل ثورة 57 يوليو ١567‏ بدعوى انهم أفسدوا الحياة السياسية 
89 : وكأنهم دون غيرهم الذين يستحقون هذه المعاملة مع أن الفساد 
والافساد موجود ق كل عهد قبل الثورة وبعدها وحتى وقتنا هذا . والحديث عن 
الفحيكين 'الذيق هاولوا فى "النتتوات الاخشرة. وحدى الاضن. القرين: انسكناد 
الحياة السياسية والاقتصادية »2 يقرع الاذان ويملا صفحات المحف المصرية 
والاجنيبية بصورة لم يسيبق لها مثيل ! ومع ذلك فهم يحالون الى المحاكم 
المخنصة للنظر فى ثانهم » ولا يعزلون سياسيا بجرة قلم أو يقرار سياسى » كما 
عوملت الشخصيات الحزبية السابقة على ثورة ؟؟ يوليو واختصت وحدها بتلك المعاملة 
الجائرة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم ا لسنة 1998 . اضافة الى 
ذلك فان المادة المذكورة لم تحدد أجلا لهذا العزل فهو عزل أبدى مما يناقض 
ما استثته ثورة 29 يوليو ذاتها فى عامى ١15505 ١1606‏ بتوقيته بعشرة أعوام ! 
ولقد سمعنا أخيرا أنالدستور التركى الذى أقره شعب تركيا فى استفقاء السايع 
من نونمبر الملاضى ١987‏ قد قرر حسرمان الوزراء السابقين على الانقلاب العسكرى 
الناجح الذى وقع فى سبتمير عام ١14٠.‏ من حقوقهم السياسية » ولكنه حدد هذا 
الحرمان بفترة معنية لا تجاوز عشرة سنين ولم يجعله أبديا كما معلت المادة 
الرايمة من القانون رقم 7؟ لسنة 1498 بدعوى حماية الجبهة الداخلية 
والسلام الاجتماعى عندئا فى مصر ! 


فلا غرو اذا ما حرك هذا النص ضمر القضاء الادارى المصرى © فقرر 
فى قضية شهرة )١1(‏ أن قرينة الافساد التى نصت تلك المادة على الحاتها 
بجميسع الشخصيات الحزبية البارزة قبل ثورة ؟5؟ يوليو » ليست بالقرينة القاطمة 
بل تقيل الدليل العكسى : وأنه لا يتبغى أن يحرم من حقتوقه السياسية منهم 
الا من يثبيت بالفعل افساده للحياة السياسية قبل الثورة » وهذا لا يكون بداهة 
الا بناء على تحقيق وحكم قضائى كما هو الحال بالنسية للفئات الاخرى التى 
حرمت من حقوقها السياسية والانتخابية © بئص المادة الخامسة من ذات 
التانون ٠.‏ 


وكان من المنتظر بعد صدور هذا الحكم أن تميد الجهات المسبوكة النظر 
فى احكام القانون رقم ** لسنة 19198 لازالة الشوائب التى علقت به حتى 
وان كان المتضرر منها حفنة من المواطنين »؛ بالعدد لا يهم وائما المهم هو البدا » 
غلا ا فى ظل الشرعية الدستورية أن يحرم مواطن من حقوقه السياسية 
ر سياسى ولو مجع مسمس ا وم لس يدم 
قتضائى ٠‏ واهدا هو نفس المستفاد من المادة الثائية للقانون رقم ا ده 


« الوفد الجددد ء اللدى ء اعلن عن قيامه فى فبراير ١917/8‏ ثم حل نفسيه فى يونيو من نفس العام احتجاجا على 
مشروع القانون رقم ”> لسنة ١91948‏ بالئلت ؟ 
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بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية (15) » وما تقضى به المادة الخامسة من القانون 
رقم 75 لسنة 1998 بالنسسبة الى جميع الفئات الاخرى الممزولة سسياسيا 
فيها ! لقد آن الاوان لرفع الظلم عن الشخصيات الحزبية السابقة على ثورة ؟؟ 
يوليو والتى اختضت بتلك المعاملة الجائرة وللمرة الثانية ريما رغية فى التشفى والانتقام » 
فلا حقد ولا تشنفى بعد اليوم » فى عهد الرئيس حسنى مبارك » وكما أعلنسه 
هو نفسه فى"أكثر من مناسبة منذ توليه رياسة الجمهورية فى 16 أكتوبر 1141 . 


ولذات الاسياب لا يمكن تقيل المادة السادسة من القانون رقم 79 
لسنة 1998 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى والتى تخول 
اللجنة السباعية المعروفة المنصوص عليها فى قائون الاحزاب » الحق فى اصدار 
قرار بحرمان أى شسخص من الانتماء الى الاحزاب السياسية أو من ممارسة 
أى حق أو نشاط سياسى « اذا ثبت لها من التحقيق الذى يجريه المدعى العام 
الاشتراكى انه أتى آفعالا من شساأنها افساد الحياة السياسية فى البلاد © أو 
تعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى للخطر سواء كان ذلك يصورة 
فردية أو من خلال تنظيم معاد لنظام الحكم » وتعتبر هذه المادة من قبيل 
افساد الحياة السياسية وتعريض الوخدة الوطنية والسلام الاجتماعى للخظر » 
وبالتالى مستوجبا للعزل السياسى »-« بنشر ‏ أو كتابة أو اذاعة مقالات أو 
أضاعات كاذبة أو مغرضة فى داخل اليلاد أو خارجها » يكون من شسأنها المساس 
بالمصالح القومية للدولة او اشساعة الهزيمة أو التحريض عَلى ما يمس السسلام 
الاجتماعى والوحدة الوطئية ! 


العاتلى ومن النتمين. بطبيعة الحيال 7 2 السيانى العام و قَ ع ؛ فى 
اقدار المواطنين وحقوقهم السياسية فتحرمهم منها يقرار قد يصدر من أربعة أصوات 
و ثلائة فقط مهى أصوات رئيس اللجنة والوزراء العاملين القلاثة 7 وتعسد 
تحقيق سياسى: يجريه المدعى العام الاشتراكى وهو جهة غير قضائية ! وفى الحق 
لست ادرى ان كان هذا النص البالغ الخطورة على الحريات والحقوق السياسية 
لا يزال قائما أم انه الفى ضمنيا بصدور قانون العيب »© والذى يخول محكمة القيم 
اللنصوص عليها فيه سلطة حرمان المواطنين من بعض الحقوق السياسية ! 


(؟1) فهى لا تحرم من ممارسة الوق السياسية الا فقط )١(‏ المحكوم عليهم فى جناية ما لم يكن سد 
رد اليهم اعتبارهم (؟) من فرضت الحراسة على أموالهم بحكم قضائى طبقا للقانون وذلك فقط طوال مسدة 
فرضها (©) المحكوم عليهم بعقوية الحبس فى معضى الجرائم ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم 
عليه قد رد اليه اعتباره (4) من سبق فصلله من وظيفته فى الدولة أو القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف قبل 
ان ينقضى خمس سنوات على تاريخ الفصل (0) من عزل من الوصاية او القوامة على القصر لسوءه السلوك او 
الخيانة قبل مضى خمس سنوات على تاريخ الحكم النهائى بالعزل ٠‏ ْ 

)١4(‏ بحسب نص المادة 6 الممدل من قانون الاحزاب السياسية لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور 
رئيسها واربعة من اعضائها من بينهم لزاما الوزرا* العاملون الثلاثة » وتصدر اللجنة قرارتها باغثيية أصوات 
الحاضرين ٠‏ ومعتى ذلك أنه من المكن عمليا ان يصدر قرار الحرمان من الحقوق السياسية باغلبية ثلافسة 
آأصوات فقط 1 ٠.‏ 2( 
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وفضلا عما تقدم فلقد استهدف القانون رقم 77 لسنة 15798 فى مادتسه 
الثانية والثالثة حماية المجتمع والشباب خاصة * من يعض العناصر والدعسايات 
اليسارية المتطرفة © مفترضا فيها انها تدعو!ا وتشترك فى الدعوى الى مذاهب 
تنطوى على افكار الشرائع السماوية أو تتناق مع أحكامها » بينما اثبتت الايام 
وخاضصية: دنة حادك النصية الفمم أن الفط الأكبر عان مجتدمنا وعلئ كبانا 
ليس آتيا من اليسار بل من اليمين » من ناحية الجماعات الدينية المتطرفة 
التى ضلت السبيل الى تفهم حقيقة أحكام ديننا الاسلامى الحنيف وحاولت فرض 
مفاهيمها الخاطئة على المجتمع بالعنف وقوة السلاح ! 


ومن ثم فالقانون رقم 75 لسنة ١5198‏ ى جملته وتفاصيله قد جانيه 


للحريات مثل القاتون رقم 10 لسنة 198٠١‏ » فى شأن حماية القيم من الميب والشهير 
٠‏ بقانون العيب » ! 


؟ ‏ قانون العيب 
رقم 56 لسنة 19548٠‏ 


وبهذه المناسبة فان قانون حماية القيم من العيب رقم 10 لسنة .118 
الصادر فى ١١‏ مايو .118 فى صورته الحالية يختلف جوهريا عن المشروع الاوك 
الذى نشرته يعض الصحف القومية فى اوائل العام المذكور واثار ضجة فى بعض 
الاوساط ٠١‏ ورفضته جميسع الدوائر القضائية والقانونية » وأنكرته حتى الوزارة 
التى اعدته ! فالقانون الحالى افضل من ذلك المشروع المرفوضس من عدة وجوه . 
وهو يجمع فى الواقع بين أحكام مشروع قانون سابق كانت قد أعدته الحكومة 
لنظام المدعى العام الاشتراكى بعد تعديله © وبين أحكام القانون رقم 4 لسفة 
1١‏ بتنظيم فرض الحراسات وتأمين سلامة الشعب الذى ما زال نافذ المفعول » 
مع نقل الصلاحيات الواردة فيه والخاصة بمحكمة الحراسات السابقة » الى محكمة 
القيم الحديدة » اضافه الى النصوص الخاصة بتنظيم هذه المحكمة بدرجتيها 
والاجراءات المتبعة أمامها » وكلها نصوص اجرائية » وبعض نصوص أخرى موضوعية 
خاصة بالجزاءات او التدابير التى يجوز أن يحكم بها على المخالفين لاحكام هذا 
القانون ولا تجاوز الحرمان من بعض الحقوق السياسية والوظيفية ٠‏ 


والواقع أن التحفظ على المال وفرض الحراسة لاسياب محددة مسيقا 
وبموجب أحكام قضائية وليس يموجب قرارات تنفيذية من الحاكم لازلال التاس 
ومصادرة اموالهم » هو اهم ماستحدثه قاف ون الحراسات رقم 74 لسنة ١517/1‏ 
وتطبقه حاليا محكمة القيم طبقا لقانون العهب » وقد اثبيت هذ القانون الاخير 
رغم حدائته فاعليته فى هذ المجال لمكافحة تجار المخدرات » والمقاجرين بقوت 
الشعب » واصحاب خلوات الرجل » ومستغلى النفوذ والمتهربين من الخرائب » 
وفرسان الفثى والتدليس فى التوريدات والمقاولات ‏ وغيرها من العقود الادارية » 
سعيا وراء الكسب الحرام ! وفى عام واحد حقق المدعى العام الاشتراكى فى ١7‏ 
آلف قضية من هذا القبيل » وفرضت الحراسة فى ١7‏ قضسية منها بلغت قيمة 


مصراوق حتقوق الانسان ٠٠٠‏ 3 


الاموال المحرمة فيها حوالى ١١8‏ مليونا من الجنيهات المصرية ! ولا شك أن بعض 
قمم الفساد التى تعامل معها قانون العيب منسذ صدوره من أمثال رتساد عثمان 
وتوفيق عبد الحى وعصمت السادات وغيرهم هى علامات بارزة على الطريق ٠‏ 
نشضعر بأن المهد الجديد عاقد العزم على ملاحقة الفساد فى كل مكان وعدم 
التستر على المفسسدين أيا كانوا ! وهو ما أعلته الرئيس محمد حسنى ميارك أكثر 
من مرة منذ توليه رياسة الجمهورية فى ١6‏ أكتوير عام ١94١‏ . 


ولكن لهمة الدولة على صيانة القيم من العيب » وتأمين المواطن والمواطنين » 
وحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى حملتها على استصدار سلسلة مسن 
التشريعات المتعاقبة ٠‏ لم تسترع الاتتباه فى البداية أو يما فيه الكفايية الى 
امكان وقوع تضارب فى النصوص بين بعض هذه التشريعات المستحدثة وبعضها 
الآخر : أو بين همذه القوانين الاستثنائية التى سنت على عجل »© وبين القوانين 
العادية الاخرى المستقرة من زمان ! . وهذا التضارب قد حدث فعلا وبصورة 
صارخة حتى أصبح المواطن يسأل عن نفس الوقائع أو عن وقائع مرتيطة أو 
متشابهة أمام جهقهجن أو أكثر مما لا تحتمله الا قلة من الناس ! 


والكلى ما زال يذكر كيف أن رئيسا لاحدى جامعاتنا المصرية ( الدكتور 
أسابيع بتهمة تضخم ثروته نتقيجمة أفعال غير مشروعة ؛ وأدين من محكمة القيم 
بدرجتيها » وبالتطبيق لقانون العيب مما أدى الى فرض الحراسة على امواله 
وأموال اسرته .. ثم لم تمض فترة طويلة حتى بدات محاكمته من جديد امام 
محكمة الجنايات اعمالا لقانون الكسب غير المشروع رقم "١‏ لسنة 19196 عن نفس 
الافماك تقرييا » شم يعد محاكمة استمرت عدة أيام صدر الحكم يبراءقه مما 
هو مسند اليه فى يناير 1565 ! غير أن ذلك لم يقنع النائب العام وقتذاك 
المستشار صلاح الرشيدى ©“ فقرر الطعن فيه » معلنا أن نيابة الاموال اتعامة 
التابعة لجهازه ما زألت مستمرة فى تحقيق وقائع أخرى ذات صلة بالدعموى 
الجنائية » وانها لم تستكمل تحقيقها بعد » ولم تتخذ قرارا فيه » وان كل ما جرى 
أمام محكمة الجنايات أو محكمة القيم » تنفيذا لقانون الكسب غير المشروع أو قانون 
العيب قد تسم خارج نطاق النياية العامة ©» نظرا لاستقلال جهاز الكسب غير 
المشروع وجهاز المدهى الاشتراكى حاليا عن نيابة الاموال العامة !! ومعنى هذا 
ان ثمة ثلاث جهات تتولى التحقيق والمسائلة ٠‏ وتملك سلطة التحفظ على أيموال 
الموطنين » وهى : 


404 المدعى العام الاشتراكى ومحكمة القيم يموجب قانون العيب رقم‎ ١ 


لسنة .م5١‏ 


فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالماك العام . 


. 1١9إل8 جهز الكسب غر المشروع بموجب القانون رقم ؟5 لسنة‎  * 


1 العددان السابيع والثامن السيئنة الثانية والستون 


ولقد تكرر هدا التضارب فق الاحكام الصادره عن الاجهزه المختلفه ى قضيه أخرى 
استهرت بقضيه أنسيارات الكبرى اتهم فيها بعض تجار السيارات باستيراد سيارات 
مستعمله من الحارج وبيعها بعد أجراء يعض التعديلات ى هياكلها وشهادات 
الاجراءات الجمركيه المتعلقه يها على انها سيارات جديدة . وق هذه 
القضسيه قضت محكمة الجنايات بالبراءة © بينما قضت محكمة القيم بالادانة ,حيث 
قرر المدعى العام الاشتراكى ان مارتكيه المتهمون بصرف النظر عن تجريمه أو 
عدم تجريمه ٠‏ من تأنه الاضرار بالمصسالح الاتتصادية للمجتمع الاشتراكي 
وطالب بفرض الحراسة على أموال المتهمين وزوجاتهم ٠‏ وهو ما قضصت به 
محكمة القيم فى لا ديسمير 118٠.‏ وتأيد مستاأنفا من محكمة القيم العليا . 


وتكرر مثل هذا أيضا فى قضية رشساد عثمان أمسام محكمة القيسم 
حيث ادان مسامد المدعى العام الاشتراكى عند نظر هذه القضية نائب 
رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية ( دكتور عبد الرزاق عيد المجيد ) 
ووزيسر الدولة لشئون مجلس الشسعب ( حلمى عيد الآخسر بالتواط سو 
مسع راد عثمان » وادانتهما محكمة القيسم فى حيثياتها بص ورة لا تحتمل 
أى شك - بينما قسرر النائب المسام ( المستشسار صسلاح الركل يدى | بعد 
التحقيق الذى أجسراه جهازه » براعتهما الكاملة ميا اسندد اليهما أمسسام 
محكية القتسم ع ووصفه بانسه « تجوز واسفقاف وتطاول © وسيمج 
بنشر بيائه أو قراره هذا فى الصحف دفاعما عن سمعة الوزيرين اللذكورين . 
فى الوقتت الذى آصر فيه مساعد المدعى العام الاشتراكى على اتهامه لهما 
وانتقد قرار الحفظ الصسادر من النائب العام مقررا انه تصدى لبعض وقائع 
القضية دون أن يدخل ذلك فى اختصاصه . 


ويتسائل المواطنون فى حيرة هسل الوزيران مذنبان ام بريئسان ؟ وعيا 
اذا كان من الممكن أن يستمر هذا التضارب الخطير بل التصادم العنيف بين 
تلك الاجهزة الحساسة الى ما لانهاية » وعلى حساب العدالة والثقة 
الواجب توافرها فى تلك الاجهزة ذات الصلة الوثيقة بحريات المواطنين وبأموالهم 
وممتلكاتهم ؟ والحق انه متنذ صدور الحكم ببراءة الدكتور عبد العزيز سليمان 
من محكية الجنايات فى يناير ١1185‏ بعد سابق فرض الحراسة عليه من محكمتى 
القيم » لم ينقطع حديث الناس عن هذه الاوضاع الغريبة التى يحاكم فيها 
المتهم مرتين وريما ثلائة عن جريفة واحسدة أو عن وقائع متشابكة > وبموجب قوانين 
مختلفة ٠:‏ قانون العقوبات والقانون رقم 6 لسسئة ١5/٠.‏ يشسيأن حماية التيم مسن 
العيب والقانون رقم 75 لسنة ه199 فى ثسان الكسب غير المشروع ٠.‏ 


ولم يسكت كبار رجسال القضاء عندنا على هذا التشرزم التشريعى » 
وما يؤدى اليه من تضارب وتصادم بين اجهزة الادعاء والاتهام فيما بيتها »2 
او بين أجهزة الفصل فى القضايا الخاصة بالمواطئين المتعلقة بحرياتهم وأموالهم » 
المستشار الدكتور مصطفى كمال كيره فى حديثة الى جريدة الاهرام المتشور فى 


مصر وحتوق الانسان ٠٠٠‏ فى 
/ا! أغسطسش 1985 إن الاوان قد آن لالغفاء قانون العيب . واعمانده كافة 
اختصاصات المدعى العام الاشتراكى الى النيابة العامة التى يجب أن تنقرد وحدها 
مهاشرة الدعاوى الجنائية والتحقيقات المتصلة يها ء وان كل ما يختص 
بيه المدعى العامالاشنراكى من التحفظ على الاموال » او طلب فرض الحراسة 
عليها يجب ان يعود الى النيابة العامة بوصفها الجهاز الطبيعى الذى عرفناه مند 
حوانى المائة عام ٠‏ وهو نفس الرأى اللذى انتهى اليه النائب العام 
السابق المستشار صلاح الرشيدى قبك أن يعتزل الخدمة ليبلوغه سن التقاعد ٠‏ 


ومن جهة اخرى صرحت الجهات الوزارية المسئولة عن اعتزامها مراجمة 
هذه القوانين الثلاثة أو الاربعة جميعا : قانون العقوبيات : وقاتون الاجراءات 
الجنائية : وقانون العيب ٠‏ وقانون الكسب غم المشروع © لوضع حد لهذا 
التضارب الذى لم يسبق له مثيك : والواقع ان هذا الامر غدا يتطلب 
ليس فقط التنسيق بينهما » بل والفاء بعضها » كالفاء قانون حماية القيسم مسن 
العيب اكتفساء بقائون الكسب غير المشروغ بعد تعديله » ما دام النشاط الاكبر 
والاهسم لقانون العيب حتى الآن » قد انحصر تقرييسا فى ملاجقة تضخع 
الثروات نتيجمة لنشاطات غير مشروعة أو مشبوهة » وهو ما يمكن أن يضطلع 
به ههاز الكسب غير المشروع بعسد تطويره »2 وتحت اشراف القضاء العادى 
فتوفر لخزيئة الدولة نفقات جهاز المدعى العام الاشتراكى ومحكمة القيم » 
وتيعبد عن ساحة السلطة القضائية هذه السحب التى أاخذت تعكر صفو 
يماهقها . 


5 الاهكام العرفية 


اود كلذلك أن أثسير بكلمة عاجلة الى موضوع الاحكام العرفية أو قانون 
الطوارىه غرغم تاكيد المسئوئين أن عمدد الذين القى التيض عليهم يموجب 
قانون الطوارىء رقم ١77‏ لسنة 1968 منذ اعلان حالة الطوارىء فى البلاد 
ىَّ السادس من اكتوير ١98١‏ فى أعقاب حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد 
أنور السادات »© لم يجاوز يضمه الاف ( اربعة الاف حسب تصريح السيد 
وزير الداخلية لبعض الصحف المحلية بيخلاف المتهمين فى قضية الاغتياله ذاتها او 
تضبة تنظيم الجهاد ) »2 ورغم الافقراج عن الكثيرين من المتحفظ عليهم من المنتمى 
الى الجماعات الدينية المتطرفة وغيرهم من غير المتورطين فى تلك القضايا قان 
دخول حالة الطوارىء فى عامها الثانى يثير اعتراض أح زاب المعارضة جميما 
وفئات من المستقلين »؛ سواء فى مجلس الشعب أو خارجه . فقانون الطوارىه 
قانون استثنائى والسلطات التى يخولها للجهات القائمة على تنفيذ سلطات كبيرة 
وخطيرة تهدد الحريات جميعا حتى اذا لسم يساء استخدامها » كالحرية الشخصية 
وحرية التنقل 2 وحرمة السكن © وسرية وسائل الاتصال البريدية والبرقية 
والهاتفية » وحرية الاجتماع وحرية الصحافة والنشر ... الخ )1١6(‏ . « ومن قم 
غليس من المرغوب فيسه استمرار حالة الطوارىء طويلا . ومن أجيك ذل 


٠ ١9همل انظر المادة الثالة من قائون الطوارىء وقم 1717 لسنة‎ )١5( 


درى الولايات النمتحده الامريكية ودول غرب أوريا مثلا تضغط على الحكومة 
انعسكريه فى وارسو بكفه السيل انهاء حاله الطوارىء ( أو الاحكام العرفية ) 
فى بوئئدا والتى مضى عليها نحو السنة لان فى استمرارها دائما ما يهدد 
حموق الانسان وحرياته السياسية » )١5(‏ . 


ومن بين المظاهر البارزه لحالة الطوارىء احالة الافراد الذين يخالفون 
احكام قانون ألطوارىء أو الاوامر وائقرارات الصادرة تنفيذا له الى محاكم 
'من الدولة ( أو المحاكم العرفية سايقا ) ومن خصائص هه المحاكم سرعة 
المحاكمات وحرمان ‏ اللمحالين اليها من بعض الضمانات القضائية كطرق الطعون 
المعتادة أمام المحاكم العالية كالمعارضة والاستئناف ٠‏ ذلك لان الاحكام التى 
تصدر عن محاكم أمن الدوئة نهائية وترجع الى رئيس الدولة للتصديق عليها 
وله أن يرفض هذا التصديق ويحيل القضية لاعادة المحاكمة أمام هيئة 
أخرى خلاف تلك ألتى فصلت فيها أولا » وقد يستغرق هذا يعض الوقت » 
وهكذا نقرر مثلا اعادة محاكمة 17975 متهما فى حوادث ١18‏ و ١5‏ يناير /ا/91١1‏ 
التى مذى عليها قرابة الخمس سنوات امام دائرة جديدة بمحكمة أمن الدولة 
العليا وان كانت أحدى دوائرها قد اكتفت بادانة عشرين متهما ويرأت ساحه 
الباقين فى 5 ابريل .114 بعدم ثبوت التهمة ضدهم . لكن الرئيس الراحل محمد 
أنور السادات الذى وصف تلك الحوادث بأنها « انقتفاضة حراميية » ورفض 
التصديق على هذا الحكم الذى أغفضيه وتم مؤخرا اعلان هؤلاء المتهمين ال ١13‏ 
جميما بالموعد الجديد لاعادة محاكمتهم ٠‏ 


من أجل ذلك لم يسترح الكثيرون من المشتغلين بالقانون بصدور القانون 
رقم ٠6‏ لسنة .1948 فى الا مايو .198 بانشاء محاكم أمن الدولة والابقاء 
عليها مع بعض التعديلات كمحاكم مستديمة حتى فى الاوقات العادية » وان كان 
القانون المذكور قد أجاز لاول مرة الطعن فى أحكامها بطريق الاستئناف أو 
النقض أو بطريق اعادة النظر ٠. )1١9(‏ 


كما أن من اخطر السلطات التى سمح قانون الطوارىء لوزير الداخلية 
بممارستها القيض على الافراد والتحفظ عليهم ( أى اعتقالهم ) فى مكان أمين بدون 
مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية أو قانون الحريات 
رقم 59 لسنة 1975 » واستمرار هذا التحفظ أو الاعتقال لمدة غير محددة 
ئيس بالضرورة لاحالتهم الى محاكم أمن الدولة » بل وكاجراء وقائى لمنههيم 


(17) قرر المجلس العسكرى الحاكم فى بولندا انهاء العمل بالاحكام العرفية قبل نهاية عام 1987 وبعد 
استصدار عدد من التشريعات تخول السلطة صلاحيات استثنائية لمواجهة أى موقف يمكن ان يحدث بعد الغاء 
نلك الاحكام ٠‏ 

)١7(‏ يمكن الطعن فى احكام محاكم أمن الدولة العليا امام محكمة النقض أو ,يطلب اعادة النظظر ٠‏ كما 
يمكن الطعن فى احكام محاكم آمن الدولة الجزئية بطريق الاستئناف أمام محكمة أمن الدولة العليا ثم يطعن 
فى الحكم الاستئنافى هذا امام محكمة النقض أو بطلب اعادة النظر ٠‏ 


مصر وحقوق الانسان ٠٠00‏ ب 


من تكدير الامن والنظام . وقرارات القبض والاعتقال حتى بموجب قانون الطوارىء 
ليست من أعمال السيادة بل قرارات ادارية يحوز الطعن فيها بالالفاء أو 
وقف التنفيذ أمام القضاء الادارى بمجلس الدولة ٠‏ ولكن السلطات الحكومية 
لا تستريح عادة لهذه الطعون القضائيسة وخاصة امام قضاء يملك سلطة الفاء 
القرارأو وقف تنفيذه . ولذلك حاولت الحكومة فى القانون الذى استصدرته فى 
1 اكتوبر 1181 لتعديل قانون الطوارىء قصر الطعون فى قرارات القيض والتحفظ 
هذه » على التظلم منها اداريا امام رئيس الجمهورية كل ستة ششهور (18) ٠‏ ولكنها 
ادركت أن مثشل هذا التظلم لا يمكن ان يحجب الطعن فى القرار امام التضاء 
الادارى »© فالتظلم الى رئيس الجمهورية هو من قبيل الشكوى الادارية والتى 
قد تسيق التظلم القضائى ولكن لا تحجبه بحال »؛ بل أن قرار رئيس الجمهورية 
يرفض التظلم اليه من قرار القبض او الاعتقال قد يصبح هو أيضا عرضة 
للطعن أمام القضاء الادارى كأى قرار ادارى آخر صادر عن رئيس الدولة 
بوصفه الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية ولذلك عدل قانون الطوارىء مرة آخرى 
فى يونيو 1147 لغرض احالة نظر الطعون فى قرارات القيض والاعتقال هذه 
تنفيذا لقانون الطوارىء المذكور © الى محاكم أمن الدولة لتفصل فى التظلم خلاك 
خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه (19) وهو على أية حال طعن قضائى » 
يمكن ان يكون بديلا عن الطعن أمام مجلس الدولة . ولكن عددا من 
المعتقلين طعنوا مام محاكم امن الدولة بعدم دستورية هذا التعديل لانه فى 
نظرهم يسلب القضاء الادارى بمجلس الدولة اختصاصا خولته اياه المادة ١/1‏ 
من الدستور التى خصت المجلس المذكور بهيئة قضاء ادارى بالفصل فى « المنازعات 
الادارية » . ولقد احيل هذا الدفع يعدم الدستورية الى المحكمة الدستورية 
العليسا لتقول كلمتها مه . وليسيت السالة.:قغبية اختساض يما يبظنه 
البعض فحسب يل أهم من ذلك » بعد أن اثبتت التجارب أن القضاء الادارى 
بمجلس الدولة أكثر توسما فى حماية الحقوق والحريات العامة من المحاكم الاستثئافية 
كمحاكم امن الدولة أو محكمة القيم » كما انه يملك وقف التنفيذ الى جانئب قتضاء 
الالفاء . 


)١48(‏ وفى هذا نكوص عما فرره قانون الحريات رقم /ا؟ لسنة ١91/25‏ ( أنظر المادة * مكررا من قانون 
الطوارىء رقم ١77‏ لسنة ١96/8‏ معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 751/5 ) ٠‏ 


(19) دقضى اعئا التعديل الجديد لقانون الطوارىء رقم ١77‏ السنة ١608‏ بأن للمعتقل ولكل ذى شان 
حق التظلم الى محكمة آمن الدولة فى القبض أو الاعتقال اذا انقضى ثلاثون يوما دون أن يفرج عنه » وله 
ان يتقدم بتظلم جديد اذا رفض تظلمه وفى تاريخ هذا الرفض ١‏ وهكذا كل ثلاثين يوما حتى لا تطول فنترة 
الاعتقال بدون مقتضى ٠‏ وكانت المدة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة الى مجلس الشعب هى ستون 
وما . فخفضها المجلس بناء على الحاح احزاب المعارضة الى ثلاثين يوما كما.كان الحال فى القانون رقم ١15‏ 
لسنة ١9608‏ قبل تعديله فى ١5‏ أكتوير ٠ ١541١‏ 


عه العددان السايع والثامن ‏ السنة الثانهة والسنون 
ه ‏ المادة 1 من الدستور 


ان القبض والاعتقال اداريا وبدون التقهيد بالاجراءات المعقادد الوارده فى 
فانون الاجراءات الجنائية أو قانون الحريات رقم 71 لسنة 191/5 - ليس مقصورا 
عدى اعلان حالة الطوارىء وحدها » بل هناك ظروف أستثنائية اخرى يمكن 
ان تؤدى ألى نفس النتيجة . واعنى بذلك نص المادة 5 من الكدستور هذا 
النص المسنحدث فى دستورنا الحالى نقلا عن المادة ١1‏ من دستور الجمهورية 
النرنئسية الخامسة الصادر فى اكتوير ١964‏ فى عهد الجنرال ديجول © ولكن 
بدون الضمانات الواردة فيه وبقدر كبير من التوسع (58) فالمادة 6لا 
المذكورة تنص على أنه « اذا مادام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة 
الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورمسا الدستورى » كان لرئيس 
الجمهورية ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه نسداء 
الى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما انفذه من اجراءات خلال ستين يومسا 
من اتخاذها» . 


ولقد اسيىء استخدام هذا النص مرتين حتى الآن » مرة تى عام /الاؤا 
18 يناير ١‏ حيث فسرت عيارة »2 الاجراءات السريعة 0 يانها تشمل 
أيضا اصدار قوانين لا تستند عند اصدارها الا الى ارادة رئيس الجمهورية 
وحده ودون اعتداد بقيام مجلس الشعب أو عدم قيامه » وما اذا كان 
جاهزا لسن تلك القوانين بالسرعة المطلوبة أو غير مستبعد لذلك . ومن هنسا 
كان الافتيات قى تقديرى على السلطة التشريعية الاصلية ممثلة فى المحلسسى النيابى 


اا المرة الثائية مكانث اق # سيتمير 1441 يتما استكتم الرئيس الزاحل 

محمد أنور السادات تلك المادة ذاتها لاعتقال عدد من المواطنين بلغ عددهم 

» مواطنا يمثلون مختلف الطوائف والفئات والاتجاهات والاعمار‎ ٠5 

فضلا عن الاسناد اليها من أجل اغلاق عدد من المحلات وحل بعض الجمعيات 

الدينية السلمة والسيحية ونقل بعضن الصحنيين الى مركرا لخرى » وينعض 

أساتذة الجامعات بلغ عددهم 55 استاذ! الى وظائف خارج جامعاتهم © ولاعفاء 
رئيس ديئى كبير من منصبه (91) . 


ولقد حاول الرئيس السادات تحصين هذه الترارات الخطيرة من 
الطعن فيها أمام محكمة القضاء الادارى بمحلس الدولة . فعدكل قانون حماية 


(0؟) بحسب المادة ١7‏ من الدستور الفرنسى لا يملك رئيس الجمهورية ان يتخذ أيا من الاجراءات 
الاستكنائية بالتطبيق لتلك المادة الا بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيسى مجلس الشيوخ والجمعية 
الوطنية ومع « المجلس الدستورى » الذى جمل منه دستور الجمهورية الخامسة فى فرنسا الحارس الامين على 
هذا الحستور ٠‏ 

٠ الانبا شنودة بادا الاسكندرية وبطريرك الكرارة المرقصية‎ ١ 


مصر وحقسوق الانسان * 58 
القيم من العيب رقم 16 لسنة .1148 ( مادة 55 ) بالقرار بقانون رقم ١55‏ لسنة 
١‏ الصادر فى ؟ سبتمبر 11481 للنص فى قانون العيب على اختصاص محكمة 
التيم دون غيرها بالفصل فى التظلمات من الاجراءات التى تتخذ وفقتا للمادة 
المذكورة من الدستور والقصد الواضح هو استيعاد القضاء الادارى بمجلس 
الدولة ‏ المختص اصلا بهذه الامور ‏ من النظر فى هذه الطعون أو التظلمات . 
ولكن طعن فى هذا التعديل التشريعى لقانون العيب لمخالفته للمادة "19 من 
الدستور التى خصت مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى كما سبق أن راينا » 
بالفصل فى المنازعات الادارية » ولا شك ان قرارات ؟ سبتمير 1١94١‏ هى من هذا 
التبيل » ولا يمكن وصفها بأنها من أعمال السيادة أو اجراءات سيادية لا تخضع 
بطبيعتها لاية رقابة تضائية » كما ذهبت اليه بعض فقهاء القانون العام » 
مجاملة منهم للسلطة التنفيذية وتبريرا لتصرفاتها . 


ولم ينتظر القضاء الادارى بمجلس الدولة صدور حكم المحكمة الدستورية 
العليا فى موضوع الدفع بعدم الدستورية الذى دفضع به أمام محكمة 
القيم عند نظرها لبعض التظلمات من قرارات ؟ سيتمبر 1١941١‏ الساداتيسة ٠‏ بل 
رلم يتردد التضاء الادارى منذ ديسمبر 198١‏ فى قبول الطلبات التى رفعت اليه 
طعنابفى هذ القرارات من جائنب بعض من تأذوا منها . 


وعند نظره الطدن المرفوع بعاد جود كك أن الو كر 
ار الى اعلان حالةالطوارىء فى البلاد فى السادس من اكتوبير 1١548١‏ 2 فور حادثك 
اغتيال الرئيس السادات فظلوا قيد الاعتقال » باسكئناء من افرج عنهم رئيس 
الجمهورية الجهديد أعتبارا من ©ه؟ توغمبر الم © وعلى دفعات متتالية منذ ذلك 


كما قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ عدد آخر 
من القرارات المشثومة الصادرة فى ؟ سيتمير (118 والمطعون فيها امامه 
تمهيندا لالثائها جميعا كما تدل عليه كافة الدلائل وبهذا اثبت مجلس الدولة 
بهيئة قضاء ادارى مدى حرصه فى جميع الظروف على احترام وتأمين الحرمات 
العامة المنصوص عليها فى دسقور البلاد فضبلا عن المواثيق الدولية المتعلقة 
بحقوق الانسان ؛ علما بأنه كان أحكمة القيم التى انشاها قانون العيب رقم ه86 
لسنة .1548 موقف آخْر مغاير من تلك القرارات . أذ قكررت رفض معظم الطعون 
المرفوعة اليها 4 فأثيتت أثمتت بيقين »؛ وكما قلفا من قبل أن التضاء الادارى العادى 
هو حامى الحريات »© وانه احرص عليها من تلك المحاكم الاستتثنائية . 


0 العددان السابع والثامن ‏ السنة الثانية والستون 
51 السحون والممتقلات 


ومها كانت مبررات السحن أو الاعتقال وأسبابها » فان معالملة المسجونين 
والمعتلقين معاملة انسانية وعدم تعريضهم للمهانة أو للتعذيب النفسى » والجسدى 
ام :واحب: فرهةه: الأعلان. العالى لحتوى الآنيان: الضائر ق 1١‏ كيسهر 2 ة؟ 
والموائيق الدولية الصادرة استكمالا لنصوصه . فضلا عن الدساتير والقوانين 
الوطنية ولوائح السجون والمعتقلات ذاتها فى كافة الدول المتحشرة . ولكن 
للاسف كثيرا ما تمتهن تلك النصوص بدرجات متفاوتة فى مختلف الدول ٠‏ وجمعيات 
انار حقوق الانسان ق فصر ت كنظ اتها ق الدول: الاخرى اذ تغبر عن أحاسيمن 
الجماهير والنواحى الخيرة فيها . لا تستطيع أن تتغاضى عن الشكاوى التى تتلقاها فى 
هذا الصدد من حين لاخر » أو التى قد تنقشر فى بعض الصحف الجادة عن 
سوء أل معلمملة أو التعذيب فى السجون والمعتقلات ©» سواء ممن تعرضوا لذلك 
خصيا كالما استطاعوا ‏ اتصال«طوتيه. آلن الضافين او ون عاللاتيم ال وكلاتهم < 
ورغم ما قد يصاحب هده الشكاوى أحيانا من مبالغات أو تهويل ©» ريما 
الستذرا: التفطف والردية + او اللتاقر فق السبراى السنام لكن يتصرك: مان عدا 
من هذه الش كاوى لا يجاوز الواقع بل وقد لا يدانيه أحيانا ٠‏ 


ولا يمكن بهذه المئاسية اغفال ما كان يلاقيه المعتقلون والمسجونون 
السياسيون وغيرهم فى السجون والمعتقلات المصرية فى عهد مراكز القوى قبل 
عام ١99١‏ 4 وما رواه مواطتنون صادقون امثال الصحفى الرصين الاستاذ 
مصطفى أمين أو الحاجة الوقورة زيئب الغزاليى عن تجاريهم الذاتية فى تلك 
الفترة فى هذا الصدد ؛ فى غنى عن التذكر . 
هذه الماسى وعشرات غيرها دفعمتالقضاء الجنائى المصرى بشقيه ©» 
المدنى والعسكرى ؛ الى شجب تلك الحقبة من تاريخنا المعاصر يعبارات صريحة 
لا تحتمل المزيد » كذلك فعلت المحاكم المدنية المصرية فى قضايا التعويضات التى 
طالب بها »؛ عندما أشرقت ششسمس الحرية من جديد » بعض من عذيوا فى 
تلك الحقبة فى السجون والمعتقالات الناصرية المختلفة من مدنيين وعسكريين (؟5؟) ٠.‏ 
كما تلقت جمعيات أنصار حقوق الانسان فى مصر شكاوى شتى من بعض 
من اعتقلوا ف أعقاب حادث المنصه ىق 5 اكتوبر المؤا بموجب قانون الطوارىء 4 
أو تنفيذا لقرارات سسبتمبر 1941 قبل هذ الحادث المشئوم »© عن المعاملة غير 
الكريمة التى تعرضوا لها » حيث تركوا يفترشون الارض © ويقدم لهم من الطعام 
ما تعافه النفسس. » وحيث انعدمت الخدمة الصحية »2 فلا تصل الا متأخرا » أو لا 
تصل على الاطلاق حسب شهادة نفر منهم . ومما يؤكد صحة ذلك أو يرجحه 
تلك العبارة المهينة التى وصف بها الرئيس الراحل محمد انور السادات فى خطابه 
أمام مجلسى الشعب والشورى فى الخامسى من سيتمير ١54١‏ واحدا مسن تم 
اعتقالهم من رجال الدين الاسلامى (97) . 


(؟؟) لقد أسرنا الى بعض من ذلك فى تقاريرنا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان فى 
الستوات السايقة ٠‏ 
(59) الشيخ اأحلاوى أمام وواعظ مسجد الابراهيمى بالاسكندرية ٠‏ 


مصر وحقوق الانفسان 6ه »© باه 


ومن بين السياسيين العديدين الذين تم اعتقالهم فى محنة سبتمبر ١14١‏ » 
وزير سابق للرى وعضوا بارز فى حزب مصر العربى الاشتراكى سابقا (1؟) كل 
ذنيه أنه اعترض بشجاعة على بعض تصرفات أو قرارات رئيس الجمهورية 
الراحل » فلم تشفع له خدمته الوطنية الطويلة » ولا مرضه الخطير فى الاعفساء 
من الاعتقال :٠‏ فظلل أشهر فى المعتقل حتى ساءت صحته ولاقى ربه © ئلم 
كرمته الدولة بعد وقاته كاحد المهتدسين المصريين اليارزين الذين خدموا وطنهم 

بأخلاص ! وايتهما تركته ينهى حياته بهدوء فى بيته ووسط أهله وعشيرته ! 


ويمدو للاسف من أقوال يعض اللمتهمين فى قضية ١‏ تنظيم الجهاد » والمنظورة 
حاليا أمسام محكية أمن الدولة العليا (50؟) أن روح الشر ما زالت متأصلة 
ال نوين كانه من العاملين فى الس جون والمعتقلات المصرية او المشرفين على 

شئونها ولا تدخر جمعيات أنصار حقوق الانسان جهدا! ؛ كلما تلقت شكاوى 
من هذا القبيل ٠»‏ فى الاتصال بالجهات الرسمية ذات الإكتمبيدامن السترعى 
انتباهها الى موضوع الشكوى ومن اجل وضع حد لاسيابها » وكم نتمتنى جميعا 
أن تتحسن معاملة السجناء فى سحوئنا ومعتقلاتنا على الوجمه الذى ات اليه 
آخر التصريحات الرسمية للسيد وزير الداخلية » وفى ظسل العهد الجديد 
الذى باركه الشعب »© والقيم الانسانية التى أعلن السيد محمد حسنى مبارك 
ريسن الممهؤزية عن تفسكة نويا قحديع الروك 


وان كانت لنا أمنية نيديها فى هذا المجال فهى أن تفلق هذه المعتقلات 
ثهائيا بعد رفع حالة الطوارىء وان تتبع السجون عندنا وزارة العدل حتى يكون 
لهذه الوزارة وحدها الاشراف الكامل على السجون بدلا من الاشراف الحالى 
المحدود الذى تمارسه الآن » والذى لا يسمح لها بحرية التصرف لعلاج 
العيوب والقصور . ولا يخفى أن ثمة دولا كثيرة فى العالم تجعل السجون تابعة 
لوزارة العدل بالايثار على غيرها من الوزارات وهو ما طالب به التائب 
العام السابق ( المستشار صلاح الرشيدى ) قبل احالته الى التقاعد »2 وذلك 
وبناء على ما لمسسه شخصيا من وقائع اثناء خدمته القضائية الطويلة ٠‏ 


وختاما اقترح على حضراتكم التفضل بالموافقة على مشروع القرار برغية 
التالى نصله * 


المجتمعون بمقر نقابة المعليين العامة قى مسناء السبنت ١١‏ من ديسمير 
كلمؤةا بناء على دعوة جمعية المكار حقوق الانسان بالقاهرة والجمعية المصرية 
للامم المتحدة : للاحتفال باليوم العالمى ق الانسان . 


اذ يعيرون عن تأييسدهم الكامل لما ورد ف البيان الوزارى الاخير الذى 
ألقاه السيد رئيس مجلس الوزراء بمجلس الشعب فى السادسس من توفمير الفائت 
من تأكيد على ان قضية الديمتراطية تحتل مرتبة الصدارة بين القضايا 


(4؟) الفقور له المهندس عبد العظيم أبو العطا طيب الله ثراه ٠‏ 


مه العددان السابع وآلثامن ‏ السنة الثانية والستون 


0 » وان الدكومة عاقدة العزم فلن دعن الحرية وأرسساء اأصولها 6 وعلى 
م ا : 

١ +‏ ان تهيد النظر فى كافة القوائين المقيدة للحريات التى صدرت فى 

السبئوإت ,الاخيرة وعلى رأسها القانون رقم .؟ لسنئة //199 فى شان تنظيم الاحزاب 

الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى » والذى لا يوفر الامن والامان للمواطنين 

بقدير مبا تعوق إزدهار الحريات الديمقراطية . 


ليه ولك اوضع مد أسا ممت المواطنون هم من اراق بالخ نتيجة مده 
حقوق الماكية والحرية الشخصية . :5 

لد كما نامكرن لدعي 

و ِ 0 حالة الطوارىم 0 0 ممكن 2 ما يستتبعه ذلك من 


: ثانيا الحاق مصلحة السجون بوزارة العدل اسوه بالمتبع فى دول كثيرة ©» 
وذلك سدا للذرائع ودفعا لكل شبهة حول معاملة المسجوئين والمتحفظ عليهم 
فيها معاملة انسانية كريمة تتقيد لاحكام الدستور والموائيق الدولية المتملقة 
بحقوق الانسان والتى صدقت عليها جمهورية مصر العربية مؤخرا (55) . 


(51؟) ولقند وافق الحاضرون على هذه المتترحات بالاجماع كما وافقوا على آبلاغها للمسئولين فى الحكومة 
بالسرعة المكنة ٠‏ 


أمواء ارضن 
فى الشربية الاسلامية 
لاصتشا_ حمر الشْراجى 


وكين مجلس الدولة 


)١(‏ مقدمة 


يحتل الرهن أهمية كبيرة فى المعاملات المدنية بين الناس » فالحاجة تدعو الانسان 
للاقتراض ؛ والدائن يفضل عند الاقتراض أن يحصل على ضمان لسداد دينه » وذلك بأن 
يقدم له المدين ضمانا أو تأمينا شخصيا كالكفالة » أو تأمينا عينيا كالرهن ٠‏ وقد أجمسع 
الفقهاء على جوازه لقوله تعالى : ( وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتيا ذفره ان 
مقبوضة ) ٠ )١(‏ كما أن عائشة رضى الله عنها روت أن النبى صلى الله عليه وسلم 
اشترى من يهودى طعاما ورهن درعه ٠‏ 


(؟ ) تعريف الرهن : 


يعرف الرهن بأنه شىء متمول يؤخذ للتوثق به فى دين ثابت فى ذمة الراهن عند عقد 
الرهن أو يتوقع ثبوته فيها (؟) »2 كما عرفه الحنابلة بأنه توثقة دين بعين يمكن اسستيفاؤه 
أو بعضه منها أو من ثمنها ٠‏ 


والمقصود بالشىء المتمول هو ما يتداوله الناس فى المعاوضات وغيرها من عقار 
أو عرض أو حيوان أو مثلى : والمقصود بالتوثق أن رب الدين يأخذ 'الرهن من المدين 
للتوئق به فى دينه ٠‏ سواء كان الدين من بيع أو قرض أو قيمة شىء متلف على مالكسه ٠.‏ 
وسواء كان ثابتا فى ذمة الراهن عند عقد الرهن » أو كان مما يتوقع ثبوته فى ذمته كأخذ 
رهن من مستعبر لشىء خوفا من ادعاء ضياعه فيكون رهنا فى قيمة ذلك الشىء على 
تقدبر ثبوته فى ذمقه عند ادعاء الضياع : ويكون له حبسه عنده حتى يستوق الكقييمة 
منه أو من منافعه اذا لم يدفعها للمستعم ٠‏ 

ويلاحظ أن لفظ الرهن يطلق على الشىء المرهون ؛ كما يطلق أيضا على العقد 
ذاته الذى بين الدائن والمدين ٠‏ 

ومن تعريف الرهن يبين ان أركانه خمسة ‏ هى : راهن ومرتهن ومرهون ودين 
وصيغة ٠‏ 


٠ )585( سورة البقرة الاية رقم‎ )١( 
. 52 آفة الشرح الصغير وحاشيته ج ؟ ص‎ 
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(؟)ما يصح رهنه : 

يصح رهن ماياتى : - 

| الاعيان التى يصح بيعها » لان المقصود من الرهن الاستيثاق بالمدين ليتوصل 
الى اسستيفائه من ثمن الرهن عند تعذر استيفائه من الراهن © وهذا يتحتق فى كل عين 
يصح بيعها ولو كان الرهن نقدا أو مؤجرا أو معارا أو مبييعا ولو على ثمنه أو مشاعا » 


وان لم يرض الشريك أو المرتهن بأن يكون الرهن بيد أحدهما او بيد غيرهما » فان الحاكم 
(الكاضى).لةنان يجملة بيد انين + 


ب - يصح أيضا رهن الثمار قبل بدو صلاحها » ولكنها لا تباع لاستيفاء الدين منها 
الا اذا بدا صلاحها ٠‏ 


بيع الثمار قبل بدو صلاحها » وسيب حظر بيعها هو أنه لا يؤمن اصايتها بعاهة وتلفها 
تبل بدو صلاحها » ولكلك تهى عن يها » آما فى رهتها فالامر يخظلف لأنه حتئ لو تلفث 
بعد رهنها وقبل بدو صلاحها فان ذلك لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة المدين » 
ومن ثم أجيز رهنها مع عذم جواز بيعها (؟) ٠‏ 


ج ‏ أنه يجوز رهن ما يسرع فساده بدين حال أو مؤجل » وفى هذه الحالة يحفظ 
المرهون ان أمكن » والا بيع وجعل ثمنه رهنا مكانه ٠‏ 


د- انه يصح رهن الجزء المشاع فى عقار ونحوه » ويقضى للمرتهن يحوز الكل 
ان كان الباقى ملكا للراهن » لانه لو لم يحز الكل لجالت يد الراهن بالتصرف فيه مع 
المرتهن فيبطل حوزه لانه غير كامل ٠‏ 

أما اذا كان الجزء الباقى من العقار بعد الجزء المرهون ملكا لغير الراهن فانه فى 
هذه الحالة يكفى حوز الجزء المرهون فقط ؛ لان جولان يد غير الراهن لا يضر فى حوز 
المرتهن (5) ٠‏ 


(5) سروط صحة الرهن : 
يشترط لصحة الرهن روط ستة هى : 
أ- أن يكون الرهن منجزا » فلا يصح أن يكون معلقا على شرط كالبيع مثلا ٠‏ 
ب - أن يكون الرهن مع الحق أو بعده لا قبله » لانه لو لم يعقد مع الحق لم 


يتمكن من الزام المشترى به بعد » ومثاله أن يقول له : ( بعتك هذا بعشرة الى شهر ترهنفى 
بها فرسك هذا » فيقول المشترى ٠اشتريت‏ ورهنت ) ٠‏ وكونه يمكن بعد الحق لقوله 


(؟) الشرح الكبير ص 505 , 5975 , والشرح الصغيرج ؟ ص ٠55‏ 
(2) الشرح الصغير ج ٠‏ ص ؟؟١ ٠‏ 2 


َ احكام الرهن فى الشريعة الاسلامية ٠.٠‏ 131 
سيحانه وتعالى : ( ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) ٠‏ فجعله بدلا عن الكتابة » فيكون 
فى محلها » وهو بعد وجوب الحق ولم يصح قبل الدين » لان الرهن تابع له فلا يتقدم عليه ٠‏ 


ج- أن يكون الراهن أهلا للتصرف ٠‏ 


أن يملك الراهن المرهون » أو يملك منافعه باجارة أو اعارة » ففى هذه الحالة 
يصح رهن المؤجر والمعار باذن من ربهما * 


ه ‏ أن يكون الرهن أى المرهون معلوما قدره وجنسه وصفته لانه عقد على مال ٠‏ 


ماك ترط العلم به كالبيع ٠‏ 


أن يكون الدين المرهون واحبا كالقترض والثمن وقيمة التلف »2 أو أن يكون 
مآله 5 الوحوب كالعي المسيوية © وبالقالى 17د يصح الرهن بدية على العاقلة قبل 
حلولها » ولا يجعل قبل تمام الغيل © كا لابيصم أخد الرهن بعوض غم ثايت فى الذمة 
كثمن أو أجرة غير معينين (0) ٠‏ 


(ه) لزوم الرهن ٠‏ 


اذا تم عقد الرهن ل فهل يصبح لازما » أم أنه يتعين القبض حتى يصبح كذلك ؟ 
اختلف الراى فى هذا الثمان على الوجه الاتى : 


1 فالحنابلة لا يعتبرون الرهن لازما الا بقيض المرتهن له باذن الراهن » وأساس 
ذلك الاية الكريمة ( فرهان مقبوضة ) ولانه عقد ارفاق يفتقر الى القبول » فافتتر الى 
القيض كالقرض ويؤيدهم فى ذلك الحنفية (5) ٠‏ 


ب - أما المالكية فيرون أن عقد الرهن يلزم بمجرد الايجاب والقبول » ويجب على 
الراهن تسليم الرهن للمرتهن اذا طلبه منه » ولا يعتبر المالكية الحيازة شرطا للزوم : 
وانما يعتبرونها شرطا فى اختصاص المرتهن بالرهن دون غيره من غرماء الراهن (7) ٠‏ 


(7) حيازة الرهن : 


تكون حيازة الرهن أصلا للدائن المرتهن » الا أنه يجوز للطرفين الاتفاق على وضع 
الرهن تحت يد أمين يسمى ( العدل ) فاذا قبضه العدل قام قبضه مقام قبض المرتهن (8) ٠‏ 


واذا اتفق الراهن والمرتهن على عدل يوضيع تحت يده الرهن فلا يجوز بعد ذلك 
لاحدهما نقل الرهن من يد العدل الا أن تتغير حالة لانهما رضيا به فى الابتداء » فان تغير 
حال العدل .: بفسق أو ضعف © أو حدثت عداوة بينه وبيثهما » أو بينه وبين أحدهما فمن 


(5) منتهى الارادات ص 59 ٠‏ 

0 الماحة 91/8 من مرشد الحيران ٠‏ 

(0) الشرح الصغير وجاشيقه ج ؟ ص ٠7715 ١17٠١‏ 
(8) المادة (99/9) من مرشد الحيران ٠‏ 


طلب نقله من يده فله ذلك » ويضعانه ين يد من اتفقا عليه » وان اختلفا وضعه الحاكم 
القاضى ) عند عدل ؛ وان اختلفا فى تغير حال العدل بحث القاضى وعمل بما ظهر له َ 


ومتى أراد العدل رد الرهن عليهما فله ذلك » وعليهما قبوله » لانه أمين متتطلوع 
نا الحفظ ٠‏ فان امتنعا أجبرهما القاضى »© وان أمتنع أحدهما فليس له دفعه للآخر » وان 
مفعل ذلك ضمن ٠‏ 


وان اختلف الرأهن والمرتهن عند موت العدل أو الراهن وورثة المرتهن فيمن يوضع 
عنده » رفع الامر الى القاضى ليضعه بيد عدل آخر قطعا للنزاع ٠‏ 


: نماء الرهن‎ )١ 
اذا حصل للرهن وهو بيد المرتهن نماء  فما حكيه ؟ هل يتبع الرهن أم لا يتبعه ؟‎ 
فى هذه الحالة اذا كان النماء متميزا عن الرهن ومن جنسه » فانه يتبعه ويصيح‎ 
مرهونا تبعا للرهن » ومثال ذلك اولاد الحيوانات وأفراخ النخيل المرهونة : لان النماء‎ 
٠ فى هذه الحالة يعتبر كجزء من الرهن فيتبعه فى كونه رهنا معه‎ 


أما اذا لم يكن النماء من جنس الرهن كأصواف الغئم »؛ وثمار الاشجار » وأجرة 
العقار » وسائر الغلات » فانه لا يعتير كجزء من الرهن ؛ وبالتالى لا يتبعه نى الرهن 
الا اذا اشترط ذلك فى عقد الرهن (85) ٠‏ 


(8) غلة الرهن ونفققه : 
غلة الرهن هى ما يحدث عنه وليس من جنسه » كالصوف واللبن والتمر وريع 
الارض و الاجرة وغير ذلك » وهى للراهن » لان الرهن باق على ملكه ٠‏ 


ونفقة الرهن تكون على الراهن ؛ لما روى سعيد بن المسيب عن ابى هريرة أن 
النبى صلى الله علبه وسلم قال : ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه 
غرية ١)‏ * 


واذا انفق المرتهن على الرهن نفقة يحتاج اليها » فانه يرجع بها على الراهن ٠ )٠١(‏ 


أما مصاريف المحافظة على الرهن فتكون على المرتهن ٠ )١١(‏ ويجوز اشستراط منفعة 
الرهن للمرتهن سسواء كان رهنا فى دين من بيع » أو فى دين من قرض بشرط آن تحسسب 
من الدين لانها لما حسبت من الدين لم تضع على الراهن وهو المشترى » أو المقترض ٠‏ 
ولا تعتير فى هذه الحالة من قبيل القرض الذى جر نفعا للمقترض » لانه لم يأخذ أازيد 
من القرض »؛ لان المنفعة حسبت منه »© ولكن يجوز اشتراط آلا تحسب المنفقعة من الدين » 


(9) بداية الجتهد ج ؟ ص 55١‏ » والقوانين الققهية لابن جزىء ص ٠ 5١١‏ 
)٠١(‏ الشرح الصغير وحاشيته ج ؟ ص 1١785‏ . 
01 المادة (؟/) من مطة الاحكام العدلية ٠‏ 


أحكام الرهن فى الشريعة الاسلامية ٠٠٠‏ 3 


وذلك يشرط أن يكون الدين من بيع لا من قرض » لانه باشتراطها فى عقد البيع » فائها 
تكون قد صارت جزعءا من الثمن المؤجل الذى اث شتريت به السلعة » أما اذا كان الدين من 
قرض فلا يجوز اشتراط عدم خصم المنفعة من الدين » لان النئعة.كون ى.هذه الحالة 
لااتكود و الريك ا عور 10 


بالرهن أن تكون مدة المنفعة معينة مدتها بزمن »© أو عمل » لان الجهل بمقدارها يسطزم 
الجهل بمقدار الثمن فى البيع » وبالممائلة فى قضاء القرض » وكلاهما ممتوع (؟١) ٠.‏ 


(5) قصرف الراهن ف الرهن : 

اذا تم الرهن وحازه الدائن المرتهن » فانه لا يصح تصرف الراهن فى الرهن بغير 
اذن المرتهن » لان التصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة.» فلم يصح بغير اذن المرتهن 
كفسخ الرهن ٠‏ ويستتثنى من ذلك العتق » فانه يصح من الراهن ولو يغير اذن المرتهن ٠‏ 
لانه اعتاق من مالك تام الملك فينفذ ولانه مبنى على السراية والتغليب » بدليل أنه ينفذ 
فى ملك الغير » ففى ملكه أولى » ويؤخذ من الراهن فى هذه الحالة قيمة الرهن وتجمل 
رهنا مكاته ٠‏ : 


أما اذا أذ ا ل 
يا اد كر و 1 
ب - أن يأذن له قبل حلول الحق فيبيعه ويبطل الرهن ولا يكون عليه عوضهة : 
لانه أذن له فيما ينافى حقه ٠‏ 
- أن يأذن فى البيع بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه أو يعجل له دينه من ثمنه » 
نيجوز ويلزم ذلك 


: بيع ألرهن استيفاء للدين‎ )٠١( 

اذا حل الدين فان المدين يلتزم بايفائه » فان لم يوفه وكان قد أذن للمرتهن أو العدل 
فى بيع الرهن بامه ويستوق الحق من ثمنه » لان هذا هو المقصود من الرهن »© وقد باعه 
باذن صاحبه فى قضاء دينه وما فضل من الثمن فهو للمالك » وان فضل من الدين ثىء 
فعلى الراهن » واذا لم يكن الراهن قد اذن للمرتهن ببيع الرهن طولب بالوفاء يالدين 
أو بيع الرهن » فان ابى فعل القاضى ما يرى من حبسه أو تعزيره ليبيعه أو يبيعه القاخى 
بنفسه » لانه حق تعين على المدين »© فاذا امتنع عن أدائه قام القاضى مقامه فى أداء 
الدين ٠‏ 

ولا يجوز اشتراط تملك العين المرهونه للمرتهن فى مقابلة دينه ان لم يؤده الراهن 
فى الاجل المعين » وفى هذه الحالة يصح الرهن ويبطل الشرط ٠ )١15(‏ 0 


(؟١)‏ الشرم الصغير وحاشيته ص 5؟١ ٠‏ 
(؟١)‏ المادة ١٠مة‏ من مرشد الحيران ٠‏ 
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: فك الرهن‎ )١١( 


لا يفك الرهن الا بقضاء الراهن جميع الدين الذى نم الرهن من أجله ؛ وان قتضى 
بعضه أو [ قط عنه المرتهن بعضه بقى الرهن كله رهنا فى الباقى من الدين (نلممبة 


: اولوية حق المرتهن على الشىء المرهون‎ )١6( 

اذا مات الراهن كان للمرتهن حق استيفاء دينه كاملا من الرهن بالاولوية على 
سائر الغرماء )١5(‏ : كما أن للمرتهن حبس الرهن الى أن يستوقى حقه كاملا : وليس 
للرأهن أن يجمره على أخذه منه لبيعه وسسداد ديته ٠. )١53(‏ 
)1١(‏ التزام المرتهن بحفظ الرهن : 

يلتزم المرتهن بالعناية بحفظ الرهن » كاعتنائه بحفظ ماله » وله أن يحفظه بنفسه 
ومن معةه ٠‏ 

واذا هلك الرهن فى يد المرتهن ٠‏ فانه يضمنه بالاقل من قيمته ومن الدين : وتعتبر 
قيمته يوم قبضه لايوم هلاكه ٠‏ 


ناذا كانت قيمة الرهن مساوية للدين سقط الدين عن الراهن »؛ وصار المرتهن 
مستوفيا لحقه »؛ سواء كان هلاكه بتعدى المرتهن » أو بآفة سماويةو اذا كانت قيمقه 
أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن *؛ أما الزيادة فلا تلزم المرتهن ولا يضمنها ؛ الا اذا 
كان الهلاك بتعديه او تقصيره فى حفظه » واذا كانت قيمة الرهن اقل من الدين سقط من 
الدين بقدره . ورجع المرتهن بما بقى له من الدين على الراهن ٠ )١9(‏ 


والله ولى التوفيق ٠‏ 


(5) الشرح الكبير ص ؟؟؟ ٠.‏ 

زهل المادة زلا ة) من مرشد الحيران ٠‏ 

(13) المادة (9941) من مرشد الحيران ٠‏ 

راق المواد )٠١١5(‏ وما بعدها من مرشد الحيرأن ٠‏ 


له ٠‏ وا 
١‏ 5 ترمعه 
خضلا أدق للنصبيرعر كيس إلاحتيا ل 
كور اسم | غيل عراملت) 


فهث التفؤينات الحقاكنة فق التفديد م الدول الخطفة مانن الحم عفدف ١‏ 
نهدم من بايراد نص يعرف الحبس 


ومثال ذلك تشريع الاجراءات الجنائية الجزائرى الصادر سنة ١9353‏ ( المادة ؟؟١):‏ 
وتشريع الاجراءات الجنائية الفرنسى قبل تعديله بقانون ١7‏ يوليو سنة 1970 ( المادة 
١37‏ قبل التعديل ) » وذهب المشرع اليوغوسلافى الى أبعد من ذلك اذ أورد نصا فى 
الدستور الصادر فى ١؟‏ فبراير ١91/5‏ يقول « الحيس الاحتياطى يؤمر به بصفة استثنائية 

إعصد00مععكء عن 3 ووفقاللشروط التى يحددها القانون » ٠ )١(‏ 


على أننا نجد المشرع السويسرى قد أورد تعريفا للحيس الاحتياطى فى قانون 
العقوبات الفيدرالى الصادر سنة 19519 وهو فى معرض الحديث عن قاعدة حخصم مدة 
الحيس الاحتياطى من العقوبة السالبة للحرية » فنص فى المادة ٠١١‏ على التعريف 
التالى للحبيس. الاحتياطى « يعد حيسا احتباطيا كل حبس يؤمر به خلال اجراءات تحقيق 
الدعوى الحجنائية بسبب احتياحات التحقيق أو دواعى الامن » ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فقد عنى بعض فقهاء القانون الجنائى بوضع تعريف للحيس 
الاحتيياطى فعرفه الاستاذ فرنسواكلر 1626© 55889015 بأنه « وسيلة اكراه تتضمن 
حيس فرد ما من أجل الفصل فى مدى ادانته بالنسبة للادعاء الموجه ضده » » وعرفه 
آخرون بأنه « اجراء يقضى بوضع المتهم فى السجن أثناء كل أو بعض المدة التى تبدأ 
باجراءات التحقيق الابتدائى وحتى صدور الحكم النهائى فى التهمة المنسوبة اليه » (؟) ٠‏ 


أجراء يسلب حرية المتهم قبل أن تتقرر أدانته بحكم نهائى » والفرض أن المتهم يتمتسع 
بقرينة البراءة حتى نهاية الاجراءات الجنائية ويجحب ان يعامل مصفته أنسانا بريئا 6 ولكن 


٠ 191/1 من الدستور البوغوسلافى الصادر فى ١؟ فبراير سنة‎ ١7 انظر المادة‎ )١( 
عناجع1 .< ع5كتأناك لع عاناهض169م7 0622602 هآ » : عدع01) كأمعمد8آ‎ 

.63 .م.1975 6تتصستدهت) لقنكم غأمعل عل غ)هء عااعسنستكى ععمعهعو 
.(369 .2 .©) 11 .770 .11 .1 .1973 وأعوط « اأعسنسكن غأممل فأانمك1 » : مطل - عارعكز 


زفق 


ب العددان السابع والثامن ‏ السنة الثانية والستون 


الحفاظ على النظام الاجتماعى الذى يتمثل فى توفير متطلبات التحقيق فى الدعوى الجنائية 
وحماية أمن المجتمع قد يستلزم أحيانا مصادرة حرية الفرد قبل تقرير ادانته » فالحجبس 
الاحتياطى يمثل فى الواقع تضحية ضرورية لحرية الفرد لصالح الجماعة » أو هو كما عبر 
عنه الاستاذ جرافن ضرر لازم أو ضرورى « عتتوو5عع86 1221 هنا أوء 'ن) 4ه 

وقد ورد تعبير الحبس الاحتياطى ©الأهء69]م دمنامء)126 للدلالة على هذا 
الاجراء الاستثنائى فى تشريع الاجراءات الجنائية الفرنسى عند صدوره سنة 18٠١84‏ 
وقد استعار المشرع فى كثير من الدول التى تأثرت بالتشريع الفرنسى هذا التعبير ومن بين 
هذه الدول مصر حيث تردد هذا المصطلح فى قانون تحقيق الحنايات الاهلى سنة ١8/85‏ 
وأيضا بعد تعديله فى ١5‏ فيراير سسنة ١1١5‏ وفى قانون الاجراءات الجنائيبة الحالى 
الصادر برقم ١6٠١‏ لسنة ٠ 1١56٠‏ 


ويبدو أن المشرع الكويتى وقد اقتبس من التشريع المصرى بعض النظم الاجرائية(؟)6 
الجزائية الصادر برقم ١1‏ لسنة 197٠‏ والمعدل بالقانون "١‏ لسنة 117١‏ والقانون !1؟ 
لسنة ١955٠‏ ( المواد 59 » 7١‏ ) »2 فى حين أن عدد غر قليل من التشريعات الجنائية 
فى الدول العربية ‏ حتى ما تأثر منها بالتشريع الفرنسى كالتشريع الجزائرى - تستخدم 
مصطلح التوقيف أو الوقف للدلالة على الحبيس الاحتياطى » ومثال ذلك تشريعات سوريا 
والعراق والاردن ولبنان وتونس وليبيا والجزائر والبحرين ٠‏ 


والواقع ان الحبس الاحتياطى لا يعد تعبيرا دقيقا من حيث اللغة العربية للدلالة 
على طبيعة ذلك الاجراء الاستثنائى سالف الذكر وانما يفضله فى ذلك مصطاح التوقيف 
أو الوقف الذى شاع استخدامه فى أغلب التشريعات الجنائية بالدول العربية ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فان المشرع الفرنسى قد عدل عن استخدام تعبير الحبس الاحتياطى منذ صدور 
قانون ١‏ يوليو سسنة 1917١‏ وبدأ يستخدم تعبيرا آخر يتفق وطبيعة الاجراء الذى يدل 
عليه وتفصيل ذلك فى الآتى : 

أولا : لم يرد الحبس فى القرآن الكريم من بين العقوبات المقررة فيه » كما لم ترد 
ديه كلمة الحبس بصيفة اللصدر وانما وردت بصيغة الفعل فى قوله تعالى « تحبسونهها 
من بعد الصلاة » ( المائدة ٠١7‏ ) » وف قوله تعالى « ولئن أخرنا العذاب الى أمة ممدودة 
ليقولن ما يحيسه » ( هود 8 ) ٠‏ وقد ذهب الطبرى فى تفسيره الى أن معنى الحبس فى 
الآية الاولى هو الاستيقاف » وذهب فى تفسير الآية الثانية الى أن الحبس بمعنى المنع (5) ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فان كلمقثى التوقيف والوتف اللتان شضاعا استخدامهما فى أغلبي 
تشريبعات الحدول العربية للدلالة على هذا الاجراء الذى نطلق عليه فى تشريعئا 


(؟) د ٠‏ محمود محمود مصطقى : تطور قانون الاجراءات الجنائية فى مصر وثغيرها من الدول العربية » 


الطبعة الاولى سنة 1939 » البنود 1/0 777-2853 عامش ٠ ١‏ 
(5) انظر جامع البيان عن تاويل القرآن جزهء لا ص ؟/ا١‏ وجزءه ١١‏ ص 554 ٠‏ وانظر تآكيد ذلك لسان 


العرب مادة حبس ٠‏ 


34 ٠.٠ التوتيف‎ 


الحيس الاحتياطى ينطويان على معنى واحد وان كان هذا المعنى يتراوح بين المنع 
والحبيس أو الاعلام بالشىء » فقد وردت كلمة الوقف فى القرآن الكريم فى اربعمة 
مواضبع »© فيقول الحق تبارك وتعالى « وقفوهم أنهم مسئولون » أى امنعوهم عن 
مواصلة السير واحبسوهم ٠‏ ويقول عز وجل « ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا 
نرد » » أى حبسوا على النار أو دخلوها فعرفوها ٠‏ ويقول تعالى « ولو ترى اذ وقفوا 
على ربهم قال أليس هذا بالحق » » أى حبسوا لسؤالهم سؤال التوبيخ أو وقفوا على 
جزاء ربهم فعرفوه ٠‏ ويقول تعالى « ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم » أى 
محيوسون عند ربهم قبل الجزاء (ه) . 


وتتفق المعاجم العربية على أن الوقف والتوقيف بمعنى واحد هو المع والحيسس ٠)5(‏ 
الا أن الحيس قد تحول فى المفهوم القانونى الى أن يشمل نوعا من الحكم بالعقوية وبالتالى 
فان كلمة الحبيس تحتاج الى كلمة وصفية أخرى تخرجها عن مفهوم الحكم وتصبح على ذلك 
الحبس الاحتياطى تفرقه بينها وبين الحبس كعقوبة » أما كلمة التوقيف او الوقف فهى 
لا تحقاج الى صفة تنزع عنها صفة الحبس السابق على صدور الحكم بالعقوبة : وعلى 
ذلك فان استعمالها فى رأينا للدلالة على الحبس الاحتياطى يكون أدق ٠‏ 


ثانها : يفضل استاذنا الدكتور محمود مصطفى أن يصف الحبس عندما لا يكون 
عقوبة جنائية بوضصف آخر مثل ايقاف - اعتقال ‏ حجز » وذلك حتى لا يلتدس مع 
الحبس كعقوبة » وهو ما تأخذ به بعض قوانين الدول التى تفصل بين الخطأ التأديبى 
والجريمة (!) » والحبس الاحتياطى لا يمد عقوبة جنائية فيجب أن يوصف بأحد هذه 
الاوصاف سسالفة الذكر ؛ ولكننا من ناحية أخرى نرى أن كلمة اعتقال انما تشير الى ذلك 
الاجراء الذى تمارسه السلطة التنفيذية عندما تعلن حالة الطوارىء لظروف الحرب او 
الكوارث أو الازمات الداخلية » أما كلمة حجز فهى تعنى المنع ولكنها تعنى المنع بين شسيئين 
أو شخصين » اذ يقول الحق تبارك وتعالى « وحعل بين البحرين حاجزا » » ويقول 
سبحانه وتعالى فى موضع آخر ١‏ نما منكم من أحد عنه حاجزين » (8) ٠‏ 


ثاثا : ان تعبير الحبس الاحتياطى انما يرتيط بالتشريع الجنائى الفرنسى 
والتشريعات التى أخذت عنه » فالتشريع الانجليزى تعبيرا مختلفا عن الترجمة الحرفية 
لع ار 76ناء؟6 2ط بامتاسء126 وم 5 50037 1 مقت 1 
لان الترجمة الحرفية للعبارة الفرئسية وهى لمعل لمانا نينت ةا انما تعنى احدى 


(ه) 4؟/ الصافات ‏ /0؟/الاتعام  ٠ ايس/9١  ماعنالا / ١‏ 
وانظر هذه المعائى فى معجم الفاظ القرآن الكريم المجلد الثانى ص 87/5 + وأيضا للخلاف بين المفسرين 
حوتها فى الطبرى جزء ١١‏ ص 7١١‏ , ص 775 الى ص 7755 والزمخشرى ( أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر ) 

فى الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التاويل الجزء الثانى صى 77 » ص75 ٠‏ 

(1) انظر فى ذلك الزمخشرى أساس البلاغة مادة وقف ٠‏ والقاموس المحيط للفيروز ابادى ولسان العرب 
نفس المادة ٠‏ : 

0) دا٠‏ محمود مصطفى : الجرائم العسكرية فى القانون المقارن ‏ الجزء الثانى سنة 191/١‏ اليتود ؟ 2 ”* ٠‏ 

(8) النمل/١71‏ - الحاقة//9؟ - وانظر لسان العرب الجزء السابعم ص 193 مادة حجز ء للدار المصرية 
للتاليف والترجمة سنة */191 ٠‏ 


34 العددان السايع والثامن ‏ السنة الثانية والستون 


صور الحيس ق النظام الانجليزى وفقا لقانون منع الجريمة الصادر سنة ١9١8‏ 

اعث عيمامن) 014 ومتادء بعرط والذى كان يجيز للقاضى بالاضافة الى العقوبة ان يأمر 
بقداع العائد فى محل خاص لدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشرا » وقسد 
عدل هذا القانون سنة ١95/8‏ بقانون عش عناقلا[ لههنسةن 16 )> الذى أوجب على 
القاضى الاختيار بين العقوبة والتدبير ٠‏ 


رابعا : عدل المشرع الفرنسى عن تعبير الحبس الاحتياطى منذ صدور قانون ١7‏ 
يوليو 1976 واصبح يستخدم بدلا منه تعبير الحبس المؤقت 71501 1062102 
ولقد كان من مبررات هذا التعديل ان كلمة احتياطى انما تنطوى على العديد من ميررات 
الاحتياط فى حين ان الحبس السايق على الحكم أنما يتحدد دوره المنعى باج راءات 
التحتيق دون غيرها » ولقد أيد بعض الفقهاء هذا الاتجاه الجديد من المشرع الفرنسى (9)* 
وق ضوء هذا التعديل الذى لجأ اليه المشرع الفرنسى مؤخرا يتضح لنا مدى ثراء لغتنا 
العربية » لغة الترآن الكريم التى تقدم لنا مصطلح من كلمة واحدة هو التوقيف أو الوقف 
للدلالة على هذا الاجراء الذى يسلب حرية المتهم قبل تقرير ادانته والذى ما زل#غئا 
نطلق عليه فى تشريعات الاجراءات الجنائية فى مصر والكويت الحبس الاحتياطى ٠‏ 


خامسا : ونضيف الى ما تقدم ما نملسه فى وقتنا المعاصر من سيوع استخدام كلمة 
التوقيف أو الوقف فى نصوص الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان الصادرة سنة ١50٠‏ 
وأيضا فى نصوص الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة سنة 1١933‏ 
المترجمة الى اللغة العربية والمتعلقة بالحيسس. الاحتياطى للدلالة عليه » بل اثنا تنلاحظ 
سيوع هذا الاستخدام لكلمة التوقيف أو الوقف فى بعض المقالات المصرية التى تتعسرض 
لموضوع الحيس الاحتياطى ٠‏ 


لكل ما تقدم فاننا ذرى أنه من الافضل أن يستخدم المشرع العربى فى مصر والكويت 
مصطلح التوقيف أو الوتف للدلالة على الحبس الاحتياطى » وذلك لدقة دلالته من 
ناحية ولتوحيد المصطلحات القانونية بين الدول العربية من جهة أخرى ٠‏ على اننا نفضل 
مصطلح التوقيف على مصطلح الوقف الدلالة على معنى الحبس الاحتياطى » وهذا 
التفضيل يرجع الى أن التوقيف هو مصدر من الفعل وقف »© والاساس اللغوى لهذا 
الفعل الرباعى هو الفعل الثلاثى وقف ؛ وهو فعل لازم أى لا يحتاج الى مفعول » ويمكن 
تحويل الفعل اللازم الى متعد بوسيلتين هما الهمزة والتضعيف » ولكن التضعيف يعطى 
معنى القوة والقهر على عكسس التعدية بالهمزة » وبالتالى فان استخدام مصطلح التوقيف 
يعد أكثر دلالة على الحبسس الاحتياطى من الايقاف أو الوقف المتعدى بالهمزة ٠‏ 


ع0 عنااع1 5 5101556 21 71692196 0م06 هآ » : ععع1ن) وأمعمةء1 
63 .م ,1975 ,56ة محم أقدغم ؟ أوعل عل غع ع [أعستستت ععمعامع 


رعققط1 م« علاناوةء؟26 00دع 06 12 3 015وآء: وعصة[طامءط» : عوغتجررء ألائناكة 
1 .2 ,121153226 ,1975 


زنف 


تشريعات هايمة ٠٠٠‏ الا 


قانون رقم ٠5‏ السنة ١948‏ 
بتعديل بعض احكام القانون ٠؟١‏ لسنة ١954١‏ ببعض الاحكام الخاصة 
بنقاية المحامين لق 
رئيس الجمهورية 


قرر مجلس الشعب القافون الآتى نصه » وقد أصدرناه : 
( المادة الاولى ) 
يستبدل ينص المادة الثانية من القانون رقم 0>؟١‏ لسنة 114١‏ ببعض الاحكام 
الخاصة بنقابة المحامين النص الآتى : 


« يشكل مجلس مؤقت للنقابة من عدد لا يزيد على أحد عشر عضوا يختارهم وزير 
العدل من بين المحامين المشهود لهم بالكفاية وخدمة المهنة ويتولى هذا المجلس اختيار 
هيئة مكتبه التى تتكون من النقيب والوكيل وأمين السر وأمين الصندوق ٠‏ 


ويكون لمجلس النقابة المؤقت جميع الاختصاصات المقررة لمجلسس النقابة العامة 
له كما يكون للنقيب المؤقت جميع الاختصاصات المقررة للنقيب فى القانون المذكور ٠‏ 


وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من المحامين اللجان المعاونة له 
المنصوص عليها فى قانون المحاماة المشار اليه ولا يجوز لاى من أعضاء المجلس المؤتت 


ويتولى المجلس المؤقت الاشراف على انتخاب النقيب وأعضاء مجلسسن النقاية العامة 
فى الموعد المحدد بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون ©؟١‏ لسنة ١98١‏ المشار اليه ٠‏ 
وتنتهى من تاريخ نفاذ هذا القانون مدة عضوية مجلس النقاببة 
المؤقت السابق تشكيله طبقا لاحكام القانون رقم 5؟١‏ لسنة ١98١‏ المشار اليه » ٠‏ 


( المادة الثانية ) 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من يوم “" يوليو ٠ 1١985‏ 

يبصم هذا القائون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قو انيئها ٠‏ 

صدر برئاسة الجمهورية فى 5" رمضان سنة ١0 ( ١5٠٠‏ يوليه سنة 1945) ٠‏ 
حسنى مبارك 


٠ 19415/1//53 الجريدة الرسمية العدد 9 فى‎ )١( 


07 العددان السايع والثامن ‏ السسنة الثانية والستون 
قانون رقم ١١5‏ لسنة ١545‏ 
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١١1‏ لسنة )١(1١594١‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه » وقد أصدرناه : 
( المادة الاولى ) 


يضاف فصل رايع الى الباب الثانى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١51‏ 
لسنة 194١‏ عنوانه « تنظيم الحاق العمال المصريين بالعمل فى الخارج » وذلك على 


النحو الآتى : 
الفصل الرابع 
ننظيم الحاق العمال المصريين بالعمل فى الخارج 
مادة 7" مكررا : 


مع عدم الاخلال بحق وزارة القوى العاملة والتدريب فى تنظيم الحاق العمالة 
المصرية الراغية فى العمل بالخارج » يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى بالذات 
أو بالوساطة أو الوكالة مزاولة عملييات الحاق المصريين بالعمل فى الخارج الابعد 
الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب ٠‏ 


ويسرى الترخيص لدة ثلاث سئوات ويجوز تجديده لمدد ممائلة ويصدر وزير 
الدولة للقوى العاملة والتدريب قرارا بتحديد قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص 
وتجديده على ألا تجاوز ألف جنيه ٠‏ 


ولا يسرى حكم هذه المادة على عمليات الحاق المصريين للعمل بالخارج التى 
تقوم بها الوزارات المعنية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والسصسفارات 
والقنصليات العربية والاحنبية ٠‏ 

مادة 8؟ مكررا :)١(‏ 

١‏ أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيره حسن 
السمعة 8 

ف أن يكوق لذى طالب الترخيدن بطاعةضريبينة': 

ل ألا يكون طالب الترخيص قد سبق الحكم عليه فى جناية او جنحه مخلة 
بالشرف أو الامانة أو الآداب العامة أو ممن ثبت أنه أساء استغلال العمال المصريين تحت 


٠ الجريدة الرسمية العدد ١؟ فى ه/1941/48‎ )١( 


تشريعات هايمة ٠٠٠‏ 1 وك 
أن يتخذ النشاط المرخص به شكل المكتب أو المنشأة وان يكون له مقر فى 
جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية ٠‏ 


5 أن يكون للمكتب أو المنشأة مدير مسئول مصرى الجنسية وذلك فى الاحوال 
التى لا يتولى فيها المرخص له ادارة النشماط بنفسه ٠‏ 


١‏ أن يتقدم طالب الترخيص بخطاب ضمان صادر من أحد البنوك بمبلغ 
عشرين ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والتدريب يظل ساريا طوال مدة 
الترخيص الاصلية أو المجددة ٠‏ 


ويعفى من هذا الشرط المكاتب التابعة للنقابات ٠‏ 


مادة 4؟ مكرر! (9) : 
من عقود العمل لراجعتها والتأكد من مئاسبة الاجر وملاعمة شروط العمل 4 على أن 
تقوم الوزارة بابداء رايها خلال شهر من تاريخ تقديم العقود والا اعتبر موافقا عليها ٠‏ 

مادة 8" مكررا © : 

يحظر تقاضى أى مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل فى الخارج » ومع ذلك يحق 
للمكتب أن يحصل على أتعاب عن ذلك من صاحب العمل ٠‏ 

مادة 4؟ مكررا (5) : 

يلغى. الترخيص ف الحالتين الآثيتين : 

تت اذا تقاضى المرخص له من العامل أى مقابل نظير تشغيله ٠‏ 

ويجوز الغاء الترخيص بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب فى الحالتين 
الآتيتين ٠‏ 

٠ مخكالفة المرخص له أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لاحكام هذا الفصل‎ ١ 
: صحتها‎ 


هذا التانون ٠‏ 


مادة /؟ مكررا (5) : 
يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب خلال شهرين من تاريخ صدور هذا 


المنشآت وواجياتها وتنظيم العمل بها والسجلات التى يتعين عليها امساكها واللازمة 
لمباشرة أعمالها ٠‏ 


7 العددان السابع والثامن ‏ السئة الثانية والستون 
( المادة الثانية ) 
تضاف مادة جديدة برقم ١19‏ مكررا الى أحكام الباب الثامن من قائون العمل 
الصادر بالقانون رقم ١71/‏ لسنة 113 نصها الآتى : 
مادة ١19‏ مكررا : 
يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصل الرابع من الباب الثائنى من هذا القانون 
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا 


تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين مع أقتضاء ما قد يحكم به من 


ويكون صاحب المفضأة أو المكتب والمدير المسئول مسئولين معا عن المخالفة ٠‏ 
وللأمور الضبط القضائى أن يطلب من المحكمة اغلاق المنشأة أو المكتب يصفة مؤقتة لحين 
الفصل فى الدعوى الجنائية ويكون الغلق وجوبيا فى حالة الحكم بالادانة ٠‏ 

( المادة الكثالثة » 

على كل من يزاول عمليات الحاق المصريين تللعمل بالخارج وعلى أصحاب المكاتب 
والمنقشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ان يوفقوا أوضاعهم وفقا لاحكامه وأن يحصلوا 
على الترخيص اللازم ازاولة اعمالهم خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اأصدار 
اللائحة التنفيذية ٠‏ 

( المادة الرابعة ) 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتبارا من اليوم التسالى 
لتاريخ نثره 75 

ييصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة ١5٠"‏ (51 يوليه سنة 19485) ٠‏ 


حسنى مبارك 


تشريعات هاية 2 كك 
قانون رقم ١٠١‏ لسنة ١941‏ 
باصدار قانون تنظيم أعمال الوكاقة 
التجحارية وبعض اعمال الوساطة القجارية )١(‏ 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 

( المادة الاوئى ) 

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض اعمال 

الوساطة التجحارية ٠.‏ 

( المادة الثانية ) 
الوكالة التجارية و95 لسنة 1917/5 فى شأن حق المواطنين فى ممارسة تمثيل الشركات 
الاحنبية و ٠١/‏ لسنة 151/6 فى ششسأن رسوم القيد فى سجلات اعمال الوكالة التجارية ٠‏ 
كما بلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ٠‏ 


( المادة الثالثة ) 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به بعد تسعة اشهر من تاريخ نشره ٠‏ 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من نوائينها ٠‏ 


حسنى مبارك 


زلف الجريدة الرسمية العدد الافى ٠ ١585/4/6‏ 


7 العددان السابع والثامن - السنة الثانية والستون 
قانون 
تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض اعمال الوساطة التجارية 


احكام عامة 


) ١ مادة‎ ( 


يقصد بالوكيل التجارى » فى مجال تطبيق احكام هذا القانون » كل شخص 
طبيعى أو اعتبارى يقوم يصفة معتادة ‏ دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير 
الخدمات يأسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو بأسمة ولحساب أحسد 
على * 

كما يقصد بالوسيط التجارى من أقتصر نشاطه » ولو عن صفقة واحدة على البحث 
عن متعاقد أو التفاوض معه لاقناعه بالتعاقد » وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال 
أو الموزع بعقد عمل ٠‏ 


( مادة ؟ ) 


مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 55 لسنة 19177 فى شأن السجل التجارى 
تحظر مزاولة أى عمل من اعمال الوكالة التجاريية أو الوساطة التجارية الا لمن يكون 
اسمه مقيدا فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك فى وزارة الاتتصاد 
والتجازة الخارجية ٠‏ 


( مادة * ) 
لا يجوز أن يقيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة الا من تتوافر فيه الشروط 
الآتية : 
أولا : بالنسبة الى قيد الاأشخاص الطبيعيين : 
(أ) أن يكون مصرى الجنسية ٠‏ وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن 
يكون قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الاقل .٠‏ 
(ب) أن يكون كامل الاهلية ٠‏ 


(ج) أن يكون حسن السمعة » ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة 
للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة » أو فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا 
القانون أو قوانين الاستيراد » أو التصدير » أو النقد »© أو الجمارك » أو الضرائب © أو 
التموين » أو الشركات » أو التجارة » مالم يكن قد رد.اليه اعتباره ٠‏ 


تشريعات هامة ٠٠+‏ 3 وا 


(د ) ألا يكون قد أشهر افلاسه » مالم يكن قد رد أليه اعتباره ٠‏ 

(ه) ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة 
وشركات ووحدات القطاع العام ٠‏ ويشترط بالنسية للعاملين السابقين فى هذه الجهات 
أن يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى سنتان على الاقل ٠‏ 


( و ) ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية 
أو متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشستغلا اصلا 
بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه ٠‏ 


( ز ) ألا يكون من الاقارب من الدرجة الاولى لاحد شاغلى المناصب السياس ية 


(ح) ألا يكون من الاقارب من الدرجة الاولى لاحد العاملين من درجة مدير عسام 
فما فوقها ومن فى مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت فى لاحدى 
الجهات المشسار اليها بالبتد (ه) ٠‏ 


ثانيا : بالنسبة أكى قيد الشركات : 

(أ) أن يكون مركز الشركة الرئيسى فى مصر ٠‏ 

(ب) أن يكون من أغراضها القيام بأعمال الوكالة أو الوساطة التجارية طبقا 
لنظامها الاساسى أو عقد تأسيسها * 


(ج) أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصربين » مع مراعاة مضى عشر 
سنوات على الاقل فى حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس * 


فاذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب أن يكون مصرى الجنسية ومملوك أغلب 
الاتتل ٠.‏ 


( د ) أن يكون جميع الشركاء المتضامتين » أو جميع المديرين ©» أو أعضاء مجلس 
ادارة شركات المساهمة بحسب الاحوال ممن تتوفر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها 
فى (أولا) من هذه المادة ٠‏ 


(ه) آلا يقل راس مال شركة الاشمخاص عن ٠٠٠٠٠١‏ ( عشرين ألف جنيه ) ويثبت 
ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة الى مصلحة الضرائب عن السنئة المالية 
السابقة © أو بتقديم شهادة تفيد ايداع هذا المبلغ فى أحد البنوك المعتيدة فى حالة بدء 
نشاط الشركة ٠‏ 
ينشاطها- » وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الاشخاص فى 
تطبيق أحكام هذا القائون ٠‏ 


مى, العددان السابع والثامن ‏ السنة الثانية والستون 


( مادة 5 ) 
يشترط لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين مايأتى : 


(1) تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية بحسب الاحوال » على أن يتضمن 
العتد طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى » ومسئولية أطراف العقد » ونسب 
العمولة المقررة » وشروط تقاضيها » وعلى الاخص نوع العملة التى تدفع بها ٠‏ 


(ب) وبالنسبة للشركات أو الجهات الاجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن 
الشروط السابقة أن يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية 
التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة »؛ وأن يتضمن القزام 
الشركة أو الجهة الاجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا فى أى بيان من 
بيائات العقد ٠‏ 


(ج) أن يكون للشركة أو الجهة الاجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما 
لم ينته هذا التوكيل ٠‏ 
( مادة ه ) 
تحدد اللائحة التنفيذية ما يلى : 


(1) الاجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل فى بيانات سجل 
الوكلاء و الوسطاء التجاريين ٠‏ 


(ب) المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج المصور من 
السجلات بما لا يجاوز مايأتى : 

حئيه 

* تتأمين يقدم مع طلب القيد‎ ٠ 

٠ءة‏ رسسم القيد لاول مرة ٠‏ 

٠ رسسم تجديد القيد‎ 00990٠ 

1 رسم تعديل بيانات القيد ٠‏ 

٠ عن الصورة المستخرجة‎ ٠ 


ولا يستحق عند الاخطار بحصول الوكيل أو الوسيط التجارى على توكيل آخر 
خلاف القيد بالسجل الا الرسم المقرر على تعديل بيانات القيد ٠‏ 
كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد ولو تضمن القيد اكثر من توكيل ٠‏ 


ولا يؤدى الوسيط التجارى متى كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد 
عمل الانصف البالم التى تققرر بالتطبيق لاحكام هذه المادة ٠‏ 


تشريعات هامة ٠٠٠‏ 7/4 


( مادة 5 ) 


يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد » على أن 
يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة » ومع ذلك يقبل الطلب اذا قدم 
خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة » اذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة 


ويشطب قيد الوكيل أو الوسيط فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين 
بوما المشاراليها ٠‏ 
(مادة 1 ) 


لا يجوز للشركات أو المنشآت الاجنبية انشاء مكاتب خدمات علمية أو فئية أو 
استشارية أو غيرها الا اذا كان لهذه الشركات أو المنشآت وكيل تجارى فى مصر طيقا 
لاحكام هذا القانون 


ولا يجوز لهذه الشركات والمنشآت أو مكاتبها المشار اليها بالفقرة السابقة ممارسة 
امل :من اعمال الوكقة: او الوساطةالتجارية الا من خلال وكل أو وسيط تجارى 
مقيد بالسجل المنصوص عليه ف المادة (؟) ٠‏ 

( مادة م ) 
الاتتصاد والح حير المكاتب ٠‏ 


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد 
وتعديل البيانات فى هذا السجل والعملة التى تدفع بها هذه المبالغ يما لا يجاوز ما يأتى : 


الفصل الثانى 
التزامات الموكلين والوكلاء والوسطاء التجاريين وغيرهم 
( مادة 9 ) 


يسرى على جمييع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمنشات من المنتحين أو 
التجار أو الموزعين ق تعاملهم مع الوكلاء التحاريين 4 والوسطاء التجاريين 4 الاحكام 


المنظمة لقواعد الخصم لحساب الضريبة وتوريدها والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه 
الاحكام والمنصوص عليها فى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١01‏ 
لسنة 1981 » وذلك بالنسية لجميع المبالغ التى يدفعونها للوكلاء التجاريين أو الوسطاء 
الفجاريين © شواء تملى سيل العموكة اق السينرة از الكافاة او تحت اى مين اشر 
المبالغ المخصومة تحت حساب الشريبة ٠‏ 


فاذا لم يتم خصم النسية المشار اليها بالفقرة الاولى من هذه المادة التزمت الجهة 
التى لم تقم بذلك بأدائها الى مصلحة الضرائب دون الاخلال بحق هذه الجهة فى الرجوع 
بها على الملتزم بالضريبة ٠‏ 


واذا لم يتم الاخطار المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذه المادة التزم من أدى 
هذه المبالغ بأداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها على وجه التضامن 
مع الوكيل أو الوسيط التجارى ٠‏ 
( مادة ٠١‏ ) 
يتعين على الوكيل التجارى أن يقوم بموافاة الادارة المختصة بسجل الوكسلاء 
والوسطاء التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل او التوكيلات التجارية 
وذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ حصول التعديل ٠‏ 
فاذا حصل الوكيل التجارى على توكيل آخر خلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد 
بالسجل المشار اليه بالمادة (؟) قبل ممارسة العمل استنادا الى هذا التوكيل ٠‏ 
( مادة 1١١‏ ) 
يلتزم الوكيل التجارى بامساك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة » ويتعين أن 
يقيد بها العمولات التى تستحق له والينوك المودعة بها ٠‏ 
كما يلتزم باخطار الادارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين عند التوتف 
عن ممارسة نشساط الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوتف ٠‏ 
وفى هذه الحالة يرد له مبلغ التأمين ٠‏ 


( مادة ١١‏ ) 
يتعين على من يقوم بأى عمل من أعمال الوساطة التجارية أن يقوم باخطسسار 
مصلحة الضرائب بكل المبالغ التى تم الوفاء بها مقابل ذلك خلال ثلاثين يوما من قتاريح 
الودقفاء ٠‏ 
( مادة ١١‏ ) 
على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات 


تشريعات هامة ٠.٠٠‏ : ١م‏ 


ووحدات القطاع العام اذا تكشف لها خلال ممارسة اختصاصها أو نشاطها قيام وكالة 
تجارية أو توفر عمل من أعمال الوساطة التجارية » أن توافى مصلحة الضرائب بذلك 
خلال ثلاثين يوما » مع بيان شسخص الوكيل أو الوسيط التجارى » والعمل الذى قام به - 
والمبالغ التى يكون قد تقاضاها وعلى العموم بكافة ما يتوافر لها من بيانات فى هذا 
العمديان + 


الفصل الثالث 
احكام خاصة بالتعاقدات التى تبرمها الحكومة والقطاع العام 


( مادة ١‏ ) 
على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة 
العطاء على مقدار العمولة او السمسرة المقرر دفعها للوكيل التجارى أو أحد وسطاء 
التجارة فى حالة رسو العطاء 4 وشخص أو أشخاص من يتقاضونها 2 مع وجوب ايداع 
هذه المبالغ لحساب أصحاب الحق فيها فى أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية 
والخاضعة لاشراف البنك المركزى وبالعملة المتفق عليها بين الاطراف ٠‏ 


العطاء أو زيادته » حسب الاحوال » بمقدار العمولة أو مقابل الوساطة على أن تؤدى هذه 
الجهات الى الوكيل أو الوسيط التجارى العمولة أو مقابل الوساطة بالقدر ووفق 
الشروط التى يتفق عليها ٠‏ 
( مادة ٠6‏ ) 

يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين جهة من الجهات المشار اليها بالفقرة الاوا من 
المادة السابقة وبين آية جهة أجنبية النص على التزام هذه الجهة الاجنبية باخطار الجهة 
المتعاقدة بكل المبالغ التى تستحق عليها بمناسبة هذا التعاقد » آيا كان مسمى هذا المبلغ » 
لوكيل تجارى أو أحد وسطاء التجارة أو أى شخص آخر أيا كانت صفته » وسواء كان 
الاستحقاق سايقا على ابرام العقد أو مرتبطا به أو لاحقا عليه » وعلى أنه اذا لم تقم 
الجهة الاجنبية بهذا الاخطار » التزام بأداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة 
عنها على وجه التضامن مع من قبض هذه المبالعٌ ٠‏ 


الفصل الرابع. 
تنظيم المساطلة 


(مادة ١١‏ ) 
دون الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبسس مدة لا تقل عن 
ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسيائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى 
هاتين العتوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة 
التجارية دون أن يكون مقيدا بالسجل المشار اليه بالمادة (؟) من هذا القانون ٠‏ 
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' ويخفض الحد الاقصى للعقوبة الى النصف فى حالة مخالفة حكم الفقرة الثانية من 
المادة )٠١(‏ من هذا القانون » ويترتب على صدور الحكم الغاء القيد وسقوط الحق فى > 
استرداد التامين ٠‏ 


( مادة ا١‏ ) 


دون الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر » يعاقب بذات العقويمة 
المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل من تم قيده أو تجديد قيده بالسجل 
المشار اليه بالمادة (؟) من هذا القائون » بناء على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها بشمان 
توافر شروط القيد بهذا السجل والمنصوص عليها بالمادة (؟) من هذا القانون فى حقه ٠‏ 
ويترتب على صدور الحكم بالادانة الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين ٠‏ 


) ١48 مادة‎ ( 


اذا مارس الوكيل أو الوسيط التجارى العمل بعد زوال أحد الشروط المخصوص 
عليها بالمادة (9) من هذا القانون مع علمه بذلك 4 عوقب بالحيس إدة لا تزيد على ستة 
أشهر وبغرامة لاتزيد على خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

ويترتب على صدور الحكم بالادانة الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التأمين ٠‏ 


( مادة ١9‏ ) 
اذا وقعت احدى الجرائم المشار اليها بالمواد 17 » ١1‏ > 18 من هذا القانون من 
احدى الشركات عوقب الشفريك المتضامن أو المدير أو عضو مجلس الادارة المسئول 


) ٠١ مادة‎ ( 


تنشر الاحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد ١1‏ » /لا١1‏ 8م١2‏ 5١همن‏ 
هذا القائثون باحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التى تتعدها الادارة المختصة سل جل 
الوكلاء و الوسطاء التجاريين » على نفقة المحكوم عليه ٠‏ 


( مادة ”١‏ ) 
اذا خالف الوكيل التجارى أحكام الفقرة الاولى من المادة )٠١(‏ من هذا القانون 
سقط حقه فى التأمين وعليه أن يؤدى تأمينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره 
يسقوط حقه فى التأمين بكتاب مومى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان له اخطر به 
الادارة المختصة بالسجل المشار اليه بالمادة (؟) من هذا القانون ٠‏ 
وفى حالة تكرار المخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة )5١(‏ من هذا القانون يلغى 
القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق فى استرداد التأمين المضاعف ٠‏ 
( مادة '" ) 
يلغى قيد الوكيل أو الوسيط التجارى بقرار مسبب يصدره وزير الاقتصاد ى 
الاحوال الآتية : 


تشريعات هاية ..٠٠‏ الم 


)1 ) مخالفة أحكام الفقرة الاولى من المادة )٠١(‏ أو الفقرة الاولى من المادة (11) 
أو المادة (؟١)‏ »2 من هذا القانون » ويترتب على الغاء القيد فى هذه الحالة سقوط الحق فى 
استرداد التأمين ٠‏ 

(ب) اذا فقد الوكيل أو الوسيط التجارى شرطا من شروط القيد فى سجل الوكلاء 

(ج) فى حالة وفاة الشخص الطبيعى او انقتضاء الشخص الاعتيارى ٠.‏ 

( مادة “" ) 

لا يجوز لمن صدر ضده حكم فى جريمة من الجرائم المتصوص عليها فى هذا القانون 
أن يعمل بأية صفة كانت لدى منشأة أو شركة تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية 
كما لا يجوز اعادة قيد من ألفى قيده بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريهن بالتطبيق 
لاحكام المادتين ١؟‏ » ؟1؟ من هذا القانون الا بعد مضى خمس سنوات على الاقل من تاريخ 
الغاء القيد » ولا يجوز له خلال هذه المدة أن يعمل بأية صفة كانه بمنشأة أو شركة تمارس 
اعمال الوكالة أو الوساطة التجارية أو أن يشسترك فى تأسيس أو ادارة شركة من الشركات 
التى تمارس أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية ٠‏ 


( مادة 4:؟ ) 
يعاقب تأدبيا العامل المسئول عن مخالفة حكم المادة (؟1) من هذا القانون ٠‏ 
فاذا ثبت أن المخالفة عمدية وبالتواطؤ مع الوكيل. أو الوسيط التجارى القزم العامل 
مع الوكيل أو الوسيط التجارى بالتضامن » بما يستحق من مبالغ الضريبة والتعويضات 
والغرامات كل ذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة أاشد منصوص عليها بقانون آخر ٠‏ 
الفصل الخامس 
أحكام ختامية 
( مادة ه“" ) 
يتمين على الوكلاء التجاريين وعلى المكاتب المشار اليها بالمادة (/) من هذا القانون 
القائمين بالعمل عند نفاذ هذا القانون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها به للقيد فى 
السجلات المعدة لذلك خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيقية ٠‏ 
( مادة "5 ) 
يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار 
من وزير العدل بعد الآتفاق مع الوزير المختص صغة مأمورى الضبط القضائى للكشف عن 
المخالفات التى تقع لاحكامه أو لاحكام اللائحة التتفيذية له ٠‏ 


( مادة /الا ) 
تراعى سرية البيانات التى يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ولا يجوز 
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لغير القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الاطلاع عليها » وعلى كل من اطلع بحكم وظيفته 
على السجل أو البيانات المتعلقة به أو المكاتئيات بين طالبى القيد أو تعديل البياتات أو 
التجديد وبين الادارة المختصة بالسجل المشار اليه بالمادة (؟) من هذا القانون أو بين 
هذه الادارة والوكلاء أو الوسطاء التجاريين ٠‏ أن يراعى السرية التى تتوفر لهذه , 
البيانات والمعلومات ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنتصوص عليها بالمادة 5٠١‏ من 
تانون العقوبات ٠‏ 
( مادة 58" ) 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية» 
خلال اربعة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وتتضمن على وجه الخصوص 
تحديد مدة سريان القيد بحيث لا تقل عن سسنة ولا تزيد على خمس سنوات ٠‏ 


تتضمن الجزاءات التى يترتب على مخالفة أحكامها بما لا يجاوز عقوبة الغرامة 
بحد أقصى مائة جنيه كما تحدد الحالات التى يجوز فيها بقرار من وزير الاتقتصاد شطب 
القيد بالسجل المشار اليه فى المادة (؟) لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ٠‏ 
© © © 
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فى شأن سجل المستوردين )١(‏ 
بأسم الشسعب 
رئيس الجمهورية 


مادة ١‏ س لا يجوز لاى شخص طبيعى أو اعتبارى استيراد السلع بقصد الاتجار 
الا اذا كان مقيدا بسجل المستوردين المعد لذلك بالجهة المختصة بوزارة الاتنتحصطاد 
والتجارة الخارجية وفقا لاحكام هذا القانون ٠‏ 


وى تطبيق أحكام الفقرة السابقة يعتبر استيراد الوكيل التجارى للسلع استيرادا 
بقصد الاتجار ٠‏ 

مادة ' ل ترط فيمن يطلب القيد فى سجل المستوردين أن تتوافر فيه الشروط 
الآتية : 

اولا : بالنسبة لقيد الاشخاص الطبيعيين : 

(1) أن يكون مقيدا فى السجل التجارى » وحائزا على بطاقة ضريبية ٠‏ | 

(ب) أن يكون مصرى الجنسية ؛ وبالنسبة لمن بجنس بالجنسية المصرية يراعى 
مضى مدة لاتقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتسايه لهذه الجنسية ٠‏ 


٠ 1945/8/6 الجريدة“الزسمية العحد ١؟ فى‎ ١ 


تشريعات هصامة ٠٠٠‏ هم 


(ج) أن يكون قد زاول الاعمال التجارية لسنتين متتاليتين سابقتين على الاقل على 
طلب القيد » وتثبت مزاولة الاعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة 
معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية » أو أن يكون قد مارس أاعمالا نظيرة بالحكومة 
أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى او الشركات على 
اختلاف أنواعها لمدة ممائلة وتحدد اللائحة التنفيذية الاعمال التى تعتير نظيرة للاعمال 
التجارية وكيفية اثبات مزاولتها ٠‏ 


ونستى .حون هذا الشرظ كل ين العوز على بطافة التتيزاكية وفك حون هذا القائون 
والحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها » وذلك دون اخلال بأحكام الفقرة ( ز ) من 
البند أولا من هذه المادة ٠‏ 


( د ) آلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوية جناية » أو بعقوبة مقيدة للحرية فى 
أو التصدير أو النقد أو الحمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو التحارة أو قَ 
احدى الجرائم اللنصوص عليها فى المادتين 8 و 4 من هذا القانون ما لم يكن قد رد اليه 
اعتباره ٠‏ 


(ه) ألايكون قد أشهر افلاسه مالم يكن قد رد اليه اعتبياره ٠.‏ 


(و ) ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن ٠٠٠٠١‏ جنيه 
١عشرة‏ آلاف جنيه) ٠‏ 


وبع بن :هذ1 الترط الحلا علئ بطاعة استسرافية وفك 'صدور :هذا الغانون:+ 

ويخفض هذا النصاب الى النصف للحاصل على ششسهادة جامعية أو ما يعادلها ٠‏ 

(ز) لا يجوز لمن مارس أعمالا نظيرة للاعمال التجارية من العاملين بالحكومة او 
الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو الشركات التابعة للقطاع 
العام القيد فى سجل المستوردين الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة 
أو لسبب تأديبى ٠‏ 


أو المتفرغين للعمل السياسى وذلك طوال مدة عضويتهم أو تفرغهم » ما لم يكن مشقغلا 


ثانيا : بالنسبة لقيد الشركات : 

(!) أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى » وبالفسبة لشركات الاأشخاص أن 
يكون قد مضى على قيدها سنة على الاقل » وتعفى من شسرط المدة الشركات الحائزة على 
بطاقة استيرادية وقتت صدور هذا القاتون أو التى يكون رأسس مالها لا يقل عن 5٠٠٠١‏ 
جنيه ( عشرين ألف من الجنيهات ) ٠‏ 


(بب) أن يكون مركز الشركة الرئيسى جمهورية مصر العربية ٠‏ 


43 العددان السابع والثامن ‏ السنة الثانية والستون 


(ج) أن يكون من اغراض الشركة استيراد السلع بقصد الاتجار * 

( د ) ألا يقل رأس مال شركة الاشخاص المدفوع عن ١٠٠٠٠١‏ جنيه ( خمسة عشر 
ألفا من الجنيهات ) ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة الى مصلحة 
الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة تفيد ايداع راس المال فى احد 
البنوك المعتمدة فى حالة بدء الشركة لنشاطها ٠‏ وتعفى من هذا الشرط شركات الاشخاص 
الحائزة على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون ٠‏ 

(ه) أن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى شركات المساهية وشركات التوصية 
بالاسهم مملوكة جميعها لمصريين مع مراعاة مضى مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ 
اكتساب جنسية جمهورية مصر العربية ٠‏ 


( و ) أن يكون جميع الشركاء ومديرو الشركة فى شركات الاش خاص ومديرو 
ورؤساء وأعضاء مجالس ادارة شركات الاموال مصريين © ويالئلهمسية لن تحنس 
بالجنسية المصرية يراعى مضى مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه 
الجحنسية ٠.‏ 

( ز ) أن يتوافر فى الشركاء المتضامنين ومديرى شركات الاموال الشروط الواردة 
بالفقرات د » ه » ز » ح من تسروط قيد الاشخاص الطبيعيين ٠‏ 

وتعفى من الشرطين (ه) » (و ) من ( ثانيا ) شركات القطاع العام متى كان الاستيراد 

وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الاشخاص فى مجال 
تطبيق هذا القانون ٠‏ 


مادة ؟ - تحدد اللائحة التنفيذية ما يلى : 

)١(‏ الاجراءات والمستندات الخاصة بالقيد فى سجل المستوردين وتجديد القيد 

(ب) نظام اصدار تشرة دورية بالييانات الخاصة بالمستوردين تصدرها الجهة 
المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ٠‏ 1 

(ج) المبالغ والرسوم التى تؤدى عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات 
ورسوم النشر بمالا يجاوز مايلى : 

7 * تاأمين بق طلب القيد‎ ”6٠ 

لق لول مره والاسؤاة الله عات سلعية ٠‏ 
١‏ رسم القيد لاول مرة ولاعادة القيد بحد أقصى عشر مجمو نت 
001٠‏ رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا أضافة و تعديل المج 
السلعية ٠‏ 1 
النقر عن القيد أو التجديد أو الت التعديك ٠‏ 
0 5 اك < : فهادة سلكمية ©» وتعفى 
ن رسم استخراج صورة من صحيفة السجلك أو شها 5 


تشريعات هامة ٠.٠٠‏ 3 


من أداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التى تطليهما الوزارات 
والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المطى و الهيئات العامة ٠‏ 


مادة ؛ ‏ على المستورد اخطار الجهة المختصة بوزارة الاتتصاد والتجارة 
الخارجية بكل ما يطرا من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى السجل خلال ستين يوما 
من تاريخ حدوثها وذلك طبقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ٠‏ 


مادة ٠‏ - يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر نجديد 
على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة ومع ذلك يقبل الطلب اذا 
قدم خلالى التسعين يوما التالية لانتهاء المدة اذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة 


ويشطب قيد المستورد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوريما 
المشار آليها ٠‏ 


مادة 5 - دون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو آية قوانين 
آخرى ؛ فانه فى حالة الحكم على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة 
مظة بالشرف أو الامانة أو فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة 
بالاستيراد أو التصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو 
التجارة أو فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 8 » 8 من هذا القانون يشطب 
قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقه فى اسقرداد تأمين القيد فى السجل » 
ولاايجوز اعادة قيده بسجل المستوردين الا بعد رد اعتباره ٠‏ 


مادة لا س يشطب قيد المستورد اذا فقد شرطا من الشروط الواحب توافرها للقيد 
فى السجل وكذلك فى حالة الوفاة أو انقضاء الشخص الاعتمارى المرخص له فى الاستيراد ٠‏ 


مادة / - مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر » يعاقب بالحببس 
مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 0٠١‏ جنيه ولا تزيد على 7٠٠١‏ جنيه 'و 
باحدى هاتين العقوبتين » مع حواز الحكم بمصادرة السلع موضوع الحريمة حسب 
الاحوال : 

٠ من يستورد سلعا بتقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين‎ ١ 

0ح من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة 
بالقيد فى سجل المستوردين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته ٠‏ 

؟ - من يدون على احدى المراسلات أو المطبوعات أو الاوراق المتعلقة بالاعمال 
الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شان القيد بالسجك ٠‏ 


وتضاعف العقوبة فى حالة العود ٠‏ 


مادة 4 . مع عدم الاخلال بأية عقوبة اششد » يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة 
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وبغرامة لا تقل عن ٠٠٠١‏ جنيه ولا تزيد على 5٠٠٠‏ جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل . 
من يتواطأ مع أجنبى مستغلا قيد اسمه فى سجل المستوردين بقصد الاستيراد لمصلحة هذا 
الاحنبى ٠‏ 

ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاأشياء التى تم ضبطها * 

مادة ٠١‏ س بيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه : 

١‏ - من يحجم عمدا عن تمكين أحد الاشخاص المنوط بهم تنفيذ احكام هذا القانون 
من الاطلاع على الدفاتر والاوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لاحكامه 

؟ - من يرتكب مخالفة آخرى لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ٠‏ 

مادة ١١‏ - فى حالة ونوع احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 8 و 4 و ٠١‏ من 
هذا القانون من نشخص اعتبارى يعاقب بالعقويات المذكورة ف المواد المنوه عنها الشريك 
المنضامن أو المدير أو عضو مجلس الادارة أو رئيس مجلس الادارة المسئول بحسب 
الاحوال ٠‏ 

مادة ؟١‏ - تنشر أحكام الادانة الصادرة فى احدى الجرائثم المنصوص عليها فى المواد 
4و ة و ٠١‏ من هذا القانون على نفقة المحكوم عليه باحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التق 
تصدرها الجهة المختصة بوزارة الاقتتصاد والتجارة الخارجية * ويجوز تحصيل نفقات 
النشر يطريق الحجز الادارى ٠‏ 

مادة ١‏ - يكون للعاملين القائمين بتنفيذ أحكام هذا القانون الذين يص در 
بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 
صنة مأمورى الضبط القضائى لاثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون 
والترارات الصادرة تنفيذا له ٠‏ 
والمستندات 4 وعلى أصحاب القمان أن يقدموا اليهم البيانات والمستخرحات وصور 
المستندات التى تطلب منهم لهذا الغرض ٠‏ 

مادة ١4‏ - يلتزم كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون بمراعاة سرية 
عليها بالتطبيق لاحكام هذا القانون ٠‏ 

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 2٠١‏ من قانسون 
العقوبات ٠‏ 

مادة ١‏ -س تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتتصاد والتجارة 
الخارجية خلال اربعة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 

مادة 16 س ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية » ويعمل به بعد تسعة أشهر من 
تاريح تثشرة ٠‏ 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 سوال سنة ١505‏ (51 يوليه سنة ٠ )١9416‏ 


تشريعات هاية ٠.٠‏ 4/ 
قانون رقم /؟١‏ لسنة 1١545‏ 
بتعديل نص المادة (؟ ) من المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1956٠‏ 
الخاص بشئون التسعم الجبرى وتحديد الارباح )١(‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشسعب القانون الآتى نصه » وقد أصدرناه 8 


( الادة الاولى » 


يستيدل بنص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 157 لستنة ١16.‏ الخاص 
٠‏ ا)النص الآتى : 


مادة 9 يعاقب بالحيس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات 
وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 
كل من باع سلعة مسعرة جيريا أو محددة الريح أو عرضها للبيع بسعر أو يربح 
يزيد على السعر أو الربح المحدد » أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الريح 
أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف 
للعرف التجارئ ٠ه‏ 


ويعاقتب على كل مخالفة ترتيط بسلعة من السلع التى تدعمها الدولة 
ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحيس مدة لا تقل عن سنة 
ولا تجاوز خمس سنوات ويغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف 
جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين . 


وق ماكة النؤة تشاعف الفوونة فق تسدييا الاق او لقني ذا ان 
قد حكم على العائد مرقين بالحبس والغرامة » قم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة 
لاحكام هذه المادة فتكون العقوبةالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات 
وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه » وتعتبر جرائم متمائلة 
فى المود الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذه المادة والجرائم التى 
ترتكب بالمخالفة لاحكام القانون رقم 10 لسنة م114 الخاص بشئون التموين أو 
الترارات الصادرة تنفيذا ال8 .م 

الحم باسلاق م اللو ل منها المدة التى تكون 

تقرر فيها اغلاق المحل اداريا . 


٠ 1545/8/٠ه فى‎ ١ الجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
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ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على 
مخالفة القرارات التى تصدر تنفيذا للمادة (ه) من هذا القانون ويجوز أن ينص 
فى تلك القرارات على عقوبات أقل . 2 
( المادة الثافية ) 
يفن عننذ1 'العاتون' ف العريدة الزسمية © ويطل مله من الوم الشاكن 
لتاريخ نشره ٠.‏ 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ©» وينقذ كقانون من قوانينها . 


حسنى مبارك 


95١ ٠.٠ تشريعات هامة‎ 


قانون رقم 116 لسنة 19415 
بتعديل بعض أحكام:القرار بقانون 19/7 لسنة 1481 فى شان تنظيم 
استعمال مكبرات الصوت والمحمال الصناعية والتجارية واشغال الطرق العامة 
والنظافة المايمة )١(‏ 
اسم الاضعت 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشسعب القانون الآتى نصه » وقد أصدرناه : 


( المادة الاولى » 


يستيدل دعن امياد" الاولى من القترار بقانون رقم لغففا لسنة اا والكفة 
او النص الاتى”7 . 


يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام القانون رقم ه52 لسنة 1565 أو 
القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة 
جنيه » ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الآلات والاجهزة التى استعملت فى ارتكاب 
الجريمة » وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة فى حديها الادنى والاتصى فضلا 
عن المصادرة واغلاق المحل الذي قام بالتركيب لمدة لا تجاوز سبعة أيام . 

ويجوز للسلطة المختصة فى الحالات التى ترى فيها خطرا واضحا على الصحة 
العامة أو الامن العام أن تأمر بصفة مؤقتة بالتحفظ على المحل ووضع الاختام 
عليه حتى يتم الفصل فى الدعوى الجنائية » ويكون للقاضى المختص الغفاء التحفظاً 
بناء على تظلم صاحب الثسان فى أى وقت قيل القفصل فى الدمهوى 
وينتهى التحفظ فى جميع الاحوال بانقضاء سبعة ايام على الامربه . 


( المادة الثآانية ) 


يستبدل ينص المادة الثالثة من القرار بقانون ركم 17 لسنة اىمذكا 
والح تعميل اكد" .1 من القانون لسنة 5م5١‏ ق شان اشفاك 
كل مخالفة 0 القانون رقم ١5.‏ لسنة ١1681‏ او القرارات المنفذة 
له يعاقب مرتكيها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه . 
ويحكم على ل بلدا ضعف رسم - وخمسة أضعاف رسم الاخسفاكل 


كما يحكم بازالة او 0 الحكم » فاذا لم يقم المحكوم 


٠ 1947/48/٠6 فى‎ 5١ الجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
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عليه بالازالة قامت الجهة الادارية المختصة باجرائها على نفقته » على أنه 
لا يحكم بازالة حجرات التفتيشرومواسير صرف المياه الا اذا طلبت ذلك الجهة 
الادارية المختصة . وللمحافظ المختص ‏ قبل القصل فى الدعوى ‏ وبعد أعطاء 
المهلة اللازمة ‏ وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون ‏ معها فى استمرار 
الافتقال خطر واضم على الصحة العانة او الأفسن السام اصسوان قران. يسيب 
بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الاحوال وذلك حتى تقم ازالة المخلفات 
ويجوز فى الاحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الاختام عليه بناء على 
طلب تقدمه السلطة المختصة الى القاضى الجزئى ويكون للقاضى الجزئى المختص 
الغاء التحفظ بناء على للب صاحب الشان فى أى وقت قبل النفصل فى الدعفوى 
وينتهى التحفظ وف جميع الاحوال بازالة المخالفة ٠‏ 

واذا استمرت أعمال اليثناء أو الهدم يحكم بالحيسس مدة لا تزيد على 
شهر وبغرامة لاتقل عن ثلثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى 
هاتين العقوبتين . 

( المادة الثالئة » 

يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار بقانون ١1/1‏ لسنة ١981‏ والخاصة 
بتعديل الجياده 5 من القانون 8 لسنة 19519 فى قشأن النظافة العامة ٠.‏ 
النص الآنى : 

مع عدم الاخلال بأية عقوية أشد ينص عليها قانون آخر © يعاقب 
كل من يخالف احكام هذا القانون او القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد 
على مائة جنيه . ب 

وعلى الجهة الادارية المختصة تكليف المخالف بازالة اسباب المخالفة فى 
المدة التى تحددها له والا قامت بالازالة على نفقة المخالف مع تحصيل 
النفقات بالطريق الادارى ويجوز التصالح فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام 
المادتين الاولى والرايعة . 

وتقضى الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدنفة مبلغ عشرة جنيهات وذلك 
خلال 4؟ سساعة من وقت تحرير محضر المخالفة واخطار المخالف بيه . 

وبيجوز للسلطة المحُتصة أن تطلب من القاضى الجزئى المختص الامر بالتحفظ 
حكن لحل الشدى يقن تلفت ادافة قد كان فى الك خطن واخن على السسسحة 
العامة وذلك بوضع الاختام عليه وذلك حتى يتم القصل فى الدعوى »© 
ويكون للقاضى المختص الفاء التحفظ فى أى وقت قت بناء على تظلم صاحب ا 
قيل الفصل فى الدعوى »© ويكون للقاضى المختص الفاء التحفظ فى أى و 
بناء على تظلم صاحب الشأن قيل الفصل فى الدعوى © وينتهى انعط إلى نه 
الاحوال » بازالة المخالفة . 

( المادة الرابعة ) 

يكرا س1 القاثون فق الجريدة الرسمية © :ويغمل نه امن النوم: التالى التاريخ 
نثره . 

ييصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها ٠‏ 
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة ١5٠1٠‏ (51 يولية سنة 19415 ) 


حسنى مبارك 


بجساة النقاسية 
8 ه. ٠0‏ 


الحياة النقابية ...٠‏ 5 


وزير المدل 
رقم )9٠.9(‏ لسنة اموا 
وزبير العدل 
بعد الاطلاع على الدستور ٠‏ 


وعلى القانون رقم "١‏ لسنة 1١5"‏ باصدار قانون المحاماة ٠‏ 
وعلى القانون رقم ©؟١‏ لسنة ١18١‏ بيعض الاحكام الخاصة بتقابة المحامين » 
والقانون رقم ١١5‏ لسنة 1585 الممدل له . 


مسرت 

( المادة الاوئى » 
يشكل مجلس مؤقت لنقابة المحامين من السادة الاساتؤة : 
التي عسي كل + 
محمد طاهر عبد الحميد . 
احمد. يعن يد الفتام” .: 
د . فتحى اسماعيل والى . 
كمال الدين مصطفى بكر . 
صالح محمد حسن . 
عدلى عبد الباقى . 

( المادة الثانية ) 
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية »؛ ويعمل يه من يوم 59 يوليو سنة 

. ا١ذملا‎ 

ستتفو انر مان سشقة 1 216 
5 يوليو سنة 1948م 


احساهيسة 
بأعد اد من تم يد هم من المحامين بجد ول المحاستاة 
فى المدة من أغسطسسنة ١1457‏ حتىنهاية ديسهمر سنة 85 !١1‏ 


خم / مضا 
ل ليل 
١١45800‏ 
١١529 /4/1١+‏ 
الى /١ ١‏ اهذخا 
؟:1/١٠/كىةأ١‏ 
لل ال 
هكا/١٠/15م١١‏ 
1١/1١‏ ١/5م5ا1‏ 
مل 


التي سين سبع . 


فل ف ل 
11 
ل ل 
ل ل ل 
5/61 ل/كدوا 


المجبع الكلى « 15952 محامياء 


الحييساة النقابية ٠٠.٠‏ ك3 


بسم. الله الرحمن الرجيم 


محيد عومد 
اللمحسامى 
ه ميدان التكرير الاسكندرية 


السيد الاستاذ احممد حسن هي كل 
نحية طيبة وبعد 
نحيطكم علما بأننا قد قزرنا .كالمعقاد سنويا . الاحتفال بذك سرى الزعيمين 
العظيمين سعد زغلول ومصطفى الفحاس المحاميين مساء يوم الاثئين الموافق "> أغسطس.ى 
سنة ١195415‏ بدار النقابة ٠‏ 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.»»2؛») 


0 


المحامى 


5 العددان السايع والثاين -ّ السْنة”الثانية والستون 


بسم الله الرحمن الرحيم 
التاريخ ١947/8/١١‏ 
ه ميدان التحرير ‏ الاسكندرية” 


تحية طيبة وبعد »»» 


فقد 'تلقيت -خطابكم المقرخ 15/1 الذى تحيطنئ' فيه علمًا م قررتم 
الاحتفال يذكر الزعيمَين ستغهد زغلول ومصطفى التنحاس المخائيين يوم الاثنين. الموافق 
37" أغسطسسن سثئة 1985 بدار النقابة ٠‏ 


ويعرض هذا الخطاب على هيئة المكتب المفوْض من مجلتّن التقانة فى نظر المسائل 
العاجلة استعرضت الهيئة القرارات التى اصدرها مجلس النقابة بهذه المناسية فى 
سنتى 613/0 11483 وأصدرت القرار الاتى : 


ن هيئة الكمٌب مع حرصها على الاحتفال بذكرى مشاهير المحامين الذين اسهموا 
قّ 0 المحاماة وارساء تقاليدها الا انه نظرا للظروف التى تمر بها النقابة 
حائيا فقد قررت الهيئة ارجاء الاحتفال بذكرى الزعيمين سعد زغلول ومصطفى النحاس 
ألى موعد آخر يحدد فيما بعد ٠‏ 


فابلفكم بهذا القرار راجيا تقدير الظروف التى دعت الى اصداره وحرصا على 
مصالح المحامين ووحدتهم * 


وتفضلوا بقبول وأافر الاحترام © )» 


نقيب اكحامين 
احمد حسن هيكل 


فهرس العدد 


مصر وحقوق الانسان 

بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثون لصدور الاعلان العالمى لحقوق الانسان 
للسيد الدكتور / وحيد رآافت بن 

أحكام الرهن فى الشريعة الاسلامية 


للسيد المستشار / محمود الشربينى وكيل ملجس الدولة ‏ 6ه 


التوقيف مصطلح أدق للتعبير عن الحبس الاحتياطى 
للسيد الدكتور / اسماعيل محمد سلامه 1 


تشريعات هامة ود 
قانون رقم ٠١9‏ لسنة 19475 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 0؟١‏ لسنة 
قانون رقم ١١6‏ لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون العمل المادر 
بالقانون رقم ١7‏ لسنة 1541 ٠‏ 

قانون رقم ١٠١‏ لسنة ١985‏ باصدار قانون تنظيم اعمال الوكالة 
التجارية وبعض اعمال الوساطة التجارية ٠‏ 

قانون رقم ١14‏ لسنة 1947 بتعديل نص المادة (1) من المرسسوم بقانون 
قانون رقم ١19‏ لسنة ١947‏ بتعديل بعض أحكام القرار بقانون ١9/7‏ لسنة 
0١‏ فى شأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية 
وأشغال الطرق العامة والنظافة العامة ٠‏ 


الحية الثقائية ب 


لمم 


1١ 


5784 


1١ 


١5 


1 


148 


148 


نف 


يثاير 


يناير 


١1 / 


حياس 


١8 


١538 


موا 


1١53 


١584 


١ا54؟‎ 


١587 


١545 


احكام محكمة النقض المدنية 


٠ تضامن‎ ٠ دعوى‎ ٠ » حكم « حجية الحكم‎ ٠ ل تعويض‎ ١ 

؟ ل مسسئولية « مسئولية المتبوع » « رجوع المتبوع على 
التابع » ٠‏ كفالة ٠‏ 

٠“‏ ل مسئولية « مسئولية تقصيرية » « رجوع المتبوع 
على التابع » ٠‏ تعويض * 


٠ » دعوى « اعتبار الدعوى كأن لم تكن‎ ١ 
حعلكم‎ +٠ » ؟ ب دعوى « الدقاع فى الدعموى‎ 
٠ » اصدار الحكم‎ « 


ا ل عقد « تفسسير العقد » ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ 


٠ ايجار * حكر‎ ٠ بيع‎ ٠ بطلان‎ ١ 
٠ » دعوى « التدخل فى الدعوى‎  "؟‎ 
* ملكية‎ ٠ » بيع « التزامات البائع‎ 


٠ مسئولية « مسئولية تقصيرية » * تأمين‎ ١ 

؟ ‏ حكم ١‏ تسبيب الحكم » ٠‏ تأمين ٠‏ طعن « أسباب الطعن 6 
« السبب غم المنتج 6 

7 تآأمين ٠‏ نقض « السبب الجديد » ٠‏ 

مسئولية « مسئولية حارس الشىء » 9 اثبات ٠‏ قتنوة قاهرة ٠‏ 

٠لايع‎ ٠+ تأمين‎ 

٠ قانون * وقف‎ ٠ اختصاص‎ ٠ أحوال شخصية‎ ١ 

؟ ‏ آأحوال شخصية « ولاية على النفس » « بلوع 
الصغير » ٠‏ 


1" سس كستور + حراسة « الحراسة الادارية » ٠‏ 


استئناف « اعتبار الاستئناف كأن لم يكن » ٠‏ تجزتة ٠+‏ 


٠. 4 2 


أحوال شخصية ٠‏ استئناف ٠‏ قانون . 


رقم رقم تاريخ الحكم 1 
الحكم الصفحة البيان 


٠ » دعوى « أسمماء الخصوم » حكم « الطعن فى الحكم‎ ١ ١958:  ريارض‎ "© ١١ ١ 
حكم « الطعن فى الحكم » وميعاد الطعهن‎ ٠ اعلان‎  ؟‎ 
٠ » الخصوم فى الطعن‎ « ٠ 
٠ةماعةيبايئثاد‎ "“ 
٠ » آثبات « حجية الورقة الرسمية‎  : 


٠ » المسئولية العقدية‎ « ٠ » ©ه6؟ فبراير  :9م9١ مسئولية « المسئولية التقصيرية‎ ١5١ ١ 
٠ محكمة الموضوع‎ ٠ » تقادم مكسب‎ ١ ل تقادم‎ ١ 19487” مارسن‎ 5 1١١ 1١* 
٠ كيرة‎ ٠ ؟ - اثمات‎ 


:" لس تقض ٠‏ التماس اعادة الننثر ٠‏ دعوى 
« الطلبات فى الدعوى » ٠‏ نقض ٠‏ 


١5 15‏ 8 مارسن دك ١‏ - نقض « أثر النقض » ٠‏ دعوى « تعجيل الدعوى » ٠‏ 
؟ ‏ نقض « أسسباب الطعن » ٠‏ 


٠ » ائثبات « ترجمة المستندات‎ ١ ١9185 مارسن‎ 8 ١5 


؟ ل ثقل يحرى ٠‏ بيع ( البيع فوب » ٠‏ 
حت ينوك « خطاب الضمان » * 


١١ 1١٠١ 7‏ مارسن ‏ ”8م95١‏ (١201؟‏ )بيع + شفعه « تعدد المشترين » * صورية ٠‏ 
اثفات ٠‏ 


١ 15 1‏ مارس 2-1985 أحوال شخصية« التطليق للضرر » ٠‏ 


١98:  سسرام‎ ١١ 1١5١ 4‏ (١21؟)أحوال‏ شخصية « لغير المسلمين » ٠‏ « تفيير 
الطائفة » « المجلس الملى » ٠‏ حكم « تسبيب الحكم » ٠‏ 
١ ١958”  نسرام‎ ١8 ١7 0138‏ بيع ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ التزام « الشرط الفاسخ 
الصريح » ٠‏ 
؟ ‏ حكم « حجية الحكم » ٠‏ قوة الامر المقضى ٠‏ بيع ٠‏ 
7 ا © مارسن ‏ :م9١ ١‏ - تقالدم ٠‏ 
؟ ‏ نزع الملكية للمنفعة العامة ٠‏ تقادم ٠‏ حق 
« حق الانتفاع » ٠‏ 
١8 "١‏ ول ابريل ‏ ؟:598١‏ حق « أساءة استعمال الحق » ٠‏ دعوى « الدفاع فى 
الدعوى » * مسئولية ٠‏ 


رقم رقم تاريخ الحكم البيسان 
الحكم الصفحة 
؟:ظ"' ١8‏ 8 لبريل ‏ :8م9١‏ تأميم « التأمين الاجيارى عن حوادث السيارات » 
1 تقادم ١‏ تقادم مسقط » ٠‏ 
١5 15“‏ 86م آلبريل ‏ :8م95١ ١‏ - تعليم ٠‏ 
؟ ل تعليم ٠‏ ايجار ٠‏ 
9 بنت أحوال شخصية )2 ولاية على المال ا«( نياسة 
عامة ٠‏ حسيية ٠‏ 
»5 أحوال شخصية « ولاية على المال » ٠‏ أهلية 
« عوارض الاهلية » ٠‏ 
ه>» "5:١‏ ١٠١البريل ‏ ؟:58١‏ حكم « حجية الحكم ») ٠‏ دعوى ٠‏ 
١98:  ليربا؟؟' :”:١‏ ١ع“‏ ايجار ٠‏ نزع الملكية للمنفعة العامة ٠‏ عقد . 
: ل نقض « أسسباب الطعن ٠‏ السيب المتعلق بالواقع » ٠‏ 
با ؟'5 * مايو ١585‏ اثئات ٠‏ جمارك « الفقض فق البضاعة » مسدكولية ٠‏ 
4 5*5 5 عمايو 1١985‏ التزام « الاشستراط لمصلحة الغير » ٠‏ 
ا عا 5 عمايو ١ ١585‏ تقادم ( تم مسقتط » ٠‏ حيازة « الحائز سىء النية » ٠‏ 
التزام ٠‏ ريع* : 
 '"‏ تنفيذ « تنفيذالاحكام » ٠‏ « مسسئولية طالب التنفيذ ») ٠‏ 
« الحائز سىء النية » ٠‏ 
إن نقض « أثر نقض الحكم » ٠‏ استئناف « سلطة 
محكية الاحالة » ٠‏ 
١١ 55‏ مايو ١ ١9585‏ - دعوى « الدفاع فى الدعوى » ٠‏ حكم ٠‏ « اصدار 
الحكم» ٠‏ 
؟" اثبات « اليمين » ٠‏ أوراق تجارية ٠‏ تقادم * 
“٠‏ اثبات « التحقيق » ٠‏ 
: . دعوى « الدفاع فى الدعوى » ٠‏ حكم « اصدار 
الحمكم»٠‏ 
5١‏ ه٠5‏ 6مامايو ١ ١948:‏ س أحوال شخصية « التطليق » ٠‏ خيرة ٠‏ 


5 احوال شخصية « التطليق » ٠‏ محكية الموضوع ٠‏ 


فهرس الاحكام 


رقم رقم تاريخ الحكم البيسان 
الحكم الصفحة 
:5 ه55؟ 86ا مايو ١985‏ نقض « الاحكام غير الجائز الطعن فيها » ٠‏ 
"5 58" لما مايو ١985‏ أحوال شخصية * اثيات « النسب » ٠‏ 
5٠١ 55 5‏ مايو ©85قمو١ا‏ بيع ٠‏ قضاة ٠‏ محاماة ٠‏ بطلان *٠‏ محكمية الموضوع . 
م 556 55 مايو م5١ ١‏ تقل بحرى « سنند الشحن ٠‏ أطرافة » ٠‏ مسسيئولية 
« مسسئولية الناقل » ٠‏ 
التزام ٠‏ فوائد ٠‏ تعويض ٠‏ 
كلا اا 53؟ مايو ١585”‏ عقد « عقل النقل الدرى » ٠‏ نقل ٠‏ « مسسئولية الناقتل 
اليبرى» ٠‏ 
/!5* 57 *5؟ مايو ١989‏ (١61؟)قانون‏ بحرى « السفينة » * حجز ٠‏ تأمينات 
عينية « رهن « بيع ٠‏ 
58658 لاك امايو ١9585‏ دعوى « انعقاد الخصومة » ٠‏ استثئئاف ٠‏ بطسلان ٠‏ 
89 58 لاك مايو ١585‏ وقف « تدخل النيابة ») ٠‏ دعوى ٠‏ حيازة ٠‏ نيابة عامة ٠‏ 
١5/85  هينوي 8 5989 5٠+‏ أحوال شخصية « ولاية على اللمال » ٠‏ دعوى « دعوى 
عزل القيم » *٠‏ نقض ٠‏ 
١ ١585” | هينويا٠١ ٠٠١ 5١‏ مسيئولية « مسئولية تقصيرية » ٠‏ 
؟ ب عمل « عقد العمل » ٠‏ مقاولة ٠‏ عقد*٠‏ 
؟5 ١ ١95185  هينويا٠١ 5٠‏ اختصاص « اختصاص نوعى » ٠‏ أحوال قسخصية 
«دعوى الاحوال الشخصية » ٠‏ 
دحت نقض « سيب الطعن ٠‏ السبب المجهول » : 
952٠١ ١9م5‎  هيتويا١‎ 5٠١ 5“‏ أستئناف « الطئب الجديد » ٠‏ دعوى « الطليسات 
الختامية » * تنفيذ ٠‏ 
8ط دعوى « تكييف الدعوى » ٠‏ 
5١ 5:5‏ 55 يونيه | ١985‏ قضة « رد القضاة »6 ٠‏ 
طلب رد القاضى ٠‏ جواز النزول عنه ولو أممام محكمة 
ثانى درجة ٠‏ 
١ ١985”  هينوي‎ 55 5١ 55‏ نقض «صحيفة الطعن » ٠‏ بطلان ٠‏ موطن ٠‏ 
١1‏ اف -كتلسة + اعلاز كد 0-5 ٠‏ بطلان ٠‏ 
؟ ا قلنتفعهة.١‏ الي مي 
855 "5 58 يونيه  ١ ١5415‏ ب ثقل بحرى ٠‏ معاهدات « معاهدة بروكسل » ٠‏ 


؟" ل مسئولية ٠‏ نقل بحرى ٠‏ تعويض ٠‏ 
؟ ل حكم « تسبيبة » نقض « سلطة محكية النتض » ٠‏ 


رقم الايداع 1947/571٠‏ 


دار الطباعة الحديثة 
1 كنيسة الارمن اول شارع الجيشس 
تليفون : 5١8114‏ 


اتحاماة 


ا 5 1 


ود 


ضح ابند اوسن لديم 
فاحخكم بن التشايى اشن رونا قد تروك 3 مدررفك 
عَن سبي لِ]لتَّهِ إن آلذين يُضقوت عَن سبي لاله لهم 
الك حوية يعا قتي بو ونام" 


صدق الله العظطلم 


المددان السسنة الثانية والستون 2 نوثمبر وفيسوبر 
التاسع والعاشر ١‏ 


ظ ع 
قاحككم تين.الستاس باحق ولا سد نشب عآلهوى فصرركت' 
عن سبي أله إن آلذين قات نيهم 
عذاءك شَديد يما شنوا ١‏ دو ماحْسَاتٌ : 


صدق الله العظطم 


العدداز نة الناعة . اقسد نوفمبر وديسمبر 
: ل السنة الثانية والستور 
التاسع والعاشر وت ىوا 


١‏ برياسة السيد المستشار / أحمد رفعت كفل نائتب رئيس محكية النقض وعغعضوية 
السادة الماستشارين محمود طه زكى رئيس محكمة الاستئناف ومحمد طه سنجر المستشار بمحكمة 
النقض وماهر قلاده واصصف بمحكمة استئناف بنئ سويف ٠‏ 


١ 
1348-/5/51 جلسة‎ 


حراسة ٠‏ . تقاض مبالغ خارج نطاق عقود 
الايجارات أو تآجمر الوحدة السكنية الواحدة الى 
اكثر من مستاجر ٠‏ يتعين أن ينازل قطاعا 
ضخيا من المستاجرين أو قدرا ذات اعتبار من 
الاموال يمكن أن يوصف بالجسامة ومن شائنه 
الاضرار بالمصائح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى 
م" فق لسنة ٠ 191/١‏ 5" ق ١5‏ لسنة 154٠.‏ + 


المحكمة: 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قاثونا . 

من حيث أن المدعى العام الاشتراكى أصدر 
بتاريخ 1999/5/١١‏ أمرا بمنسع محمسد ماضى 
والسيدة زوجته واولاده القصر والبالفين منن 
التصرف والادارة:قى العقار الكائن قارع 
عبد الخالق عزوز ئاصية توفيق شمس. الدين 
المتفرغ من. شارع الاهرام - وقد أودع طلب 
فزض الحراسة قلم كتاب هذه المحكمة وقيد 
بسجلاتها يتايخ 1314/6/1 وبذلك فاته يكون 
مقكما فى 'الميعاد البين فى المادة السابعة من 
القانون رقم 75 لسئة الوا بتنظطيسم شغرضص 
الحراسة وتامين سلامة الدمى مما يقعين معه 
نول الطلب مبكلة + 


'وجيث أن واقعات الدعوى أخذا بسائر 
أوراقها والتحقيقات التى تيت فيها حاصلها أن 
المدعى العام الاستراكى: تسب الى المدعى عليه 
أنه اتى افعالا منن شاتها الاضرار بالمالح 


0 للمجتمع الاشستراكى والمكاسب 
شتراكية للعمال والفلاحين حيث استفل 
0 المساسة لعدد من المواطنين للسسكنى 
وحصل متهم على مبالغ ات تطساق عقود 
الايجار بلغت ...5 جنيه واستند فى ذلك الى 
الدلائل المستيدة مما شهد به العقيد هانى زكى 
سرور ومحمد الكتبى رضوان ومحمد ابراهيم 
الدسوقى وحمدى عبد المنعم الجوهرى وببيه 
أحمد محمد رمضان ولواحظ محمد فهمى نقد 
شهد هؤلاء بأنهم تعاقدوا مع المدعى عليه على 
استئجار وحداث سكنية بالعقار الكائن تسارع 
عبد الخالق عزوز وأن المدعى عليه تقافضى 
من كل منهم مبلغ آلف جنيه على اساس خلو 
الرجل مستغلا فى ذلك حاجتهم الى السسكتنى 
وما ثشفلوا الوحدات »© طاليوا المدعى عليه 
برد 'المبالغ التى حصل 'عليها والخارجة عن 
نطاق عقود ايجاهم فلم يستجب لذلك »© ممسآ 
اضطرهم الى ابلاغ النيابة العامة التى قاميت 
بالتحقيق وقدمت المدعى عليه الى المحاكهيّة 
فقضى غيابيا بادانته وعارض فى هذا الحكم 
وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكذلك 
الى ما ثبت من الشهادة الصادرة من نيابة 
الجيزة الكلية والمرفقة بالاوراق أن الجنحة 4141 
لسننة 159/5 بولاق الدكرور قيدبت ضد المدعى 
عليه بوصف تقاضيه مبالع على اساس خلو 
الرجل فى خلال عام 1176 وقدم الى المحاكمة 
فقضت محكنة اول درحة غيابينا بطسة 
4 بحبسه شهرا مع القغل وكقالة 
٠‏ جنيها وق الذعوى المدنية بالزامه بسان 
يدفع الى المدعين بالحق المذنى الى كل منهسم 
مبلغ 01 جنيها. على سبيل التمويض الؤقت » 
فاستائف وكيل المحكوم علية هذا الحكم . 


ءً العددان 


وحيث أن الثابت بالاوراق أن المدعى عليه 
توفى الى رحبة الله بتاريخ ١99/41/6/9‏ وقيد 
بمكتب سجل مدتى دولاق تحت ركسم و 
وبحلسة المرافعة طلب الدفاع الحاضر عن ورقة 
المدعى عليه رفض الدعوى وقدم ضمن حافظة 
مستنداته صورة رسمية من الاعلام الشرعى 
بورثة المدعى علية . 


وحيث أن قضاء هذه المحكية قد استقر فى 
مدر طلب فرض الحراسة اجات تقساضى 
السكنية الواحدة الى أكثر م 1 » على 
أن مثل هذه الوقائع » يتعين أن يتناول قطاعا 
9 ضكما من المستأحرين » أو قدرا ذا || عتبار من 
الاموال حتى يمكن أن يوضف بالجسانة ويصصسح 
القول بأن من شسأنه الاضرار بالمصالح الاقتصادية 
للمجتمع الاشتراكى ويستطيل اليه من ثم حكم 
المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة ١571‏ 
أماقى غير .هذه الاحوال حيث لا تجاوز الوقائع 
لفاس ب يصقة مبائرة بتسالم اقتضادية 
فردية تتكقل بمواجهتها جثائيا ومدنيا ب تنصوص 
تانون تنظيم العلاقة بين اللؤجر والمستاجر ملا 
تمتد اليها أحكام القانون رقم 5؟ لسنة 1511 . 
لما كان ذلك وكان قوام طلب سرض الخراسنة 
المنائك ما جاء بالأوراق بأن المدعنى عليه تقاضلى 
مبلغ ...6 جنيه خارج نطاق عقود الايجار 
من سستة من المستأجرين هم هاتى زكى سرور ة 


محمد الكثبى رضوأآن ومحيد أبراهيم الدسوقى » ' 


مجدى عبد المنعم الجوهرى » بمبة أحمد زمضان ©» 
لواحظ محمد فهمى . وكانت هذه الوقائع على 
فرض ثبوتها لا ترقى الى درجة الجسامة التى 
يصدق عليها وصدف المساسس بالمصالح 
الاقتضصانية للمجتمع الاشتراكى »© فأن ذلك 
ما يُجِرْد طلب فرض الخراسة من مقومات قيامه 
قانوتا ٠‏ 
وحيث انه استخلاصا مها تقدم يكون طلب 
فرض. الحراسة على غير أساس سليم ويثتعين 
لذلك رفضه . 


التضبة رقم 8 السنة 9 ق حراسات - 


د 
كلس جستسة 1/0/ 1 


والتلاعب فى قوت الشعب اختزان: المواد التموينية 
وحبسها عن التداول ٠‏ عن طريق ثراءها مسن 
أصحاب الحصص ٠‏ بقصد الاتجمار بالسوق 
السوداء 8 

بقرائن الدلائل الجدية على غرض الحراضة . 


المحكية: 


الاوراق والمداولة 0 


من حيث أن المدعى العام الاشتراكى أصدر. 
بتاريخ 1998/6/98 أمرا بالتحفظ على أمواك 
المدعى عليه ومنعه وزوجته واأولاده القصر 
والبالغين من 'التصرف فى آموالهم العقارية 
والمئنقولة وادارتها ‏ ثم قدم المدعى عليه الى 
المحكية بقرار احالة أودع قلم الكتاب. يقاريخ 
657 وطلب للاسياب الواردة فيه فرض 
الحراسة على آموال المدعى عليه طيقا للمادتين 
؟ © ؟ من القانون رقم 5؟ لسبنة 19/1 بتنظيم 
فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب »© وبذلك 
فقان الدعوى تكون قد قدمت الى المحكمسة فى 
المنعاد المحدد بالمادة السابعة من القانون 
رقم 5 لسنة ١179١‏ ومن ثم يقعين لذلك قبولها 

وحيث أن واقعات الدعوى أخذا يما جساء 
بسائر أوراقها والتحقيقات التى تمت فيها حاصلها 
أن. المدعى العام الاثبتراكى. نسب الى المسدعى 
عليه انه ؛ أتى اقعالار,: ف تيد الاضرار 
كطدنة ع ا التموينيسة وحيشها 
عن التداول فى السوق وذلك عن طريق شرائها 

من أصحاب الخصص وذلك بمقصد الاتجار فيها 
فى السوق السوداء واعادة بيغها والحضوقة 
على مكاسب .غير مثبروعة ولقدا تضحّمت :آمواله 
نتيجة لذلك الاتجار والتلاعب: بقوت الشعب * 
كما داب على مخالفئة المواضغات الثانونيية ىق 


قتضاء محكمة القيم ك 


شأن تعيثة الدقيق ابتفاء الكسب غير المشروع 
الامر..الذى أذى الى تكرار ضصسيطه وتحرير 
عدة محاضر لسك ٠.‏ 

وحيث أن هذه الوقاء 
الجدية على توافرها مما شهد يه المقدم محمد 
حسين الديب مفتشى الشرطة بادارة مياحث التموين 


بالقاهرة » وَيما ثيت من القضايا التى حكم . 


فيها ومن اعتراف المدعى عليية وبما ثبت 
من مركزه المالى ٠.‏ فقد شلهد المقدئم محمد 
حسين الديبه بأن المدعى عليه تركز نشاطه 
فى تجمع السلع التموينية وهى الارز والمسلى 
والدقيق والسكر والشاى بعد جمعها من صغار 
التجار بدائرة القاهرة والجيزة ويقوم يبيعها 
بأسعار تزيد عن أسعارها المقررة © فض لا عن 
أنه دأب على مخالفة المواصفات القانونية فى شأن 
تعيئة الدقيق الامر الذى ادى الى تكرار 

ضبطه والحكم عليه فى عدة قضايا > كما أتهم 
فى القضية 497 لسنة 1173 جنح أمن الدولة 


اذ تمكن بطريق الاحتيال من 'الحصول عسلى , 
حمولة .؟ طن من الارز كانت محملة لتوصيلها . 


للشركة المصرية لتشويق الارز بحى الخليفسة 
بعد أن أوهم قائد السيارة بأنه مندوب الشركة . 
وكنت من يذكرةانيامة أمن الدولة أن:المدعى عليه 
اتهم فى القضية ١141/‏ لسشنة 119/5 جنح أمن 
الدولة مركز اميابه والتى قيدت يرقم ١6.١‏ 
لسنة 1919/6 عسكرية مركز اميايه يوصف ١(‏ ) 
انه لم يعزض بمحله كميات مناسية. من السلع 
التموينية ( ؟ ) أنه توصل الى الحصول على 
حصص تموينية دون وجه جق وقد حكم فى الدعوى 
بتغريمه 1٠٠‏ ج عن كل تهمة وتم القتصديق على 
الحكم ولقد ثبث من أسباب هذا الحكم أنه 
بتفتيثن مخز المتهم عثر بداخله على عدد 1١١‏ 
جوال من الارز »6 "؟ صفيحة مسلى كما ثبت 
من القضسية رقم /اه/إ-لسنة 149/8 أمنالدولة 
المجوزة انه اتهم د غير مطسابق 
أشهر وتغريمه مائة جنيه وتم م اران الحكم مع 
0 يتفيدٌ ذ الخكموجاء بأسبابه به أن ا 
انير الأقضية رقم 1751 لسنة 0 


اجتمعت الدلائل ( 


أمن” الدولة العجوزة انه اتهم باستخراج دقيىقى 
التمح غير مطابق للمواصفات وحكم عليه غيابيا 
بخيسه ستة أشهر وتغريمه ٠٠١‏ ج والمصادرة 
وكذلك فى التضية ١7:48‏ لسنة 1١59/5‏ أمن دولة 
العجوزة ‏ وهو ما يقطع انه انها فعل ذلك 
الابنقصد اعادة بيعه ‏ ومما ثبت من ضيط ؟11. 
جوال من الارز و 151 صفيحة من المسلى فى 
القضية رقم /11 لسنة 139/6 وهو الذى 
أقر بالتحقيق يعدم وجود نشاط له فى تجارة الارز 
ويما ثبت من اتهامه فى القضية لإلا5 لسسنة 
مركز آمبامه لاشستراكه بالنصب والاحتيال 
مع متعهد مشال مخزن أرز الخليفة على قائد 
السيارة المحملة بعدد من أجولة الارز ٠٠٠١‏ جوال 
لاعادة بيعه فى السوق السوداء وضبط ميلم 
5 ج قيمة الصفقة ولقد شهد قائد السيارة 

حسان عيده والعتال عادل حسين على يما 

يؤيد هذه الواقعة بالتحقيقات وأضاف العتال 
بأن الاستيلاء تم.بمقولة انه مندوب المخزن وأن 
المتهم ومن معه هعمو الذى دفع قيمة الارز واعترف 
المدعى عليه بأنه يمارس التجارة منذ 1158 

براس مال قدرة...؟ اج وكذلك سبق ضبطه فى 
عدة قضبايا تموينية والقضاء بادانته وسيق؛ 
ضيط ؟١١‏ جوال من-الارز و. 5؟ صفيخة مسن 
الممسلى بحيازته وذلك فى القضسية رقم 141 لسئة 
035 نس زوقسرن و و لكين 
الارز وثبت من مركزه المالى: 


, ماله حصة فى .غقار مبنى بناحية ناميا‎ ١ 
مركو اه الجيزة آل اليه بالميراثك عن‎ 
والده عبارة عن طابقين بالطابق الاول ؟ محلات‎ 
تجارية احداها خاض بالسيدة سعديه عبد العزيز‎ 
زوجته ب والثانى خاص بالمدعى عليه‎  ىقفلا‎ 
: وشقة بالدور الثانى مقيم بها المدعى عليه هو‎ 
. وأسّرته‎ 
له مصسنع لتعبئة الدقتيق الفاخر‎ 1 
. 7155/5968 شارغ سالم سالم بالعجوزة سجل‎ 
رصيد دائن بادارة الامنساء الاستثمار‎  '؟‎ 
ِ مو اج‎ 51٠١ بالبتك الاهلى المضرى قدره‎ 
مبالمٌ ضبطة في القضية رقم /ا/9ا؟ لسنة‎ 5 
. 71586 ةا أبن 'دولة ايبابه قدرها‎ 


5 العددان ال د والعماشر - السنة الثانيةو السقون 


ه ‏ له سيارة رقم 555154 نقتل جيزة » 
والسيارة رقم 5.4٠‏ نقل جيزة ماركة تيوتا ثمنها 
... ج باسمه شخصيا والسيارة رقم 511/5 . 
ملاكى جيزة ( مرسيدس ) 2٠١‏ بنزين ٠‏ 


٠‏ - المنقولات وهى منقولات منزل الدعى 


عليه وقدرت بمبلغ 156 ج ٠.‏ 


وحيث أن الثابت بالتحقيقات أن الزوجه 


وحيث أنه عن البندين الاول والسادس. لمركزه 
المالى فالمنقولات الخاصة بالسكن فانها تعتبير 
ملكا للزوجة » اذ هى بحسب الاصل من متعلقاتها 
وانها دخلت بها منزل الزوجية » ولم يقم دليسيل 
من الاوراق يدحض تلك القرينة على انها ملك 
للمدعى عليه أو أنه مصدر ثمنها أو اشتقراها 
من ماله الخاص اثناء قيام الزوجيبة ومن ثم ترى 
المحكية انها مملوكة للزوجة ولا تشملها 'الحراسة 
وكذلك الحل بالنسية لحل تجارتها وسيارتها 
نضلا من أن المدعى المشستراكى لم يطلب ذلك 
وما جاء 00 المالى عن وجود مبالغ للاؤلاد 
طالما أنه لم يثبت أن مصدر هذا المال صو 
المدعى عليه ولجواز أن يكون من الزوجة التاجرة 
وكذلك لامجل لشمول محل تجارة المدعى عليه 
للحراسة اذ الثابت من التحقيقات انة مؤجر 
لعلى عبد الواحد مسن ؟197/8/5/59 والذى 
قدم الى لجنة الجرد سجل تجارتة وهو ركم 
1-17 وكذلك الحال بالنسسبة لحصته فى العقار 
لانه موروث له عن وألده . 


وحيث أن ما أثاره المدعى عليه من أن مصدر 
الثروة هى أرضه الموروثة عن والده فانه دفاع 
عار عن الدليل مردود ما سيق بياتة مسن.دلائفكل 


وحيث انه لما كان ذلك فانه يكون قسد 
توافرت الدلائل الجدية على أن تضاخم أموال المدعى 
عليه الواردة ف البتود ؟ و 9 و 4 و. © لمركزه 


المالى سالف الذكر كان راجما الى الكسب 
الحرام وان مارتاه من أفعصال ائمسا: يضر 
بالمصالح الاقتصادية والمجتمع الاشتراكى مما يقعين 
معه فرض الحراسة على أموالة سالفة الذكر 
وفقا لما جاء بأسباب هذا الحكم . 2 


القضمة رقم * السنة 8 ق حراسات ٠‏ 


ات 
جلسة5/١١198./1‏ 
الدفع موقف السير بالدعوى حتى يفصل 
فى الدعوى الجنائقية . غم جاتز المادتان 
كو ؟ق 5؟ لسنة الا9ا ٠.‏ 
الدفع بسقوط الحق فى اقامة الدعوى بمعذى 


أكثر من خمس سبنوات على صدور قرار غرض 


التحفظ على اموال المدعى عليهم ٠‏ رفضه ٠‏ لاسند 


شراء عدد من السيارات ٠‏ دخولها! البلاد 
تحت نظام الافراج المؤقت ٠‏ متعسهدين بسسداد 
الرسوم الجمركية ٠‏ نزع اللومات الجمركية 
وطمس الارقام الاصنية ٠‏ 'اعادة دمغها بارقام 
محلية ٠‏ اصطناع مستندات مزورة ٠‏ الحصول 
على تراخيص من أقسام المرور بسيير السيارات 
التهرب من الرسوم الجمركية ٠‏ 


اضرار بالمصالح الاقتصادية ٠‏ موجب للحراسة 


ليه : 
7و ا 

ؤحيث ان واتمات الدعوى ل 56 
بسائر أوراقها والتحقيقات التى تمث نيما 
حامبلها أن المدعى المام الاشتراكى نسب الى 


قضاء محكيمة القيم. 0 


المدعى عليهم الثسلاة أنهم خلال الفترة من سنة 
3 ألى سْنة 159/7 بمحانظة القاهرة : أقوا 
أفعالا من شمأنها الاضرار بالمصالح الاقتصادية 
للمجتمنع الاشتراكى على النحو الموضح بتحقيقات 
الجناية رقم لال لسنة 19797 أمواك .عامة عليا 
والتحيققات التى أجراها مكتب المسدعى العسام 
م برقسم ١١‏ لسسئثة ١579”‏ وذلك بأن 
شتروا عددا من السيارات: التى دخلت البلاد 
ع الافراج المؤقت من حائزيها الاصليين 
ههكن بسسداد الرسوم الجمركية المسستحقة 
عليها وطمس الارقام الاصلية الثابتة على بعض 
اجزائها الذاخلية وأعادة دمغها يأرقام 2 8 
اصطنعوا مستندات ملكية م«زورة بأارتامها 
الجديدة المستحدثة وانتطاعوا بميوا حب هسذه 
المستندات المزورة الحصول على تراخيص مسن 
أقسام المرور بتسيير هذه السيارات بارهخام 
محلية ثم تصرفوا قيها بالبيع ‏ لمواطنين حسنى 
النية' وتمكنوا بهذه الوسيلة من التهرب.من 
سداد الرسوم الجمركية المستحقة مها أضاع 
علئ خزانة الدوكة حوالى ١٠؟ار9؟؟511‏ جنيها . 


وحيث ان هذه الوقائع اجتمعت الدلائكل 
الجدية على توافرها ميا شلهد بهكل من 
المقدم حسن,.حسنى عبد الحميد عياد والمتدم 
عبد الفتاح علن عبد السميع وفتحى عبد المنعم 
الاتربي والمقدم. عصام الدين على ثابت وتوفيق 
بسالى مقار والمقدم محيود محيد النعمتاعى 
وبما' قرره المجنى عليهم فى تحقيقات الجناية 
رقم الا لسسنة 149/7 أقواك 'عامة عليا وتحفيقات 
جهز المدعئج :العام الاشتراكى »© وما ثبت مسن 
التحقيقات فى شان أقوال المدعى عليهم الفلاثة 
والاتهنام المسند اليهم فيها ©» وبما ثيت.مسن 
عنناصر الذمةةالمالية لهؤلاء الدعى عليهم . 
نقد شهد المقدمان حسن حسنى عند الحميد 
عيساد وعبد الغتاح على عبد السميع بانسه اتضح 
لهيا من مراجطة ملفى السيارتين رقمى 50914 + 
214 ملاكى القاهرة ‏ بعذ أن تسم الترخيمص 
بتسييرها من خسم مرور ألفيوم تحت رقمي دل 
1 رميس الفيوم ‏ أن مستندات ملكيتهما مزورة 


وليس لها امنق فى سسجلات الادارة المركزية 


للمرور » كما تبين من فحص السيارتين فنيا 
أنه قد تم طمسن الارقعام الثابتة على يعض 
أحزائها الداخلية ودقعها بأرقام جديدة محلية 
ل بئط أقسام المرور » كما تبين 

ن تلك الارقام الجديدة المستحدثة قد أثبتت 
بعقدى بيبع مزورين منسوب صدورهما من لجنة 
المبيعات الحكومية الى وليم بطرس توفيق بالفسية 


للسيارة الاولى والى محمد خليل أبو الدهب 


بالنسبة للسسيارة الثأنية » واثبتت أيضا بعقود 
بيع السيارتين المصدق عليهما بالشهر العقارىق . 
5 ثم بموحيها بسع السيارة الاولئن الى أحيد 
ابراهيم هاشم ثم الى المدعى عليه الثالث »© وبيع 
السيارة الثانية الى محمد عبد العظيم عبد الصمق". 
واتضح بعد ذلك من التحريات أن أسماء وليسم 
بطرس توفيق وأحمد ابراهيم هاشم ومحمد خليل . 
أبو الدهمب لاكلسخاص وهميين وأن البطاقات 
المذكورة لا تخصهم ٠.‏ وأسفرت التحريات عن 
وحجود عصناية مكونة من المدعمى عليهم الثلاثة دأبت 
على شسراء السيارات التى دخلت اليلاد تحت 
نظام الافراج المؤقت والحصول من أقسام المرور 
على ترخيص بتسيير هما بعد ظمس ارقامهما 
الاصلية ودمغها بأرقسام جديدة واصطنتاع 
مستندات ملكية مزورة بالارقام الجديدة » وان . 
المدعى عليه الثانى هو الذى قام بتقديم ' 
المستندات . المزورة الى اقسام مرور القاهرة 
نظرا لصلته الوثيقة. برجاك المرور أذ كان يعمل 


-شرطيا بالمياحث العاملة ., 


وشسهد فتحى عبد المنعم الاتربى مدير عام 
المبيمات بوزارة الخزانة بأتهة باطلاعه على 
عقود البيع بالمزاد المرفتكة بيلفات السيارات 
المثمار اليها فى أقواله وهى العقود التى تم 
بموجبها الترخيص بتسيير هذه البسيارات 
فتبين لبه أنها وان كانت على غرار العقسود 
الصحيحة الا أنها مزورة بطريق الاصطنتاع 
الكامل لكافة بياتاتها » كيا أنه لم يتم اجراء اى 
بيع بالمزاد :العلنى للسيارات ق. التسواريخ 
ا بتلك العقود » واضاف أن ادارة الملرور 


. - المزكرية عرضت عليه بعضي مقود اتضح له 
اتا مزور #بنفس الاسلوب ٠.‏ 


وشهد المقدم عصام الدين على ثابت بأنه رأس 
لحثة فحص السيارات المضبوطه ومستنداتها وقد 
تبين لها أن الارقام الثابتة على محسركات بعض 
السيارات وشاسيهاتها قد طمست ودمغت 
بأرقام جديدة وآن مستندات ملكيتها التى قدمت الى 
:ادارة مرور القاهرة كانت مصطنعة وقسد 
نسبت زور! الى لجنة المبيعات الحكومية . 


وشهد توفيق بسالى مقار مدير أدارة السيارات 
بجمرك الاسكندريسة بأنة رأسى لجنة لفحص 
السيارات التى تم التحفظ عليها وتبين أن هذه 
السيارات دخلت البلاد تحت نظام الافراج 
المؤفت دون مداد الرسوم الجمركية وسيق 
اخطار ادارة المرور المركزية عن هذه 
السيارات وعن أرقامها الجمركية لشبطها بعد 
انتهاء مدة الافراج المؤقت » الا أن طرقا غير 
مشروعة اتبعت بشاأن تلك السيارات 
للتهريب من الرسوم الجمركية انتهت بنزع :لوحاتها: 
الحمركية واستصدار تبراخيص: يتسييرها 
بلوحات . تحمك ارقاما محليبة ». وبذلك اختفت 
وعد الاصلية عد : 


وشهد المقدم محمود مجمود التعتسامى رئيس 
قسم مرور كفر الشيخ بأنه قامريفحص الخطابين 
المنسوب صدورهما من قسم مرور كقفر الشضيخ 
والمرافقين بملفنى السيارتين رقمئا 3/5 © 9م 
رميس الفيوم فتبين له أنهما وان كانا على: غرار 


المكاتبات الصحيحة التى تصهر. من-القسم » الا. 


انهيا مصطنعان ولم يصدرا منه ذلك .ان الخط: 
المحرر بل كل منهما والتوقيعات الثابتة عليهيا 
ليست لاحد من موظفى القسم » كيا أن يصمة 
الختم الثابتة عليهيا ليست هى البصمة للختم 
المستعمل فى قسم مرور كفر الشيخ » قضلا عن أن 
البيانات المدونة بالدفتر الرسمى المقرر لا تخص 
ا ٌ 


عسن كبر ابن رقمى 1ظ5[( رميس غخربيئة 
و 11 ملاكى ا انين 0 انهمبا 


لهميا مصلحة اك اللوحتسين: : رقمى لشف 4 
١ها‏ حمرك أسكندرية. » وأئنه تسم الترخيص 
بتسيير هما لاول مر ة يادار؟ مرؤر القاهرة بموجب 
مستنئدات مزورة منسوب . صدورها من لجئنة 
المبيعات الحكومية ‏ .كيا أسفر تفتيثى محل المدعى 
عليه الثانى العثوز على مجموعة من الحروف 
والارقام العربية والافرنجية. داخل حنجرة مغلقة 
بالمحل » وتبين من فقحصها فنيا أنها تستعمل فى 
دمسم. الاجزاء الداخلية للسيارات المهرمة مسن 
الجحمارك أو المسروقة بعد طمس أرقامها الاصلية . 


وثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير المودع 
فى قضية الجناية: رقم /ا؟ لسنة 1919/9. أموال 
عاية عليا أن خط المدعمى عليه الاول يتفق 
مسع الخط الذى حررت بعض مستندات الملكينة 
ومرفقاتها الخاصة ببعض السيارات المضبوطة 
وأن خط .كل من المدعى عليهما الثاتى والثسالث 
يتفق: مع الخط الذى حررت بسه بعض مستندات 
الملكية ومرخقاتها الخاصة بشن السيارات 
الاخرى المضبوطة © كما ثبت أن .بضسمات 
الاختسام الحكومية المثبتة بتلك المستندات 
وكذا عقود البيسع المنسوبة الى لجنة المبيعات 
ا 


: وقرر فتحى متمد الخريبى 2< 2 
منه هذه السيارات ومستنداتها 0 0 
عليه الثاتث يعمل ق ) امحل المذكور وكان يتقولى 
التفاوض مهم أو مباشرة بعض اجراءات البيسع 
أحيانا 3 كما قرر زكى داود.مسعود أنة اأشترى 


: السيارة م و جه 


وقرر كل من محمد مؤَادٍ قهمى وسسنالم عبر 
تبحا : الشحرى ومجمد زاهر حسن الأتباسئ فى 


التحقيقات أنهم باعوا السيارات الى تعة 0 


أرقام ام ملاكى القاهرة و م5 عكّهه.اهة 
أجرة جيزة ‏ والتى ادخلوها البلاد تحت نظام 
الابراج المؤقت ‏ الى المدعى عليه الاول محمد 
ابراهيم: خليل الشلقائنى بعد أن تعهد فى 
المجايعة بسداد الرسوم الجمركية المستحقة على 
جد الجيارات ‏ 


وقرر محمد محمود مصطفى عير فى التحقيقات 
أنه والدعي عليه الثالث محمد عبد المجيد سيد 
احيد كانا يعملان لدكا. :الدب عليه الاول وكان 
تحيل ارقاما جمركيسة ثم يقومون ببيعها بعد 
بتسييرها من ادارة مرور القاهرة بأرقام محلية » 
وقد تحصل منه المدعى عليه الاول على توكيل 
يبييح له حق بيع وشراء السيارات باسمه » 
وقدم صورة من هذا التوكيل أرفقت 
بالتحقيقات . 


: واعترف المدعئ عليه الاول فى التحقيقسات 
بأنه اشترى السيارات أرقام 25٠.‏ *الا > الم 
رميس الفيوم و 255518 4/1556 551486 
ملاكى.القاهرة من شه خص يدعى على محمد محمد 
الصغير تاجر سيارات يملوى وان الاخي سدم 
له توكيلات رسمية عن أاأصحاب هذه 
السيارات ؛ وبعد تحرير عقود البييع الابتدائتى 
استنادا الى هذه التوكيلات قام بعرض تلكا 
السيارات بمحلة بناحية شبرا الخيمة حيث باعها 
للاكها الحاليين » واما باقى السيارات التى قرو 
حائزوها الحاليون يشرائها منه فقد خان مجرد 
وسيط فى بيعها © وآيدى استعداده لسداد 


الرسوم الجمركية المسبتحقة على السيارات. 


المغيوطة . وقد دلت التحريات على أن محمد 
بح الست تبخص رع 1 وحده ل 


واعتراف المدعئ عليهما التي فى التحقيقتات 
سيعهما يبعضس السيارات المضبوطة ووعدا بسداد 
الرسوم الجمركية المستحقة عليهسا حتى يتمكن: 
المشترين خسنى النية من استلام سياراتهم ٠‏ 


' الحكومية والآاشتر 


محكية القيم 8 


ال دولة عليا ان النياية العامة 


أسندت الى المدعى عليهم الثلاثة ارتكاب جرائم 


التزوير فى محررات رسمية وتقليد الاق سام 
اك مع موظف عمومى حسن النية 
فى ارتكاب تزؤير فى محررات رسمية واستممال 
المحررات سالفة الذكر بتقديمها الى ادارة مرور 
القاهرة » كما اسندت اليهم تهريب السيارات 
المبينة بالتحقيقات من الرسوم والضرائب الجمركية 
المستحقة عليها ٠‏ 


وثبت من بيان عناصر الذمة المالية للمدعى 


عليهم المؤرخ 22115 ان المدعى عليه 


.الأول يمتا!ك 3 


وحيث ان الحاضر عن المدعى عليه الاول طلب 
وقف السير فى هذه الدعوى حتى يقصل فى الدعوى 
الجنائية المقامة عنها قضية الجناية رقم 1 لسنة 
191 أموال عامة عليا » كما دفع بسقوط الحق 
فى اقامة الدعوى المائلة بهضى أكثغتر من خمس 
سنوات على قرار فرض التحفظ غلى أموال المدعى 
عليه ثم طلب احتياطيا القضاء برفض الدموى 
تله ٠‏ 


وحيث أنه عن طلب وقف هذه الدعوى حتسى 
يفصل فى الدعوى الجنائية » فانه مردود بأنه 
لا تلازم بين دعوى الحراسة والدعوى الجنائية 
غلكل نطاقه الذى يتحرك فية ©6. فالحراسة على 


المال طبقا. للاحوال المتنصوص عليها فى المادتين 


؟ » ” من القانون رقم 5 لسنة 197/١‏ بتنظيم 
غرض الحراسة وتأمين سلامة الشنعب » لا تعلق 
لها كتديير مؤقت - بالدعوى الجنائية - وان 
ل نذأت الافعال التى يقوم عليها طلب 
فرض الحراسة ؛ وقد واجه المشرع هذه الجالة 
بها نص عليه .فى المادة 8ه من قانون حماية القيم 
من العيب رقم 96 لسنة ١98٠‏ من أته « اذا صدر 
حكم .بات بالادانة من محكمة القيم وتلاه صدور 
حكم بات بالبراءة من المحكية الجنائية المختصة فى 
أذات الفعل لعدم الصحة او لعدم الجناية جاز 


١ العددان التاسسع والعاشر س السئة الثانية و الستون‎ ١١ 


للمحكوم عليه التظام من الحكم الى رئيس الجمهورية 
للنظر فى العفو عن التدبير المحكوم به » », ومن 
قبل صدور هذا القانون فقد افصح المشرع عن عدم 
التلازم ؛ بين احراءات فرص الحراسة واحراءات 
الدعوى الجنائية بما نص عليه فى المادة 4؟ منن 
القانون رقم 5 لسنة ١979١‏ من أنه : « لا تحول 
التانون دون السرم فى اجراءات الدعوئ الجنائية 
وتوقيع العقوبات التى يقضى بها القانون » » لما كان 
ذلك فان طلب وقف هذه الدعوى حتى يفصل 
فى الدعوى الجنائية يكون على غير اساس مسن 
القانون خليقا باطراحه ٠‏ 


وحيث أنه عن الدقع بسقوط الحق فى اقامة 
الدعوى يمضى أكثر من خمس سنوات على صدور 
قرار 'فرض التحفظ على أموال المدعى عليهم » فانه 
دفع ظاهر الفسساد اذ لا يسائده نص ف القانون 
رقم 54 لسنة 19171 بتنظيم فرض الحراسسة 
وتأمين سلامة الشعب والذى لم يتضمن فى هذا 
الشمأن سوى التئصس فى المادة 5 منه على انقضاء 
الحراسة فى جميع الاحوال بانقضاء خمس سنوات 
على تاريخ صدور الحكم بفرضها : وليس هناك 
من بين نصوص ذلك القانون ثية نض دمائل فى 
شأن القرار الذى يصدره المدعى العام الاشستراكى 
بمقتضى المادة /ا منه بمشع الشخص من التصرف 
ى لوال وادارتها اويل تك يقوذ هذا الدضفع 
فى غير محله خليقا بالالتفات عنه ٠‏ 


وحيث أنه بالبناء على جماع ما تقدم فائه 
يكون قد توافرت الدلائل الجدية على ان المدعى 
عليهم الثلاثة قد أتوا افعالا من شنأنها الاضرار 
. بالمصالح الاتتصادية للمجتمع الاشمتراكى »2 ممسا 
' يتعين معه فرض الحراسة ‏ عملا بالمادة " من 
القانون رقم 5” لسنة 199/١‏ على أموالهم 
سالفة الذكر ٠‏ : 


القضية رقم 8 السنة » ق حراسات - 


جلسة -194١0/٠١/١٠١‏ 
جرائم ٠‏ التخابر مع دولة اجنبية هى اسرائيل 
فلقيام باعمال عدائية ٠‏ معلومات. اضرت بمركز 


مصر الحربى والسياسى والديلوماسى والاقتصادى 
افشاء ٠‏ الاسرار الخاصة بالدفاع عن البلاد ٠‏ 


نقل اخبار عن الاسلحة والدفاتر والمهمات الخاصة 


بالقوات -المسلحة ‏ تسليم تلك الدولة رسوما 
وخرائط خاصة بالمصائح الحكومية ٠‏ 


دلائل جدية على افعال من شسانها الاضرار 'بامن 
البلاد من الخارج والداخل وارتكابه هذه الجرائم 
الهدامة لامن المجتمع ٠‏ فرض الحراسة على 
أمواله واموال اسرته ٠‏ 


المحكمة 


يعد سسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 


من حيث أن المدعى العام الاشتراكى أصندر 
بتاريخ ؟/1913/5 أمر | يمنع المدعى عليه وزوجته 
واولاده البالغين والقضر من التصرف فى أموالهم 
العقارية والمنقولة وادارتها ‏ ثم قدم المدعن عليه 
الى المحكية بقرار احالة اودع قلم كتاب المحكئة 
بتاريخ 8/ره/151/5 » كما أودع قائمة بملخص 
الدلائل التى قامت ضد المدعى عليه »2 وطلب 
للأسباب الواردة بقرار الاحالة فرض الحراسنة 
على آمنوال المدعى ‏ عليه طبقا لنص المادة الثاتية 

من القانون رقم 55 لسنة 9 بتنظيم فرض 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب على أن تشسمل 
هذه الحراسة آموال زوجته وأولاده البالئنين . 
والقمر طبقا لنص الفقرةٌ الثالئة من المادة 14 من 
القانون سالقف الذكر » وبذلك تكؤن الدعوى قد 
تدمت الى المحكية فى الميعاد المحدد بالمادة السايعة 
من القانون رقم 5؟.لسنة. ١317/١‏ ومن ثم يتعسين 
لذلك قبولها كلا ١ ٠‏ 


ومن حيث أن أواقعات الدعوى أخذا بها جاء 


قضاء محكية القيم 1١١‏ 


بسائر أوراقها والتحقيقات التى تمت “فيها 


حاصلها أن المدعى العام الاشتراكى نسب الى 
المدعى عليه أنه منذ . منتصف عام ١91/5‏ وحتى 
4 بجمهورية مصر العربية : أقى 
أفعالا من شسأنها الاشرار بأمن البلاد من الداخل 
والخارج وذلك بارتكابه الجرائم المنسوبة اليه 
فى القضية رقم 4 لسنة:1915 امن دولة عسكرية ٠‏ 


ومن حيث أن هذه الوقائع اجتيمعت 00 
الجفية على توآفرها مما ثبت من تحقيقات القضية 


رقم ١١48‏ لسنة 6 حصر تحقيؤق تحقيق أمن دولة عليا ‏ 


التى قيدت بزقم 5 لسئة 191/4 جنايات أمن دولسة 
عسكرية عليا وما تضمنته من اعترافات تفصيلية 
للمذعى عليه بارتكابه الجرائم المسنده اليه وما ثبت 
من الحكم الصادر, فى تلك القضية بادانة المدعى 
عليه » وبما ثبت من مركزه. المالى ٠٠‏ فقد ثيت من 
الاطلاع على تحقيقات الجناية رقم 5 لسنة ١519‏ 
أمن دولة عسكوية عليا أن المدعى عليه الاول 
ارتكب جريمة التخابر مع دولة أجنبية هى اسرائيل 
للقيام بأعمال عدائية ضد جمهورية مصر العربيية 
أن آمدها بمعلومات 1ماونتها فى عملياتها الحربية 
للاضرار بالعمليات الحربية لمصر » وكان من شأن 
هذه المعلومات الاضرار بمركز مصر الحسريى 
والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى-فضلا عن أنه 
أفشى عمدا لهذه. الدولة الاجنبية الاسرار الخاصة 
بالدفاع عن البلاد المصرية بأن نقل أخبارا عن 
الاأنلحة والذخائر والمهمات الخاصة”بالقفسوات 
المسلحة » كما قام ُتسليم تلك الدولة رسنوميا 
وخرالط خاصة بالمصالح الحكومية على خلاف ٠‏ 
الحظر الصادر من السلطة المختصة وكان ذلك فى 
زمن الحرب ٠‏ وقد اعترف الماعى عليه تفصيلا 
فى لك التحقيقات بارتكابه كافة الجرائم المستدة 
اليه » كينا أقر بأنه كان يتقاضى من مندوبى الدولنة 
الاخنبية التى كان يتخابر معها أجرا شهريا قدره 
مائتان دولار بالاضافة الى مبلغ سبعمائة دولار 
قيحة تذكرة سف ذهايا وعودة من القاهرة السى 
البلد الإجنبية 'التى يتقابل معهمُ فيها ومبلغ مائة 
دولار مصروف جيب مضلا عن مبلغ عشرين دولار 


عن كل يوم يقضلية فى مهمة بالخارج +وقت ين 


التحقيقات المشار اليها أن المدعى عليه اشترى 
من حصيلة تلك المبالعٌ أموالا عقازية ومنقولة باسمه 
وباسم زوجته وأولاده ٠‏ وقد قضت“المحكيعة 


٠‏ العسكرية العليا بتاريخ 1919/1١/٠١‏ حضوريا 


بمعاتية. المدعى عليه بالاشضغال الشاقة المؤيدة 
وبغرامة قدرها خمسة آلاف جنية - وبمصادرة 
اللضيوطات »؛ وقد تم التصديق على الحكم مسع 
تخفيف عقوبة الأعنان الشاقة المؤيدة الى 
الاشغال الشاقة لمدة خئنسة عشر عاما ٠‏ 


وثبت من بيان المركز المالى المزفق بالاوراق 
أن المدعى عليه وأسرته يملكون موة من ةثققة 
رو الكلسة ال د ا اذ 
هى يحسب ا ا ا 
منزل الزوجية »© ولم يقم دليل من الاوراق يدحضص 
تلك القرينة وعلى أنها ملك للمدعى عليه أو أنه 
مصدر ثمنها أو اشتراها من ماله الخاص أثفناء 
قيام الزوجية » ومن ثم ترى المحكية أنها مملوكة 
للزوجة ولاتشمملها الحراسة ٠‏ 

الدعوى بأنه ليست هناك خطورة من المدعى عليه 
لانه نزيل الليمان ومسلوب' الحرية » وان أموالسه 
وأسرته متحصلة من كسب شريف لان المدعسى 
عليه منذ تخرجه من معهد التربية الرياضية سنة 
وهو يعمل بالتدريس بهذا المعهد كما عيل 
فى عدة جهات أخرى بمصر الى أن ارسل سنقة 195648 
فى بعثة:رسسمية الى المانيا الاتحادية وعاد منها 
سنة ١9133‏ حيث شارك فى أنشاء معهد العلاج 
الطبيفئ: يمصر :وق سنة 195315 خصل على 


. منحة “دراسية للولايات المتحدة الامريكية.واستمرٍ 


فيها حتى سنة ١930‏ حيث عاد الى مصر ورقى 
الى درجة أستاذ مساعد بالممهد العالى للغلاج 
الطبيعى بجائعة القاهرة » كما عمل اسستاذا 
للدراسات العليا بمماهد التربية واستاذا لمسادة 
الاصابات فى هذه الكلية واصبح رئيسٍ عام الاتحاد. 
المضرئ اللعلاج الطْيعئ و وخبير مصر اق المؤتدرات 


' العددان التاسع والعاشر ..السنة الثانية والشتون‎ | ١ 


رالمراكز التى شغلها الى أن اختير فى بداية سنة 


ومن حيث أن ما أثاره الدفاع عن المدعى عليه 3 


ليست له خطورة لائه مسحون ومسلوب الحرية 
وليست هناك ميررات جدية تستوجب نفنرض 

الخراسة على 'ايوالة ‏ ميرذوة: بان الخراسبة على 
الملال جزاء ية يقضى به على الشخص متى تبين 
للممكية خطره 4 وهو ما يتتتى درؤه بتجريدة من 

أهم أسلحته وهو هذا المال لتحصين المجتمع من 
شروره وعدوانه على قيمه » وهذا الخار كدي 
وصف لحالة لا تتأثر بوجوده داخل الليمان أو 
الصفة المتصلة بشخصه والمكونة لطبعه والتى 
تعكس شروره دائما وان طال الاجل وتقادم العهد ٠‏ 


ومن حيث أنه عما جاء بدفاع المدعى عليه من أن 
مصدر أمواله هو العمل المشروع الذى كان يؤديه 
وزوجته فى عدة جهات »© فمردود بأنه فضلا عيما 
ثبت من تحقيقات الجناية رقم 5 لسنة ١911/9‏ أمن 
دولة عسكرية عليا » المرفقة بالاوراق من أن المدعى 
عليه تقاضى من عملاء الدولة الاجنبية التى تخابير 
معها ضد وطنه مبالع وفيرة على مدى سبع سنوات 
قدرت: بما قيمته مائتى دولار شهريا بالأضافئفة 
الى سيعمائة دولار قيمة تذكرة السنر ذهايا وعودة 
من القاهرة الى البلد الاجنبية التى كان يتقابئل 
معهم نيها ومائة دولار مصروف جيب وعشرين 
و » وآانه 
شترى من حصيلة المبالغ سالفة الذكر تهموالا 
قري ومنقوله باسمه وياسم زوجته 00 
فقضلا عن ذلك فانه ‏ ومهما يكن من أمر فى شمأن 
مدى صحة ما ساقه المدعى عليه فى دفاعه بشأن 
الانشضظة المشروعة التى مارسها وزوجته فأدرت 
عليهيا دخلا كان هو مصدر تلك الاموال ‏ فان 
المحكية »بعد استعراضها لدفاع المدعى عليه 
بهذا الشأن ومطالعة امستندات التى تقدم يها 
تأييدا له » ترى انه ليس من المقبول عقلا أن يؤدوى 
دخله وزؤجته من كل تلك الانضظة الى أن يقتنيا 
وولديها ممتلكات بلغت_بعد استنزال قيمة منقولات 


مسكن الزوجية » وكذا بعد استنزال كافئبة 


الخصوم المجفقة س ملم المكغراكه 55٠0١:‏ جليها 


الامر الذى يكون معنه دفاع.المدعى عليه يبهذا 
الح في بويد كايا بن بطر 9 


ومن حيث أنه ترق 00000008 
قد قامت الدلائل الجدية على أن المدعى علينه 
على خليل العطفى قد أتى أفعالا من شسأنها الاضرار 
بأمن البلاد من الخارج والداخل © وارتكابه لهذه 
الجرائم الهدامة لامن المجتمع وقيمنة يستبع أن يدرأ 
خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته 
وحماية للمجتمع من اتحرافاته © مما يتعين معه 
فرض الحراسة على أمواله وأموال أسرته سالفة 
الذكر وفقا لما جاء بأسباب هذا العو 0 


نصت عليه المادة ؟ والفقرة الثالثة من الماذة ١4‏ 
من القانون رقم 74 لسنة ٠ 1917/١‏ 
ل لال و رق 
6 
جلسة /٠١‏ لد 
عدم اختصاص كحكمة القيم فى الطعون المحال 


اليها من محكمة النقض ما دام مد رفعت عن احكام 
صادرة مثل العمل بالقانون الجديد ٠‏ الاختصاص 
فيها يبقى لحكمة النقض المادة السادسة ى ١4١‏ 
لسنة ٠ ١94١‏ القانون ١5١‏ لسنة ١4و١1 ٠‏ 


المحكمة . 
بعد الاطلاع .على الاوراق نما المرامعسية 
وبعد المداولة ٠‏ 


تتحصل ف آنه استنادا الى المادة السادسة من 


١‏ القانون 5 سته 1141 بتصفية الاوتباع 


الناشئة عن فرض الحزاسة أحال السيذ المسبتشار 


رئيس محكية النتشن الى هده المحكية الطعمسن 


قضاء محكمة القيم 3 


ك1 لين ل 6 ق بدعوىي أنها 


وحيث أن المادة السادسة من القسانون ١5١‏ 
لسثة ١1941‏ تنص على أن « تختص محكمة: القيم 
المنصوص: عنها فى قانون حماية القيم. من العيفب 
الضادر بالقانون رقم 18 لسنة ١58٠‏ دون غيرها 
بنظر المتازعات المتعلقة بتحديد الإموال وقيملة 
التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابعة » 
وكذلك المنازعات الاخرى المتعلقة بالحراسات التى 
فرضت قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 151/١‏ 
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشمعب أو 
المترتبة 'عليها ٠‏ وتحال اليها جميع المنازعات 
المطروحة على المحاكم الآخرى بجميع درجاتها 
وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل 
فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون ٠‏ 
ولا تقيل الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن 
الحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 
:؟ لنسنة 191١‏ المشار اليه أو المترتبة عنها »2 
مالم ترفع الدعوى يبشأنها فى خلال سنة من تاريثة 
العمل بهذا القانون ‏ واذ بيين من 'هذا النص أن 
المشرع اشترط لاحالة الدعاوى المطروحة على 
درجات المحاكم بشأن منازعات فرض الحراسة : 
أن.يكون باب المرافعة فيها لم. يكن. قد.قتفل قيمل 
العمل بألقانون الجديد » فان مؤدى ذلك أن محكمة 
القيم لا تخص بالفصل فى الطعن التى رفئمت الى 
محكمة التقض قبل العمل بهذا القانون » لآنه فضلا 
عن أن محكمة النقض ليست درجمة من درجات 
التقاضى بل هي جهة طعن غير عادى » فمن المقرر : 
فى حكم ما نصت عليه الفقرة الاولى من المسادة 
الثالثة من قائون المرافقعات »© أن القوانين المعدلة 
للاختصاص لا تسنرى بأثر فورى »© متى”*كان تاريخ 
العيل بها بعد اققال ياب المرافعة فى الدعوى 
ولا مراء فى أن ما ارتآه المشرع بالمادة السايسة 


من القانون الجديد لا يرتب البغاء جهة قضعغ أو ' 


تقرير بازالتها » ولكنه لا يعدو أن.يكون مجسيرد 
تعديل فى الاختصاص بين محاكم قائمة فى خصوص 
منازعات ارتأئ المشرع أن تنفرد: احدى هنذه 


المحاكم بنظرها ٠‏ . 


ن النظر اي يت التواعد 
ارم ا التى تقضى بأن الاجسراء 
وآثاره. يخضع للقانون الذى تم فى ظله » ولما كانت 
قابلية الحكم للطعن فيه أو عدم قابليته للطعن 
وبالتالى حيازته قوة الامر المقفى تعتبر من إثسار 
الحكم » ومن ثم فانه اذا صدر 35 تشريع جديد يلغى 


طريق طعن قائم أو ينشىء طريق ظطعن جلديد 


فاته يجب تطبيق- القاتون السارى عند ص دور 
الحكم » وهذا ما قننه المشرع بالفقرة الثالثة من 
المادة الاولى من قانون.المرافعات » واذ كان الطعن 
قبل العمل بالقانون الجديد » فان الاختصساص 
بنظره يبقى لمحكية النقض » خاصة وأن الحكم قد 
حاز حجية الامر المقضى » وهذه الحجية لم,تقرر 
لصالح الخصوم » انما هى مقررة للصالح: العنام 
الذى يدعو لاستقرار الحماية القضائية التى يمنحها 
التضاء » وهو ما يؤدى الى اعتبار هذه الحجية 
متعلقة بالنظام العام بل هى تعلو اعتبارات هذا 
النظام » ومن ثم:لا يجوز المساسن بها ويعتبر باطلا 
اى اتفاق على عدم التقيد بها » كما آنه من المقرر 
الا ع و دنا و ا 
سنة /1940) . 


وحيث أنه لا يغير من النظر المتقدم تلك 'الالفاظ 
العابرة التى وردت بالمذكرة الايضاحية للقانون 
0 لسنة 1481 بشأن الاحكام الانتهائية التى 
صدرت قبل العمل يبهذا القانون في خص نوص 
منازعات فرض الحراسة » ذلك أن البين من 
نصوص القانون أنه لم يتضمن نصا جريحا يتضى 
بالفاء هذه الاحكام أو ينال من حجيتها ومن ثم 
لا يحطوز استتباط ذلك من عيارات المأذكرة 
الايضاحية ٠‏ 


. : وحيث انه فضلا عن ذلك فان المادة الرابعة 
من القانون رقم 56 لسنة ذا كدتضت عي 


١‏ العددان التاسع والعاشر- السنة الثانية والستون 


لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون » وما لا يتمارض 


مع أحكامه » وقد نصت المادة الثانية من القانون ' 


رقم 319 لسنئة 5 باصدار قانون تسوية 
الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة علئ سريان 
أحكام على الدعاوى والطعون المرفوعة أمام المحاكم 
مالم تكن قد صدرت أحكام نهائية قبل هذا القانون : 
واذ لا يتعارض هذا النص الاخير مع أحكام القانون 
رقم 01 لسنة ١11481‏ كما لم يرد بالقانون الجديد 
نص خاص فى هذا الشأن ؛ فانه يكون متعينا اعمال 
هذا النص الاخير ( المادة الثانية من القانون 35 
لسنة  ) 1١51/5‏ بعدم سريانٍ القانون 1 لسئة 
احكام نهائية قبل العمل به ولما كان اليم 
المطعون فيه المرافق هو حكم نهائى » فاه يخرج 
عن نطاق سريان القانون ١5١‏ سنة ٠» 1١9581١‏ 


وحييك أنه متى تقرر ما تقدم فانه يتعين القضاء 
بعدم اختصاص مخكية القيم ولائيا بنظر الطعن 
واعادته بحالته الى محكبة النقض ٠‏ 


القضية رقم ١‏ السنة ١‏ ق قيم - 


1 
أجلسة 6؟/ 1941/٠١‏ 
عقود عرفية متعلقة بعقارات غرضت عليهفنا 
الحراسة ٠‏ الاعتداد بها متى كانت قد صدرت فى 
تاريخ سابق على العمل بالقانون 79 لسنة 1515 
توافر اركانها ٠‏ سند الدعوى ٠‏ 


الخكادة ‏ ” ق ١5١‏ سنة 158٠‏ الحكم بضشضم 
ونفاذ هذه العقود ٠‏ 


المحكية : 
بعد الاطلاع على الأوراق لت المرافعة 
الشفوية والمداولة 8 : 


.من حيث ان الوقائع على ما يبين من الاؤراق 
تتخصك ق أن المدعى أقام هذه الدعوئ أوسسام 
محكية جنوب. القاهرة الابتدائية بطلب الحبكم 
بصحة ونفاذ عقبد البيع الابتدائى الؤرخ 
49 الخاص ببيع'الشسقة المبينة الحدود 
والمعالم بالصحيفة وجعله يمثابة سند التمليك 
الناقل للملكية والزام المدعى عليهم المصاريف 
وكان محصل ما اسسس عليه دعواه أنه اشسترى من 
شركة التأمين الاعلية المصرية الشنقة محل.النزاع 
بموجب عقد البيع موضوع الدعوى وأن. ملكية هذه 
الشقة آلت الى شركة التأمين الاهلية بطرهيق 
الشراء من الحراسة العامة بموجب عقد , 
مشهر وأن الشركة وضعت يدها على إلعقار الذى 
توجد به هذه الشقة والمملوك أصلا للسيدة زكية 
سراج الدين ومورث المدعى عليهم المرحوم محمود 
سامى اليدراوى وأنه أذ كان عقد مشتراه لهذه 
الشقة المؤرخ 1910/0/19 صدر قيل العيل 
بأحكام القانون رقم 79 لسنة 191/5 باصدار قانون 
تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة 
فانه يكون من حقه رفع الدعوى يطلب الحسكم 
بصحة هذا العقد ٠‏ 


واذ نظرت الدعوى أمام محكية حنوب الكاهرة 
الايتدائية يجلسنة / 1981/٠١‏ فقد رآأت المحكية 
المذكورة احالة الدعوى الى محكمة القيم المخقصلة 
بتكرهايايكا للدتون ارقم ١4١‏ السنة الوذ .. 


ولذى نظر الدعوئ: آمام هذه المحكيئة هم 
الحاضر .عن المدعئ على طلباته ولم ييند.أى من 
المدعى عليهم دفاعا جديد! فى الدعوى ٠‏ 


وحيث أن المادة الثانية من القسانون رتم ١4١‏ 
لسنة ١954856‏ قدنصت على أن تؤدى عينا للاشسخاص 
الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين ثلملتهم تدابير 
غفرض الحراسة المقار اليها فى المادة الاولى من 
هذا ١‏ الثاتوم امد وماك امود ونلك ما لم 
الاوضاع عار 0 الحراسسة سوط “كان 


تضاء محكمة القيم . ٠‏ ه6١‏ 


الابتدائية المتعلقة بعقارات فرضت عليها الحراسة 
فاته يتمين الاعتداد ببيع هذه العقارات ولو كان 
هذإ 00 جاو ابتدائية متى كان العقد قد 
لسنة 151/5 . 


لماكان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن العقد 
موضوع الدعوى يتعلق بعين قد فرضت عليها 
الحراسة وان سند هذا البيع هو عقد ابتدائى 
صدر قبل العمل بالتانون رقم 79 لسنة ١91/5‏ وآذ 
هذا النصس - المادة ؟ من القانون رقم١١5١‏ لسنة 
4١‏ كما تكاملت له أركان انعقاده فى القانون 
فانه يتعغين: الحكم بصحته ونفاذه ٠.‏ 


القضية رقم 10 السنة ١‏ ق قيم ٠‏ 


١ 


١ 0 
١١18:/11/٠١ جقسة‎ 


نشاط فى تهريب المخدرات والاتجار غيها . 
استبقاء أموال تحت سيطرة المدعى عليه ٠‏ عدم 
عو ع و 1 
العام ٠‏ رفض الحراسة ٠‏ : 


مقهوم الحراسة فى القانون 4" لسنة ٠ ١91/١‏ ' 


الأدعاء المدنى لا يجوز م 0؟اق © سنة ٠ ١98+‏ 
اطلتب. التدخل :غم جائز ٠‏ جوازه فى الدعاوى 
الحديثة م ١75‏ و ١717‏ مرافعات ٠‏ 
المحكمة :| 
بعد سماع المرائمة الجدوية والاطلاع على 
الاور'اق والمداولة قانونا 22٠‏ ' : 


٠‏ ومن حيك أن اللدعى العام الاشتر وراك سير 


بتاريخ 1998/5/58 قرارا بمنع المدعى علييسة 
من التصرف فى أمواله العقارية والمنقولة وادارتها 
على أن يسرى المنع. على زوجته واولاده اليالغين 
والقصر ٠‏ ثم قدم المدعى عليه الى المحكمة بقسرار 
احالة وقائمة بملخص الدلائل التى قاأميمت ‏ ضده » 
أودعهما قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١9178/57//8‏ »> 


وطلب للاسباب الواردة فى قرار الاحالة فسرض 


الحجراسة على أموال المدعى عليه طبقا للمادة ؟ من 
القانون رقم 55 لسنة 1911/١‏ بتنظيم فرض الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب » وبذلك فان الدعوى تكون 
قد قدمت الى المحكمة فى الميعاد المحدد بالمادة /ا من 
القانون رقم 55 لسنة ١91١‏ »4 ومن ثم يتعين 
تبولها شكلا *: 


١‏ وحيث: ان واقعات الدعوى - أخذا يما جاء 
بسائر أوراقها والتحقيقات التى تمت فيها ‏ 
حاصلها أن المدعى العام الاشنتراكى نسب الى 
المدعى .عليه أنه فى قترة سابقة على 55/ 1917/8/5 
بمحافظة القاهرة : تضخمت,. أمواله على التحو 
الثابت بالتحقيقات بصورة واض حة وكان ذلك 
بسبب نشاطه فى تهريب المخُدرات والاتجار فيها 
وركن فى اقامة الدلائل الجدية على ذلك الى ما قرره 
العميد ابراهيم سالم'حجاج مدير ادارة العمليات 
بالادارة العامة لمكافحة المخدرات فى تحقيقات النياية 
العامة فى الجناية رقم ١76‏ لسنة 1179 وادى 
النطرون من أن المدعئ عليه نشمط نشاطا كبيرا 
فى تجارة المواد المخدرة وقد سجل لدى أجهسسزة 
الامن المعنية بأنه من الخطرين فى هذا النقماط مما 
حدا بتلك الاجهزة الى الامر باعتقاله عدة مرات 6 
كما سبق اتهامه والحكم عليه أكثز من مرة فى قضايا 
الاتجاز بتلك المواد ٠‏ 


وقد دلت التحريات على أنه وآخرين يكونون 
عصاية من المصريين والسوريين واللبنانيين لجلب 
المواد المخدرة وترويجها وأنهم أعدوا كبية منها 
تقدر بجوالى طنين لتهرييها من الساحل الشمالى 
الى داخل البلاد جيث.يتم تخزينها بأحد امآ ازل 
بالاسكندرية تمهيدا ليوا جلي عات الى الا 0 


ا" العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والستون 


فاستصدر أذنا يضبط وتفتيش المتهمين والسيارات 


ألتى يستعفلونها وبمراقهية التليفونات التى ' 


دي وبتاريخ ا اها أعدت عدة 
سيارة يقودها آخر فى الطريق الصحراوى. متجها 
الى القاهرة »© وما أن شعر بوجود تلك القسوات 
حتى بادرها باطلاق أعيرة نارية عليها واشمعل النار 
الا أن قوات الشرطة تمكنت من القبيض عليه واطفاء 
النران وضبظ كبية من مخدر المشبيشن بالشيارة 
بلغ وزنها صافيا /717؟ كيلو جراما »> كما تم ضسبط 
السلاح الذى كان يستعمله المدعى عليه - والى 
ما شهد به كل من العميد ممدوح سليم: زكى والعقيد 


عبد الجواد محمد محمود و لمقدمون أحمدٍ فتحى ندا ' 


ومحمد أحمد النجار وحسن حسن المناخلى وسامى 
عبد الجواد حسين وابراهيم محمد موسى ومحمسد 
نور الجوهرى »2 ومحمد أبو دوح أحمد ومحمد عياس 
منصور فى قلك التحقيقات مؤيدة لاقوال الشاهد 
السابق ‏ كما أورد المدعى العام الاكستراكى 
بقائهة ملخص الدلائل التى تقدم بها ضد المدعى عليه 
سردا للنشاط المؤثم للآخير وبيائها بتواريخ صدور 
الاوامر باعتقاله وسبق الحكم عليه بالسجن لمدة 
سنتين فى القضية رقم 577 لسنة ١161‏ جنايات 
بندر قنا لتهمة التزوير أثناء وجوده بمعتقل قناء 
وضبط فى القضية رقم 97 لسنة ١170‏ جنايات 
بولاق وبحوزته 4 طربة من مخدر الحشيش وقد 

عليه فيها بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر 
عاما » الا أن محكمة النقض قضت بنقض هذا الحكم 
وباعادة محاكيته وافاد ممثل الادعاء بالجلسة انه 
لم يفصل بعد فى تلك القضية » كما أفاد بأنه قضى 
فى قضية الجناية رقم 15 لسمنة /الا9١‏ وأدى 
' النطرون بمعاقية المدعى عليه بالاشغال الشماقة 
المؤبدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وقد أقام 
المدعى عليه طعنا فى هذا الحكم بطريق النقض لم 
يفصل فيه بعد ٠‏ 


وحيث أن اللدعى العام الاشتراكى خُلْص مما 
تقدم الى أن أموال المدعى عليه قد تضحّمت يسيب 
نشضاطه.فى تهريب المخدرات والاتجار فيها » وقدم 
تدليل على ذلك بيانا ختاميا بعناصر الذية المالية 


به أن ا ل د 


وحيث انه بجلسة 1580/1١/٠١‏ حضر وكيل 
عن كل من نصيف مسيحه أيووب وبديع حبيب أيوب 
وطلب قبول تدخلهما فى الدعوى والحكم باستيعاد 
العتار رقم ؟؟ شارع بن اليازدى قسم بولاق من. 
نطاق الحكم الذى عساه يصدر بفرض الحراسة 
على أموال المدعى عليه » بمقولة أنه فى ملكهما 
بطريق الميراث وقدما الاعلامات الشرعية الدالة 
مضي 


وحيث انه لما كانت الحراسة التى يطلب الى 
هذه المحكية الحكم بفرضها » تغاير تلك التى ينظمها 
القاتون المدنى ‏ لها معثاها وضوابطها فى القانون 
الخاص » ذلك أن الحراسة فى مفهوم 'القاتون رقم 
4 لسنة 191/١‏ انما هى تدبير تحفظى أو وقائى 
يفرض لمصلحة المجتمع كله بقصد تد تشيت دعاسم 
استقامة المسعى بين المواطنين 2( والاشراف على 
حركة رأسن الملل عندما يتحرك صاحب ه للاضرار 
بالمصالح العامة للمجتمع » ويتسولى الاذعاء فى 
تضايا الحراسة مدع عام هو الذى يتولى اجراءات 
التحقيق السابقة على تقديم الدعوى الى المحكية 
اللختصة بفرض الحراسة »© وخوله القاتون فى:هذا 
المكام صلاحيات تقارب صلاحيات النيابة العامة 
فى الدعوى الجنائية » ثم عهد الى هذه المحكية ‏ 
وهى 'مشكلة تشكيلا خاصا - بنظر دعاوى طلب 
فرض الحراسة والحكم فيها » وفى هذا ما يَبِلٌ على 
أن هذه الدعاوى ليست من قبيل الدعاوى المانية ٠‏ 
لما كان ذلك وكانت طلبات التدخل لا تسرد الا على 
الدعاوى المدنية وفقا لحكم المادتين 1؟1. > 1١7‏ 
من قانون المرافعات » ومن ثم فليس لاحد من آحاد 
الناس أن يباشر ادعاء له بحق أمام محكية القيم 
ومجال ذلك المحكمة اكدنية المختصة ٠‏ ومما يؤكد 
هذا المعنى ما نصت عليه المادة 5٠‏ من القانون 
رقم 980 لسنة 198٠‏ باصدار قانون حماية القيم 
من العيب من أنه لا يجوز الادعاءٍ المدنى أميام 
ححكية الي ابر سس م 
القيول © 


قضاء محكمة القيم ١‏ 


وحيث انه لما كان النص ف المادة ؟ من القانون 
رقم 55 لسنة 1917١‏ يتنظيم فرض الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب على أنه : « يجوز فرض 
الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها اذا 
قامت دلائل جدية على أن تضخم أمواله » أو الاموال 
المنصوص عليها فى المادة ١6‏ فقرة آخيرة من هذا 
القانون قد تم بالذات أو بواسطة الغير يسبب من 
الاسباب الاتية ٠٠‏ ( ثالثا ) تهريب المخدرات أو 
الاتجار فيها  »‏ يدل على أن فرض الحراسة 
يستلزم فضلا عن قيام الدلائل الجدية على ممارسة 
القتخصض نت المطلوب فرسن الحراسة على اموالة 
للنشاط المؤثم فى مجال تهريب المخ درات أو 
الاتجار فيها » تيام الدلائل المشار اليها على ؛ 
تضحّما قد طرأ على آمواله يسيب ذلك التشاط 
غير المشروع » فلا بد اذن من توافر عنصر المسال 
لامكان فرص الحراسة » فالمال هو محلها ولا قيام 
لدهواها بدونه ٠‏ وفى هذا الصدد فقد أوردت 
المذكرة الايضاحية للقانون الضوابط التى تحكم 
المال الذى تفرض عليه الحراسة وتحدد نطاقه 
وتبين المقصود منه فقالت : « وتتعرض المادتان 
الثانية والثالثة للحالات التى يجوز ان تفرض فيها 
الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها : 
0 من الاحكام الواردة فى المادتين المذكورتين 
ال ع كام درك 
تكبيت 00 استقامة المسعى بين المواطنين وقمل 
528 الوطن العليا » » ثم أوردت المذكرة 
الابضاحية بزيانا لذت قولها : « أما المادة الثالئسة 
فتشير الى حالات تضخم أموال الشخص عن طريق 
الاثراء الذى يعتمد على النهب والاغتصاب والضرر 
والايذاء » والذى يهز قيم المجتيع ويلحق أبلع 
الضرر بالانسان الذي يعتبر أثمن راس مسال فى 
مجتمعنا الاشتراكى ؛ ويلجا صاحبه عادة للتحايل 
على القانون والتخفى » حتى لا تصل اليه يد 
القانون لتجريم أعماله » » ولما كان البين من ذلك أن 
المشرع لم يقصد الترخص فى فرض الحراسة على 
أى مال قل أو كثر » وانما استهدف المال الذى ينبغى 
تقييد حركته عندما يتحركت صاحيه للاضرار 
بمصالح عليا » والذى وصفته المذكرة الايضاحية 
فى موضوع منها بأنه « رأس مال » وفى موضع آخر 


بأنه ذلك الذى يتصل بأعمال يعتير « المال عادة 
غرضها ووسسيلتها » » مما مؤداه ان يكون المطلوب 
قرض الحراسة على ماله يملك من المال ما ينطبق 
عليه هذا الوصف » اما حيث لا يكون للمال هذا 
الاثر فان مقومات فرض الحراسة تكون غسير 
متوافرة ٠‏ لما كان ذلك » وكان الواضح من البيان 
الختامى المؤرخ 1180/1١/48‏ لعناصر الذمة 
المالية للمدعى عليه انه لايملك آيا من العقارات 
الخمسة المبينة به » قد اأستقر على أن المدعى عليه 
لم يمكن يملك الا سيارة واحدة قد استقلت فيها 
النيران ‏ وهى واقعة لم ينازع فيها الادعاء ‏ فان 
ملكية المدعى عليه لاية سيارات تضحى واردة على 
غير محل . وكان ماورد ببيان عناصر الذمة المالية 
للمدعى عليه من أنه يملك منقولات مسكن الاسرة 
الكائن برقم .؟ شارع بن اليازدى قسم بولاق 2 
مردود بأن المنقولات الخاصة بالمسكن تعتبر ملكا 
للزوجة اذ هى بحسب الاصل من متعلقاتها وأنها 
دخلت بها منزل الزوجية © ولم يقم دليل من الاوراق 
يدحض تلك القرينة ويدل على أنها ملك للمدعى عليه 
أو أنه مصدر ثمتها أو اشتراها من ماله الخاص 
أثناء قيام الزوجية » ومن ثم ترى المحكمة انها 
مملوكة للزوجة ٠‏ لما كان ذلك فانه لا يبين ميا 
تضمنه بيان عناصر الذمة المالية للمدعى عليه سوى 
منقولات المقهى الكائن اسفل العقار رقم ؟4 شارع 
ابن اليازدى قسم بولاق والمغلق يمقتفضى قتسرار 
محافظ التاهرة رقم ١94‏ لسسنة 191/8 » فضلا عن 
مبلغ ١٠ر5١‏ جنيه قيمة رصيد باسم نجل المدعى 
عليه القاصر عبد الحميد محمد عبد السلام بيكتب 
بريد بولاق ومبلغ ٠405ر١‏ جنيه باسم نجل المدعى 
عليه القاصر حمادة محمد عبد السلام بمكتب يريد 
ملوى » هذا بينما بلغت الخصوم لديه مبلغ 
5ر١05‏ جنيه عبارة عن مستحقات عوائد 
الايرادات غرب القاهرة ٠‏ لما كان ما تقدم » فان 
الاموال التى تبقى تحت سيطرة المدعى عليه بعد 
استبعاد ما سلف بيانه ©» لا تعد تضخما فى الثروة 
يلغت الانظار ويؤذى الشعور العام » وهو ما جعل 
المدعى العام الاشتراكى أن يصرح لزوجة المدعى 
عليه ) ولحين خ روج الاخير من تنفيذ العقوبة 
السالية للحرية المحكوم بها عليه وهى الاشسغال 
الشاقة المؤيدة ©» بتحصيل ايراد العقارين رقمى 


4 العددان التاسع والعاشر - السنة الثانية والستون 


4٠ ©» ©‏ شسارع ابن اليازدى قسم بولاق وقدره 
٠؟آارةة‏ حنيها شهريا واعتبار المتحصل كتفقة - 
ومن ثم فلا يبق سوى الجراج والآرض الفضاء 
وكلها غير مملوكة للمدعى عليه »© أما ما عدا ذلك 
من أموال فلا تكون للوفاء بالغرامة المحكوم بها 
فى قضية الجناية رقم ١735‏ لسنة /الا9١ا‏ وأدى 
النطرون ومتدارها عشرة آلاف جنيه » هذا الى 
أن هذه الاموال بوصفها وقيمتها وموقعها تجعل 
الحراسة عيثا غير مجد لا يتناسب مع ما قد يبذل 
فيها من جهد © مما بتعين معه القضاء برة فض 
طلب الحراسة ٠‏ 


القضية رقم ٠‏ السنة / حراسات ٠‏ 


4 
198١/1١/١١ جلسة‎ 


استقلال الوظيفة ٠‏ كمسئول بمؤسسة الطيران 
ومستتسار وزدر الطران قبوله مكافاة ١١٠‏ الف 
ريال من شركة بونج الذى تفاوض معها على شسراء 
طائرات للمؤسسة ٠‏ داخل ضمن واجباته أسهامه 
فى تبرير شراء الطائرات بوينج ٠ 7١17‏ 

انفراده بالتفاوض وقبوله بسعر مبالغ فيه ٠‏ 
حمل المؤسسة حوالى ‏ مليون جنيه زيادة عن 
السعر الحقيقى ٠‏ 

- تضخم ثروقه نتيجة لذلك ٠‏ فرض الحراسة ٠‏ 
المحكمة : 

بعد سسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا ٠‏ 


من حيث أن المدعى العام الاشتراكى أصدر 
بتاريخ 1911/5/17 القرار رقم ١‏ سنة 1١511‏ 
بمنع المدعى عليه الاول من التصرف فى امواله 


العقارية والمنقولة وادارتها وان يسرى المنع على 
زوجته وولديه ياقى المدعى عليهم » ثم طلب الى 
المحكمة فرض الحراسة على أموال المدعى عليه 
الاول لانه قى خلال الفترة من سنة 1١9535‏ الى سسقة 
5 أتى افعالا من شأنها الاضرار بالملص الح 
الاتتصادية للمجتمع الاشتراكى كما تضخمت أمواله 
على النحو الوارد بالتحقيقات نتيجة استقغلال 
وظيفته كمسئول بمؤسسة مصر للطيران ومستثمار 
لوزير الطيران بأن قيل بقصد المكافاة مبلع ١58‏ 
الف دولار من شركة بوينج التى كان قد تفاوضص 
معها على شراء طائرات المؤسسة التى يعمل بها 
واخل بواجباته فى هذه المفاوضة » الامسر المؤثم 
بالمادتين 0 و ذال من القانون ع" سئة الا9ا »2 
كما طلب المدعى العام الاشتراكى مد الحراسسة 
الى أموال زوجة المدعى عليه الاول وابنتيه مريم 
ومنى طبقا لنص المادة ١8‏ من القانون المذكور ٠‏ 


وفى بيان ذلك قال الادعاء أن المدعى عليه 
الاول أثناء عمله كمستشار لرئيس مجلس ادارة 
مؤسسة مصر للطيران ومستشار لوزير الطيران 
المدنى استغل منصبه ووظيفته بأن اسهم فى 
طلب وتبرير شراء المؤسسة لاريع طائرات بوينج 
7 وانفرد بالتفاوض مع مندوب شركة بوينج 
واتفق على أن يكون الثمن الاساسى للمائرة 
..كر.. ار ١١‏ دولار يضاف اليه قيمة التعديلات 
التى طلبتها المؤسسة » فى حين أن ذلك الثمن 
يزيد عن الثمن الحقيقى يما لايقل عن /٠١‏ وانه 
تقاضى فى مقابيل ذلك من مندوبى شركة بوينج مبلغ 
ألف دولار على دفعتين فى سنة "لآ وسنة 914 
كما تقاضى من وكيل شركة كاسترك 71 ألف دولار 
مقابل شسراء مؤسسة مصر للطيران من تلك الشركة 
زيوت لمحركات الطائرات ٠‏ 


وحيث أن تلك الوقائع توافرت الدلائل الجدية 
على قيامها مما شهد به عيد الحميد حسن محمود 
رئيس مجلس أدارة مؤسسة مصر للطيران وعبد 
اللطيف رمضان رئيس قطاع الشسئون الفنيسة 
بالؤوسسة وسمير راقم المدير الفنى باللؤسسة 
وعادل ستاء الدين املليجى مدير الشسئون 
الاتتصادية بالمؤسسة وصلاح الدين محمد سليم 
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عنه نفتيشى مسكن المدعى عليه الاول » فضلا 
عن ١‏ لدليل ١‏ لمستمد من اعترافه بالتحقيقات ٠‏ 


فنقد شهد عبد الحميد حسئى محمود رئيس 
مجلس ادارة مصر للطيران يأته عند التفاوض 
على سعر شراء طائرات البوينج عهد الى لجنة 
من المدعى عليه الاول وسمير راقم بالتفاوض مع 
مندوب شركة بوينج على الثمن فاتفقوا على 
أن يكون ثمن الطائرة ؟١‏ مليون دولار فاعتيمد 
ذلك السعر ئثقة منهفى تلك اللجنة واضاف بأنه 
سمع بعدئذ أن هذا السعر مرتفع نسييا 
بالنسية للاسعار السائدة . 


كما شمهد عبد اللطيف رمضان رئيس قطاع 
الشئون الفنية بالمؤسسة بأنه لم يؤخذ رأيه فى 
موضوع شراء تلك الطائرات وان المؤوسسة 
اثسترتها بسعر ؟١‏ مليون دولار للطائرة ٠‏ 

وقد رجع لمجلة فليت انترناسيونال العالمية 
مؤسسة مه .رللطيران فوجد أن الس عر 
الاساسى للطائرة البوينج التى اشترتها المؤسسة 
كان فى 1977/1/١6‏ عشيرة ونصف مليون دولار 
ومع ارتفاع أسعار الطائرات فى ذلك الوقت عن 
سنة 199/9 يكون سعر الطائره وقت الششراء 
لايزيد عن ١١‏ مليون دولار وانه لم يكن من المقبول 
اشراك المدعى عليه لااول فى لجنة التفاوض 
لما له من صلة وثيقة بمستر ماأكويثيث مندوب 
شركة بوينج وممثلها فى الشرق الاوسط 
من سنتة ١951‏ »© وأيدهق السسعر ايحا 
كان يتجاوز ٠١‏ مليون دولار الككتور فؤاد 
الصراف وكيل أول وزارة المالية حسيما علم من 
مندوب شركة سويس أير يمصر ٠‏ 


كبا شهد سمير راقم المدير الفنى للمؤسسة 
بأنه اشترك فى مناقشة مسا تحتاجه الطائرات 
الارمع من اضافات أو تعديلات وتحديد أسعار 
تلك الاضافات والتعديلات ولم يشترك فى تحديد 
السعر الاساسى للطائرة ‏ بما يفيد اثقراد المدمى 
عليه الاوك بذلك . 


كما سهد كل من عادل سناء الدين المليجى مدير 
إشؤون الاقتصادية وصلاح الدين محمد سليم 
دير القطاع التجارى بالمؤسسة بأنه لم يؤخذ 
رايهما فى انصفقة وأن ‏ المنبع عند تحديد سعر 
سراء الطائرات الرجوع للاسعار العالمية التى 
يعلن عنها فى مجلات الطيران كما تطلب الاسعار 


بن الشركات المنتجة ويسترشد بالاسعار التى 


إشنئرت يها شركات الطيران فى وقت معاصر . 


كما اسفر تفتيش مسكن المدعى عليه الاول 
بمعرفة رئيس النيابة المحقق عن ضبط )١(‏ أشسعار 
عنى ورقة من مطبوعات شركة بوينج بميلع ١6‏ 
سف دولار قرر المدعى عليه الاول وقتئذ انه 
كعب لثسيك تسلمه من مندوب شركة بوينج نظير 
ماقام به من خدمات لها . (؟) ورقة بيضاء 
صقيره محرر بها مبالغ نقدية عيارة عن مبلع 
فرنك سويسرى تحت حساب رقم 
511111475 ومبلع فرئك سويسرى تحت 
حساب رقم 5١53151‏ ومبلع 48817 دولار ومبلع 
0١‏ آلف دولار ى ذات انحساب ومبلع 8٠١‏ الف 
غرنك سويسرى وقرر المدعى عليه الاول وقتئذ 
:نه يمثل رصيده فى بنك بوتين بجنيف كما اعترف 
بأن تلك المبالغ تقاضاها فعلا من شركة بوينج لقاء 

كما اعترف المدعى الاول بالتحقيقات بتاريخ 
1/5/11١4 ٠‏ بعد أن انهيت خدمته فى سنة 
أعمد مذكرة لتدعيم اسطول الطيران بأريسع 
راقم تحديد أسعار الطائرات الاربع مع لجنة 
فنيه من شركة بوينج ووصلوا الى ثمن أساسى 
واستطرد فى اعترافه بان احدى تلك الطائرات 
بناء على مذكرة منه حدد فيها الثمن الاجمالى 
فى باريس ‏ كما اعترف بأنه يصدد تلك المفاوضات 


لم يطلع على أسعار الطائرات التى تنشر فى 
المجلات والنشرات الفنية الخاصة بالطيران ولم 
يتصل بأعضاء اللجنة الفنية العليا لمنظمة النتتل 
الجوى التى تضم اكفاء ١؟‏ خييرا فى شركات 
الطيران التجارية لمعرفة السعر الاساسى للطائرة 
واضاف بأن زميله فى اللجنة لم يشترك فى 


كما بدد المدعى عليه الاول اعترافاته بمحضر 
التحقيق المؤرخ 1977/1/15 مقررا أنه تسلم 
من جيرى كين مندوب شركة بوينج شيكا بمبلغ 
0" ألف دولار ى أواخر سنة ؟لإ5!ا ‏ وهمطيو 
الذى ضبط كعيه بمسكنه وقت التفتيش ل 
وذلك مقايل مجهوداته لصالح شركة بوينج 
واضاف أنه فى سنة 1117/6 قابله مندوب شركة 
بوينج مستر مكديثيث بفندق بجنيف وسلمه ثشميكا 
بمبلغ مائة الف دولار مقابل جهوده فى اتمام صفقة 
الطائرات الاريع » كما حصل على مبلغ ...61 
دولار من شركة بروديل اللبناية الوكيلة عن شسركة 
كاستريل كمكافأة له عن عمليات الزيت التى 
اشترتها مؤفسسة مصر للطسيران من شركة 
كاستريل » وأنه وقت مناقشته مندوبى شركة 
بوينج فى سمر الطائرة لم يكن يعرف بيزنيادة 
السعر بنسية /١١.‏ تعادل من هر؟ مليون الى ه 
مليون دولار وان ما حصل عليه فى تلك الصفقة 
يعتبير مبلغا رمزيا بالنسبة لما دفع لغيره . 


وانتهى المدعى عليه الاول فى اعترافاته تلك 
الى أنه على استمداد لرد مأ حصل عليه نظير 
صفقة الطائرات ومن شركة يرودويل وحرر أمرى 
دفع لحاملهما على ينك يوفيون يجئيف حساب 
5 أحدهما بميلعغ 550 ألف دولار والثانى 
بمبلغ ١١1‏ ألف دولار ‏ وقد رفض البتنك 
المسحوب عيله دفع قيمتهما دون ايداء الاسياب 


وحيث أن الثابت من بيان أموال المدعى عليهم 
ما يمتلكه هو وابنتيه مريم ومنى ينحصر فيما 
فأث: 
يأتى 


أولا : العمارة رقم 5ه شمسارع الثورة بمصر 
الجديدة ملك المدعى عليه الاول وقد ثبت من 
تقرير مكتب خبراء وزارة العدل أن قيمتها وتت 
الانشاء فى سئة 1137 4191/7 جنيه وقيمتها حاليا 
نيه + 


ثانيا : العمارة رقم 1١5‏ شمارع أبو السرور 
البكرى ملك مريم ومنى ابنتى المدعى عليه الاول 
شراء بعقد مشهر فى سنة 15131 بثهين قدره 
٠.‏ حجنيه وثيت من تقرير مكتب الخبراء لن 
قيمتها حاليا 85845 جنيه. ‏ ولن تشيلهما 
الحراسة لمايلى من أسياب . 

ثالثا : مائة سهم من أسهم الشركة القومبية 
والصلب قيمتها . . ؟ جنيه . 

خامسا : سيارة أويل موديل سنة 1955 ملك 
المدعى عليه الاول قيمتها ١5.٠.‏ حنيه ٠‏ 

سادسا : سيارة داتسون 1١١‏ موديل سنة 
ه/اة | ملك مريم محمد حلمى شمس قيمتها 5٠.٠‏ 
جنيه ٠.‏ 

سايعا : سيارة فولكس فاجن موديل سنة لا 
ملك منى محمد حلمى سمس قيمتها ٠٠6‏ حنية ٠.‏ 

ثامنا : أرصدة نقدية عبارة عن ١1754/‏ فرنك 
سويسرى تعادل 555.56 جنيه و 11.4851 دولار 
تعادل ..ار؟.1؟١١‏ وتلك الارصدة مودعة 
يونيون سويس بجنيف  ٠‏ 
الاملى مبلع ؟؟١‏ جنيه و 2108 مليم حتى 
١‏ . 

عاثشرا : رصيد حساب جارى بالينك الاهلى 
فرع مصر الجديدة للمدعى عليه الاول مبلسغ 
5 جنيه و /1117 مليم ٠‏ 

حادى عشر : مبلغ ١ه‏ جنيه و /٠١‏ مليم بخزينة 
محكمة استئناف القاهرة قيمة 87؟ ليرة لبنانية 
ضيطت بمسكن المدعى عليه الاؤل ٠‏ 
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ثانى عشر : منقولات مسكن المدعى عليه الاول 
وقيمتها 15567 جنيه و 5١١‏ مليم . 


عليه الاول /ا؟؟؟ جنيه . 


وحيث انه بالنسبة للعمارة رقم 195 أشارع 
أبو السرور البكرى المملوكة لمريم ومنى محمد حلمى 
شمس فالثابت من عقد شرائهماله المقتم من 
١‏ أى قبل فترة الاتهام بسنوات ‏ مستنئد لا 
حافظة الدفاع ‏ ولم يقم من الاوراق ما يثبت أنه 
كان تحت سيطرة المدعى عليه الاول فلا محل 
لمد الحراسة اليه . 


وحيث ان الدفاع عن المدعى عليهم ذهب الى 
ان المدعى عليه الاول انهيت خدمته مع آخرين 
بقرار جمهورى فى 1153/5/٠١‏ وان الشسيك 
الذى تقاضاه يمبلغ 0 ألف جنيه تقاضاه فى 
نوفمبر سنة 191/١‏ مقابل قيامه بأعمال الاستشارة 
لشركات الطيران خلافا لما ذهب اليه الادعاء 
من انه تقاضاه فى سنة 1519/9 ( المستندات ١‏ © » 
١ » ©‏ حانفلة الدفاع ( وهو دفاع مردود يما ثيت 
من اعتراف المدعى عليه الاول على نحو يا 
تقدم فضلا عن أن البلغ الذى يشم اليه الدفاع 
محدد بالجنيه بينما المبلغ الذى يستئد اليه 
الادعاء ملتد بالدولار مها يفيد ازاء اختلاف 
التاريخ ونوع العمله واعتراف المدعى عليه 
الاول ان هذا الاخير تقاهى المبلغين وان كلا 
منهما يختلف عن الآخر من حيث السبب . كا 
ذهب الدفاع الى أن المدعى عليه الاول لم يكن 
يعمل لحساب شركة يوينج بدليل الخلاب 
المرسل منه لوزير الطيران يطلب فيه أن يؤجل 
أخذ أى قرار بالنسبة لعرض طائرات بوينسج 
17 ( مستند ؟ حافظة الدفاع ) والثابت من 
هذا الخطاب ان المدعى عليه الاول يرى 
التفاوض على سعر طائرة خامسة بوينج /ا./ا 
وان يدرس العرض الخاص بالطائرات بوينسج 
7 ويؤجل اتخاذ الترار لاسباب خاصة بالعميل ٠‏ 


أشار اليها بخطابه - ويتضح من هذا الخطاب 
انه لاحق لاتهام صفقة الطائرات الاربع وسابق 
على تقاضيه مبلغ المائة الف دولار التى تقاضاها 
يسعى لاتمام صفقة الطائرة الخامسة أولا وهو 
ماتم فعلا حسييا جاء باعترافه ‏ بالاضافة 
الى أن ما تضمنه ذلك الخلاب لا ينال من 
اعترافات المدعى عليه الاول السالف ذكرها . 


كما تقدم الدفاع ببعض مستندات أخرى يستدل 
بها على الخدمات التى اداها المدعى عليه 
الاول لمؤسسة الطيران وانه كان يعمل لصالم 
المؤسسة وليس لصالح شركة بوينج وهى جميعها 
يفحشها نبا سبق ذكره بن دلائل جدية وما ثبيت 
من اعترافات المدعى عليه الاول التى رددها 
وأصر عليها على مدى ثلاث جلسات من جلسات 
الكتيق .. 


وحيث أنه عملا بالمواد ؟ و؟ و9 7/1١8‏ من 
القانون 74 لسنة 191/١‏ يكفى للحكم لفرض 
ما يكون تحت سيطرته من مال يكون هو مصدره » 
مجرد توافر الدلائل الجدية على اتيانه امعالا 
من شأنها الاضرار بالمصالح الاتتصادية للمجتمع 
الاشتراكى 2 وكذلك على أمواله كلها أو بعضها 
وأموال زوجته واولاده وغيرهم التى تحت سيطرته 
اذا كان هو مصدرها اذا قامت الدلائل الحدية 
على أن تضخمأمواله أو أموالهم كان بسيب من 


وحيث أن المحكية تخلص مما تقدم الى توافر 
الدلائل الجدية المؤيدة باعتراف مقوال من المدعمى 
عليه الاول على أنه أتى أفعالا من شأئها الاضرار 
بالمصالح الاتتصادية للمجتمع الاشتراكى » كما 
لؤسسة مصر للطيران ومستثمار لوزير الطيران 
بويتج وا لؤسسة مصر ليان وأنفرد 


؟؟ العددان التاسع والعاشر - السنة الثانية والستون 


بالتفاوض على سعرها الاساسى وقيل ببس عر 
مبالغ فيه حمل المؤسسة حوالى «مليون دولار 
زيادة عن السعر الحقيقى وتضخيت ابواله 
نتيجة لذلك اذ حصل من الشركة البائعة على مبلغ 
م ألقفق دولار مقابل جهوده فى اتهيسام 

تلك الصفقة على ذلك النحو . الاآمر الذى 
يتعين معه فرض الحراسة على امواله وأموال 
ابنته مريم ومنى السابق بيانها عملا بالمواد 
؟ و ١/"‏ 95 5/18 من القانون »#؟ سنة ١117/1‏ 
مع استبعاد العقار ١9‏ شارع أبو السرور البكرى 
حسيما تقدم فى هذا الشأن ٠‏ 

وحيث أن المحكية تقدر نسبة مه من صاق 
ايراد الاموال التى فرضت عليها الحرايسة 
كمصروفات لازمة لادارة تلك الاموال كما تقفدر 
المعاشى المستحق للمدعى عليه الاول كثفقة شاملة 
له ولمن يعول عملا بالمادة ١9‏ من القانون سالف 
الذكر . 


الفضية رقم 8 السبة 1 حراسات ٠‏ 


به 
جلسة .1980/11/9 


حراسة توافر دلائلها طبقا للمواد ؟/؟ 
هق 76 سنة 141/1 افعال من شانها اصقات 
ضمانات البنك الصناعى ٠‏ 


الاضرار بالمصالح الاقتصسادية للمجتمع 
الاشمتراكى ٠‏ التراخى مع بعض موظفى اقبنك 
الصناعى كه خذنح القروض بغير الطريق العادى . 
اختلاس ايك المرهونة ( مثله القضية رقم > 
لسنة لاق جلسة ه/١١1940/1‏ ) ٠‏ 


المحكمة : 
وحيث أنه فى الحادى عشر من ابريل سستة 
57آحال المدعى العام الاشتراكى المدعى 


عليهم الى محكية الحراسة وتأمين سلامة الشعب 
بفرض الحراسة على أموال المدعى عليهما عثيان 
امام عثمان » محمد أمام عثمان » طبقالنئص 
المادتين ؟ » 5 من القانون رقم 5؟ لسنة 15191١‏ 
و القضاء يفرض الحراسة على أموال الدعى 
عليهم طيقا للمادة الثالثة من القانون المذكور * 
وأرفق يطاليه ملخصا للدلائل القائية ضدهم ٠‏ 
والمعلنة لهم . 


وحيث أنواقعات الدعوى أخذا بها حاء 
بأوراقها وما تم يها من تحقيقات ‏ تلخص فى 
أن إلبنك الصناعى كان يمنح السلفيات والقروض 
ىك بعص الحالات دون التأكد من بعضشس الضمانات 
ارئيسية من ذلك نعامل البنك الصناعى مع شيركة 
حدايد الشرق اعتبارا من ١1717/19/6‏ ( وهى 
شركة تضامن رأسس مألها ١6...‏ جنيه ) © فرفم 
أن الشركة المذكورة لم يكن لها أى بطاقة تعامل 
لدى أى بنك من البنوك التجارية » فقد منحها 
البنك المذكور عدة قروض وسلفيات وتسهيلات 
انتياذبة ضخمة بلفت ه/ا/8.19؟ جنيه » رغم ما 
ظهر واضحا أن الشركة المذكورة كانت تبدى 
اتجاها الى عدم سداد القروض »© اذ طلبت 
تأحيلا للاقساط المستحقة منذ .6»19539/5/17 
وقد تبين أن الشركة كانت تتلاعب فى عملية 
نتخزين البضاعة التى يتعين عليها أن تقدمها الى 
خازن البنك ياعتبيارها مرهونة رهنا حيازيا 
ضمانالمستحقات الينك 3 بأن كانت تقوم يتخزين 
وهى إدياكل حديدية كى تبدو كيا لو كانت 
ميات الحديد بسعة المخزن كله »© فقد اتضح ان 
الحديد المرهون .كدسى بالمخزن بشكل منتظم يوحى 
بأن أكثر .ا هو موجود بالطبيعة » رغم علم 
والمسئولين فى البنك بأن سعة المخزن 
و.واصفاته لا بسمحان برقع الاعتماد الى ميال 
القروض + كماثبتث أن الشركة كآنت تقوم 
باختلاس كميات مزالحديد المخزن المرهون دون 
لحان اجراءات الافراج المتبعة » ونقلها الى 
لشركة القومبة للصناعات المعدنية » ألتى أسسها 
0 المتضامنان عثمان امام عثمان © محمد 
أبام عكمان بموافتة والدعيا ©» التى استخديا فى 
أنشاء مصنعها الات والمعدات اختلست من مصقع 


قضاء محكية القيم تنا 


شركة حدايد الشرق وقد استبان عقد توقيع ب 
البنك ‏ الحجز وفاء لدينه فى غضون سنة 11176 
والبالغ قدره 58.96 جنيه » وجود عجز 
بالحديد المرهون رهنا حيازيا للبنك والمودع 
بمخزن الشركة المذكوره بلغ 8؟1؟ طنا ©» وقد 
ثبت أنه نظرا لتراكم الديون على المنشأة سالفة 
الذكر » فقد بيت الشركاء المذكورون » نيتهم 'على 
عدم الوفاء بديون البنك الصناعى » عنتما 
فوجنوا بالحجز المتوقع من البنك الصناعى فى 
ديسمير سنة 199/1 © فحرروا عقد تخارج 
مرخ 5 يناير سئة 4ل » فحرروا عقد تخارج 
الشريكان المتضامنان المذكوران عن نصييهما فى 
الشركة لوالدهما دون مقابل نقدى حتى لا يكونا 
مسئولين عن سداد ديون البنك سالفة البيان . 


وقد ثبت أن الشريكين المذكورين - بموافقة 
والدهيا ‏ أسسا الشركة القومية لتجارة الحديد 
بمال من القروض التى منحها البنك الصتامى » 
لشركة حدايد الشرق » كما اأسسا شركة اخرى 
تباشر ذات نشاط شركة حديد الشرق » وهى 
الشركة القومية للصناعات المعدنية واستخدما فى 
انشاء مصنعها آلات ومعدات اختلست من مصنع 
شركة حدايد الشرق » والتى تكون الجزء الاكبدر 
من ضمائات الينك الصناعى ٠.‏ وقد استبان 
انه بعد تأسسيس الشركتين المذكورتين سام 
الشريكان المتخارجان عثمان أمام عثمان ومحمد 
أمام عثمان بالحصول على قروض وتسهي لات 
اثتمانية من بنك القاهرة بلغت قييتها حصوالى 
3 4 حدية . 


وحيث أن هذه الوقائع قد توافرت عليها 
الدلائل » مما هو ثابت من ملف البنك الصنتاعى 
رقم 1/1" واذون صرف النقدية ارقام 
٠5656 7586©‏ »2 ومن الملف رقم 
7 »© وتقريرى الخيير المهندس محمد سعيد 
الموجى المؤرخين 1975/17/95 6 1375/8/1 
ومن محضر الجنحة رقم 857" سنة 151/7 شيرا 
الخيمة » ومن أقوال الشهود » ومما قرره المدعى 
عليه يسرى امام عثمان بتحقيقات الملدعى 
الاكستزاكى . 


وقد شت من عناصر الذمة المالية للمدعى 
عليهم ما يأتى * 


ولا : )١(‏ امام عثمان فرج « ورثة » . 


(1) 71 حنيه و1070 مليم رصيد متحصلات 
طرف جهاز امناء الاستثمار حتى .؟15180/57/5 
باسم ورثة امام عثمان فرج . 


سنس اط ف 
الخيية باسم سيف الدين امام عثمان قيمتها 


. جنيه‎ ٠ 


سن اط ف 

(جا قطعة أرضص مساحتها ١و١‏ و١‏ 
بحوض المتعرض الشرقى بناحية قليوب على 
الطريق السريع باسم ورثة امام عثمان فرج 
ويسرى سيف أمام فرج قيمتها ...٠.؟‏ جنيه . 


(د) بقايا محتويات مكتب شركة حدايد الشرق 
باسم المرحوم أمام عثمان فرج ونجليه محمد 
رعثيان ١؟‏ شارع سوق النصر القديم ببولاق 
3 دها 0ت جنيه . 


رع ايكناقم بالمخرن: 'الكائق. بالعقان. ركسم :ه 
شارع الواسطى ببولاق باسم الورثة قيمتها .الم 


.حدية ٠‏ 
(د؛ بضائع بالمخزن الكائن 1١9‏ شارع المصائع 
ببهتيم مركز شيرا الخيمة ومقدره بمبلغ ه188ه؟ 


(زا أثاث بالشقة رقم بالعقار رقم ١١٠.‏ شارع 
النيك بالعجوزة باسم الورثة مقدرا يمبلع ١.5‏ 


بقايا محنويات شقتين وفيلا بالعقار رقم م 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والستون 


شارع الواسطى ببولاق باسم الورثة وقيمتها 
كنية ٠.0‏ 

(ح) اثاث بالشقة رقم ه بنفس العقار يأسم 
الورئة 4 مقدره بمبلع 8٠٠‏ جنية . 

(ط) أثاث بالشقة رقم ١17‏ شسارع 51 يوليو 
بالعجوزة سكن عثمان امام عثمان وعائلته متدرا 
بمبلغ 16٠..‏ جنيه 5 5 

(ك) سيارة نصر ١78‏ رقم 515417 ملاكى جيزة 
ملك عثمان أمام عثمان مقدره بميلمٌ ..0؟ جنية . 

(ل) سيارة نصر ١58‏ رقم 5555 ملاكى القاهرة 
مك محمد امام عثمان مقدره يمبلغ ..0؟ جنيه . 

(م) سيارة مرسيدس موديل ١١7/1‏ رقم 61/61 
ملاكى القاهرة ملك سيف الدين امام عثمان . 
القاهرة ملك يسرى أمام عثمان ٠‏ 


بالشقة رقم ؟؟ بالعقار ١75‏ شارع 58 يوليو 
بالعجوزة .سكن محمد ايام عقبانومائلتة“متدره 
بمبلغ 1١١١٠‏ جنيه . 


؟ ‏ عثمان أمام عثمان ٠‏ 


( أ ) الشركة القومية للصناعات المعدنية 
بقيلوب . 


(ب) الشركة القومية لتجارة الموأسير ٠‏ 
سس طّ ف 

(ج) قطعة أرض مسساحتها 1 و ١كو..‏ 
كائنة بحوض التعرض الشرقى رقم 75 بناحية 
قليوب على الطريق السريع يأسم عثمان أمسسام 
عثمان . 

سن طااف 

بحوض المتعرض الشرقى 1؟ بناحية قليوب على 
الطريق السريع . 


؟ - محمد امام عثمان ٠‏ 

(1أ) الشركة القومية للصناعات المعدنية 
بقليوب . 

(ب) الشركة القومية لتجارة المواسير . 

مسن اط ف 

(ج) قطعة أرض مساحتها كو "١‏ وامهء. 
بحوض التعرض القشرقى "١1‏ بناحية قليوب على 
الطريق السريع . 

سن اط ف 

(د) قطعة أرض مساحتها ؟؟ و 86أو.. 
بحوض التعرض الشرقى 58 بناحية قليوب على 
الطريق السريع . 

وحيث ان الدفاع قدم مذكرتين يدفاعهما 
بجلستى ؟١‏ اكتوبر سنة .262158 11480/1١1١/517‏ 
تضمنت دفوعا يعدم قبول الدعوى بشقيها شكلا 
لرفعها بغير الطريق القانونى © وبعدم قيول 
الدعوى برمتها لسقوط أمر التحفظ رقم 5" سنة 
5 واعتباره كأن لم يكن وانعدامة والفائه 
بالقرار رقم 515 سنة 199/1 © وبطلان الخصومة 
المطروحة برمتها وسقتوط اجراءاتها واعتبارها كان 
لم تكن وانعدام اساسها الواقعى والقسانونى 
وأثارها القانونية » ويطلان الطلب الجديد وعدم 
قبوله أو جوازه لعدم رفعه بغير الطريق الذى 
رسمه القانون وعدم صحة موضوعه أو وجوده 
كما طلب احتياطيا رفض الدعوى بشقيها لاتعدام 
أسبايها ومبرراتها وعدم صحة موضوعها أو 
موضوع طلبها الجديد » واتعدام اساسهما 
الواقعى أو القانونى » كما قدم حافظتى مستندات 

وحيث أن المحكمة تلتفت عن الدفوع سالفة 
البيان » ذلك انه لا تلازم بين قرار رفع التحفظ 
واحالة الدعوى الى المحكمة » اذ لا مانع يمئع من 
احالة الدعوى دون وجود تحفظ > ومن كم فلا 
تثريب على المدعى العام الاشتراكى ان هو 
رفع التحفظ رغم احالة الدعوى الى المحكية طلالما 
ان قرار الاجالة كان فى المدة المقصوص عليها 
فى الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من القانون 
5 لسنة 1١51/1‏ 


قضاء محكمة القيم " 


وحيث انه عملا بالمواد ؟' و؟ و 18/؟ من 
القانون 1؟ سنة 151/١‏ يكفى للح كم بفرض 
الحراسة على أموال الشخص كلها أو يبعضها 
وكذلك أموال زوجته وأولاده اذا كاز مو 
مصدرها © يكفى فى ذلك مجرد توافر الدلائل 
الجدية على اثباته أفعالا من شغ انها الاضرار 
باللصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى أو أن 
تضكم أمواله وأموالهم كان يسيب من الاسباب 
الواردة فى المادة الثالثة من القانون المأكور . 


وحيث أن اللحكية تستخلص مما تقسدم جميعه 
ان الدلائل قد توافرت على أن المدعى قد 
أتوا أفعالا قى شأن اضعاف ضمانات الينك 
الصناعى على النحو سالف البيان - من ثشساأنها 
الاضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى 
وان أموالهم قد تضخمت بصورة واضسحة 
لا تحتهل الشسك وان هذا التضخم كان نتيجة 
نواطئهم مع بعض موظفى اليك الصناعى لمذحهم 
تروضا بغير الطريق العادى » واختلاس المنقولات 
المرهونة حيازتها ». مما أضعف ضمانات النيك ©» 
وقد بيتو النية على عدم الوفاء بديون البنك 
على النحو سالف الذكر » الامر الذى يتعين معه 
غرض الحراسة على أموالهم الموضحة بأسباب 
هذا الحكم عملا بالمواد ؟ و؟/5/ه و 8١/؟‏ 
من القانون 5؟ سنة- 117/1١‏ متنظيم فرض الحراسة 
ونأمين سلامة الشعب . 


القضبة رقم ؟ السنة 1ق حراسات ٠‏ 
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1981/1١/16 جلسة‎ 


لا مجال للحاجة بالنقد المباح ف الميدان 
السياسى ٠‏ ذلك الذى حدده القضاء واستقر 
عليه بانه ابداء للراى فى آمر أو عمل تون 
المساس بش خص صاحب الامر او العمل أو 
الحط من كرامته ٠‏ 


المسائلة السياسية . توافرها ٠‏ طبقا 
للمادة ؟ فقرة 2/9 من القانون 56 لسنة 1١9/8٠.‏ 
حيال كل من نشر أو اذاع اخبارا أو بيانات أو 
اشاعات كاذبة أو مغرضة او دعايات مثيرة اذا 
تم ذلك فى الخارج بواسطة احدى طرق النشر 
متى كان مسن شان ذلك الاضرار بمصاحة 
قومية للبلاد بقصد من ارتكب فعلا مسن 
الافمال التى يجرمها القتون رقم ؟5" 
لسنة 4ل/إ9ا بشان حياية الجبهة 
الوطنية والسلام الاجتماعى ٠‏ 


عنصر المال هو محل الحراسة ٠‏ باعتباره 
الوسيلة التى تساعد صاحبه على التحرك 
للاضرار بمصائح ألوطن العليا ٠‏ والتى توجب 
على المجتمع أن ينشط لدرء خطره عن طريق 
تجريده من سلاحه الذى يستخديه المال تحت 
سيطرة الخاضع تحت الحراسة من أن يكون 
هو مصدره ٠‏ 
المحكمة: 

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر دار القضاء العالى 


بمدينة القاهرة فى يوم الاحد م١‏ المحرم سسنة 
؟5. الموافق ١2‏ من نوفيمر سنة 1181 ٠.‏ 


اخيك وفعك لشفاعن نائب: رئيس يتحكسمة التقضن 
5 عضوية السادة ١‏ لستشارين » 


الاستئئناف بيحكية استثناف القاهرة . 


ومصطفىي عبد الرازق هيد الفتى 
النقار ببدكينة النتفى. + 

ووافتير : دده باسك لفسا 
والكنكمناك الكية النحلدة : 


محمود طه زكى رئيس محكهة الاستئئاف بمحكمة 
استئناف القاهرة سابقا . 


ىق العددان التاسع والغاشر ‏ السنة الثانية والستون 


ومحمد عبد المثئعم سرور وكيل وزارة 
الاتتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاتتصادى 


ويحضصور السيد / المستشسار ‏ حسنى 
عبد الحميد معوض مساعد المدعى العام الاشتراكى 
والسيد / عبد العزيز عمر وكيل القسم الجنائى 
محكية التقفى انين السر : 
أصدرت الحكم الآتى : 

فى الدعوى المقيده » بجهاز المدعى العام 


الاشتراكى يرقم 1١١‏ لسنة ١1941‏ وبجدول 
المحكية برقم ؟1 لسنة ١١‏ قضائية حراسات . 


المرفوعة من : 
السيد / المدعى العام الاشتراكى . 
ضطعده 


١‏ س سعد محمدالحسينى الشاذلى الشهير 
بسعد الشاذلى . 


؟ ل عيد المجيد محمد فريد . 

'؟ ل حكمت أبو زيد محمدين . 

؟ س ميشيل كامل ميخائيل . 

ه - محمود أمين المالم . 

1 سس محمد فهمى حسسين ‏ . 

/ا. غالى شكرى الى . 

48 ب محمد عبد الحكيم دياب . 

1 أديب ديمترى يولس . 

. أحمد عياسن صالح‎ - ٠ 

٠ محيد أبو القتوح أحمد عبد الرحمن سيد‎ ١ 
. ل محمد عبد المثعم الغزالى الجبيلى‎ 15 
. 7س سسمير فهمى كرم‎ 

15 - عبد الرحين عبد الملك الخميسى . 


6 أحمد عبد العال السقط . 
+1 #أحمد فؤاد محمد التهامى . 
1 محمد ممدذوح عزت حسن ٠‏ 
4 عبد المنعم ابراهيم وهدان ٠‏ 
4 سس سأمى محمود محمد حجى . 


« الوقائعسعم» 

أحال المدعى العام الاشتراكى المدعى عليهم 
الى محكية القيم لانهم فى الفترة من 16198/3/7 
وما بعدها . 

أتوا أفعالا من شأنها الاضرار بأمن اليلاد 
بن حية الخارج والداخل بان انعمناوا وبليتوا 
واداروا خارج البلاد منظمة تحت اسم ١‏ الجبهة 
الوطنية المصرية » ترمى الى قلب نظام الحكم فى 
مصر بوسائل غير مشروعة وفى سبيل تحقيق 
هدفهم نشروا وأذاعوا بالخارج أشاعات واخيار 
كانة ونغرشة ودعانات منسيرة من شائفا 
الاضرار بالمصالح القومية للبلاد ©» بان 
اشتركوا جميعا فى اصدار نشرة دورية ياسم 
الجبهة وكتبوا بصحف ومجلات البعث 
وتشيرين والثورة السورية والانوار والسفير 
والتفار, والكتاح الغربى اللنتانية > والثورة 
بالجمهورية العراقية والشضلعب الجزائرية 
والقبس الكويتية ودير شببيجل الالمانية 
و 59 يوليو اللندنية »© والمستقيل الباريسية 
واليسار العربى والوطن العربى وسعودى 
جازيت والعرب »© وأذاعوا من أذاعتى ليبيا 
ودمشق مقالات وبيانات عديدة اختاروا لها 
عناوين مقيرة من بيئها : ب 

« الجمعية الوطنية المصرية ... المسافة بين 
التكوين والعمل » . 

ل حرب نظامية أم حرب تحرير شعبية » . 

« ندوة وحوار مفتوح معع الجبهة الوطنية 
المصرية 6-. 

« مخططات الغزو الاقتصادى الاسرائيلى » . 
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« السادات يتآمر ضد فلسطين »© . 
« حقيقة مؤامرة كامب ديفيد »© . 


« الاتفاقية المصرية لن تحمل أزمة النظام 
المصرى » . 


« الوضع يتدهور ونحن لا نستبعد الانفجار » . 


0 سنس ةخدم العنف الثشسورى للاطاحة 
بالسادات » . 


) أر, 0 بعة ملايين دو لار تكفى لاسسقاط 
السادات © . 


« السشادات وضع أكاليل العار على ضباط 
الصف الثانى وتجاهل القادة الحقيقيين » . 
الجماهير يتوم بدوره » . 


« تجدد المظاهرات المعادية فى جامعتى القاهرة 
والاسكندرية 0 


« حول المسألة الطائفية فى مصر » . 
١‏ حرب أم سلام و الليل ينادى الشروق 2" ء. 


« الوحدة أو الانقراض .. هوامش على 
خطاب الثورة الليبية » . 


« الوحدة آخيرا . . وهناك تفويض بالتغيير » . 

« لا تنمية رأسمالية أمام الشعوب المستقلة 
.عديثنا)». 

. » الاقنعة الساقطة والصمود الحقيقى‎ ٠ 

« حديث عن انتفاضة كانون المجيدة » . 

« الحركة الوطنية تطالبه بتطبيق مقررات قمة 


سداد ». 

« تخانون صحافة كامب ديفيد » . 

« مظاهرة سياسية تضامئية من شعب مصر 
وقواه الوطنية » . 


كسولانيها قرام ق مقر هب التدورة 
لاسقاط نظام الحكم وضمنوهما هجوما على 


السياسة الخارجية والداخلية للملاد فى مختلف 
المجالات بهدف المساس بالسلام الاجتماعى 
والوحدة الوطنية واشاعة روح الهزيمة وزعزعة 
الثقة 2 مركز مصر السياسى والاقتتصادى 
والعسكرى على النحو المسين تفصيلا 
بالتحقيقات . 

وطلب : 

أولا : الحكم بفرض الحراسة على أموال 
وممتلكات المدعى عليم الستة الاوك وأموال 
أزواجهم وأولادهم البالفين والقصر وهم : ل 

: بالنسبة للمدعى عليه الاول‎ ١ 

(أ) زينات محد متولى 


« ابنة » 


«زوحة ». 


«ابنتة» 


١‏ بالنسبة للمدعى عليه الثانى © ل 


(د) محمد رياض فريد عيد المجيد محمد 


535 « اين » 


2 بِالْد بة للمدعى عليها الثالثة : 2007 
محيد مصطفى الصسياد 


« زوج » 
؛ ل بالنسبة للمدعى عليه الخامس ؟ - 
سميره فهمى الكيلائى « زوجه » 


ه ل بالنسية للمدعى عليه السادس ؛ ل 


رأ اعتدال محمد محمود سالح « زوجة » 
(ب) طارق محمد فهمى حسين  «١‏ ابن » 
(ج) أمل محمد فهمى حسين « ابنة » 


المبينة بالاوراق وبيانات عناصر الذمة المالية 
المرفقة. 


4ك العددان التاسع والعاك. ‏ السنة الثانية والستون 


وذلك عملا بالمادتين ؟ » 18 فقرة آخيرة من 
القانون رقم 76 لسسنة 197/1 . 


ثانيا : الحكم على المدعى عليهم التسعة عشر 
بالتدابير الواردة فى المادة 1 من القانون 
رقم 59 لسنة 151/8 والمادة ؛ من القانون رقم 
©السنة ٠.1548.‏ 


وبتاريخ اول يوليه سنة 1141 حدد لنظسر 
الدعوى جلسة 8 من سيتمبر نسنة (194 ثنم 
أجلت لجلسة 6 من أكتوبر سنة ١181‏ ومنها 
لجلسة ١١‏ من نوفيير سنة 1534١‏ . وبهذه 
الجلسات سمعت المرافعة على ما هو ميبين 
بمحضر الجلسة ٠‏ 


ولم يحضر أحد من المدعى عليهم ٠‏ وحضر من 
أسرهم السيدة / اعتدال محمد صالح زوجة 
المدعى عليه السادس واينه طارق محمد فهمى 
حسين . كما حضرت السيدة / سميرة الكيلانى 
زوجة المدعى عليه الخامس وحضر السسيد / 
محمد رياض عبد المجيد فريد ابن المدعى علييه 
الثانى . ولم يحضر أحذ من أسر المدعى عليهم 
الياقين . 


بعد سماع المرافغة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا . 


من حيث أن المتهيين لم يحضروا رغم اعلانهم 
قانونا » ومن ثم جاز الحكم فى غيبتهم عمسلا 
بالمادة /ا؟ من قانون حماية القيم من العيب رقم 
هالسنة .لاا . 


فى يقين المحكمة ‏ تخلص فى أن كلا من المتهمين 
محمد فريد وحكمت أبو زيد محمدين وميشيل 
كامل ميخائيل قد عقدوا العزم على قلب نظام 
الحكم فى الدولة بكافة الوسائل غير المشروعة » 


وأنهم ‏ فى سبيل الوصول الى مأريهم هذا س 
أسسوا واداروا خارج البلاد منظمة اسموها 
« الجبهة الوطنية المصرية » لتعمل على تحقيق 
هذا الهدف » ثم ظاهرهم فى مسلكهم كل من 
المتهمين محمود أمين العالم وغالى شكرى غالى 
ومحمد عبد الحكم دياب وأديب ديمترى بولس 
واحمد عباس صالح ومحمد آبو الفتوح احيد 
عبذ الرحمن سيد ومحمد عبد المنغم الغزالى 
الجبيلى وسمير فهمى كرم وعيد الرحمن عبد الملك 
الخميسى وأحمد. عيد العال السقط © فقاموا جميعا 
عن طريق المقالات وعقد الندوات والادلاء بالاحاديث 
الصحفية والاذاعية باطلاق القسائعات 
والاخبار الكاذبة والمغرضة ودعوة الجمامير 
فى داخل البلاد وخارجها لمسايرتهم ومشاركتهم 
فى بلوغ مقصدهم مشيعين بذلك روح الهزيمة 
معرضين السلام الاجتماعى والوحدة الوطئيية 
والمصالح القومية للخطظر مفسدين الحياة 
السياسية فى البلاد . 


وحيث أن الواقعة غلى النحو السابق قام الدليل 
عليهاق الاوراق مما شهد به العقيد محيى 
الدين محمد على فى تحقيقات النيابة العامة فى 
القضية رقم ١١؟‏ لسنة ١58١‏ حصر أمسن 
الدولة ومن أقوال كل من خليل عبد القادر السيد 
رقاعى وعباس حلمى حسن محمد حسن وفاروق 
على أحمد ناصف فى هذه التحقيقات . فقد قرر 
العقيد محيى الدين محمد على بأن المتهم الاول 
أنشا تنظيما مناهضا يسمى « الجبهة الوطنية 
المصرية ».يهدف الى اسقاط النظام : القنائم فى 
مصر والقضاء عليه بالقوة وأنه فى سبيل ذلك 
ادل بالعحديد مين الشامر الاسة فق 
التجمعات المختلفة واخذ يجند بعضا منها ويدريها 
على اعمال الاغتيال والنسف والتدمير ورفع بها 
الى داخل البلاد حيث تم ضبطها . كيا ضمن 
المدعو خُليل عبد القادر السيد رفاعى أقواله فى 
ذات القضية أن: المتهم الاول والثالثة ؤالرابع 
والثالث عشر والرابيع عشر عقدوا مؤتمرا فى 
بيروت للجبهة الوطنية المصرية ‏ حضره واعلن 
فيه المتهم الاول عن أهذافه وهى تغيير نظام 
الحكم فى مصز ولو بالقوة وذلك بعد أن هاجم 
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هو ومن معه النظام القائم وأن هذه الجبهة 
كانت تضم اليها بعضآ من العناصر الموجودة فى 
منظمات أخرى يتم تدرييها على أعمال التخريب 
بقصد تحقيق تلك الاهداف ٠‏ وقال عياس حلمى 
حسن محمد حسن ق التحقيقات المشار اليها 
أنه تم تدريبه على أعمال التخريب يعد ان 
انخرط فى تنظيم الجبهة الوطنية التى شكلها 
المتهم الاول والتى ترمى الى قلب نظام الحكم فى 
مصر باستعمال العنف والطرق غير المشروعة . 
وذكر فاروق على أحمد ناصف أيضا أنه شارك 
فى حضور المؤتمر الذى عقده المتهم الاول فى 
بيروت يأسم المنظمة التى شكلها وحدد أهدافها 
باتنها تغير النظام القائم فى مصر وأن المتهسم 
الاول نعت رجال هذا النظام بالخيانة وأعلن 
استعداده للمحاكمة فى مصر ليثبت ذلك ©» وأضاف 
أن من بين من حضر هذا المؤتمر كأعضاء فى الجبهة 
كل من المتهمين الثالث والرايع . 


كما قام الدليل على ذلك ايضا مسن البيان 
الذى أصدرهة كل من المتهمين الاول والثالفة 
والرايع والذى نشرته الصحف فى الخارج 
وتضمنته الاذاعات العربية والاجنبية ويفيد 
تأسيس منظمة باسم الجبهة الوطنية المصرية 
تهدف الى اسقاط -النظام القائم فى مصر والعمسل 
الاخرى وتغيعر النظام الاتتصادى المصرى وأن 
طريقهم الى ذلك هو الدعوة لمواجهة هذا 
النظام ومقاومته من اجل اسقاطه بكافسة 
الوسائل وى جميع الميادين ٠.‏ وتنفيذا لما 
ورد فى هذا البيان يادر كل من المتهمين المذكورين 
الى اتخاذ الطريق الذى ارتآه موصلا لتحقيق 
أهداف الحجبهة فأتبرى كل منهم يختط سبيلا 
فى مهاجمة النظام القائم والتعريض بكافة جوانيه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية مطلقا حوله 
الشائعات والاكاذيب مشمسيعا روح الهزيمسة 
معرضا على الاخلال بالسلام الاجتماعى والامسن 
الداخلى داعيا الى تغيير هذا النظام بكل 
السبل ولو باستعمال القوة غير المشروعة . 
نقد أدلى المتهم الاول بأحاديث الى مجلة المستقبل 
المادرة فى ه/1919/8/9 وألى صحيفة الوطن 


الكويتية الصادرة فى 1194/5/55 د 
1 أورد بها أن سياسسسة القمسع 
والاعتقال هى السائدة فى مصر وأن الجيثكى 
المصرى فقد قوته العسكرية كما انتقد 
سياسة الانفتاح الاقتصادى . ونثشر مقالات 
فى مجلة الوطن العريى فى 119/8/1١١/١5‏ ومجلة 
الدستور الصادرة فى 1947/5/1١/16‏ ومجلة 
*؟ يوليو فى أعدادها المختلفة هاجم فيها سياسة 
مصر الخارجية التى أدت الى عزلها عن العرب 
بعد أن باعت مصر نفسها الى أمريكا وان شراء 
مصر لطائرات الفانتوم بدلا من الميج يرجع الى 
العمولاتٍ التى دفعت لاتمام الصصنفقة وادعى 
ضعف الجيش المصرى وعدم فاعلية التسليح 
الغربى اخذا بالسياسة الخاطئة بتنويع مصادر 
السلاح واعرب عن هدفه فى اسقاط نظام 
الحكم فى مصر واقامة نظام ديمقراطى . واكسد 
المعانى المتقدمة فى مقالات أخرى نشرها فى جريدة 
وجريدة الانوار اللبنانية بعددها فى 1180/5/5 
وجريدة الثورة السورية باعدادهانى . ؟/1918./7 
و114./5/18 و .5/ه1186./5 موضحا .اعلان 
الجبهة الوطنية المصرية التى يتولى أمانتها مبينا 
أهدافها ووسيلتها فى اسقاط النظام القائم . 
وأدلى بحديث الى مجلة الكفاح الغربى فى 
17 بشساأن تأسيس الجبهة الوطنية 


العروبة تى 1978/15/51 والى راديو دمشق 
بتاريخ 1919/95/15/18 و 1517/9/2/5 حرض 
فيها الشعب المصرى على مقاطعة الاستفتاء 
على معاهدة السلام زاعيا ان نظام الحكم فى 
مصر نظام دكتاقورى داعيا الشعب المصرى الى 
الاطاحة برئيس الجمهورية . ثم بادر المتهسم 
الاول الى السيد النائب العام متهما السيد رئيس 
الجمهورية بالخيانة مضمنا كتابه تعريضا بسياسة 
الدولة من الناحية العسكرية والسياسية طالبا 
أما محاكية السيد رئيس الجمهورية أو محاكمته 
ل : 

كما نشر المتهم الثانى فى مهسلتى الوطن 
العربى وجريدة تشرين السورية بتاريخ 


كا العددان التاسع والعاشر السئة الثانية و الستون 


14 مومجلة الفداء اللبنانية فى 
5 وجريدة السفير اللبنانية فى 
7# وجريدة الجيهورية العراقية 
بتاريخ 1181/2/59 العديد من المقالات التى 
هاجم فيها النظام السياسى داخل اليسلاد مطلقا 
حوله الشائعات الكاذبة زاعما أن اتفاقات السلام 
نضمنت العديد من البئود السرية على خسلاف 
الحقيقة ٠‏ كما زعم أن النظام القائم باع اليبلاد 
للاعداء وأن الآلاف من المصريين يتعرضون للقهر 
والاضطهاد يسبب معارضتهم لسياسة النظام ©» 
كبا ألقى كلمة أذاعها راديو ديشق بتاريخ 
6 دم فدففف الدورة الطارئة لمؤتمر الشسعب 
العربى أعلن فيها أن التنظيمات المكونة للجبهة 
الوطنية المصرية فى الخارج هى أمضى الاسلحة 
وأنها التى سوف تحقق الاهداف التى يرمى اليها 
وهى تغيير النظام القائم بالبلاد ولو كانت القوة 
والطرق غير المشروعة هى السبيل الى ذلك 6 
كما اصدر من خلال تنظيمه الفرعى الذى اختص 
به بيانين فى مايو سنة .1148 زعم فى أولهما 
أن النظام القائم يعيل على مطاردة العقاصر 
الوطنية والزج بهافى السجون وزعم فى 
الثانى أن النظام القائم أصدر المديد من 
القوانين التى رهنت اقتصاديات اليلاد 
للاعداء وادت الى تخريب النظام الاقتصادى 
الممرى » كما أطلق الشائعات . والاكاذيب التى 
زعم فيها أن النظام القائم قد منسح أمريكا 
العديد من القواعد العسكرية الثابتة على 
شاطىء البحر الاحمر وق قلب سيناء . 


ونشرت المتهمة الثالثة فى حريدة السفير 
اللبنائية بتاريخ ١148./1١/5٠.‏ ومجلة صباح 
الخير اللبنانيية الصادرة فى ١58-/15/5‏ 
أحاديث صحفية عرضت فيما بالنظام القائسم 
من النواحى السياسية والاتتصادية والاجتماعية 
واطلقت من خلالها الشائعات الكاذبة التى تزعم 
أن الحكومة تفرط فى الحقوق المشروعة لليلاد 
وتتهاون فى الحفاظ عليها ودعت الى تنظيم 
القوى المعارضة فى الخارج والداخل بقصد 
اسقاط النظام القائم . 


ونشر المهتم الرايع بجريدة السفم اللبنانية 
الصادرة فى /1917/8/48/519 ومجلة اليسار العريبى 
الصادره فى فبراير سنة ١91/4‏ وجريدة البعث 
السورية اللصادرة فى 1948./5/1١‏ مقتالات 
نلاث ضتمها العديد من القائمات والاكاذيب 
والتعريض بالنظام القائم زاعما أنه يرمى الى 
القيع والارهاب ويتسم بالخيانة لكل القضايا 
الوطنية . 


ونشر المتهم الخامس بجريدة تشرين السورية 
الصادرة فى ؟158./5/11 والثورة السوريسة 
الصادرة فى 158./5/55 والانوار ما يكشف عن 
انضمامه للجبهة الوطنية المصرية وتمثيله لهسا 
فى مؤتمر وزراء الثقافة العرب وتبنيه لاهدافها 
وطريقتها للوصول اليها » كبا عرض فى مقالاته 
بالنظام السياسى القائم واصفا أياه بالامبريالية 
والصهيونية . 


ونشر المتهم السابع فى جريدة البعث السورية 
الصادرة فى 6/؟ و 5/4 و 18/لا د 8/5 د 
هكرطة و 1/8 و 1140/35/١6‏ من المقالات 
ما يعرض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى 
للخطر فزعم أن الفتنة الطائفية مرجعها قيسام 
المسئولين عن النظام فى البلاد للدعوة نحو دولة 
دينية متطرفة يكون المسيحيون فيها مواطنسين 
من الدرجة الثانية كيا عرض بأمن البلاد 
والقوانين التى صدرت لتحميه فزعم أنها تهسدر 
الحريات وانتهى الى طلب اسقاط النظام . 


ونشر المتهم الثانى بمجلة الدستور الصادرة 
فى ١٠١‏ و 1؟/؟118./1 مقاله هاجم فيها النظام 
الداخلى للبلاد زاعما أن هناك جهازا سريا 
أسمأة 2 السافاك » بطارد الاحرار مشيعا حوله 
هاله من الاكانيب يرمى من ورائها وعلى 
ما تضمنته متقالاته الى التشكيك فى النظام القائم 
ودعا فى ختام مقالته الى قلب نظام الحكم عن 
طريق الثورة . 


كما نشضر بصحيفة البعث السورية الصادرة 


قضاء محكمة القيم فى 


فى 1148./7//18 حوار مفتوح للمتهم التاسسع 
كفكه اكد اعضا الحدية الرطنيية العرييسة 
ونشرت له مجلة اليسار العريى الصادرة فى 
شهر فبراير سنة 1117/1 مقالا آخر تضمن هجوما 
على السياسة الثقافية للبلاد زاعما فى النظام 
القائم قد أجهض انتصارات مصر وسوريا أبان 
حرب أكتوبر سنة 1195 وأن خيسانة رئيس 
الجمهورية هيأت لاسرائيل تنفيذ مخططاتها التى 
ترمى الى السسيطرة على مصر اقتصائيا 
وعناساة: 


ونشر المتهم العاشر بصحيفة الثورة العراقية 
الصادرة فى 1978/9/55 والجمهورية 
العراتية الصادرة فى 797١1/؟548./1١‏ د 
تقالات ضمنها شائعات وأكاذيب 
ترمى الى التشكيك فى النظام القائم سياسيا 
واقتصاديا زاعمها ان هناك رده شاملة تسرمى 
الى هدم كل القيم » ودعا فى ختام مقالاته الى 
ثورة شعبية تطيح بالنظام القائم . 


ونشر المتهم الحادى عشر يجريدة القبس 
الكويتية الصادرة فى 5١/ه/.118‏ والبعث 
السورية الصادرة فى 118./1/١‏ والعسرب 
الصادررة فى 198./9/١٠١١‏ أنه أنشاً تنظيما 
يشارك الجبهة الوطنية المصرية فى أهصدافها 
ويسعى الى تحقيقها عن طريق العمل الفمسعيى 
الثورى. 


ونشر المتهم الثانى عشر ست مقالات بجريدة 
الثورة العراقية باعدادها الصادرة فى ١/531‏ و 
11/؟ ١١/51‏ و198/11/55 و 1/595 د 
دعا فيها الشعب المصرى الى 
تنفيذ حكم الاعدام الصادر ضد رئيس الجمهورية 
بعد أن عرض بالنظام القائم ووصمفه بالعيالة 
والخيانة . 


ونثر المتهم الثالث بجريدة النهار الييروتية 
المادرة فى 1998/7/15 والكقاح العريى 
الصادرة فى ١١/1١97‏ و15/؟ د5ل/ة د 


اللعديد من المقالات التى تتضمن 
هجوما على النظام السياسى الداخلى والخارجى 
للبلاد فشبههه بحكم الشاه فى ايران وأن سقوطه 
دات محتما محرضا على اسقاطه كما ضمن مقالاته 
أيضا العديد من الاكاذيب والشائعات . 


وأذاع المتهم الرابع عشر بالاذاعة الليبية 
بتاريخ 1971/5/15 هجوما على كافة الانظمة 
الداخلية للبلاد وتعريضا بالاسستفتاءات 
الدستورية التى تمت وزعم أن الخيانة والتبعية 
الصهيونية هى التى تسيطر على الفكر 
السياسى ف البلاد . 


كما تضمنت مجلة سعودى جازيت الصادرة فى 
ونشرت مجلة الاسبوع السياسى 


الليبى الصادرة فى 1998/19/16 أن المتهم 


الخامس عشر قد مثل الادعاء فى المحاكمة الهزلية 
التى أجريت للسيد رئيس الجمهورية وهاجم مسن 
خلال هذا الموقف المسرحى النظام القائم فى 
بالسيد رئيس الجمهورية فيما يختطه للبلاد مسن 
سياسة عليا ٠.‏ 


وحيث أن أيا من المتهمين لم يحضر عبلى 
الرغم من تكليفه بالحضور لكى يدقع ما أسند 
اليه من اتهام بثمة دفاع يبديه . وثبيت مسن 
الاوراق أن كلا منهم يقيم خارج البلاد » وأن المتهم 
الاول عين فى ١975/١5/18‏ سسفيرا ممتتازا 
بوزارة الخارجية ثم عين فى ؟١19171/5/5‏ سفيرا 
فى لندن وتسلم عمله بها فى 1517/5/5/11 الى أن 
نقل سفيرا فى لشبونه فى 1916/0/1٠.‏ وتسلم 
عمله يها فى 9/5/9/4 ١9‏ وظل هناك الى أن 
فصل من الخدمة فى ه917/8/51/5١ ٠‏ 


وحيث ان ما جاء بأقوال الشهود وما تضمنته 
المقالات والاحاديث الصحفية والاذاعية على 
النحو سالف البيان قد قطعت ف التدليل على 
صحة ما ثبت فى حق المتهمين كما كشنت عسن 
تحركهم الايجابى نحو تنظيم يرمى ألى تحتيق 


ف العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والستون 


أهداف محرمة ويسعى جهد الطاقة نحو تميير 
النظام القائم بكافة الطرق غم المشروعة واتخاذ 
كل سبيل يؤدى الى اطلاق الشائعات والاكاذيب 
وبث روح الهزيمة والتحريض على مهاحمة السلام 
الاجتماعى والوحدة الوطنية . ولا شك أن هذه 
المقالات والاحاديث تعد دعاية مثيرة قصد 
بها التشكيك فى سياسة الحكومة وما تسسعى 
اليه من خير لليلاد . ولا جدال فى أن هذه 
الافمال من شأنها بليلة الافكار وعدم الثقة 
بالهيئة الحاكمة مما يلحق الشرر بالمصلحة 
المسامة . 


ولا مجال للمحاجة بحق النقد المباح فى 
الميدان السياسى »2 ذاك الذى حدده القضاء 
واستقر عليه بانه ابداء للرأى فى أمر أو عيك 
دون المعاين يعات كمن شناحت الآين او العيستك 
مستهدفا الدفاع عن المصلحة العامة © وليس 
كذلك النقد بفية التشهير بصاحب الامر أو 
العمل أو الحط من كرامقه ( نقض ١156/١١/5‏ 
مجموعة أحكام النقض سس 1١١5‏ ص 7/87 » 
6 طعن رقم 6٠.‏ س ١8‏ ق مجموعة 
أحكام النقض فى ريع قرن ص /اا/ا رقم 47 ) وهو 
ما لا يصلح دفاعا عن واقعة كان الكذب واطلاق 
الشائعات المفرضة والتعريض والتشهير والنشر 
ذو القصد السىء هو قوام أمعالها المادية . 


لما كان ذلك »6 وكانت الفقرتان الثالفة 
والرايعة من المادة من قانون حماية القيم من 
العيب رقم 2 لسنة 1١18.‏ قد رتيت المساعلة 
السياسية وفقا لاحكام هذا القانون حيال كل 
من نشر أو أذاع اخبارا أو بيانات أو اأشاعات 
كاذبة أو مغرضة او دعايات مثيرة اذا تم فى 
الخارج بواسطة احدى طرق النشر متى كان من 
شان ذلك الاضرار يمصلحة قومية للبلاد » وضد 
من ارتكب فعلا من الافعال التى يجرمها القانون 
رقم ؟” لسنة 4لا5١ا‏ بشأن حماية الجيهة 
الوطنية والسلام الاجتماعى . 


مقالات أو اشاعات كانية أو مغفرضة فى داخكل 


البلاد أو خارجها يكون من ششأتها المسساس 
بالمصالح القومية للدولة أو اشاعة روح الهزيمة 
او.الاخريتن علئ رما يشمى: انكام الاكتتامن 
والوحدة الوطنية . 


لماكان ذلك © فانه يتوم فى حق المتهمين 
المشار اليهم الجرم السياسى يارتكابهم اأفعالا 
تمس القيم الاساسية للمجتمع وتعتير عيبا فى 
سلوكهم الاجتماعى وتمثل خطورة فرض لها 
الشارع التدابير المنأسبة لمواجهتها والحيلولة 
دون استفحالها مها يستوجب مساعلتهم سياسيا 
والحكم عليهم بالتدابير الواردة فى المادة الرابعة 
من قانون حماية القيم من العيب رقم 16 لسنة 
54 . 


ولماكانت المحكمهة ترى أن أنسب هذه 
التداير وأكثرها مواعمة مع مسلك المتهمين 
المذكورين هو ما اتنظمته البنود الاول والثانى 
والثالث من المادة الرابعة السالف ذكرها وهو 
حرمانهم من الترشيح لعضوية المجالس النيابية 
والمجالس الشعبية المحلية ومن الترشيح و التعيين 
فى رئاسة أو عضوية التنظيميات النقابيية 
والاتحادات ‏ والاتئدية والمؤسسات الصحفية 
والجمعيات ومن تأسيس الاحزاب السياسية 
والاشتراك فى ادارتها وعضويتها لمدة خمس 
سنوات وهو الحد الاقصى المقرر لهذه الثدابير . 


وشت ' الاق مدان ب اكه الن كل سن 
المتهمين السادسن والسادس عشر والسايع عشر 
والثامن عشر والتامسع عقشقر محمد فهمى حسين 
وأحمد فؤاد الهامى ومحمد ممدوح عزت حسن 
وعبد المنعم ابراهيم وهدان وسسيامى محمود محمد 
حجى فان مرده بالنسبة للآول مجرد خطاب 
أرسله الى ابنه لا ترى المحكمة فيما تضمنه 
سوى سردا للجريات وقائع حدثت وتصورات 
شخصية لمرسل الخطاب لا تكشف الا عن كونه 
صحفيا يرتزق على أبواب دور الصحف وآياكن 
المؤتمرات أيا كانت تبعيتها » كذلك ما أوردته 
معلومات جهات الامن عنهم جميعا من انتمائتهم 
لتنظيمات شيوعية أو انخراطهم فى تنظيم الجبهة 


قضاء محكية القيم لحن 


الوطنية وهى بحكم كونها كذلك ولائهما خالية 
مها يكشف عن مصدرها فان المحكية لا تطمئن الى 
سلامتها أو مطابقتها للواقع اذ هى تقف عند 
حد. ترديد القول المرسل الخالى من الوقائسع 
المحررة التى يمكن أن يعول عليها فى معسرض 
القضاء بالادانة أو تستطيع ممه المحكية مراقبة 
سلامتها » ولما هو مقرر كذلك من أنه وان 
كان لمحكية الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها 
على التهزيات ب ياعتبار عونها معرزة محينب 
لما ساقته من أدلة الا انها لا تصلح وحدها 
لان تكون دليلا بذاته أو قرينه بعينها على 
الواقعة المراد اثباتها ( نقض فى .1171/1/79 
مجبيوعة احكام التنقض س 8؟ ص ١١8‏ ) . 
غاذا ما اضيف الى ذلك كله أن الاوراق خلت تماما 
من ثية ما يكشف عسن ارتكاب أى من هؤلاء 
المتهمين لفعل مسادى واضح محصرر يمكن 
القول بأنه يشكل افسادا للحياة السياسية أو 
اخلالا يالسلام الاجتمساعى ب وهو مناط 
التأثيم فى الواقعة المطروحة ‏ فانه يبين بجلاء 
أن ما أسند اليهم قسد غدا عاريا من دليل يحمله 
مما يتعين معمه القضاء ببراعتهم مما أشتتة 
البقم + 


وحيث أنه فى شسأن دعوى الحراسة فانه لما 
كان المدعى العام الاشتراكى أصدر بتاريخ 
1 أمرا يمنع كل من المتهمين سعد محمد 
الحسينى الشاذلى وعيد المجيد محمد فريد وحكيت 
أبو زيد محمدين وميشيل كامل ميخائيل ومحمود 
أمين العالمومحمد فهمى حسين من التصرف فى 
أموالهم العقارية والمنقولة وادارتها على أن يسرى 
هذا المنع على أزواجهم واولادهم البالفين 
والقصر » وبتاريخ 1181/17/١‏ أودع طلب غرضص 
الحراسة قلم كتاب هذه المحكية وقيسد 
بسجلاتها » وبذلك فانه يكون مقدما فى الميعساد 
المين فى المادة السابعة من القانون رقم 1؟ 
لسنة 199/١‏ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة 
الشعب مما يتعين معه قبول الطلب شكلا . 


وحيث أن فرض الحراسة يستلزم فى حسسكم 


المادة الثانية من القانون 1؟ لسنة1/ا15 توافر 
عنصرى الخطر والمال باعتبار أنهما يكشفان عن 
خطر الشخص على المجتمع الذى يتعين دوره 
عن طريق فرض الحراسة على أمؤالة كلها أو 


وحيث أنه لما كان عنصر الخطر ائما هطو 
وصف لحالة الشخص يستخلص من مجموع مما 
يتصل به ويسلوكه وبالافعال التى أتاها ومدى 
أثر هذه الافعال على المجتمع وكان الثابت من 
الاوراق وعلى ما انتهي اليه قضاء هذه 
المحكمة فى الششق الاول من الدعوى أن المتهمين 
سعد مجمد الحسينى الشاذلى وعيد المجيد محيد 
فريد وحكمت بو زيد محمدين وميشيل كامل 
ميخائيل. ومحيود آمين العالم. تسد غليهم طيسمع 
الخيانة وسيطر عليهم الفكر المسموم وامتلات 
قلوبهم بالحقد الاسود الذى اعمى الابصارٌ فراحوا 
من خلال خيال مريض يتوهمون القدرة على قلب 
نطاب الحك بالطرى عير المشروهة ‏ يفظلين. إلى 
سبيل تحقيق قدو يق هذه الاهداف تنظيما سموه « الجبهة 
الوطنية المصرية » وأحاطوه بهالة من الاكاذيب 
والشائعات التى ترمى الى بث روح الهزيمسة 
والتعريض بكافة الاسس التى يقوم عليها النظام 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى ف البلاد فكان 
خطرهم على السلام الاجتماعى والوحدة: الوطنية 
أمرا قائيا لا جدال فيه » أماالمتهم محمد 
على نحو ما ساق الحكم عند القضساء 
ببراعته ٠.‏ 


وحيث انه عن عنصر المال الذى هو محل 
الحراسة ولا قيام لدعواها بدونه فان قضاء هذه 
المحكية قد استقر على أن المشرع لم يقصد 
بالقانون رقم 75 لسنة 19171 الترخص فى فرض 
الحراسة وتوسيع نطاقها »© كما لم يتصد فرض 
الحراسة على أى مال قل أو كثر وانما استهدف 
المسال الذى يصح شل حركته عندما يتحرك 
صاحبه للاضرار بمصالح الوطن العليا والذى 
وصفته المذكرة الايضاحية للقانوق المشار اليه 


ىق العددان التاسع والعاشر - السنة الثانية والستون 


بأئه « رأس مال » أو القيام بأعيال « المال عادة 
فرضها ووسيلتها » يما يسنتبع وضعه تحت 
رقابة المجتمع وادارته حماية له من انحرافه ... 
وهذا يعنى أن يكون المطلوب فرض الحراسة 
على ماله يملك مالا ينطيق عليه الوصف الذى 
حددته المذكرة الايضاحية ياعتباره الوسيلة النى 
تساعد صاحيه على التحرك للاضرار يمصالح 
الوطن العليا والتى توجب على المجتمع أن ينشسط 
لدرء خطره عن طريق تجريده من سلاحه الذى 
يستخدمه » وبالتالى فان هذا ال مال يجب أن 
يكون له تأثيره وان يكوزنفمالا وعونا لصاحبه 
ووسيلته فيما يقوم به ©»اماحيث لا يكون 
للمال هذا الاثر فان مقومات فييض الحراسة 
واسسها تكون غير متوافرة ٠.‏ 


لماكان ذلك » فانه يجدر بالمحكية أن تشير 
الى أمرين ( أولهما ) أنه مع قيام عنصو الخطر فى 
حق المتهمين الرايع والخامس ميشيل كاله ميخائيل 
ومحمود أمين العالم » غير أنه ياستقراء تفصيلات 
أموالهما التى تخصهما دون أسرتيهما تبين أن أموال 
المتهم الرابع ميشيل كامل ميخائيل هى رصيد 
حساب جارى بأحد المصارف تدره ١١5‏ ج 
وأسهم قيمتها 86٠.٠.‏ جنيه وأنه مدين يمبلع .5ه 
حنية © وأن أموال المتهم الخامس محمود أمين 
العالم هى رصيد جارى بأحد المصارف قدره 
١ه‏ جنيه و .؟ مليم وسيارة رمسيس 
موديل ١919‏ . وظاهر بحجلاء أن هذه 
الاموال قد بلغت حدا هن التفاهفة 
ويجمل التصدى لها ضربيا من ألعبث ومضيعة 
للجهد والوقت بغير طائل » ومن ثم فالمحكية ‏ 
ومن خلال الجواز المقرر لها بحكم القانون س 
تننهى الى رفض دعوى الحراسة بالنسية لهما . 


( وثانيهما ) أن المحكية نات بنفسها عن التصدى 
لاموال أسر المتهمين ذلك لان الماهّة 14 من 
القانون رقم ١؟‏ لسنة 141 جاء عجزها ليئنص 
على أنه يجوز للمحكية أن تفرض الحراسة على 
أى مال يكون فى الواقع تحت سيطرة الشخص 
الخاضع للحراسة ؛ ولو كاق على آسم زوجته 


أو أولاده القصر أو البالغين او غير هؤلاء اذا كان 
الخاضع هو مصدر ذلك المال »© ويذلك يكون قد 
تطلب الشارع لفرض الحراسة فى هذه الحالة 
شرطان : أولهما أن يكون المسال تحت سيطرة 
الشخص الخاضع للحراسة . وثانيهما : أن يكون 
هو مصدره ٠‏ واذكان الثابت أن الممنيين يفرض 
الحراسة من بين المتهمين يقيمون خارج اليلاد منذ 
فترات طويلة على ما تكشف عنه مقالتهم فى 
الصحف الصادرة فى الخارج واحاديئهم فى 
الاذاعات الخارجية » وقد انعدم الدليل تياما 
على وقوع أموال أسرهم تحت سيطرتهم سواء 
أكانت هذه السيطرة بالذات أو بالواسطة ولم 
يقل احد بذلك . كا أنعدم الدليل الذى تطمئن 
اليه المحكية على أن هؤلاء المتهمين هم مصدر 
أموال افراد اسرهم » خاصة اذا ما بان من 
أسرته تتكون من زوجة قرائن الحال تقول 
بملكيتها للمنقولات والمفروشات التى وردت 
باسمها وابنتان متزوجتان لا يستعصى على مثيلتهما 
تدبي هذا المال » وأميا عن الفيلة رقم 55 
شارع جلال الدسوقى بمصر الجديدة فيلكية 
الرقبة فيها للابنتين وحق الانتفاع للزوجة وصو 
ما يخرجها عن ملكية المتهم الاول بما يتعذر معسه 
القول بأنه مصدر لما أثشستريت به من مال . 
وكذا الشان بالنسبة للمتهم الثانى الذى لا تخرج 
أسرته عن اين طبيب يعمل فى مجال لا شك أنه 
يدر عليه ما يكفى لتدبير ما كشف التقرير المالى 
عن اموال له . كما اسقطت المحكية من حسابها 
الاثاثئات والمفروشات التى هى من متطليبات 
الاستعمال الشخصى للانسان والتى لم تكن هى 
غاية المشرع حينما رمى الى استحداث الحراسة 
عاجراةبدرا به خطر الدرد علن المجتك: .. 


وحيث أنه بالنسية للاموال التى اسس ند 
التترير المالى ملكيتها للمتهم الاول فان المحكمة 
حفاظا منها على حقوق الغير ‏ تسقط منها ما 
مساحته ؟1 قراط و ؟ فدان كائنة بناحية كنيسة 
شيراتنا مركز يسيون لقصرف وكيلته سامية سعد 
محمد الحسينى فيها بالبيع الى حوريه محمد حسن 
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توفيق بوجب -“د البيع المؤرخ 1178/5/58 
الذى صدر عنه حكم الصلح فى الدعوى 59465 
سنة 1917/8 مدنى كلى طنطا بتاريخ 111/1/١/14‏ 
وبما يكفى لاثبات تاريخه فى هذا الوقت معرضة 
عما أشار اليه الادعاء فى مذكرته بهذا الشأن من 
طلب عدم الاعتداء بهذا التصرف بقاله أن 
البائعة تحمل توكيلا لا يبيح لها هذا البيع 
لم١‏ ثبت من الاطلاع على صورة هذا التوكيلٌ 
المرفقة بالاوراق والمطايقة لاصلها , 

اطلاعالمحقق عليها والمصدق عليه من التنصلية 
العامة لجمهورية مصر العربية بلششيونه برقم”10 
لسنة 151131 ومصدق عليه ايضا من وزارة 
الخارجية برقم 87.5 سنة ١5‏ أنه يبيح لها 
ذللك . كما تسقط أيضا ما مساحته ؟ أفدنة و ؟١‏ 
قراط بزمام أرنشو مركز بسيون محافظة الغربية 
المشار اليها فى ذات التقرير لان أوراق ملف المركر 
المالى الخاص بالمتهم المذكور خالية تماما من 
الاشارة الى هذه المساحة أو تحديد مصدرها 
أو بيان حدودها ومعالمها وكل ما تضمنته الاوراق 
كان بالنسبة لمساحة © أفدنة و8 قراريط مملوكة 
لمورثه المتهم الاول التى تصرفت فيها حال حياتها 
بالبيع لآخرين بموجب عقد كان موضوع دعوى 
الصحة والنفاذ رقم 19155 سنة 1917/8 مدنى كلى 
طنطا المنتهية صلحا بين اطرافها بحكم صسدر 

بتاريخ 1979/1/18 وهو ما يفيد ب الح القطع 
انها لم تكن مملوكة لبتم قاهوة من الايام . 
كذلك اسقطت المحكمة من حسايها عند استهدافها 
بالحراسة أموال المتهمة الثالثة ما مساحته عشرة 
قتراريط وخمسة انهم من الارض الزراعية 
حساءت شائعة على أثدذ ثنتى عشرة قطعة ت تتراوح 
مساحة كل منها بين الثلائة قراريط والاربيعمة 
أسهم فى وضع يد الآخرين وكذلك حصة قدرها 
الثمن فى قطعة الارض الفضاء الكائنة .٠١‏ شسارع 
سسوق الاثنين بيصر القديمة وخصه ة شائعة 
0 اربعة أمتار مربعة فى بيت ريفى بالترية فهى 
كانت سلاحا له يحقق به الخطر المعنى بالحراسة 
كاجراء وقائى فهى حصص شائعة متفرقة فى يد 
الغر أو يشماركها فيها آخرون موروثة عن الاب 


ومن العيث أن تستدفها الحراسة ٠.‏ وهو ما عنته 
المحكية عندما مارست حقها فى فرض الحراسسة 
على بعض من أمو ال تلك المتهية . 


وحيث انه لما كان ما تقدم » تكون أموال 
المتهم الاول التى يستهدقها تضاء هده المحكمة 
بفرض الحراسة هى مبلغ ١7511‏ جنيه وى 5١١‏ مليم 
رصيد الحساب رقم 5559151 ط لدى ينك القاهرة 
فرع عدلى © مبلغع/18 جنيه و 826 مليم رصيد 
دائن لدى البنك الاهلى فرع مصر الجديدة » 
وتكون أموال المتهم الثانى هى قطعة أرض قضاء 
معدة لليناء مساحتها 797 مترا مريعا كائنة برقم 
١‏ مربع رقم 1١١‏ ب شياخة النزهة قسم مصر 
الجديدة مشترأه من شركة مصر الجديدة للاسكان 
والتعمير بموجب عقد بيع مشهر يرقم 7055 فى 
6 وين الاموال السائلة ميلغ 319/47 
جنيه و 5٠.17‏ مليم رصيد الحساب رقم 71193 ط 
لدى بنك القاهرة فرع عدلى » مبلغ 7641 جئيه 
و 785 مليم رصيد حساب جارى دائن لدى 
البنك الاهلى المصرى فرعمصر الجديدة »© ميلغ 
٠‏ جنيه رصيد حساب جارى بالبنك الاملى 
المصرى فرع قصر النيل » 1١50.‏ جنيه قيمسة 
شهادات استثيار الينك الاهلى مجموعة ب مودعة 
لدى البنك الاهلى فرع عدلى »> 15 سهم شركة 
الحديد والصلب مودعة بالينك الاهلى المصرى 
فرع مصر الجديدة ملف أوراق ماألية رقم 16417. 
وتكون أموال المتهمة الثالثة مبلغ 6111 جنيسه 
و 6"؟ مليم رصيد الحساب الجارى رقم اط 
بنك القأاهرة فرع عدلى . 


فرضت عليها الحراسة لاتدر بحكم طبيعتها ايرادا 
ومن ثسم يتعذر تقدير نفقة لايهما على ما جرى 
مليه حكم المسادة 18 من القانون رقم 76 لسنة 
1 ؛ كما أن المحكية ترى تحديد المصروفات 
اللازمة لادارة أموال المتهم الثانى المفروض عليها 
الحراسة بواقع ه/ز من صاق ايرادها السنوى 
وترى المحكمة تقدير مبلغ مائة جنيه نفقة 
شهرية لسم ولاسرته ومن يعول . 


فلهذه الاسباب 


وبعد الاطلاع على المادتين ؟ ©» ١‏ من 
القانون رقم 5؟ لسسذةة الإ15 يتنظيم فرض 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب » والمادة 
السادسة من القانون رقم 77 لسنة 1917/8 يشأن 
حماية الجبيهة الداخلية والسلام الاجتماعيى 4 
والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالئة 
والفترات الاولى والثانية والثالثئة من المادة 
الرابعة والفقرتين الاولى والثانية مسن المادة 
5 والمادة /!ا؟ من قانون حماية القيم من العيب 
رقم هللسنة م«خمذل ٠.‏ 


حكمت المحكمة : 

1ل خريان عل مزه شد مكنيد لسن 
الشاذلى وعبد المجيد محمد فريد وحكمت أبوزيد 
محمدين وميشيل كامل ميخائيل ومحمود أمين العالم 
وغالى شكرى غالى ومحمد عيد الحكم دياب 
واديب ديمترى بولس وأحمد عياس صالح ومحمد 
أبو الفتوح وأحمد عبد الرحمن سيد ومحمد عبد 
المنعم الغزالى الجبيلى وسمير فهمى كرم وعيد 
الرحمن عبد الماك الخميسى وأحمد عيد العال 
السقط من الترشيح لعضوية المجالس النيابية 
والمجالس الشعبية المحلية ومن الترشيح والتعيين 
فى رئاسة أو عضوية التنظييات النقابيية 
والاتحادات والاندية والمؤسسات الصحفية 
والجمعيات ومن تأسيس الاحزاب السياسسية 
والاشتراك فى ادارتها وعضويتها .. 


(ثانيا) ببراءة كل من محمد فهمى حسين وأحمد 
حسين وأحمد فؤاد محمد التهامى ومحمد ممدوح 
عزت حسن وعيد المنعم ابراهيم وهدان وسسامى 
محمود محمد حجى مما أسند اليهم ٠‏ 


(ثالثا) بفرض الحراسة على أموال سعد محمد 
الحسينى الشاذلى وعبد المجيد محمد فريمد 
وحكيت أبوزيد محمدين بأسباب هذا الحكم . 
وقدرت المصروفات اللازمة لادارة أموال الثانى 
المفروضة عليها الحراسة بواقع ه/ من صاق 


ايرادها السنوى » وخصصت له مبلغ مائة جنيه 
من صا ايراد الاموال كنفقة شهرية قسايملة 
ولاسرقته ومن يعول . 

(رايعا) برفض دعوى الحراسة المرفوعة على 
كل من ميشيل كامل ميخائيل ومحمود أمين اللعالم 
ومحمد فهمى حسين وزينات محمد متولى ونامد 
سعد محمد الحسينى الشاذلى وسامية سعد 
محمد الحسينى الشاذلى والدكتور محيود رياض 
فريد عبد المجيد محمد فريد ومحمد مصطفى الصياد 
وسميره فهمى الكيلانى واعتدال محمد محمود 
صالح وطارق محمد فهمى حسين وآمل محمد فهمى 
حسين ٠‏ 


القضية رقم ١7‏ السنة ١١‏ ق حراسات ٠‏ 


1ل 
جلسة 1981/11/5١‏ 


القانون ١5‏ لسنة 191/1 تنظيم فرض الحراسة 
وتامين سلامة الشعب فرض الحراسة ٠‏ دلائل 
جدية ٠‏ توافر عنصرى الحظر والمال جرائم 
عن طريق الاثراء الذى يعتمد على النهب 
والاغتصاب والتعدى والايذاء الاضرار بالمصالح 
الاقتصادية للبلاد ٠‏ افساد الحياة السياسية فيها 
استفلال المنصب ٠‏ افساد الحياة السياسية 
النشاط غير المشروع من الاتصال ببعض ذوى 
النفوذ فى السلطة ٠‏ 


المحكمة: 

بالجلسة المنعقدة علنا يمقر دار القضساء 
العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاحد 1؟ صفر سنة 
؟. الموافق 2٠٠١‏ من ديسمبر سنة ٠ 1954١‏ 
أحمد رفعت خحُفاجى نائب رئيس محكية النقض 
وعضوية السادة المستشارين / فهيم عبد الحليم 
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الرفاعى رئيس محكية الاستثئناف بمحكمة استئناف 


ومصطفى عبد الرازق عبد الغنى المستكسسار 
بمحكية النقض وماهر قلاده واصف المستشار 
بمحكية النتتض والشخصيات العاية المسادة / 
المهندس ماهر أحمد يهاء الدين وكيل اول وزارة 
التعمير والدكتور رمسيس عبد العليم جمعه وكيل 
أول وزارة الصحة ومحمد عبد المنعم سرور وكيل 
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون 
الاتتصادى وبحضور السيدين / المستشار حسنى 
عبد الحييد معوض و محم ود زكى الشربيتى 
مساعدى المدعى العام الاشتراكى . 
وأمين السر السيد / عبد العزيز عمر وكيل 
القسم الجنائى يمحكية النتقض . 
أصدرت الحكم الآتى ٠‏ 
فى الدعوى المقيدة بجهاز المدعى الاشتراكى 


برقم ١؟‏ سنة 11481 وبجدول المحكية برقم ١؟‏ 
لسنة 1١‏ ق حراسات . 


المرفوعة من : 
السيد / المدعى العام الاشتراكى : 


0 


”صسد 
١‏ رثشماد عثمان محمد قاسم ( وآخرين ) ٠‏ 
وحضر عنهم بالجلسة الاساتذة. الدكتور على 
الرجال والدكتور عبد المنعم الشرقاوى والدكتور 
جمال العطيفى واحمد فؤاد أبو زيد المحامون . 


الوقاة 
أحال المدعى العام الاشتراكى المدعى عليهم 

الى محكية القيم لائهم فى الفترة من سنة 1139/5 

الى سنة 118١‏ بدائرة محافظة الاسكندرية * 
اولا : المدعى عليهم جبيعا . 


تضخمت أموالهم بصورة ملحوظة فى فترة وجيزة 
بأن جاوزت المائة مليون جنيه فى مدة لا تجاوز 


الخمس سنوات وكأن ذلك تفسمونيا أتيان الملدعى 
عليه الاول الافعال الآتى بيانها : 


١‏ استغل صفته النيابية ‏ كعضو بمجلس 
الشسعب عن دائرة ميا البيصل محافظئلة 
الاسكندرية ‏ لدى المسئولين بهيئة الميناء 
ومحافظة الاسكندرية على الوجه الآتى : 


(1) حصل فى الفترة من 1941/١/١‏ حتى 
0١‏ على تراخيص ياستغلال ثلاث 
مساحات بميناء الاسكندرية مساحة الاولى 
6 مترا مريعا والثانية 1 مثتر مرسع 
والثالثة ؟ مشغل بالارصفة أرقام 4/إ »2 771 © لالا 
على وجهة دائم لتفريغ ميا يستورده من 
أخشاب على خلاف المتبع مع باقى المستوردين 
وقام بتأج يرجزء من صذه المساحات أ 
حاجته لها لاخرين مقابل مبالغ كبيرة حصل 
عليها لنفسه ومخالفا بذلك شروط التراخيص ٠‏ 


(ب) حصل على موافقة بامتلاك ثلاث شقق من 
شركة المعمورة للاسكان والتعمير رغم سيق 
حصوله على ترخيص باستغلال أحد «الشاليهات» 
بمنطقة صلاح الدين بالمعمورة وامتلاكه أحد 
التصور يشاطىء العجمى . 


؟ ل تهريب المخدرات والبضائع الاجنبية 
والاتجار فيها على النحو المبين بالملف رقم 18٠١‏ 
والذى يتضمن المعلومات المسجلة عن المدعى عليه 
الاول لسدى قسم مكافحة المخدرات بادارة البحث 
الجنائى بالاسكندرية . 


#اعد اسفولى بق وجسة حق .على الانوال 
المملوكة للدولة بأن اغتصب ما يزيد على خمسمائة 
تخزين الاخشاب التى يستوردها وتقديمها للبينوك 
كضمان لما يحصل عليه منها من قروض . 


ثانيا : المدعى عليه الاول أيضا : 


أتى أفعيبالا من شائها الاضرار بالملصالح 


5984 العددان التأسبسع والعاثشر السنة الثانية والستون 


الاتتصادية للمجتمع الاشتراكى على النحو 
التالى * 


١‏ أمتنع عن سداد رسوم توصيل المياه 
والكهرباء لاراضى الدولة التى يضع اليد عليها 
بدون سسند والتى ه دلغت قيمتها حوالى 0...06؟ 
( مائتين و< حمسبن ألفا من 1 لجنيهات ) . 


؟ ‏ امتنئع عن سداد كامل الاشتراكات 
المستحقة عليه لهيئة التأمينات الاحتياعية عن 
العاملين لديه بعدم الاشتراك عن بيعضهم 
واثبات أجور البعض الآخر بما يقل كثيرا عن 
الحقيقية رغم مغالاته فى مقدار تلك الاحصور 


وطلب القضاء بفرض الحراسة على أموال 
وممتلكات المدعى عليهم بالتحقيقات والمركز 
المالى المرفق وذلك أعمالا لنص المادتين ؟ »> ؟ 
من القاذون رقم ؟"؟ لسنة 1917/١‏ بتنظيم فرض 
الحراسة وتأمين سلامة القسعاب :.؛ 


وبتاريخ ١؟‏ من اكتوير سنة 194١‏ حدد 
لنظر الدعوى جلسة يوم الاحد 3 من ديسمبر 
سمنة ١9548١‏ 


ويجلسة المحاكية طلب مساعد المدعى العام 
لاشتراكى تطبيق نص المادة الثامنة من القانون 
رقم 575 لسنة 1991١‏ بتنظيم فرض الحرامسة 
وتأمين سلامة الشعب التى تجيز التحفظ على 
المدعى عليه فى مكان أمين درءا لخطره فسيجرى 
ورا ازالة كل التعديات التى قام بها المدعى 
على أراضيها لان ازالة التعدى سوف يواجسه 
بمقاومة شديدة من قبل المدعى عليه . 


ثم قررت المحكية التحفظ على المدعى عليه : 


رشاد عثمان محمد قاسم فى مكان أمين لملدة 
العام الاشتراكى تنفيذه واجلت نظر الدعوى 
لجلسة 2.١‏ من ديسمبر سنة 1941 واعلان من لم 


يعلن من الشهود وئبه على الشهود الحاضرين ٠.‏ 

وبالجلسة المذكورة سمعت المرافعات من 
الدفاع والمتهم وشهادة الشهود على ما هو مبين 
بيحضر الجلسة . 


اللحكمة : 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق وال مداولة قانونا ٠.‏ 


من حيث أن واقعة الدعوى ‏ حسبما استقرت 
فى يقين المحكية ‏ تجمل فى أن المدعى عليه 
الاول رشاد عثمان محمد قاسم عضو مجلس 
الشعب كان قد نزح خلال عام 115٠‏ من موطنه 
الاصلى جهينه مركز طهطا محافظة سوهاج الى 
مدينة الاسكندرية سعيا وراء الرزق © واختار 
الميناء مكانا لبارسة تقساطه 64 ولسن يميؤله 
الاجرامية ونزعقه الشريرة امكان أن يثرى اثراء 
كما بن لتحا بإتباع وستائل ف مفروعية 
والاستهانة بالقانون وبقواعد السلوك عن طريق 
الاشتغال بالتهريب ٠‏ ثم أنشا من هذا المال 
الحرام شركة تجارية مع آخرين لنقل الاخشاب 
وتسويقها برأسمال زهيد فجنى من عيمليات 
هذه الشركة حتى سنة 1919/7 ريحا لا يتجاوز 
جنيهات معدودة فى الشهر . واذ تبين له أن 
هذه الوسائل وحدها لا تكنى لتنمية ثروته على 
النحو الذى يتطلع اليه اتصل اتصالا مريما 
بكبار المسئولين لكى يغضوا أبصارهم عن أفعاله 
الخبيثة وجرائمه البشعة مستغلا نفوذهم لتحقيق 
طموحه المعيب ومآريه القاسدة التى ترمى الى 
الحصول على فوائد ومزايا لا يقرها القانؤن حتى 
ساد الاعتقاد بين الناسس بأنه الوحيد القادر على 
العبث بالقانون . وترسيخا للارتباط بهؤلاء 
المسئولين من أجل الوصول الى أغراضه غير 
المشروعة اقتحم المجال السياسى »© فانتخب عضوا 
بمجلس الشعب عن دائرة منيا اليصل سئة 1519/8 
وتم اختياره مسئولا عن التنمية الشعبية بمدينة 
الاسكندرية . كل ذلك قد مكنه من أن يبلغ 
بقصده الخبيث اذ استطاع أن يجنى ثروة طائلة 


قضاء محكية القيم ذا 


تقدر بيعدة ملايين من الجنيهات فى خلال الفترة 
من سنة 199/7 حتى سنة 1348٠.‏ . فافسد يذلك 
الحياة السياسية فى البلاد » كما الضن أضرارا 
بالمصالح الاقتصادية للمجتمعالاشتراكى » اذ وضع 
يده على مساحات شاسعة من أرض الدولة 
واستغل جزءا منها فى تخزين الاخشس ساب التى 
يستوردها وتقديمها للبنوك كضمان اا حمصل 
عليه منها من قروض » ثم استغل نفوذه لدى 
المختصين بحى العامرية فادخل المرافق الى تلك 
الارض على خلاف احكام التقانون ٠.‏ ولم تقف 
أطماعه عند هذا الحد » يل أثبت مساحات 
الارض التى اغتصيها وادخل اليها المرائق من 
مياه وكهرياء اقل بكثير من الواقع الذى دلت 
عليه معاينتها » وكان أن استحق ق لديه يسبب ذلك 
مبلغ مائتين كتين وخمسين الفا من الجنيهات لم يقم 
بمداد ها - ه ولم ترضيه كل تلك المساحات التى 
اغتصبها من أمْلاك الدولة لجأ الى استغلال نفوذه 
لدى محافظ الاسكندرية السابق المهندس تعيم 
أبو طالب للتنكيل بخصومه هارون الزمزمى 
ومحمود عبد الرحمن الشهير بمحمود زقزق وآخرين 
فأصدر المحافظ قرارا بهدم سور يحيط باأرض 
يضعون اليد عليها تبلغ تكاليفه بحوالى خمسة 
وعشرين ألفا من الجنيهات » رغم أن النزاع حول 
ملكية مذه الارض كان 110 
القضاء ولم يفصل فيه »؛ كل ذلك بيقصد 
ارغامهم وتهديدهم وارهابهم لبيع تلك الارض له 
ولكن خصومه رفضوا ما عرضه عليهم من ثمن 
لها فدفعه الحتد الى سلوك هذا السبيل 
وفضلا عن هذا أو ذاك ارتكب العديد من 
الجرائم التى تعاقب عليها القوانين » ذلك بأن 
ققدم لهيثة التأمينات الاجتماعية كشوفا تتضمن 
أن العاملين لديه اقل بكثير من الواقع الفعلى » 
واثبت أجورهم أقل أيضا مما يتقاضونه فعلا » رغم 
مغالاته فى عدد العمال ومقدار تلك الآجور عند 
محاسبته عنها ضرائبيا فبلغ المستحق عليه ثتيجة 
لذلك ميلغ 6٠؟58؟5‏ جنيه و 11 مليم ثم دفعه 
الجشع والرغبة فى جمع االمال الحرام الى 
عليه » وكان سبيلة الى ذلك اثبات ثمن العقارات 
التى يشتريها من آخرين بأقل من الواقع حتى 


يدفع رسوما أقل عند تسجيلها » كما كان 
يدلى أمسام مصلحة الشرائب ببيانات غير حقيقية 
عن أوجه نشاطه ومقدار أرباحه التى تقل 
كثيرا عما هو متعارف عليه فى مثل ذلك النشاط ؛ 
اذ أقادت ادارة مبساحث مكافحة التهرب من 
الضرائب والرسوم بكتابها المؤرخ فى 41/1١١/15١‏ 
رقم 184 أن المعلومات التى وردت لها تؤكد ان 
المسدعى عليه الاول هو المحرك الرئيسى لكافة 
الانشطة التى تقوم بها شركاته وانه ادخل بها 
شركاء آخرين صوريين من أشسقائه وأقاريه بهدف 
تجزئة النصاب الضريبى المستحق عليه لكى 
يتهرب من الضرائب الواجب عليه سدادها وفق 
أحكام القانون 8 وضنا أن وافأه الحظ وأصيح 
عضوا بمجلس الضشصعب حتى استغل صفقته النيابية 
فقام ببيع الاخشاب التى يستوردها بسعر يزيد 
عن السعر المقرر لها » وحتى لا ينكشف أمره كان 
يسلم التجار المشترين أحيانا فواتم ناقصة 
البيانات واحيانا اخرى يمتنع عن تسليمهم الفواتير 
الدالة على البيع » غير أن سيف القانون كان له 
بالمرصاد اذ قام رجال التموين بعد أن تعددت 
شكاوى التجار من تصرفاته وضبطت تلك الفواتير 
وحرروا ضده وضد تابعيه الجنحة رقم 5511 
سنة 742ة1 متيا البسل: عا انتغل تلوذة 
لدى المسئولين بهيئة ميناء الاسكندرية » فحصك 
فى الفترة من ١141/1١/1١‏ حتى 1141/19/١‏ على 
تراخيص باستغلال ثلاث مساحات باميناء مساحة 
الاولى الفان ومائة وخمسون مترأ والثانية الف 
متر والثالثة مشغلان على وجه دائم لتفريعٌع ما 
يستورده من أخشاب » وقام بالتنازل من الباطن 
للغير عن جزء من همذ المساحات ‏ على خلافا 
أحكام القواعد المتبعة فى هذا الصدد ب 

مما دفع بالهيئة الى انذاره بفسخ العقد المحرر 
بينهما . ثم أخذ يرتع ويمرح مستغلا صصلته 
بالوزير حلمى عبد الآخر ومحافظ الاسكندرية 
السابق المهندس نعيم ابو طالب وغيرهما فتمكن 
نتيجة لذلك من استرداد رسوم جمركية كان قد 
دفعها عن أخشاب استوردها على الرغم من أن 
الشركة التجارية للاخشاب لم تستطع استرداد 
ما سددته من رسوم عن احخشاب ممائلة استوردتها 
الامر الذى يلقى ظلالا من الريب عن كيفية 


3 العددان التاسع والعاشر - السنة الثانية والستون 


توصله الى ذلك ويضحى بالتالى شرعية استرداده 
لتلك الرسوم محل ثسك كبير . كما تمكن أيضا من 
الحصول على موافقة بامتلاك ثلاث شسمقق بشاطىء 
المعموره باسيه واسم آخرين من ثسركة المعمورة 
للاسكان والتعمير رغم سبق حصوله على ترخيص 
باستئجار أحد الشاليهات يمنطقة صلاح الدين 
بشاطىء المعمورة وامتلاكه أحد القصور 
بشاطىء العجمى ومساكن آخرى ببذات المدينة 
على خلاف ما تقضى به أحكام القانون رقم 51 
لسنة /الا19 من حظر احتفاظ المالك أو 
المستاجر بأكثر من مسكن واحد ق البلسد 
الواحد ‏ كما حصل على اربعة خطوط تليفونية 
على سبيل الاستثناء متخطيا فى ذلك دوره بين 
سائر المواطنين . 


وحيث أن الواقعة بالصورة سالفة البيان 
قد توافرت الدلائل على ثبوتها فى حق المدعى 
عليه الاول من أقوال العقيد محمد عبد الفتاح سالم 
بالمباحث الجنائية بالاسكندرية وهارون الزمزمى 
محمد ومحمود السيد عبد الرحمن الشهير بمحمود 
زقزق مقاولى شحن وتفريعٌ ميناء الاسكندرية 
وسمير حسن فضل رئيس حى العامرية سابقا 
وفايز يونس نصير مهندس املاك بحى العامرية 
وجلال فهمى عبد الوهاب رئيس هيئة ميناء 
الاسكندرية والمهندس نعيم أبو طالب محافظ 
الاسكندرية السابق والمهندس عفت عطا الله 
رئيس مجلس ادارة شركة المعمورة للاس كان 
والتعمير والمهندس محمد عبد المقصود رزق ل 
رئيس هيئة التليفونات بالاسكندرية ومن مؤدى 
اتوال المدعى عليه الاول بالتحقيقات © ومادلت 
عليه تقارير جهات الامن المتعددة » وما كشفت 
عنسه الجنحة رقم 17م سنة 14355 ميناء 
الاسكندرية والمذكرة المحررة عن الجنحة رقم 
1 سنة .1548 مستعجل ميتاء البصل © 
وما ثبت من الاطلاع على المستندات التى قدمها 
المدعى العام الاشتراكى المودعة ملف الدعوى ه 


اذقرر العقيد محمد عبد الفتاح سالم بأن 
شكوى وردت اليه من مكتب السيد نائب رئيس 
الجمهورية فى ذلك الحين موقعا عليها باسم شباب 


جامعة حلوان تتضمن أن المدعى عليه الاول 
الذئ كان بعيل حبالا بميتساء: الاسكتهرية سنة 
5 تضخمت أمواله بصورة غير طبيعية اذ 
بلغت عدة ملايين من الجنيهات خلال بضعمة 
سنوات نتيجة اتباعه اساليب غير مشروعسة 
واستغلال نفوذة كمضو بمجلس القعب 6 فقسام 
باجراء التحريات حول ما تضمنته هذه الشكوى 
من وقائع فاتضح له أن المدعى عليه الاول سيق 
أن اسند اليه عديد من الاتهامات من بيثها 
دخول دائرة ميناء الاسكندرية يفي تصريسح 
وتهريب البضائع من الجمرك واغتصاب أراضى 
شاسعة مملوكة للدولة » فضلا عن قيامه باستيراد 
أخشما بمن الخارج وقيامه بعد ذلك ببيعها للتجار 
يأسعار تزيد عن الحد المقرر فحرر تقريرا يما 
كشه تعنة تحرياته ثم رفعه للجهات المختصة . 
وأورد - الشاهد فى همذ التقرير ان ااملدعى 
عليه الاول يشيع أنه على صلة بأخوة السيد 
رئيس الجهمورية الراحل ويشاركهم كما يشارك 
السيد / عثمان أحمد عثمان والوزير حلمى عبد 
الآخر فى أعماله التجارية » وانه هو الذى قام 
بتزكية المهندس نعيم أبو طالب لدى المسئولين 
فعين محافظا لمدينة الاسكندرية . كيا أضاف 
فى تقريره أن اللدعى علية قد حصل على ميلغ 
خمسة ملايين وربع مليون جنيه كان قد دفعها 
للجمارك عن عمليات سابقة » وذلك بناء على 
تعليميات صادرة من السيد الدكتور عبد الرازق 
عبد الحزة نانت ركس الوزر اف .. 


وقرر هارون الزمزمى محمد بأن المدعى عليه 
الاول وفد الى الاسكندرية فى عام ١17٠.‏ حيث 
عمل حمالا بالميناء بأجر يومى قدره ثلاثون قرشضا 
واستمر على هذا الحال فترة زمنية طويلة » 
ثم تمكن بعد ذلك وقبل سنة ١‏ من الحصول 
من الجهات المختصة على تصريح بتسليمه حصة 
صغيرة من الاخشاب من قبل الشركة التجارية 
للاخشماب كان يقوم بتوزيعها للتجار مقاب عمولة 
معينة . وفى عام 8/إ19 عرض عليه المدعى عليه 
الاول الانضمام معه.فى شركة نقل كان قد أسسها من 
قبل بينه وبين شسقيقه برأسمال قدره 1١٠١‏ جنيه 
فوافقه على عرضه بعد رفع قيمة راسْمال الشركة 


قضاء محكمة القيم :١‏ 


الى مبلغ ٠٠...‏ جنيه وظلت الشركة تمارس 
نشاطها فى الئقل حتى سنة 1١94١‏ ثم انتهت 
الشركة بينهما » وكان حاصل الربح كله يقدر 
بحوالى ستين آلف جنيه عن همه الفترة ٠‏ 
واستطرد قائلا أن ثروة المدعى عليه حسيما ثما 
الى علمه تبلغ حوالى مائتى مليون جئيه » واتها 
وفق مجريات الامور العامة لا يمكن أن تصل الى 
هذا! الرقم الا اذا اتبع المدعى عليه وسلك 
سلوكا لا يستقيم مع القانون ٠.‏ وأضاف أن المدعى 
عليه الاول استغل صلته بمحافظ الاسكندرية 
السابق فاصدر الاخير قرارا بازالة سور حول 
تطمة أرض يضع يده عليهاأ مع محمود السيد 
عبد الرحمن الشهير بمحمود زقزق لكى يدفعهما 
الى بيغها للمدعى عليه الاول ٠‏ واختتم أقواله بأن 
المدعى عليه الاول كان قد قدم مذكرة للدكتور 
على لطفى وزير المالية السابق بطلب اعفائه 
بأثر رجعى من رسوم جمركية عن أخشضشاب 
استوردها غير أن الوزير رفض طلبه » معاود 
عرض الموضوع محررا مذكرة أخرى قدمه نلا 
الى الدكتور عبد الرازق عبد المجيد وزير المالية 
الحالى فوافق على طلبه المشار اليه وانه علم 
بعد ذلك أنه استرد ما دفعه من رسسوم 
جمركية بمقتضى سيك حررته له مصلحة الجمارك 
بمبلغ قدره خمسة ملايين من الجنيهات ٠‏ 


وكهة معوود حوفي الرهين الي ير 
ببحمود زقزق بأن المدعى عليه الاول نزح الى 
الاسكندرية حوالى سنة 1137 حيث عمل بالميناء 
فى تجارة مخلفات السفن ٠‏ وفى عام 191/6 شارك 
الشاهد السايق فى شركة للنقل ألى حجانب قيامه 
بتوزيع الاخشاب على بعض العملاء مقايل عمولة 
معينة فضلا عن استيرادها من الخارج مما حقق 
لهقدرا من الربح ؛ ولكنه لا يمكن أن يتناسب 
مع ما سبمعه من أن ثروته الآن تقدر يمح والى 
مليارين من الجنيهات وأيد ما رواه الشاهمد 
بخصوص قيام محافظ الاسكندرية السابق ياصدار 
أمر بازللة سور حول أرض مملوكة له ولاخرين 
عندما رفض بيعها للمدعى عليه الاول وذلك بقصد 
اجباره وشركائه على تركها للمدعى عليه الذي 


كان يرغب فى ششرائها ومع أن النزاع حول ملكية 
يفصل فيه بعد . 


وشهد سمير حسن فضل بأن المدعى عليه 
الاول عندما نزح من بلدته جهينه الى الاسكندرية 
ف عام .وا عمل حمالا بالميناء م6 ثم مارس تجارة 
بخلنات السفن . وخلال ذلك قام بتهريب 
البضائع من الميناء فحقق بذلك تدرا مسن 
المال ثم كون بعد ذلك شركة لتجارة الاخشضاب 
واستطاع بعد ذلك بحكم صلته بالمسئولين وعلى 
رأسهم الوزير حلمى عبد الآخر ومحافظ الاسكندرية 
السايق نعيم ابو طالب من ارتكاب عسدة أمور 
أضرت بمصالح البلاد » فوضع يده على أراضىي 
للدولة تع بالكيلو 58 طريق مصر الاسكندرية 
مساحتها حوالى خمسمائة واربعين فدانا » كما 
وضع يده على أراضى آخرى للدولة فى جهسات 
مختلفة من محافظة الاسكندرية استغل جزء منها 
كمخازن لتجارته ى الاخشاب وانه استغل نفوذه 
وصلته بمحانظ الاسكندرية السابق المهندس 
نعيم أبو طالب » فاصدر الاخير قرارا بمنحه عدة 
شقق بمدينة الاسكندرية وعدة خطوط تليفونية 
على خلاف الاحكام المتبعة مع سائر المواطنين ©» 
كما استغل صلته به أيضا فى التنكيل بخصومه 
تدفعه الى اصدار قرار بازالة سور اقيم حوك 
أرض يضع اليد عليها خصوم المدعى عليه 
تبلغ قيمته حوالى خمسة وعشرين آلف جنيه » مع 
أن النزاع حول ملكيته هذه الارض كان مطروحا 
على القضاء ولم يقل كلمته غيه بعده » وقد تم 
تنفيذ قرار الازالة قبل الجلسة المحددة بيومين 
وكان المدعى عليه يرغ بفى شراء هذه الارض 
ووضع يده عليها » ولكنه لم ينجح فى محاولته 
مع خصومه واضعى اليد عليها » وحين اعترضٍ 
مو رزاى الشاهد ) على تنقيذ هذا القرار 
لهذا السبب اصدر محافظ الاسكندرية السابيق 
قرارا باستبعاده من العمل بحى العامرية ونديه 
للعمل بديوان المحافظة . واستطرة قائلا أن ثووة 
المدعى عليه تقدر بحوالى مائة مليون جنيه حصك 
عليها بطرق غسي مشروعة أخصها التهريب 


123 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والستون 


واستغلال النفوذ ووضع. يددعلى أراضى الدولة 
يبغر.وجحه حق ٠.‏ واضاف الشاهد أنه 

بصلة المدعى عليه الاول ببعض الوزراء وبعض 
المسئولين بوزارة المالية والاتتصاد لحعطل 
مشاكله وفق ما انزلقت اليه مآريه غير المشروعة . 


''وقرر المهندس فايز يونس نصمر بأن المدعى 
علية الاول ٠‏ وضع يده على مساحة كبيرة من 
الارض مملوكة للدولة دون سند من القانون ©» وقد 
لحق بالدولة من جراء ذلك ضرر كبير يتهمثفغل 
ف قيئة تلك الارض والتى تبلغ حوالى خيسة 
ملايين من الجنيهات ٠‏ وقد كشصف ذلك من واقم 
انتقاله بحكم طبيعة عمله لحصر التعديات على 
املآك الدولة . واستطرد قائلا ان المدعى عليه 
اذكو ر قد تمكن بطرق غير مشروعة من ادخال 
المرافق الى اجزاء مختلفة من هذه الارض من 
مياه واناره علىخلاف ما تة تقضى به احكام التوانين 
واللوائح ولكقه استغل فى ذلك نفوذه الدى 
المستولين بمحافظة الاسكندرية وحى العامرية » 
والنذى كان يتعين على المختصين رفض الطلبات 
التى تقدم بها المدعى عليه الاول فى هذا الثمان 
وان لا تتم الموافقة غلى ادخال المرافق لهذه الارض 
الا بعد التأكد من ملكية المدعى عليه لها » وهو 
الامر الدّى تغافل عنه المسئولون » خاصة وان 
المندعى عليه الاول لم يقدم آية منستندات تثمير 
من قريب أو بعيد الى ملكيته لهذه الارض او وضع 
يده عليها وضبعا قانونيا ٠.‏ ومضى قائلا أنه 
0 ن قروة طائلة تقدر بملابين الجنيهات وذلك 
نتيحة تيأالمسه بعمليات التهريب والاتجار ق 
الاخثباب واختتم اتواله بأن قطعة الارض التى 
تبلغ .مساحتها احدئى عشر فدانا والواقعة 
بالكيلو 71 طريق مر اسكندرية” الصحراؤى 
بجوار سكك حديد العامرية بالمنطقة الصناعية 
والتى قام هذا المدعى عليه بتسويرهما 
استرهتها الدولة منه بعد اجرام التحتيق معه . 


وقرر خلال نهيى عدا :الوهانه ان ن المدعى عليه 
الاول حمصل فى الفترة من 0 
ةا على تراخيص باستغلال لاك 


مساحات يميناء الاسكتندرية »© وائنة أسساء 
استغلال جزء من هذه المساحات اذ وجد 
المختصون بالهيئة آخرين ممن لا يعبلون يشركته 
فى احدى تلك المساحات فانذرته هيئة المينساء 
0 العامة الذى أبرم معدق عبذا الصدد . 
0 ألف متر بعد ا رغم ما 
أثر وقتئذ حول المدعى عليه المأذكور من اتهامات 
وقدم يسببها طلب لمجلس الشعب لرفع الحصانة 
البرلانية عنه معللا موافقته بآنه لم يبل رسميا 
بذلك . 


وقرر المفسدسس نعيم أبيو طالب محافظ 
الاسكندرية السابق أن المدعى عليه اغتصب 
مساحة من الارض الممملوكة للدولة ووضع بيده 
عليها » وانه لذلك رفض الموافقة على الترخيص 
له بالانتفاع بجزء من الارض فق المنطقة الحرة . 
واستطرد قائلا انه سبق ان وافق على الترخيص 
للمدعى عليه باستئجار ثشاليه بشاطىء المعمورة ؛ 
ثم حضر اليه أثناء وحود الوزير حلمى عبد الآخر 
بمكتبه 4 وقدمله ثلاث طليات لتخصيص شقق هو 
سكنية بشاطىء المعمورة له ولشقيقه ماهر 
وشخص آخر يدعى عثمان محمد اسلام فوافئق على 
ما طلبه منه بعد أن زكاه الوزير حلمى عبد الآخر 
وأشر بنفسه على تلك الطلبات راجيا رئيس شسركة 
المعيورة للاسكان والتعمير الموافقة على ما جاء 
نها - وأفات آنه عتذيا عين ق متسب كيجافة 
للاسكندرية كان قرار مجلس الوزراء يخول له 
الحق فى استثئاء /٠١‏ من المواطنين من الدور فى 
توزيع شقق المعمورة غير انه زاد تلك النسية الى 
© دون الرجوع الى مجلس الوزراء ٠‏ وآقر 
بأنه أمر بازالة السور المقام حول أرض هارون 
الزمزمي محمد ومحمود السيد عبد الرحمن ن الشهير 
بمحمؤد زقزقمن خصوم المدعى عليه الاول رغم 
وجود نزاع حول ملكية هذه الآرض كان مازال 
معروضًا على القضاء ولم يتم القصل فيه . 
كبا أقر بأنه وافق على التصريح للمدعى عليه 
بأريغة خطوط تليفونية . واضاف بأنه قْارك 
آبان فثرة عمله فى تأسيس بنك الاسكندرية 
التجارى والبحرى بأن ساهم فيه باسم وللسده 
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القاصر مضطفى كما أقر بأنه خص بعض أقاربه 
ببعض الشقق فى شاطىء المعمورة . 


وقرر المهندس عفت محيد عطا الله رئيس 
مجلس ادارة شركة المعمورة للاسكان والتعمير 
أنه فى غضون شهر يوليو سنة ١944.‏ حضر الى 
مكتبه الوزير حلمى عبد الآخر وبرفققه المدعى 
عليه الآول وشخص آخر لا يذكره ثم قدم له 
المدعى عليه كتابا موقعا عليه من محافظ 
الاسكندرية السابق مرفقا به ثلاث طلبات أحدههما 
باسم المدعى عليه والآخر بالسم شقيقه ماهر 
والثالث باسم عثمان محمد اسلام وموقع على كل 
طلب بتوقيع الوزير حلمى عبد الآخر بعد تحريره 
عبارة على كل طلب بما يفيد تزكية هذه الطلبات 
والتى تتضمن تخصيص شقة لكل منهم بشاطىء 
المعمورة مع أنه سبق أن زكى المسدعى عليه فى 
طلب الحصول على شاليه بدذات الشاطىء 5 
ولدى اطلاعه على كتاب المحافظ وتلك الطليات 
لاحظ أن الطلب الثالث موقع من شخص تسمى 
باأسم عثمان اسلام مع ان اسمه الوارد بكتاب 
المحافظ هو عثمان قاسم فاعترض على هذا الطلب 
لتناقض الاسم الوارد به عن الاسم المبين يكتاب 
المحافظ . وعندئذ تصدى الوزير حلمى عبد الآخر 
وابدى استعداده لتصحيم الاسم الوارد بالطلب 
على مسئوليته » وفعلا أجرى التصحيح بخطه . 
واضاف أنه تم تخصيص شقة اخرى فى ذات 
الاجتماع للوزير حلمى عبد الآخر وتم سداد ثمن 
الشقق الاربعة وقدره عشرون ألفا من الجنيهات 
بمعرفة المدعى عليه الاول فى اليوم التسالى 
لتخصيص تلك الشقق بواقع ...5 جنيه عن كل 
شقة »6 وان الوزير حلمى عبد الآخر أوصاه بان 
تكون شقته بجوار شقة المدعىعليه وشقبة 
شقيقه ماهر وى ذات العمارة ٠.‏ ومضى قائلا أن 
سامى مهران وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب 
سبق إن تحدث معه تليفونيا للاستفسار عما تم 
بشان تخصيص ثشاليه للمدعى عليه الاول 
بشاطىء المعمورة » ثم حضر بعد فترة الى 
الاسكندرية حيث سدد مقابل الانتفاع الخاص 
بالشاليه .الذى خصص للمدعى عليه . واستطرد 
قائلا بآن - محافظ الاسكندرية السابق نعيم أبو 


طالب خص بعضا من أقاريه وأهله بعدد من 
الشقق السكنية فى شاطىء المعمورة ص سمن 
الاستثناءات التى منخها لبعض الئاس فى حدود 
النسية التى خولها لنفسه وقدرها 58 من 
مجموع عدد الشقق المعروضة ممع أن قرار 
مجلس الوزراء فى هذا الصدد حدد تلك 
النسية بما لا تزيد عن .١/ز‏ واردف قائلا ان 
أسعار تلك الشقق التى تعرضها شركة المعمورة 
للاسكان والتعمير يقل سعرها عن مثيلاتها فى 
بأن المدعى عليه الاول عرض عليه شراء مساحة 
من الارض التى يضع يده عليها يبشاطىء العجمى 
على أن تقوم شركة المعمورة بتقسيمها وبيعها 
للمواطنين » وان الوزير حلمى عبد الآخر توسط 
لديه فى ذلك الامر لصالح المدعى عليه » ولكنه 
رفض الاستجابة لوساطته حين اتضح له أن تلك 
الارض لا يملكها المدعى عليه الاول يل هى 
ضمن أراضى يضع اليد عليها ومملوكة للدولة . 

وقرر المهندس محمد عبد المقصود رزق رئيس 
هيئنة التليفونات بالاسكندرية باآن محسافظ 
الاسكندرية السابق رخص للمدعى عليه الاول 
بأربعة خطوط تليفونية بصفة استثنائية ودون أن 
ينتظر دوره كسائر المواطنين . 

وثبت من الاطلاع على مضبطة المجلس الشمعبى 
المحلى لمحافلة الاسكتندرية فى 1١‏ و18» 
/ 158 » 5481/5/5 ان المجلس ناتش 
فى هذه الاجتماعات طلب الاحاطة المقدم بشسأن 
صدور قرار محافظ الاسكندرية السايق المهندس 
نعيم أبو طالب بازالة السور المقام حول أرض 
يضع اليد عليها هارون الزمزمى محمد ومحمود 
السيد عبد الرحمن الشهر بمحمود زقزق وآخرون 
وهم خصوم للمدعى عليه الاول لرفضهم بيع الارض 
له وتمت ازالة همذ السور بتاريخ 4٠:/1١١/51‏ 
ميا حذا بأصحابها الىاقامة دعوى ضد المحافظة 
يطلب التعويض عن الازالة . وجاء على لسان 
السيد / على فرج عضو المجلس الششعبى أن هذا 
الموضوع له خلنية بالتسبة للمدعى عليه الاول 
لانه نما الى عمله أنه كان يريد شراء تلك الارض 
المقام حولها السو ل 


وكشفت تقارير جهات. الامن أن المسدعى عليه 
الاول ولد بناحية جهيئه محافظة .سوهاج لاسرة 
فقرة © اذ كان والده يعمل فلاحا ويملك مساحة 
ندانين من الاراضى الزراعية وكان له من الاولاد 
خميسة آخرون ٠‏ ونظرا لضيق ذات يده نزح 
المدعى عليه الى مدينة الاسكندرية حيث عمل 
حمالا بالميناء ».ثم اشتغل فى السمسرة فى صفقات 
الاخشاب من متعلقات السفن وصناديق الرزسالات 
الواردة من الخارج وقام بتهرين البمائع 
والاتجار فيها ؛ وضبط مرة اثناء محاولة التهريب 
وحرر ضده المحضر رقم 51م سنة 1115 جنح 
ميناء الاسكندرية ©» فضلا عن سبق اتهامه فى 
التضيتين رقبى ١1.؟‏ سنة 455 ١101‏ سنة 6" 
جنح ميناء الاسكندرية لدخوله الدائرة الجمركية 
بدون تصريح وقضى ضده فيهما بالادائة . قم 
أاخذ بعد ذلك فى تجارة الاخشاب وعقد 
الصيفتات لحسابه فى الداخل والخارج الى أن يكون 
لنفسبه قدرا من المسال استغله بعد ذلك فى نشاط 
غير مشروع فوضع يده على أراضى مملوكة 
للدولة بغير سند من القانون واستطاع فى فترة 
زمنية وجيزة وباساليب ملثوية لا تتفق مع الامانة 
والشرف تكوين ثروة طائلة تقدر بهبلايين من 
الجنيهات . 


وَتُنت من الاطلاع على الاوراق ان المدعى عليه 
الاول سيق اتهامة فى القضية رقم 57م سنة 


5 جنح ميناء الاسكندرية لمحاولته تهريب كمية. 


من الاير لاجنبية «اثنين وعشرين كرنونة » 
7 'اتهم فى القضية رقم 511 سنة 1 جنم 
ميناء البصل وثابت من مذكرة النياية المختصة بهذه 
الجنحة أن السادة مفتشى التموين والتجارة 


الداخلية 'نالقاهرة تقدموا الى نيابة أمن الدولة ‏ 


الجزئية المذكورة بمحضر ضمنئوه أن تجار 
الاثاث بمحافظة دمياط تقدموا بشكاوى عن طريق 
الغرفة التجارية يتضررون فيها من عدم قيام 
315 مستوردى الاخضاب بالقاهرة والاسكندرية 
من اعطائهم فواتير الشراء أو تسليمهم فواتير غير 
كاملة البيانات مما يعرضهم للمساءلة الجنائية وكان 
من بين المشكو فى حقهم المدعئ*غليه الآول »> 


فشكلت لجنة من مفتشى التموين بالقاهرة وتوجهت 
مقر شركة المدعى و الذكر بالاسكندرية 
حيث تقابلت مع مديرى تلك الشركة وهما ريمون 
بتراكى قصبجى ويوسف صالح صديق » وطلبت 
منهما بعض المستندات .يعد ان آدليا لها بأسعار 
الاخشاب التى يبيعون بها وأمهلتهما أسيوعا 
لتقديم بقية المستندات المطلوبة » ويعد انتهاء 
تلك المهملة عادت اللجنة اليهما حيث تقابلت مع 
المدعى عليه الاول رشاد عثمان ضاحب الشركة 
فقرر لاعضائها انه يتمتع بالحصانة اليرلمانية 
ووجه اللوم ا مستندات للجنة 
فى "المرة الاولى » فانصرف أعضاء اللجنة بعد 
انتهائه اللجنة الى الشركة حيث قابلت الملدير 
ريمون بتراكى قتصبجى الذى رفض اطلاعها على 
أية مستندات ثم كان ان شكلت لجنة آاخرى من 
مفتشى التموين لحسساب التكلفة الاستيرادية 
للاخشاب للوقوف على ما اذا كانت الشركة تقوم 
ببيعها فى حدود الربح المحدد قإنونا من عدمه 
وباشرت عملها بالفعل © وانتهت الى أن ثلاثة 
أصناف من الاخشاب يقوم المدعى عليه الاول 
بييمها بأزيد من السعر المحدد قانونا » فقامت 
النيابة العامة باجراء التحقيق .مع مديرى الشركة 
والقت القبض عليهما ثم آخلت سبيل كل منهما 
يضمان. مالى قدره الف حنيه. » وارسلت الاوراق 
بعد ذلك الى مكتب النائب العام فى 1141/7/15 
بطلب رفبع الحصانة عن المدعى عليه الاول 
للتحقيق معه فيما هو منسوب اليه فى هذه القضية. 

وتبين من المستندات :المقدمة من ال مدعى العام 
الاشتراكى ان المدعى عليه الآول قد قسام 
بتقديم طلبات لحى الغامرية لادخال المرافق لسيع 
مواقخ بالارض !ا املوكة للدولة والتى يضع اليد 
عليها غصبا فظهر انه اثبت بها على خلاف الحقيقة 
مسناحات لا تطايق الواقع الذى دلت عليه معاينه 
اللجنة التى شكلت لهذا الغفرض بتاريخ 41/1/51 
اذ ثبت انه دون بهذه الطلبيات مساحات تقل 
كثيرا عن تلك التى اظهرتها اللجنة فى تقريرها 
المودع بالملف وان جملة المستحق عليه بعد أن 
أظهرت اللجنة حقيقة المساحات المستفلة فعلا 
بمبلغ 7/1601 ؟ جنيه لم يقم يبسداده . 
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وتبين كذلك انه تقدم لمكتب ميناء اليبصل التابع 
للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باستمسارات 
اشتراك عن العاملين لديه حتى 11481/48/15١‏ 
فى شسركة الاعمال البحرية التى يملكها موضحا يها 
أن عدد العاملين لديه ؟ه عاملا وقرين اسم كل 
عامل مرتبه الشهرى »© كذلك قدم استمارات 
أخرى عن العاملين لديه بشركة الاستيراد والتجارة 
حتى 1181/8/7١‏ مدونا بها أن عدد العاملين 
لديه ستة وثلاثين عاملا وقرين اسم كل منهم 
المرتب الشهرى الذى يتقاضاه »© بينما ثبت من 
المستندات التى قدمها لمصلحة الضرائب انه 
دون بها أن عدد العاملين لديه فى. الشركة الاولى 
مائة وثلاثون عاملا ونى الشركة الثانية مائتسان 
واثنان وثلاثون عاملا واثبت اجورهم بالزيادة 
عن تلك التى اقروها بالكشوف التى قدمها للهيئة 
العامة للتأمينات الاجتماعية » وتهرب يذلك من 
سداد مستحقات الهيئة » والتى بلغت مقدارها 
6 جنيه و53 مليم . 


وثبت كذلك من كتاب مصلحة الشهر العقارى 
والتوثيق بالاسكندرية المؤرخ فى 1181/1١/5‏ 
ان معاينة العقارات المملوكة للمدعى عليه الاول 
دلت على وجود زيادة واضحة للقيمة المقحرة لما 
عن تلك الثابتة يعقود تسجيلها وتبلغ الزيسادة 
حوالى :ره مليون جنيه ٠‏ كما ثبت أيضا من كتاب 
الشهر العقارى بالقاهرة فى 11481/1١1١/8‏ بأن 
القيمة الواردة بالعقد موضوع العقار الكائن 
لم شارع القصر العينى وقدرها 1195554 جنيه 
و .18 مليم لا يتناسب والقيمة الفعلية للعقار 
وانه بعد المعاينة على الطبيعة والتحرى على ضوء 
معاملات المثلاتضح ان هذا العقار يقدر بمبلغ 
جنيه »2 وهو الامر الذى يعنى تهرب 
المدعى عليه الاول من سداد الرسوم المستحقة 
عليها . ودل كتاب ادارة مياحث مكافئهة 
التهريب من الضرائب والرسوم رقم 186 المؤرخ 
فى 41/٠١/11‏ على أن المدعى عليه الاول 
هو المحرك الرئيسئ لكافة الانشطة التى يقوم 
بها شركاؤه » واذ' ادخل بها شركاء صوريين من 
اقاربه واخوته فكان غرضه من ذلك تجزئة 


النصاب الضبريبى بفيسة التهرب من الضرائب 
ل رج 
والاستثمار وانه مستحق عليه المصلحة الضرائب 
بعد أن اتضحت ل 17 جنيسه 


٠ و5101مليم‎ 


ودل كتاب هيئة ميناء الاسكندرية فى 81/91/15 
أن المدعى عليه بعد حمس وله على ترخيص 
باستغلال ثلاث مساحات بميناء الاسكندرية خالف 
شروط ذلك الترخيص بتنازله عن جزه من ' هذه 
المساحات المخصصة له لاخرين لا يعيلون فى 
شركاته مما دعسا الهيئة الى توجيه انذار له 
بتاريخ 1181/8/5 بفسخ التعاقد معه . 

وثبت من المذكرة الصادرة من وكيل أول وزارة 
المالية ( رئيس مصلحة الجمارك ) والمؤرخه فى 
// ا والمرفقة بالاوراق والخاصة 
بالطلب المقدم من المدعى عليه الاول باسترداد 
ما سبق أن دفعه من رسوم جمركية عن أخشساب 
استوردها ان المدعى عليه الاول قدم تظلما الى 
السيد وزير المالية فى ذلك الحين واثششير عليه 
الوزير حلمى عبد الآخر فى ١175/48/48‏ بما يلى 
« معالى الاخ الدكتور على يك لطفى تحيّة طيبة 
رجاء التكرم بالرعاية تحقيقا لرفع المعاناة عن 
الجماهير واسهاما لتفريج ازمة الاسكان مع خالص 
شكرى وتقديرى » واذ شكلت لجنة للمعايئنة 
والوقوف على البند الجمركى الواجب التطبيق ©» 
تدمت تقريرهأ ىق 199/9/48/1١٠‏ أفادت فيه بأن 
المعاينة قد دلت على أن الرسائل موضوع 
التظلم تخضيع للبند 1/55 فلا تعفى من الرسوم ٠.‏ 
وحين عرض الامر على ادارة الفتوى يمجلس 
الدولة انتهت فى 1191/11/16 الى الموافقة على 
الاعفاء طالما أن الوارد من الاخشاب يندرج من 
من حيث الصفف تحت البتسد 2/1 وق 
5 أاأفانت مصلحة الجمارك بأن الفتوى 
المذكورة غير ملزمة لجهة الادارة ‏ وان الوسائل 
الخاصة بالمدعى عليه الاول غير معفاة من 
الرسوم الجمركية . وبتاريخ ؟148./71/1١‏ وردت 
تأشيرة الدكتور عبد الرازق عبد المجيد نائب رئيس 
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الوزراء للشئون الاقتصادية و1للالية تفيد ضرورة 
تطبيق. كه التعريسيسة الجمزس. 9/66:. هلق 
رسائل الاخشاب الواردة للمدعى عليه الاآول محك 
الخلاف ومن ثم تعفى من الضرائب والرسوم 
الجمركية . واذ عرض عليه فى سين 
شكوى أخرى مقدية من الشركة التجارية 
للاخشاب بعد أن تم الرد عليها من الجمارك بأنها 
مماثلة لشكوى المدعى عليه الاول وان الجمارك 
مازالت عند رأيها فى عدم الاحقية فى الاعفاء فقد 
رفض الدكتور عيد الرزاق عيد المجيد الموافقة على 


وثبت أيضا من الاطلاع على المستندات الخاصة 
بشقق المعمورة والمقدمة من المدعى العام 
لاشتراكى ان المدعى عليه الاول تقدم بطلب 
لرئيس مجلس ادارة شركة المعيورة للاسكان 
والتعمير لتخصيص شاليه له فى شاطىء صلاح 
الدين بالمعمورة وتوقع عليه من الوزير حلمى عبد 
الآخر بعد أن كتب بخط يده توصية لرئيس 
مجلس ادارة الشركة نصها « أرجو أن تضيفواأ 
فضلا الى أفضالكم بالاستجاية لهذا الطلب » . كما 
وجدت ثلاث طلبات اخرى الاول ياسم المدعى 
عليه الاول والثانى باسم شقيقه ماهر عثمان محمد 
قاسم والثالث باسم شخص يسمى عثهان محمد 
اسلام موقع عليها بتوقيع للوزير حلمى عيد 
الآخر يزكى فيها هذه الطليات © كبا تحمل 
موافقة السيد محافظ الاسكندرية على تخصيص 
تلك الشقق لهم » ثم وجبه المحافظ بعد ذلك 
كتابا الى رئيس مجليى ادارة ‏ الشركة مرفقا 
بها هذه الطليات بالمواققة على التخصيص * 
ولوحد أن الطلب الثالث الموضح بكتاب المحافظ 
ان اسمه عثيان محمد قاسم اجرى الوزير حلمى 
عبد الآخر تصحيحا بخط يده بخصوص أسم 
الطالب مؤشرا عليه بأن صحة اسمه هو عثمان 
محمد اسلام وليس عثمان محمد قاسم كما جاء 
بكتاب المحافظ الموجه لرئيس مجلس ادارة شركة 
المعيورة . ومن بين مهمه المستندات كشسف 
حساب وصورة ايصال صادر من بنك القاهرة 
فرع سيزوستريس مؤرخ ق 14./9/129ل 


تتضمن ما يفيد استلام اللدعى عليه 
مبلغ عشرين ألفا من الحجنيهات ثم ايصالات 
استلام نقدية ومدون بكل ايصال ما يفيد سداد 
مبلغ ...ه جنيه لحساب شركة المعيورة 2 
والايصالات بأرقام مسلسلة فالايصال الاول برقم 
5 ياسم عثمان محمد اسلام والثانى برسم 
515 يأسم ماهر عثمان قاسم والثالت بركم 
باسم رشاد عثمان المدعى عليه الاول 
والرابع 5115 باسم الوزير حلمى عبد الآخر . 
وعلاوة على ما تقدم ذكره وجدت مستندات اخرى 
صادرة من محلات بيوت الازياء الراقية ( شركة 
هانو بالاسكندرية ) عبارة عن ثلاث فواتير تحيل 
كل منها تاريخا واحد هو 1181/57/١١‏ وبارقام 
مسلسلة م.995١‏ 4 115.5 113.94 والاولى 
باسم الوزير حلمى عبد الآخر والثائية ياسم سامى 
مهران وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب 
والثالثة بامسم المدعى عليه الاول رشاد عثمان » 
وتتضمن كل فاتورة من هذه الفواتر فتح حساب 
جار لكل من هؤلاء الثلاثئة بمبلغخ ...7 «ثلاثة 
آلاف جنيه » وثابت من مراجعة تلك الفواتم أن 
المدونة اسماؤهم قد اعترف لنفسه ما يلزيه من 
اشياء وبضائع وحاجيات وتم خصم قيمتها من 
رصيد كل منهم . 


الادعاء فرض الحراسة عليها فتتمثل فيما ذكر فى 
عناصر الذمة المالية الخاصة بالمدعى عليه 
الاول وأولاده اللدعى عليهم الكثالث والرأيسع 
والخامس والسادسة والسابعة والثامنة والمرفقة 
بالاوراق على الوجه الآتى 
فضاء 3 

(1 ) اراضى زراعية بمحافظة سوهاج . 

؟ ف بحوض نخله بك بزمام جهينه الشرقية . 

ههه 

؛ ف بحوض الحراز بزمام جهينه الشرقية ٠‏ 

٠١‏ ط ١ف‏ بحوضى العلتاك الشرقى بزمسام 
جهينه الغربية ٠‏ 


؟| ط ١٠١‏ ف بزمام نزلة الدغشين مقام عليها 
ماكينة رى باسم أولاده المدعى عليهم من الثالث 
حتى الثامنه . 

مف يحوض السجله بزمام جهينه الشرقية ٠‏ 

1 ط بحوض التلقان الشرقى بزمام جهينه 


الغربية ٠‏ 
ف يحوض كحيل البحرى يزمام جهينه 
الغربية ٠‏ 


٠١‏ ط ؟ ف بحوض جيعية أوخر بناحية 
جهينه الشرقية وضع يد عبد العال عثمان شتيق 
المدعى عليه الاول ٠‏ 

؟ ف بحوض حد الغفرض بناحية جهيئنه 
الشرقية وضع يد عبد العمال عثمان شسقيق 
المدعى عليه الاول ٠‏ 

١‏ طالا ف بحوض الديوان اليحرى بناحية 
نزلة الدقشية وضع يد عبد العال عثمان شقيق 
المدعى عليه الاول ٠‏ 

؟ ف بحوض الجبل مركز المراغه . 
مركز المراغه . 


2 :أراضى فضاء بمحافظة سوهاج : 
4 ط بحوض داير الناحية بزمام جهيئتنه 


الفروسية : 
“ ط بحوض دير الناحية بزمام جهينه 
الترفة . 


/ا ط بجوار وابور المياه بمدينة جهينه ٠.‏ 

ط بدخل مدينة جهينه الغريى ٠‏ 

اط شرق مسجد السنجق عمر بجهينه . 
١١‏ ط قبلى مدرسة التحرير بمدينة جهينه . 


بف اراضى زراعية بمحافظة ار 5 


الدخيلة . 


3 


1 


0 ؟ ف بحوض الطابية بناحية 
العجمى البحرية . 


عقار عبارة عن منورى عقارين خلف رقسم 
0 تنظيم شضارع شداد قسم مينباء البصل 
متر مربع بحوض الارافى الغريى بناحيسة 
العجهى قسم الدخيله 1؟1ر2115 متر مريسع 
تنظيم شارع القشورى بالقبارى سم مينساء 
البصل .5مر4148؟ متر مريع بشسارع الامآن 
وشارع جبل الزيتون بالقيارى قسم مينسساء 
البوتل + 


(ه» اراضى الدولة ٠‏ 


هه ف بالكيلو رقم /[ه طريق مصر الاسكندرية 
الصحراوى بمنطقة النهضة . 


7 سس 8 ط 4 ف بناحية كنجى مريوط قسم 


ف بالكيلو رقم ؟؟ بالمنطقة الصتاعية 
بالعامزي يه يجوار مزلقان السكة الحديد . 


٠‏ سن 11 ط 1ف بناحية أم زغيسو قسسم 


الدخيله . 
© ف بمنطقة أم زغيو أمسام المجمع 


. ف بناحية المريوطيه بالعامريه‎ ٠٠١. 


"٠‏ ط م ف بحوض يرنجى وكنجى بناحيسة 
أيكنج مريوط قسم العامرية 7١585.15‏ متر مربع 
بحوض أم زغيو رقم 1٠١‏ قبسم العامريسة وضسسع 

قيق المدعى عليه الاول وآخرين . 


5:4 العددان التاسع والعاشر - السنة الثانية والستون 


؟ ‏ البانى المسجلة : 


(! ) بمدينة القاهرة : العقار الكائن بشارع 
القصر العينى شياخة قصر الدويارة قسم قصر 
النيل محافظة القاهرة باسم أشرف وعثمسان 
ومحمد وايمان أولاد المدعى عليه الاول ٠‏ 


(ب) بمدبنة الاسكندرية : العقار رقم (١‏ 
شارع بنى عدى بالورديان قسم ميناء اليصك . 
العقار رقم 759 أ يشضارع المكس بالقبارى 
العقار ركم 66 شارع شداد بالورديان نسم 


يننا السستل : 

العقار رقم ٠٠١‏ شارع قش ورى بالقبارى 
تسويياء اسيل 

العقار رقم 17 شارع ابراهيم حلمى برشدى 
قسم الرمل . 

العقار رقم 15 شارع التنال قسسم مينئساء 
البممل . 


العقار رقم © شسارع كومانوس سابقا وحاليا 
شارع المهندسس. ابراهيم نصير يجناكليس قسم 
الرمل . 

الفيلا رقم ؟ شسارع أستير قسم باب 
شرقى . 

الفيلا رقم ١5‏ شارع كومانوسي بساشما سابقا 


وحاليا شارع أبراهيم تصير يجناكليس كسم 


الرمك . 
؟ ‏ المبافى الغير مسجله : 

بمحافظة سوماج : 

منزل من دورين بشارع السنجق عمر بمدينة 
حهيئنه . 


منزل من دورين تحت الانشاء بعزبة نجع حمزه 


منزل من دورين تحت الانشاء بمدينة جهيئه 
مساحتها حوالى قيراط بمدينة جهينه ٠‏ 


يمدينة الاسكندرية : 
العقار رقم 5 شارع سيدى اسكندر والجتينة 


الفيلا رقم 51 تسارع الامان قسم ميناء اليصل. 
بشاطىء المعمورة 8 

شقتى تمليك رقمى 1 > ١6‏ بعمارة البشبيشى 
رقم م شارع أحمد عرابى قسم العطارين . 

العقار رقم 1" شارع بنى عدى قسم ميئساء 
البصل . 

الفيلا الكائنة بشارع الغرام بأرض الديب 
بشاطىء شهر العسل بالعجمى * شقق تمليك 
مشتراه من شركة المعمورة للاسكان والتعمير 
عثمان ومن يدعى عثمان اسلام ٠‏ 

فيلا مساحتها 1س اط # اف بناحية كنج 
مريوط ٠‏ 
ثائهيا : 

الاثائات والمنقولات بالفيلات والشقق محل 
اقامة المدعى عليهم تقدر بميِلمُ ...أ ج 
ستيائة آلف جنيه . 
أ :١‏ 

الاخثضماب تقدر قيمتها يمبلعغ .. 5ر1 الر؟ ج 
مودعة فى مخازن المدعى عليه الاول وكضمان 
لسداد تسهيلات اثتمانية وسلفيات 5 
رامعا شوادر الاخشاب : 

(!) شادر كائن بشارع سيدى القبارى 


قضاء محكمة القيم . 


بناحية مأوى القبارى بجوار ملاحة السمك على 
طريق مصر الاسكندرية . 

(ب) شادر أخشاب بمنطقة أم زغيو بالعامرية 
أمام المجمع الاستهلاكى مساحة أحدهما ١١‏ ط 
/1 ف والثانى 6؟ ف . 00 

لج شارع كائن يركم ١1‏ شارع الامسان 
قسم الورديان مساحته كبر.550 متر مرميسع 

(د ) ثشسادر كائن يرقم 75 شارع الامير لؤلقؤ 
بالقيارى قسنم مينا اليبصل ٠.‏ 

زو) شضادر كائن يرقم 751/518 شارع 
المكس بالقبيارى قسم شرطة ميناء البصل 
مساحته ٠١.‏ ير 76 متر مرمع . 


خامسا : حصنته ف الشركات الآتية :. 
( 1 )شركة رشاد عثمان للاستيراد وتحارة 
الاخشاب يشارع الامان رقم 1585 بالورديان ولها 


فرع يع يشارع سيدى اسكندر والجنيئه رقم 
7 .بحى اللبان قسم ميناء البصل بالاسكندرية ٠.‏ 


رب) شركة رشاد محمد عثميان وشركاه 
للاعمال البحرية ه شارع أحمد عرابى بعيارة 
البشبيشى قسم العطارين محافظة الاسكندرية . 

(ج) شركة القاهرة للنقل بالسيارات 58 
شارع صلاح الدين قسم العطارين وفرعها يقع 
5 المكس.رقم ١9/4‏ تسم ميناء البضك . 


: السكارات والاوناس والصنادل 
ا 
( 1 ) الستيارات الملاكى والنقل وعددها 


ثمانية وعشرون وكذا عدد ل/ا ونش قيمتها جميعا 
١‏ 


(بب) عدد لان يري للق ار 
تيمتها جميع1م؟21616ج . 


عسابهة , *الاسهم والسندات : - 


رع ...©" سهم بالينك الوطنى للتنيية 
مييتها . ...16ج . 


إب) 1١.١‏ سهم فى رأسمال بنك الاسكندرية 
التجارى والبحرى قيمتها الاسمية ...ر.ه دولار 
أمريكى سدد منها ريع القيية وقدره .٠.ه2؟١‏ 
دولار. 


تيدتها :م6١‏ سبق متها بالميلة العليسة 
مبلع ..ه/ا؟ ج . 
سهم فى الشركة الوطنية للاسكان 
للنقابات المهنية قيمتها 
...0 سلهم فى رأسسمال الشركة الاسكندرية 
٠٠.‏ قيية مساهمة المدعى عليه الاول فى 
راسيال شركة ديرب تجسم للاستثبار شركة 
0 سم ق: رامال عركنة المهتسدين 


. جنيه‎ 50.٠.٠ 


٠. 3 00100 


..ءر١٠!‏ سهم فى رأس مال ينك الاسكندرية 
التجارى. الوطنى باسم شركة زشساد عثمسان 
للشحن والتفريغ قيمتها 0 000 شن دولار ٠‏ 
0 


أمريكى 5 00 دولار مريكى قيسة 
رصية حساب جارى + 


(ب) بنسك تشنيس الاهلى مبلم ٠٠.606‏ ج »© 
505 م ر259 ج قيمة رصيد حخساب جارى . 

(ج) بنك القاهرة رصيد حساب ودائع مبلغ - 

ات : 

م8052 ع يي وس حجان الودائيع 
فى .1181/5/5 ومبلغ وأكاثآرة .٠٠ج‏ رصسيد 
دائن بغرع البنك فى سيزوستريس ٠‏ 

(د 5310م 44693 ج قيمة رصيد الحساب " 
بالبنك الوطنى للتنمية ومبلمْ 18485١‏ ج قيمسة 
نقدية حال التحفظ على المدعى عليه الاوك »> 
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و شيك بميلعع 00 جح من حشاب عادل ل شقيق 
المغازى ...ر١١‏ ج شيكات وكمبيالات للتحصيل 
(ه) ..35 م 11.5835 ج رصيد تسهيلات 
انتمائنية بضمان أخكشاب مودعة بيخازن المدعى 
عليه الاول لدى بنك الائتمان والتجارة ٠‏ 
(و) 9908.8 ج تقيمة الشسيك رقم /ا. ه1519 
لحساب المدعى عليه بنك الاسكندرية . 


تأمينات مدفوعة للدولة .4.5 ج 
ومديونئيات أفراد 8ه م 11511 ج ٠.‏ 


)1١(‏ دائئنات لبنوك تجارية 107 م 
“امج . 


(ب) هيئة التأمينات الاجتياعية 81١8‏ م 
1٠‏ ج. 


إج) لمصلحة الضرائب 555 م 16791567 ج . 

وترتيبا على ما تقدم تكون جملة الاصوك مبلغ 
5 م 9 لت وحملة الخصوم 7 مم 
ويخ 1 ١.١‏ جح ويكون الصساق كؤا.. ل 
1 ج. 


وحيث أن المدعى العام الاشتراكى قدم طليا 
الى مجلس الشعب بتاريخ 1141/5/١5‏ لرفسع 
الحصانة البرلمانية عن المدعى عليه الاول . واذ 
عرض على لجنة الشمئون التشريعية والدستورية 
بتاريخ 1181/35/5 اجابته الى طلبه » وأوصت 
مجلس الشعب بالموافقة على رايه فى هذا 
الشأن. » بيد أنه حين عرض الامر على مجلس 
العذلععب بجلسة لل قسرر الاذن 
للمدعى العام الاشتراكى بسماع أقوال المدعى 
عليه الاول دون اتخاذ اجراءات جنائية أو 
.تحفظية آخرى قبله قبل اسستتئذان المجلس . 
وبتاريخ 118./31/7 اذن رئيس مجلس الثسعب 
برفع الحصانة البرمانية عن المدعي عليه الاول 


أعمالا لنص المادة 5/11 من الدستور والمسادة 
من اللائحة الداخلية للمجلس . لما كان 
ذلك »© فان تقديم الدعوى للمحكية يكون قد كم 
وفق الاوضاع المرسومة قانونا . ْ 


وحيث أنه بسؤال المدعى عليه الاول فى 
التحقيقات أنكر ما نسب اليه © وأقر بأآن ثروته 
الحالية تقدر بحوالى ثلاثة مليون جنيه © وزعم 
أن الارض التى يضع يده عليها بمنطقة أم زغيو 
مملوكة له ملكية خاصة . وقدم تدليسلا 
لدفاعه فى هذا الصدد عدة أحكام قضائية وعقود 
عرفية واخرى رسمية . وبجلسة المحاكمة أضر 
على الانكار واشهد شهود نفى هسم فؤاد محمد 
طه رئيس شركة مريوط الزراعية واميل وهيه 
سدراك عضو مجلس الشورى ومحمد على عيسى ٠‏ 
الضبع وكيل أعمال بيصلحة الشهر العقارى. 
وعضو مجلس الشورى وصبحى نجيب ميخائيل 
مدير الادارة القانونية بالغرفة التجارية 
بالاسكندرية ومحمد محمد قطريه وفتحى عمر مسن 
نجار الاخشاب بدمياط واذ سئلوا بالجلمسة 
شهدوا بأن المدعى عليه الاول يتمتسع بيبسمعة 
طيبية » وأنه ساهم فى الحد من أزمة الاخشاب 
باستيرادها وييعها بأسعار اقل من القطاع العام . 
تتم رطق المدعى عليه الاول أثناء جلسة المحاكية 
ما يفيد أنه يعرف أ كشسخاص الذين آفسدوا 
الحياة السياسية فى البلاد واضروا بالممالح 
الاتتصادية للمجتمع الاشتراكى . وأشار الى أن 
عصمت السادات شقيق السيد رئيس الجمهورية 
الراحل طلب آتاوة منه ومن بعض تجار الاخشضاب 
غم أنه رفض طلبه وأبلمٌ الجهات المختصة 
بذلك . كما أن ١‏ لهندس عثمان أحمد عثمان طلب 
منه اشراك بعض ششسركات الاستثمار فى مشبروعات 
التنيية الشعبية بالاسكندرية ومن بينها شركسة 
اريك المملوكة لتوفيق عبد الحى © غير أنه لسم 
يستجب لطلبسه حين تبين له أن توفيق عبد الحى 
سيء السيعة اشتهر بارتكاب جرائم النصب © كها 
ان هذه الشركات ستضر بمصلحة البلاد وان 
عدنها ليس التنمية الشعبية بل استيراد بعيض 
المواد الكيالية بقصسد تحثيق ريح لها على 
حساب أفراد الضمعب . وأاضاف أن لديه معلومات 


ُ 


قضاء محكية التيم ذه 


أخرى ضد آخرين أفسدوا الحياة السياسية فى 
النلاد » ولكنه لم يشمأ الافصاح عن أسمائهم أو 
ذكر الوقائع التى اقترفوها . ثم طلب الدفاع 
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أنه لم يقم فى الاوراق دليل على صحة الادعاءات 
المنسوبة اليه وان من أشهدهم المدعى عليه 
قد أيدوه فى دفاعه ‏ كما طلب الغاء القرار 
السابق صدوره مسن هذه المحكمة يجلسة 
7 بلتحفظ على شخص المدعى عليه 
دمقوله أن هذا القرار لا تملك المحكية أصداره 
ابتداء ومن باب الاختياط التمس الدفاع تعدييل 
المكان الذى تم التحفظ فيه على المدعى عليه الى 
مكان آخر مناسب . 


وحيث أن القانون رقم 554 لسنة (/1117 بتنظيم 
فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب قد نص 
فى مادته الثانية أنه « يجوز فرض الحراسة 
دلائل جدية على أنه أتى افعالا من شأنها الاضرار 
بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمصالح 
الاتقتصادية للمجتمع الاشتراكى أو باللكاسب 
الاشتراكية للفلاحين والعمال أو افساد الحياة 
السياسية فى البلاد او تعريض الوحدة الوطنية 
للخطر » وجرى نص الماده الثالثة من هسذا 
القانون على آنه يجوز فرض الحراسة على 
أموال الشخص كلها أو بعضها اذا قامت دلاثئك 
جدية على أن تضتكم أمواله أو الامواك 
المنصوص عليهافى المادة 18 فقرة أخيرة مسن 
هذا القانون قد تم بالذات أو بواسطة الغير 
بسيب من الاسباب التى أوردتها ومن بيتنها 
استغلال المنصب أو الوظيفة أو الصغة النيابية 
أو الصفة الشعبية أو النفوذ واستخدام الغفثى 
او التواطؤ أو الرشوة فى تنفيذ عقود المقاولات 


أو التوريدات. أو الاشضغال العامة أو أى عد . 


ادارى مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات 
العامة أو الوحدات التابغة لها أو أى مسن 
الاشخاص الاعتمارية العامة والاستيلاء بغسير 
حق على مال الدولة أو الاشخّاص الاعتبارية . 
وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون تعليقا على هاتين 
المسادتين « انهما تتعرضان للحالات التى يجوز 


أن تفرض فيها الحراسة على أموال الشدشخص 


الواردة فى المادتين المذكورتين أن الحراسسنة 
تفرض لمصاحة المجتمع كله بقصد تثبيت دعائم 
أستقامة المسعى بين المواطنين وشك حركة 
رأس المال عندما يتحرك صاحبه للاآضرار 
بمصلحة الوطن العليا . وفى هذا تشير المسادة 
الثانية الى أنواع الاعيال المال عادة غرضها 
ووسيلتها ومن شأنها الحاق الضرر بالوطن 
السليمة لابنائه وعماله . وقيام دلائل جدية 
على ارتكاب القشسخص لمثشل هذه الجرائم 
الهدامة لميادىء المجتمع وقيمه تستتيع أن يدرا 
خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وادارته 
حماية للمجتمع من انحرافاته . أما المادة الثالثة 
فتشضير الى حالات تض كم أموال الكعسخحخص 
عن طريق الاثقراء الذى يعتيد على التهب ٠‏ 
المجتمع ويلحق أبلغ الضرر بالانسان الذى يعتير 
أثمن رأس مال فى مجتيعنا الاشتراكى ويلجساً 
صاحبه عادة للتحايل على القسانون والتخفى 
حتى لا تصل اليه يد القانون لتجريم أعماله » . 
ثم استطردت هذ المأكرة قائلة « ان هذا 
القانون وضع لواجهة الحالات التى تلفت: انان 
جرى نص المادة الثامنة عششر فقرة آخيرة من 
القاتون سالف الذكر على أنه يجوز للمحكية 
أيضا أن تفرض الحراسة على مال يكون فى 


. الواقع تحت سيظرة الشمخص الخاضع للحراسة 


ولو كان على اسم زدجته أو أولاده القصر أو 
مصدر هذا المال ,.١‏ 


وخيث أنه ترتييا على ما تقدم فان سرض 
الحراسة يستلزم وفق أحكام المادتين الثانئيسة 
والقالثة سالفتى الذكر توافر_الدلائل الحدية 
على قيام عنصرى الخطر والمال » باعتببار 
انهنا يكشفان عن خطورة الثمخص على المجتمع 


الذئ يتعين درؤه عن طريق فرضى الحراسة 
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على أمواله كلها أو بعضها . وعنصر الخطر ائما 
عو وصف لحالة الشخص يستخلص من 
مجموع ما يتصسل به ويسلوكه وبالافعال التى 
تاها ومدى أثر هذه الافعال على المجتمع ٠.‏ أما 
العنصر الثانى وهو المال الذى هو محل 
الحراسة ولا قيام لدعواها بدونه » فان قضساء 
هذه المحكية قد استقر على أن المشرع لم 
يقصد بالقانون رقم 85 لسنة 191/1 الترخص 
فى فرض الحراسة وتوسيع نطاقها » كالم 
يقصد فرض الحراسة على مال قل أم كثر » 
وانها استهدف المال الذى يصسح شل . حركته 
عندما يتحرك صاحيه للاضرار بمصالح الوطن 
العليا »© والذى وصفته المذكرة الايضاحية 
للقانون المشسار اليه بأته « رأس مال »© أو القيسام 
بأعمال « المال عادة غرضها ووسيلتها يما 
يستتبع وضعه تحت رقابة المجتمع وادارته حماية 
له من انحرافه » :. وهذا يعنى أن يكون المطلوب 
فرض الحراسة على ماله يملك ما لا ينطيق عليه 
الوصف الذى حددته المذكرة الايضاحية باعتباره 
الوسيلة التى تساعد صاحيه على التحرك للاضرار 
بمصالح الوطن العليا والتى توجب على المجتمع 
أن ينشسط لدرء خطره عن طريقٍ تجريده من سلاحه 
الذى يستخدمه » وبالتالى فان هذا المال ل 
يجب أن يكون له تأثيره وأن يكون نعالا وعونا 
لصاحبه ووسيلته فيما يقوم به. 


وحيث أنه يبين من عرض الواقعة على النحو 
سبالف البيان ومن ظروف الدعسوى وملايساتهنا 
ان هناك دلائل جدية قد قامت ضد المدعى 
عليه الاول تكشف عن أنه قد أتى أفعالا من 
شانها الاضرإر بالمصالح الاقتصادية للبلاد 
وافساد الحياة السياسية فيها وأن تض كم 
أمواله كان بسبب استغلال منصبه كمضو يمجلس 
القعب واستخدام الفشى فى معاملاتهة مع 
الحكومة والهيئات العامة والاستيلاء بغفير حق 
على أرض الدولة . فقد كشفت التحقيقات عن 
ممارسته اعمال التهريب بالميناء وفق ما ثبت 
من الجنحة المتيدة ضده برقم 2١م‏ سنة 11711 
ميناء الاسكندرية فضلا عن اتهامه فى قضيتين 
أخريين -.لضبطه داخل الدائرة الجمركية بغير 


توكش 4ه كان امساوية عباط كشن فير 
مشروع وذلك بتعديه على المال العام واستغلاله 
لصالحه بأن وضع يده على مساحات كبسيرة من 
أراضى الدولة وخصص حجزعءا منها كمخازن 
لتجارة الاخشاب مما الحق أضرارا جسيمة 
بالمصالح الاقتصادية للمجتمع تتمثل فى قيمة 
تلك الارض والتى قدرت بتنحو خمسة ملايين 
من الجنيهات » بالاضافة الى ما تغله من 
ربح » وقد ثبت كذبه حين زعم أن الارض التى 
يضع عليها بمنطقة أم زغيو مملوكة له ملكية 
خاصة اذ تبين من مراجعة العقود والاحكام 
التى قديها فى هذا الصدد انها غير خاصة 
بتلك المساحة التى اغتصبها . هذا الى أنه 
لم يلتزم بأحكام القانون بل لجا الى اقباع 
أساليب أفقدته الثقة والامتبار © هى أساليب 
الغشى فى التعامل ضاربا عرض الحائط بكل القيم 
ويأحكام القانون » بأقدامه على بيع الاخشاب 
للتجار بأسعار تزيد عن الاسعار المقررة ورفض 
تسليمهم فواتير الشراء أصلا أؤ تسليمهم آاياها 
غير مستوفاة بياناتها على النحصو الذى دلت 
عليه تحقيقات الجنحة رقم 15؟ سنة ١14٠.‏ جنح 
ميناء البمسل . ثم انزلق الى طرق غير شريفة 
فأثبت بالاقرارات التى. قدمها لحى العايرية 
لادخال المرافق الى الارض التى اغتصيها 
مساحات أقل من تلك التى يستغلها شعلا وكان 
أن قدرت الرسوم المستحقة بأقل مما يفرضسه 
القانون مما.فوت على خزانة الدولة مبلغ 
967 ج »ع كما قدم بيانات غير صحيحة 
عن عدد العمال الذين يعملون طرفه الى هيئة 
التأمينات الاجتماعية بأن أثيت عددهم وأجورهم 
أقل من تلك التئ أثيتها أمام مصلحة الضرائب. 
نتخلف بذلك عن سداد المستحق عليه وقدره 
7.م 2450 ج . يضاف الى هذا وذاك 
استغلال نفوذ لدى المسئولين فحصل على 
مساحات بالميناء تفيض عن حاجته وسمح للغسير 
باستعمالها على خلاف القائنون وجنى من وراء 
ذلك أرباحا طائلة . ولم يكتف بارتكاب الافعال 
المؤئية سالفة البيان . يل سولت له نفسه 
الريضة وجشعه ورغبته تى جمع الممال الحرام 
الاتصال ببعض ذوى التفوذ فى السلطة ايا 


قضاء 


كان موقعسه حتى يستجيب المسئولون لطلباته 
نمم المشروعة غير عابىء نأن يوم الحساب 
آت لا ريب فيه فقد نطقت الاوراق بأمثلة من 

اذ استفل صلته بالوزير حلمى عبد الآخر 
ونفوذه فتوسط الاخير لدى وزير المالية فى 
للب تقدم به لاعفائهة مسن رسوم جمركية 
واسترداد ما دفعه منها عن أخشاب استوردها ©» 
وعلى الرغم من اعتراض مصلحة الجمارك فقد 
وافق الدكتور عبد الرزاق عيد المجيد نائب 
رئيس الوزراء للقسئون المالية والاقتصادية 
على أعفائه مغفلا فى ذلك تقرير اللجنة التى 
فحصت الطلب وقامت بالمعاينة ولم توافق 
على الاعفاء وعلى خلاف ما أتبعه بالنسبة لشركة 
أخرى استوردت أاخشابا مماثلة لتلك التى 
استوردها المدعى عليه . كما تقدم بثلاث طلبات 
لتخصيص شقق سكنية له بشاطىء المعمورة 
تمل من بركيية عانقا جسن الررير خلون 
عبد الآخر وقرر المهندس.عفقت محمد عطا الله 
رئيس شركة المعمورة أن المدعى عليه الاول سدد 
متندم ثمن الشقق وشقة أخرى خصصت : للوزير 
حلمى عبد الآخر فى تاريخ واحد » يؤكد ما تقدم 
ذكره فى هذا الصدد ما دل عليه الاطلاع على 


المستندات التى قدمها المدعى العام الاشتراكى' 


ولسم ينازع فى صحتها المدعى عليه الاول » تلك 
المستندات التى تتضمن الطليات التى قدمها 
لتخصيص تلك الشقق وكشف حسابه يبنك 
التاهرة بالاسكندرية وايصالات سداد ثمن تلك 
الشقق والتى جاءت بأرقام مسلسة . وعلاوة 
على ذلك فقد تم فتح حساب برصيد قسدره 
اج تسعة آلاف جنية لدى شركة بيوت 
الازياء الراقية ( هانو ) بالاسكندرية بايصالات 
بأرقام مسلسلة فى تاريخ واحد ياسمه وأسم 
الوزير حلمى عبد الآخر وسامى مهران وكيل 
الوزارة لشسئون مجلس الشسيعب وخص كل 
منهم مبلغ ...7 ج لشراء ما يلزمه من تلك 
المحلات وقد اعترف كل من الوزير حلمى 
عبد الآخر وسامى مهران من هذا الرصيد جزءا 
كبيرا مقايبل ما حصلا عليه من بضائع وحاجيات 
لس ا ا ا 00011 
محمد عطا ألله يستعلم منه غمأ تم + مشأن تخصيص 
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شاليه للمدعى عليه الاول وحضر بعد ذلك بنفسه 
الى الاسكندرية حيث سدد مبلغ آلف جنيه مقايل 
انتفاع المدعى عليه بالشاليه الذى خصص 
له »؛ واتصل أيضا الوزير حلمى عبد الآخر 
بالمهفدسنى عفت محمد عطا الله للتوسط لديه 
وحثه على الموافقة على شراء الارض التى يضيع 
المدعئ عليهريده عليها يشاطىء العجمى وبيعها 
للمواطنين ولكنه رفض رجاءه حين علم أن تلك 
الارض مملوكة للدولة . وعلاوة على ما تقسدم 
فقد امتد نفوذ المدعى عليه الى محافظ الاسكندرية 
السابق نعيم أبو طالب فغفل الاخير عن ازالة 
نعديات المدعى عليه على ارض الدولة وامر بازالة 
سور حول أرض يملكهسا خصومة وسهل له 
الطريق للحصول على شقق بالمعمورة وشاركه فى 
تأسيس بنك الاسكندرية التجارى واليبحرى 
على الرعم من ان هذه المشاركة محظورة على 
الموظف العام بيقتضى المادة 51 من القسانون 
رقم 1؟ لسنة 1١1654‏ بيشسأن الشركات المساهمة 
والمسادة /الا/رومن القانون رقم /ا؟5 لسنة 1517/8 
بنظام العاملين المدنيين بالدولة: . كل تلك الامور 
أن دلت على شىء فانما تدل على مدى خطورة 
المدعى عليه حتى انه استطاع القاأثير على 
جلال فهمى عبد الوهساب رئيس هيئة الميتساء 


:بالاسكندرية وحصل منه على موافقة باستغلال 


مساحة ألف متر بالميناء فى تاريخ لاحق لتقسديم. 
طلب رفعع الحصانة اليبرمانية منه . ولما 
سلف جميعه ©» فقد اتضح يما لا يدع للشك 
المخاطر الجسيمة التى: تحيق بالنظام السياسى 
للبلاد بالمصالح الاقتصادية للمجتمسع الاشتراكى, 
والطرق غير المشروعة التى لجا اليها والتى, 
آأدت الى تض كم أمواله تضخما ملحوظا وصل. 
به الحال الى أن أشيع تملكه ألف فدان بولاية 
كاليفورنيا كما قرر بذلك فى التحقيقات هارون. 
الزمزمى محمد ». وكان المال صو وسيلته ق 
ارتكاب تلك الافعال أذ حصل عليه بطرق ملتوية 
واستغله فى تحقيق مآريه المشار اليماء 
بمعنى أنه استغل ماله فى الافساد من خلال. 
اتصاله بكبار المسئولين واستغلال نغفوذهم لتحقيق 
طموخاته وأغراضه السيئة فكان لهما آراد ل 


. العددان التاسع والعاشر - السنة الثانية والستون 


الامر الذى يستلزم درء خطره على المجتمع يبفرض 
الحراسة على أمواله للحيلولة دون استفحال 
هذه الخطورة . لملاكان ما تقدم » وكانت 
الدلائل الحدية قد توافرت على ارتكابه 
ما سبق بيانه » فأنه يتعين رفض ما أثاره الدفاع 
والقضاء بفرض الحراسة على أموال المدعى 
عليه الاول عملا بالمادتين الثانية والثالثة من 
التقانون رقم #6 لسنة ١19١‏ بشأآن فرض 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب مع فرضها 
كذلك ‏ عملا بالمادة 7/18 من ذات القانون 
على أموال أولاده القصر المدعى عليهم مسن 


الثالث حتى الثامنة بعد أن ثبت من أوراق 


الدعوي أن المدعى عليه الاول هو مصدرها ولم , 


تقم ثمة قرينه على أن تلك الاموال التى آلت اليهم 
من دخلهم الخاص ٠‏ آما بالنسية للمدعى عليها 
الثانية زوجة المدعى عليه الاول فلم يظهر من 
الاوراق ما يفيد وجود مال لديها ومن قم يتعين 
رفض الدغوى بالنسبةلها . 


وحيث أنه اعمالا للمادة السايعة عشر من 
القانون رقم 5؟ لسنة ١47/١‏ سالف البيان فان 
الملحكية ترى تحديد المصروفات اللازمة لادارة 
الاموال المفروض عليها الحراسة بواهضع هش ير 
من صاق ايرادها السنوى كها ترى تقدير مبلغ 
مائتى جنيه كنفقة شهرية شاملة للمدعى عليه 
الاول وزوجته ومن يعول . 

وحيث أن المحكية تسجل أن مسا اسند للمدعى 
عليه الاول من اتجار بالمخدرات لا تقوم علينه 
دلائل كافية » لان كل ما هو قائم قبله فى هذا 
الصدد لا يعدو أن يكون مجرد معلويات من 
جهاءك الامن وتحريات لم تنضج وشبهات لا ترقى 
الى مرتبة الدلائل » بيد أنه ثبت من تقرير البنك 
المركزى المصرى المرفق بالاوراق أن معاملاته مع 
البنوك بدات فى !١941/5/1١١/1١‏ حين فتح حسايا 
جاريا دائنا فى بنك القاهرة فرع سيزؤستريس 
بالاسكندرية بمبلغ آلف جنيه فقط ثم تضخمت 
'امواله بعد ذلك يشكل يلفت أنظار. الئاس . 

.وحيث انه فى خصوص طلب الدفاع بجلسة 
المحاكية الغاء القرار الصادر من هذه اللحكمة 


يجلسة 1181/15/5 بالتحفظ على شخص المدعى 
عليه الاول فى مكان أمين لمدة عام © بمقوله 
على الاشخاص » فيردود بأن قرار المحكية فى هذا 
الصدد انما هو قرار غير قايل للطعن فيه 
بأى وجه من وجوه الطعن » وحسب اللدعى 
عليه أن يتظلم. الى هذه المحكية منه اذا انقضت 
ستة شهور من تاريخ اصداره دون أن يفرج عنه 
عملا برئنص المادة الثامنة من القاثون ركم 2؟ 
لسنة ١59/١‏ والمعدله بالفقرة الثانية من المادة 
7 من القانون رقم 10 لسنة .118 باصدار 
وكانت لم تنقض بعد مدة سنتة شهور من 
تاريخ صلدور أمر المحكية فى 481١/١5/5‏ 
بالتحفظ على شخص المدعى عليه الاول © فان 
هذا الطلب يكون غير مقبول لتقدييه قبل 
آلا أن 3 

وان 


وحيث أن المحكمة ‏ وهى تهدف الى حماية القيم 
من العيب ‏ اذ ثبت لديها أن المسدعى عليه الاول 
اقترف الافعال المنصوص عليها فى المادتين الثانية 
والثالئة من القانون رقم ٠5‏ لسنة ١99/1١‏ بتنظيم 
فرض. الحراسة وتأمين سلاية الشبسعب 4 فان 
هذه الافعال قد تكون أيضا جرائم يعاتب 
عليها القانون الذى أناط يسلطات مختصة مهمة 
التحقيق فيها والمحاكية عنها طبقا. لاجراءات جنائية 
معينة » هذه الجرائم هى الرشوة ( المادة 
وما بعدها من قانون العقوبات ) والاستماع 
للرجاء والتوصية والوساطة ( المادة ١٠١٠6‏ مكررا 
من قانون العقوبات ) واختلاس المال العام 
وتسهيل الاستيلاء عليه بغير حق والاضرار به 
والغدر ( المواد 1١!541١١+‏ مكررا »6 1١8‏ © 
4 مكررا » ١١1 2 ١١5‏ مكررامن قانون 
العقويبات ) والتزوير فى الاوراق الرسمية 
واستعيالها ( المواد ١١؟‏ 2 ؟!5 2 ؟١؟‏ 2 *١؟‏ 
من قانون العقوبات ) والتعمدى عسلى الاراضى 
الملوكة نلدولة ( الماندتان ١‏ و 57 من القانون 
رقسم 159 لسنة 14481 فى قلس أن الاراضى 
الصحراوية ) واحتجاز . اكثر من مسكن فى البلد 
الواحد ( المادتان .و الآ من القانتون رقبم 
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1 لسمنة 191/7 فى ثسأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم 
العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون 
رقم 173 لسنة (118 ) »2 هذا فضلا عن جرائم 
التسعيرة والتهرب الضريبى ومخالفة أحكام قاثون 
التأمينات الاجتماعية . 

وحيث أنه يجدر بالمحكمة أن تشير فى هذا 
الصدد الى أن ما تردى فيه بعض المسئولين 
السالف ذكرهم من أقعال تستوجب مساعلتهم عنها 
بيقتضى احكام القانون » غير أن الفصل فى الوقائع 
المسندة اليهم تخرج عن اختصاص مده المحكمية 
ومن ثم لا يسعها الا أن تترك البت فيها للسلطات 
المختصة لاتخاذ ما تراه قبلهم . يضاف الى ما 
تقدم أنه لا يفوت المحكية أن تئوه الى انها 
مقيدة بالفصل فى الادعاءات المعروضة عليها ضد 
المدعى عليهم فى هذه الدعوى فليس لها أن 
تتصدى للفصل فى ادعاءات آخرى ضد آخرين لم 
نتدم الدعوى فى شأنهم أمامها » ومن ثم فان ما 
أثاره المدعى عليه بجلسة المحاكية من وقائسع 
كنك اشخاص حدد أسماءهم وآخرين لم يكشف 
عنهم ائما هى أمور لا تستطيع المحكية الخوض 
فى بحثها والفصل فيها الا اذا قدمت اليهسا 
بالطريق الذى رسمه القانون بعد تحقيق تجربة 
الجهات المختصة وهى وشأنها بعد ذلك فى اتخاذ 
الاجراءات القانونية قيلهم حتى تظهر الحقيقة 
ناصعة كاملة ويطمئن الناسن الى أن المواطنين 
لدى القانون سنواء وفق ما أعربت عتنسسه 
المسادة .)من الدستور . 


فلهذه الاسباب 


وبعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 76 
من قانون حماية:القيم من العيب رقم 16 لسسنة 
٠4ؤأ ١ ٠.‏ 

وعلى المواد ؟ و "ا وهم و7١‏ و1/148 من 
القانون رقم 56 لسنة 157١‏ بتنظيم فرض 

.حكمت المحكية ( أولا ) بفرضن: الحراسة على 
اموال الدعى عليه الاول 'رشساد عثمان محمد 


قاسم وأولاده المدعى عليهم الثالث والرايسع 
والخامس والسادسة والسابعة والثامئة الموضحة 
تاساب هذا ] ٠‏ وقكرت المخكيمة 
المصروفات اللازمة لادارة الاموال المفروضة عليها 
الحراسة بواقع ه/ من صافى ايرادها السنوى * 
كما قدرت مبلغ مائتى جنيه نفقة شهرية شاملة 
للمدعى عليه الاول وزوجته وأولاده ومن يعول . 

وأمرت المحكية باستمرار التحفظ على المسدعى 
.عليه الاول تنفيذ القرار الضادر ين هذه 
المحكية بجلسة ١941/15/5‏ . 


( ثانيا ) يرفض الدعوى بالنسية لليدمى عليها 


النضية رقم ١؟‏ السمنة ١١‏ ق حراسات ٠‏ 


١ 
19541 جلسة ؟ يناير سنة‎ 


المسادتان 1؟ و /!؟ من القافون 10 لسنة 194.١‏ 
وجوب أن يحضر محام للدفاع عن المتهم - من 
المقبولين امام محكسمسة النقضى ٠‏ له بحسوز 
للمحامى المرافعة الا فى حضور من يحال الى 
المحكمة ٠.‏ اذا لم يحضر غصلت المحكمة فى غيابه ٠‏ 
تظلم - العدول عنه ٠‏ استمرار النظر فيه 
الدفع بعدم جواز التظلم ٠‏ فى غير محله ٠‏ مطابق 
للمادة 5" فق 56 لسنة ١هية!‏ وم ؟ من الديستور 
القرار الذى الغاه القرار المتظلم من صدوره وفق 
الاأوضاع الشكلية ويخص بمفى ١‏ يوما من تاريخ: 
أصداره ٠‏ لا يقدح فى ذلك الغاءه تحقيقا لصلحة 
البلاد العليا وحذره الابقاء على الدولة وصياتتها 
من عبث العابثين ومبدا المشروعية وسيطرة احكام 
القانون ٠‏ وتاكيدا للاجراءات.المقروة بمقتضى المادة 
1 من الدستور الذى يخول رئيس الجمهوريسة 
اسنثناء وفى حالة الضرورة باتخاذ ما يراه .كواجهة 
الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية لا يجوز 
اتخاذ الدين ستارا يخص اطباعا سياسية ٠‏ 
المحكمة : 

يعند سماع المرافعة الششسفوية والاطلاع على 
الاوزاق والمداولة قانونا . 


كد العددان التاسع والعاشر ا ألسئة الثانية و الستون 


من حيث أن رئيس الجمهورية الراحل كان قد 
أصدر فى الثانى من سيتمير سنة 1181 القرار رقم 
١‏ لسنة 1١9481١‏ يعد الاطلاع على المادة 
4 من الدستور ‏ بالغاء قرار رئيس الجمهورية 
رقم ؟9/8؟ لسنة ١/إ19‏ بشأن تعيين الاتبا 
شنوده بسابا للاسكندرية ويطريركا للكرازه 
المرتسية ؛ وأمر بتشكيل لجنة من خمسسة من 
الاساتفة للقيام بالمهام البابوية ( الجريدة 
الرسمية © العدد 76 « تايع » فى لا سيتمير سنة 
) . وف الخامس من سيتمير سنة 1541 
وحمةرلنى الموهوزية بيبانا الى لسكيب 
المصرى أورد فيه أنه « مئذ فترة ليست بالقصير 
حاولت بعض الفئات المخرية فى مراحل متعدد 
أحداث فتنة طائفية بين أبناء الامة وعملت جاهدة 
للفضاء على وحدتها الوطنية مستعملة قى سسبيل 
تحقيق أغراضسها بعض الشعارات المضللة 
والوسائل خيز 'الشبروعة. نفسية:ويادية الحمويق 
مسيرة الشعب فى طريقة تنبيته وازدهماره 
وديمقراطيته ٠.‏ وقد تصدت الحكومة لهذا كله 
بالاجراءات العادية تارة وبالنصيحة مرة أخرى » 
وبالتوجيه والترشيد مرات »2 وفى الآونة الاخيرة 
بصفة خاصة وقعت أحداث جسيية هددت الوحدة 
الوطنية والسلام :الاجتماعى وسلامة الجبهة 
الداخلية يخطر حجسيم . الا أن هذه الفئة الياغية 
قد استرسلت فى غيها واستهانت. يكل القيم 
والقوانين وتنكبت عن الطريق السوى وسسلكت 
سبيل العنف والارهاب وسقك الدماء وتهديسد 
الآمنين » كما أن بعض الافراد قد اسسغَغلوا هذه 
الاحداث وعيدو! على تصعيدها ب 
وجب معه اتخاذاجراءات نسريعة ونورية لمواجهة 
هذا الخطر الذى هدد الوحدة الوطنية 
ومسلامة الوطن انطلاقا من المسئولية الدستورية 
المستيدة من احكام المسادة 8ل من الدستور © . 
وأشمار الييان الى أنه أعمالا للصلاحيات المقررة 
بمقتضى. المادة 75 من الدستوز:والتى قفص على 

أنه أله ”9 رئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة 
الوطنية أو .سلاية الوطن أو يعوق مؤسسنات 
الدولة عن أداء دورها الدستورى »© أن يتخسذ. 
الاجراءات السريعة لمواجهة مذا الخطر » 


0 
0 


ويوجه بيابا الى الثشسعب 4 ويجرى الاستفتاء على ١‏ 


مدا امخده من اخترارات خلال سنن ومس امن 
اتخاذها » : فقد قرر رئيس الجمهورية حظر 


الغرض أو فى المساس بالوحدة الوطنية أو 
السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن فلا سياسة 
فى الدين ولا دين فى السياسة » كما اتخذ رئيس 
الجنهورية قرارات أخرى من بينها القرار رقم 
١‏ لسنة ١181‏ سالف الذكر . ثم أصددر 
رئيس الجمهورية القرار رقم 94؟ لسنة ١541‏ 
بدعوة الناخيين الى استفتقاء على. اجراءات 
ومبادىء حماية الوحدة الوطنية وا 
الاجتماعى الواردة فى البيان المنوه عنه وذلك فى يوم 
الخميس ١.١‏ من سبتمبر سنة 1581 ( الجريدة 
الرسمية » العدد 56 «مكرر» فى 2 سسيتمير 
سنة (م9!ا ) . 7 
وأاجرى الاستفتاء فى هذا التاريخ ووفئق على 
ما تضمئه هذا البيان من اجراءات تم اتخاذها . 
( الوقائع المصرية ‏ العدد .١؟‏ «مكرر»فى 1١‏ 
سبتمير سنة )154١‏ . 


'وحيث أن الآنيا شنوده ‏ بواسطة وكيله 
الاستاذ حنا ناروز المحامى أقام تظلما فى القرار 
الجمهورى رقم 511 لسنة .11481 المشار اليه 
أمام ههه المحكمة عملا بنص. الفقرة الخامسة 
من المادة 5 من قائنون حماية القيم من العيب 
الصادر بالقانون رقم 180 لسنة ١54٠.‏ والمعدل 
بالقانون رقم ١685‏ لسنة 19831 : طلب فيه الغاء 
هذا القرار الجمهورى واعتباره كأن لم يكن . 
وقال ‏ شرحا لتظلمه ‏ ان القرار المتظلم منسه 
صدر بالغاء القرار الجمهورىي رقم )> لسنة 
0 بشأن تعييئه بابا للإسكندرية وبطريركا 
للكرازة المرقسية وبيتشكيل لجنة للقيام بالممام 
البابوية » على الرغم من أن القرار الملتلغى كان 
خاصا باعتماد أجراءات اتخذت وفقا لاشكال 
البطريرك » فضلا عن أن القرار المتظلم منه 
صدر مخالفا للعادات والتقاليد المرعية فى البلاد 
منذ قيام المسيحية بمصر ومنذ دخوق الاسلام 


قتضاء محكمة القيم باه 


اليها ٠.‏ هذا الى أن القرار الملعى بوصقفه 
قرار! اداريا قد تحصن بفوات الميعاد المترر فى 
القانون على صدروه وهو ستون يوما فلا يجوز 
المساس به بعد انقضاء هذه المدة . وآخررا 
فان رئيس الجمهورية الراحل لم يقصح عن دوافع 
حاء قَّ أحاديثه وخطبية 43 والتى كانت مدسوسة 
عليه من بعض المتسلقين من المسيحين وغيرهم ©» 
وان المتظلم لا صله له بأحداث الفتنة الطائفية ©» 
بل كان يعمل دائما وبكل جهمده على الوحصدة 
الوطنية وصالح مصر 


وحيث انه بجلسة المرافعة طلب مساعد المدعى 
العام الاشتراكى ( المستشار بادارة قضايا 
الحكومة ) اصليا الحكم بعدم جواز التظالم 
واحتياطيا رفضه . وقدم مذكرة مرفقا بها 
حافظة مستندات طويت على مذكرتين صادرتين 
عن مباحث أمن الدولة تتضمنا أن مسوغات اصدار 
القرار المتظلم مله . ويستفاد من همذهة الاوراق 
أن المتظلم منذ أن تقلد الكرسى اليابوى عسام 
91/١‏ عمد الى الآتى : 


(اولا) تعريض الوحدة الوطنية والسلام 
الاحتماعى لتخطر : 
فقد بدرت منه وقائع محددة تهدف الى احياء 
الثغرة الطائفية التى تنادى بأن مصر دولة قبطية 
استعمرها المسلمون . ففى خلال شهر أغسطس 
سنة 1977 التقى فى دير السريان بأسرة تحرير 
مجلة الكرازة التى يتولى رئاستها وطالبهم بان 
يكون الهدف من اصدار الجريدة هو احياء الكيان 
الطائفى واللغة القبطية واثارة مشاكل الاقبساط 
على صفحاتها بصراحة وجرأة . وق خلال 
شهر يناير سنة 159/6 انشأ فصولا لتمليسم 
اللغة القبطية بالانبا رويس بالعباسية » هما 
أصدر تعليماته الى الكنائس بانشاء مشثل هذه 
النصود , وذلك بهدف أحياء التعرة التديمة بأن 
مه مرقيطية وان المسلمين دخلاء عليها . وى خلال 
شهر سبتمير:سنة 191/8 اصدر تعليمات للكنائس 
بعكم الاحتفال بعيد النيروز يوم ا/ 1 
والقى كلمة فى عظته الاسبوعية تضمنت ان الكنيسة 


حزينةج دا ولم يفسر سبب ذلك وعلى أثر 
ذلك رددت قيادات مدارسسى الاحد أن السبب قى 
ذلك هو مرور الاقباط بمحنة نتيجة اضطهادهم من 
المسليين بالاضافة الى رفض رئيس الجمهورية 
يعايلة الانيت؟ كتودة كان من مرة + :ويتجارية 
0١‏ التقى بيقساوسة محافظة المنوفية 
وناشدهم بتوعية ابناء الطائفة بزيادة الدسل 
وحث الشباب على الزواج »© اتطلاقا من أن مصر 
أساسا دولة قبطية استعمرها المسلمون مما ترتب 
عليه أن دين الدولة الرسمى أصبح الاسلام » وائه 
كان يجب النص فى الدستور على الدينين الاسلامى 
والمسيحى عا وباقيدمم د م بالتبشسير 
بالاشتراك فى المؤتمرات السياسية 7 المواقع 
الحكومية والجماهيرية لاثبات الوجود المسيحى 
كما القى محاضرة بالكتدرائية المرقسية بالعباسية 
بعنوان )0 أنجيل برنابا وتعارضه مع القرآن «( 
استشهد فيه بآيات قرآنية وكراء بعض العلماء 
المسلمين للتدليل على تعارضه مع القسرآن الكريم 
مها شجع ياقى الكتاب المسيديين على اتباع 
نهجه »> ومحاضرة أخرى بذات الكاتدرائية بعنوان 
التثليث و التوحيد تضمتنت الاستشهاد ببعض 
الآيا تالقرآنية المحرفة والمبتورة للرد على النقد 
الذى يوجه الى الديانة المسيحية . 
تاني) الحض على كراهية النظام القائم : 
ذلك أنه بتاريخ191799/8/51 عقسد لجع 
المقدس اجتماعا برئاسته واصدر قرارا بتقديم 
مذكرة لرئيس الجمهورية تتضمن رفض الطوائف 
المسيحية تطبيق الشريعة الاسلامية وقانون الردة 
وضرورة حل مشاكل الطائفة » واقترح قيام 
اعضاء المجمع بمسيرة تضم ابناء الطائفة تتوجه 
الى مقر رئيس الجمهورية والسفارات ووكالات 
الانباء للتعبير عن استيائهم من اضطهاد المسلمين 
والمسئولين للمسيحين الا أنه أرجىء البت فيه 
انتظار!ا لنتائج مقابلة الرئيس لمتدوبى المجمسسع 
المقدس فى ذلك الوقت . كما أنه استثير حادث 
مقتل القس غبريال عبد المتجلى كاهن كنيسة 
التوفيقية بالمنيا بتاريخ 1998/5/95 وذلك 
بايعاز القمص انطونيوس ثابت وكيل بطريركية 


الاسكندرية المؤتيرات والمطالية مطالب الاقباط 
والتشكيك فى حيدة الشرطة والنيابة لاثارة وقعبئة 
مشاعر أبناء الطائفة ومعاصرة ذلك لمباحثئات 
كامب ديه بهذف الضغط علئ.المنسثولين لتلبية 
مطالب الاقباط : وقام فى خلال شهر اكتوبر سنة 
5 بايقفاد الانبا تادرس أسقف يبورسعيهيد 
الن قبرص. مع عبدهة. ين المظارنة بهدت ممئنة 
الرأى العام المسيحى القارجى ضد السلطات 
والنظام فى مصر ومناشدة تجمعات الاقباط والهيئات 
القيطية فى الخارج التدخل للضغط على المسئولين 
انع تطبيق الشريعة الاسلامية » كما قام باستثمار 
حادثك الاعتداء على ثلاثة من الطلية المسيحين 
بالمدينة الجامعية بالاسكندرية بتاريخ 80/5/14 
وأوعز' للقمصن انطونيوس ثابت وكيل بطريركينة 
الاسكندرية بعقد المؤتمرات مع الطلبة اللسيحين 
بهدف تعبئة مشاعرهم' واثارتهم ضد المسيحين 
والمشكولين .ب كسذا قيانه بدعوة المجم المقفن 
للانعقاد واصداره قرارا بعدم الاحتفال بعيد القيامة 
وعدم تقد لالتهئانى من المسئولين ومعاصرة ذلك 
لزيارة رئيس الجمهورية الاخيرة للولايات المتحدة 
الامريكية وحث.تجمعات الاقباط فى الخارج خاصة 
إلهيئات القبطية باتخاذ مواقف معادية أثناء زيارة 
الرئيس وذلك يهدف الضغط على المسئولين لتطلبية 
مطالب الاقباط . 


(ثالثا) اضفاء الصبغة السياسية على منصب 
النطريرك واستغلاله الدين لتحقيق هص هصداف 

: ذلك "أنه بثاريخ 1175/5/55 رأس المجلس 
الملى العام للاقباط الارثوذكس وأصدر قرارا 
بأن تجتمع اللجنة القانونية بالمجلس لدراسسة 
قانؤن الحكم المحلى للمطالبة بتمثيل الاقباط فى 
المجالس ااحلية ودراسة قانون الاحوال الشخصية 
للمطالبة بتنفيذ شريعة العقد وعدم تطبيق 
لشريعة: الاسلامية فى: خالة اختلاف الملة واتفق 
غلئ ارشال.نخطابات للمسئولين بال دولة للمطالبة 
بتمثيل الاقتناأط بالاتحاد الاشتزاكى تمثيلا ضحيحا 
وى ان عتقد احتياعا مع متسيشة 


كنائس الاسكندرية بالكنيسة المرقسية وطالبهم 
باجراء تعداد للمسيحين فى الاسكندرية لاستكمال 
السجل الخاص بالتعداد بالبطريركية كيا تام 
بتكليف الاثيا بيمن ‏ الاسقف العام و قتكةُ ل 
بالروو على انرافنياة الدمهوزد ية للاجتماع بأبقاء 
مدارس الاحد بها وتكليفهم يسرعة الانتهاء من 
احراء احصناء عددى للمسيحين ٠.‏ 000 
702 عقد اجتماعا لكهنة القاهرة 
ببطريركية الاتباط الارثوذكس بالعباسية والقى 
كلمة ناشدهم فيها سرعة الانتهاء من اع داد 
مشروع قانون الاحوال الشسخصية الموحد للطوائف 
المسيحية لتقديمه للسلطة التشريعية للمطالبة 
بتطبيقه قبل الانتهاء من اعداد قانون الاحوال 
الشخسنية للمسليين وانتقذ رجال القسانون 
المسيحيون لعدم استمارهم للمناخ الديمقراطى 
السائد فى “التقدم بمقترحاتهم بشأن قانون الاحوال 
القكضية للخيصضي ٠.‏ وق خلال قيور فيلس 
سنة /ا/193 وبمناسية ما نشرته الصحف حول 
تطبيق قانون الردة عقد عدة اجتماعات لكهنة 
القاهرة ورجال القانون : المسحيين والمجنالس 
لدراسة آثار هذا القانون علئ المسيحيين 
وضرورة التعبير .الى المسئوليين يصورة جماهيرية 
رسمية بأن هذا القانون مرفوض . ويتاريخ 
7/١‏ عقد اجتماعا بأعضاء مجالس كنائس 
القاهرة وعدد من المطارتة يمقر الكاتدرائية 
المرقسية: بالعباسية واتخذ قرارا باعلان الصوم 
الانقطاعى ابتداء من يوم 197/9/9/80 تعبيزا' عن 
رفض ابناء الطائفة لمشروع قانون الردة ٠.‏ وبيتاريخ 
لشددا رأس اجتماع المجمع المقدس لناقشة 
قانون الاحوال الشخصية الموجنه للطوائف 
المسيحية وأشار الى أنه حصل على مؤافقة 
الاقباط الكاثوليك والانجيليين على القانون وان 
ذلك حقق نضرا له وللطائفة ' حيثك أكد للمسئولين 
عدم وحود خلافات بين الطوائف المسيحية 
المختلفة » وظالب بتشكيل لجنة للرد على نشاط 
لجنسة المطبوعات الاسلامية ونقندها لبعض 
المعتقدات" المنئيخية : ويتنارتخ 84 1/٠‏ 
أوغز الى القمص انطونيوس ثابت وكيل بطريركية 
اللسجكدري العو عد مؤتخر عر بالكئيتتنة 


قضاء محكمة القيم 065 


المرقسية بالاسكندرية يوم 1979/11/١‏ لمناقشة 
موضوع تعديل .المادة الثانية من الدستور وذلك 
للضغط على المسئولين واشعارهم برفض الشعب 
المسيجحى ذلك ٠.‏ وبتاريخ 1919/1١1١/56‏ عقد 
اجنياعا يدير الائبا بيشوى بوادى التنطرون مع 
عدد من مارب .ورجال الدين المسيحى لاعداد 
مذكرة تتضمن ‏ اعتراضهم على تطبيق الشريعة 
الاسلامية 7 وتوجيه اللوم الى وكيل يطريركية 
الاسكندرية لتأجيله عقد المؤتمر الذى كان مقررا 
عقده بتاريخ: 1171/11/1 مع القيادات المسيحية 
لموعد لاحق لمناقتشات مجلس الشعب للموضوع 
وتكليفه وكيل البطريركية بتوجيه الدعوة لعقد 
مؤتمر مع اعضاء المجالس الملية الفرعية لاعلان 
رأى الاقباط قبل طرح الموضوع للمناقشة على 
مجلس الشعب . وفى 199/9/11/17 عقد اجتماعا 
بالكاتدرائية المرقسية بالعباسسية حضره بعض 
المطارنة وعدد من أعضاء المجلس الملى العام 
ومائة عضو من أعضاء المجالس الملية الفرعيبة 
لتقديم المقترحات المزمع ادخالها على المادة الثانية 
من. الدستور لحماية الاقباط حيث وقع الحاضرون 
فىنهاية الاجتماععلى مذكرة بموافقتهم عل ىالاضافة 
المقترحة على المادة الثانية من الدستور » وهى 
عبارة 2 بها لا يتعارض مع شرائع الاقياط 2( 
ويتاريخ 117/35/1١1/48‏ عقد اجتماعا بالمقهر 
البابوى بالعياسية مع رؤساء الطوائف المسيحية 
ومندوبين عن الكنائس الكاثوليكية الاجنبيية 
لمناتشة تعديل المادة الثانية من الدستور » كما 
أصدر تعليماته لمطرانية سوهاج بتكليف المثقفين 
من أبئاء الطائفة خاصة المحامين بتحرير مذكرات 
تتضبمين الإعتراض على تعديل المادة الثانية من 
اليستور . وى نهاية' نهر ديسمير سنة 151/1 
التقتى ببعض المطارنة بدير الانبا بيشوى بوادى 
النطرون 6 ودار بينهم حديث حول تعديل المادة 
الثانية.من الدستور © وعلق بأنه ينتظر نتيجة 
لقاءاته مع المسئولين بشأن الضمانات التى طلب 
ادخالها على تعديل المادة الثانية من الدستور 
لحماية الاقباط » وانه فى حالة عدم تلبيتها ردد 
نعبارة « حخليها دم للركب من الاسكندرية الى 


أسوان 20.. 


(رابعا) الاثارة : 


وغضلا عما تقدم » فانه فى ١975/19/١١.‏ عقد 
اجنماعا بكهنة الاسكندرية وطساليهم بالتحرك 
وافسعان. الحكونة يهم للعيل. على تحقيق يطاليهم 
ويمداومة الإتصال يممثلى الطوائف السيتتية 
الاخرى بالاسكندرية واحاطتهم علما بيظاهر 
الاضطهاد لضمان تماطفهم. معهم وتأييدهم . 
وبتاريخ. ١937/77/9//11/‏ عقد مؤتمرآأ تمرا عاما لكهنسة 
كنائسسى الاسكندرية لدراسة مشاكل الطائفة وذلك 
بدعوة بعه » حيث قام بتوجيه بعض الكهنة للاعلان 
عن هذ المؤتمر ورفضه الاستجابة لطلب وزارة 
الداخلية بتأجيل الاجتماع لدواعى الامن » يبدعوى 
أن أئمة المساج د بالاسكندرية يهاجيون القس 
ابتشلواى كامل ‏ راعى كنيسة مارجرجس 
بالاسكندرية ويهددون بقطه . وفى 71/١١/1١‏ 
عتد اجتماعا لكهنة القاهرة على أثر وتوع حريق 
بجمعية « “أصدقاء الكتاب المقدسس » بالخانكة 6 
وأصدر تعليمات لهم بالتوجه الى مقر الجمعية 
وتأدية الصلاة فيها وافتراشى الارض بأجسادهم 
حتى الاستشهاد فى حالة التعرض لهم » ثم غادر 
القباهرة الى 00 ذلك للظهور بمظهر اليعيد 
عن الاحداث » ثم م قام بدعوة 5 المجمع المقتدس للانعقاد 
واعلان الصوم الاتقطاعى والحداد بالكنيسة 
اجتجاجا على ذلك . ويتاريخ 1191/11/11 القى 
كلمة بالكتدرائية المرقسية بالعياسية يمناسية مرور 
عام على تقلده الكرسى البابوى » نتاول خلالها 
التنديد بأحداث الخائكة والادعاء باضطهاد الاقباط 
فى خلال شهر مارس سئة 5 ويمناسية اهتهام 
الراى العام فى مصر بقضايا التهريب الهم يود 
رفله غرباوى وصادق غبور وآخرين غقد اجتماعا 
مع يعض 'المسئولين بمدارشس الاحد » وحثهم على 
نشرا شائعة فى اوساط أبناء الطائفة بالكنائس 
بأ هذه القضايا طائفية والقصدا' منها الاضرار 
بسمعة المسيحيين . كما قام بالاعتكاف بدير آلائيا 
بيشوؤى بواذى النطرون وعدم 'الاحتفال يذكرى 
تقلده' الكرسى البابوى الذى كان مقزرا الاحتفال 
بابتاريخ 11/15/ة/ا19 0300310 


ويف عدون جيه العم تن انيج رين 


لسنة .194 قد أفرد فصلا فى الاجراءات 
أمام محكية القيم أورد به نص المادة 71 التى 
نقرر بأنه « يجب أن يحضر مع من يحال الى محكمة 
القيم محام للدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام 
محكية النقض » » كما نصت المادة لاا من هذا 
القانون على أنه اذا لم يحضر من أحيل الى محكمة 
القيم بعد تكليفه بالحضور جز للمحكية أن 
تقضى فى الدعوى فى غيبته بحكم غير قابلبل 
للمعارضة . وقد استقر قضاء هذ المحكمة ع 
اعمالاً ليائين المسادكين على ا لاايجحدوز 
للمحامى المرافعة الا فى حضور من يحصال الى 
المحكية » فاذا لم يحضر فصلت المحكمة فى الدعوى 
واذ تخلف المتظلم عن الحضور بالجلسة التى 
حددت لفنحص تظلمه فان المحكية مضت فى نظره 
فى غيبته » ورغم ذلك فقد حضر الاستاذ حنا 
ناروز المحامى نيابة عن المتظلم © وقسدم خمس 
حوافظ مستندات أطلعت عليها المحكهية » وقد 
ملويت على صور من مجموعة الخطابات المتبادلة له 
بين المتظلم ورؤسماء الوزراء فى السنوات المختلفة 
وبينه والنائب العام ووزير العدل وصور ليعض 
البيانات التى اصدرها المجمع المقدس برئاسته 
وبعض الخطابات المتبادلة بينه وبعض ممثلين الى 
الجهات المعنية عن وقوع اعتداء على ممتلكات 
البطريركية . وما أن اعلن مسامد المدعى 
العام الاشتراكى بجلسة المرافعة الوقائع المسندة 
الى المتظلم وعددها على مسمع من حضر عن 
المتظلم حتى بادر على الفور الى اعلان عدوله عن 
التظلم . 


وحيث أنه فى شأن ما أثاره مساعد الملدعى 
العام الاشتراكى فى المذكرة المقدمة منه من دقع 
بعدم جواز التظلم » على سند من القول بأن 
التظلم قاصر على الحالات التى حددتها القرارات 
الجمهورية التى أباحته دون سواها »© فانه مردود 
بأن المادة 56 من القانون رقم 16 لسنة .158 
باصدار قانون حماية القيم من العيب المعدلة بقرار 
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 154١‏ 
قد حعلت الفصل فى التظلمات من الاجراءات 
التى تتخذ وفقا للمادة 6لا من الدستور من 


اختصاص محكمة القيم دون غيرها © وقد أصدر 
رئيس الجمهورية القرار المتظلم منه بعد الاطلاع 
على المادة 6/ من الدستور للعمل بأحكامها » 
وذلك على ما يبين من صياغة القرار المذكور ؛ 
ومن ثم يكون التظلم قد اتصل بقاضيه الطبيعى » 
وانعقد الاختصاص صحيحا احكية القيم »© ويغدو 
معه الدفع على غير سند متعينا رفضه . ولا يغير 
من هذا النظر موافقة الشعب على القرار فى 
الاستفتاء الذى جرى عليه » ذلك لان دور 
الشعب فى الاستفتاء بالنسية الى هذه القرارات 
انها هو دور سياسى مؤداه الموافقة على اصدارها 
بما لا يحجب المحكية عن مباشرة حقها فى فحص 
التظلم وفرض رقابتها على تلك القرارات . 


وحيث أنه بصدد ما أآثاره المتظلم فى صحيفة 
تظلمه من قول يأن القترار الذى الفه القرار 
وتحصن بمضى ستين يوما على اصداره ‏ فانه 
مع التسليم بأن ذلك القرار قد استوق هذه 
الاحراءات فى شكلها الصحيح ومضى عليه مدة 
ستين يوما ‏ فقد غاب عن المتظلم ان النصوص 
التشريعية انما وضعت لتحكم الظروف العادية ) 
ومادامت قد خلت من النص على ما يحب اجراؤه 
فى حالة الخطر العاجل »© فانه من المتعين تمكين 
السلطة من اتخاذ الاجراءات الحاسمة التى تعمل 
بغاية سامية ‏ تحقيقا لمصلحة اليلاد ‏ هى 
ضرورة الايقاء على الدولة وصيانتها من عبث 
العابثين ووجوب حماية الوطن وضمان سلامته » 
ولا يتجاق هذا النظر مع مبد ا المشروعيية 
وسيطرة احكام القانون © بل ان اتخاذ الاجراءات 
المقررة بمقتضى المادة 5ل من الدستور تاكيد 
استثناء وى حالة الضرورة ‏ من السلطات ما 
يسمح له باتخاذ ما يراه لمواجهة الخطر الذى 
يهند الوحدة الوطنية وسلامة الوطن » وذلك 
استناد! الى نظرية الظروف الاستثنائية آو حالة 
الضرورة التى تقتضى عدم اعمال التلصوص 
التشريعية التى وضعت لتحكم الظروف العادية » 
ومما لامراء فيه أن ما سيق من مبررات تحمك 
القرار المتظلم منه وما حواه بييان رئيس 


قضاء محكمية القيم 1 


الجمهورية سالف الاشارة اليه قاطع الدلالة 
على أن ظروفا استثنائية مرت بالبلاد استوجبت 
مباشرته لصلاحياته الدستورية التى خولتها المادة 
4 من الدستور ؛ مما يغدو معه هذا الول من 
المتظلم على غير سند صحيح من الواقع والقانون 
متعينا رفضه ٠‏ 

وحيث أن المتظلم قد تخلف عن الحضور أمام 
المحكية على نحو ما يستوجبه القانون » ليدحض 
ما طرج أمامها من أمور وردت فى المذكرات 
المقدمة من مساعد المدعى العام الاشتراكى وتليت 
بالجلسة ؛ بل فضل وكيله الذى حشر عنه ‏ 
على خلاف حكم القانون ‏ العدول عن التتللم 
حال سماعه لها » مما يقطع فى يقين المحكمة 
بمطابقتها للحقيقة والواقع . 


وحيث أن المحكية بتشكيلها الشسعبى وطابعها 
السياسى » اذ تعبر عن ضمير الامة جمعاء قد 
بان لها بما لا يدع مجالا للشك أن ما سلف بسطه 
من وقائع محددة قاطعة الدلالة على أن المتظلم 
قد فاته أن أرض مصر ضمت بين جنياتها وعلى 
مختلف العصور اخوة اتفقت كلمتهم على صيانة 
مصر والحفاظ على القيم الاساسية للمجتمع 
المصرى ومن بينها الوحدة الوطنية والسلام 
الاجتياعى » هذا ولو اختلفت دياناتهم » ولم 
يخرج من بينهم على خط الوطنية أحد » فكانوا 
مثار اعجاب كل الشعوب المعاصرة يشيدون 
بالسلام الذى ظلل أرض الكنانة » وتحطمت على 
أبناء الوطن الواحد ٠.‏ وهكذا كانت ممسيرة 
الوحدة والسلام والامن والامان بين أفراد الامة 
بأسرها مهما تباينت عقيدتهم © زكاها كل سلفه 
بغير تمييز » ومجدها كل أبناء ملقه فى غاير 
الزمان ومختلف المصور . وظلل الحال كذلك 
الى أن جاءت به طائفة اقباط مصر آملة فيه 
مواكبة المسيرة ودفعها الى الامام »2 واذابيمه 
بخيب الآمال ويتنكب الطريق المستقيم الذى تمليه 
عليه قوانين البلاد » فيتخذ من الدين ستارا 
يخفى أطماعا سياسية كل أقباط مصر براء متها ؛ 
واذا به يجاهر بتلك الاطماع واضعا بديلا لها # 


على حد تعبيره ‏ بحرأ من الدماء تفرق فيه 
اليلاد من أقصاها الى أقصاها »© باذلا تصارى 
جهده فى دفع عجلة الفتنة بأقصى سرعة وعلى غير 
هدى الى كل أرحاء البلاد 4 غير عابىء يبوطن 
يأويه ودولة تحميه وأممه كانت فى يوم من الايام 
تزكيه » وبذلك يكون ند خرج عن ردائه الذى 
كان ما تقدم © فان القرار المتظلم منه يكون 
صحيحا فيما جاء به » مبررا يما قام عليه من 
برفضهة 5 
القصبة رقم 5١‏ السنة ١١‏ ق قيم ٠‏ 


- 


1١ 


1545/١/9 جلسة‎ 


القرار الجمهورى رقم ١1٠‏ لسنة ٠01941١‏ 
تظلم ٠‏ نقل بعض اعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
والمعاهد العليا ٠‏ خلو الاوراق من ثمة مبررات 
تحمل القرار المتظلم منه ‏ القرار على غير اساس 
الفاء القرار الجمهورى » 

ذات المبدا القضية رقم 5؟ لسنة ١١‏ ق قيم 
جلسة 1945/1/9 ٠‏ 

ذات المبدا القضية رقم ٠٠١‏ لسنة ١١‏ ق قيم 
جلسة ٠ 1949/1١/8‏ 


ذات المبدا القضية رقم 14 لسنة ١١‏ ق قيم 
جلسة ٠ ١949/١/9‏ 


المحكمة 


من حيث أن رئيس الجمهورية أصدر بتاريخ 
؟ سيتمير سنة 19481 القرار رقم 590 لسنة 
0١‏ بثئقل بعض من أعضاء هيئسات التدريس 
بالجامعات والمعاهد العليا ‏ ومن بينهم المتظلسم 
الذى كان يعمل استاذ! بكلية الاقتصاد والعلوم 


1 العددان التاسع والعاشر - السئة الثانية و!لستون 


النيائنية نجايعة القاهزة نت الى وظادف الفزئ 
مسي على فياك :ولائل على اتيس مادستوا قاط 
له نأثير ضار فى تكوين الرأى العام أو تربية 
الشباب أو يما يهدد الوحدة الوطنية أو السلام 
الاجتماعى أو سسلامة الوطن ٠‏ وقد بادر !ا انل 
الى تقديم تظلمه من هذا القرار 


وحيث أن مساعد المدعى العام الاشتراكى 
( المستشار بادارة قضايا الحكومة ) قدم بجلسة 
المحاكية صورة فوتوغرافية لخطاب عميد كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية تضمن أن المتظام 
لم تقم فى حقه أية دلائل على أنه مارس نشاطا 
له تأثير ضار فى تكوين الرأى العام أو تريبيسة 
الشباب أو أنه قد هدد الوحدة الوطنية أو السلام 
الاجتماعى أو سلامة الوطن ٠‏ وقد أرفق بالخطاب 
صورة من محضر اجتماع مجلسن الكلية بتاريخ 
7 تضمن أن المتظلم لم يكن فى نشاطه 
الجامعى ما يمس الوحدة الوطنية لو السلام 
الاجتمياعى أو اقحام السياسة فى شثون الطلبة ٠‏ 
وكذا صورة من معلومات الدكتور عيد الملك عودة 
العميد السابق للكلية تضمنت الاشادة بالمتشام 
وبمو أقفهاليثاءه وبعدهة التام على كل ما يمس الوحدة 
الوطنية والسلام الاجتماعى بل وحرصه على 
المحافظة عليها ٠‏ 


وحيث أنه جدير يهذه المحكمة - بتشكيلها 
لشفي وطائعها النسابى ع اذ تمدن عن شوو 
الامة » ان تكسير فى هذا الصدد الى أن الجامعات 
فى مصر - وهى مصدر أشعاع فكرى دائما ‏ تقد 
أطلت باشراقها على ابنائها » تحمل ,مشلعل 
الغلن والغرية © تهى: بهنا طريق المسستتتفيل + 
محرأيها مقدسن : ورجالها موضع الاجلال ومحل 
التتدير ٠‏ واذ كانت هذه هى الحقيقة فان المساس 
بحرماتها يتلعين أن يكون بقلدر وغلى أسسس 
واضحة ووقائع ثابتة 4 تجعل الحرص على هدا 
الصرح هو الدافع للاجراء الذى يقتضى الحصال 
اتخازه ٠‏ 


وحيث أنه اذ كان ما تقدم » واذ كانت الاورلق 
قد خلت تماما من ثمة مبررات تحمل القرار المتظلم 


9 0 


الفضبه رهم 59 السنا. ١اى‏ تدم ٠‏ 


14 


1985/١1/9 جلسة‎ 


اطلاق أعيره نارية للارهاب ٠‏ سبب عائلى ٠‏ 
اخضار زوجته ٠‏ عدم وجود دلائل جدية لتعريض 
الوحدة الوطنية لتخطر :+ الغاء الامر بالتحفظ ٠‏ 


امحكمة 


بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قاتونا ٠‏ 

من حي أنه بتاريخ 1/ 79417٠١‏ أصدر 
المستشار المتقتدب بهذه المحكية أمرا بالتحفظ 
على المدعى عليه كمال الذين محمد طه حمود فسى 
مكان أمين لما نسية اليه المدعى العام الاشتراكى 
من أنه أتى أفعالا من شأنها تعريض الوحدة 
الوطنية للخطر ٠‏ وق 1981/١5/57‏ عرض المدعى 
العام الاشتراكى هذا الامر على المحكمة طاليبا 
التقرير باستمرار تنفيذه اعمالا لحكم المادة 4 من 
الحراسة وتأمين نلامة الشفب والمادتين أذ ك4 
5؟ من القانون رقم 40 لسنة 158١‏ بأص دار 


قانون حماية القيم من العيب ومن ثم يكون عرض 
الأمر على 'المحكية قد استوفى الشكل المقرر فى 
القانون ش 


وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الاوراق س 
تتحصل فى أن المدعى عليه خبط يتاريخ 
58/38 بقرية كفر عوض السنيطه مركز 
أحا بيحافظة الدقهلية آثناء استخدامه مسدسا 
غير مرخص-.لارهلب أهالى تلك القرية عندما 
حاؤلوا التحقق من شخصيته » وجاء بمذكرة مباحث 
امن الدولة المرفقنة بالاوراق أن المدعى عليه كان 
قد توجه الى القرية سالفة الذكر لاحضار زوجتبه 
فاعترضه بعض الاهالى. للتحقق من شخصبيته 


قتضاء محكمة القيم م 


خشية أن يكون ضمن الاشخاص المطلوب التحفظ 
عليهم فقام باطلاق أعيرة نارية من مسدسه لارهاب 
الاهالى » ومضى ذلك التقرير قائثلا أن المدعى عليه 
ينادى بضرورة الالتزام بالكتاب والسنة وبتطبيق 
الشريعة الاسلامية كنظام للحكم وأنه على صلة 
بأحد أمراء الجماعات الدينية المتطرفة وآاتنه 
استطاع التأثير على بعض الشباب يمنظقة 
اقامته واقناعهم يفكره الدينى المتطرف © وقد 
تضمن التقرير المشار اليه أن النياية العامة 
أجرت التحقيق مع المدعى عليه أثر ضبطه وقتررت 
اخلاء سبيله بالضمان المالى الذى قام بدقفعة معلا ٠‏ 


وحيث أن المدعى عليه انكر بالتجةيقتات 

وبالجلسة ما نسب اليه من اعتناقة ثمة افكساز 
دينية متطرفة أو اتيانه آية : افعال من شاتهحتا 
تعريض الوحدة الوطنية للخطر ٠»‏ وقرر أنه انيا 
اضطر الى اطلاق عيار نارى واحد من مسدسه 
لارهاب المواطنين الذين تهجموا عليه عندما توجه 
الى القرية لاحضار زوجته من منزل اسرتهما 
المقيمة بها ٠‏ 


وحيث ان البين مما تقدم أن الاوراق قد. خلت 
مما يوفر الدلائل الجدية على اتيان المدعى عليه 
لاية انعال من شسأنها تعريض الوحدة الوطنيية 
للخطر اللهم الا.ما ورد بتحريات مباحث أمن الدولة 
على النحو السنالف بيانه والتى لم تتأيد بأى دليل 
يعززها » وليس من شسأن ضبط المدعى عليه لدى 
اطلاق الثار من مسيدسيه لارهاب الامسالى 
الذين تهجموا عليه محاولين القاء القيض عليه 
دون سند من القانون ما يعد تعريضا -0 
الوطنية للخطر ذلك أن الثابت مز. الاوراق أن 
توجهه الى القرية آنفة البيان كان لسبب عائلسى 
بحت هو اصطحاب زوجته المقيمة بها وأن تصرف 
أهالى الناحية بالتهجم عليه وضبطه يغير مبرر هو 
الذى ذفعه الى ذلك التصرف بغية حماية نفسه 
من هذا الاعتداء ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ فان الاوراق -- 
بحالتها- تكون مفتقرة ألى ما يبرر استمرار تنفبذ 
الامر الضادز. بالتحفظ على .المدعى عليه الف 
الذكر :ومن ثم يتعين التقرير بالغائه ٠‏ 

القضية رقم *5 مكرر السنة ١١‏ ى قبم . 


للة 


حلسة قبراير سنة ١9/45‏ 


المبادىء القانونية 


١‏ قرار فرض الحراسة والقرارات التى 
صدرت بناء عليه منعدمه كورودها على خلاف 
قانون الطوارىء وان هذه القرارات لا تلحقها أى 
حصانه ولا تعدو ان تكون عقبة مادية انطوت على 
مخالفة جسيمة للقانون لمساسها بحرية الافراد من 
الاطبان بعد غصبا واعتداء ماديا ٠‏ 


؟ قوة الامر المقضى كما ترد على منطوق الحكم 
ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا 
وثيقا بهذا المنطوق وتمتنع على الخصوم آنفسهم 
التنازع فيها فى آية دعوى تالية تكون تلك المسالة 
بذاتها الاساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل 
الاخر من حقوق مترتبة عليها بحيث يمتنع أعادة 
النظر فيها ولا يفير من ذلك اختلاف الطتبات فى 
كل من الدعوبدين طاكا كانت المسالة الأاساسية 
المقضى فدها واحد ٠‏ 


* لداريع ٠.‏ تقديره فى الاراضى الزراعية على 
اساس صاق الريع الفعلى وئيس على اساس 
المادة التاسعة من القانون 5 لسنة 5/ا9!ا ٠‏ 


؛ ‏ الحراسة على الاراضى الزراعية بموجب 
لسنة ٠ ١95١‏ الاستبلاء من قبيل الغقصب ٠‏ 


255 | 
يعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافهة 


من حيث أن الوقائع تتحصل 0 3 بين 
من الاوراق 55-5 ف أن الدعوى أقيبمت بداءة من 
المدعين: .أمام محكمة جنوبه القاهرة الابتدائية 
وقيدت بحدولها برقم 5١1٠©‏ سنة ١51/4‏ م * ك ٠‏ 


3 العدد أن التاسع و العاشر د السئة الثائية و الستون 


طليع الدع جلتقن قيها رجه اليه ونه الماكية 
بمصفته . والسيد/رئيس جهاز تصفية 
الحراسات ‏ » طالبين الحكم بالزام المدعى عليه 
الثانى فى مواجهة المدعى عليه الاول بأن يقدم 
لهم كشوف حساب مؤيده بالمستئدات عن فقرة 
ادارته لاموالهم وممتلكاتهم ومورثهم 200000 
الموضحه بملف الحراسة العامة رقم ؟" - 8هلا/م 
1 منذ أكتوبر سئة 1971١‏ حتى تاريخ تقديم 
الحساب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور 
الحكم مع تغريم المدعى عليه الثانى بصفته » عشرة 
جنيهات يوميا عن كل يوم تأخير فى ذلك وندب خبير 
لفحص الحصاب بعد تقديمه مؤيدا بالمستندات 

بم ظرج فلن نتيكة نتفسة بجع الزام المدعسن 
عليه الثانى بالمصروفات والاتعاب ٠‏ وقالوا شرحا 
للدعوى أنه بموجب الامر رقم ١5٠‏ لسنة 1931 
وضعت أموالهم وممتلكاتهم ومورثهم المرحوم ٠٠‏ 
والمبينه بالصحيفة وبملف الحراسة ؟ -8هل/ا / 
1/» تحت الحراسة » واذ كانت الحراسة العامة 
منذ تاريخ فرض الحراسة ٠‏ وحتى استلام المدعين 
لجزء منها تعتبر فى حكم الوكيل » وكانت قل د 
استأئرت بريعها » دون أن تقدم لهم حسايا عن 
ادارتها » لذلك اقام المدعون دعواهم اللأكوره 
بطللياتهم سالفة البيان ٠‏ 


وحيث أنه بتاريخ ١؟‏ يناير سنة 191/4 حكمت 
المحكية قيل الفصل فى الموضوع يتستب مكتب 
خبراء وزارة العدل ٠‏ للانتقال الى جهاز تصفية 
الحراسات للاطلاع على الملف الخاص بالمدعين : 
ومورثهم والمبين بالصحيفة وفحص مفردات 
الحساب المدون به © وبيان ما لهم وما عليهم وعلى 
العموم تحقيق أوجه دفاع كل من الطرفين بشأنه 
وتصفية الحساب نين الطرفين.* :وأق قدم الكبوران 

الزراعى والحسابى - المنتديان تقريريهما 
المؤرخين 1980/5/5١‏ >2 ه1970/8/8 4 عدل 
المدعون طلباتهم فى مواجهة الحاضر عن المدعى 
عليهما » الى طلب الحكم بالزايهما متضايتين أن 
يدفما لهم مبلغ 554 مليم و 540707 جتيهء 
والفوائد القانونية من تاريخ المطالية الرسمية مع 
المصروفات ومقايل اتعاب المحاماه وثشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل بلا كفالة » فقضت المحكية بتاريخ 


"٠‏ ديسمير سنة 198٠‏ بالزام المدعى عليهييا 
يصفتهما متضامنين بأن يدفعا الى المدعين مبلم 
5 مليم و 1077© جنيه » والفوائد بواقع 5/ 
من تاريخ صدور الحكم نهائيا والمصروفات وخمسة 
جنيهات مقابل اتماب المحاماه ورفضت ما عدا ذلك 
من الطليات ٠‏ تأسيسا على ما سجله قضاء الحكم 
رقم 177 سنة 910 م ٠‏ ك الجيزة المصادر 
بتاريخ 1977/5/51 - فى مدوناته - من اعتبار 
قرار فرض الحراسة والقرارات التى صدرت 
بناء عليه منعدمه لورودها على خلاف قانون 
الطوارىء ٠‏ وان هذه القرارات لا تلحتهااى 
حصانه ولا تعدو ان تكون عقبه مادية انطوت على 
مخالفة جسيمة للقانون لمساسها بحرية الاآأفراد 
فى الانتفاع بأموالهم وان واقعة الاستيلاء على 
أطيان المدعيين ومورثهم يعد غصبا واعتداء ماديا ٠‏ 

وحيث ان المدعى عليهما لم يرتضيا ه ذا 
القضاء » فطعنا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة» 
بالاستئناف المقيد برقم ١١76‏ سسنة 98 ق 
القاهرة »© ابتفاء الحكم بالغاء الحكم المستانف . 
وبرفض دعوى المستائف عليهم مع الزامهم 
بالصاريف ومقايل اتعاب المحاماه عن درجتسى 
التقاضى »© وقدما مذكرة بدفاعهما طليا فى ختامها 
الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنتشسر 
الدعوى وباحالتها لمحكية القيم ؛ واحتياطيا 
الحكم لهما بطلباتهما الواردة بصحيفة الاستئئاف » 
كما قدم المستاتف عليهم مذكرة بدفاعهم طليوا فيها 
رفض الدفع بعدم اختصاص المحكية ولائيا بنظر 
الدعوى وباختصاصها والحكم برفض الاستئناف 
وتأييد الحكم الممستائف ٠‏ 


وحيث أنه متقضاء الحكم الصسائر فى 
م/م أحالت محكمة استثناف القاهرة 
النزاع الى محكية القيم لاختصاصها به عيلا 
بالماده السادسة من القرار بقاتون ١5١‏ لسئنة 
١014١‏ فقيد بحدول هذه الملحكية برقم ع" 
سنة اق ٠‏ 

وحيث ان المدعين :بعد احالة النزاع الى 
هذه المحكمة - قدموا حافظة مستندات تضمنت 
صورة فوتوغر آفية من قضاء الحكم رقم ©5975 منة 
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م ٠ك‏ الجيزة » وآخرى من قضاء حك, 
محكمة النقض فى الطعن رقم 778 سنة 5 قاء 
كما قدموا مذكرة بدفاعهم » تناولوا فيها واقعات 
الدعوى وأسسانيدها القانونية » وطلبوا فى ختامها 
الحكم بالزام المدعى عليهما يصفتهما متضامنين بأن 
يدفعا لهم تعويضا قدره 5 10 مليم و 51017017 جنيه 
والفوائد بواقع 5/ سئويا من تاريخ صدور الحكم 
والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مكشمول 
بالنفاذ المعجل بلا كفاله ٠‏ 


وحيث ان المدعى عليهما قدما مذكرة بجلسة 
14 تضمنت دفاعا مؤداه ان الريع 
المستحق عن فترة وجود ممتلكات المدعين تحت يد 
الحراسة » وحتى تاريخ صدور قرارات الافراج 
النهائى والتخلى والتسليم » يتعين احتسابه وفقا 
لاحكام المادة التاسعة من القانون 8 لسية 
4 على أساس. سيعه امثال ضريبة الاطيان 
المتخذة اساسا لريط الايجار » ولا محل للقول 
بحساب الريع على اساس صاق الريع النتعصطلى 
حسيما ذهب الى ذلك خيمر الدعوى » لخالفته 
نصا قأنونيا موضوعا ومنظما لعملية حصساب 
الريع ٠‏ واضافت المذكرة ان محكمة التقاهمره 
الابتدائية » يقضاء الحكم رقم 51:0 سسنة 191/8 
م ٠‏ ك جنوب » اذ عولت على تقرير الخبير المنتدب 
فى الدعوى » الذى حدد الريع » استنادا الى 
واخطأت فى تطبيقه وتأويله وخلصت المذكرة الى 
الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعين بالمصاريف 
ومقابيل اتعاب المحاماة ٠‏ 


وحيث أن مما ينعاه المدعى عليهما على نقرير 
مكتب الخبراء المنتدب المقدم فى أوراق الدعوى 
65 سنة ١117/8‏ مدنى كلى جنوب القامرة 
المنضمه أنه بنى تقديراته على اساس الريع 
الفعلى للاطيان الزراعية المملوكة للمدعين ومورثهم 
خلال فترة استيلاء الحراسة عليها » فى حين أنه 
كان يتعين التعويل على احكام المادة التاسعة من 
القائون رقم 79 لسئة ١91/5‏ بشأن تسوية 
الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة التى تنص 
« بحسب ريع الاراضى الزراعية التى كانت مملوكه 


للخاضمين لاحكام هذا القانون منذ فرض الحراسة 
عليها وحتى تاريخ بيعها ؛ على اساس سسيعة 
أمثال ضريبة الاطيان المتخذه اساسا لربط الايجار 
بالنسبة للاراضى الزراعية » وبالنسبة للحدائق 
يقد الريع مان اناس اربيقة عقر مال عاد 
الضرببة أو على اساسسى صاق الريع الفملى 
أيهما أفضل » » وفى جميع الاحوال يخصم من هذا 
الريع 2٠١‏ مقابل المصروفات الادارية ستويا 
وكائة الضرائب والرسوم التى يتحيل بها 
مالك الاراضى الزراعية » وتحل الهيئة العامة 
للاصلاح الزراعى محل الخاضعين فى اسكداء 
الايجار المستحق قبل العمل بهذا القانون » ويا 
مفاده ان الشرع حدد يطريقة قانونية كيفية حساب 
الريع للاراضى الزراعية اثناء فترة وجود هذه 
الارأاضى تحت يد الحراسسة لادارتها » واذ خالف 
تقرير مكتب الخبراء ذلك »© فانه يكون قد خالف 
القانون ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك انه من المقرر 
وعلى ما جرى به قضاء النقض - ان المسالة 
الواحدة بعيتها ان كانت أسساسية وكان ثبوتها أو 
عدم ثيوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت 
الحق المطلوب فى الدعوى أو بانتفاته فان هذا 
القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسآالة 
الاساسسية بين الخصوم أنفسهم »© ويمنعهم مسن 
التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شان 
اى حق آخر توقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت 
تلك المسألة السابق الفصل فيهابين هكللاء 
الخصوم أنفسهم أو على انتفائها » ولامراء أن قوة 
الامر المقضى كما ترد على منطوق الحكم » ترد أيضا 
على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقها 
بهذا المنطوق »© بحيث لا تقوم له قائمة يبدوئنه 
( الطمن 555 سنة 55 ق جلسة 1941/١5/58‏ ) 
( الطعن 577 سنة 57 ق جلسة )1981/١5/1‏ » 
وكان الثايت من مدونات الحكم البات رقم ٠؟17؟‏ 
سنة ١61/0‏ مدنى كلى الجيزة أنه بعد أن عرض فى 
اسبابه الى أن واقعة استيلاء المدعى عليهما على 
أطيان المدعين ومورثهم يعد من قبيل الغصب 
واعتداء ماديا © لانعدام الامر رقم 1١:5٠‏ سنة 
٠‏ )©»؛ وتأسيسا على ذلك خلص الى اختصاصه»ه 
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فان المحكمة ‏ لما تقدم » تقضى بالزام المدعسى 
عليهما بأن يدنفعا للمدعيين المبلغ المذكور وقدره 
5 مليم و 52017١17‏ جنيه »> ومتضامنين فيه عملا 
بالمادة ١5‏ من القانون المدنى ٠‏ 


وحيث أنه عن الفوائد المطالب يها »؛ فقتان 
المحكهة تقضى بها بواقع 5/ سنويا من تاريخ 
صرورة هذا الحكم نهائيا » عملا بالمادة 1؟؟ من 
القانون المدنى ( نقضص ١171/73/552‏ السئة لا ص 
/481؟١ ٠.)‏ 


القضية رقم 5١١‏ السنة ١‏ ق قيم ٠‏ 


حل 


1145/٠١/9٠ جلسة‎ 


تضخم الاموال نتيجة الاتجار فى النقد الاجنبى ٠‏ 
اضرار بالمصائح الاقتصادية للمجتمع الاشتر 
حراسة ٠‏ 

ذات المبدا : القضية ؟5 لسنة ١١‏ ق حراسات 
جلسة /0ا/١١/19145 ٠‏ 


ذات المبدا : القضية 41 لسنة ؟١‏ ق حراسات 
جلسة ٠ ١945/١١/1١‏ 


الحكمة 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا ٠.‏ 


من حيث ان المدعى العام الاشتراكى اصدر 
بتاريخ 1985/7/11 أمرا بمنع المدعى عليه الاول 
وزوجته - المدعى عليها الثائية ‏ واولاده 
البالغين والقصر من التصرف فى أموالهم العقارية 
والمنقولة وادارتها » ثم قدم الدعوى الى هذه 
المحكية بقرار احالة اودع قلم الكتاب فى 
6 مرنقا به قائمة بملخص الدلائل 
التى قامت ضد المدعى عليهما » وطلب للاسباب 
الواردة بقرار الاحالة فرض الحراسة على 


أموال المدعى عليهما عملا بتصوص المواد ؟ » 9, 
فقرة أخيرة » من القانون رقم 5؟ لسنة ١31/١‏ 
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب » 
وبذلك فان الدعوى تكون قد اأستوفت الاوضاع 
الشكلية المنصوص عليها فى المادتين لا » 5 مسن 
القانون سالف الذكر ٠‏ 


وحيث ان واقمات الدعوى أخذا يما جاء 
بسائر أوراقها والتحقيقات التى تيت فيها 
حاصلها ان المدعى العام الاشتراكى تسب السى 
اللاغى غليهنا أنهما ايند فترة سابقة عيطي 
1١‏ بدائرة محافظة الاسكندرية : اولا 
المدعى عليه الاول : ارتكب افعالا من شانها 
الاضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى 
بأن تعامل فى النقد الاجنبى على خلاف القانون 
وعن غير طريق المصارف المعتمدة المرخص لها فى 
ذلك على النحو المبين بالتحقيقات مما ادى الى 
المساس بالاقتصاد القومى وخطة التنمية وحرمان 
الدولة من السيطرة على سوق النقد الاجنيى 
وزيادة مواردها منه ٠‏ ثانيا : المدعى عليهما معا : 
تضخمت أموالهما على النحو الثابيت بالتحقيقات 
وكان ذلك يسبب نشاط المدعى عليه الاول فى 
الاتجار فى الممنوعات « النقد الاجئبى » وق 
السوق السوداء 0 


وحيث ان هذه الوقائع قد توافرت عليها 
الدلائل الجدية فى حق المدعى عليهما مما جساء 
بتحريات الشرطة وتقرير وحدة مكافحة جرائم النقد 
بمديرية أمن ن الاسكندرية ومما تبين من الاطلاع على 
صور محاضر التحريات والضبط التى حررت ضد 
المدعى عليه الاول » فضلا عما احتواه البيان المرفئق 
بالاوراق لعناصر الذمة المالية للمدعى عليهما ٠‏ 


وحيث ان المدعى عليه الاول أنكر فى التحقيقات 
وبالجلسة ما تسب اليه وأقام دفاعه على ان 
ثروته وليدة نشاطه المشروع فى مجال التجارة © 
ورمى بيان عناصر الذمة المالية المرفق باأوراق 
الدعوى بمحافاة الحقيقة والمبالفة فى التقدير ٠‏ 
وركن الى حافظة طواها على االبحيدا” التى 
ارتآها مؤيدة لدفاعه ٠‏ 


تضاء محكمة القيم بذ 


أولا : استولى الاصلاح الزراعى والحراسسة 
العامة على مساحة م١‏ س مط ل 1/8ااف 
أطيانا زراعية مملوكة للمرحوم ٠. ٠ ٠٠٠‏ . تطبيقا 
للامر الجمهورى رقم ١5٠‏ سئة ١93١‏ والخاص 
بفرض الحراسة عليهم وقد كانت تزرع بمعرفتهم 
على الذية ٠‏ 


ثانيا : قام الاصلاح الزراعى بالأقفراج عن 
مسساحة ١5‏ سس د١5‏ ط ل كلاف لاق 
25 تطبيقا للامر الجمهورى 95١‏ سنة 
7177 من الاطيان المستولى عليها الملوكة 
للمرحوم 2000 ٠‏ وعائلته » ثم أفرج عن ياقى 
المساحة وتدرها م س  5١‏ طا_ 785 س نفاذا 
للحكم الصادر فى الدعوى 557٠١‏ سنة ١91/6‏ مذنى 
جنوب القاهرة » وذلك فى سنة 9/ا591١ ٠‏ 


ثالثا : قدر صاف ريع الارض المستولى عليهما 
والبالغ جملة مساحتها ١4‏ س - 8ط - ؟/إ١‏ ف 
بمبلغ 975 مليم و 541/77٠‏ جنيه وذلك على النحو 
المبين تفصيلا بص ١18‏ من التقرير » ومن بين هذا 
المبلغ 5407 جنيه قيمة الالات والحيوانات التى 
اسمتولى عليها الاصلاح الزراعى ولم ترد الى 
المدعين عن ممتلكاتهم ٠‏ 


رابعا : سوف يقوم الخبير الحسابى المنتدب 
فى الدعوى » بخصم كافة النفقات التى قد يكون 
المدعون ومورثهم » تسلموها من المبالغ المقدره خلال 
فترة وضع يد الاصلاح الزراعى على ممتلكاتهم ٠‏ 


كما قدم الخبير الحسابى تقريره المؤرخ 
58 انتهى فيه الى النتائج الاتية : 

أولا : أحقية السيد / فى مبلغ *488ر193131 

ثانيا ': احقية السيد / فى مبلغ ؟45رة575915 

ثالثا : احقية السيد / فى مبلغ 5858755 

رابعا : احقية السيد / فى مبلغ 185ر 5051١‏ 

خامسا : أحقية السيد / فى مبلغ همه ؟ر 1١557171‏ 


حنية 


2 .- 


نادها أحقية السيد/ ف مبلغ 5>4رم 2+ 
سابعا : أحقية السيدة/فى مبلغ 1/7٠ر‏ 5470 


ثامنا : احقية جهاز تصفية الحراسات فى مبلخ 
٠ر177‏ 4 قبل السيدة » وذلك طبقا لما ورد 
بالتقرير تفصيلا » على أن يحتفظ المدعمون 
ومورثهم بما قد يستحق لهم من ايراد عن مصنع 
العييل : 


وحيث أنه يبين للمحكمة من مطالعتها لتقريرى 
الخبيرين الزراعى والحسابى »© المنتدبين نفساذا 
للحكم السالف بيانه ائهما مبنيا على ضوء معاينة 
الاطيان موضوع التداعى وتحديد ريعها عن مده 
المطالية على اساسس خصوبتها ونوع المزروعات 
وشهادة الملاك المجاورين » وكبار ملاك المنطقة » 
كما احتسبت قيمة الملحقات الزراعية المسلمه 
للحراسة وفقا لما جاء بكشوف الحراسة ( تقرير 
الخبير الزراعى المودع فى 1941/5/5١‏ ) » كما 


'بنيا علئ تصفية الحساب بين طرفى الخصومة عَلى 


تصفية الحراسات من المبالغ التى احتسسيها الخير 
الزراعى المنتدب ٠‏ وعلى ضوء ذلك كله انتهسى 
الخبير الحسابى الى مديونية المدعي عليهيطما 
للمدعيين فى مبلغ 15 مليم و 7ع جنيه 
على النحو سالف البيان والموضح تفصيلا بالتترير 
المودع ف /101 8 ٠‏ لما كان ذلك © فسان 
المحكمة ترى ان التقريرين الزراعى والحسابى قد 
معيرة عن 1 لحقيقة والواقع ومن ثم فان المحكية 
تأخذ بهما وتركن اليهما فى قضائها » محمولين على 
آسسبايهما ( نقض فى 1915/١١/9‏ الطمن 5215 


. سسمنة 58 ق ) ٠‏ واذ كان الخير الحسايى المنتدب 


أتد خلص فى نتيجة تقريره الى مديونية االلدعسى 
عليهما للمدعيين فى مبلغ 154 مليم و ٠17٠1/‏ 4" جنيه؛ 
وهو المبلعٌ المطالب بالزام المدعى عليهما يه » 
وفقا للطلبات الختامية للمدعين التى تضمنتها 
المذكرة المقدمة منهم بجلسة ٠١‏ يناير سنة 1985 2 


4د العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والستون 


بنظر الدعوى » وتضائه يتسليمهم اطي ساتهم 
المفتصيه موضوع التداعى » وأذ كان القضاء فى 
هذه المسألة الاساسية » قد حسم النزاع فى مسألة 
تجادل الطرفان بشأنها » واضحى نهائيا وحاز قوة 
الشىء المحكوم فيه © ثم باتا ©» فاأنه يمتنع عصلى 
: الخصوم أنفسهم عن التنازع فيها فى أية دعوى 
تالية » تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الاساس 
فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق 
مترتبه عليها » وبحيث يمتنع اعادة النظر فيها » 
الدعويين طال ما كانت المسألة الاساسية المقضى فيها 
واحدة ( نقض 1/؟١١/١181١‏ الطعن 115 سنة 
7 ق ) ٠‏ لما كان ما تقدم وكان وضع يد المدعى 
عليهما على اطيان التداعى » قد حسم بقضاء بات > 
بأنه كان بطريق الغصب » وكان الغصب باعتباره 
عملا غير مشروع يلزم من ارتكبه - وعلى ما جرى 
به قضاء النقضصس ‏ بيتعويض الاضرار الناشئة عنه » 
ومن ثم فلا تتقيد المحكمة بحكم المادة التاسعة من 
القانون رقم 79 سنة ١917/5‏ سالفة الذكر » عند 
قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل 
ما حرم من ثمار » وذلك باعتبار هذا الريع بمثابة 
تعويض ( قرب الطعن 50١‏ سنة ؟؟ ق جلسة 
6 السنة /ا١‏ ص ١945‏ » الطعن 
سسمنة ؟؟ ىق جلسة ١138/52/57‏ السنة 19 
ص 538 » الطعن 555 سنة 58 ق جلسسة 
ه/ 5 السنة 5؟ ص 555 » الطعن 5١5‏ 
سنة :5 ق جلسة 1977/1١/5‏ السنة /ا؟ ص 
٠ )‏ كما انه لا محل لاعمال احكام التنفيذ 
بمقابل وفقا لضوايطه المنصوص عليها فى المادة 
التاسعة من القاتون 15 سنة 1917/5 الااحيكهمسمسا 
يستحيل التنفيذ العينى ( أى عند بيعها للفير ) ٠‏ 
والحال غير ذلك فى الدعوى الراهنة » اذ الثابت 
من الاوراق © والذى لا خلاف عليه بين الخصوم أن 
اطيان التداعى لم يتم التصرف فيها بالبيع للغير » 
اذ انها سلمت للمدعين رضاءا آو قضاء »© أما تطبيقا 
للترار الجمهورى رقم 976 سنة 19531 (7؟ س 
هط 4ف ) أو نفاذا للحكم 1/٠٠‏ سنة 
8م ٠‏ ك الجيزة عن مساحة / س - ١؟‏ طب 
١٠١+‏ ف >4 وقد قدر الخبير الريع عن فترة الغصب 
الفعلية فى الحالتين ٠‏ ومما يؤكد هذا النظر ان 


مشرع القانون رقم 79 سنة 1154 قد فرق بين 
حالتين » حالة الرد العيئى » وحالة الرد النقدى 
( التنفيذ يمقابل ) وفى هذه الحالة الاخيرة قترر 
المشرع تعويضا عن انتقال اللكية للغير » نضلاً 
عن تحديده الريع المستحق من تاريخ ف رض 
الحراسة حتى تاريخ بيعها ( المادة التاسعة من 
هذا القانون ) وبذلك فقد اغفل القانون المأذكور 
وضع قاعدة قانونية بفنان الريع. الملستحق فسى 
الفترة من تاريخ فرض الحراسة حتى تاريخ الرد 
( حالة الرد العينى ) » مما مفاده الرجوع الى 
القواعد العامة فى شأن الريع عن الغفصب ؛ وقد 
أشار الى ذلك صراحة تقرير اللجنة المشتركة 
عن اللجنة التشريعية ولجنة الاقتراحات والشكاوى 
( النشرة التشريعية عدد يوليو سنة ١191/5‏ ص 
/الاه؟ ) ٠‏ يضاف الى ذلك ان مشرع القانون ١5١‏ 
سنة 1181 عالج التعويض المستدق فى حالة 
انتقال الملكية للغير واستحالة التنفيذ العينى » ولم 
يعالج تقدير الريع فى هذه الحالة تاركا الامر 
بشأنها الى نص المادة التاسمة من القانون 59 
سنة 191/5 مما هو مستفاد من الاحالة للمادة 
التاسعة »© وذلك بموجب المادة الرابعة من القانون 
0١‏ سسنة 1941 ٠‏ لما كان ذلك ©» واذ كانت 
القاعدة العامة فى تقدير الريع عن الغصب طبقا 
لما سلف أنه يقدر على اساسى الريع الفعلى » واذ 
كانت المادة التاسعة السابق ذكرها قد استحدثتها 
اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنسة 
الاتتراحات والشكاوى - خلافا لهذه القتاعدة 
العامة فى مجال الرد النقدى على نحو ما يبين 
من صياغة هذه المادة وما جاء بتقرير هذه اللجنة » 
فانه لا مجال لتطبيقها قياسسا على حالة الرد 
العينى لان من المقرر لدى الاصوليين ان ما ورد على 
خلاف الاصل لا يقاس عليه ويقتصر فى تطبيقه 
على موضع النعى * 


وحيث أنه نفاذا للحكم الصادر بيجلسة 
1/١‏ سالف البيان »© انتدب مكتب الخبراء 
خبيرا زراعيا واخر حسابيا وقد باشر كل منهيا 
اللأمورية المنتدب لها ©» وقدم الخبم الزراعى 
تقريره المؤرخ ٠١؟/151/8/5‏ انتهى نيه الى 
الفتائج الاتية : 


قتضاء محكمة الكيم ا 


وحيث أنه لما كانت الحراسة تفرض وفقا لما 
عبرت نه المذكرة الايضاحية ة للشروع القانون رقم 
دعائم اسكابة السفى بين 0 ظ 0 
حركة رأسس المال عندما يتحرك صاحبه للاضرار 
بمصالح الوطن العليا » وفى هذا تثسم المادة الثانية 
من ذلك القانون الى انواع من الاعمال المال عادة 
غرضها ووسسميلتها » ومن شأنها الحصاق الضرر 
بالوطن وأمنه وسلامة واستقرار نظامه السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى وبالحياة المطمئئه 
السليمة لابنائه وعماله » وقيام دلائل جدية على 
ارتكاب الشخص اثل هذه الجرائم الهدامة لمبادىء 
المجتمع وقيمه تستتبع ان يدرا خطره بوضع ماله 


تحت رقابة المجتمع وادارته وحماية للمجتمع مسن 
انحرافاته » كما تثمير المادة الثالفة من ذات 
القانون الى حالات تضحم اموال الشخص عن 


طريق الاثراء الذى يعتمد 00 النهب والاغتصاب 
والضرر والايذاء 4 والذى دهز اقيم المجتمع ويلحق 
ابلغ الضرر بالانسان الذى يعتبر اثمن رأس مال 
فى مجتمعنا الاشتر تاكن © ويلح مضه علد 
للتحايل على القانون والتخفى حتى لا تصل اليه 
يد القائون لتجريم أعماله » ومن ثم وضعءت أحكام 
ذلك القانون لواجهة الحالات التى تلفت انظار 
الناس بضخامة المال الحرام فيها » ولدرء المخاطر 
الجسيمة التى يحيق بأمن الوطن وسلامته » لما 
كان ذلك »© وكانت الدلائل الجدية قد توافرت فى حق 
المدغى عليه الاول ‏ وفقا لا أنف بياقه ‏ على 
اتيانه أفعالا من شأنها الاضرار بالمصالح الاقتصادية 
للمجتمع الاشتراكى بتعامله فى النقد الاجنبى على 
خلاف القانون وعن غير طريق المصارف المعتمدة 
المرخص لها فى ذلك مما أدى الى المساس 
بالاتتصاد القومى وخطة التنمية وحرمان الدولة 
من السيطرة على سوق النقد الاجنبى وزيادة 
مواردها منه »© كما افصحت تلك الدلائل ايضا 
عن ان أموال المدعى عليهما الاول والثانية قد 
تضخمت بسنب نشاط المدعى عليه الاول فى 
الاتجار فى الممنوعات ‏ النقد الاجنبى - وفى السوق 
السوداء » واذ كانت المحكية لاترى فيما ساقه 
المدعى عليه الاآول من اوجه دفاعه وفيما ركن اليه 


من مستندات ما يزعزع يقيتها فى هذا الصدد » ومن 
ثم فقد قام المبرر لفرض الحراسة على لوال 
المدعى عليهما السالف بيانها تفصيلا عملا بالمواد 
؟ » ؟« رابعا » ١862‏ فقرة أخيرة من القانون رقم 
2" لسسرثة ١91/١‏ »© وذلك فيما عدا متنقتولات 
ومفروشسات محل اقامة المدعى عليه الاول التى 
سيق الاشارة اليها والكائنة بالشس قة رقم 5 
بالعقار خلف 1175 طريق الحرية فيكتوريا الرمل 
بالاسكندرية »© أذ استقر قضاء هذه المحكية على 
ان مثل تلك المنقولات مخصصة للاستممال الاسرى 
فلا تشملها الحراسة ٠‏ 


وحيث انه أعمالا للمادة /ا١‏ من القانون رقم 15؟ 
لسنة 191/١‏ » فان المحكية ترى تحديد المصروفات 
اللازمة لادارة الاموال المفروضة عليها الحراسسهة 
بواقع 205 من صاق ايرادها السنوى » كما ترى 
تقدير ميلع مائة حنيه نفقة شهرية شاملة للمدعى 
عليه الاول ومن يعول ٠‏ 


القضية رقم 8 السنة ١7‏ ق حراسات ٠‏ 
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تحرير عقود ايجار * تقاضى مبالغ كبيرة خارج 
نطاق عقود الايجار ٠‏ تحرير عقود بيع مشخل 
صدور قرارات تقسيمها مما حال من المشترين 
وتسجيل عقودهم وتعريض حقوقهم للبطلان 
وضياع حق الدولة من رسوم تسجيل وضرائب 
وملكية الشوارع والميادين والمرافق ٠‏ نظلم من 
غرض حراسة ٠‏ رفض ٠‏ 


المحكمة 
بعد ستماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قنانونا 5 


من حيث ان الوقائع على ما يبين من مطالعة 


7 العددان التاسع والتماشر”- الدلمنة”الثانية والستون 


اعمالا للمواد ؟ » ؟ © /ا١‏ 5/186 من القانون رقم 
لسنة ١97١‏ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين 
سلامة الشعب » قضت هذه المحكية فى 8؟/7/ 
0١‏ بفرض الحراسة على أموال المتظلمين مع 
تكدير و 11م » لائهم فى خلال 
الفترة من سنة ه/ا9١‏ وحتى عام ١941١‏ بدائرة 
محافظة القاهرة اتى المتظلم الو أفعالا من شسأنها 
الاضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى 
يأن تقاضى من مجموعة كبيرة من المواطنين ميال 
جاوزت مائتى آلف جنيه خارج نطاق عقود الايجار 
المدرمة بينه وبيتهم مستغلا حاجتهم الماسة للسكنى» 
كما حرر عقود بيع عرفية لعدد كبير من المواطنين عن 
مساحة حوالى 07 فدانا من الاراضى الزراعية 
على اجزاء قبل صدور قرارات تقسيمها من جهات 
الاختصاص مما حال بين المشترين وتس جيل 
عقودهم وعرض حقوقهم وأموالهم للضياع وعقودهم 
للبطلان وقد ترتب على ذلك ضياع حقوق الدولة 
من رسوم تسجيل وضرائب وملكية الغوارع 
والميادين والمراقق العامة فى حالة ما اذا كانت تلك 
الاراضى قسمت بمعرفة جهات الاختصاص مع ما 
سوف تتحمله الدولة من عبء انشاء المراأفسق 
اللازمة حفاظا على الصحة العامة » وياع 
للجمعية التعاونية لبناء مساكن القانونيين مساحة 
متر مريع بشارع الفريق عزيز المصرى 
بثمن قدره 5053 ألف جنيه قبض منه 590 آلف 
جنيه وامتئع عن تسليم الارض مخالفا بذلك شرو 
التماقد » وتهرب من سسداد الضرائب المستحقة على 
انشطلة مختلفة »© وامتنع عن الاشتراك فى الهيئة 
العامة للتأمينات الاحتماعية بالنسية للعاملين 
لديه مما ادى الى الاضرار بمصالحهم » كما تضخمت 
أموال المتظلمين نتيجة ارتكاب المتظلم الاول الافعال 
سالفئة الذكر ولاستيلائه بغير حق على الاموال 
العامة وهى اموال جمعية السنابل المعتبرة من 
الجمعيات العامة ذات النفع العام بأن باع لها 
عقار بمبلغ 6١‏ ألف جنيه قيض منه مبلغ 7١‏ الف 
جنيه وقام ببيع ذات العقار لاخرين سارعوا 
بنسجيل صحيفة افتتاح دعوى صحة ونفاذ عقدهم 
مما حال بين الجمعية المذكورة وتسجيل عقدها 
وعرضس أموالهم للضشياع س واد طعن المتظلمون ىق 
هذا الحكم أمام المحكية العليا للقيم قضت فق 


/5/1 يتقبول الطعن شكلا وفى الموضوع 
برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه 4 سدم 
المتظلمون الى المدعى العام الاشلتراكى قى 
٠‏ بتظلم طلبوا فيه احالته 0 
القيم للحكم يرفع الحراسة عن جميع الامسوال 
ارس اليهم » وذلك بمقولة 
ن ما أسند اليهم من وقائع غير صحيح فضلا عن 
القع له واد سحواك 
وبتاريخ 226 أحال المدعى العسيام 
الاشتراكى التظلم الى هذه المحكية لنظره مشفوعا 
بمذكرة طلب فى ختايها الحكم بعدم جواز التظلم ٠‏ 


وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد اسستقر (يراجع 
حكم الصادر يتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى التظلم 
رقم 15 لسنة ؟١‏ ق حراسات والمؤيد بعلم 
المحكية العليا للقيم ) على أن التظلم من الاحكام 
الصادرة من محكمة القيم بفرض الحراسة على 
المال غير جائز » ذلك بأنه يصدور القانون رقم 50 
لسنة ١98٠‏ بشأن حماية القيم من العيب الذى 
أباح فى المواد 9؟ وما بعدها للمحكوم عليه أن 
يطعن فى الحكم الصادر ضده من محكمة القيم أمام 
المحكية العليا للقيم لم يعد هناك ثمة وجه للتظنم 
من هذه الاحكام وفقا لنص المادة 5١‏ من القانون 
رقم 55 لسسنة 191/١‏ بتنظيم فرض الحراس.ة 
وتأمين سلامة الشعب لانتفاء العلة منه مما مؤداه 
ان فتح باب الطعن كان مصحويا بانغلاق ياب 
التظلم ؛ الامر الذى يؤكده ما نصت عليه المادة ١ه‏ 

من قانون حماية القيم من العيب من جواز طاب 
اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة من محكمة 
القيم فى الاحوال التى نصت عليها وللاسياب التى 
حددتها » وهو ما يقطع بان التظلم من تلك الاحكام 
أصيح غير جائز والا فقد طلب اعادة التظسر 
حكمته ولم يعد هناك ثمة مبرر للنص عليه ٠‏ هذا 
ومن ناحية أخرى ٠‏ فان القانون رقم 585 لسسنة 
الا6ا وقد كان ينظم نوعين من التظلم تفصل يها 
محكية الحراسة وتأمين سلامة الشعب » الاول 
منهما تنص عليه المادة الثامنة منه 'ويتعلق بأوامشرز 
التحفظ على الاشخاص »؛ والثانى منهما تنص عليه 
المادة الثانية والعشرون منه ويتعلق بأحكام قرض 
الحراسة على الاموال » وتنظم هذه المادة كذلتك 


قضاء محكمة القيم فى 


الاشستراكى طلب مصادرة الاموال فى الاصوال 
وبالاجراءات التى عددتها ٠‏ واذ صدر القانون رقم 
8 لسنة 198٠‏ لم يعرض للتظلم من أوامر التحنظ 
على الاشخاص وانما عرض لتلك التى تتحصل 
إأخكاخ قوضر! الدوامة هيا آوره ق! الفضحل 
الثانى منه تحت عنوان « احكم انتقالية » المادة ه56 
التى جرى نصها على أن « تبقى قائمة ونافذة 
الأحكام الضائرة بتري الدراينة بالتسبريطق 
لاحكام القانون رقم 5؟ لسنة 191/١‏ » ويجوز 
التظلم منها طبقا لاحكام هذا القانون بعد مضى 
ستة أشهر من تاريخ العمل به أو بعد مضى المدة 
التى كانت باقية على التظلم منها وفقا لاحكام 
القانون سالف الذكر أيهما أقل » واتبع ذلك بأن 
نص فى الفقرة الثانية منها على أنه لا يجوز ان 
تزيد مدة هذه الاحكام على خمس سنوات من تاريخ 
العمل بهذا القتانون أو السسنة الباقية لاتمام خمس 
سنوات من تاريخ صدورها أيهما أقل الا اذا كان 
3 العام الاشتراكى قد طلب بن الحيجة 

ن قتصادر لصالح الشعب كل أو بعض الاموال 
1 عليها الحراسة © وما احاد ينص المادة 
0 سالفة الذكر فى شسأن التظلم من الاحكام يفرضس 
الحراسة وانقضائها يمضى المدة كانت تنظم المادة 
١‏ > اذ كانت هذه المادة تعرض للتظلم من أحكام 
فرض الحراسة واجراءات تقديمه ونظره والفصل 
فيه » وتعرض أيضا لانقضاء الحراسة فى جميع 
الاحوال بانقضاء خمس سنئوات من تاريخ .سدور 
الحكم يفرضها ما لم يطلب المدعى العام الاثستراكى 
مصادرة الاموال المفروضة عليها الحراسة ٠‏ ذا كان 
ذلك » وكان من المقرر أن المنصوص كما لغى 
صراحة بالنص على ذلك فى قانون لاحق » تلغى 
ضمنا بتصدى المشرع لاعادة تنظيم ما كانت تواجهه 

من أحكام يوضع تنظيم مغاير © الامر الذى يقطع 
بأن المشرع الغى ما كان يتضمنه نص المادة الثانية 
والعشرين من القانون رقم #“السسنة١199‏ من 
أحكام تتعاة ق بالتظام من أحكام فرض الحراسة 
واعاء الحراسة بمضى المدة © ونظم تلك 
الاحكام فى المادة 16 من قائون حماية القيم من 
العيب التى يتعين ن اعمال احكامها والتى لا تجيز 


التحنة 5 


هذا التظلم الا كحكم انتقالى وبالنسية لما صدر 
من أحكام بفرض الحراسة قيل العمل يأحلال كام 
القانون رقم 6 لسنة ١518٠‏ دون تلك التى تصدر 
بعد العمل به من محكية القيم التى أنشضئت 
بمقتضاه » خلافا للتظلم من أوامر التحفظ على 
الاشخاص التى لم يعرض لها قانون ن حماية القيم 
من العيب ة متت كادي صما احكام القانون رقم 
4 لسن 9109 وتختمل بنظرها محكمة القيم التى 
آلت اليها كافة اختصاصات محكية الحراسسة 
وتأمين سلامة الشذسعب وفقا للمادة 5 من القانون 
رقم 56 لسنة ٠ ١18٠‏ لما كان ما تقدم ؛ فان 
التظلم المائل يكون قد قدم على غير سند من أحكام 
القانون مما يتعين معه القضاء يعدم جوازه ٠.‏ 


التظلم فى الدعوى رقم ١١‏ السنة ١١‏ ق حراسات ٠‏ 


18 
جلسة ؟١‏ فبرآير سنة ١947‏ 


عدم جواز الادعاء مدغيا امام محكيمة القيم ٠‏ 
الحراسة التى يطلب الى هذه المحكمة الحكم 
بفرضها تغاير تلك التى ينظمها القانون المدنى ٠‏ 
الحراسة فى مفهوم القانون 4" لسنة ١9171١‏ آنما 
هى تدبير تحفظى أو وقائى يفرض لمصلحة المجتمع 
كله يقض بتثبيت دعائم استقامة المسعى بين 
المواطنين والاشراف على حركة رآأسس المال عندما 
بتحرك صاحبه للاضرار بالمصائح العامة للمجتمع ٠‏ 
ويتولى الادعاء فى قضايا الحراسة مدع عام هو 
الذى يتولى اجراءات التحقيق السابقة على تقديم 
الدعوى الى المحكمة المختصة يفرض الحرااسة 
خوله القانون فى هذا المقام صلاحيات تقارب 
صلاحيات النيابة العامة فى الدعوى الجنائية ٠‏ 

محكمة القيم مشكله تشكيلا خاصا - بنظسر 
دعاوى طلب فرض الحراسة والحكم ٠‏ دلاقة ذلك 
ان هذه الدعاوى ئيست من قبيل الدعاوى المدنية 
وفقا للمادتين ١"؟١‏ و 7 من قانون المرافعمات 
محال الادعاء المدنى المحاكم المدنية المختصة ٠‏ 


لمادة ٠0‏ من قانون حماية القيمٍ من العيب رقم 
6 لسلة ١ه4هية!‏ تمنع الادعاء المدنى 8 

دفوع ببطلان أحراءات التفتيش +٠‏ وبطعلان 
التحقيق لحصولها فى غبية المتهم * وبعدم دستورية 
القانون 4 لسنة ٠١91/١‏ 

بطلان التحقيق لا بيترتب الا وفق احكام المادة 
65 اء ج فى حالكة الا ستجواب والمواجهمة فى 
حناية ٠.‏ 

بطلان الدثيل المستمد من التحريز لا يترتب لان 
مخالفتها بطلان لانها مجرد قواعد تنظيمية ٠‏ 

عدم وجود اساس قانونى للدفع بعدم دستورية 
القانون 5؟ نسنة بتنظيم فرض الحراسة 
وتآامسبن سلامة الشعب والقانون 1١‏ لسئة ١584١‏ 
باصدار قانون حماية القيم من العيب 

الحرااسة يكفى لفرضها على الشخص قيام 
اقدلائل الجدية على ارتكابه احدى الافعال الواردة 
بالمادتين ؟ و ؟ من قانون /الحراسة بقصد وقاية 
المجتمع ٠‏ 

مسلك الشارع فى التشريعات مثال ٠‏ المادة م4١٠٠‏ 
مكررا ! من قانون الاجراءات الحنائية والمضافة 
بالقانون ”5 لسنة ٠ ١9717‏ ألقاتون 5؟ لسنة 
بتنظيم غرض الحراسة ٠‏ 


عنصرى الخطر والمال ٠‏ ما يتزمه فرض 


الحراسة باعتبار انهما يكشفان عن خطورة 
الشخص على المجتمع ٠‏ 


توافر دلائل جدية قد قامت ضد المدعى عليهمم 
جميعا تكشف عن انهم أتوا افعالا من شانها 
الاضرار بالمصائح الاقتصادية للبلاد وافغساد 
الحياة السياسية فيها وان تضخم اموالهم كان 
بسبب استفلال نفوذهم قللصسلة التى تريطهم 
برئيس الجمهورية السابق واس تخدام الفثى فى 
معاملاتهم مع الحكومة والهيئات العامة والاستيلاء 
بفم وجه حق على أرض الدولة واقتحامهم الكثير 
من القطاعات وغزوهم العديد من المحالات مخائفين 
اللوائح والنظم الادارية ٠‏ ومتاجرين فى السسسوق 
السوداء وحصولهم على عمولات ضخمة من التجار 


مقابل التسهيلات التى يقدمونها ثهم ندى الادارات 
الحكومية والهيئات العامة ٠‏ ومستفيدين ايضا 
من الاستثناءات التى كانت مقرره مما افقد الثقفة 
بين الحاكم والمحكومين واثر تاثيرا سيئا على 
سياسة الانتفاح التى تسير عليها الدوقة والحياة 
الاقتصادية فيها والقيم الاجتماعية ٠‏ بحيث كاد 
الياس ان يفتك بروح الامة وكيان الوطن ٠‏ 


توافر ذلك موجب لانزال حكم القانون 4 لسنة 
التحفظ على المتهمين فى مكان آمين المدة 
لا تتجاوز سنة ويصدر من المحكمة أو من احسد 
مستشاريها ٠‏ عرضه خلال ستين يوما من تاريخ 
صدور الامر والا اعتبر كان لم يكن وزال اثره 
بقوة القانون ٠‏ جواز استمرار تنفيذ امر التحفظط 
مددا أخرى لا يتجاوز مجموعها خمس سنوات ٠‏ 
سقوط الامر بمضى خمس سنوات بقوة القانون ٠‏ 
جواز التظلم من اجراءات النقض اذا انقضدكت 
ستة سهور من تاريخ صدوره ٠‏ 


المحكمة مقيدة بالفصل فى الادعاءات المعروضة 
عليها ٠‏ ئيس لها أن تتصدى للفصل فى ادعاءات 
أخرى كسفت عنها الاوراق ولم تقدم الدعوى فى 
شانهم أمامها ٠‏ 

( مثلها النقض رقم © وه س 5 حراسسات 
جئلسة / ديسمبر سئة ٠ )١98٠١‏ 


بالجلسة المنعقدة علنا بمقر دار القضاء العالى 
بمدينة القاهرة ٠‏ 

فى بوم السبت 55 من ربيع الآخر سنة ١5٠5‏ ه 
الموافق ؟١‏ من فبراير سنة 15475 م ٠‏ 

المؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / احمد 
رفعت خفاحى نائب رئيس محكمة النقض وعضوية 
السادة المستشارين : 

فهيم عبد الحليم الرفاعى - رئيس محكمسة 
الاستثئاف بمحكمة استتناف القاهرة ٠‏ 


وسليم عليوه المسلمى - رئيس محكمة 
الاستئناف بمحكمة استثناف قنا ٠‏ 
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ومحكمد موسى دياب - المستشار بمجكمة 
استتئناف القاهرة ٠‏ 

والشخصيات العامة السادة : 

حوزيف تائرس يوسف - رئيس محكمة 
استئناف ١‏ اس كندرنة سابقًا كل لمهندس/ 
صلاح الدين محمد فهمى - وكيل ول وزارة 
الاسكان » وكمال الدين حسنى رضا ‏ وكيل 
أول وزارة الزراعة ٠‏ 

وبحضور السيد المستشار/حسنى عبد الحميد 
معوض ‏ مساعد المدعى العام الان شستكر اكى 
ومين السر السيد/عبد العزيز عمر- وكيل القسم 
الحنائى بمحكمة النقض ٠‏ 

أصدرت الحكم الاتقى : 


فى الدعوى المقيدة بجهاز الللدعى العام 
الاشتراكى برقم 77 لسنة 1587 وبجدول المحكية 
برقم 54 سنة ١7‏ ق حرأسات ٠‏ 
المرفوعة من : 
السيد المدعى العام الاشتراكى 


. 


ضسدق ه: 
١‏ أحمد عصمت محمد السادات ٠‏ 


؟" ب السادات احمد عصمت محمد السادات 
وشهرته جلال احمد عصمت محمد السادات وبتخذ 
أسما آخر السادتى احمد عصمت محمد الساداتى ٠‏ 


- طلعت احمد عصوت السادات ٠‏ 
؟: ب محمد أنور أحمد عصمت محمد السادات ٠‏ 


ه - نادية احمد عصمت محمد السادات ٠‏ 
الوهقائعمع 


احال المدعى العام الاشتراكى المدعى عليهم الى 
محكية القيم لانهم حتى ١545/٠١/٠١‏ بدائرة 


محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة والغربية 
والمنوفية والفيوم والسوويس بجمهورية مصر 
العربية : 

أتوا أفعالا من شأتها الاضرار يالم الح 
الاتتصادية للمجتمع وافساد الحياة السياسية فى 
البلاد » كما تضحمت أموالهم وأسرهم , 
استغلال النفوذ اعتمادا على صلة القرابة التى 
تريطهم بالسيد ركيسن الجمهووية الراحل المرعوم 
محمد انور السادات »© واستخدام الفش والتواطؤ 
فى تنفيذ عقود التوريدات مع الحكومة والهيئات 
العامة » والاتجار فى السوق السوداء ٠‏ والتلاعب 
بقوت الشعب » والاستيلاء بغير حق على الاموال 
العامة والخاصة المملوكة للدولة والاف- خاص 
الاعتبارية على النحو التالى : 


آولا : المدعى عليهم جميما : 
استغلوا نفوذهم لدى المسئولين يوزار» 
|1796 م؟ خشب أنواع مختلفة ٠‏ 
ب 15١‏ طن حديد تسليح ٠‏ 


جد 1١86٠‏ طن أسمنت ٠‏ 


د ٠196م‏ مسطح زجاج © 4 1 مم * 

ه  186٠‏ م؟ قيشائى أبيض وأسود + حصة 

افظة الفيوم * 

و 1١١‏ طن كريقال ٠‏ 

وذلك على خلاف ما تقضى به القواعد المتيمه 
واتحروا فيقافى السوق السوداء ٠‏ 
ثانيا : المدعى عليهم جميما ايضا : 

استغلوا نفوذهم لدى المسئولين بهيئغسة 
المواصلات السلكية واللاسلكية ومحجاخدفة 
الاسكندرية فى الحصول على ما يزيد على المائة 
خط تليفونى وتلكسر ولاسلكى سيارات وأجهزة 
نداء آلى على خلاف ما تقضى بها القواعد المعمول 
يبهاء 


العددان التاسع والعاشر- السسنة الثانية والستون 


ثالثا : المدعى عليه الاول : 


استغل نفوذه لدى المسئولين بشركلة 
التمر لفيفاعة الواسير > الضتب ىق الحمجحوؤل 
على 54٠٠‏ متر مواسير صلب بلا يوصة على خلاف 
ما تقضى به القواعد المعمول بها وف فترة كان 


وأتجر يهافى السوق السوداء*. 


رابعا : المدعى عليه الاول أيضا : 


امنْتغل نفوذه لدى المسئولين بمحافظة دمياط . 


للوكة 3 المجاية ولس مرح يداحي ها للاتراف:” 


خامسا : المدعى عليهم الثلاثة الاول : 


استغلوا نفوذهم لدى المسئولين بشركات 
الانكان المكرجية ق العصول على يجيوفة كوه 
من الوحدات السكنية تمليكا وايجارا وقاهموا 
بتأجير الغالب منها مفروشا بقصد تحقيق الربسح 
على النحو المبين بالتحقيقات . 


سادسا : المدعى عليهما الاول والثالث : 


استخدما الفشش والتواطؤ فى عقود التوريد 
وتلاعبا بتوت الشعب وأستغلا تفوذهما لدى 
المسئولين بوزارة التموين والهيئة العامة للسلع 
التموينية بأن استوردا لحساب الاخير 5٠٠٠٠‏ طن 
من اللجوم من اسبانيا وامرت السلطات المختصة 
بادخالها الى البلاد وبيعها للجمهور رغم ما ثبت 
بها من أنها مذبوحة على خلاف أحكام الشريعهمة 
الاسلامية واوعيتها الدموية ممتلئه بكميات كبيرة 
من الدماء وفى-حالة سيئة ولم تكن .البلاد فى خلال 
هذه الفترة فى حاجة ملجئه لاستيراد اللحؤم لوجود 
رصيد كاف منها ٠‏ 
سابعا : المدعى عليهما الاول والثائث ايضا : 

استغلا نفوذهما لدى المسئولين.بشركة 
طنطا للكتان والزيوت فى الحصول على ١6٠٠٠‏ 
لوح من الخشب الحبيبى على خلاف ما تقفى به 
التواعد المعمول بها واتجرا بها فى السوق 
السوداء ٠‏ 


ثامنا : المدعى عليهما الاول والثالث أيضا : 
أضرا بالمصالح الاقتصادية لقطاع عريض من 
المواطنين بأن قاما بانشاء جمعية تحت أسسم 
على مبالغ كبيرة من أكثر من اربعمائة وخمسين 
مواطنا مقابل تسليمهم قطع من الاراضى الفضاء إو 
لنفسيهما على النحو المبين بالتحقيقات ٠‏ 


تاسعا : المدعى عليهما الاول والرابع : 
استغلا نفوذهما لدى المسئولين بشركة طنطا 
للزيوت والصابون فى الحصول على ه15 طن 
جلسرين كيماوى وصناعى على خلاف ما تقضى 
به القواعد المعمول بها واتجرا بها فى السوق 
السوداء 4 
عاشرا : المدعى عليه الثانى : 
استغل نفوذه لدى المسئولين بوزارتى الصحة 
والتموين واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية فى 
الحصول على :٠٠‏ طن من الالبان الجافة والمحظور 
بيعها لغير المصائع المحدده بمعرفة وزارة الصناعة 
وباعها لافراد لا يملكون هذا النوع من المصانع 
قاموا باستخدامها فى غششى اللين الطبيعى والجبن 
بماتشر بالبحة السابة للمواطنين :+ 


حادى عشر : المدعى عليه الثانى ايضا : 


حصل بطريق التواطؤ والغثشى والرشوة عنى 
كميات كبيرة من الدو اجن والبيض من الشركة العامة 
للدواجن والشركة المصرية للحوم والدواجن ومندوبى 
الجمعيات الفئوية واتجرا بها فى السوق السوداء ٠‏ 
ثانى عشر : المدعى عليه الثانى ايضا : 

استولى على قطعة ارض مملوكة للهيئة العامة 
للسكك الحديدية يمنطقة أمبابه بأن وضع اليد عليها 
يدون سند وحصل على خطاب من موظفى الهيئة 
الغير مختصين يفيد ‏ .على غير الحقيقة - ان 
الهيئة فى سبيل التعاقد معه بشأنها وذلك مقابل 
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عبن كال اسلضاء اللوطق التكون أعان منبيل 
رشوة وبناء على هذا الخطاب واستقلال نفوذه 
ل اللكتولين بحو قال الجيرة مضل تسن 
خم ناقامة مبان على الارض القكورة. + 


اث عسر : المدعى عليه الثانى أميضا : 


استغل نفوذه لدى المسئولين بشركة الحديد 
.سلب فى الحصول على كميات كبيرة من انتاج 
نركة المأذكورة رغم ان الانواع من هذا الانتتاج 
ن لايمثل فائضا ولايباع الا للمصائع لاعددهد 
منيعه وقد حصل على نسبة ه5/ من هذا 
نوع من الانتاجىحين ان الحصة المقرر بيعها منه 
سائع القطاع الخاص كله 57/ فقط » وتنازل عن 
نود المترمة بنئة وبين الشركة ق هذا الس :ده 
اير مما أدى الى تهريهم من مس دا الضرائب 
ستحقة عليهم » وكان ذلك بناء على تعديل أجراء 
سجل التجارى لشركته أضاف بمقتضاه الى 
ماطها عبارة ‏ الاتجار وتصنيع منتجات شركة 
حديد والصلب » رغم عدم امتلاكه لاية مصانع 
منغلا فى ذلك نفوذه لدى المسئولين بالغرفة 
جارية بالجيزة ٠‏ 


عشر : المدعى عليه الثانى أيضا : 


امدفل نفوذه 'لدى اكول بشتركة خلنستوان 
سناعات غير الحديدية فى الحصول على كميات 
ردن أنتاجها وتنارل من 'العقود المبرمة بينة 
بن الشركة فى هذا الصدد للغير مقابل حصونله 
ى ربح رغم أن العقود تحظر عليه التنازل ويذلث 
بل اللمتنازل اليهم: التهرب: من سداد الضرائب 
اس عشر : المدعى عليه الثانى أيضا : 

حصل على عقد ايجار بمساحة 56٠0٠‏ متر 
ريق صلاح سالم مملوكه للدولة باسم زوجته 
نازل عنها لاخر رغم ان عقد الايجار يعر 
نازل ٠‏ 


ادس عششر : المدعوع عليه الثانى أيضا : 


الثانية كمقر لشركة تاباتا دون أن يدفع المستحق 
عليه متابل تتغمر الاستعمال ٠‏ 


سابع عشسر : المدعى عليه الثانى أيضا : 
تمكن بطريق التواطق مع المسئولين بيذ » 


تشيس الاهلى من صرف مبلغ مائتى ألف جنيه 
تقريبا من حسابه لدى البنك المذكور يعد صدور 
قرار المدعى العام الاشتراكى بمنعه من التصرف 
فى أمواله وادارتها وبغد ابلاغ القرار المذكور الى 
اليك ٠‏ 


ثامن عشر : المدعى عليه الثالث : 


استخدم الغثى والتواطؤ فى عقود التورييد 
وتلاعب بقوت الشعب واستغفل ثئفوذهالدى 
المسئولين بوزارة التموين بأن استورد لحساب 
الهيئة العامة للسلع التموينية 5٠٠٠‏ طن صلصة 
وبعد أن قام المورد بقبض الثمن كاملا وردت الكمية 
بعجز قدره ١٠١٠٠١‏ طن كما تبين ان من الكميسة 
الواردة ١10٠٠‏ طن غير صالحة للاستهلاك الادمى 
تم اعدامها وذلك كله رغم ان البلاد لم تكن فى حاجة 
ملجئه الى قبول هذه الصفقة لوجود رصيد كاف 
من الصلصة فى تلك الفترة » وهو الامر الل ذى 
الحق بالخزانة العامة خسارة تقارب المليونين من 
الجليهات : 


تاسع عثشر : المدعى عليه الرابع : 


استفل نفوذه لدى المسئولين بوزارة التميوين 
عان خوريم خطين اليين لانتاع الخير املد 
النوع من الخبز وكثرة ما بهما من عيوب مما أدى 
الى توقفهما عن الانتاج ٠‏ 
عشرون : المدعى عليه الرابع أيضا : 

استغل نفوذه لدى المسئولين بشركة مطاحسن 
التخاله على خلاف القتواعد المه ول بها والاتجار 
بهافي السوق السودان ٠‏ 


فى العددان التاسع والعاشر- السنة الثانية والستون 


واحد وعشرون : المدعى عليه الرابع ايضا : 

استفل نفوذه لدى المسئولين بشركة النشا 
والخمير فى الحصول على تصريح بصرف كبمية 
كبيرة من الرايسوماتيك لصالح شسخص آخر على 
خلاف ما تقضى به القواعد المعيول بها مقايبل 
حصوله على مبلغ آلف جنيه منه ٠‏ 


0 
م 04 ل مو 
طريق النصب والتزوير تورا وايهامهم بالتدحخل 
لدى المسئولين لقضاء مصالحهم تارة »© والتهديد 
بالايذاء تارة اخرئ » ومن بين هؤلاء المواطنسين 
والشركات والهيئات محمد الدمرداشصش ساعدة ) 
يحيى عبد الله الستنحق ‏ احمد السيد خليل 
عويس ب هانم راتب سعيد - محمد عبد العزيز 
محمد عبد الحليم عاصم - محمود أحمد سردينا 
ل محيد رشساد موسى مرتجى - أمئه محمد 
عبد المنعم - عبد اللطيف احمد عيد الرحمن ل 
ورثه المرحوم احمد عبد الكريم جرانت - ال لسيد 
سليم محمد س حسن مصطفى مشرفه ‏ الياس 
قطه - صلاح عبد الحميد ‏ رفعت حسن شحاته 
عيد الحميد مصطفى ابراهيم - خريسسنتى 
كحي لكر مد يعد قد 
كو ا ا كد وزارة الزر 0 
الهيئة المصرية العامة للاوقاف - مصلحطة 
المناجم والمحاجر -: شركة الشمس للتجسارة 
للشحن والتفريع » 
ثلاثة وعشرون : المدعى عليهم ايضا : 
امتنعوا عن سداد الضرائب المستحقة عليهم 
لمصلحة المرائب ٠‏ 
المدعى عليهم جميعا : 
تت اكات المستحقة 


اربعه وعشرون : 


أمتنعوا عن سداد كامل الإشتر 


عليهم لهيئة التأمينات الاجتماعية عن العاملسين 
وطلب المدعى العام الاشتراكى الى محكمسسة 
القيم ٠.‏ 


وزوجتى المدعى عليهما الاول والثانى والتسى 
تضخمت يسيب نشاطهما غير المشروع انف 
البيان وهم : 

١‏ - زينب محمد سليم - زوجة المدعى عليه 
الاول ٠‏ 

؟ ‏ عيد الحليم احميد عصمت الس ددات 
وشهرته عفت أبن المدعى عليه الاول ٠‏ 


المدعى عليه الاول ٠‏ 
5 ل عباسن أحمد عصمت السددات ابن 
المدعى عليه الاول ٠‏ 
احمد حسن عبد المنعم ميز ‏ زوج ابنة 
المدعى عليه الاول ٠‏ 
1 هدى احمد عبد اللطيف ‏ زوجة المدعى 
عليه الثانى ٠‏ 


والموضحة جميعها بالمراكز المالية. 

وذلك عملا بالمواد ؟ » ؟ / أولا / ثانيا / رأبعا / , 
خامسا » 18 / آخيره من القانون رقم 55 لسنة . 
المشار اليه ٠‏ 

ثانيا : اصدار قرار باستمرار تثفيذ الاير 
الصادر من المستشار المنتدب من محكية القيم 
بتاريخ 8؟/ /٠١‏ 191437 بايداع المدعى عليهم الثلائة 
الاول فى مكان أمين لدة سنة درءا لخطرهم على 
المجتمع وعملا بالمادتين ؟ » 8 من القانون المتةقدم 
الذكر ٠‏ 

الوقالائم, 
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الدعوى جلسة 18 من الضهر ذاته ٠‏ ثم تداولت 
القضية بالجلسات التى سمعت فيها الرائعة على 
بعد سين بياضر ها ٠+‏ وتافداق جل انها عدن 
مساعد المدعى العام الاشتراكى الوصف بالنسبة 
للتهمة الاولى على النحو التالى : 


أولا : المدعى عليومجميعا : 

استغلوا نفوذهم لدى اممسئولين بوزاره 
الاسكان والشركة العامة للخزف والمصينى فى 
الحصول على الحصص الاتى بيانها من مواد 
البناء : 

1--5ه/!١‏ م" خشب أنواع مختلفة ٠‏ 

ب هر 11/75 طن حديد تسليح ٠‏ 

ج- 575757 طن أسمنت ٠‏ 

د 1855م مسمطح زجاج ؟ “امم 9< 

ه ‏ ودر5950031؟ م1 قيشانى أبيض وأسود ٠‏ 

و- 1١١‏ طن كريتال ٠‏ 1 

وذلك على خلاف ما تقضى به القواعد 
المتبعه واتجروا فيها فى السوق السوداء ٠‏ 

كما طلب مساعد المدعى العام الاشستراكى فى 


جلسة آخرى اصدار قرار بالتحفظ على كل مسن 
المدعى عليهما الرابع والخامسة فى مكان أمين لمدة 


سئة ٠‏ 
ثم جل النطق بالحكم لجلسة اليوم ٠‏ 
المحكمة 


بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع ع لى 
الاوراق والمداولة قانونا ٠‏ 


ملخص الوقائع فى يقين المحكمة : 

من حيث أن واقعات الدعوى - حسسسيما 
استقرت فى يقين المحكمة من مطالعة أوراقها 
والتحقيقات التى تمت فيها وما دار بشأنها بجلسات 
المرافعة ‏ تخلص ف أن المدعى عليه الاول أحمد 


عصمت محمد السادات بعد أن حصل على قهادة 
اتمام الدراسة الابتدائية عمل فى الاربعينات كاتبا 
متطوعا بسلاح الحدود ثم نقل بعد ذلك الى فصيلة 
الدراجات البخارية بالطرق الصحراوية » وكان 
مرتبه الشهرى وقتئذ لا يتجاوز خمسة جنيهات » 
وكائت ممتلكات عائلته كلها فدانا ونصف فدان 
يزمام ناحية ميت أبو الكوم محافظة المنوفية ٠‏ 
ولضيق ذات اليد ولضآلة مرتبه ترك عمله فى 
غضون عام ١5560‏ ليعمل سائقا لاحدى سيارات 
نقل المازوت ثم لاحدى سيارات الاتوبيس .٠‏ 


.وف أوائل الخمسينات أصبح المدعى عليه الاول 
سمائق السيارة والحاصل على الشمهادة الابتدائية 
وكيلا لجريدة الجمهورية بمحافظة الغربية دون ما 
سند من خبرة يؤهل لشغل تلك الوظيفة » نقل 
بعدها الى المؤسسة العامة للنقل البرى حيث 
عين فى وظيفة مدير فرع السويس التابع لشركة 
فى الفنتترة من 1١‏ حتى ا 
يمرتب شهرى قدره ثمانون جنيها » ثم أوقتف عن 
عمله لاتهامه مع آخرين باختلاس ميلع كبير يربو 
على مائة ألف جنيه من المؤسبسة التى يعمل بها 
موضوع الجناية رقم 59948 لسنة ١933‏ 
السويس ٠‏ 

وخلال الستينات انساق فى تيار الجريمة التى 
تهدف الى العدوان على المال بغية الكسب الحرام 


. واقتناس الفوائد المادية.من أوفر سبيل ولو كان 


الشيطان طريقا ٠‏ فأصدر عديدا من الشيكات 
بدون رصيد حرر عنها محاضر الجنح أرق مم 
١‏ ألسئة ١05 2 ١95١‏ لالسسنة 1١9559‏ » 
١55+‏ لسنة 21931١‏ هه لسسنة ١955959‏ 2 
5 لسنة 5١١1١56 ١95315‏ لسنة 19735 مصر 
الجديدة » ثم صدرت ضده أحكام كثيرة قضت 
بخيسه لاتهامه ى هذه القضايا ٠‏ وسولت له 
نفسه المريضة اصطناع مخالصة مزورة تفيد 
سداد قيمة اليك موضوع الجنحة الاخيرة رقم 
5*٠‏ لسنة ١937‏ مصر الجديدة فوجهت اليه 
النيابية العامة تهمة التزوير فى محرر عرثى © وقد 
استطاع بهذا المال الحرام الذى جمعه من القيسام 


بيعض الاعمال التجارية وانشاء عدد من الورششى 
والجراجات ٠‏ 


وفى السيمينات اتتهز مع ابنائه المدعى عليهم 
الاربعة الاخرين وهم السادات أحمد عصمت 
محمد السادات وشهرته حلال ويتخذ اسما آخر 
« الساداتى أحمد عصمت محمد السسبدداتى (( 
وطلعت أحيد عصمت السادات ومحمد أنور أحمد 
عصت محمد السادات ونادية أحمد عصمت 
محمد السسادات رغم صغر أعمارهم وعتم 
خبركيم حا انهزوا جيعا منلة الدري'الفكدى 
تربطهم برئيس الجمهورية السابق فأخذوا يعيثون 
فى الارض فسسادا دون وازع من ضمير ودون رقيب 
أو احسيب © فاقتحموا عددا كيرا من القطاعات 
مخالفين اللوائح والنظم الادارية متجرين بالنفوذ 
لداق يمهن غبار الممنتولت نتطلين نيهم الحرانهم 
أواحهلهم وتفالكهم على منلاسهم عار يتين 
خدماتهم على آصحاب البيوت الصتامية والتجارية 
فى خارج البلاد استعمالا لنفوذهم بصفة كبيرهم 
وهو المدعى عليه الاول الشقيق الاصغر لرئيسس 
الجمهورية السابق واولاده باقى المدعى عليهسم 
لتمثيل مصالحهم ولو كانت غير مشروعة وتقديم 
تسهيلات لهم عند تعاملهم فى مصر على حساب 
المصلحة العامة ولو كان فى ذلك اضرار بالمال 
العام وبتوت الشعب ويسمعة مصر فى الحارج 4 
هادفين من ذلك الى الاثراء غير المشروع وتكوين 
ثروات طفيلية » زاعم ينان أحدا لن يستطيع 
أن يمسهم لالتصاقهم الشديد نرئيس الجمهورية 
الدولة السابق والصلة التى تربطهم به » واهمين 
ان مصر ضيعة تركها لهم آباؤهم وهم لهما 


٠ وارثلون‎ 


فاتقيلوا كالثعالب الضالة يتصيدون ضحاياهم 
ويمتصون دماءهم ويخريون اقتص هك مصر 
ويلتهمون من خيرأته ويفسدون الحياة السياسية 
فى البلاد ء لا هم لهم الا السطو والثهب وجمسع 
والائثانية وحب الذات » متخذين الحيلة والنصب 
والوساطة والرشوة وفرض الاتاوات بالارهاب 
والتهديد ركابا الى اثمهم وعدوانهم بغرض الكسب 


السريع » دون اكتراث بأحكام القان ون ودور 
النظر الى انهم بذلك يخرجون على مبادىء التي 
ويخالفون ابسط قواعد الاخلاق » ذلك أن 
نفوسس لهثت وراء الثراء فداست باقدامها كل القب, 
الانسانية والانسان أيقسا » ينها يصدق عليهم وبق 
أنهم عصابة المافيا التى ظهرت فى مصر ونشرت 
فسادها فى أرجاء اليلاد ٠‏ وفى الوقتت لل ذى 
يعيش فيه أفراد الشعب تحت وطأة الحاجة ظلت 
هذه الفئة الطفيلية تسرع وقسرع دون رادع ال 
ان اسعطاعت بوسفلها الخنيكة كين خروك 
طائلة تقدر بالملايين من الجنيهات بالئسبة لكل 
واحد منهم » كل ذلك بعد أن انقضوا على كل مما 
هو محرم فارتكبوا من الافعال الضارة بالمجتمسع 
الاين رات ولا آذن تيت ولا اخطر على فلت 
بشر» اذ بخشبت قلوبهم وتكلسستضمائرهم » ولم 
يرحموا مصر وهى تشكو وقئن من اقتصاد مرهمق 
يعيش أغلب الناس فيه تحت حد الفقر معتقديسسن 
أنهم بمنأى عن مخالب القانون وانيايه وأنهم 
أسياد مصر وفوق المحاسبة ومتناسين ان الله 
يمهل ولا يهمل وأن يوم الحساب آت لا ريب فيه . 
فسطوة القانون قائمة ولا أحد فوق المساعلة ولا 
احد فوق القانون » وشرعية النظام القائم على 
الطهارة ونظافة اليد وسلامة المسلك نافذة للضرب 
على رأس كل منحرف ومستغل وللقضاء على كل 
معتد آثيم * 


وآية ذلك ما أسفرت عنه الاستدلالات وكشفت. 
محالا من المجحالات ولم يرحموا بناءا من القطاعات" 
الا واستعملوا نفوذهم فيه للاثراء الحرام ٠‏ ففى 
مجال التموين وقوت الشعب قام المدعى عليه 
الثالث طلعت أحمد عصمت محيد السادات 
باعتباره مألكا مع المدعى عليه الاول أحمد عصمت 
محمد السادات لشركة الشرق الاوسط للمشروعات 
والتوزيع بالتوسط لدى هيئة السلع التموينية 
التى يتولى رئاستها وزير التموين السيد / أحمد 
نوح لكى تقبل استيراد كمية من اللحوم من الخارج 
فى وقت لم تكن البلاد فى حاجة ماسة الى هذ 
اللحوم ونتيجة نفوذهما تعاقدت الهيئة على هده 
الصفقة وتنفيذا لهذا التعاقد وردت شركة نورد 
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بلقنو النحانيا وال يها فق مر الدقين عليه 
الثالث الفين وخمسمائة طن من اللحوم ودخلت 
تلك اللحوم البلاد وقبلها المسئولون بوزارة التموين 
وهيئة السلع التموينية رغم ما ثبت لديهم من تقارير 
لجان معاينتها قبل توريدها ولجان فحصها عند 
ورودها أنها معدة اعداد!ا سيئًا وأوعيتها ممتلئئفة 
بالدياء ؤخائلة لللت المريع ومفى على ذبحي 
فترة طويلة ولم يكن الذيح وفق أحكام. الشريعة 
الاسلامية الغراء ومع ذلك بيعت هذه اللحوم فى 
الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة التموين لافراد 
الشعب رغم ما اعتراها من فساد وعدم شرعية ٠‏ 
ولم يقنع المدعى عليه الثالث باستيراد هذا النحم 
الفاسد بل قام كذلك بصفته ممثلا للشركة العربية 
التوسرية لللشروهات.والقبية بالتوسحط لدى 
هيئة السلع التموينية ذاتها عازما توريد ستة آلاف 
علبة من صلصة الطماطم من انتاج شركة البخير 
المتوسط للتنمية والمشاريع ولئنفوذه لدى المختصين 
اسندت اليه هذه العملية بالامر المباشر من وزير 
التموين السيد / أحمد نوح وبعد أن قامت الهيئة 
بسداد ثمن الصفقة كاملا واستلمه المورد وردت 
الكمية المتعاقد عليها فاذ بها عجز كبير وكمية تالفة 
غير صالحة للاستهلاك الادمى فتم اعدامها وخسرت 
البلاد نتيجة لذلك مبلغا ضخما يقدر بحوالى 
مليونين من الجنيهات ٠‏ 


كذلك قام المدعى عليه الثانى السادات أحمد 
عصمت محمد السادات بإستغلال تنوذه لدى 
المسئولين بوزارتى الصحة والتموين واللجنة 
العليا للمساعدات الاجنبية وتمكن من الحصول 
على اربعمائة طن من الالبان الجافة منزوعة الدسم 
التى ترد للبلاد من المعونات والمساعدات الاجنبية 
رغم ان ادارة مراقبة الاغذية بالادارة العسسامة 
مكافحة الامراض المعدية اعترضت بتساريخ 
ككا/راطرواوا على بيع تلك الالبان للشركة التى 
يمتلكها المدعى عليه المذكور لان هذا النوع مسن 
الاليان لا يجوز تسليمه الا لمصانع الالبان المرخص 
لها بالبسترة والتصرف فيه يبيعه لشركة المدعى 
عليه مما يعرضه للتسرب واساءة استخدامه اذا 
ما بيع لتجار الالبان الامر الذى يعزض الصحة 
العامة للخطر » ورغم ذلك فقد قام المدعى عليه 


ببيع تلك الكمية التى حصل عليها لتجار لا يملكون 
مصائع مستوفاة للشروط الصحية المقررة يسسعر 
مرتفع عن سسعر الشراء ودون أن يبالى يما ترتب 
على معتكةنيق اختتد اكد المرر تصبخة الفنعت ٠‏ 
وفضلا عن ذلك ققد استغل المدعى عليه المذكور 
تفوذه لدى المسئولين بالشركة العامة للدواجن 
والشركة المصرية للحوم والدواجن ويعض 
الجمعيات التعاونية الفئوية فتقدم اليهم مستغلا 
نفوذه طالبا تخصيص كمية كبمية من الدجاج 
والبيض زاعما كذيا أتها من أجل تغذية العاملين 


: بشركة تاباتا المملوكة له ولكنه كان يقوم بتوزيجها 


على الفنادق ومحلات الدجاج الخاص بأسعار 
تريو كثيرا عن سعر الشراء » كل ذلك كان فى وقت 
يعانى فيه عامة الشعب الكثير فى سبيل حصولهم 
على نصيبهم من الدواجن والبيض ٠‏ كذلك قام 
المدعى عليه الرايع محمد أنور أحمد عصمت محمد 


السنادات باستغلال نفوذه لدى المسئولين بوزارة 


التموين فبعد أن رسى عطاء توريد مخيز آلى للشركة 
العامة لمخايز القاهرة الكبرى على شركة فنكلر 
الالمانية والتى كانت قد اختارت اللواء المسيرى 
وكيلا تجاريا لها فى مصر الا أنها استبدلته بالمدعمى 
عليه الرابع بعد أن أمتنع اصحاب تلك الشركة بانه 
سوف يعمل على تسهيل تنفيذ تعاقدها مع وزارة 
التموين للصلة التى تربطه برئيس الجمهورية 
السابق وقد تمكن بنفوذه ويعاونه فى ذلك كل من 
السيد / عبد الرحمن الشاذلى وزير التموين 
قيادة الثورة من حمل السيد / ناصف طاحون 
وزير التموين السابق على قبول توريد خطين آليين 
من الشركة المذكورة غير مطايقين للمواص فات 
المتعاقد عليها ونتج عن ذلك تكرار تعطلهما فى 
الانتاج لفترات طويلة والتأثر يذلك على الكميات 
المطروحة من الخبز للكادحين من المواطنين ٠‏ كما 
تمكن بنفوذه أيضا لدى الشيركة العامة للمخابن من 
حملها على التعاقد مع شركة دوسر الهولندية التى 
يمثلها فى مصر لتوريد ثمانى مخايز نصف آلية لانتاج 
الخيز الافرنجى » على الرغم من أن السعر الذى 
تقدمت به هذه الشركة فى المناقصة لم يكن اقغلل 
الاسعار فضلا عن عدم جودة مخابزها مما أدى الى 
تعطيل غالبيتها بعد التوريد ٠‏ هذا الى أن المدعى 
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عليه المثمار اليه قد استغل نفوذه لدى المسئولين 
بشركة مطاحن شمال الاسكندرية فرغم عستم 
صدور موافقة من الامانة الفنية بوزارة التموين 
على بيع أى كمية من النخالة والتى تصرف لمصانع 
الاعلاف ومربى الماشية الا أنه تمكن من صرف 
كمية كبيرة من النخالة بدون وجه حق وعلى خلاف 
القواعد المقررة فى هذا الشان وباعها فى السوق 
السوداء بسعر مرتفع - كما استطاع كذلك 
مستغلا نفوذه لدى المسئولين بشركة النشا 
والخميرة من التصريح له يصرف كمية كبيرة من مادة 
الرابسوماتيك على خلاف القواعد المقررة فى توزيع 


هذه المادهة ٠‏ 


وفى مجال الصناعة قام المدعى عليهما الاول 
والثالث باستغلال نفوذهما لدى المسئولين بشركات 
الدفاع العام وتمكنا من صرف خمسة عشر آلف لوح 
من الخشب الحبيبى على خلاف القواعد المقررة ‏ 
وقام المدعى عليه الاول والرابيع يصرف خمسسة 
وأربعين طنا من الجلسرين الكيماوى والصناعى 
زاعمين انهما من أصحاب الشركات الكيمائية 
الصناعية فى وقت كانت السوق تعانى من ازمة 
حادة فى هذه المادة ٠‏ وقام المدعى عليه الثانى 
باستغلال نفوذه لدى المهندس فؤاد ابو زغله 
رئيس مجلس ادارة شركة الحديد والصلب المصرية 
واستطاع الحصول على كمية كبيرة من انتاجها 
بعد تعديل عقد شركته بأآن اضاف الى اغراضها 
التصنيع والاتجار فى منتجات الحديد والصلب على 
خلاف الواقع اذ آنه لايملك اية مصانع يلزم لها مثل 
هذا الانتاج الذى حصل عليه كما قام بالحصول 
على كميات أخرى من انتاج شركة حلوان للصناعات 
غير الحديدية ‏ وفضلا عن ذلك فقد استفل المدعى 
عليهم نفوذهم وتمكنوا من الحصول على كمي ات 
كبيرة من المواسير والاسمنت وحديد التسليح 
والزجاج والكيشانى والاخشاب زاعمين أنهما 
لشروعات حقيقية ولكنه أتضح أنها وهمية فصرف 
لهم المسئولون هذه الكميات ثم باعوها هم فى السوق 
السوداء وحققوا من جراء ذلك أرباحا طائلة ٠‏ 

وف مجال الاسكان اسسن المدعى عليه الاول 
جمعية تعاونية سميت باسم جمعية ميت أبو الكوم 
الاسكان التعاونى عين نفسه فيها رئيسا لمجلس 


ادلرتها وابنه المدعى عليه الثالث نائبا للرئيس ٠‏ 
ولم يكن غرضهما من ذلك المساهية فى حل ازمة 
الاسكان بل كانا يرميان الى جمع المال الحرام 
فأخذو١‏ من عديد من المواطنين مبالغ كبيرة من المال 
واهمين أياهم بأتهما سيقومان بتسليمهم قطعا من 
الارض الفضاء أو وحدات سكنية ولكنهما لم ينفذا 
ما التزما به بل خرجا على اغراض الاس كان 
التعاونى متلاعبين فى الاموال التى جمعوها 
مختلسين مبالعٌ طائلة بوسائل شتى وطرق عديدة 
بذلك بالمصالح الاتتحصادية لقطاع عريض من 
المواطنين ٠‏ كما استغل المدعى عليهم الثلاثة الاول 
نفوذهم لدى المسئولين بشركات الاسكان وتمكنوا 
مفروشة فحققوا من جراء ذلك ارباحا طائلة فى 
الكثير فى سبيل الحصول على مسكن ملائم ؛ فقد 
استأجر المدعى عليه الثالثك شقة من شركة مدينة 
الخاص به ٠‏ 


كما تام المدعى عليه الاول بالتأثير على 
المسئولين بمحافظة دمياط وتمكن من استئجار شقة 
بمدينة رأسى البر بايجار زهيد رغم ان هذه الشقة 
مخصصة للوحدة المحلية بلك المديئنة وتقفى 
المدعى عليه الثانى رغم ما فى حوزته من عدة وحدات 
سكنية فى مختلف محافظات الجمهورية ‏ باستغلال 
نفوذه لدى المسئولين برئااسة مجلس الوزراء 
ووزارة الاقتصاد وشركة مصر للتأمين فلبى هؤلاء 
المسئولون طلبه ومكنوه من استئجار وحددتين 
سكنيتين مملوكتين لشركة مصر للتأمين بشسسارع 
عدلى باشا بالقاهرة احداهما باسمه والاخرى 
باسم والدته سعدية محمد سليم زاعما انه فى حاجة 
له ولى بغرض السكنى والثانية لوالدته المريضة 
حتى يتمكن من رعايتها ‏ الا انه وعلى الرغم من 
أن تعليمات شركة مصر للتأمين لا تجيز استغلال 
مثل هذه الوحدات السكنية تجاريا أو تلجيرها 
مفروشة الا أن المدعى عليه الثاتى بنفوذه لدى 
المسئولين استطاع الحصول على موافقتهم على 


استغلال تلك الشقتين الاؤلى فى الاغفراض 
ال لا د ماحز ون ورا 
كت أرباجا طائلة وأضر بمصلحة شركة مصسر 
للتايين والتى كان فى استطامتها تاج هاتين 
الوحدتين للاغراض التجارية! لشركات الاسستثمار 
بايجار مرتفع وبالعملة الصعبة للوقعهما الممتاز 
فى وسطمدينة القاهرة 2 ! 
ولم يقتصر أمر المدعى علهم على غزو كل هذه 
الدعامات فاتقتحم المدعى عله الثانى مجال المال 
العام مخالفا اللوائح والنظم الادارية مرتكبا جرائم 
التوزير والرشوة 5 سبيل الوصول الى غرضه 
فسولت له نفسه الاستيل على قطعة أرض مملوكة 
للهيئة العامة للسكك الفديدية بمنطقة امبابة بأن 
وضع يده عليها دون سك وتمكن من الحسحونل 
على خطاب من موظف غلٍْ مختص بالهيئة المذكورة 
يتضمن على خلاف الحقينة أن الهيئة قبلت وضع 
يده على تلك الارض وانبافى سبيل اتخاذ أجراءات 
التعاقد معه بشأن تأجثرها له وأثير فى الاوراق 
قيامه بدقع مبلغ خمسيناجة 


عدون هذا الحطايا ثم هذا الخطاب 
علمه بتزويره بأن قدمه الي حى شمال الجيزة 


وتمكن من الحصول منه إلى ترخيص يخول له 
الحق فى اقامة مبان على لك الارض التى اغتصبها 
يضاف الى ذلك قياءأاستغلال نفوذه لدى 
محافظ القاهرة بأن تقديق 1917/3/5 طالبا 
٠٠ : 0 0‏ إ مقرأ مريعا 

ان نكلب الجداية لفريق سلاج سام وق 
استجار ها ياسم زوجتفمدى أحمد عبد اللطيف 
وقامت الاخيرة باستغلالأهذه الارض بعد أن 
أبرمت عقد شركة صوريمع آخر للانتفاع بها 
سويا ثم تنازلت بعد ذلكه عنها بعد ان حصل 
زوجها المدعى عليه الثانئك,ى مبلغ كبير من المال 

من المتتازل اليه * 


كما قام المدعى و صلتهم برئيس 
الجمهورية السايق بتقديملبات متعددة لهيئة 


التليفونات فتمكنوا من المول على عدة خطوط 
1 7 ولاسلكية مستفيدد بذلك من الاستثناءات 
الحصول 


التى يمكن تقريرها حتى م تمكنوا من 


أجهزتها » وفى الوقت الذى ينتظر فيه المحتاجون 
للخطوظ التايفوتية ينتوات للسمول لل :م 
تليفونى وأحد ٠‏ 


وليت الامر اقتصر, على تحقيقهم ثروة طائلة من 
جراء استغلالهم تنفوذهم لدى المسئولين » بل أخذ 
المدعى عليهم يعيثون فى الارض فسسادا » ويعتدون 
على قطاع عريض من المواطنين بالتهديد تسسسارة 
وبالنصب والتزوير تارة اخرى » فحصلوا منهم على 
مبالغ نقدية كبيرة وعقارات ومنقولات جهارا نهارا 
متصورين انهم فى حماية من القانون وأن الحكومة 

وعلى الرغم من كل تلك المكاسب التى حقتوها 
والاموال الطائلة التى جمعوها »© فقد تخلفوا عن 
سداد كامل الضرائب المستحقة عليهم من تيمل 
الدولة وفق ما دل مليه الاطلاع على ملقساتي 
الضرائبية ٠‏ 


وحيث أن الوقائع على النحو السابق بيانه قد 
توافرت للمحكمة الدلائل على صحتها وثبوتها ىق 
حق المدعى عليهم جميعا مما اطمانت اليه من واقع 
الاوراق والمستندات المرافقة لها ومن شلسسسهادة 
الشهود ومن مؤدى أقوال ذات المدعى عليهم ق 
التحتيقات وكذا أقوالهم تفصيلا أمام المحكمة 
بحلسات المحاكية ٠‏ 


واقعة استم اد اللحوم من اسبانيا : 
المستشار القانوني بهيئة السلع التموينية ووكيل 
عن مناقصة لاستراد لحوم من الخارج بتاريح 
81/5/55 ليكون موعد فض المظاريف والبت 
يوم 1141/7/10 . فى هذه المناقصة تم التثبيت 
للمورد نورد فلشى الالمانى - ويمثله فى مصر 
الوكيل التجارى شركة الشرق الاوسط للمشروعات 
والتوزيع ويراس مجلس ادارتها المدعى عليب» 
الثالثك طلعت احمد عصمت السادات - لاستيراد 
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بعد التسسمية والتكبير ثم ترك الحيوان مدة حتى 
0 التجهيز بعد 
دلك ٠‏ 


ووصلت اللحوم ميناء الاسكندرية وبقيت مدة 
طويلة لعدم وجود الشهادات الصحية المرافتقة 
ومن بينها شهادة الذبح بالطريقة الاسلامية » اما 
عن الشهادة المقدمة عن الصفقة بأن الذيح قم 
طبقا لاحكام الشريعة » فهى غير مسستوفاة لانه لم 
يذكر فيها سوى استخدام سلاح حاد بالذبيح . 
ولم تعرض طريقة الذيح » وهى غير مؤرخة مما 
يفيد أنها استخرجت بعد دخول الرسسالة الى 
الموانى المصرية فضلا عن أن شركة كومييصل 
المراجعة هى المختصة باصدارها ٠‏ 


وعلى: الرعَريَن الاغتراطي علن"الفسشتحية + 
فوجىء بوجود لجان للفحص وأخذ عينات وجاءت 
نتيجة التحليل بسرعة مذهلة وعلى غير المتبم » 
ونتيجتها صلاحية اللحوم للاستهلاك ٠‏ 

استلمت الشركة المصرية للحوم والدواجن 
بالاسكندرية الشحنة بناء على تعليمات من الهيئة 
العامة للسلع التموينية بعد صدور الافراج الصحى 
والجمركى ثم وضعت اللحوم فى الثلاجات ٠‏ 


قام المذكور بفشخص اللحصوم يبناء على 
تعليمات الدكتور محمد سعلان رئيس مجلس ادارة 
الشركة وبعد الفحص أعد تقريرا أثبت أن اللحوم 
مذبوحة على غير الطريقة الاسلامية » بضلا عن 
اعدادها السىء وامتلاء الاوعية بالدم المتجلط مما 
يؤدى الى الاشتباه أتها كانت من اللحوم المخزونة 
فى أسبانيا » رغم أن تقارير لجان الفحص أشارت 
بصلاحية هذه الصفقة ٠‏ وانتهى فى تقريره الى 
فسساد هذه اللحوم وعدم صسلاحيتها للاستهلاك 
الآدمى فضلا عن مخالفتها لشروط التعاتد مع 
شركة الشرق الاوسط ٠‏ 


وقام مكتب خبرة خاص ١‏ مكتب مانيلى » يفحص 
هذه اللحوم وقرر صلاحيتها وانتهى الامر بالاخذ 
بتقرير مكتب الخبرة الخاص وتم التصرف فى رسسالة 
اللحوم ٠‏ 


وشهد محمد رشاد شعلان رئيس مجلس ادارة 
الشركة المصرية للحوم والدواجن يأن سسسيد 
عيد التبى خضر قد أبلغه بتفصيل ما حدث لاجنسة 
على النحو الوارد فى أقواله سالفة الذكر وبعد 
اطلاعه على تقرير اللجنة المشرفة على تتفيسة 
الصفقة » حرر خطابا أرسله الى نائب رئيس هيئة 
السلع التموينية والى رئيس الامانة والى وكيل 
الوزارة لشئون الاستيراد بالهيئة يقترح ضرورة 
أرسال لحان بمبعة مسكيزة لباشرة الددالسيم 
وطريقة الذيح ٠‏ وقد وصلت اللحوم رغم ذلك الى 
بيناء الالسكدرية. » وفوجىء بتغليمات 'صائرة من 
الاماثة النشابة و الهيئة العابة للسلم التوئييئة 
باستلام اللحوم بعد الافراج عنها ٠‏ فقام باستلامها 
وعاينها بنفسه وكتب مذكرة بملاحظاته الى مدبر 
عام الهيئة بالاسكندرية » وتم تكليف مكتب خيرة 
خاص باسم « مانلى » من قبل الهيئة العامسة 
بافتباره جهسسة مخايدة + وارتاى مكتب الخبرة 
صلاحية اللحوم للاستهلاك فكتب تعقيبا على تقرير 
مكتب الخبرة واقترح تشكيل لجنة مشتركة ولم 
يجبه أحد » ثم وصلت تعليميات من الوزارة بتوزيع 
اللحوم طبقا لخطتها الشسهرية على مختلف 
الجمعيات التعاونية ومختلف المحافظات ٠‏ واأضاف 
الشاهد أن البين من بيان أرصدة اللحوم المجمدة 
فى الفترة من يناير ١914١‏ حتى نوفمبر ١181‏ أن 
كميات اللحوم الموجودة بالبلاد متوافرة وكافية ٠‏ 


وقرر جمال محمد محمد محجوب رئيس قسسم 
مكافحة مرض الطاعون اليقرى بوكالة الوزارة 
لشئون الصحة البيطرية بوزارة الزراعة »2 أن 
اللجنة امنتدبة للاشراف على تنفيذ الصفقة قد 
وصلت أسسببانيا فى 1181/5/54 ولكنها لم تتمكن 
من القيام بمهمتها على النحو الذى قال به السيد 
عبد النبى محمد محمد خضر 5 


وَقِكَ بن القوال الخد سدي الشيشتشرى سكير 
عام الشئون القانوئية بهيئة السلع التموينية أنه 
حدث نزاع بين المدعى عليه الثالثك طلعت أحمد 
عصمت السادات ويين شركة المراحجمة صول 
عمولة الشركة فتوقف مكتب المراجعة عن المناظرة 
بعد هذا النزاع ٠‏ 


قضاء محكية القيم م 


لفحص شحنة اللحوم دون تطلب خطاب ضمان آخر 
كاتتراحه فى بداية عرض الموضوع عليه ٠‏ 


وتم الافراج الجمركى ولزراعى والصحى ‏ 
وهو من اختصاص أحمد الدقاق وكيل قدا 
لشئون الاستلام والتوزيع 4 وعرض الامررمرة 
اخرى على السيد / احمد نوح وزير التموين فأمر 
باسقلام الرسالة ٠‏ والذى عا وزير التموين الى 
ذلك هو أن قيمة الصفقة قم تسددت للمورد وأنه 
أن تردد المدعى عليه الثالث طلعت أحمد 
عصمت السادات على مكتب الوزير مرات عديدة ٠‏ 
وعند استلام الصفقة تبين وجود عجز قدره ١١٠٠١‏ 
كيلو و 548 طن ثمان وعشرون طنا ومائة وثلاثون 
كيلو جراما » وعلل محم( محمد عبد الله السعدنى 
ابن الست اراد توح رد الشروع واتخ ناوه 
الصفقة التى تسددت تمتها للمورد وتبلغ أربعة 
ملايين ونصف من الجنيبات : اذ سيق أن ضاع 
على الهيئة مبلغ سبعة مآيين ونصف دولار امريكى 
فى صفقة الدواحن المذاحة وقدرها خمس آلاف 
طن التى تعاقد عليها الإِيد / أحمد نوح وزير 
التموين مع شركة الشرق]لاوسط المحدودة ( ألتون 
وشركاه ) بالامر المباشرؤون مناقصة ولم تصل 
الصفعة الى مسر وم سوتحية قيمتها مسكتدات 
مزورة من بنك كاميكال هدن بعد تحويلها من بنك 
مصر » وقد أبلغت نيابة الإوال العامة بهذا الحادث 
وباشرت التحقيق ولم يتدإلتصرف فيه بعد ٠‏ 


وقرر السيد عيب دإنبى محمد خضر الطبيب 
البيطرى بالهيئة أن وزي,التموين أصدر القرار 
رقم 3,7 لسنة ١95481١‏ أريخ 0 لني 
يتشكيل لجنة مكونة مذنومن المهندس سيد 
الشربينى والدكتور جمالحجوب » لمتابعة تنفيذ 
شروط التعاقد الذى تمن الهيئة وشركة الشرق 
الاوسط ٠‏ وسافرت اللنة لاسبانيا بقاريخ 
64 تلتنفيذ المأوية المكلفة بها » وهى 
معاينة العجول قبل الذيتقدير سنها وخلوها من 
الامراض الوبائية والاشر؛ على عملية التذمح 
والتى يتعين أن تكون مطئة لاحكام الشريعة 
الاسلامية ‏ والاشراف ى عملية تجهيز اللحوم 
وتحميدها وتخزينها ووض. الكروت الخاصة على 


كل ربع من اللحوم ء على ان تتولى اللجنة التوقيع 
عليه للاطمئنان والتأكد من سلامة الشحن ومتايعة 
الاجراءات » والسيب فى هذا الاجراء الاخير : 
أنه وصل الى علم المسئولين بوزارة التموين ان 
هناك لحوما مخزنة فى أسبانيا » ويخشى من شحنها 
الى خسن ' 4 و 0 2 
أرسل على القطا وكيل 71 وزارة التموين 

فى أمريل سنة ١9481١‏ 0 
الهيئة ينبهه فيها بضرورة اتخاذ اجراءات دقيقة 
اللجنة وضرورة توقيع شركة كومييصل ‏ وهى 
شركة المراجعة ‏ على الصفقة ٠‏ 


تقايلت اللجنة فى أسبانيا مع مندوب المورد 
المستر الان ومندوب شركة الشرق الاوسط 
للمشروعات محمود زكى » واقترح محهود زكى على 
اللجنة انهاء مهمتها خلال أسبوع لارتفاع تكاليف 
المعيشة وليس ضروريا الالتزام بتنفيذ المهممة » 
رففضت اللجنة » فتركهم وسسافر الى مصر ٠‏ 


وترك مئندوب المورد اعضاء اللجنة عدة أيام حتى 
يصل التعديل المطلوب على الاعتماد تم عاد اليهم 
مصطحبا واياهم لعدة مجازر بأسبانيا ا فاظرة 
بعض العجول قبل الذيح وكيفية اعدادها كأمثلة 
على اللذوم التى ترد الى مسن *وطليوا تشيسيه 
تمكينهم من تنفيذ مأموريتهم » فأجايهم باستحالة 
ذلك وأن عائلة السادات ستس هل كل شىء فى 
مصر ٠‏ وتبين للجنة أنه قد تم حجز مركب لشحن 
اللحوم عليها فى الثلث الاخير من ششمهر مايو دون 
أن تقوم اللجنة بأداء مأموريتها » مما اضطر اللجنة 
لانهاء المأمورية قبل ميعادها والعودهة الى مصر 
وكتاية ت تقرير بما حدث ٠‏ 


وتبين للجنة أن الذبح فى اسبانيا مخالف لاحكام 
الشريعة الاسلامية » ذلك أنه يتم وخز الحيوان 
فى الرقبة عند مؤخرة الراأس ثم ينح رالحيوان 
بدفع السكين من الرقبة الى اسفل العضد الى 
القلب ثم تتم عملية التجهيز حتى مرحلة التجميذ . 
اما طبقا للشريعة الاسلامية » يتعين ذبح الحيوان 
بقطع الرقبة من العرق اليمين الى العرق اليسار 


م العددان التاسع والعاشر- السنة الثانية والستون 


دولارا شاطلة ثمن اللحوم والنولون البحرى وعمولة 
الوكيل التجارى قدرها ثلائة دولارات للطن بالعملة 
المحلية ٠‏ 


كدم اللؤرد ثعاذا الؤتائهنة : خطاب “ضهان عن 
طريق البنك الاهلى المصرى وتم فقتح الاعتماد 
المستندى عن طريق بنك مصر » وقد اتفق مع شركة 
المراجعة وهى شركة كومويصل التابعة للاتحاد 
التعاونى العام والخاضعة لاشراف وزارة الحكم 
المحلى ٠‏ 


ولضمان تنفي ذ المناقصة طيقا للشروط 
والمواصفات المتفق عليها » شكلت لجنسة من 
مفتشين بيطريين للسفر الى أسبانيا لمتابيعة اعداد 
اللحوم وفحصها بدءا من العمليات السابقة على 
الذبح فى أسبانيا لحين الانتهاء من العمليات وهى 
الذيح والتجميد والتغليف ويشارك اللجنة ىق 
عملها شركة المراجعة ٠‏ 


وسافرت اللجنة وتقابلت يأسبانيا مع مندوب 
المورد - فى حضور مفتشى شركة المراجعة وطلبت 
اللجنة من مندوب المورد مناظرة الحيوانات قيبيل 
الذيح وأثناءه » فأقادها بعدم امكان ذلك ولم يمكن 
اللجنة من تنفيذ مهمتها ٠‏ وعادت اللجنة ووضعت 
تقريرا بما حدث » وبناء على هذا التقرير كتب 
الدكتور محمد رشاد شسعلان رئيس مجلس ادارة 
الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات 
الغذائية بتاريخ 8؟/ 1981/86 خطابا يشير فيه 
الى أن طريقة الذبح فى اسبانيا تخالف اح كام 
الشريعة الاسلامية فى الذيح » وتم عرض هم ذا 
الخطاب على كافة المسئولين بوزارة التموين » وقد 
أحيل البة هذا الخطاب من تاتب برئيس الفيئحة 
العامة للسلع التموينية »؛ وصدر خطاب آخر من 
على القطاوكيل اول الوزارة مؤرخ فى ١981/5/6٠‏ 
الى نائب رئيس الهيئة يشير فيه الى مضمون 
الخطاب السابق - بأن الذيح فى أسبانيا يتم على 
خلاف أحكام الشريعة الاسلامية ‏ وقد عرض عليه 
هذا الخطاب محولا له من نائب رئيس الهيئة ٠‏ 


بعد أن اتضح للهيئة مخالفة شركة الشرق 
الاوسط وكيلة المورد ف محمر لشروط التماقد 
قامت الهيئة باخطار الشركة الوكيلة بهذه المخالفة 
ووجوب التزام المورد بكافة الشروط التى تتتضخى 
الذبيح طبقا للشريعة الاسلامية والاشراف عسلى 
كافة عمليات الاعداد حتى تمام الضحن ٠‏ كيبا 
قامت الهيئة باخطار بنك مصر بعدم الصرف للمورد 
الا بيقتضى الشهادات المطلوبة فى الاعتماد ٠‏ 

وصل الى علم الهيئة بعد ذلك » ان المورد قام 
بشحن كمية 59757؟ طنا الفين واربعمائة وثلائنة 
وتسعين طنا من اللحوم على الباخرة بيانكا وانها 
فى طريقها لمصر » فأرسلت الهيئة احتجاجا لشركة 
الشرق الاوسط ‏ وكيلة المورد ل مع تحميلها 
المسئولية مع المورد » كما طلبت الهيئة من بنك مصر 
مراعاة عدم السداد © والى الينك لمد خط اب 
الضمان »© والى فرع البيئة بالاس كندرية لعدم 


علمت الهيئة من بنك:مصر أن المورد قد صرف 
قيمة الصفقة بناء على الشهادة التى قدمها للبنك 
المراسل بالخارج ؛ عل أنها شهادة شغشركة 
المراجعة » وهى صادرةً من شركة كومى سمار 
وكيلة شركة كومييصل) بأسبانيا . ونفت شركة 
كوميبصل صدور تلك الإلسهادة من شركة كومى 
سمار 5 ا 


تقدمت شركة الشر الاوسط والمورد بطليات 
فحص] اللحوم التى وصلت الى 


الذى تجريه وزارة 


وفى 1941/31/59 
أحمد نوح وزير التموين 
فى جميع مراحلها السا 
الصحى والبيطرى 2 
وصلاحية اللحوم تقبل 
مذكرة بذلك فحررها | 
فى الحال »© مأمر د 


الذى كان يتابع الصفقة 
ح هآر ياعداد القحمن 

هدى من التقرير 
فقة » وطلب تحسرير 
وفى مكتبه وعرضها عليه 
لجنة من الصحة والبيطرى 


قضاء محكية القيم هم 


وعن أستلام اللحوم قال أنه لم يكن أمام الهينة 
خيار فى أستلامها بعد سداد قيمتها وكان يتعين على 
وكيل أو لالوزارة اتخادٌ الاجراءات البنكية لوتف 
الصرف » سيما وأنه سبق للسيد / احمد توح 
وزير التموين أن أصدر أمرا مباشرا فى مارس 19/4١‏ 
- من خلال الشركة العربية ورئيسها محمد سمير 
سامى لتوريد عشرة آلاف طن دواجن مجمدة لم 
ترد الى الهيئة وتم صرف قيمة الصفقة بمستندات 
مزورة * 


واذا كان من المعلرم سسلفا لدى المسئولين أن 
الذبح فى أسسبانيا لا يتم وفقا لاحكام الشريعة 
الاسلامية الفراء وقد كشف أعضاء اللجنة التى 
تم ايفادها لاسبانيا للمعاينة والتحقق من ذلك - أن 
الذبح يتم هناك بطريق الوخز فى الرقبة عنسد 
مؤخرة الراس ثم ينحر الحيوان يدفع السكين من 
الرقبة الى القلب » فان هذا الامر مخالف لحكم 
الشرع على نحو ما جاء يفتوى دار الافتاء المصرية 
المؤرخة أن ديسسعممبير كلمة١ا‏ والمودعمة ملف 
الدعوى ٠‏ 


وثبت من الاطصلاع على أوراق ومستندات 
المناتكقصة أن هناك عروسا مستوفاة صادرة م 
شركة النصر للتصدير ولإستيراد وعروضا فير 
مستوفاة منها شركة الشرق الاوسط للمشروعات 
والتوزيع ( لورد فليثى الانها لم تقد الوكالة 
وارفقت صورة من ايصل تس جيل الوكالة ولم 
يرفق بالعرض صورة من لليطاقة الضريبية ‏ وورد 
تلكس. من البنك الاهلى لإصرى يتضمن انه جار 
استخراج ضمان بمبلغ 8558 ثلاثة وثمانين آلفا 
واربعمائة وخمسين دولا! وجارى استيفاء يعض 
البيانات والشروط مع الفِك المراسل وقدم صورة 
من كراسة المناقصة ٠‏ 4]ستدعت اللجنة مندوبى 
الشركات التجارية لسؤالهم عما اذا كانت لديهم 
أية بيانات أو ايضاحات نجديدة بالنسبة للمروض 
المقدمة منهم فأجابوا بالنفى » وقررت اللجنة بعد 
الدراسة واستعراض جع وجهات النظر تثبيت 
العمرض المتدم من شركة الشرق الاوسط 
للمشروعات والتوزيع 000 نورد فلشى بالمانيا 
الغربية بتاريخ 0؟/؟/ 19# »© وكانت اللجنة 


التموين والتجارة الداخلية ٠‏ 


وثيت من خطاب كومييصل المؤرخ 1١5481/7/5‏ 
أن الوكيل بأسبانيا هو شركة كوميسمار والتى لم 
تفم باصدار أى شهادات خاصة بالتفتيش 
والمراجعة وان د . فرناند وجراسيا ليس وكيلا 
محليا لها » بل هو طبيب بيطرى يعيل بميناء 
سانتا نريو ومعروف لديهم ٠‏ 


وثبت من كتاب مصلحة التسجيل التجارى فى 
نوفمير .114 قبول قيد شركة أحمد عصمت 
محمد السادات وشريكه طلعت أحيد عصمت 
السادات فى سجل الوكلاء التجاريين سركة الشرق 
الاوسط للمشروعات والتوزيع ٠‏ 


وتبين من الاطلاع على خطاب الدكتور محيد 
رشاد شعلان الموجه لنائب رئيس الهيئة العامة 
للسلع التموينية بتاريخ ه1181/5/15 أنه يتضمن 
صورة من تقرير اللجنة المثتدبة للاشراف على 
تنفيذ الصفقة فى أسسبانيا » وان الذبح فى أسبانيا 
يخالف احكام الشريعة الاسلامية وان اللجنة لم 
تتمكن من متابعة جميع مراحل مناظرة الحيوانات 
قبل وبعد الذيح . 


وثبت من الاطلاع على تقرير اللجئة المئتدبة 
سالفة البيان المؤرخ 1181/5/١5‏ © أن مندوب 
المورد لم يمكن اللجنة من متايعة عملها وان الذبيم 
فى أسبانيا يتم عن طريق الوخز فى الرقبة عنسد 
مؤخرة الرأس . 


وتبين من الاطلاع على كتاب على على القطا 
وكيل اول الوزارة الى نائب رئيس مجلس ادارة 
الهيئة العامة للسلع التموينية بتاريخ 41/8/51 
يبلغه فيه أن اللجنة لم تتمكن من متابعة جميع 
مراحل مناظرة الحيوانات قبل وبعد الذبح » وان 
الذيج فى أسيانيا لا يتم وفق أحكام الشريعهمة 
الاسلامية . 


وتبين من الاطلاع على تقرير جمعية كوميبصك 


كم العددان التاسع والعاشر - السنة الثانية والستون 


المؤرخ 1981/5/17 © وخطايها لرئيس مجلس 
ادارة شركة الشرق الاوسط للمشروعات والتوزيع 
بتاريخ 1181/6/15 أن مندوب المورد المستر / 
ألان أفاد بأنه من المستحيل تنفيذ العملية حسب 
شروط الهيئة وانه سيحضر للقاهرة يوم 
1 لناقشة هذا الموضوع مع 
المسئولين . 


وتبين من الاطلاع على الاوراق ان الهيئة العامة 
للسلع التموينية أرسلت احتجاجا لمدير شركة 
الشرق الاوسط للمشروعات والتوزيع تبلغه فيه 
أن المورد قام بشحن اللحوم على الباخرة 
بيانكا والتى تصل الاسكندرية بتاريخ 41/57/1٠‏ 
والتهوى الكجونة يخالفة لشروظ ومؤزافينات 
الاعتماد المفتوح وان المورد شحنها على مسئوليته 
والهيئة تقدم احتجاجها قبل المورد والشركة » 
والاحتجاج مؤرخ 1181/7/1 »© ثم ارسلت كتايا 
آخر مؤرخا فى 1141/1/1١‏ لبنك مصر لالغاء 
الامتماد لاخلال المورد بشروط فتح الاعتماد . 


وثابت من مكاتبات شركة الشرط الاوسط 
للمشروهات والتوزيع بتوقيع المدعى عليه الثالث 
طلعت أحمد عصمت السادات » مفادها » أن لجنة 
الهيئة ولجنة شركة المراجعة لم تبقى فى اسبانيا 
لحضور كافة العمليات وان المورد يسعده أن يقدم 
جميع التسهيلات اللازمة امثلى شركة المراجعة 
للوقوف على عمليات الذبح والتخزين » ثم مكاتبة 
من المدعى عليه المذكور لوكيل أول الوزارة 
لهيئة السلع التموينية مؤرخة فى ١.٠؟/1181/5‏ 
يثبت فيها أن د . فرناندو أرك جراسيا هو الوكيل 
المحلى لشركة كوميبصل بأسبانيا فى ميناء سانتريا 
وقد شحنت اللحوم من هذ الميتاء وان له 
الحق فى اعتماد الشهادات نيابة عن الشركة 
المسذذكورة » ثم مكاتبة آخرى مؤرخة 
كي من المدعى عليه الثالث أيضا 
الى وكيل اول وزارة هيئة السلع التموينية يطلب 
فيها ندب لجنة لمعاينة الباخرة بيانكا . 


وشين من الاطلاع على مذكرة محمد محمد 
عبد الله السعدنى المؤرخة 1941/5/56 


للعرض على الوزير أنه بنئاء على ما تم مناقشته 
مع الوزير بشأن ماجاء بخطاب بنك مصر من 
ان البنك ارال دكت فيا السيدة امور 
واتحادذ الاجراءات اللازمة قانونا »© فانه بالنظر 
لواقعة السداد يرى محرر المذكرة تكليف لجنة 
بيانكا لفحص الشحنة وأخذ عينات ويتم التصرف 
على هدى ذلك . ثم موافقة السيد / أحمد نوح 
على ضوء خطاب بنك مصر » على أن البنك 
المراسل قد قام يصرف القيمة على أساس أن 
الاعتماد هذا بالاضانة الى وصول المركب وحوفا 
من تحمل الدولة غرامة تأخير . 


وورد خطاب بنك مصر الى الهيئة العامة 
للسلع التموينية مؤرخ فى يونيو عام 15481 ردا على 
خطايات الهيئة المؤرخة 81/5/56 ©» امام 
5 بخصوص عدم صرف قهجمسة 
المستندات المتدمة للاعتماد اللستندى ‏ يفيد أنه 
بتاريخ 1981/7/17 تم اخطار مراسل البنك 
بالخارج بايقاف صرف أى قيمة مستندات شحن 
الباخرة بيانكا المشحونة فى 1141/6/91 على قوة 
الاعتماد المذكورة حيث لم يتم مراجعتها عن طريق 
قبركة كوسييضل حسبيا جاد يشزوط الاعتمياد. ‏ 
وبتاريخ 1981/1/١٠‏ طلب ينك مصر من المراسك 
الفاء الاعتماد نظرا لعدم تقديم شمهادة المراجعة من 
شركة كومييصل ٠‏ وق تاريخ 1181/1/1 يفقح 
خط طكسس مع الراسل الاجتبى بحشور مندوب 
الهيئة عاطف عبد الحميد طلب منه عدم الصرف 
فافاد المراسليان المستندات قدمتمطابقة للشروط 
الاعتماد وقام بالصرف للمستفيد فى 1941/51/55 
ووردت المستئدات بتاريخ ل وبسها 
شهادة مراجعة . تبين أن من بين المستندات 
الخاصة باستلام اللحوم تقرير اللجنة اللنتسدية 
المؤرخ 1181/19/5 وبالافراج عن الرسالة فى 
أسرع وقت حتى يتم تفريعغ شحنة الباخرة » 
وتقرير مكتب مانلى المؤرخ 8؟ أغسطس (1954* 
يثبت التقرير صلاحية اللحوم للاستهلاك » ثم تقرير 
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الدكتور محمد رشاد شعلان تعليقا على تقردٍ 
مانلى » وجاء به أن نتسائج الفحص لا يمكن 
القطع بها الا بعد تطرية اللحوم واجراء الفحص 
والمعاينات الفنية »2 وهناك ما يشكك فى كيفية 
الذبح وحالة اللحوم » ويطلب التقرير اعادة 
الفحص مرة أخرى ؛ وهذا التقرير أرسل الى مدير 
عام الهيئة العامة للسلع التموينية بالاسكندرية. 


وثبيت من التلكس المرسل من المدعى عليه 
الثالث طلعت أحمد عصمت السادات الى السيد / 
دولار عشرين الفا من الدولارات نصف قيمة ميا 
اختصه من اتعاب شركة كومييصل وقيمة عجز 
اللحوم الواردة » وذلك على بنك الاسكندرية فرع 
قصر النيل بالقاهرة . 


واخيرا تضينت مذكة السيد / أحمد وح 
وزير التموين الى هه المحكية هجوما على كل 
من محمد عبد الله اسعدتى والدكتور محيد 
رشاد شعلان والدكتور عيد النبى محمد محيميد 
خضر بالنسبة لاقوالهم اتى أدلوا بها فى التحقيقات 
وأوضحت المذكرة أن لمحوم مذيوحة طيقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية واها صالحة للاستهلاك . 
ويافتراض أن هناك ممئولية تنشأ عن صذه 
الصفقة فانها مسئولية نفيذية تقع على جماز 
الاستيراد والشئونالقابنية بالهيئة العامة للسلع 
التموينية . 


والمحكية تستظهر منالمستندات الخاصة بهذه 
الصفقة واقوال من سئيا عن معلوماتهم بششانها 
أن هناك عدة أمور تثبإعدة تساؤلات حول 
الاجراءات التى تمت بشقّها تتمثل فيما يلى : 


أولا : أن الثابت من لال محمد رششاد شسعلان 
رئيس مجلس ادارة الشكّة المصرية للحصوم 
والدو احن أن كميات اللجّم الموجودة باليلاد 2 
أرصدتها تشسير الى توافها وكفايتها لسد الحاجة 
فى الفترة من يناير حتوإؤفمبر 1914١‏ . وخلال 
هذه الفترة تم التعاقد ل شركة الشرق الاوسط 


للمشروعات والتى يمثلها المدعى عليه الثالث 
على توريد لحوم من الخارج » فلم يكن ثهمسة 
صورة ملجئة تدفع المسئولين الى التعاقد على 
هذه الصفقة . 


ثائيا : مأ قرره محمد محيد عيد الله السعدنى 
المستشار القانونى بهيئة السلع التموينية ووكيل 
أول وزارة التموين سابقا من ان المدعى عليه 
الثالث ترئد على السيد / احمد نوح وزير التموين 
عدة مرأت وتحدث معة بشأن هذه الصنفقة 
ومراحل تنفيذها ‏ ثم أمر الوزير باستلام الصفقة 
عند ورودها وبالحالة التى كانت عليها رغم 
الاغتزاكات التى وجهت بخسوسها بن الستولقي 
عن استلامها . 


ثالثا : ان الثابت من الاوراق ان المسئولين 
بوزارة التموين وهيئة السلع التموينية كانوا على 
يقين من أن الذبح فى أسبانيا لا يتم وفق اح كام 
المدعى عليه الثالث وتنفيذ الصفقة » ضاربين 
عرض الحائط يما قرره أعضاء اللجنة الذين 
يتمكنوا من تنفيذ مأموريتهم لعدم استجابة مندوب 
المورد لطلباتهم مذكرا آياهم بأن عائلة السادات 
سستسهل كل شىء فى مصر لقيول الصفقة بحالتها . 


رابعا : التنافس والتعارض الواضح بين 
تقرير اللجنة التى شكلت بمعرفة الجهات المختصة 
فى وزارة التموين وهيئة السلع التموينية والجهسة 
المراجعة فور وصولٍ اللحوم من أسبانيا والتى 
انتهت من اعداد تقريرها بسرعة مذهلة على 
خلاف المتبع م6 وخلصت فيه الى صلاحية تنك 
اللحوم للاستهلام الآدمى » بينما ثبت من تقرير 
اللجنة التى شكلت لفحص هذه اللحوم بعد 
وضعها فى الثلاجات ان هذه اللحوم معدة 
اعدادا سيئًا واوعيتها ممتلئة بالدم المتحلط ومخزنة 
منذ فترة طويلة وانها لذلك غير صالحة للاستهلاك 
الآدمى فضلا عن أنها غير مذبوحة طيقا للشريعة 
الاسلامية ‏ ورغم كل ذلك آمرت وزارة التموين 


848 العددان 


بتوزيع هصذه اللمسوم وبيعت للمستهلكين فى 


أنه على الرغم من أنه سبق أن ضاع على هيئة 
السلع التموينية مبلعٌ سبعة ملايين ونصف دولارا 
امريكيا فى صفقة الدواجن ومقدارها خيمسة 
آلاف طن التى تعاقد عليها السيد / أحمد نوح 
وزير التموين مع شركة الشرق الاوسط المحدودة 
التون وشركاه بالامر المباشر ودون مناقصة ولسم 
تصل الصفقة الى مصر وتم سحب قيمتها 
مات مزور* من بنك كاميكال يلندن يعد 
العليا 0 الحادث وباشرت" 2 0 
يتم التصرف فيه بعد رغم كل ذلك فان المسئولين 
لم يأخذوا عند التعاقد حول هذه الصفقة اذا 
استطاع المورد صرف قيمة اللحوم قبل استلامها 
رمداينتها بعد تقدييية لبناك عضر مسائدات ودن بينها 
شهادة لم تثبت صحتها تفيد أن هذه اللحصوم 
مذبوحة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وكان 
منطق الامور يقتضى اتخاذ السبل الكفيلة يعدم 
سداد قيمة الصفقة الا بعد التحقق يقينا من 
صلاحية اللحوم وتوافر كافة الشروط المنصوص 
عنها فى العقد الذى تم بشاتها . 


ولا ينوت المحكهة أن تششير الى أنهأ وقد تصدت 
للبحث فى اجراءات هذه الصفقة فقد كان ذلك 
سييلها للوصول الى مدى استغفلال المدعى 
عليه الثالث لنفوذه حتى تم له التعاقد . اما فيما 
بتعلق بمسئولية من شاركه فق ذلك من المسئولين 
سواء عن عمد آم تقصير فالمحكمة تترك أمر ذلك 
للجهة المختصة بالتحقيق فيها ‏ اذا ما قماءت 
حتى تظهر الحقيقة ناصعة جلية وتمتد يد 
القانون الى العابثين باحكامه والمتلاعبين بقسوت 
الشعب . 


واقعة استيراد صلصلة الطماطم من الخارج : 


بتاريخ 118./11/8 قدم المدعى عليه الثالث 
طلبا باسم الشركة العربية السويسرية 
للمشروعات والتنمية يعرض فية توريد صلصة 
ايطالية من مورد بالخسارج وارفق بهذا الطلب 


خطابا من المورد يلتزم فيه بتوريد 1٠.٠.٠‏ طن من 
الصلصة بسعر الطن .55 دولارا أمريكيا وقيمتها 
الاجمالية ةر؟ مليون دولار أمريكى ‏ وقد أحيل 
هذا الطلب بعد ذلك للمختصين بوزارة التموين 
وهيئة السلع التموينية ومر يمراحل ثلاثة حتى تم 
تنفيذه على الوجه الآتى : 


المرحلة الاولى : 
تأشر على الطلب |اللذكور فى 11/8/ .118 
بالاحالة لرجب لطفى للدراسة وق حالة ملائمة 
الشروط والمواصفات يطلب من المورد تقديم 
خطاب ضمان ابتدائى بقيمة العرض ‏ ثم ذيك 
بعبارة « يعرض على رئيس اللجنة ثم على وزير 
التموين » ل وحررت مذكرة فى 1518./1١15/55‏ 
الى الراعنن ا "لمن كيل 
1 الغاء الكميات الثى تم تثبيتها ولم يقدم 
عنها خطايات ضمان ند حتى تاريخ تحرير 
المذكرة 
١‏ 


؟ ل تثبيست العرض ادم من شركة 
الاستثمارات المربية السويطرية بمواص قات 
وشروط الهيئة اذا ما كانت! الوزارة فى حاجة 
اليها . وبنفسس التاريخ تأشر فلى المذكرة بالآتى : 
للعرض على السيد الوزير :وعلى ضوء مناقشة 
مع سيادتكم والسيد رئيس القركة العربيية 
السويسرية » وماتم ا عليه بأن تكون 
العبوات .ه/, عبوة .// جرام » .0 عبوة ١٠١١‏ 
جرام ٠‏ وان يكون السعر هنو .518 دولارا للطن 
رجاء التفضل بالموافقة » حيئا أن السعر مناسب 
بالنسية للكميات التى تم تثبيثها . ثم تأشضسيرة 
أوافق وتوقيع فى نفس التاري . ثم تأشير ة أخرى 
بتاريخ / ١4:‏ « السفد وكيل أول الوزارة 
لشئون الاستيراد برجاء اتخاذ اللازم على ضوء 
توجيهات ثم كلمة غير مقرؤة 4 ثم كتب 7 الاعتماد 
الا بعد خطاب الضمان الثهائى وطبقا لقروط 
ومواصفات الهيئة »© ثم توقيع .١‏ 

وجاء بمذكرة السيد / أحيد نوح وزير التموين 
أنه تمت الموافقة على تثبيت هذا العرض فى ضوء 
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ما أوضحقه الهيئة فى مذكرتها فى 1580/١5/54‏ » 
وانه بتاريخ 118/59/59 قامت الهيئة العامة 
للسلع التموينية باخطار شركة الاستثمارات 
العربية السويسرية أن سعر الطن الصاى هو 
"٠‏ دولارا يضاف اليه ١6‏ دولارا عمولة بالعملة 
المحلية للشركة تسدد ف نهاية التننئيذ 
بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية وعلى أن 
يكون السعر المتفق عليه للطن الصاف وليس 
القائم » وقرر محمد الدمرداش أبو سعدة امام 
هذه المحكية أن العرض قدم مباشرة الى السيد 
احمد نوح وزير التموين وانه تقابل مع هذا 
الاخر المدعى عليه الثالث طلعث أحمد عصمت 
محمد السادات ومحيد الدمرداش أيبو سعهدة 
وطلعت محمد صدقى النابلسى » واكد ذلك وزير 
التموين فى مذكرته المقدمة الى المحكمة من أئسه 
تقابل مع الثلاثة عند تعديل العرض . 

وقدم محمد الدمرداثى أبو سعدة خطاب ضمان 
مقداره ه©/ من قيمة الصفتة بتاريخ 1141/1/١١‏ 
بمبلغ ...181 «مائة وتسعة وثمانين الف دولار» 
وفتح الاعتماد المستندى بتاريخ 1181/1/18 من 
خلال بنك مصر . ويبين مما تقدم ما يلى : 

١‏ تعاقد السيد / احمد نوح وزير التموين 
بالامر المباشر ؛ رغم أن كلا من ابراهيم مصطفى 
درويش نائب رئيس الهيئة العامة للسلسسع 
الحمويثية 'ويسلشى شكرى مود حتدين اذارة 
استيراد السلع المتنوعة قرروا فى تحقيقات المدعى 
العام الاشتراكى أن الاصل هو التعاقد بطريق 
المناقصة واستثناء من الوزير بطريق الامر المباشر 
أن كانت هناك ضرورة ملحة وعاجلة لاستيراد 
السلعة » وثبت من المذكرة المقدمة للوزير الوافقة 
على المرض اذا كانت الوزارة فى حاجة اليها » 
وجاء بتحريات المباحث العامة أن وقت التعاقد 
كان هناك فائض فالصلصة » وان رصيد البلاد 
من الصلصة وقت التعاقد بكقى البلاد المدة 
ستتين > وهذا هو المستفاد ايشا بن خطل_ اب 
المهندس محمد طه زكى وزير الصناعة والثروة 
المعدنية فى ذلك الوقت بتاريخ يوليو عام ..19148 
الى وزير التموين يبلغه فيه أن وزارة الصناعة 
تبحث موضوع زيادة الانتاتِ فى الصلصة . 


؟ الشركات التى قدمت عروضا لوزارة 
التموين من شركات قطاع عام لم تقبل عروضها 
بيتمها أن الذى ثبت له العرض هو المدعى 
عليه الثالث . 


أنه تم تثبيت العرض دون دراسسة » 
وخطاب الضمان بمقدار 5/ موافقة الوزير بناء 
على طلب الشركة العربية السويسرية . 


المرحلة الثانية : 


تقدمت الشركة العربية السويسرية للهيئنة 
العامة للسلع التموينية لرفع السعر لان المورد 
رفض التعاقد لتآخر الهيئة فى فتح الاعتهيساد 
المستندى . 


وقرر مصطفى شكرى محمود مدير ادارة 
استيراد السلع بالهيئة العامة للسلع التموينية ) 
أن الادارة حررت مذكرة للمرض على الوزيسر 
تضمنت طلب مصادرة خطاب الضمان . وتبين من 
الاطلاع على تلك المذكرة المؤرخة 1181/1/51 
صدق أقوال الشاهد المذكور »© اذ جاء بها أن 
الادارة أعدت مذكرة انتهت فيها الى طللب 
الموافقة على مصادرة قيمة خطاب الضمان المقدم 
فىهذه العملية لرفض المورد قبول الاعتهاد . 
وقد أخطرت الشركة العريية السويسرية 
الادارة فى 1181/5/١١‏ بقبول المورد للعمليسة 
بسعر ./ا/ا سيعمائة وسبعين دولارا للطن وتاشر 
على المذكرة بالعرض على الوزير فأشر عليما 
الوزير بالآتى : 


« الاخ المهندسى ابراهيم درويثس / تم استدعاء 
المورد وتفاهيت معه على تخفيض الكمية الموردة 
الى ...5 أربعة الاف طن ويتم توريد ما على 
دفعتين قيل رمضان المقيل كما يتم فتح الاعتماد 
بسعر .؟1 ستمائة وثلاثون دولارا للطن يضاف 
اليه خمسة عشرة دولارا أمريكيا عمولة فيكون 
المجمبوع ستمائة وخمسة واريعون دولارا شاملا 
العملة ويتم الاحتفاظ بخطاب الضمان السابق 
تقديمه » . ( توقيع أحمد أحمد نوح 5 وجاء 


9 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والستون 


بمذكرة السيد / أحمد نوح وزير التموين أنه 
استقبل فى مكتبه بتاريخ 1141/1/58 طلعت 
عصمت السادات ومحمد أيو سعدة وطلعت 
النابلسى وتم التعديل اتفاقا بينهم وقدم طلمت 
محمد صدقى النابلسى طلبا لوزير التموين يه 
انه بناء على المقابلة التى تمت فى 5/151/ 19141 
بتعديل العرض يتطلب صدور الامر باصدار كتاب 
الاعتماد المستندى الى البنك الخاص به فى 
سويسرا « بلوجائو » لامكان سرعة التنفيذ يكتاب 
معزز /1٠١١٠.‏ بميلغ مليونين وخمسة وثمانين ألف 
دولار والطلب مؤرخ 1141/١1/55‏ . 
المرحلة الثالثة التنفيزية للصفقة : 


اختارت هيئة السلع التموينية كشركة مراجعة 
شركة مالكولم شيرد للمراجعة والتى يمثلها فى 
مصر لواء جلال رزق مدير فرعها » وقامت الشركة 
ببغابتة "الضلسة :+ وكيا حاء: باتو ال احية مين 
محمد على الشقنقيرى بتحقيقات المدعى العام 
الاشتراكى ان شركة مالكولم ارسلت خطابا للهيئة 
بتاريخ /11/0 ورد به أن صلصة الطماطم 
تحتوى على خطر.مسموح به طبقا للقانون الايطالى 
وطلبت من الهيئة الافادة عن مدى عليها يذلك وان 
جهاز الاستيراد بالهيئة قسد رجع الى القرار 
الوزارى رقم 51 لسنة 15191 فى ثمأن الرقابة 
على المستورد فى منتجات الطياطم المحفوشة 
وانه طبقا للبند خامسا فى المادة ؟ يشترط فى 
مئنتجات الطماطم المحفوظة أن تكون خالية من 
المبكروبات والنووات الفطرية الا فى الممدود 
المقررة فى دسستور. الاغذية الدولية وافادت ادارة 
الاستيراد أنه .بناء على ذلك اصدرت شركة 
المراجعة شهادة بخلو الصلصة من الفطريات الا 
فى الحدود المقررة فى دستور الاغذية الدولى ٠‏ 

ووصلت الصلصة الى مصر بكمية تقدر 000 
الفين وثمائمائة طن تم الافراج عن ١١6.‏ ألف 
ومائة وخمسين طنا وصودر .116 ألف وستمائة 
وخمسين طنئا بسبب وجود فطريات بها واستلمت 
وزا.: الوويت السلسجة ,تعد ورودها لين 
وفقا للوزن الصاى بل طيقا للوزن القائم خلافا 
لما تم الاتفاق عليه فى عقد التوريد . حا 
خالفت الوزارة أيضا حكم القانون باستلامها 


للصلصة »© اذ ما كان يجوز لها الاستلام ودقع 
ايضاحه للهيئة العامة للسلع التموينية على النحو 
الآثتى 2 


١‏ خطاب من بنك مصر الى الهيئة العامة فى 
موضوع الاعتماد المستندى رقم 1115511 رس م ب 
الواردة فى مستندات شحن بمبلغ 4651116 
ثمانيائة وتسعة وخمسين الفا وتسمعمائة 
وأرمعة عشرة دولارا وجفعة بميلغ .٠؟55718/1١١‏ 
مائثة واريبعة عثشر ألفا وستويائة 
وخمسة وستين دولارا وعشرين سفنتا 
ودفعة بمبلغ 881.55/1٠١‏ ثمائمائة وتسعة 
وثمانين آلفا واثئين وأربعين دولارا وعشرين سنتا 
والبنك يفيد الهيئة بأن مراسله قد أيرق اليه 
وافاد بانه حضر مندوب المورد اليكم لتسوية 
الموضوع معكم للعلم والافادة بماتم ىق هذا 
الاتصال بيئك م وبين مندوب المورد والافادة 
بالتعليمات بشمان المستندات الموجودة بالبنك حتى 
يمكن الرد على الراسل وهذا الخطاب مؤرخ 
0/1١‏ . 


؟ ‏ خطاب من ادارة استيراد وقتسويق 
المنوعات مؤرخ فى 19481//٠١‏ ردا على خطاب 
البنك يطلب فيه عدم سداد قيمة آية مستندات ٠.‏ 

*ا ل خطاب من بنك مصر مؤرخ 1941/1٠١/1١‏ 
للهيئة يشير الى أنه لم تسدد أية مبالغ والبنك 
سيرسل المستندات الى المراسل ٠.‏ 

1 تسلمت وزارة التموين الصفقة ييوجب 
اقرا استلام يضائع وارد من الخارج مؤرخ فى شهر 
سبتمبر 11481 عن الاعتماد المستندى رقم ١15515‏ 
س م ب من المدير العام للهيئة العامة 
التموينية دون توقيع . وجاء بأقوال ابراهيم 
مصطفى درويش أنه تم قبول جزء من الشمحنة 
ولم يتم قبول الجزء الغير صالح للاستهلاك . 
وجاء بأقوال أحمد سمير محمد على الشقنقيرى 
مدير عام الشسثون القانونية بالهيئة العامة 


للسلع التموينية أن الصفقة وصلت الى ميناء 


الاسكندرية على ارمع بواخر فى 8؟1/؟ »© ه/ه » 


قضساء محكية القيم اه 


؟كامه >6 1481/1/5 وتم استلايها يمعرفة 
الهيئة . 


ه ‏ جاء بخطاب بنك مصر للهيئة العامة 
للسنع التموينية ‏ ادارة الشئون القانونية أنه 
بناء على طلبكم والحاقا لخطاب البنك االمؤرخ 
122/5 فأنه قد قام مراسسل البنك بالخاري 
بسداد ميلع .كر١ا؟ارثم.هر؟‏ مليون دولارا 
أمريكى على أربسع دفعات بتاريخ ١141/5/51‏ 
ات محا 2 كرت ةا 2 11/لا/اظضذةا 
وجاء بالخطاب أنه بعد نعديل الاعتماد المستندى 
أيرق المراسل لبنك مصر يفيده أن المستفيد رفض 
الطن الصافى وقد تم ابلاغ ادارة الشثسئون 
القانونية بهيئة السلع التموينية بخطاب من بنسك 
مصر يتضمن ما يلى « والبنك يفيد الهيئة بأنه من 
حق المستفيد عدم تنفيذ أى تعديل على الاعتماد 
حيث أنه غير تايل للالفاء وأكد البنك ان 
ان استلام الهيئة للبضاعة يعفيه من المسئولية 
للبنك يطلب منسه عدم سداد قيمة آية 
مستندات كان مدير عام الشسئون القانونية بهيئة 
السلع التموينية قد انهى السلازم بالتصريح 
والصرفا . 


ويبين مما سبق ايضاحه الغشى والتلاعب من 
جائب المورد ووكلائه التجاريين بمصر ومن بينهم 
المدعى عليه الثالث فى تنفيذ هذه الصفقة »© فقد 
كشفت الاوراق عن مخالفتهم قروط الاعتهياد 
عن الكمية المتعاقد عليها وان الثمن قد تم دفعه 
عن الكبية بأكملها » والاخطار بأوزان تزيد عن 
الحقيقة اذ زعموا كذبا ان التوريد على أمساس 
الوزن القائم وليس الصا » فضلا عن عدم 
صلاحية جزء كبير من الصفقة أدى الى أعدامها 
وكان من شأن تداولها لفسادها لوتم اأحداث 
أبلغ الضرر بصحة المواطنين . كما تلقى الاوراق 
ظخللا كثيقة من الشك والريمة حول تصرف 
المسئولين بوزارة التموين وهيئة السلع التموينية 


سواء من حيث الاجراءات التى تمت فى بادىء الامر 
من قبول لتوريد هذه الصفقة أو من حيسث 
الاجراءات التى صاحبتها حتى تم تنفيذها واستلام 
البضاعة ناقصة وبالحالة التى وردت يها 
والتى أدىالى تحمل هيئة السلعالتموينية لخسائر 
جسيمة بلغت ح و الى مليونين من الدولارات 
الامريكية وانه وان كانت هيئة السلع الغذائية 
قد أتامت الدعوى رقم ؟؟ لسنة 1185 تجارى 
كلى شسمال القاهرة ضد المدعى عليه الثالث 
وآخرين والتى لم يحكم فيها بعد الاآان هذا 
لا ينفى قيام التواطؤ أو بالاقل وقوع الخطا 
الحصيم: + 
واقعة صرف الالبان الجافة : 

قرر يوحنا القمص داوود مرقص مدير ادارة 
الالبان ومنتجاتها بوزارة التموين والتجارة 
الداخلية ‏ وتأيدت أقواله بيطالعة الاوراق س 
أن الاليان الجافة منزوعة الدسم كانت توزع 
طبقا لنظام محدد على المصانع والشركات المصرح 
لها باستعماله الى أن تقدم المدعى عليه الثانى 
للسيد / ناصف طاحون وزير التموين السابق 
طالبا شراء خمسمائة طن من هذه الاليسان 
بالعملة الحرة » وقد عرض الامر على مصطفى 
محمد نيل مدير عام اللجنة العامة للمساعدات 
الاجنبية الذى حرر مذكرة وافق فيها على الطلب 
لوجود رصيد من الالبان الجافة كما وافق وزير 
التموين السابق أيضا على البيع مع مراعاة 
القواعد والنظم المقررة فى هذا الصدد اى 
تكون تلك الجهات المشترية مصرحا لها باستعمال 
هذه الالبان ومتوافرة لديها الشروط ليسترته 
غير ان هذا الامر لم يراع مع المدعى عليه الثانى 
اذ تمكن من شراء اربعمائة طن من تلك الاليبان 
مع أن شركته لا صلة لها بصناعة الالبان ثم باعها 
بعد ذلك فى السوق السووداء بسعر مرتفع لتجار 
غير مصرح لهم باستعمال ذلك النوع من الاليان 
فيستخدمونه فى غش الجين واللين الطبيعى مما 
يعود بأبلغ الضرر على المواطنين وانه تمكن من 
الحصول على هذه الصفقة مستغلا فى ذلك 
نفوذه لدى المسئولين للصلة التى تربطه برئيمس 
الجمهورية السابق »© حتيى أنه قدم طلبا جديهدا 


لوزارة الصحة فحصل على موافقة منها بشراء 
كمية اخرى من الالبان الجافة من كل من الدكتور 
أحمد العقاد وكيل وزارة الصحة والدكتور أحيد 
هاشم عبد العزيز مدير ادارة مراقبة الافذيقة 
بها . 


واحاء بكتوال: ديد مسكسالتن بود انض 
الشهر بالحاق وهو حلوانى بالاسكندرية انه 
باع لحساب شركة تاباتا المملوكة للمدعى عليه 
الثَانى ثلاثئمائة طن من هذه الالبان لتجار بسعر 
الطن ستمائة وخمسين جنيها واكتشف هؤلاء 
التجار ارتفاع السعر قطالبوه بالفرق بين سعر 
السوق والسعر الذى اشتروا به » فذهب للمتابلة 
المدعى عليه الثائى لمطالبته برد هذا الفرق الا 
ان الآخر. دده بايذائة © ولم يحصل: نعيجة 
لذلك على العميولة المقررةله بالاضافة 
ال رذ قرق السمن امؤلاء النجان ين اله 
الخاضن». .+ 


كما جاء بأتوال رمضان السيد رمضان صاحب 
محل حلوانى بالتاهرة انه رغب'ى قبراء مائة طن 
من تلك الالبان فتوجه الى لجنة المبيعات الا أن 
سكرتير رئيس. تلك اللجنة اخبره بأآن كمية الاليان 
كلها قد أاقتسمها المدعى عليه الثانى وعلى 
كيكو 0 شقيق أزوجس رئيس ئيس الجمهورية 
فترة انصل به الملدعى عليه الثانى وعرض عليه 
وحمسين دولارا أمريكا فوافق وحرر معه عقدا 
اثبت فيه ثمنا صوريا وليس الثمن الحتيقى لرغبة 
المدعى عليه الثانى فى ذلك حسيبيا قرر له 
للتهرب من سداد الضرائب . ثم عرض عليه 
المدعى عليه الثانى بعد فترة اخرى شراء مائتى 
طن اخرى بسعر الطن ستمائة وخمسين دولارا 
امريكيا فوافق على شرائها ودفع له عشرة آلاف 
جنيه على سبيل العربون على أن يتم تسليم الكمية 
خلال اسبوع » غير انه تأخر فى تنفيذ التزائيسه 
فطالب بقيمة العريون الذى دفعه ولكن المدعى 
عليه الثانى رد له مبلغ ثمانية آلاف جنيه فقط 
ولم يدفع له الالفين الآخرين وهدده باستخدام 


نفوذه لدى مباحث أمن الدولة ان هو أصر على 
المطالبة بباقى المبلغ فآثر السلامة وانصرف . 


واقعة صرف الدواحن والبيض : 


قرر صلاح الدين محمد أمين المهدى رئيس 
مجلس ادارة الشركة العامة للدواجن بأن الجزء 
الاكبير من انتاج الشركة من الدواجن والبيضن 
يسلم الى شسركات التموين والباقى يسلم كحصص 
أسبوعية أو شهرية الى بعض الجميعيات الفئوية 
وجهات آخرى تقدم خدمات للشركة مثل الشرطة 
والمرور » وذلك عن طريق خطابات رسيية 


وذكر أن المدعى عليه الثانى اتصل به 
تليفونيا والح عليه لتخصيص حصة كبيرة من 
الدواجن والبيض للعاملين فى شركة تاباتا التى 
يملكها » ولم يسمح انتاج الشركة لتغطية كل 
طلباته » ولكن صرح له بمقدار .٠6؟‏ دجاجسة 
و ...ه بيضة أسبوعيا اعتيارا من 40/11/18 
اندي للدفاج 4 71 14 بالسكحيية 
زعم بأن عدد عمال شركة تاباتا حوالى ..ه 
عامل وان لهجته عند محادثته التليفونية كانت 
حادة ولم يقبل اى مناقشة فى ذلك ٠‏ 

وشهد محمد محروس محمد عياد بأنة كان 
يعمل متدوبا للمبيعات بشركة تاباتا منسذ قلاث 
سئوات وان مهمته هى بيع حصص البيض 
والدجاج التى كان يحصل عليها المدعى عليه 
الثانى من الشركة العامة للدواجن يحجة بيعها 
لموظفى الشركة » وانه كان يبيع هذه الحصص 
لمعض العملاء دتوجية منه ومعظم هؤٌلاء العملاء 
من الفنادق الكبرى مشل فندق شسيراتون » وان 
خصة البيقن وصلت الى ٠٠١٠م‏ بيضة اسبوعيا 
و.0؟ دجاجة اسبوعيا » وان المدعى عليه 
الثانى استطاع الحصول على حصة من الشركة 
المصرية للحوم والدواجن مقدارها ..٠.٠؟‏ دجاجة 
اسبوعيا ويدا تعامله فى ششهر قبراير .194 
حتى شهر أكتوبر 11481 » وانسعر شراء البيضة 
ستة قروثى وتباع بمبلغ 4 تروش وسعر الدجاجة 


قضاء محكية القيم 1 


٠‏ قرثما ثم ١١١‏ قرثما وتباع بمبلغ ١1٠‏ قرشا 
واضاف الشاهد بأن المدعى عليه الثسائى 
طلب اليه أن يشترى عضا من حصص الجمعيات 
الفئثوية من المندوبين عند استلامهم هذه الحصص 
بمركز التوزيع وكان يحص دد له أسماء مؤلاء 
المندوبين » وان المذكورين كانوا يشترون البيضة 
بسعر 56 مليما ويبيعونها له بمبلع .6 ملييا 
ويحصلون على فرق السسعر لانفسهم © وان 
الملدعى عليه الثانى كان يلتقى بزكريا طليسة 
المسئول عن الدواجن بالشركة المصرية للحوم 
والدواجن فى مقر شركة تاباتا ليقدم له العون فى 
زيادة كمية الدجاج ٠‏ 

وثيت من الاطلاع على فواتير شركة تاباتا صحة 
ما ذهب اليه الشاهد من قيام المدعى عليه الثانى 
ببيع الدواجن للننادق الكبيرى . 


صفقة المخابز الآلية : 


قرر محمود سيد ترك رئيس مجلس أدارة 
الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى ان الشركة 
المذكورة أعلنت عن مناقصة عامة لتوريد مخابز 
آلية فتقدميت شركة فنكلر الاالانية ضمن شركات 
أخرى وكان وكيلها التجارى هو اللواء المسيرى 
غير ان الشركة الالمانية ما لبثت أن استبدلت 
وكيلها التجارى المذكور وعينت بدلا منه الملسدعى 
عليه الرابع » وقدنيا الى علمه وقتئذ من رئيس 
مجلس ادارة الشركة السابق عبد الخالق الشحرى 
أن اللدعى عليه الرابع هو الذى اتصعسل 
بالمسئولين فى الشركة الالمانية وتمكن من اقئاعهم 
بالعممل وكيلا عنهم مستغلا فى ذلك صلته برئيس 
الجمهورية السابق »© وان الشركة قامت بتوريد 
خطين آليين غير مطابتين للمواصنات المتعاقد 
عليها كما تبين وجود عدة عيوب بهما تؤثر على 
قتدرتهما على الانتاج الطلوب فضلا عن تكرار 
تعطلهيا . وقد تمكن المدعى عليه الرابسع 
بنفوذه ويعاونه فى ذلك كل من السيد / عبدالرحمن 
الشاذلى وزير التموين الاسبق والسيد / حسن 
ابراهيم عضو مجلس قيادة الثورة السابق 
بصفتهما مستشارين للشركة الالمانية من حمل 
السيد / ناصف طاحون وزير التموين السابق 


اذ أمر بتشكيل لجنة من قدرى رفاعى ومحمود 
سيد ترك وخلف الحاوى لبحث الخلاف ©6 وقد 
وافقتت تلك اللحئة على استلام الخطين الآليين 
على ما بهيا من عيوب مقابل أن تلتزم الشركة 
الالانية بتوريد قطع غيارهيا . وجاءت أقوال 
خلف الحاوى المدير بالشركة العامة لمخابز 
القاهرة الكبرى مطابقة لذلك . 


وقد أنادت تحريات مباحث امن الدولة بان 
المدعى عليه الاول اتصسل بالمسئولين بوزارة 
التوين مستغلا نفوذه لكى يتغاضوا عن العيوب 
التى وجندت بالمخبزين ولا يطالبون الشركة 
بالتعويضات المستحقة هلى ذلك . 


كما افادت تلك التحريات أن المدعى عليسه 
الاول تمكن بنفوذه أيضا لدى الشركة العامة 
للمخابز على حملها على التعاقد مع شركة دوسر 
الهولندية التى يمثلها فى مصر لتوريد ثمانى مخابز 
نصف آلية لانتاج الخبز الاقرنجى » على الرغم من 
أن السعر الذى تقدمت به هذه الشركة فى 
المناتصة لم يكن اقل الاسعار »فضلا عن عتم 
حجودة مخايزها © مما أدى الى تعطيل غالبيتها بعد 
التوريد ٠‏ 
واقعة صرف النخالة : 

ثيت من أقوال محمد عبد الحميد على مراتب 
المبيعات بشركة مطاحن شمال الاسكندرية أن 
المدعى عليه الرابع صرف كمية من مادة النخالة 
بموجب طلبين قدمهما لرئيس مجلس الادارة 
بدعوى حاجته لها مزرعته بميت أبو ألكوم مسمع 
أنه كانت هناك أولوية فى الصرف للقطاع العام لان 
النخالة تستعيل كعلف للموائى . 

وقرر محمد رشاد جميعى رئيس قطاع الشئون 
التجارية بالشركة أن مندوبا عن المسدعى عليه 
الرابع حضر اليه عدة مرات وائه أمر بصرف 
كميات كبيرة من النخالة دون .موافقة الامسانة 
الفنية بوزارة التموين ودون التحتق من أنه يميلك 


5 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والستون 


مزارع لتربية وتسمين الماشية نظرا لقرابته 
لرئيس الجمهورية السابق . وأضاف أن النخالة 
لها سوق سوداء يزيد سعرها على سعر مهسا 
الرديينى + 


وشهد عبد الستار سليمان شاهين بأنه كان 
يشترى النخالة التى يحصل عليها المسدعى عليه 
الرايع بزيادة قدرها ثلاثة جنيهات فى الطن الواحد 
لان النخالة كانت قباع فى السوق السوداء وقتئذ . 


واقعة صرف مادة الرابسوماتيك : 


ثبت من أقوال محمد هانىء محمد سرى مدير 
عام المبيعات بالشركة المصرية للنشضا والخمسيرة 
بالاسكندرية انه بتاريخ ١981/5/5‏ قدم أبراهيم 
عبدريه حبيب طلبا باسم المدعى عليه الرابع 
لصرف مائتى كرتونة رابسوماتيك فأمر بناء على 
كرتونة ومائتى علبة له وورد الثمن وقدره 14.2 
جنيه باسم المدعى عليه الرابع » كل ذلك فى 
الوقت الذى كانت تعانى فيه السوق السوداء من 
أزمة هذه المادة . 

واقمة صرف الخشب الحبيبى : 

شهد زكى فهمى خليل رئيس أقسام المبيعات 
المحلية بشركة طنطا للكتان والزيوت بأنه بتاريخ 
7 تقدم المدعى عليه الاول طاليا 
صرف عشرة آلاف لوح من الخشب الحبيبى يدعوى 
حاجته لها لاعمال الديكورات المسندة اليه بمدن 
القناة » ثم قدم المدعى عليه الثالث طليا آخر 
فى 1971//11١/55‏ الصرف ثلاثين ألف لوح من 
الخشب المذكور وبزعم حاجته لها دون أن يوضح 
سيب ذلك »© ورغم انهما ليسا من التجار المعتمدين 
لدى الشركة وعدم ارفاقهما أية مستندات تؤيد 
جادو والمدير التجارى للشركة السيد / ابراهيم 
أبو على بصرف مقدار ١٠.٠.٠.‏ خمسة عثي ألف 


لسائر المواطنين . 


وأضاف أنه علم أن المدعى عليهما لم يستعملا 
هذه الكميات فى الاغراض التى زعياها بك 
باعاها فىالسوق السوداء بسعر يزيد كثمرا عن 
سعرها الرسمى ٠.‏ 


واقعة صرف مادة الجلسرين : 

شهد نبيه على حسن مدير عام المبيعات 
بشركة طنطا للزيوت والصابون بأنه فى الفترة من 
سئة 191/5 حتى 151/97 كان السوق يعانى من 
اختناق فى توزيع الجلسرين » وان الشركة كانت 
عملاء القطاع الحُاص الموثوق فيهم والمعتمدين لدى 
تغطى احتياجات القطاع العام أولا ثم توزع على 
الشركة لعدم استغلال أزمة السوق فى صذا 
النوع » خاصة وان سعر الطن من الجلسرين هو 
٠‏ جنيه ويباع فى السوق السوداء فى فترة 
الاختناقات بسعر يتراوح بين ٠٠.ةم‏ جنيه 6 ١.٠.٠.‏ 
جنيه » وانه فى آخر سنة 1111 وحتى آخر سنة 
1 صرح للمدعى عليهما الاول والرايع بصرف 
© طن حلسرين وذلك على أساس انهم أصحاب 
شركة الكيماويات الممناعية التى تعمل فى 
التجهيزات الكيماوية والصباغة © وان الشركة 
كانت تكتفى فى مجال التحقق من جدية طلباتهها 
بها هو ثابت فى هذه الطلبات المعنوية باسم 
المؤسسة الكيماوية الصناعية ولكنها لم تتحقق من 
حقيقة هذه الطليات والغرض من استخدام كميات 
الجلسرين المصرح يصرفها » وانه يعتقد أن السيب 
فى ذلك هو ضغط المدعى عليه الاول على رئيس 
مجلس الادارة المهندس / مصطفى سليم والمدير 
التجارى للشركة / عبد العزيز الناظر واستغلاله 
لصلته برئيس الجهمورية السابق وزعمه فى طلباته 
أنه يقوم باعمال فى القوات المسلحة تسلزم 
استعمال الحلسرين »© وان أحدا من عملاء 
القطاع الخاص لم يكن يستطيع صرف الكمية التى 
صرفت لهمسا » وانتهى الشاهد بالقول بان 
المصرح به كان يباع ف السوق السوداء ٠.‏ 
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المصرية : 


ثبت من التحقيقات ان المدعى عليه الشسانى 
اتتحم أيضا مجال القطاع العام ولم يرحمه مستغلا 
فى ذلك نفوذه لدى المسئولين بشركة الحسسديد 
والصلب المصرية بعد أن وجد فيها سوقا رائجة 
ونزيخة انه يسطيع أن يحضل على كبية كبرة 
من منتجاتها ويقوم بعد ذلك يتصريقها عن طريق 
التنازل عنها للاخرين مقايل عمولة يتقاضاها متهم 
ذلك أنه يهدف الى جمع المال بأى طريق © 
ولا يهمه فى ذلك الحاق الضرر بالصلحة العامة . 
ولما كان يعلم سلفا مدى حاجة القطاع الخاص 
الى منتجات هذه الشركة فقد بادر الى تقديم 
طلب فى 191196/10/58 لرئيس مجلس ادارة 
الشركة فى ذلك الحين المهندس فؤاد ابو زغلة 
طالبا التصريح له بصرفكمية من الشنابر المسحوبة 
على البارد وشرائط صاج مسحوبة على الساخن 
قدرها ثمانية الاف طن » رغم أن سجله التجارى 
لم يكن يخول له حق الاتجار فى منتجات الحسديد 
والصلب الا أنه بأساليبه الملتوية تمكن بعد طلبه 
للشركة وقبل البت فيه من تعديل سجله التجارى 
واضافة التجارة فى منتجات الحديد والصلب ضمن 
أغراضه التجارية الاخرى . وعلى أثر تقديهه 
هذا الطلب بادر المهندس فؤاد أبو زغلة رئيس 
مجلس ادارة الشركة الى استدعاء أحمد صدقى 
محمد حمدى رئيس قطاع المبيعات لنفحصسسه 
ودراسته وتم إرسال كتاب مؤرخ فى 80/1/17 
الى مصلحة الرقاية الصناعية لابداء الراى فيه 
الا أنه قبل أن يصل رد الادارة المذكورة للشركة 
تم التعاقد مع المسدعى عليه الثانى على بيسسع 
كمية قدرها ألفان واربعمائة طن من الةكمسناير 
المسحوية على البارد بمبلغ 1.٠‏ دولار للطن بخلاف 
المصروفات الاخرى على أن تسدد القيمة بالعملة 
المحلية وعلى أساس ان قيمة الدولار يعون 
قرشا . ووافقت لجنة الصادرات المنعغدة فى 
برئاسة المهندس فؤاد أبو زغلة على 
العقد المبرم بين الشركة وبين المدعى عليه الثانى 
وى ذات الوقت أرجأت البت فى الطلبات الاخرى 
الممائلة لطلب المدعى عليه والمتدية من عمسلاء 


الشركة بدعوى. أجراء دراسة: كاملة تتضمن خطة 
الخاص والتصدير والتجار المحليين قبل البت فى 
طلبات هؤلاء العيلاء . 


وكان المدعى عليه الثانى قبل تقدييه لطلببه 
لشركة الحديد والصلب قد تعاقد خلال شهر 
اكتوبر 191/4 مع الشركة المتحدة الحديثة للصنامات 
المعدنية الممملوكة لفنوزى لبيسب متقريوس على 
توريد تششابر مسحوبة على البارد وصاج 
مسحوب على الساخن من شركة الحديد والصلب 
وما ان تمت الموافقة له على الصرف حتى تنازل 
عن الكبية التى استلمها للشركة المتحدة الحديئثة 
سالفة الذكر وألتى قامت هى بسداد المبلع وتنفيذ 
كل الاجراءات اللازمة لاستلام البضاعة .المذكورة 
من شركة الحديد والصلب وحصل المدعى عليه 
الثانى على العمولة المتفق عليها بينه وبين تلك 
الشركة وقدرها حوالى اثنى عشر السف دولارا 
امريكيسا . 

هذا وقد كشفت التحقيتقات على أن مصلحة 
الرقابة الصناعية قد افادت شركة الحديد 
والملب المصرية فى 1148./1/5١‏ بحظر التماقد 
على منتجات الشركة فى الصا والشرائط بأنواعها 
المختلفة والمتتجات الحديدية الاخرى مع التجار 
بالمكاتب التجارية بأى صورة من الصور مع اعطاء 
الاولوية 'للوفاء باحتياجات المصانع المبلغ للشركة 
حصصها من الصاج والزهر والمنتجات الحديدية 
الاخرى للمعادن حتى يمكن تخفيض تكلفة الانتاج 
بهذه المصائع ومنع وجود الوسيط أو السوق 
السوداء فى هذه الخامات . غم أن هذا الكتاب 
أغفل تبليفه لقسم تسويق الشرائط ولم يصل 
اليه الا فى 4؟17/1/ .198 ؛ أى بعد اتمام التعاتد 

المدعى عليه الثانى فاستحال تنفيذ ما جاء 
بهذا الكتاب ولم عرض على لجنة الصسادرات 
لاقراره ٠‏ ولم يقنع المدعى عليه الثانى بهسذه 
الصفقة »© بل خولت له نفسه مسا دام الامر يسير 
هلى هواه عقد صفقات أخرى مع شركة الحديد 
والصلب فتعاقد مع عسديد من التجار لتوريد 
منتجات الشركة اليهم وهم محمد أبو بكر هريدى 


وشعبان عبد الغنى وادوار شفيق لبيب وفؤاد 
يوسف فهمى وفوزى لبيب منقريوس وتمكن فعلا 
من الحصول على موافقة الشركة لابرام عقود 
جديدة معه وتنازل عن الكميات الكيسيرة التى 
مرفها لهؤلاء التجار مقايل عمولة حصل عليها 
من كل منهم ‏ فى الوقت الذى تقدمت فيه شركة 
أطلس بتاريخ 1181/7/5 يطلب صرف كبية 
قتدرها ألف طن من الصا البارد فاكتفى 
المسئولون بشركة الحديد والصلب بالامر يصرف 

طن فقط » مع أنها من شركات القطاع العام 
الامر الذى دفع بشركة اطلس الى رفض التعاقد 
مع شركة الحديد والصلب المصرية مما ترتب عليه 
بالضرورة نقص نسية انتاج تلك الشركة ورفسع 
أسعارها مما يؤثر على اقتصاد البلاد ومصلحة 
المواطنين المستهلكين . 


وقد شهد المهندس فؤاد عبد السيد جرجس وكيل 
وزارة الصناعة لششئون الرقابة الصناعية فى 
تحقيقات المدعى العام الاشستراكى أن 8١‏ /ز من 
الكميات التى سلمت للمدعى عليه الثانى من 
الشنابير على البارد رغم الاقبال الشديد على 
التعامل فيها فى السوق وعدم وجود فائض منها 
بالشركة وقد تسلم المسدعى عليه المذكور حوالى 
8 من انتاح الشركة من هذا النوع فى عام 
وهى: تبه كرة جدا كن سبلم الفسهمن 
واحد » وان هذا الامر يعد من وجهة نظره 
بمثابة احتكار لهذا الصنف لان النسبة المخصصة 
كلها للقطاع الخاص لا تتجاوز 717 من أنقاج 
الشركة . وخلص على اساس ذلك أن المسئولين 
بالشركة قد جاملوا المدعى عليه على حسساب 
المصلحة العامة لان هذه السلعة سلعة وسيطة 
لازمة لاعمال المصانع وكان منطق الامور يقتضى 
بيعها لتلك المصائع مباشرة دون وسيط حتى لا يؤثر 
ذلك فى زيادة مصاريف الانتاج والتى يتدميلهما 
حفيور الستيلكى بن الواطنيت: :: 

وقرر أحمد صدقى حمدى رئيس قطاع البيع 
بشركة الحديد والصلب المصرية فى تحقيقات المدعى 
العام الاشتراكى أن المدعى عليه الثانى كان 
يستغل نفوذه بالضغط الشديد » ويتمئل همذا 
فى الصوت المرتفع مع تكرار مدعائه بان الشخص 


الذى يحمل حقيبته هو مخبر . وأضاف أن الكمية 
التى تم التعاقد عليها مع المدعى عليه الثانى 
كانت خصما من حصة التصدير ٠.‏ 

وجاء بتقرير اللجنة المنتدية من هذه المحكمة 
أنه تم التعاقد مع المدعى عليه الثانى بتاريخ 
5 لل دون انتظار الرذ من مصلحة 
الرقابة الصناعية ‏ بكمية ..4؟ الفسين 
وأربعمائة طن تسلم منها 5717/6 ألفين وثلاثهائة 
واربعة وسيعين طنا » وان شركة تاباتا قسدمت 
خطاب الضمان النهائى رقم ٠80‏ ىق 1١948-/1/1551‏ 
بمبلغ ...17 ستة وتسعين آلفا من الدولاراءتيناء 
على طلب الشركة المتحدة الحديثة للصسناعات 
الهندسية « لبيب فوزى © على بنك مصر فرع 
العتبة رقم 5؟١‏ ج 5 فى 1981/1١/51‏ عن مدة 
غترة أخرى حتى 1181/17/71 ١‏ كما ورد بالتقرير 
أفه بالنسبة للعقود التى أبرمت مع الافراد والتجار 
الاخرين خلال فترة تعامل الدعى عليه من صنف 
الصاج المسحوب على البارد فى السنة /١1175‏ 
لا يوجد وى .1181/1548 لا يوجد ب 
ابريل 5 مؤسستين اس مايو سثة الىمؤوا 
شركة ومؤسسة يونيو 1941 مؤسسة وشركة 
وأضاف التقرير انه بالنسبة لطليات شركة اطلس 
غفى تاريخ 1181/7/9 طلبت شركة أطلس كمية 
قدرها ألف طن من الصاج البارد وقد تأثر على 
الطلب بتخفيض الكمية المطلوية الى خمسمائة طن 
مما أدى بالشركة الى الامتناع عن التعاقد » 
وأرادتشركة الحديد والصلب اخفاء هذه الحقائق 
الثابتة بمستندات فأرسلت بتاريخ 1985/١٠١/1548‏ 
كشوفا لمصلحة الرقابة الصناعية باسماء مصانع 
القطاع الخاص التى لم تتقدم خلال الفترة من 
يناير 1145 تحى آخر سبتمبر 19417 لاستلام 
حصصها المقررة ومن بينها مصنع بوتاجاز أطلس 
فى عام .114 صدرت توصية من وزارة الداخلية 
وكتاب من اللواء زغلول عيد الحميد مدير عام 
الادارة العامة لامداد الشرطة الى مدير شركة 
الحديد والصلب يفيد انسه رسى على شركة تاباتا 
توريد عدد 50؟.؟ سريرا من الحديد ثلاثة ادوار 
للمجندين » ويطلب محرره تسليم الشبركة المذكورة 


عدد 5317 طن حديد زاوية . 
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والثابت بالاوراق أن المدعى عليه الثاتى حيئها ' 


بدا التعامل مع ششركة الحديد والصلب ويعد أن 
وجهه المسئولون بالشركة عن كيفية التعامل 
وضرورة تعديل سجله التجارى » بدا المذكور 
ببحث عن القجار الذيزيتعاملونف منتجات الشركة 
وهذا ثابت فى مذكره مرفوعة الى المدعى مليسه 
الثانى » خاصة بالتجار الذين يتعاملون فى منتجات 
شركة الحديد والصلب وقام المدعى غليه الثانى 
بابرام العقود ميع شركة هريدى للتجارة 
والتوريدات ويمثلها محمد أبو بكر هريدى ‏ تعاقد 
طبقسا لعرض التوريد المؤرخ 1941/6/98 » 
والعقد مؤرخح 118١/5/5.‏ وقام المدعى عليه 
الثانى بتفويض محمد أبوبكر هريدى فى استلام 
عرض التوريد المؤرخ 1181/6/58 على أنسه 
مندوب شركة تاباتا ٠‏ وعقد آخر مع محمد أيويكر 


هريدى مؤرخ 1181/5/57 بالتنازل عن كميسة . 


وألواح بقلاوة مقاسات مختلئة حسب عرض 
التوريد المؤرخ 1181/8/1١‏ وعقد آخر مع 
اللمذكور أيضا مؤرخ 1181/5/51 بالتنازل عن 
كمية مائة وخمسة طن صاب بقلاوة وزوايا متاسات 
مختلفة حسبه عرض التوريد اللمإرخ 41١/84/1١‏ 
وتفويضين صادرين للمذكورين بتاريخ ؟/5/١1م‏ 
للاستلام على أنه مندوب شركة تاياتا وعد مع 
الشركة الغنية لضغط المعادن ويملها شسميان 
عبد الفنى مؤرخ 118٠/1١/58‏ للتنازل له عن 
مائة طن صاج مسحوب على اليارد حسب عرض 
الاسعار الصادر بتاريخ 1148.0/1٠١١/5‏ © وعقد 
مع ادوار شفيق لبيب بصفتة المدير المسكوك 
لمصنع المواسير الصلب الكهريائية وهو عقد توريد 
شنابر مسحوية على البارد وشرائط مسحوبة على 
الساحخن حسب احتياجات الطرف الثانى والذى 
سيحددها كمية ونوعا على أن يتم التوريد اعتبارا 
من أول عام ١94٠.‏ حتى نهايته والعقد .ؤرخ أولك 
أكتوير 151/3 . وعقد توريه آخر مع فؤاد 


المواسير مؤرخ أول اكتوبر 11375 لاستيراد تسمناير ' 
مسحوية على البارد وشرائط مسحوية على : 


وبتاريخ ١؟‏ يناير سنة 1141 عقد الدعى 
عليه الثانى مع الشركة المتحدة الحديثة للصناعات 
الهندسية عقد توريد أثبت فى ينده التمهيدى © انه 
خلال شهر ديسمبر سستة .118 أبدى الطرف 
الثانى للطرف الإول رغبته فى أن تقوم شركة 
تاياتا ف دراسة أمكانية توريد شناير صساج 
مسحوية على البارد وشرائط صاج مسحوية على 
الساخن لعسدم كفاية التسويق المحلى للمساج 
لاحتياجات الشركة المتحدة الحديثة للمسئامات 


. الهندسية لخطة التضغيل »© ويناء على ذلك قام 


الطرف الاول من جانبه بتحقيق هذه الرفبة »6 


ووضعها فى حيز التنفيذ يأن تعاهقد مع شركة 


الحديد والصلب المصرية على شراء شستاير على 
البارد قابلة للسحب وذلك بموجب عقد مؤرخ ىق 
15 يناير ١58١‏ .طلبية ركم 86١/184‏ يتوم 


الطرف الثائئ يسداد مبلغ 1 جنيه مقايل 


خطاب”ضمان من أحد البنوك المعتمدة حتى نهاية 
يونيو سسمنة ١141‏ باسم جلال أحمد عصمت محيد 
السادات (شركة تاباتا التجارية) . 


عليه الثانى لنفوذه لدى العاملين بشركة الحديد 
والصلب المصرية ومدى التجاوزات الجسيمة النى 
أتاها هؤلاء المسئولون لمجاملة المدعى عليه المذكور 
فى معاملاته مع الشركة . .وآية-ذلك انه ابتداء 
وحين قدم المدعى عليه طلبه الاول فى 4١/٠١/56‏ 
لم يكن سجله التجارى يسمح له بالاتجسار فى 
منتجات الشركة أو تصنيعها ومع ذلك عدكى سجله 
التجارى بعد ذلك ليشمل ضمن ما يشمل الاتجار 
فى منتجات الحديد والصلب رغم أن بطساقته 
الضريبية رقم /17/61 الصادرة من مأمورية الورثي. 
والآلات لم تتضمن هذا النوع من النشاط التجارى 
ثم آمرت لجنة الصادرات والتى كان يراسها 
المهنديس نؤاد أبو. زغللة رئيس مجلس ادارة 
الشركة وقتئذ بصرف الفين واريعمائة طن من 
الشنابر المسحوبة على اليارد للمدعى هليه الثانى 
دون غيره من سائر العملاء وقبل انتظار ورود 
كتابمصلحة الرقابة الصناعية والذى أشار يعدم 
التعامل مع التجسار بأى صورة من الصور فى 
منتجات الشركة واعطاء الاولوية لاحتياجات 


اماف البلعالقركة ممتسهات وقد ثبت أن 
المدعى عليه يتعامل مع الشركة على أنه من 
قطاع التجار ولا يملك أى مصنع لتصنيع الحديد 
وان دوره لا يعدو أن يكون مجرد ا 
ذلك لم يخطر المسدعى عليه المذكور شركة الحدي 
والصلب بالعقود المبرمة بينه وبين عسللثة حت 


يتسنى خصم هذه الكميات من حضصهم المتررة 
ا 


بالشركة . | 


واقعة صرف انتاج مصنع ؟5 الحربى : 

ثبت من أقوال قدرى فؤاد الليئى رئيس مجلس 
ادارة شركة حلوان للصناعات غير الحديسدية 
( مصنع 17 الحربى ) أن المدعى عليه الثاتى 
تقدم الى شركة حلوان للصناعات غير الحديدية 
خلال الفترة من سنة ١59/1‏ حتى سنة ١548[(‏ 
وصرف عدة أطنان من الكابلات النحاسسية 


أصفر والواح نحاس أحمر بمدان تنازل عنها 
للآخرين مقايل عمولة مع أن التنعليهات تحرم اجراء 
مثل هذ التنازل الامر الذى يدل على أنه كلن 
مجرد وسيط لتجار آخرين استغلوا نفوذه- 
للحصول على هذه الكميات وترتب على ذلك 
اضياع حق الدولة فى تحصيل الضرائب من هؤلاء 
التحصار . ش 1 
وشهد عبد المنعم مؤنس على شرف الذى يعمل 
بشركة تاياتا المملوكة للمدعى عليه الثانى أن هناك 
.مداقة توية بين المدعى عليه الثائى وبين قتدرى 
فؤاد الليثى رئيس مجلس ادارة شركة حلسوان 
النستاعات فير الحديدية حتى أن المدعى عليه 
الليئى شقيق قدرى الليثى كما كان يقوم بتقديم 
الهدايا لقدرى الليثى والذى أقر فى التحقيقات بآن 
المدعى عليه الثانى سبق أن حجز له فى فندق 
جولى فيل ف الفترة من 1181/6/56 الى 
4 كبا سبق أن أرسل له جهاز فيديو 
خلال عام 118١‏ وانه سبق أن زاره فى مكتبسه 


مرتين . واضاف الشاهد ان المدعى عليه الثانى 
كان يقوم بدو الوسيط فى المعاملات التى آبرمها 
مع الشركة لحساب تجار آحزيى نظير عمولة .. 


وتبين صدق اما تقدم من 'الاطلاع على العقود 
المبرمة بين شركة تاباتا ألتجارية والتى يمثلها 
المدعى عليه الثآنى وكل من الشركة' المصرية 
والشركة الهندسسية لصناعة النجف وييثلهها 
عبد الحنيد حسن سالم ومؤسسة سلككوبلاست 
للصناعة والتجارة وصبيح زايد النجاس والشركة 
المصرية لتوريد الادوات الكهريائية » والتفويضات 
الصادرة من المدعى عليه الثانى الى كل من 
ادوار شفيق وصبح زايد النحاس وطلعت صادق 
لطف الله ومجدى منير غيويال . 

واقعة صرف المواسم الصلب : 

شهد رمضان أحمد دسوقى مدير عام المبيعات 
يشركة النصر لصناعة الموااسير الصلب أنه فى 
7/7 تقدم المدعى عليه الاول لصرف 
٠.٠؟١‏ متر من المواسير مقاس نصف بوصة اى 
ألفين ماسورة بحجة استعمالها فى انشاء مزرعة 
ببلدته ميت أبو الكوم فوافق رئيس مجلس ادارة 
الشركة على تسليمه هذه الكمية . ثم عاد المدمى 
عليه المذكور وقدم طلبا آخر فى /9//11/51ا1137 
لصرف كبية أخرى ممائلة بحهة استعمالها فى 
أعمال الانشماء والتعمير المكلف بها فى مدن القناة 
ورم صرف كمية آخرى سابقة منذ فترة وجيزة 
الا أن رئيس مجلس ادارة الشركة آمر 0 
هنذه الكمية له على خلاف القواعد التى تتيعها 
الشركة فى الصرف » والتى تقضى بأن يكون للتجار 
المعتمدين لدى الشركة أو لحاملى البطاقات 
الخبرينية » وفضلا عن ذلك فقد كان هناك أزمة 

فى السوق فى همذ النوع من المواسير وهو ما 
كان يتعين معه قصر البيع على شركات القطاع 
العام والفائض يوزع على التجار المعتيدين لدى 
الشركة دون غيرهم ٠‏ 

ونماأ الى علمه وقتئذ أن المدعى علية الاول 
باع همذ ه«المواسير فى السوق السوداء لارتفاع 


قضاء محكية القيم ذه 


ينطرها عل الننمن ارين اانه اسكفتسل. 


نفوذه لصلته برئيس الجمهورية السابق ومارس 
ضغطا على رئيس مجلس الادارة الشركة فأمر 
الاخير بمرف هذه الكمية له على خلاف الاحكام 
المتبعة فى الصرف بالنسبة لسائر المواطنين . 


واقعة صرف مواد البناء : 
(1) الاخشاب : 


شهد مجدى عيد السلام الدرديرى رئيس. 


مجلس ادارة الشركة التجارية للاخشاب سايقا 
بأنه عرض عليه خلال عام 154٠‏ تصريح صادر 
من وزارة الاسكان لصرف خمسين مترا مكعيبا 
من الخشب الكونتر الروسى للمدعى عليه الاول 
بدعوى حاجته لها لاعمال فى بلدته ميت أبو الكوم 
ولوجود أزمة فى هذا النوع من الخشب ولارتفاع 
سعره فى السوق السوداء اذ يلع ثمن المتر المكعب 
ثمانمائة جنيه فى حين أن سنعره الرسمى لا يتجاوز 
أربعيائة جنيه كلف حسن عيده حسن مدير عام 
مكتب الامن بالشركة بتتبع الكمية المنصرفة للمدعى 
عليه المذكور . وبعد فترة أخطره بأن تاجر 
أخشاب يدعى قديس هو الذى استلم الكمية 
المنصرفة من فرع الشركة بالفيوم أو بنى سويف . 
فتأكد له أن 0 الاول ليس فى حاجة الى 
مذه الاخشاب بل يقوم بالتنازل عنها وبيعها فى 
السوق السوداء » ورفض بعد ذلك اموآفقة على 
صرف اذنين آخرين للمدعى عليهما الاول والرايع 
الا أن المسدعى علية الاول كان يقوم بتجديد 
الاذنون المرفوضة من وزارة الاسكان محاولا 
صرفها وتمكن فى غيبته متذرعا ينفوذه من اعتماد 
صرف اذن بمائة متر مكعب من الخشب من المدير 
التجارى للشركة 'انطون حبيب عطاالله وأضاف 
أنه ازاء تصرفات المدعى عليه الاول المريبة أخطر 
المخايرات العامة والرقابة الادارية بما أتاه . 


وشهد أنطون حبيب عطالله المدير التجارى 

للشركة التجارية للاخشاب سابقا بآنه لم يصل 
الى علمه رفض رئيس مجلس ادارة الشركة صرف 
انون الاخشاب التى تصدر للمدعى عليه الاوك 
واؤلاده © ولذلك حين عرض:عليه اذن صرف 


نتى رن الخقدب السويدى للمدعئ عليه الول 


. .وشهد حسن عبد الرازق على مفتثنى الشئون 
المالية والادارية بالشركة بأن رئيس مجلس . 
الادارة كلفه باجراء حضر شامل عن معساملات ' 
المدعى عليه الاول واسرته مع الشركة منلذ 
عام /191/80 »2 فباشر مهمته » وفوجىء بأتهسسسم 
سرفوا كبيات كبيرة لا تتناسب مع حاجات الاغراد 
فى 0000 أريعمائة وعشرين مترا مكعبا 
من الخشب السويدى » ثلاثهائة وعشرة مترا من 
الخشب الفلليرى وخمسة عشر متر كونتر روسى 
بلغت قيمتها /81151 جنيه و .10 مليم ولم تقم 
هى باستلام الاخشاب بل استليها نيابة عنهما 
شخص يدعى حسين معين ٠.‏ وصرف المسدعى 
عليه الثالث ه6/! متر مكعب خشب سويدى © ..1 
متر خشسب ابلكاشس ©» 72 متر آاخرى من نفس 
الصنف © ٠.‏ متر خشسمب زان' »© 7١‏ متر خضب 
أبلكاشى » ه/امتر خشسب ابلكاشى فى تواريخ مخلفة 
تبلغ قيمتها /481141 جنيه و 76٠.‏ مليم .. كيسا 
صرف المدعى عليه الاؤل ٠١١‏ متر خشسب زان » 
٠‏ متر خشسب كونتر هندى وزان رومانى ومائة 
متر خشب بياض ومثلها خشب سويدى »2 ١؟‏ متر 
خب سويدى قيمتها +001 نيه و .16 مليم 
باستلام كل مذه الكميات نياية عن المدعى عليه 
المذكور . وصرف المدعى علية الرايع خمسين 
متر حشب كونتر روسى قيمتها 55٠.51‏ جيه 
و .1 مليم وصدر له تصريح آخر يعشرين مترا 
خشب سويدى وصرف الكمية الآولى نيابة عنه 
من يدعى عبد العزيز غبد الرحمن . 


وقد شهد حسن عسسده حسن بدير الامن 
بالشركة بأن المدعى عليه الرابع باع الخمسين 
انترا المنصرفة لعبد العزيز عبد الرحمين بسعر ٠‏ 
مرتفع » ؤانه أبلغ بهذه الواقعة هيئة الامن 


1-7 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والستون 


أن .المدعى عليه الاول كان يقوم ببيع الاخثباب . 


مصنع كرسى كاين دحنى من وناء ذلك ارياحا 
طائلة لتفاوت الاسعار وقتذ بين السعرين 
الرسمى والسوق السوداء ٠.‏ واستطرد قائلا أنه 
نما الى علمه أن المدغى عليه الاول كان يتذر 
بئفوذه ويصرف هذه الكميات كما أنه وأفراد أسرته 
كانوا يفرضون اتاوات على العاملين فى مقاولات 
الشحن والتفريغ وشركات البترول . 


وقد ثبت من الاطلاع على التصاريح الصادرة 
لليدعى عليهم سالفى الذكر صرقهم للكبيات 
السابق ايضاحها . وثبت كذلك من الاطلاع على 
الكثمف المحرر من وزارة التعمير أن آخرين من 
أقارب المدعى عليهم صرفوا كميات كبيرة اخرى 
فقد صرفت هدى أحمد عبد اللطيف زوحطة 
المدعى عليه الثانى كمية من الاخشاب والفلليرى 
والسويدى والبياض والكونتر » وكذلك مادى 
السادات وزين الدين السادات وايمان السادات 
وناريمان عصمت السادات 3 


أن الاخشاب التى باعها المدعى عليه الاول 
للتاجر فايز فانوس حقق ربحا من جرائها قدره 
خمسمائة جنيه فى المتر المكعب الواحد . 


(ب) حديد التسليح : : 

شهد داود صليب سلامة مدير عام المبيعات 
بشركة مصانئع الدلتا للصلب بأن المدعى عليهم 
الاربعة الاول استغلوا نفوذهم لدى العاملين 
بوزارة الاسكان فتمكن المسدعى عليه الثانى من 
الحصولعلى تصريح بصرف مائتى طن من حديد 
يدعى محمود يونس غائم ©» كما صرف للمسدعى 
بثلائين طن والثالث بعشرين طن سلمت جميعها 
. لشخص يدعى مدحت واصف حسين بموجب 
تفويض منه » كما صرف المدعى عليه الاول ثلاثين 
طنا سلمت لمن يدعى عبد المثعم عبده رمضان 


بموجب توكيل خاص » وصرف المدعى عليه الرابع 
اليد ٠.‏ زاضاف أن التصاريح قد منحت للمدعى 


. عليهم المذكورين على خلاف التعليمات واللوائح 


الصادرة فى هذا الشأن » ذلك أن حديد التسليح 
لاايصرف الالس_احب حق فى يتاه آو التجار 
المعتمدين والمتيدين بوزارة الاسكان والمدعى 
عليهم ليسوا من هؤلاء . واستطرد قائلا أن هناك 
فرقا:كبيرا فى سعر الطن بين السعر الرمسهسمى 


. والسمر فى السوق السوداء يصل الى ميلم 


حوالى ستين جنيها فى الطن: الواحد .. 


وقد أقر محمد عبد الله المسلمى وكيل وزارة 
الاسكان لشئون مواد البناء سابقا وعبد الله 
السيد بشناق مراقب عام وزارة الاسكان سايقا 
بأن المدعى عليهم المذكورين كانوا يقدمون لهم 
طلباتهم وانهما كانا يحققون رغباتهم بدؤن فحص 
أو تمحيص ودون أن ترفق بطلياتهم أية مستندات 
تعززها للصلة التى تربطهم برئيس الجمهورية 
السابق » مما يشكل من جانبهما تجاوزات وتهاونا 
فى أآداء أعمالهما خاصة وانهيا قد قررا أن تلك 
الكميات التى صرفها المدعى عليهم تفوق حاجات 
الافراد بكثير . 

كما شهد ابراهيم يحى على الب دوى كاتب 
الحسابات بالجمعية التماونية الانتاجية للانشماء 
والتعمير بمحافظة الغربية والمهندس مسعد محمد 
العشرى رئيس مكتب مواد البناء يمركز مدينة 
المحلة. الكبيرى بأن المدعى عليها الخامسة صرفت 
ما يربو على مائة طن“من حديذ التسبليح فضلا 
عن كميات أخرى من الاسينت خلال عام 191/8 
واضاف الشاهد الاخير أن المدعى عليها المذكورة 
استغلت نفوذها لدى العاملين بمحافظة الغربية 
وتمكنت من الحصول على ترخيص يخول لهما 
الحق فى الاتجار فى مواد البناء » وقد وردت 
عدة شكاوى ضدها تتضمن عدم قيامها يتسليم 
المستحقين لخصصهم الشهرية حتى أنه حرر 
ضدها المحضر رقم «١١؟‏ لسنة 11/8٠.‏ جنح قسم 
ثان المحلة الكبرى لعدم تسليمها لاحد المستحتين 


قضاء محكية القيم ا 


حصته المقررة وقضى فيها غيابيا ضدها يحيسها 
لما اسنند أليها . 


وثبت من الاطلاع على افادة نيابة قسم ان 
المحلة الكبرى ما يؤيد ذلك . 


كما ثبت من الاطلاع على كشوف الصرف أن 
آخرين من أقارب المدعى عليهم صرفوا كميات 
أخرى من حديد التسليح » فقد صرف مادى 
السادات ؟”؟ طنا وطارق السادات عشرين طنا 
وهدى أحمد عبد اللطيف زوجة المدعى عليه الثاني 
عشرين طتاأ . 


(د) الاسمنت : 


ثبت من أقوال محمد أنور عبه اللطيف رئيس 
قطاع الشمئون التجارية بمكتب بيع الاسمنت أن 
المدعى عليهم الاريعة الاول صرفوا كبييات 
كبيرة من الاسمنت تبلغ حوالى ألف طن فى السنوات 
من سمنة 141/4 حتى سنة 1541 » وان المسئولين 
وكيل وزارة الاسكان لشئون مواد البناء وعبد الله 
السيد بثشناق المراقب العام بوزارة الاسسكان 
سايقا كانا يأمران بالصرف بمجرد تقنسديم 
الطلبات اليهما وقبل التحقق من وجود تراخيص 
بناء أو الاطلاع على المستندات التى تؤيدما 
جاء فى هذه الطلباتوفق ما يجرى عليهالعمل 
بالنسبة لسائر المواطنين . 


وقد كشصفت تحريات امن الدولة أن المسدعى 
عليهم الملذكورين كانوا يبيعون معظم همذه 
الكميات فى السوق السوداء وحققوا من جراء ذلك 
أرباحا طائلة . 


المدعى عليهم ليسوا وحدهم اللذين صرفوا 
أسمنت بل آخرون من ذويهم مثمل مصسطفى 
الساداتى فقد صرف له 27 طئا وصرف لمادى 
السادات ١8‏ طنا ولعياس السادات .٠ه‏ طنا 
وشريف السادات ١6‏ طنا وسكينة اللسسادات 
0 طنا . 


)د 0 والقيشانى : 


0 المبيعات بشركة النصر لحيل والبللور 
ويسطني كما أحمد خاطر مدير التجارة وي 
رو داخدة ا 
سمك * مم زاعما انه فى حاجة اليها انزله.يميت 
ابو الكوم . 


ْ وقد قرر عيببدكد المنعم يوسف أبراهيم أن 
المسكن المنأاسب لا يحتاج لاكثر من خمس عشر 
مترا من هذا الصنف من الزجاج فى السسوق 
السوداء كان يزيد كثيرا عن السعر الرسمى 


وقرر مصطفى كيال أحمد خاطر مدير التجارة 
الداخلية بالفيوم سابقا. أن رئيس مجلس ادارة 
شركة الخزف والصيئى أمر بصرف الحصة 
المقررة لمحافظة الفيوم برمتها للمدعى عليه الثالث 
دون أن يتبع الاخير الاسلوب الذى جرى عليه 


ثم تصرف المدعى عليه الثالث فى هذه الكيية 
بعد حصوله عليها ملى خلاف القواعد المتبمة 
ببيعها فى السوق السوداء ©» فحقق من جراء ذلك - 
ارباحا طائلة لان السعر فى تلك السوق كان 
ضعف السعر الرسمى المترر لتلك المواد . 


ولم يقتصر الامر على المدعى عليهم الذين 
صرفوا وفقا لما دلت عليه اذون الصرف ١526.‏ 
مريعا من القيشانى الابيض والاسود »؛ بل استغل 
بعض من أتاربهم نفوذهم كذلك وصرفوا كميات 
أخرى » فقد ثبت من مطالعفة كشوف الصرف 
وان جمال الدين السادات صرف كذلك ٠٠‏ مقر 


. بدعوى حاجتهما اليها لترميم شكنهيا ٠.‏ 


ا العددان التاسع والعاشر السنة الثانية والستون 


حمقاذ ميت ابو الكوم للاسكان التعاونى : : 


أسس التذمن الاول ,هذه الجمعية فى 
5 وعين نقسه ل داريا 
كما عين نجله المدعى عليه الثالث نائيا للرئيس ل 
ثم جمع من الاعضاء المشتركين فيها مبالمُ كبيرة 
تبلغ عدة ملايين من الجتيهات » غير أن معظم 
المشتركين لم يتسلموا. حتى الآن أرضا أو شققا 
ا ا 001 عضوا 
الى تقديم شكاوى ضد المدعى عليه الاول . 
وقد ثبت تلاعبة بأموال الجمعية على التنحو 
الذى كشف عنه تقرير اللجنة التى شكلتها المحكمة 
والمؤرخ فى 0 » اذ جاء بهذا التقرير 
أنه يعمل بالجمعية تسعة وعشرون موظفا 
وعاملا مما يزيد عن حاجتها واتضح انهم يعملون 
فق المشروعات الخاصة بالملدعى الاول ومع ذلك 
يتقاضون مرتباتهم من أموال الجمعية والتى تبلغ 
قيمتها حوالى آلف واريعمائة جنيه فى الشهر'- 
كما أن للجمعية مقارا متعددة تدفع تكاليفها مع 
أن معظم هذه المقار تستعمل فى المشروعات 
الخاصة بالمدعى عليه الاول © كيا تبين وجود 
مغالاة فى مصروفاته الجهعية اذ صرف مبلغ 
٠٠‏ عشرة آلاف جنيه لشراء مقر بالج دك 
. للجمعية فى الاسكندرية لم يتضح من المستندات 
مساحة هذا المقر ومكوناته » ثم تبين ان احدى 
شركات المدعى عليه الاول تشغل جانبا منة . 
وضرف مبلغ ...6* أريعة وثلاثين الفا من 


الجنيهات للمقاول عبد المنعم عبده رمضان لاقامة ' 


امستراححة للخفية بكي مريوط وام توجسية 
المستندات التى تؤيد هذا الصرف وتبين من 
المعايتة 06 الشترا التى لم تكن تطزم 
عن ستة آلاف جنيه 7 ا وحدت مبالعٌ مقيدة 
على انها منصرفة من يدعى علاء عبد الرحمن 
سعيد مجموعها . . .لا سبعة آلاف جنيه على ذمة 
بناء سور بأرض كنج مريوط وتقبين من المعايئة عدم 
وجود سور بالموقع المذكور »© كبا تم. صزف مبلغ 
٠٠‏ ألف جنية فى 1141/7 » ...م ثمأنية 
آلاف جنيه » ...6 خمسة الآف جنيهق 


5 لعملية ردم وتسوية آرض الاوقاف: ' 


بالمطرية دون وجود اما يشير الى حصول ثمسة 
تعاقد مع أحد حول هذا المشروع أو اجراء 
مناقصة لهذ الاعمال ©» هذا فضلا عن العديد 
من المخالفات الإخرى التى تدل .على اختسلاس 
المدعى عليه الاول لاموال الجمعية على سبيل 
المثعال لا الحصر صرفه مبلغ < خمسمائة جنيسه 
لرحلة قام بها الى اليونان زعم أنها من أجل 
الوقوف على طريقة البناء هناك للسير على 
هداها بالنسية لممانى الجمعية على أنه فى الفترة 
التى سافر فيها الى اليونان كان متزوجأ من سيدة 
'يونانية تدعى ماريا فاكسيفائيس والتى عقد 
قرائه عليها فى /51/؟11/ .118 مما يؤدى الى القول 
بأن سفره كان الغرض والهدف منه مجرد زيارة 
زوجته ليس غير دون ما نظر لمصالح الجمعية » 
ومبلغ ١6..‏ آلف وخمسمائة جنيه صرفت يأسم 
ابنه المدعى عليه الثالث مقابل تلكس خارجى 
دون أن يكون للجمعية أية أغراض تقتضى الاتصال 
بالخارج بالتلكس وصرف مبلغ ٠٠١٠١‏ جنيه 
للمدعى عليه الثالث لبناء سور حول أرض العجمى 
وبالمعاينة لم يتبين وجود سور © وصرف مبلغ 
٠...‏ حجنيه لعمل لافتات باسم الجمعية دون 
مستند وصرف يدلات سسمفر وائتقال للعاملين 
بالجمعية بالرغم من وجود ست سيارات للجمعية 
يتم الصرف عليها من اموال الجمعية رغم أن العمك 
بالجمعية لا يستدعى وجودها . 


هذا فضلا عما كشف تقرير اللجنة من وجود 
تواطؤ ب ينالمدعى عليه الاول والمقاول أحمد محمد 
بيومى الذى تعاقد.معه على اعداد مرافق 
ورصف بعض الطرق بعد اجراء متاقصة على 
الرغم من أن عطاءه كان رايع العطاءات مما تحمل 
الجمعية مبلغ ...55 جنيه زيادة فى السعر عن 
العطاء أقل الاسعار . هذا فضلا عن المخالقات 
الادارية والمالية الاخرى المشار اليها فى التقرير 
والتى تنحك. :على -مسئولية عل مولملوم معيد 
على آبو العلا يدير عنام الجدمية ولعمد يسنطلفى 


. الحكاروتى مدير حساباتها وسميرة عيد. السسلام 


عن مدى-نفوذ المدعى عليه الاول لدى المسئولين 
بالهيئة العامة لتعاونيات والاسكان © .وتورطهم 


تضاء محكمة القيم يذل 


بع المدعى. عليها الاول والثالث لاخفاء الحقائق 
المشار اليها » اذ حرر المهندس عي 'الرحمن لبيب 
تقريرا مؤرخًا فى ؟/؟114815/5 آثر الشكاوى التى 
تقدم بها الاعضاء بالجيعية فى 1181/١/11‏ 


لتضررهم من عدم تسليمهم الارض التى وقفوا . 


بها ويعثوا بها الى رئيس مجلس الوزراء د فلم 


المدعى عليهما الاول والثالث لها بشتى الطرق ٠‏ 


' والاساليبالتى اظهرها تقرير اللجنة سالف البيان 
» كما أن المهندس فتحى مصطفى أبو الفار لم 
يحرك ساكنا الا بمد أن بدا التحقيق يجهاز 
المدعى العام الاشتراكى فحرر تقريرا مؤرخا 
فى /51/ 1185/1١‏ »2 مما جعل المدعى عليه الثالث 
يقسال فى تحقيقات: المدعى العام الاشتراكى 
بأن كانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان 
فى الماضى . 


وقائع الاسكان : 

ورد كتاب الى المحكية من الشيخ أحمد حسن 
الباتورى مؤرخا فى 29 يناير سنة 1147 يفيد بأنه 
فى غضون عام 1919/5 طلب من رئيس الجمهورية 
السايق أن يخصص له مسكنا بدون سلم داخلى 
نظرا لمرضّه » فاستجاب له وأمر بتخصيص الشقة 
رقم ؟1 فى العقار رقم ١1‏ ششسارع عدلى بمدينة 
القاغرة » وقد ابلغه المنوط بهم تنفيذ امر الرئيس 
الاجراء!ت المطلوية فى مثل هذه الاحوال » وق 
هذه الاثثئاه اتصل به تليفونيا المهندس عد 
الفتاح عبد الله وزير الرئاسة آنذاك وآخبره بآن 
احد ابفاء اسرة رئيس الجمهورية السابق يريد 
ذلك لم يجد يدا من أن يتنازل عن الشقة رغم 
شدة حاجته اليها ؛ ولم.يحصل على شقة أخرى . 


وشهد وهيب صالح عبد الرحمن مدير عام 
مساعد العقارات بشركة مصر للتأمين من أنه 
فى غضون عام 19196 خصصت الشقة سالفة 
الذكر إلى المدعى علية الثانى لاستعمالها سكنا 
خاصا له » وانه بعد ذلك قدم االدعى مليه 


المذكور طلبا الى الشركة لتغيي الفرض من:٠‏ 
استعمال الشسقة بالسماح له بتأجيرها مفروشة » 
فرفضت الشركة طلبه الا انه استطاع الحصول 
من السيد / بمدوح سالم رئيس مجلس الوزراء 
آنذاك على مواققة على تغير الغرض من التأجير 
الى استعمال الشقة مكتبا وسكنا خاصا واضاف 
الشاهد أن هذا التغيير مخالف لما جرى عليه 
العمل بالشركة . 


وتبين أيضا من أقوال الشاهد السابق ومن 
مستندات' الدعوى أن المدعى عليه المذكور تمكن 
من الاستيلاء على الشقة ركسم 1١‏ المجاورة 
للشقة رقم ؟ 1‏ آئفة البيان ‏ بذات العقار » 
بأن قدم ,طلبا الى شركة مصرللتاأمين زعم فيه ان 
والدته سعدية محمدسليم مريضة وليس لها سكن 
وتحتاج لرعايته » وانها وضعت اليد على الشقة 
وأنه يطلب من الشركة تأجير الشقة لوالدته » 
وار 'ظطقى الشركة لهذا الطلب بادرت فاقامت 
الدعوى رقم ١١؟؟‏ لسسنة 19199 متنى كتلى 
جنوب القاهرة ضد المستأجرة السابقة سسارة 
سوزى عن نفسها وبصفتها وارثة المرحومسة 
فيرى الفيرا ‏ يطلب الحكم بانهاء عقد ايجار هذه 
الاخيرة المؤرخ 11917//19//5٠.‏ عن الشقة محل 
النزاع ويقسليم الشقة الى الشركة خالية وق 
أثناء نظر الدعوى طليت سعدية محمد سليم ب 
والدة المدهى عليه الفانى ‏ قبول تدخلها فى 
الخصومة والحكم لها بالزام الشركة المدعية 
بتحرير عقد ايجار لها عن الشقة . وبتاريج 
تقضت المحكية الابثدائية بانهاء عقد 
ايجار المستاجرة السابقة للشسفعة المؤّرح 
وبتسليم الشقة خالية الى الشركة 
المدعية » ولم ترتض سسمعدية محمد سليم الحكم 
فطعنت فيه بالاستئناف رقم 55199 لسنة 56 
ق فى استئناف القاهرة . وقبل الفنصل' فى هذا 
الاستئناف استطاع المدعى عليه القائى أن 
يحصل بتاريخ 19991/7/8 على موافقة مسن 
المهندس مصطفى“خليل رئيس مجلس الوزراء 
آنذاك بتخصيص الشقة لوالدته سعدينة محيد 
سليم » ذلك رغم أن النزاع القضائى على الشكة 


م العددان التاسع والعاشر - السنة الثانية والستون 


كان ما زال مطروحا أمام محكهية الاستثناف الامر 
الذى وضع شركة مصر للتأمين امام الامسر 
الواقع © وترتب عليه أن أصدرت محكية 
الاستئناف حكيها بتاريخ 19795/1١1١/1‏ الذى 
قضى بثبوت العلاقة الايجارية بين شركة مصر 
للتأمين وبين سعدية محمد سليم والدة الدعى 
عليه المذكون . 

وبموجب الكتاب المؤرخ 1187/١/55‏ الذى 
تلقته المحكمة من شركة مصر للتأمين فى خصوص 
الشقق التى تم تخصيصها للافراد منذ سنة 
35 حتى الآن » افادت الشركة انه قم 
تخصيص ١8‏ شقة بالعقارات المختلفة المملوكة 
لها لكل من الرائد السادات أحمسد عصسمت 
السادات ( الشقة رقم ١‏ شارع عدلى / )١51‏ 
سعدية محمد سليم ( الشقة رقم 1١‏ شارع 
عدلى /  )1١59‏ مجدى صفوت رؤف ( الشقة 
رقم :17 شسارع أمريكا اللاتينية / فسن 
خطاب من سكرتير خاص رئيس الجمهورية فى 
0١‏ بصدور توجيهمات التخصيص ) 
المهندس مشهور أحمد مشهور ( الشقة رقم 4 
شاررع معروف / ؟ - المهندس مصطفى خليل 
رئيس مجلس الوزراء هو جهة التخصيص ىق 
 ) 5‏ ملكة القيسونى ( الشقة رقم ١‏ 
شارع السلسول ‏ وزير التأمينات هو جهة 
التخصيص فى 1995/8/١9‏ ) ل محمود منسير 
( الشمقة رقم /ا؟ شارع طلعت حرب / 1١‏ ل 
رئيس الجيهورية هو جهة التخصيص فى ه« مارس 
سنة 15/1 ) - حمدى أحمد الجندى ( الشقة 
رقم ؟” شارع أمريكا اللاتينية / ؟ ‏ رئيس 
الجمهورية هو جهة التخصييص فى 
206 )ء عيد الحافظ نصر الزملوط 
( الشقة رقم ٠١‏ شارع عدلى / 14 - وزير 
شئون رياسة الجمهورية هو جهة التخصيص 
فى 1919/5/5/117 ) سه اللواء أحمد سلامة غنيم 
( الشقة رقم 5 شارع عبد الخالق ثروت [ 11 
رئيس الجمهورية. هو جهة التخصيص فى 
ه226  )‏ دكتور محمد حمدى النشار 
( الشفة رقم ؟؟” ميدان طلعت حرب / أ سه 
رئيس الجمهوريسة هو جهة التخصيص فى 
) محمد نبيل فهمئ ( الشقة رقم ١4‏ 


شبارع أمريكا اللاتينية / 5 - رئيس الجمهورية 
هو جهة التخصيص فى © يناير 1996 )اس 
فوزى الدسوقى العمدة ‏ السيد محمد غائم س 
حازم عبد العزيز حسين ‏ محمسه سعد الدين 
وهبسة ‏ عادل السيد سليمان ‏ أحمد قدرى 
عبد المجييد سلامة ‏ عايدة موصوف محبوب . 


وقد تلقت المحكية رسالة من المهئدس 
0 خليل رئيس مجلس الوزراء الاسنبق 
ن الثسقة 1١‏ آنفة البيان أورد بها أن المقدم 
ا الساداتى أحمد عصمت محمد السادات 
المدعى عليه الثاتى ‏ قدم اليه يتاريخ 
221 لامسد ان وللدته سعدية 
محمد سليم اشترت الشقة المجاورة لقمقته 
بالعقار .19 شارع عدلى من السيدة الاجنبية 
التى كانت تسكنها والتى غادرت البلاد نهائيا 
فى ١0/1١1/ه/199‏ وأنها مقيمة بالشقة فعلا وتم 


'تركيبا تليقون باسمها » وأنه نظرا لانه العائل 


الوحيد لها ولكبر سنها ومرضها فقد وافق وزير 
الاتتصاد ورئيس شركة مصر للتسامين عسلى 
تخصيص الشقد لوالدته » وأن المدعى عليه أرفق 
بطلبه شمهادة تفيد اصابته فى العمليات الحربية 
واحالته للتقاعد لمذا الببا د واكك أ 
المهندس مصطلفى خليل - استطلع رأى وزارة 
الاقتضاد فوافقتت ا ا 


المؤرخ ا تضمن أن رئيس مجلس 
ادارة شركة مصر لتأمين " مالكة العقار يرى 
أن الظروف الخاصة بالطلب تستاهل اجايبته 
دوائه ازاء هذا كله وازاء ظروف مقدم الطئلب 
باعتياره من مصابى خرب أكتوبر وظروف والدته 
بأعتبار ها سيدة مسنة ومريضة وسو العائتل 
الوحيد لها والظروف الانسانية تقد 0 
بجوار ابنها الذى يعولها فقد وافق ملي اقتر 
وزارة الاتتصاد بالتخصيص وأخطمر 58 
الاتتصاد بذلك بكتابة المؤرخ 19/5/1/4 . 
واختتم رسالته قائلا أن اسم الطالب لم يكن 
محل تأثير فى قراره وآن رئيس الجمهورية السايق 
لم يتصل به فى هذا الامر ولافى أى آمر يتعلق بأحد 


تضاء محكمة القيم. 1١1‏ 


وترتب على ما تقدم. أن قام المدعى عليه 


الثانى باستغلال الشقة بتأجيرها مفروشة ٠‏ 


بايجار كبير للاجانب ٠‏ 


هذا ولم يكن المدعى عليه المذكور بحاجة الى' 


سكن له أو لوالدته وفق ما زعم هقد ثبت مسن 
اقوال خضرة عتريس عبد الثبي ومن مطالعسة 
الاوراق انه فى. غضون سنة 6ل/إ9! استغفل 
المدعى عليه الثانى نفوذه واستطاع أن يستأجر 
بن مكتب المدعى العام الاشتراكى » وقت أن كان 
الدكتور مصطفى أبو زيد مدعيا عاما اشتر 
خمس شقق بالعقار رقم 117115 شارزع 5؟ يوليو 
بالعجوزة وهو عقار زوجها صالح أايوب كان 
قد فرضت ,عليه الحراسة فى سنة 9و١‏ 
وتسلمه مكتب المدعى العام الاشتراكى لادارته 
وعهد الى المهندس سيد كريم بتشطيب العقار » 
ماستأجر المدعى عليه المذكور الشقة رقم ١8‏ 
بالطابق الرابع ثم تنازل عنها لعديله أحمد' عباس 
وتمكن بالاتفاق مع المهندس سيد كريم من تقسيم 
فيلا بالعقار كانت قد خصصت اليها ( أى خضرة 
عتريس عبد النبى ) واولادها الى اربع شسقق 
أستاجر احداها وهى رقم 54 ياسم زوجته 
هدى أحمد عبد اللطيف والثانية وهى رقم 56 الى 
سكينة السادات التى باعتها لعصام ابو العلا 
مدير شسركة الاخشاب التجارية والثالثة وهى رقم 
1 لابنة خالته سهير محمد السادات التى 
تنازلت عنها لمحمد محمود حسن والسد منصور 
حسن الوزير السابق والرايمة وهى رقم 19 
لعبسيد الستار عبد المقصود عرفه رئيس الغرفة 
التجارية بالاسكندرية سابقا . كما تمكن المدمى 
عليه الثانى فى 5١1/؟/191/25‏ من استئجار جراج 
في ذات العقار من مكتب المدعى العام الاشتراكى 
باسم والدته سعدية محمد سليم » قم باعته 
بعد ذلك بمبلغ مائتى ألفه جنيه لشركة توب تورز 
بعد موافقة المدعئ العام الاشتر اكى بتساريخ 
ل لفلف , 


كما د أيضا من الاوراق أن الدكتور 
مصطفى أبو زيد المدعى العام الاشتراكى قد 


على تأجير الشقق أرقام 1*4 ©» م ؛ 5 المقمار 
اليهما . وأضاف فى موافقته بالنسية للشضقة رقم 
1 التى استأجرتها هدى كيد عبد اللطيف 
وزوجة المدعى عبيارة « تعطى الشسقة ذات 
الست غرف »6 ٠‏ 


ثم ذلك كله » 207 
الذمة المالية للمدعى عليه الثانى أن له ١٠‏ شقة 
فيلا » ؟ كابينة تصييف بشاطيء الاسكندرية . 


وف مجال الاستيلاء على الشسقق بطسريق 
استغلال النفوذ »© لم يقتصر الامر على المسدعمى 
عليه الثائى »© بل ثبت أن والده المدعى عليسه 
الاول قد أتى هذا الفعل أيضا »2 نقد ابلغ 
محافظ دمياط جهاز المدعى العام الاشستراكى 
بأن الشقة رقم 1١‏ بالفيلا رقم ! يمنطقة ١‏ 0 
بمدينة رأس البر مخصصة استراحة للوحسدة 
المطية بالمدينة » وأن المدعى عليه الاوك درج 
على شغل هذه الشقة فى فترة الصيف وآأئسه 
فى 1171/5/١‏ توصل المذكور بطريق ما الى 
الحصول على عقد بالانتفاع بهذه الشقة بالرغم 
من أن ذلك غ مرجائز قاتونا » لانه لا يجوز التعاميل 
فى الشقة بوضف انها استراحة حكومية 
لا يخوز تأجيرها » كما أن المفروشات الموجسودة 
فيها تعتبر من الاموال العامة وهى فى-عهدة موظف 
حكومى هو حارس الشقة . 

كها ثبت أيضا من الاطلاع على المركز المالى 
للمدعى عليه. الثالك أنه استاجر فسقة من 
شركة مدينة نصر يقوم بتأجيرها مفروشسة ل 
علاوة على أن له يسكنا خاصا سه ٠.‏ 
أرض السكة الحديد : 

ثبت من أقوال عبد العظيم احيد على مفتشس 
المدعى عليه الثانى استأجر قطعة ارض مساحتها 
8 مترا مربعا بشارع العامل الاول باميابة 


2 ملعل الات 2ق 1 


. الحصول على خطاب منسوب الى مفتشي الاملاك 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والستون 


لاستئجاز , هذة المساحة منها أ ل عيذا 
الخطاب بتقديمه لحى شسمال الجيزة للحصول 
على ترخيص وسمح له باقامة مبان عليها ٠‏ 
وقد شهد عبد المنعم مؤنس على ثسرف العامل 
بشركة تاباتا المملوكة لذات المدعى عليه انه 
أفر وقف أحد المهندسين للمبانى التى كان ينشئها 
المدعى عليه الثانى كلف الاخير سليم عبد الثالوث 
أن يحرر خطابا يفيد. أننه فى سبيل التعاقد مع 
الهيئة © وقد أمر المدعى عليه الثانى بصرف 
مبلغ خمسين جنيها الى من احضر هذا الخطاب »6 
وأنه أثبت هذا البلغ فى دفاتر الشركة تحت 
بند الاكراميات » وقد تم بالفعل اصدار 
الترخيص بناء على هذا الخطاب . 

واضاف أن هذا الخطاب لا أثر له بملفات 
الهيئة وأنه أقام مغسلة على مذه المساحسة 
يؤجرها المدعى عليه الثانى لشركة كلينكم يمبلغ 
06 جنيه شهريا . ١‏ 


ارض بطريق صلاح سالم: 
ثبت من أقوال نصر عبد السسلام محمد مدير 
عام الايلاك بمحافظة القاهرة وعيد المنعم محيد 


جاد ومستشار الادارة العامة للاملاك بمحافظة ' 


التاهرة وعيد المنعم محمد أيوب رئيس قسسم 
الشمسوئن العقارية بالادارة العاية لامسلاك 
المحافظة ورمعت محمد عبد الفتاح السعودى 
صاجب معرض سيارات ومن المستندات المرافقة 
أن هدى اجمد عبد اللطيف ازوجة 0 
قطعة من أرشى مقلب القمامة ' بطريق ضلاح 
سالم مساحتها. ٠.6؟‏ مترأ مريءا لاستخدامها 
كمخازن لبعض المهيات والمعدات المستوردة ل 
غوافق محافظ القاهرة الدككور 0 أمسسين 
عبد الحافظ على الطلب . 

وبقاريخ 149/14/98 تقدمت المستاجرة 
المذكورة بطلب جديد تطلب فيه الموافقة على 
اجخالٍ شريك في عقد الايجار ومو رفعت بحبد 


السفودى غوافقت المحافظة على ذلك ٠.‏ قشم 
تخارجت زوجة المدعى عليه الثانى بعد ذلك 
من الشركنة وتركت الارض لرفعت محمد 
المسعودى الذى أعطى للمدعى عليه الثساتى 
فيه نصيبه فى الانشاءات والمبائى على قطعة 
الارض . وأضاف الشاهد الاول أن هناك تحايلا 
من جانب هدى أحمد عبد اللطيف حينٍ أبرمت قد 
الشركة مع رفعلت محمد عبد الفتاح . السععودى 
بهدف تخليها يعد ذلك عن الارض ا 
المحافظة الى الشريك الآخر . 


وأرفق بالاوراق صورة خطلاب صدر من 
المهندس سليمان متولى سليمان وزيسر كشسئون 
مجلس الوزراء ووزير الدولة للحكم المحلى كنذاك 
فى سبتمبر 151/4 الى السيد / مكمد سعد الدين 
مأمون محافظ القاهرة يبلغه فيه رغبة رفعت محمد 
السعودى فى تجديد ايجار الارض الفضاء المؤجرة 
له بطريق صلاح سالم ٠.‏ وقدآشر عليهق 
ا محائ القاهرة برفع مذكرة 
بالموضوع مشتركة بين .السيد وكيل الوزارة 
للاسكان والسية المستشار القانونى والسيد 
السكرص العام + وكدوائتت ت اللجنة السكلة منهم 
وآخرين ىق جلستها المنعقدة يتساريخ 
عن الطلبية» 


وقائع المواصلات السلكية واللاسلكية : 

تبين من تقرير اللجنة المنتدبة من هذه المحكية 

لفحص ملفات التليفونات الخاصة بأحمد 

عصمت السادات وآفراد آسرتة ‏ والمشعلة 
من :© ١‏ المهندس محمد وجدى عيد الحميد 
نائب رئيس مجلس ادارة هيئة التليفنونات 
للتكشغيل والصيانة 3 ؟ ‏ اللواء حسين على 
نشات مدير الادارة العامة لاتصالات الشرطة 
بوزارة الداخلية » ومن الاطلاع على الملفسات 
وعلى المركز المالى وملحقه ما يلى : 

أولا- لاسلكى السيارات : 


سيد باسسم_الهتقس 'عضيت 
السادات للسيارة رقم 15.٠.1‏ ماركة مزسيدس 


جاء بتقوير اللجنة أن المهندس: عطا صدقي قسد 


قضضاء محكمة القيم 


وافق على الطلب . وتبين من الاطلاع على الملف 

أن المهندسى أحمد كامل وكيل الوزارة رئيس قطاع 
٠‏ تشضصسغيل الاتصالات هو الذى وافق فى 
. 


؟ 1.186 ياشم السادات أحمد عصمت 
السادات للسيارة رقم 55.0.٠.‏ ملاكى جيزة جاء 
بتقرير اللجنة أنه تمت الموافقة عليه فى 
96 بمعرفة رئيس مجلس الادارة 
٠‏ السابق المهندس عطا صدقى » وتبيّن للمحكيمة 
بالاطلاع على الملف أن طلب التركيب موقع عليبه 
من المهتدس عطا صدقى بتاريخ 1١94./11١/8‏ 
بالاجالة الى المهندس أحمك كامك أمعرفة عما اذا 
كانت هناك توصية من الاتتصاد » ثم توقيسع 
بكسن أحيد كاميل بالأاحصسالة 
للاآتسسنتحة زيئب لارسبال خط ساب 
باحضار تأييد من هيئة الاستثمار فى 
5 »؛»؛ ثم خطاب صادر من السيد علاء 
الدين خليل رئيس قطاع الهيئة العامة للاستثمار 
والمناطق الحرة بتاريخخ 1148./1١/٠١‏ 
بالموافنقة . شم صدرت موافقة المهندس أحمد 
كامل فى 118-/1١١/1١١‏ وبيانها كالآتى « ينفذ 
أرجوكم » . وتوقع العقد بتاريخ ؟١/١1١158.0/1‏ 
بمعرفة المهندس أحمد كامل وكيل الوزارة ورئيس 
قطاع تشغيل 'الاتصالات الدولية . وقد وافسق 
المهندس أحمد كامل فى ؟١‏ توقمير ١14٠.‏ على 
توصيل التليفون للنداء الآلى . 


1.27.485 باسم جسلال أحمد عصمت 
السادات ‏ قهم الطلب فى 26 يتاير سسنة 
4 وتمت الموافقة عليه فى نة 
المهندس عطا صدقى رئيس مجلس الادارة السابق 
للبسيارة رقنم 11566 ملاكى استكتدرية 
مرسيكشس ٠‏ 


٠‏ 4 نل 196199 ياسم جلال أحمد عصيبت 
السادات للسيارة رقم 10548515 بويك مسلاكى 
القاعرة فى 4/؟1١1/.-114‏ من رئيس مجلس الادارة 

السابق الهندس عطا صدقى ١‏ وهذا وسسا جساء 


نف التاريخ ان 


7 -. 


ل 


بتقرير اللجنة » . والثابت من الاطلاع على الملف 
أن الموافقة. صادرة من المهندس احيد كايل فى 
4 والموضع على العقد أحمد كامل 
وكيل الوزارة رئيس قطاع تشغيل الاتصسالات 
الدولية فى ١1/؟1354:/1.‏ 


ه -- 191957 باسم طلعت عصيت السادات 
للسيارة رقم 190/1.3 مرمسيدس ملاكى 
اسكندرية ووافق عليه المهندس رئيس القطساع 
الدولى ( أحمد كامل 1914/١/17)‏ . 

ىا 
1ه 4ه 3 اسم أنور عصيثت السادات 
بالسيارة رقم ه8195 ملاكن التاهرة ٠.‏ وافق 
عليه المهندس عطا صدقى فى ؟/ بعلن . 


.ع .8 باسم الدكتور عباس عصبمت 
السادات بالسيارة رقم 47.٠.٠‏ مرسيدمس. ملاكى 
القاهرة 8 وافق عليه المهندس عطا صدقى 
بتاريخ<19//15/ 1141 كما هو ثابت من الملف . 


لم تآ 191188 باسم عبد الحكيم عصميت 
السادات للسيارة رقم ./11/817 مرسيدس ٠‏ وافق 
عليه المهندسس عطا صدقى فى ٠. ١141/48/1١!‏ 


5 سس .9791.6 بأسسم يصطفى رمضان * 
الساداتلسيارة رقم .١717‏ املاكىالتاهرة وطلب 
التركيب مؤرخ 1181/19/1١‏ وتأشر عليه من 
جلال السادات بالآتى « الاخ الفاضل عطا بك 
صدقى برجاء التكرم بالموافقة حيث أنه زوج اختى 
الكبرى وظروفه تستدعى ذلك » ٠‏ وتأشر على 
الطلت من المهتدسسٍ عطا صدقى فى ا 
ا » ثم.كتب المهندس أحمد كامل الآتى 
« وجدى بك ينفذ * فى 1141/19/56 2 وذلك 


كما هو ثابت من الاطلاع على الملف . 


18998.1١‏ ياسم يحميد عيسد الحميد 


3210 


1١١م‎ 


هذا الى أن للمدعى عليه الرابع خمس أجهزة 
ثائنيا : تلكس ٠‏ 


١‏ - 41335 القاهرة ‏ المكتب العالمى 


للملاحسة والمقاولات ( عصمت السادات ) فى 2 


اما من ٠:‏ لدم سليمان متولى وزير 

؟ ‏ 4ه9؟ القاهرة ب الشركة الماللمية 
للتوكيلات الملاحية والتجارة والتوريدات ( أحمد 
عصمت: السادات ) ق 1191/5/١١‏ من المهندس 
مقبل بدراوى رئيس مجلس الادارة ٠‏ 

+ ._ ##مب9؟؟ القاهرة ‏ شركة تاباتا 
التجارية ٠‏ تمت الموافقسة عليه فى ا 
والمواصلات . ' 

؟ ل 68خ8؟ة ب قركة تاباتا التجارية ب 
القاهرة . تمت الموافقة عليه فى "١‏ يوليو سنة 
١5‏ بميعرفة رئيس مجلس الادارة المهنسدس 
محيود عبدالله ٠‏ 

مه 2507 الاسكتدرية ع شركة تاباتا 
التجارية فى .9/ 1119/45/5 من.نائب رئيس مجلس 
الادارة . : 

5987-75 التقاهرة ‏ شركة الشرق 
الأوضية 0 والتوزييسع لحمب 
سليمان 0 وزيد النكل والمواصلات ٠‏ 

با ب همه١56‏ القاهرة ‏ الشركة المربيية 
السويسرية للمشرومات والتنيية ( طلعت 
السادات ) . فى .ةا من ' المهنسدس 
سليمان متولى وزير النقل: والمواصلات ٠‏ 
العالمية لتوكيلات الملاحة والتجارة والتوريدات 
م أنور عصيت السادات ) ف 6. ا/رذؤلاكا مسن 
رئيس مجلس الادارة ٠‏ 

1 19819 طنطا ‏ شركة طنطا للاستيراد 


العددان التاسع والماشر- السنة الكانية والستون 


لمن المهندس عطأا صدقى رئيس 
مجلس الادارة . 


.| ثاكثا : تليفونات شركات ومكاتب : 


2 


١‏ ؟.لام6م القاهرة ‏ المكتب المالمى 


1 للملاحة والمقاولات (عصمت السادات ) فى 


ينين المهندس سلييان متولى وزير 
النقل والمواصلات . 
»' مس 9/4849 طنطا ‏ مكتب أحسد عصمت 


العادات فى لك من أحمد القصبى 


5+ -4695.هلا وسابقا ١الإلره‏ شركة 
التجارة والنقل ( عصمت السادات ) نقل من 
شارع شميليون الى ؟؟ شارع زكريا أحيد 
بالقاهرة موافقة المهندس مقبل بدراوى فى 
ات . 


ع 1٠.7.‏ القاهرة ‏ شركبة تاباتا 
التجارية فى 1175/15/55 من المهندس 
( الداغستائى ) وزير النقل والمواصلات. ٠‏ 

ه 79985 القاهرة شركة تباتا 
التجارية فى 1978/1/9 من رئيس قطاع مناطق 

6.9.9785 الاسكندرية ‏ شركة تاباتا 
التجارية فى ١؟1519/1/7/7‏ من المهندس محمد 
عبد المقه ود رزق رئيس قطاع الاسكندرية ٠‏ 


/ا .555 القاهرة ‏ المركز الطبى 
الاسلامى . فى 1181/7/59 من المهندس سليمان 
متولى وزير النقل والمواصلات . ومرفق يمذكرة 
المهندس سليمان حتولى وزير المواصلات التى 
قديها لهذه المحكية » خطاب موجه من المهندس / 
كمال الدين حشمت جادو وكيل اول الوزارة 
شئون مكتب الوزير والتنمية الادارية بوزارة 
النقل الى المهندس رئيس مجلس اذارة الهيئة 
القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية » الؤرخ 
86 6 يتضين بأن الطلب المرفق 
بالخطاب والمقدم و الدكتور عباس السادات » 


قضاء محكية القيم ا 


بشأن طلب الموافقة على تغيير موافقة التليفون 
الى اشمه بدلا من اسم المركز الطبى الاسلامى 
تجتٍ التأسيس » مؤشرا عليه من السيد المهندس 
الوزير بأن يرسل لسيادتكم » وما المانع فى أن 


الانتظار لحين تأسيس المركر . 


19055584 القاهرة ‏ مكتب تجارة 
بويات وحدايد وحديد تسليح وأسمنت ومواسير 
( طلعمت أحمد عصيت السادات ) وحاليا 
5 . فق 8/1/4 / من المهندس عبد الستار 
مجاهد وزير النقل والمواصلات . 


5 8.6658 الاسكندرية ‏ المكتب العالمى 

للتوكيلات الملاحية والتجارة والتوريدات ( طلعت 
عصمت السادات ) فى 11717/4/59 من المهندس 
محمود عبدالله رئيس مجلس الادارة ٠‏ 


68.565٠‏ الاسكندرية ‏ المكتب العالمى 
للتوكيلات الملاحية والتجارة والتوريدات ( طلعت 
عصيت السادات ) فى 11717//48/151 من المهندس 
محيود عبد الله رئيس مجلس الادارة ٠‏ 


١١‏ 1/4355 طنطا ‏ شيركة طنطا للاستراد 
76 من نائب وزير المواصلات ٠‏ 


ل 4 شركة الشرق الاوسصط 
5 والعقد فى ١/؟١1/؟118‏ بموافقة 


المهندس أحمد كامل رئيس مجلس الادارة ومح 


أوثوية خاصة »© بعد أن ذكر الطالب فى طلبسه 


عي ا ب سا وو 
الالف جنيه وطلب الموافقة على استثناءئ ٠.‏ 


لتم مقيد ياسم المرحوم ابراهيم 
أبو العلا ونقل آلى الورثة ©» واستعمله طلمت 
عصمت السادات بمقر شزكته « الشركة العربية 
السويسرية ٠.‏ شارع الدكتور يوسف مراد »© 


عامين دون علم الهيئة ٠‏ ولما تم نقل التليقون 
الى. الورثة. تقدم طلعت السادات بطلبات عديدة 
لاعادته أليه مرة أخرى برغم أن العقاز سم 
شراؤه بالتليفون « لم يرد يتقرير اللجنة »© م. 


1 ١[6لا759‏ القاهرة . الشركة المصرية 
للاغنية ( نورا ) « أنور عصمت السدات » 
فى 1181/9/19 من المهندس سليمان متولى 
وزير النقل والمواصلات ٠.‏ , 


١ 6‏ طوخدلكةهنوفية ‏ مصنع مكرونة 
( محمد أنور عصمت السادات ) فى 118./1/16 
من محافظ المنوفية . 
1311/7 القاهرة 
لتوكيلات الملاحة والتجارة 
عصيت السادات ) . 


٠010911 1‏ القاهرة 
للملاحة . ١‏ 


الشركة العالمية. 


الشركة العالمية 


1 - تليفون دولى ١7/11751؟‏ - بمقر الشركة 
العالمية لتوكيلات الملاحة والتجارة ملك المسدعي 
عليه الرابع محمد أنور عصمت السادات ©» ؟؟ 
شارع زكريا أحمد بالقاهرة ٠‏ 


56 8.1515 باسم الشركة المالمية 
لتوكيلات الملاحة 127 طريق الحمرية شستة 
5 والثايت من 0 أن .أثور عصميت السادات 

عكر الحدوفية بالدائرة . . الجمركية بالاسكندرية 
ان تيفوت بباشر 4 ووافق الملدين علا عدن 
فى 1180/5/55 وباعطائه خاصية النداء الآلى ٠‏ 

-6.6576.5 الاسكندرية ‏ الشركة العالمية 
للتوكيلات الملاحية ([ عفت السسادات ) فى 
4 مين دكتور نعيم أبو طالب محافظ 
الاسكندرية . 


رابعا : تليفونات منازل : 
أ الاسكندرية » باسم أحيد عصمت 


6 العددان التاسع والعاشر. السنة الثانية والستون 


السادات »© هم شمارع وجيه باشا حناكليس فى 
7 بمعرفة المهندسى كمال حستين وزير. 


مك | اراي وحاليا بويا القاهرة » 
بالقاهرة 5 1 ةا بمعرفة المهندس 
مقبل يتراوى . 

.٠١11م‏ القاهرة ياسم أحيد عصمتٍ 
السادات » ؟ شارع الشيخ عليش حمامات القبة 

بالقاهرة فى 197/5/211١/60‏ بمعرفة المهندسس مقبكل 
بدراوى رئيس مجلس الادارة وقد قمفسير 
بالتنازل للسيدة / ناريمان عصمت السادات ٠‏ 

5 ل 556 تلا منوفية » ياسم أحسد عصمت 
السادات » ميت أبو الكوم منوفية فى 97/5/١9‏ 
يمعرفة المهندس مقبل يدراوى رئيس مجلس 
الإدارة ٠.‏ 

هل 1351145 وسابقا كان برقم 1115011 
لشارع محمد صلاح الدين شاطىء المعمورة ©» 
اسكندرية فى اواك ديه بمعرفة الدكتور 

9712764 0 باسم أحميد عصيت 
الاد ات ' 5 


عصيت السادات . 


لم 5591١‏ القاهرة باسم فوزية عصمت 
السادات » لم شارع شمس الدين من قارع 
الغسيخ عليش حمامات القبة فى 1575/1١/5١‏ 
بموافقة الدكتور محمود رياض وزير المواصلات , 


5ة- 49865١‏ القاهرة ©» باسم زكريا أحيد 
عصمت السادات » ١5١‏ شارع سليم الازال 
بالزيتون بالكاهرة فى .119/8/1١/1١6‏ بمعرفة 
المهندس عطا ضدقى « طبقا لقرار اللجنة ©» 
وبالاطلاع على الملف تبين أن المهندس سليمان 
متولى وزير النتقل والوام 0 وافق فى 
ينا 0 


٠‏ .490936 القاهرة 6 باسم عبد الحكيم 


عصمت السادات © ١١‏ شارع أحمد رياض ترك 


مدان الحجاز مصر الجديدة فى 1118/1١/16‏ 


بموافقة المهندس عطا صندقى رئيس مجلس 
الادارة 


51.11--0١‏ الاسكندرية وكان مقيدا م 
011 > يأسم عياس أحيد السادات كياين. 
المحافظة » شاطىء أبو قير » فى 15/ 197/48/1١‏ 
بموافقة عطا صدقى رئيس مجلس الادارة ٠‏ 

80.5..15 « وكان يرقم .لالم » (1١‏ 
شارع محطة كوبرى القبة بكويرى القبة ©» ياسم 
دكتورة فايزة على حسن زوجة عصمت السادات 
السادات فى ؟/9؟1156/9 . 

:81180 القاهرة باسم العقيد السادات 
احمد عصمت اسادات ١5١‏ شارع 1؟ يوليو 
العحوزة فى ل ع فياك بمعرفة وزير النقسل 
والمواصلات « كما ورد بتقرير اللجنة » وبالاطلاع 
على امكف اكخاضن بهذا الرقم » تبين أن الطلب 
مقدم فى 59/؟19148./1 ورائفة الممفدس 
سليمان متولى سليمان وزير الت النعييت 
فى ١541/1١/١‏ . 


81116351 القاهرة باسم جلال عصمت 
السادات ‏ 154 شارع 58 يوليو العجوزة فى 
من المهتدسى مقبل بدراوى ٠‏ 

6 9.448 الاسكندرية وحاليا 84161714 
باسم الرائد جلال السادات منزك السليهى 
البيطاشس العجمئ الاسكندرية فى 1175/1/51 
ونقل بتاريخ -149/8/5/194 الى ؟ شارع البعوث 
الاسلامية / المندرة الدور الاول ملسك رمزى 
الشافعى . وذلك بمعرفة المهندس مقيل بدراوى 


ام الاسكتدرية ‏ ياسم. عصمت 


.للسادات + ه/9؟ شارع طريق الكورنيشى الدور 


؟! برج 0 الاسكندرية فى 1141/8/11 


- 6119/94 الاسكندرية بلعم حخلال 
“السسادات ٠‏ الكابيفة رقم “اد سممسير أميس 


قضاء فح فحكية القيم - 


, الاسكندرية فى 000 من الوزير كما جاء 
بتقرير اللجنة وبالاطلاع على الملف تبين ان.الزقم . 
السابق هو .55481 الاسكندرية والرقم 
بالمللف على علي المشترك يتخي ةرده 
هو 5111م م 


4 79.0 الفيوم ياسم جلال السادات .' 
عمارة الاوقافه قارع الحرية قسقة 66 فى 
4 بمعرفة محافظ الفيوم « كما فى 
تقرير اللجنة » وبالاطلاع على الملف تبين أن 
. الموافقة بتاريخ 1517/11/14 ٠‏ 


1 أبو كسا الفيوم ياسم جلال 
عنصمت السادات ٠‏ منزل بجوار محطة السكة 
الحديد بالفيوم فى 19317/8/1١/158‏ بمعرفة مدير 
' عام المنطقة بالفيوم ( مهندس سعد جاب الله ). 

٠‏ 1411119595 الاسكندرية بأسم السادات 
أحمد عصمت السادات »2 مبام طريق الجيش 
الدور الثانى عشر جليم الاسكندرية فى /41/1/119 
بمعرفة الدكتور نعيم أبو طالب محافظ الاسكندرية 


١‏ 57195 الاسكندرية باسم هدى أحميد 
عبد اللطيف زوجة المدعى عليه الثانى ١‏ شارع 
الملازم بسيونى محمد ثشسقة ؟ العصسافرة 
الاسكندرية فى ١١!‏ اكتوير سسنة 199/8 بيعرفة 
محمد عبد المقصود رزق وكيل الوزارة رئيس 
قطاع الاسكندرية .. 

؟ .76513 القاهرة ياسم جلال أحمد 
عصيت السادات ,, 


8186.٠.‏ القاهرة والذى كان مقيدا برقم 
6 باسم سعدية محمد سليم والدة المدعى 
عليه الثانى » 1١15‏ شارع 51 يوليو العجوزة 
القاهرة فى 1177/1١/11‏ بأمر نقل بموافقبة 
المهندس مقيبل يدراوى رئيس مجلس الادارة 
كماعجاء بالتقرير . وبالاطلاع على الملف تبين أن 
التليفنؤن رقم 8148608 ملك شركة توب تورز 
للسياحة وقد نتل بدون علم الهيئة وتحرر محضر 

مخالفة :فى 118./5/7 ولم يتخذ اى اجراء : 


الموجود .. 


111 


4؟ ل 7-7873 القاهرة ‏ ياسم الساداتى 


أحيد عضمت الساداتى مدينة نصر شقة ؟1١٠؟‏ ىق 


و 


70١‏ بموافقة المهندس أحيد كامل رئيس 
مجلس الادارة بالشروط الجديدة ومئح اولوية 
خاصة ٠.‏ 


6 1911لا باسم عادل الشواريبى 18 


ش شارع اليازجى قسم الساحل القاهرة ثم نقل الى 


سنترال رمسيس الى 71748151 باس السادات 
أحمد غصمت السادات بموافقة رئيسن مجلس 
مجلس ادارة الهيئة فى 1175/5/١5‏ ونفذ اعتبارا 
من 2125 وتم تركيب حصالة نعود ف 
1/1 . 


44د باسم أنور عصمت الشادات 
بعمارات عثمان أحمد. عثمان عمارة رقم لاا قسقة 
١‏ مدينة نصر فى 48/؟1177/11 ٠‏ ونقل الى ؟؟ 
فيلا شسارع رشدى باشا بالئرهة ا مصر الجديدة 
برقم 5955156 فى 1985/5/15 بموافقة المهندس 
أحمد كامل ١‏ لم يرد بتقرير اللجنة » ٠‏ 


+5 81789537 القاهرة ؛ باسم ثادية أحيد 


. عصمت السادات »© ؟ ميدان بقطر ثسقة /ا١‏ الثزّهة: 


سب مصر الجديدة ف 04 لفثت بموافقة وزينر 
المواصلات' ٠‏ 


وجاء بالتقرير المقدم للمحكمة من اللجنة المنتجبة 


ا عصمت ‏ السادات وآفراد سر ته استفادوا 


ا وقد الغ : هذا الاستثناء فى اول ينسساير 
عام ٠1945‏ 


كما ثبت من أقوال المهندس 'احمد كامل رئيسن 
الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللإسلكية 
أنه بالنسبة لقواعد الاشتراك فى التلكس » تسرى 
عليه القواعد الخاصة بالتليفونات أما لاسلكى 
السيارات فهى خدية خاصة بدات عام 1915 
بواخد واريعين جهازا ©» وكانتٍ للوزراء ورجال 
الامن والمخابرات وتم عمل لاسلكى ومحطة 


1 العددان التاسع والعاشر - السنة الثانية والستون. 


خدمة ٠‏ وق عام ١919/8‏ وصلت الى مائة جهمساز 


يدخل فيها رؤساء الهيئات التى لعملهم. طبيعسة ٠‏ 


خاصة تستلزم تركيب لاسلكى والوزراء وكيسار 


موظفى الدولة » ثم السفارات وشركات الاستثمار' 


والقطاع الخاص ٠‏ 


وورد خطاب مؤرخ 1985/1/5١‏ من المهندس 
سليمان متولى سليمان وزير النقل واللواصلاث 


الى هذه للحكمة أورد فيه أن ن الموافقات التى تمت 


كانت صادرة من السلطات المختصة طبقا للوائح 
المنظمة سواء من الوزراء المتعاقبين أو رؤساء 
الهيئة أو رؤساء القطاعات أو المحافظين » وأنه 
يخصه منها عدد ؟ تليفون وعدد ”© تلكس لمنشمات 
تجارية وتليفون منزلى واحد تم تنفيذها طبقا 
للقواعد » وان شخص الطالب ليس له أى دخل 
نيما يتخذ من قرارات - وأنما يتم بحث الحصسالات 
التى تعرض من الناحية الموضوعية وهو الاعتبار 
الوحيد الذى يتم الالتزام به ٠‏ واختتم رسالته قائلا 
انه اعتبارا ل يقير بئنة روا وافق مجلس 
الوزراء على المذكرة التى اعدتها الوزارة واقترحها 
مجلس ادارة الهيئة على الفاء الاستثناءات ٠‏ 


وتستخلص المحكية مما سبق بيائه مدى 
المجاملة التى حظى بها اللدعى عليهم وذويهم فى 
تركيب المواصلات السلكية واللاسلكية » ومدى 
اتجارهم بالتفوذ فى عهود مختلفة لدى وزير 
المواصلات ورئيس مجلس ادارة هيئة المواصلات 
السلكية واللا سلكية » فقد حصل المدعى عليه 
الاول وزوجته وأولاده غير المدعى عليهم الاربعة 
الاخرين على عدد 5 لاسلكى سيارات وعدد " 
تلكس وعدد © تليفون شركات » وعدد ١١‏ تليفون 
منازل - ونال المدعى عليه الثانى وزوجته ووالدته 
على عدد ” لاسلكى سيارات وعدد ؟ تلكس وعدد 
" تليفون شركات وعلدد ١6‏ تليفون منازل - وحصل 
المدعى عليه الثالث على عدد ١‏ لاسلكى سيارات 
وعدد تلكس وعدد 5 تليفون شركات وعدد إن 
تليفون منازل - وحصل المدعى عليه الرايع على 
عدد ١‏ لاسلكى سيارات وعدد ١‏ تلكس وعدد 5 
تليفون شركات وعدد ” تليفون منازل -- وحصلت 
المدعى عليها الخامسة وزوجها على عدد ١‏ لاسلكى 


0 
سيارات وعدد ١‏ تليفون منازل ٠‏ 


أن المدعى عليهم حظوا بمقدار "لا جهازا 

وهو أمر جل. اخطير يمس مصالح المواطكين فى 
الصلميم » اذ لم يقتصر الامر على استغلال المدعى 
عليهم 0-0 الاستثناءات 2 بل 1 من الحصول 


لاعطاء هذه 0 6 وى وقتك اي فيه 
توافر الخطو مل التليفونية الكافية لتنفيذ رغباتهم ٠‏ 


كنا-تبين للمحكمة أيضا أن المهندسس سليمان 
متولى وزير المواصلات قد وافق للمدعى عليههم 
على تركيب عدد ”؟ تلكس » وعدد ” تليقفون 
شركات » وعدد ؟ تليفون منازل على النحو سالف 
البيان خلانا لقوله بأنها سبعة » بل أن ثلاثة منها , 
قدوافق عليها الوزير فىيوم واحد هو 7/5/ 2١941‏ 
وقد كان جريا أن يرفض هذه الطلبات بأكيلها 
لوجود تليفونات عديدة لدى المدعى عليهم تزيد عن 
حاجاتهم. * 


واتضح للمحكمة كذلك مما سيق أن المهندس 
أحمد كامل قد وافق للمدعى عليهم على تركيب 
عدد : لاسلكى سيارات » وعدد ١‏ تليفون شركات 
وعدد ؟ تليفون منازل فى ذات الملابسات والظروف 
المشار أليها من قبل والتى كانت تستوجب عدم 
اجابة المداعى عليهم الى طلباتهم برمتها » هذا فضلا 
عن تجاوزه السلطة المقررة له اذ أن منح 
الاستثناءات مقرر لوزير المواصلات وحده دون 
غيره كما شسهد بذلك فى التحقيق أمام المحكمة المهندس 
أحمد وجدى عيد الحميد نائب رئيس مجلس ادارة 
الهيئة ٠‏ ولا يؤثر فى ذلك أن اثنين منهما ( 7175501 
و 771885) د تم تنفيذهها فى عام 194857 بالشروط 
الجديدة ٠‏ 


فاذا أضيف الى ذلك انه كان يتعين على المهندس 
أحمد كامل ومن سيقه فى منصنه ومن يتعاون معه 
من سائر العاملين يالهيئة أن يبصروا وزييبر 
المواصلات بالامر حين يواقفق ‏ دون بحث أو 
دراسة - على تركيب تليفون لاحد من المدعى عليهم 
منعا من العبث بحسن سير المراقق العامة ٠‏ 
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استخدام وسائل غير مشروعة لدى قطاع غودتين 
من المواطفين والشركات والهيئات :. 


تامت الدلائل. من التحقيقات التى أجريت فى ٠‏ 


الدعوى على أن المدعى عليهم سلكوا طرق النصب 
والاحتيال والتزوير وابتزاز الاموال وتهديد الافراد 
للوصول الى مغنمهم 


ْ نقد شهد يحى محمد عبد الله السنجق عقيسد 
يتتاعد وصاحب مكتب توكيلات تجارية بأنه على 
أثر اتفاق مع شركة وليم برس البريطانية لنتعقفل 
جميع معداتها واتخاذ الاجراءات الجمركية اللازمة 
لذلك قام المدعى عليهما الاول والرايع بالاتصال 
بمندوب الشركة المذكورة وأوهماه بأنهما وحدهما 
يمكنهما مساعدة الشركة فى أعمالها فى مصر وأنه 
يستحيل على الشركة أن تستثمر أى مشروع 
الا بيعرفة عائلة عصمت الس ددات » وكبان أن 
نسخت الشركة التعاقد معه ٠‏ وأسندت التعامل 
للبدعى عليهيا الذكورين مما كيذه كسائر فادحةات 
وأرسل يشسكو لرئيس الجمهورية السابق الذى 
أصدر أمرا بعدم دخول المدعى عليه الاول وعائلته 
ميناء الاسكندرية وفسمُ التعاقد الذى تم بين 
المدعى عليهما وبين الشركة الائجليزية » غم أن 
المدعى عليهما تعاقدا من الباطن مع شركة أخرى 
تسمى شركة السلام وهذه الشركة مملوكة لاتارب 
الدعى عليهما وقامت الاخيرة بتنفيذ العبلية 
المدعى عليه الرايع فطلب منه الاخير مائة آلف جنيه 
متابل توسطه لدى والده المدعى عليه الاول لاعادة 
اسناد تلك العملية أليه ولكنه لم يستجب لطلبه ٠‏ 


وشهد محمد عبد العزيز محمد بأنه كان يعمل 
فى تموين السفن بالاسكندرية وفى شهر أكتوير 
9117 أثناء قيامه بتموين احدى السفن القادمة 
من الهند حضر مندوب عن المدعى عليهيما الاول 
والثالث وطلب من مدير أعماله الامتناع عن تموين 
تلك السفينة وهدده بسحب ترخيصه أن هو 
استمر فى تموينها » فأبلعع الامر للعقيد عاطف ناصف 
رئيس شرطة الميناء الذى استدعى المدعى عليه 
الثالث واصر الاخير على قيامه وحده بتموين: تلك 
السفينة مع أنه غير مرخص له بذلك » ثم عاد 


وطلب منه مبلع ألفين من الجنيهات لكى يتنازل له 
عن تموين السفينة فرفض عرضه وأرسل برقية 
لرئيس الجمهورية السايق يشلكو فيها هذه 
الاوضاع » وعلم بعد ذلك أن سيادته 'أصدر آمرا 
بمنع المدعى عليه الاول وأولاده من دخول ميناء 
الاسكندرية ٠‏ 2 


كما قدم بلاغ من ورثة المرحوم أحميد عبد الكريم 
جرانت وهم فاروق وفريال وسلوى وليلى ونصرة 
ضد المدعى عليه الاول أحمد عصمت السادات 
مضبيوونهة أنه ف أوائل سنة .ه5١‏ رسى على 
الورثئة شراء الباخرتين جرس » و« أسكوت » 
من السلطات البريطانية وقام المذكور باستخراج 
ترخيص انتشال الباخرتين فى ١165/5/9‏ مسن 
القوات البريطانية » ثم حدث عدوان سنة ١507‏ 
فقبض على المورث.باعتباره من الرعايا الفرنسيين 
الانتشال كما قامت بعد ذلك حرب سنة ,1951 » 
وحصل التهجير من مدن القناة » وضاعت أوراق 
المورث ومستئداقه بسبب ذلك » وى سسنة ه/ا9١‏ 
أعيد فتح قناة السويس ونودى على اسم المورث 
عند فتح القناة ياعتياره صاحب الباخرتين والمرخص 
له بانتشالهما ؛ الا أن المأذكور كان قد توق ولم 
يحضر أحد من ورثته ٠‏ 


ثم فوجىء الورثة بعصمت السادات بوصفه 
صاحب المكتب العالمى لتوكيلات الملاحة والتجارة 
والتوريد ومن يدعى هارون حنفى عثمان يدعيان 
ملكية الباخرتين بمقولة أن لديهما مستندات بذلك 
صادرة من المخابرات والامن بقيادة حرس 
'الحدود ٠‏ 


ولما تظلم الورثة الى مصلحة الموانى والمثائر 
رقم 5/5/9 فرعى » طلبت المصلحة المذكورة بعد 
البحث وقف الترخيص الصادر لعصمت السادات * 
بانتشال الباخرتين لقيام نزاع على ملكيمسة 
الباخرتين .٠‏ 


ثم شهدت فريال أحمد أمام المحكمة بأنه حدث 
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بعد ذلك أن اتصل يها شخص بالتليفون وهددها 
أن هى استمرت فى التمسك وبأقى الورثة بملكيتها 
للباخرتين * 


وورد بتحريات مباحث أمن الدولة ان هصارون 
حنفى عثمان باع حق الثلث فى الباخرتين الى 
عصميمك ألسادات ومصطفى عيده حسن 34 وبتاريخ 
111/1 تقدم عصمت السادات بطلب الى 
وزبر النقل لالفاء قرار أيقاف الترخيص بانتشال 
مخلفات الباخرتين ٠‏ 


وشهد فؤاد بيومى هاشم رئيس مجلس ادارة 
الشركة العربية المتحسدة للشحن والتفريغ 
بالاسكندرية بأنه بتاريخ 1111/15/11 حضر 
اليه المدعى عليه الثالث وطلب منه ادخاله شريكا 
مع الشركة فى اعمال تفريغ السماد وزعم أن وزير 
الزراعة قد وافق على ذلك - فأفهنه بأن الشركة 
التى يرأسبها من شركات القطاع العام ولا يكن 
أن تقبيل مشاركة الافراد فى أعمالها 6؛ غير أن 
المدعى عليه الثالث هدده بأنه سينفذ ما طلبه منه 
بطريق آخر » فابلغ الامر لشاكر عبد السلام محمد 
رئيس الرقابة الادارية بالاس كنذرية. وقتئذا ٠‏ 
وأضاف الشاهد الى ذلك توله أنه بعد مضى فترة 
وجيزة حضر ألى مقر الشركة بشرى رومان ورثشساد 
العربى وكانا يعملان بصندوق الموازنة الزراعية 
وقابلا عبد السميع أحمد السيد رئيس قطساع 
الشئون المالية وعضو مجلس ادارة الشركة وسلماه 
صورة من كتاب موقع عليه من المدعى عليه الاول 
يطلب فيه تنفيذ المشروع الذى سبق أن قدمه المدعى 
عليه الثالث ثم حضر اليه بعد ذلك المدعى عليه 
الثالث مكررا ما سبق أن طلبه فرفض للمرة الثانية 
عرضه وأبلغ وزير النقل بها صدر من المدعى عليه 
المذكور ٠‏ ثم علم بعد ذلك بصدور قرار رئيس 
الجمهورية السابق بمنع المدعى عليه الاول وأولاده 
من دخول ميناء الاسكندرية ٠‏ 


1 


00 عيد 0 0 


عيد وت ا ال 0 


الرقاية الأقارية لع وقتيسذ بأن رئيس 
مجلس ادارة الشركة العربية للشحن والتفرِيغَ 
بالاسكندرية أبلغه ى غضون شهر يوليو سسنة 
8٠‏ بما صدر من المدعى عليه الثالث » ثم فوجىء 
بالمذكور يحضر اليه فى مكتبه شاكيا من تصرف 
رئيس مجلس الآدارة معه عاتبا عليه مجساملة 
الرقابة الادارية له مهددا أناه بعد أن أفهمه الشاهد 
بأنه يعرف أنه طالب راسب بكلية الحقوق م بأنه 
سيقوم بابلاغ الامر عنه الى رئيس الجمهمورية 
السابق » فطرده من مكتبه وأضاف الشاهد الى ذلك 
قوله انه نها الى علمه من مصادر وثيقة أن المدعى 
عليه الاول وأولاده صرفوا كمييات كبيرة من 
الاخثباب من الشركة التجارية للاخشض اب 
بالاسكندرية وباعوها فى السوق السوداء وحققو 
من جراء ذلك أرياحا طائلة » وأنه أبلغ رئيس 
الشركة بايقاف صرف الاخشياب اليهم ٠‏ 


وشهد عبد اللطيف أحمد عبد الرحمن الزقزوق 
بأنه كان يعمل فى نقل منتجات شركة مصر للبترول 
منذ سنة ١5733:‏ وأنه فى سنة ١98٠١‏ حضر اليه 
المدعى عليهما الاول والثالث وطلبا منه أن يدفع 
لهما مبلغ مائة ألف جنيه مقابيل السماح له 
بالاستمرار فى نقل منتجات الشركة والا عملوا على 
الغاء عقده معها ٠‏ ولا لم يستجب لهما بادرا الى 
مقابلة رئيس مجلس ادارة الشركة وتمكنتنا عن 
طريقه من ابرام عقد مع الشركة لنقل منتجاتها ) 
عثمان الذى وعده بتسوية الموضوع ولكنه لم يفعل 
شيئا ٠‏ ثم حضر اليه السيد بدير سكرتير المدعى 
عليه الثالث واصطحيه معه الى المدعى عليييا 
الاول والثالث » حيث طليا منه دفع مبلعٌ أريعين 
ألفا من الجنيهات بدلا من المائة آلف مقابل تنازلهما 
عن عقدهما مع الشركة والسماح له وحده بينقل 
منتجاتها فوافقهما » ودفع لهما المبلغ على أربيعة 
أقساط ٠‏ وأضاف ان المدعى عليه الثالث لم يتمكن 
من تنفيذ عقده مع الشركة لعدم وجود سسيارات 
نقل لديه » فاضطر للتنازل عن المقد لشعيان 
أمين عبد العزيز مقابل عمولة تقاضاها منه ٠‏ 
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التسويق بشركة مصر للبترول بأنه فى أول ينساير 
سنة 198٠‏ تم توقيع عقد نقل زيوت وش حومات 

بين الشركة وبين شركة الشرق الاوسسط 
للمشروعات التى يمثلها المدعى عليه الثالك وتم 
العقد طبقا لشروط التعاقد مع مقاؤلى النقل وقسام 
المدعى عليه الاول بتعزيز التماقد » فقدم صور 
تراخيص سيارات نقل وبطاقة ضريبية غخصي أن 
الشركة لاحظت يعد التعاقد بيضعة أكخعمهنز أن 
المدعى عليه الثالث لم ينفذ ما جاء بالعقد ولم يتم 
بالنقل فأوقفت الشركة التعامل معه ٠‏ 


: وشهد أحمد السيد خليل عويس بأن من يدعى ' 


محمد هارون الزمزمى تمكن من حرماته من أعيال 
الشسحن والتفريغ فى ميناء الإسكندرية 4 وقد أثشمار 


عليه بعض أصحابه بأن يلجأ الى المدعى عليه ٠‏ 


الاول فلما قابل الاخير أخذ منه مبلغ ثلاثئين ألف جنيه 
على دفعات بعد أن وعده بتحقيق مطالبه الا آنه 
بخصؤمه وأنه يتردد عليهم فتوجه اليه مطاليببا 
باسترداد ما دفعه غم أن المدعى عليه الاول أهانه 
بأن وجه اليه عبارات السب والقذف كما منده 
بايذائه اذا هو لجا الى الشكوى ٠‏ 


وتسهد عبك يال معو ا ابان 0 


للرمال 0 اجكترية السجهرارى + 
وصار ينقل منه الرمال يمعاونة عدد كبير من العمال 
جاء بهم من الوجه القبلى » مدعيا أنه يشارك فى 
المجهود الحربى فى منطقة القناة » ثم انشأ مكتهبا 
سنياأة « المكتب الفنى للانتساءات والققاولات » 
ووضسيع على واجهة المكتب لوحة كتب عليها 
» المهندس عصمت السادات » ب ولما مسسمع 
محافظ الجيزة بأمر هذا التعدى كتب الى وزارة 
الصناعة يستعلم منها عما اذا كان قد صدرٌ للددعى 
وزير الصئاعة أن المحجر مخصص لشركة الطوب 
الرملى وهى احدى شركات القطاع العام » وأن 
المدعى عليه الاول . ليس لديه ترخيص باستعمال 


المحجر كما أنه اتشا المكتب دون ترخيص من . . 


مصلحة المناجم والمحاجر ٠‏ وأضاف الشساهد بأنه 
كلف من وزير الصناعة بازالة التعدى على المحجر 
وأنه آثر عدم استعمال العنف قفحرر محضرا 
بالواقعة قيد برقم 57؟ لسنة 191/54 أدارى الهرم 
ثم كتنب تقريرا سريا آلى مدير أمن الجيزة للافادة 
بالزاى » ثم فوجىء بالمدعى عليه الاول يحضر اليه 
بمكتبه ويطلب اليه عدم تنفيذ قرار وزير الصناعة 
وعلل استفلاله للمحجر بأته للمجهود الحربى وأنب© 
رئيس الجمهورية السابق على علم يذلك وهدده 
بنقله من قسم شرطة الهرم اذا استمر فى اتخاذ 
اجراءات التنفيذ » ولكنه لم يحفل:بتهديده وقام 
بغلق المحجر من مدخله وسّلمه لمندوب المحاجر » 
كما عمد الى ازالة التعدى على أملاك الدولة فى هذه 
المنطقة رغم التهديد الواقع عليه من المدعى عليه 
الاول من على صفوت رعوف شبقيق حرم رئيس 
الجمهورية السابق » وقد طلب هذان الاخيران من 
اللواء صلاح متولى مدير أمن الجيزة آنذاك نقله : 
فنقله مفتشا بقسم بولاق الدكرور ٠‏ ولما تظلم من 
أمر نقله الى السيد / ممدوح سالم وزير الداخلية ' 
وقتئذ » استدعاه هذا الاخير وآخبره بأنه بصفته 
من جهاز الشرطة لا علاوة له بالمدعى عليه الاول 
أو بعلى صفوت رعوف » وألقى يأوراق الشكوى 
فى وجهة وقدمه الى المجلس الاعلى للشرطة للتنبيه 
عليه بعدم التعرض لعصمت السسادات وعلى 
رعوفا © عم انوجيء يتران ضدر بلهالكيديهة الى 
المعاشن ٠‏ 


وشهد محمود أحمد سردينة بأنه يملك ثلائة 
أفدنة بحوض الدار وعرامة الكبسير بالمنتزه 
محافظة الاسكندرية » وعلى هذه الارض تل 
من الرمال 6 وآأئه فى سنة 151/06 فوجىء بالمدعمى 
عليه الثالثث طلعت أحمد عصمت السسادات 
يستتخرج ترخيصا من حى شرق الاسكندرية 
بزفع الرمال الموجودة على ارضه بمقولة أنه 
ينشىء مزرعة ة دواجمن ولمسا ذهب الى الارض 
ووجده ياخذ الرمال منها » وحاول منعه قائلا 
له ان الارض مملوكة له ©» قام المدعى عليه 
الممذكور بطرده من الارض © فذهب الى نقملة 
المندرة وابلغهم بالواقعة فرفض الضسابط 
تحرير محضن يضبط الواقعة » كما رفض ذلك 
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المسئولون بشرطة المنتزه » واضاف الشاهد بأآن 
المدعى عليه الثالث كان يتجر فى الرمال التى 
استولى عليها من أرضه » وانه لسم يتوقف 
الا بعد أن أخذ كل الر من أرضه وكانع 
ذلك بعد أن قدم شسكوى الى رئاسة الجمهورية . 

وبسؤال عبد القادر عبدالله بيومى مراقب 
عام الاسكان بحى شرق اسكندرية شهد بأن 
المدعى عليه الثالك طلعت السادات تقدم لرئيس 
حى شرق اسكندرية بطلب الموافقة له على 
رفع الرمال:من قطعسة أرض أدعى ملكيتها 
بناحية عرامة الكبير مساحتها نصف فدان لاقامة 
مزرعة عليها »© وأن رئيس الحى محسد 
جمال الدين جميل أحال الطلب اليه » وأنه 
طلب اجراء المعاينة من المهندس المختص كسم 
اشر على الطلب بأنه لا مانع من اجابة المدعى 
عليه الثالث طلعت السادات الى هذا الطلب ©» 
مع ان هذا اجراء ضرورى يتعين توفره لاجاية 
الطلب »© أن رئيس الحى كان يستعجل الطلبه 
لانه كان يتودد الى المدعى الثالث طلعت 
السادات . وانتهى الشاهد بالقول بأنه أخطأ 
اذالم ناكد بن دلكية لنت للاردى الت استولى 
على رمالها . 

وتبين من المستندات المقسدمة من طالية 
التدخل وهيبة محمد بيومى أن الرمال. الممستولى 
عليها تقدر بحوالى سبعين ألفا من الجنيهات . 


كما ثبت أيضا أن منازعة قامت بين حى شرق 


حول قطعة ارض مساحتها أريعة واربعون فدانا 
كائنة بناحية المنتزه وان المدعى عليه الثالث 
أقحم نفسه فى هذا النزاع ووعد عبد الحليم 
عاصم بالتوسط لدى الحى لانهاء النزاع 
لصالحه وحصل منه على مبلع خمسة .آلاف جنيه 
مقابل هذا المسعى من جائبه . وبالفعل قايبل 
سعد محمد على رئيس حى شرق الاسكندرية 
فرفض الاخير التصالح » وحينما نقل من الحى حل 
محله محمد جمال الدين جميل فوافق عليه . 
وأمر محمد جمال الدين جميبل يأن المدعى 
عليه الثالث تردد عليه مرتين الاولى عندما كان 


رئيسا لحى العامرية والثانية عنديا كان رئيسا 

وشهدت آمنة محمد عبد النبى بأن ,خلاقا نشب 
بينها وبين شركة مصر الجديدة للاسكان 
والتعمير حول ملكية قطعة أرض مساحتها .44 
بالمدعى :عليه الثالث لانه فى مكنته انهاء النزاع 
لصالحها »© فلما قابلته طلب منها ميبلغ عشرة 
اللو ا بصق مسحاحة 


الثالث 3-9 يفعل ششسيئا فطاليته بالمبلغ الممفوع 
منها والعقد » غير أنه رفض وهددها بالاعتداء 
الشاكية سيد أحمد على وبهجت أحئد رفعت على 


.صحة بلاغها ٠‏ ويسؤالهما أيداها فيما قررته ل 


ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان بأنسه ف 1 
غضون شهر سبتمبر 1148٠.‏ حضر الى مكتبه 
المدعى عليه الثالث ورجاه فى انهاء موضوع 
الاح وكانت موجودة ا 00 4 


ما ل الد رديه 0 


وشهد محمد فريد الجندى رئيس مجلس 
ادارة هيئة الاوقاف المصرية سانقا بأنه يتساريخ 
1/١‏ حضر اليه المدعى عليه الثالث ' 
وطلب استتئجار ارض مساحتها 487 مترأ مريعا 
من وقف الاترهى فأحال طلبه الى منطقة الاوقاف 
بطنطا لاجرأء المعلينة وتقدير ثمن الارض ٠‏ تسم 


نما الى علمه بعد ذلك أن المدعى عليه الثالث 


وضع يده عنوة على الارض واقام فوقها حجرة 
بالاسمنت المسلح قيل الموافقة على تأجيرهةا 
له » فطلب من مدير المنطقة بطنطا ازالة هنذا 
التعدى . ولما علم بذلك المدعى عليه الثالث 
حضر القابلته معترضا غلى قرار الازالة مهددا . 
بأنه فى امكائه اغتصاب هذه الارض- استنادا الى 


نفوذه فأبلغ ضده رئيمنى الرقابة الادارية . 


قضاء محكية القيم ينذا 


وشهد فاروق عقل محمد رئيس مجلس ادارة 
شركة الشميس للتجارة والاستثمار بأئة خلال 
شهر ديسمير .118 حضر اليه بمكتيه المسدعى 
عليهما القفانى والرايع وزعما انهما قاما بشراء 
قطعة أرض مساحتها حوالى أريعة أفدنة سبق 
لكر شراؤها من لتكت الاصلىٍ 4 ويه 
والا فانهما سيتعرضان للشركة ف ا 
بلقو ' 6 و عرض الامر على مجلس ادارة 
هذه 0 هذا لو وعد من 
قبل المدعى عليهما المأكورين حرر اتفاقا معهما 
0 0 0 
نفوذهما 00 0 العسكرية من جه 
تشغله بهذه الارض واستصدار حكم بصحة 
ونفاذ عقد الشركة مقابل مبلغ خمسة وأربعين 
ألفا من الجنيهات والمصروفات وعمولة قدرما 
؟ بر من أى مبيعات تبيعها الشركة يزيد عن سعر 
شرائها وعمولة أخرى قدرهسا /١‏ عن أى 
مشروعات تثيمها الشركة فوق هذه الارض . 


وشهد ابراهيم عبد السلام صفية بأته 
بتاريخ // وى عليه ور زاد بيع قطعة 
مركز قطور غربية لقاء ثمن قدره 6 جنيها 
وان هذه الارض كانت فى وضع يده بالايجار 
منمالكتها الجمعية اليونائية بالقاهرة » وانه تحرر 
له عقد بيع ذلك وتحدد يوم لتوثيقه بالشهر 
العتارى » الا أنه فى ذلك اليوم لم يحضر متندوب 
الجمعية لاتمام التسجيل »© فاستطلع الامسر من 


مقر الجمعية بالقاهرة فعلم أن مديرية الشسئون. 


الاجتماعية بغرب القاهرة قد ارسلت خطايا 
الى الجمعية تطلب فية عدم اتمام تسجيل 
العقد » وأن تبيل العنتيلى مندوب الشسئون 
الاجتماعية انهى الى المسئولين بالجمهية اليونائية 
أن.لديه شكوى من. محمد عبد الرازق ابو شادى 


الشناوى 'الذى حشر الى مكتبه بمديرية القمئثون 
من عصمت السادات يه يطلب فيه 0 البيع, َك 


فأخيره بأنه قابل عصمت السادات واتفق 7 


' على مبلغ ...0 جنيه دفع له مبلع 7٠٠.٠‏ جنيه 


مقدما ووعده المأذكور بأن يمتلك له الارض 
بالممارسة بثمن يسدد فى أربعين سنة » وانه حدث 
بعد ذلك أن قأبل نبيل العنتبلى فاخيره أن 
( كارت ) عصمت السادات ثمنه ٠٠٠٠٠‏ جنية . 
وأضاف الشاهد بأن من يدعى السيد عبد القادر 
ليس هو حلقة الاتصال بين عصمكت السادات 
وبين محمد عبد الرازق أبو شادى الشناوئ ٠.‏ 

وقدم ,الشاهد صورة شمسية من عقد بيع 
ابتدائى مؤرخ فى تمهر يوليو ١14٠.‏ صادر له 
من الجمعية اليونانية بالقاهرة المشهرة بوزارة 
الفمئون الاجتماعية يتضمن بيع مقدار 2١‏ قيراطا 
مبيئة الحدود والمعالم بالعقد الى الشاكى لقساء 
ثين قدره 8؟١١‏ جنيها دفع الشاكى منة مبلغ 
0 مليم 817 جنيه ٠.‏ 


وشهد القمص سيداروس البراموسى سد 
دير البراموسى بطوخ دلكة محافظة المنوفيسة 
بأته خلال عام 5 تواطا القمص فلتس 
البزائوسى مع المدعى عليل الاول وأجر له 
مساحة ستة أفدنة من الارض الملوكة للديير 
والبالغ مساحتها واحد وعشرون فدانا يتعيثش 
من ثتاجها الرهيمان المقيمون بذلك الدير وغير 


صرح بتأجير هذه المساحة للافراجم ٠.‏ وأنة نيا 


الى علمه أن المدعى عليه الاول أعطى التيص 
فلتس “نظير ذلك مبلغ آلف جنيه ثم صدر قسرار 
عقب ذلك بئقل القمص فلتس الى جهة أخرى٠‏ 


وعين هو بدلا منه ولم تشا الجهة التابع لها 


الدير اقامة دعوى قضائية ضد المدعى عليه الاول 
للصلة التى كانت تربطه برئيس الجمهورية 
السابق 5 ١‏ 


كيا قامت المدعى عليها الخامسة باغتصاب 


فيلا بالمعادى مملوكة لهانم راتب سعيد يعاونها 
فى ذلك آخرون من بينهم زوج خالتها عبد المنعم 


رمضان واستعملت فى ذلك طرق. الغشس والتزوير » 
فقد اصطنمعت توكيلات وعقود بيع مزورة » 
وأقامت العديد من القضايا للوصول الى تثبيت 
ملكيتها لها وهى الدعاوى ارقام 155 لسنة 
8 مدنى كلى حنئوب القاهرة' 19/95 لسنة ابا 
مدنى كلى جنوب التاهرة © 19/01 لسنة 8٠١‏ مدنى 
كلى جنوب القاهرة .75؟ لسنة 4// مدنى كلى 
الجيزة ؛ ١45ه‏ لسنة 1/8 مدنى كلى الجيزة » 
4 لسسنة 8/إ مدنى كلى الجيزة ٠.‏ وخلال 
نظر احدى هذه القضايا مثلت سيدة أمسام 
القضاء وانتحلت شخصية المبالكة هانم راتب 


سعيد وأقرت للمدعى عليهما الخامسة يصصحة , 


بيع منسوب للمالكة عن هذه الفينلا للمدعى 
عليها الخامسة فقفى فى الدموى بانهائها 
صلحا ثم اتضح عدم صحة ذلك ٠‏ وقامت نيابة 
عابدين الجزئية بتحقيق وقائع الغش. والتزوير » 
وكيد التحقيق برقم ١1574‏ 0ه 15/5 ادارى 
عابدين ولم يتم التصرف فيه بعد ©» ورغم كل 
ذلك صممت المدعية عليها الخايمسة أمام هذه 
اماد الفيلا المذكورة مملوكة لهأ وانها 
شترتها بأموال زوجها . 


وشهد محمد رشاد موسى مرتجى بأنه شارك 
امع آخرين فى بناء فندق بشسارع الهرم ثم تخارج 
مغ شركائه وانفرد هو بملكية الفندق » ويعسد 
فترة فوجىء بالمدعى عليه الثالث ومعه رجال 
مدججون 'بالسلاح » وزمم المدعى عليه 
المذكور أن الفندق مملوك لاحد. اقاريه المدعسو 


مجدى غنيم وهدده بالاعتداء عليه أن أصر على ' 


منازعته فى ملكية الفندق ‏ فقام بالاتصال 
بيعاوئة محاميه وأحد أعضاء مجلس الشمسسعب 
بالمدعى عليه القانى الذى قام بالتوسط لسدى 
شقيقه المدعى عليه الثالث لمدم التعصرض 
له » غير أن الاخير أصر على بيع الفندق 
بالمزاد العلنى لكى يأخذ قريبه حقه كيا زعم » 
فاضطر للاذعان لرغبته خشية بطقنه » وفعلا 
بلغ المدعى عليه الثالث ما أواد . وقرر الشاهد 
بأئنه قد لحقته من جراء ذلك خسائر 
فادخسة . 


وشهد توا وي اكد لاود رادم لين 
مرسى أبلغه بأن المدعى عليه الاول يستطيسع 


' مساعدته فى شراء جرارات زراعية من شركة 


النصر ‏ فتوجه معه حيث قابلا المدعى عليسه 
الاول فى منزله بمصر الجديدة والذى أفهيه أنه فى 
مكنته الحضول بنقوده على أى عند مسن 
الجرارات وسلمه اذنا بشراء جرارين وطلب مته 
سداد قيمتها واستلامهما على أن يدفع له عمولة 
قدرها ألف جنيه غير أنه رفض دفع العمولة 
الا بعد استلام الجرارين فوافق المدعى عليه 
الاول على ذلك ثم قام هو يسداد قيمة الجرارين 
وقدرها 1١8.٠.‏ دولارا أمريكيا شسم سلم المدعى 
عليه الاول اشعار الدفع وصمم الاخير مرة 
ثانية على سداد الممولة المستحقة له وقدرها 
آلف جنيه فرضخ لامره وسدد: له الالف 
جنيه العمولة على قسطين ‏ ثم أعطاه المدعى 
عليه الاول اذنا باستلام كاوتشس جرارات قيمته 
حنيها فتوجه ومعه المدعى علية الثالث 
لسداد قيمة هذا الاذن وبعد أن سدده توجه 
لاستلام الكاوتشى غير أنه علم من المختصسين 
أن المدعى عليه الثالث قام باستلامه كها استلم 
المدعى عليه الاول الجرارين غير أنه لم 
يسلمهما له فأبلغ قسم ششيرطة ميت غمر 
بالواقعة واقام ضده جنحة مياشرة فير أن 
المدعى عليهما الاول والثالث هدداه بالقتتك 
تخثى من بطششهما وتنازل عن حقوقه قبلهما . 


وشهد حسن أحمد على قايد بأنه أثناء قيامه 
بنقل كمية من القول السودانى من شركة الثيل 
للحاصلات الزراعية الى مصنعه نما الى علمنه 
من احبد سائقى النقل أن المدعى عليه الثالث 
بستورد ا نتوجة اليه ولتق ملنه 


. سيعمائة جئنيه ع المبلغ وقدرة مائة 


وأربعون ألفا من الجنيهات وحرر عن ذلك 


ش أيضا واتفئقا على اللقاء بيور سعفيد معد 


فترة لاستلام اللب . فلما ذهب ف الميعاد المحدد 
تابله مندوب المدعى عليه الثالك وطلب مته 
الايصبالين زاعما أنه سيسليه اليضاعة خلاك 
ساعة فاعطاه الايصالين وظل ينتظر دون جدوى 


قضاء محكية القيم ١16‏ 


تسلم اليضاعة ‏ ثم ذهب الى بلدة الدعى 
عليه الثالث'بميت ابو الكوم اطالبته بالمبلغ غير 
أن بعض الاشسخاص التابعين له تابلوه فى 
الطريق وأوسعوه ضربا وهددوه بايذائه وايذاء 
أولاده ان هو عاد الى المطالية بحقوقه 5 


وشهد محمد الدمرداش أبو سعدة بان المدعى 
عليه الاول طلب منه مشاركته فى بعض الاعمال 
التجارية فأعطاه مبلغ ثلاثمائة الف كه 
شارك المدعى عليه الرايسع واعطاه مبلغ مائة 
وثمانية ألف دولار أمريكى وخمسة عشر ألف 
حنيه غير أنهما اغتالا حقوقه ولم يعطياه فشمسيئًا 

من أمواله ولى! ابل ضدهم االجهات المختصسبة 
وقع تحت ضغط وتهديد مما دفعه الى التنازل 
عن شكوأة . 


واقعة عتم سداد الضرائب : 


ثبت من الاطلاع على ملف الضرائب أن المدعى ' 


عليه الاول لم يسدد لمأمورية ضرائب النقل 
بالتاهرة مبالغ مستحقة عليه منذ سنة 5101| 
لصلحة الشرائب مجموعها 5.. مليم ر.914؟ 
جنيه رغم: المطالية بها » ولم يسدد لمسامورية 
غرائب تلا مبلغا آخر مستحقا علينهة قدره 
مليم ../!ه جنيه منذ سنة 11176 © ولم 
تتم محاسبته بعد عن بعض الانشطة التى 
مارسها بالاسكندرية وطنطا عن توكيلات ملاحسة 
وتجارة ومقاولات ٠‏ 


ولم يسدد المدعى عليه الثالث لمامورية. 


ضرائب المقاولات بالقاهرة ميلغا قدره ١١71/١‏ 
جنيه » وأنه لم يتم حتى الآن محاسبة ساقى 
المدعى عليهم الثانى والرابع والخامس رغم وجود 
ملفات ضرائيبية لهم عن أوجه النشاط الذى 
مارسوه . ٠‏ 


واقعة صرف الودائع من البنوك أثر صدور 
ا 


بدصرف' 0 بينك 53 0 
بعد صدور وار المدعى الام 


الاشستراكى فى 1185/1١/19‏ بالتحقظ على 
أمواله ومنعه من التصرف فيها . 


فقد سثل كل من عيد الحميد عبد الحميسده 
محمد مدير البنك فرع المهندسين وعلى جمال الدين 
دبوس رئيس مجلس ادارة.البنك وامام الحوت 
المستشار القانونى ٠‏ 


نشهدوا بأن اخطار المدعى العام الاشتراكى 
وزد ابتك فا لركق الرئينى ب فق 12 / 1 
السامهة .*؟ر. ١‏ صباجا ولم يصل فرع المهندمسين 
الا الساعة ."رم مساء » وأن المدعي عليه 
الثانن قام بصرف حوالى مبلغغ 16.0٠٠‏ جنيه 
من البنك » ...لا دولار قيل ورود الاخطار 
عي | 


مبلغ .60.6 جنيه ألى النننك 8 2007 
يعذ ذلك . ١‏ 


وتشير المحكية فى هذه المناسية :الى ما مسو 
ثابت فى الاوراق من أنه على الرغم من صدور 
ترار المدعى العام الاشتراكى فى 1141/١١/17‏ 
بالتحفظ على أموال المدعى عليه الاول أحمد 
عصمت. محمد السادات وأولاده ‏ الا أن ولده 
عيد الحكيم أحمد عصمت محمد السادات قسد 
سحب فى يوم 1985/١١/56‏ مبلم 1٠6....‏ 
جنيه تقريبا من بنك مصر أمريكا الدولى بمدينة 
الاسكندرية ) قم أعادها الى البئنك بعد 
التحفظ على شسخصه ٠‏ 
١‏ وكان قد سحب أيضا فى ذات التاريخ مبلمع 

دولارا من المصرف العربى الدولى فرع 
الاسكندرية بيد أن المصرف لم يواف جهساز 
المدعى العام الاشتراكى بأن صاحب الحاجة 
الملذكورة قد آتى هذا الفعل © وانيا ورد 
خطاب من شركة ايطالية ف نايولى الى جهاز 
المدعى العام 3 شتراكى ىق 12/11 م 
لقي الدولى الى هذه الثبركة متضمنا ذلك 
مما حدا بالشركة مطالبة الجهاز بهذا المبلغ 
زاعمة انه يخصها . 


ل . . العددان التاسع واتعاشر- السنة الثانية والستو 


واذ أثير هذا الموضوع بجلسات المحاكمة ب 

ورد الى المحكية ا المصرف العريى الدولى 
مؤرخ ١91487/5/٠١‏ يفيد أن المهندس مصطفى 
خليل ونون بحلين اذا المصرف قد أمر فى 


6 اأآثر ورود خطاب البئك م : 


الى المصرف بابلاغه بقرار -2 العام 

شستراكى بالمئع من التصرف آمر بالتحفظ على 
00 المدعى علية الاول 6 ع 57 أرفق بهذا 
الكتاب كتاب .آخر مؤرخ فى ؟7/١1585/11‏ بعث 
: ه المصرف الى المسدتعىي العشتام 
الاشتراكى يفيد أن المهندس مصطفى خليك 
رئيس مجلس ادارة المصرف قد أمر بايقساف 
التعامل على حساب المذكورين مع موافاة 
المدعى العام الاشتراكى ببياناتها » والتى يأمل 
المحانظة على سريتها كما تقضى بذلك تصوص. 
اتفاتية المصرف العربى الدولى بن سرية لبيانات 
الحسابات المتعلقة بعملاء المصرف » وان المدعى 
علية الاول لا يحتفظ بحساب لدى المصرف أو 
الاسكتدرية بمبلخ. ٠ثره؟1‏ دولارا ومبلغ أار؟! 
مارك المائى . 


ثم ذلك على الرغم من أن المستشار' محمود 


حافظ غائم .مدير عام الادارة العامة للشئون 
القانونية بالمصرف العريبى الدولى كان قد بعثك 
بكتاب رقم 1١‏ بتاريخ 00 الى الملدعى 


عن عدم احابته الى طلب موافاته ببيان للارصدة 
والحسابات الجارية والودائع والخزائن لاحصد 
العملاء أثر التحفظ على امواله لمجافاة ذلك 
للاتفاتقية الدولية بتأسيس المصرف:- © متمسكا 


فرض الحراسة على المصرف أو على المبالخ 
المودعةبة كيا لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز 
التضائى أو الادارى عليها وبالمادة 1١‏ التى 
تقضى بأن حسابات المودعين سرية ولا يجوز 
الاطلاع عليها ولا يجوز اتخاة اجنراءات 
الحجز القضائئ أو الادارى عليها . 


وجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية وقعها عن 


٠ + السادات‎ 


مصر الدكتور عبد العزيز حجتازى نائب رئيس 
الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجسارة 
الخارجية فى ؟؟أغسطسسنة199/7 وصندر قرار 
رئيس جمهورية مصر العربية رقم 011 لسسنة 
5 بالموافقة عليها . 


وحيث أن محمد ادريس عبد الكريم شهد يانه 


كان فى أوائل الارمعيئنات زميلا للمدعى عليه 


الاول بسلاح الحدود » حيث كان يعمل المدعى 
عليه الإول كاتبا عسكريا متطوعا بمرتب شهرى 


| قدره خمسة جنيهات » ثم تقل الى قصيلة 


الدراجات - البخارية بالطزق الصحراوية الى 


أن استقال من عمله عام 6 كى يعمل سسا 


على احدى سيارات تقل المازوت . 


وحيث أنه ثبت من الاطلاع على صورة ضوئية 
مرفقة بالاوراق لكتاب غير موقع صادر عن. المكتب 
العالمى للتوكيلات الملاحية والتجارة بالقساهرة 
( تلكس مه؟؟ يأسم القاهرة سد هن ٠‏ بن , 
48 العنوان »*؟»؟ شارع زكريا أحمد ) أن 
« رئيسن شركاتنا السيد عصمت السادات الاخ' 
الاصغر للرئيس النسادات وأولاده الاثنين يعميلون 
كرؤساء مجلس ادارة وموردين عامين منسذ عملنا 
فى هذا الحقل من 1١0‏ سنة . نحب أن نقدم أحسن 
خدماتنا كممثلين لكم فى القاهرة ٠.‏ ونحن مستعدون 
أن نتعاون معكم فى جميع معاملاتكم ونسهل لكم 
سرعة دخول بواخركم وحل جميع مشاكلها ٠ 2٠٠١‏ 


وحيث أنه عن الاموال والممتلكات التى طلب 
الادعساء فرض الحراسة عليها فتتمثل فى عناصر 
الذمة المالية الخاصة بكل من المدعى عليهم 
وذويهسم الموضحة بالبيان المرفق بأوراق 
الدعوى والمؤرخ ا ا ويبين مله 
أن الاصول المحققة لهم تتمثل فيما يلى : 

المدغى عليه الاول : أحمد عصمت محمد 


أولا ‏ السيولة النقدية : 
)١(‏ ارصدةنقدية : | 
0 سه مبلع لقماقء 1 جنيه اقيبة وديعة لاجل 


قضاء محكية القيم لقال 


فسرقة حك الجامر ب حت سرون 
السبادات 3 2 2 


1" ب ميلم 600.٠٠.٠‏ جنيه قيئنة خطاب 
باسم الشركة العالمية لتوكيلات الملاحة والتجارة 


. ضمان مفتوح المدة مغطى بالكامل رقم 85/547 “ 


ملك عبد الحليم أجبد عصمت السادات لدى. 


البتك المصرى الامريكى فرع الاسكندرية 
لالح الجمارك .. 


؟" ب ميلم ٠‏ حجنيهاتقيمية شهادة ادضار 
رقم 1.7655 فى 1581/8/1١‏ صادرة من البنك 


الاهلى اليونانى بفائدة هرا 1 ير © بمبلخ .50.0 , 


0 ب مبلع 0 4 كل قيية وصيد حشاب 
جارى رقم 1.79 باسم المكتب الدولى للملاحة 


والتجارة والمتاولات ملك المدعئ عليه الاول لدى ش 


امريكيا . 


ه ‏ مبلغ ه“ار5196.١‏ جنيها قيمة"المودع 
بالحساب رقم 1/4 فى 15485/11١/55‏ طرف 
البنك الوطنى للتنمبية قرع باب: اللوق ياسم 
المدعى عليه الاول وبيانها كلآتى, : 
5 دولارا أمريكيا  515٠.‏ دينار يوغوسلاق 
.55568 دراخمة يونائى ‏ ..20؟ فرنك 
سويسرى ل وق كلها تبرضيا 1010 


أرقام م 6 05 6 ٠‏ ااه ١‏ شحاف ة بين فرع 


٠ هليويوليس‎ 


1 مبلغ ٠١...‏ جنيه قيمة وديعة يأسم 
سعيد خميس علبة زوج ناريمان أحمسد عصمت 
السادات لدى بنك مصر الدولى . 


7 ل مبلغ ١.؟ر997/9‏ جنيها قيمة أرصدة 
دائفة طرف بنك مصر. بيانها كالآتى : مبلغ 
01 جنيها رصيد حساب توفير رقم 


بأسم زينب محمد سليم زوجة المسدعى 
عليه الاول لدى فرع القاهرة ا مبِلمْ .؟ارا 
رصيد حساب جارى رقم .6؟ باسم المسدعى 
عليه الإول لدى فرع تلا ل ميلم ١#لارةه؟‏ 
جنيها قيية رصيد حساب جارى رقم 5157 بأسم 
سوسن أحمد عصيت السادات لدى فرع تلا . 


ل مبلغ .1937 جنيه قيمة ودائع لاجل طرف . 
بنك مصر فرع هليويوليس ياسم المدعى عليسه 
الاول رقم ه/ 15/177١‏ بمبلغ ..." دولار أمريكى 
استحقاق 1185/5/19 ورقم 5/53531/8؟ بمبلغ 

- 1145/8/97 دولار ابريكى استحتاق‎ ٠٠ 


1 مبلغ ؟./اره1ه/! جنيها قيمة أرصسدة 
حسابات دائنة تحت يد المدعى عليه الاول وهو 
صاحب التوقيع عنها حسب كتاب الينك الاهلى 
المصرى رقم 11/4 1181/11/10 وبياتضها 


: كالآتى : ٠‏ مركلا جنيها حساب جارى رقم كمه 


لدى بنك مصر فرع تلا .لاير1561 جنيهسا 
حساب جارى لدى ينك قناة الشسويس القاهرة ‏ 
أرامه١‏ جنيها تحساب جارى لدى بنك 
قناة السويس فرع الاسكندرية ‏ ار 55417 
حساب جارى لدى البنك الاملى المصرى فرع 
طنطسا . 


٠ مبلغ .٠46ار9114 جنيها قيية أرصدة‎ ٠ 
: دائنة طرف البنك المصرى الامريكى بيانها كالآتى‎ 
حنيها رصيد حساب جارى بالعميلة‎ ١!7.1ره‎ 417 
المجلية يأسم عبد الحكيم أحمد عصيت يحيسسد‎ 
السادات - 1ر1 .جنيها رصيد حساب جارى‎ 
باسم المدعى عليه الاول بالعيلة الاجنبيسة‎ 
قتدره "كره؟ دولارا أمريكيا  6/ا.ءر566١ حنيها‎ 
رصيد حساب توفير بالعملة المحلية د المدعى‎ 
: . عليه الاول‎ 


١‏ ل مبلغ 19.ر/5141 جنيها قيمة رصيسد 
الحساب الجارى رقم ١77/8‏ طرف البنك الوطنى 
للتنمية, فرع باب اللوق قيبة متحصلات يمعرفة 
ادارة الاموال -. 


3-4 مبلغ 61ر171؟1 قيمة رصيد حساب 


فل العددان التاسع والعاشر- السنة الثانية ووالستون 


جارى رقم 1.١‏ طرف بنك مصر فرع هليوبولس ٠:‏ 


باسم المدعى عليه الاول قدره ؟آر1534 دولارا 
أمريكيا . 


١‏ د مبلغ 48ر1 ؟١1‏ جنيها قيمة أر 
تومير لدى هيئة البريد, ٠‏ 

15 مبلغ ١٠١٠١‏ جنيه قيمة سهادات ل 
مجموعة (ب) باسم جيال أحمد عصمت السادات 
لدى النبك الاهلى المصرى الفرع الرئيسى ٠‏ 

١‏ مبلغ 0.٠‏ جنيه قيمة شهادات ادخارية 
ثلاثية باأسم فايزة على حسن زوجة الدعى عليه 
الاول لدى بنك مصر فرع حدائق القبة . 

1 ءلالاره 1١!‏ حنيها قيمة المودع بالحساب 
رقم ©1798 فى 1185/1١١/58‏ طرف البنك الوطنى 


للتنمية فرع باب اللوق باسم ناريمان أحمد عصمت ٠:‏ 


السادات وقدره ١5‏ دولارا أمريكيا . 


37 ل ميل ٠ر10‏ جنيها قيمة رصيد - 


حساب جارى دائن رقم 1911756 باسم عبد الحكيم 
أحمد عصمت الشادات طرف بنك القاهرة فسرع 
سيزوسترين بالاسكندرية . '. 

- مبلغ ٠16ر.‏ جنيه قيمة أرصدة دائنه 
جنيها رصيد حساب جارى رقم .٠٠1548572/؟‏ بأسم 
زكريا ' أحمد عصمت وزيئب محمد سليم 641ر/17؟" 
دولارا 'مريكيا باسم الشركة السابقة تمادل 
“ركه جنيها , 1 

مبلغ .0 جنيه قيمة شهادات استثمار 
البنك الاهلئ المصرى ذات الجوائز ارقام 
ممه . 1 الى ١1.9/015.٠.‏ أصدار فرع 


طوسون بتاريخ /١١‏ 2 باسم المسدعى 
عليه الاول ٠.‏ 


مبلغ 141ره: جنيها قيية أرصدة 


حسابات جارية لدى البنك المصرى الامريكىي 
فرع الاسكندرية بالحساب رقم 811/541/د منه 
مبلغ ١٠٠6٠ر؟؟‏ جنيها باسم زكريا أحمدذ عصمت 


السادات ومبلغ 188رسمليما باسم وكالة السلام: 


للتجارة والتخليص عنها زكريا السادات ومبلسغ 
ااا جنيها دايع شركة الشرقٍ الاوسط 


١ 1س ميلم :ار؟ جنيهاقيمة رصيد حبسا‎ ١ 


ملك المدعى عليه الاول لدى بنك القاهرة شرع طأنطا ١‏ 


5 ملبغ ٠.؟ر؟؟‏ جنيها تيية رصسيد 
الحساب الجارى رقم 7/6855٠.٠.‏ باسم المكتب 
العالمى لتوكيلات الملاحة والتجارة والتوريدات . 
ملك المدعى عليه الاول لدى بنك الاسكندرية 
فرع القأهرة , : 

؟؟ ‏ مبلغ الاآر. ١‏ جنيه قيمية حساب جارى . 
رقم ©5917 باسسم شركة الشرق الاوشسط 
للمشبروعات ‏ والتوزيع ملك زكريا أحمد عصمت 
السادات لدى ينك الاسكندرية فرع طنطا ٠‏ 


323 حك هلالارا جنيه تيمة رصيد حساب 
جارى باسم المدعى عليه الأول لدى ينبك 
الاسكندرية فرع النزهة ل 

مبلغ. . ةرهجنيهات قيمة رصيد الحساب 


الجارى رقم 17.45 لدى بنك مصر الفرع 


الرئيّسى باسم المدعى عليه الاول ٠‏ 

1 7 
56 سساميلغ ؟ر ١‏ جنيه قيمة رصيد الحساب 
الجارى رقم .٠0؟؟؟‏ طرف بنك القاهرة فرع عدلى 
باسم المدعئ عليه الاول ٠‏ 

(ب) تامينات : 

١‏ مبلغ 9/1.01 جنيه قيمة تأمينات مُدفوعة 
لهيئة ميناء الاسكندزية باسم الشركة العاليية 
للتوكيلات والملاحة والتجارة "الدولية ملك المدمى 
عليه الاول . 


ا جني عيية فلا غلاب 
ضمان مغطى بالكامل باسم المدعى عليه الاول 
لدى بنك القاهرة فرع عدلى . . 

؟ ميلع .ام جنيه قيمة غطام خطلِاب : 
ضبان تعطي بالخامل ردم م اللدعى 
شركة مصروب للمياه الغازية 0 


مبلغ . .0 جنيه قيمة تأمين مدفوع لششركة 
نيل للمجميعات الاستهلاكية لحساب المكتب العالمى 
ه ‏ مبلغ 1986 جنيها قيمة تأمين مسدفوع 
شركة مصر للمياه الغازية وحفظ الاغذية من 
لدعى عليه الاول عن عدد ١...‏ صتدوق 
لأىية3 


١‏ مطلغ ١١8.٠.‏ جنيه قيمة تأمينات تركيب 
لينونات لاسلكية وتلكسات لدى هيئة المواصلات 
السلكية واللاسلكية للعساب المدعى عليه الاول 
59 بواقيع 000 جنيه للتليفون اللاسلكى 

٠ حنيه للتلكس‎ "1٠. 
55505006 00 ا‎ 
يفون لاسلكى رقم 17114 باسم عبد الحكيم‎ 
أحيد عصمت السادات لدى هيئة المواصلات‎ 
. السلكية واللاسلكية‎ 


(د) داثنيات : 


١‏ مبلغ .981 جنيه باقى ثمن جرارات 
لدى متعاملين مع المكتب العالمى للملاحة والتجارة 
والمقاولات ملك المدعى عليه الاول ٠‏ 


؟ ل ميلغ 5١.٠.‏ جنيه قيمة مقدم حجز سيارة 
مازدا : باب مسد بالايصال رقم 1537/4817 فى 
بلباسم المدعى عليه الثساتئى 
السادات أحمد عصيت السادات لدى جهاز 
الخدمات العامة للقوات المسلحة . 


انيا . الاراضى : 

١‏ آرض توسع سكنى بزمام ميت أبو الكوم 
مركز تلا محافظة المنوفية مساحتها 7 قيراط و ١١‏ 
سهما مشترى زينب محمد سليم ‏ زوجة المدعى 
عليه الاول ‏ من أخرى بموجب عقد يبع عرق 
مؤرخ 1191/5/1١‏ حدودها البحرى جسر ترعة 
الزرقانية والغربى المشترى والقبلى سور 
مدرسة والشرقى ورثة غيريال مرقص وقد قدرت 


تيمتها مببلغ هلله . ١‏ جنيها ٠‏ 


؟ ل أرض توسع سكنى بحوض ساروجه رقم 
.؟ ناحية ميت أبو الكوم منوفية مشترى المسدعى 
الاول من آخرين وبيانها كالآتى © ١6‏ سهم و ؟ 
قراط اشتراها المدعى عليه الاول من أخرى 
بعقد بيع عرق مؤرخ 1991/9/1١‏ وخصصها 
لابئه على هر4 سهبا اشتراها االدعى. عليه 
الاول من أخرى بتاريخ 199/1/9/1١1‏ وخصصها 
لزوجته زينب محمد سليم هرلا سهم و ١‏ قيراط 
شتراها المدعى عليه الاول من أخرى بتاريخ 
0 وخصصها لاينه زكريا ونلك 
بالاضافة الى ١0.‏ متر مربع مشترى المسدعى 
عليه الاول من أخرى بيوجب عقد البيع العرق 
المؤرخ 1178/1١/16‏ وخصصها لابئنه خالد 
و ه١١‏ متر مربع مشترى المسدعى عليه الاول 
من أخرى بموحب عد البيع العرق المؤرخ 
6 وقد قدرت القيمة اللؤباليتة 


.لتلك المساحات بمبلغ . 011/6 جنيه ٠‏ 


فاح ار وزاهنة ماهتا ستة اأفذكئة 
بحوض الحكر رقم 55 ناحية طوخ دلكا مركز مسلا 
منوفية استثجار المدعى عليه الاول من دير العذراء 
مقام على فدان مثها معمل ألبان وحجرة خفسير 
وحظائر مواشى وفواكه ومخزن تبن ومنزل مقام 
على مساحة ١.؟‏ قيراطا هذا وبالارض عدد " 
مجموعة رى ه حصان وطلمبة هندى ومقطورة 
باطار مطاط بالاضافة. الى مجموعة من المواشى 
والآلات موضحة تفصيلا بمحضر الجرد االملسؤرخ 
1 وقد قدرت القيمة الاجمالية بمبلغ 


.0 جنيه ا . 


أرض زراعية مساحتها ١٠؟‏ سهم و ؟١‏ 
قراطو ١‏ فدان بأحواض الفدادين م والجزيرة 5 
والزرقة ١٠١‏ ناحية طوخ . دلكا مركز تلا منوفية 
محيزة بالجمعية التعاونية الزراعية بالناحيسسة 
باسم زينب محمد سليم زوجة المدعى عليسيه 
الاول وقد قدرت قيمتها بمبلغ 5815؟ جنيها . 


هس ارض. زراعية مساحتها ثمانية قراريط 
ميت أبو الكوم مشترى المدعى عليه الاوك 


ل 


كن العددان التاسع والعاشر- السنة الثانية والستون 


باسم نجله زكريا من آخرين وقدرت قيمتها بمبلعٌ 


.. .«.لمجنيه‎ ٠. 


ملك المدعى عليه الاول كائنة عند الكيلو 1؟ ‏ 
1 على طريق الاسكندرية مطروح مقام عليها 
فيلا مساحتها حوالى ١15.‏ مترا مريغا بالطصوب 
الحجرى من طابق واحد وقدرت الثييمة 
الاجمالية يميلمُ ١٠.٠.٠٠١٠١؟‏ جنية . 


7 أارض زراعية مساحتها 1؟ فدانا كائنة 
بالرانس السوداء ناحية االملاحة قسم المنتزة 
بالاسكندرية مكونة من قطعتين متجلساورتين 
مساحتهنا على التوالى مر؟؟ » مر؟ فدانا 
ملك المدعى عليه الاول تحت اسم جمعية 
السادات للتعمير والاسكان التى قاميت بتبوير 


ثمانية أفدنة.منها وباقى المساحة منزرعة وملحق. 


بالارض مبنى بألطوب الجيرى على مسساحة 
قيراطين تقريبا وساقية حديد وقدرت التيمة 
الاجمالية بمبلغ 0551٠٠.‏ جنيه . . 


م أرض زراعية مساحتها ١؟‏ فدانا كائنة 
محوض رقم ه نعزية اسكوت بناخية اللاحة 
نسم المنتزة بالاسكندرية ملك المدعى عليه الاول 
باسم جمعية السادات للتعمير والاسكان منها ١6‏ 


فدانابور وباقى المساحة منزرعة بمعرفة واضعى 


اليد وقد قدرت القيمة الاجمالية بببيلغ 
جنيه . 


5 أرضفضاء مساحتها ١6‏ ندانا كائنة بالدين 
البحرى بالاسكندرية ملك المسدعى عليه الاول 


وقدرت يمتها بمبلع ٠.٠‏ ٠6١؟‏ جنيه ٠‏ 3 
٠‏ دأرض فضاء مساحتها 007 | مثر مربيع 


. وضع يد المدعى عليه الاول بجوار طابية 


قدرت قيمتها بمبلمٌ ....5 جنيه ٠‏ 


١‏ قطعة آرض فضاء معدة للبناء مساحتها” 


١1‏ سهما و ”؟ قيراط بحوضص ساروجة ١؟‏ يزمام 
بندر تسلا منوفية مشترى المسدعى عليه الاول 


من آخر بموجب عقد البيع المدعى عليه الاول 


1 وخصصها لابنه عبد الحكيم أحمد 


عصمت السادات وقدرت قيمتها بمبلغَ ..؛ 


٠. جنية‎ 


ثالنا ‏ المقارات * 

(١‏ شنلقة تمليك بمنقولاثها كائفنة برة, 
بالعقار رقم ؟ شارع وجيه باشا قسم الرم 
بالاسكندرية مشترى المدعى عليه الاول 
الشركة المتحدة للاسكان والتعمير بموجب : 
بيع ابتدائى مؤرخ 1975/17/0 وقدرت قيمته 


. جنيه‎ ©... ٠. الاجمالية بمبلع‎ ٠ 


؟ ها شمقة تمليك تحت التشطيب رقم | 
كائنة بشارع بن سندر قتسم حدائق القب 
بالقاهرة مكونة من أريع حجرات على مساحة ٠١‏ 
مترا مريعا مشترى عباس أحمد عصمت السادا 
من شركة الخليج الجديدة للانشاء والتعمير بمو 


قيمتها بمبلغ. . . .© جنيه ٠‏ 

؟ ‏ فيلا تحت الاتمام بالهانوقيل بالعاير 
بالاسكندرية قائمة على مساحة ٠٠٠١‏ متر مز 
منها ١٠٠٠.‏ متر مبأنى ملك المدعي عليه الا 
وقدرت قيمتها بمبلعٌ . . . 0؟ جنيه ٠‏ 

؟ ‏ فيلا غير كاملة البناء مقامة على مساد 
متر يناحية الدير المستجد يكسم العايره 
فونهاية الكيلو ١؟‏ على طريق الاسكن در 
مطروح مشترى المدعى عليه الاول من آخرر' 
قدرت قيمتها بمبلع . . .18 جنيه ٠.‏ 

ه ‏ العقار رقم 75 مكرر ششسارع عبد الحلٍ 
يكقر انسكاروس مركز طنطا محافظة الغربية وه 
عبارة عن منزل مكون من ثلاثة طوابق تشتمل عل 
ست شقق فضلا عن محل اسفل العقار وه 
ملك زينب محمد سليم .زوجة المدعى غليه اليا 
وقدرت قنيمته بمبلعٌ ٠.٠٠‏ ٠؟‏ جنيه ٠‏ 

5 كامل أرض ويئاء العقار الكائن برقم !١١‏ 
شارع سليم الاول قسم عين شمس محافظ- 
القاهرة وتبلغ مساحته 5.1 مترأ مربعا ويتكوز 
من خمسة طوابق.تشتمل على ١8‏ شقة ومحلاة 
تجارية وهذا العقار ملك زينب محمد سليم زوه 


قضاء محكية القيم 15 


دمى عليه الاول وقسد قدرت قيمته بمِبلمْ 
)٠١‏ جنيه ١ ٠.‏ 


١١ كامل أرض ويناء العقار الكائن برقم‎ ٠ 
ع أحمد رياض ترك المتفرع من ميدان الحجاز‎ 
النزهة محافظة القاهرة ملك المدعى عليه‎ 
بموجب عقئه البيع اللسجل برقم * ما فى‎ 
وهذا العقار مكون من ستة طوابق‎ 
طابق منها يحتوى على ثلاث شتق قق عدا‎ 
رفهو مكون من شسقتين فقط وقد قدرت قيمته‎ 
. جنيها‎ 011) 


, كامل أرض وبناء ومنقولات الفيلا الكائنة 
رع دير الناحية قرية ميت أبو الكوم ناحيسةة. 
الشهداء مركز تلا محافظة المنوفية والفيلا 
#على مساحة فدان تقريبا وتتكون من طابقين 
لان على ثمان حجرات والمنافع وملحق بهما 
,ضيافة مكون من طايقين يحتويان على خمس 
ات وجراج وغرفة حراسة والفيلا المشار 


'عبارة عن مقر استراحة المدعى عليه الاول ‏ 


سد قدرت قيمتها الاجمالية نمم 51.0.٠‏ 


مكتب تجارى بالجدك كائن بالشقة رقم 
بالعقار رقم ؟؟ شسارع زكريا أحمد قسسم 
كية محافظة القاهرة مشترى المدعى علية 
من آخر يموجب عقد البيع الابتسسدائى 


خ 1178/5/٠١‏ وقد قدرت قيمته بمبلغ 
كنليةه .0 
١‏ المنقولات : 
لىء ابو هيف بسيدى بشر تسم المنتزة 


كندرية اشسغال اللدعى عليه الاول وقسد 


ات قيمة بمبلع . 6.٠.‏ جنيه ٠‏ 


الات يورت الشقتين رقمى 5)2١‏ من 
أر رقم 1١‏ شارع أحمد رياض ترك كسم 
؟ محافظة التاهرة محل اقامة المدعى عليه 
٠‏ وقد قدرت قيمتها بمبلغ 2٠١.60‏ جنيها 


وآثاثات ومنقولات الشقة رقم ١١‏ بذات العقار 
محل اقامة فوزية أحمد عصمت السادات زوجة 
أحمد حسن عيد المنعم ميز وقد قدرت قيمتها 
بمبلغ . .186 جنيه ٠‏ 

؟ ‏ اثاثات ومنقولات محل اقامة المدعى عليه 
الاول بالشقة الكائنة بالعقار رقم ؟' شارع الشيخ 
عليش ‏ قسم حدائق القنة محافظة القاهرة وقدرت 
قيمتها بمبلغ 7٠...‏ جنيه . 


؟ ل آثاثات ومنقتولات 8 اقامةة المسدعى 
عليه الاول الكائنة بالعقار رقم 1١7‏ شارع محطة , 
كوبرى القبة محافظة القامرة وقد قدرت 
تيمتها بميلعٌ 10.٠.٠‏ جنيه . 


ه ع تجهيزات وديكورات الشقة رقم ”>١‏ 
بالعقار رقم !1480 طريق: الحرية قسم شرطسة 
عبد الحكيم أحمد عصمت السادات من آخر قدرت 
تيمهتا بمبلغ . : . . ه جنيه ٠‏ 7 


| ” ل منقولات وتجهيزات بالكابينة رقم ١١؟‏ 
لشبومة صلا الدين بلوك رهم ي عزن فسباطئه 
المعمورة اسئتجار واشضغال عبد الحكيم أحيسد 
عصمت السادات يموجب ترخيص صساتر من 
شركة المعمورة للاسكان والتعمير. يأسم المدعي 
عليه الاول وقد قدرت قيمتها يمبلمٌ 7٠٠٠٠٠‏ جنيه ٠‏ 


خامسا تلبفونات وتلكسات : 
يمتلك المدعى علية الاول وعائلته مجموعة 


من خطوط التليفون السلكى واللاسلكى بياتها 
كالاتى : 


رقم 01 الاسكندرية بأسم أعياسس أحمسد 
عصيت السادات ‏ التليفون رقم 4.6615 
القاهرة باسم المدعى عليه الاول ‏ التليفون 
رقم 171/441 القاهرة باسم المدعى عليه الاول 
ب التليفون رقم 5855٠.‏ القاهرة باسم المدعى 
عليه الاول . التليفون رقم 4.6514 القاهرة 
باسم المدعى عليه الاول - التليفون رعسم 
لاسلكى باسم مصطفى رمضان السادات 
زوج المدعى عليها الخامسة نادية احميد عصمت 


ف العددان التاسع والماشر ‏ الستة الثانية والستون 


السادات ‏ التليفون رقم 46755ه/ القساهرة 
ناسم .شمدية تكد بام راكبه ات التليفون 
رقم 6186.٠.‏ القاهرة باسم سعدية محمد سليم 
تن التليفون رقم كن القاهرة بأسسم 
فايزة على حسن زوجة المدعى عليسه الاول ل 
التليفون رقم 171505 لاسلكى ياسم عياس أحمد 
الشركة العالمية للتجارة ‏ تلكس رقم 1158451 
باسم مؤسسة طنطا للاستيراد ‏ التليفون رقم 
١‏ القاهرة باسم زكريا أحمد عصمت 
. السادات ‏ التليقون رقم 71/140571 التاهرة يأسم 
المدعى عليها الخامسة نادية أحمد عصمت 
السادات ‏ التليفون رقم 811591١١‏ القاهرة باسم 
فوزية أحمد عصمت السادات التليفون رقسم: 
1 القاهرة باسم نارييان أحمد عصمت 
السادات ‏ التليفون رقم 556 تلا باسم المدعى 
عليه الاول ‏ التليفون رقم /411/ طئطا باسم 
المدعى عليه الاول ‏ التليفون رقم م14١؟1‏ 
لاسلكىياسم عبد الحكيم أجمد عصمت السسسادات 
التليفون رقم .898157 القاهرة باسم عبد الحكيم 
أحمد عصمت السادات © ويبلعغ وك قيمة 
تلك الخطوط . . . 18 جنيه . 


سادسا ‏ الشركات : 

١‏ المكتب العالمى للملاحة والتجارة 
اوت منشأة. فردية أنشأها المدعى عليه 
الاول برأس 0 قدرة 0 الآف جنيه جرخن 
والنقل والتخليص الجمركى والشحن والشريغ 
الاخشاب والبويات والتوريكات العمومية 0 
الرئيسى عمارة القصراوى ميدان الساعة طنطا 
ثم افتتح فرع للمكتب بالشقة رقم ١1‏ بالعقسار 
رقم 7 شسارع سليمان الحليى بالقاهرة بئفس. 
النشاط كما يتبع المكتب ايضا الفروع الآتية : 


( ! ) مكتب كائن بشمارع عثمان محمد يطتطا » 
(ب) مكتب كائن يرقم 7 شارع محمد كرهيسم 
بالمنقنية بالاسكندري ية » (ج) مكتب الباشا الكائن 
بشارع عثمان محمد قسم أول طنطا » هذا فضلا 


عن تعاقدات مع كل من مؤسسة جسدة للتعهر 
والتجارة با أملكة العربية السعودية وفريد أحم 
عثمان بجمهورية السودان والشركة الهندسر 
الاستثمارية للصناعات المجسدق دة بالسودان 
مشاركتهم فى الاعمال التى تقوم بها مؤسس 
نظير نصف الارياح وقد قدر اجمالى القر 
بمبلغ 945ر9 5717 جنيها . 


؟ ‏ شركة الشرق الاوسط للمشبروع 
والتوزيع أنشئت أصلا كشركة تضامن بين الا 
عليهما الاول والثالث بموجب عقد ,1/4/١‏ 
برأس مال قدره ثلاثين آلف جنيه ثم توألى + 
التخارج والتعديل فى الشركة الى أن اسسة 
بتاريخ 1185/1١/١‏ على اعتبارها شركة تر 
بسيطة بين زكريا آحمد عصمت السادات «م, 
متضامن » والمدعى عليه الثالث « شريك موم 
مقرها الرئيسى عمارة القصراوى بميدان الب 
بمدينة طنطا وتتبعها الفروع الآتية : 

(أ) الفرع الكائن برقم ؟ شارع بنى زف 
قنسسم العطارين بمحافظة الاسكندرية . 

(ب) الفرع الكائن برقم ه شارع الغنا 
بمدينة السويس . 

(ج) الفرع الكائن يطريق الشهداء مركز ن 

(د) الفرع الكائن بالشقتين ٠١‏ © 15 بلا 
رقم لا شارع سليمان الحلبى بالقاهرة »؛ وف 
قدر اجمالى القيمة بمبلغ ... ١.4.‏ جنيه؛ 

؟ ‏ وكالة النيل للاعلان » وكالة اعلانية نا 
لشركة الشرق الاوسط للمشروعات والتوزه 
غرضها تنظيم وتنفيذ الحملات الاعلانية وجبه 
انواع الطباعة والديكور والهدايا اوالدرات 
التسويقية وتصميم الاعلاتات »2 و تع مقارهف 
بالعناوين الآتية : لا شسارع سيلمان ان الحلبى : 


. الازيكية بالقاهرة ‏ 4 شارع بنى زنكى قل 


الرمل الاسكندرية . عمارة القصتراوى بمب 
الساعة يطنطا اه شارع الفثار يور توفي 
بالسويس ٠.‏ وقدر اجمالى قيمتها بمبلع ٠١‏ 


٠. جنيه‎ ّْ 


قضبباء مُحكية القيم. 


شركة تضامن انشأها المدعى عليه الاول وشريكه 


عيد العظيم بدوىئ عام 13554 برأس مال قدثرة' 


جنيه بغرض القيام بأعيال الملقتاولات 
المتكاملة والنقل بالسيارات وتجارة الكيماويسات 
مقرها ميت أبو الكوم مركز تلا منوفية ثم تخُارج 
: عبد العظيم بسدوى من الشركة فى 95/١1/١١‏ 
مع استمرار المدعى عليه الاول فى العمل ينفس 
اسم الشركة وبموجبعقد شركة تضامن مسؤرخ 
77/1/55 بين 'شركة السدره للتجسارة 
والانثماء والمدعى عليه الاول الاتفاق على نقل 
المركز الرئيسى للمكتب الى عمارة البدوى.بشارع 
النو ب طرابلس ‏ ليبيا على أن يكون المقر الكائن 
برقم 1 شارع زكريا أحميد فرعا لها وان يكون 
تصيب المدعى عليه الاول من الارياح ان 6 
وقد قدرت قيبة ذلك المكتب يمبلمغ ٠.٠.٠.6؟‏ 
ه ‏ ورشة لاصلاح السيارات » منثسأة فردية 
ملك المدعى عليه الإول كائنة على طريق تلا 
القاهزة الرئيسى ملحق بها مكتب ومخزنين » وقد 
قدر اجمالى قيمتها بمبلغ ...12 جنيه ٠‏ 


1- مصنع نورا لصناعة المكرونة '» شركة 
توصية بسيطة أسسها المدعى هليه الرابسع 
محمد أنور عصمت السادات وأخيه عيد الحكيم 
برأس مال قدره خمسة وأريعون الف جنيه دفع 
من الشريكين مناضفة ثم بموجب عقد بيع نهائى 
مؤرخ 1181/5/5 باعا المصنع الى زكريا أحمد 
عصمت السادات ومقر المصنع قرية ميت ابو 
الكوم مركز تلا منوفية بملك المدعى عليه الثالث 
طلعت أحمد عصمت السادات ؛ وقدرت قيمته 
الاجمالية بمبلغ .167/71 جنيه . 


7 وكالة السلام للتجارة والتخليض » منشاة 
فردية أنشأها أحمد حسن عبد المنعم ميز ل زوج 
ابنة المدعى عليه الاول س فى ١514./7/١‏ 
غقب 'صدور التعليمات بينع مصمت السادات 
من دخول الجمرك للقيام بأعمهال الاستواد 
والتصدير والتوكيلاث التجارية والمقساولات 


يننا 


والتخّليص الجمركى ومقرها كائن برقم 4 شارع 


٠‏ السوق الفرنساوى قسم المنشية بالاسكندرية 


هذا والوكالة دائئنة بطريق الاقراض للشركة 
العالمية لتوكيلات الملاحة والتجسارة . 
بالمبالغ الآتية : ١٠١٠٠٠‏ جنيه بتاريخ 41/1١/51‏ 
...وت جنيه بتاريخ 11481/1١1١/(1‏ س 
١‏ جنيه و 151 مليم مستحقات عن عام 
8 . وقدرت القيبة الاجمالية للوكالة يمبلمُ 
1 جنيها . ٠‏ 


م شركة الاهرام. لليملاحسة والتجسسارة 
والمتاولات برأس مال قدر+ه 6.606" جتيه 
بالمناصفة بين المسدعى عليه الاول ومحمد على 
أبوالعلا » وقدرت قيمتها الاجمالية ..٠.٠.06؟‏ جنيه 


ب الشركة .التجارية للتوكيلات وتقديم 
المشورة « صدنا » © شركة محدودة المسئولية 
انضم اليها المسدعى عليه الاول بموجب عقلد' 
رسمئى رقم فى 6ك براس مال 
قدره 5....٠.‏ دراخية يخص المدعى عليه الاول 
ال 1 دراخية ١‏ بتر 0 
العمليات للركن والهليوكوبتر وتمثيل الملؤأسسات 
المحلية والاجنبية وبيع وتركيب جميع الشواع 


داخل اليوناني وف الخارج ٠.‏ وقد قدريك القيمة 
الاجمالية بمبلعغ [6٠٠‏ جنيه ٠‏ 


» ل مكتب شركة الشرق الاوسط للنتل‎ ٠ 
أحد فروع شركة الشرق الاوسط للمشروعات‎ 
والتوزيع ملك المدعى عليه الاول وآخر بموجب‎ 
عقد اتفاق مؤرخ 1180/0/1 ومقر المكتب كائن‎ 
برقم 75 شارع المكس بالقبارى قسم مينا البصل‎ 
٠ جنيه‎ ٠١٠.٠٠٠ بالاسكندرية وقدرت قيمته بمبلغ‎ 

1١‏ شركة التجارة والنقل « نورا » شركة 
تضامن أنشاها المسدعى عليه الاول وآخرين 
براس مال قدره سبعة آلاف جنيه عام ال 
بغرض تصديرٍ وإستتراد الحاسلات النباتييبة 


الرئيسى كائن: برقم تمسبارع طلفت كرت 
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بالقاهرة ولها فروع بالسويس وبمدينتى قلا 
والشهداء بمحافظة المنوفية . وقدرت قيمتهلا 
الاجمالية بمبلع . ...0 جنيه . 


١5‏ - توكيل شركة مصر للمياه الغازية وحفظ 
الاغذية « مصروب » بمحافظة المنوفية » بموجب 
عقد توكيل مؤرخ 1919/1/1/157 حصل المدعى 
عليه الاول على توكيل منتجات شركة مصروب من 
مشروب البيبسى كولا بمركزئ: قلا والشسهداء 
بمحافظة المنوفية لقاء تأمين نهائى قدره 106.٠.‏ 
جنيه . هذا وقد قدرت ألقيمة الاجمالية لمذا 
التوكيل بميلم 2.٠...‏ جنيه . 


 ةآسشنم‎ » المخبز البلدى بميت ابو الكوم‎ ١١ 


فردية ملك المدعى عليه الاول بموجب موافقة 
الادارة العامة للمخايز بالمؤوسسة العامة للمطاحن 
متاريخ 1995/9/١6‏ وهو مقام على مساحبة 
٠.؟‏ مترمريع تقريبا » وندرت قيمته بمبلم ...0 

شركة الثورة الخضراء »: شركة توصية 
بسميطة تأسست بعقد ابتداثى مؤرخ ١1/١/ه/ا‏ 
السادات وعباس أحيد عصمت الستادات وآخرين 
بغرض استصلاح واستزراع الاراضى الصحراوية 
وتربية المواشى بويع وتصدير الحاصلات الزراعية 
مقرها كائن برقم © ششسارع المقاولون بميدان بقطر 
بمصر الجديدة امام الالف مسكن » يخص كل من 
المدعى عليه الرايع وعياس أحمد عصسمت 
السادات .5 فدانا من جملة المساحة موضوع 
التماقد وقدرها ١١.٠.‏ فندان كائنة بين الكيلو 
والتى اقر الشركاء فى العقد بأتها آلت اليهم عن 
طريق وضع اليد لمدة طويلة ٠.‏ هذا وقد 
قدرت القيية بملع 0.٠.٠‏ جنيةه . 


6» المكتب الدولى للتجارة « سالومى‎ ٠٠ 
منشأة فردية أنشأها المدعى عليه الاول بتاريخ‎ 
برأس مال قدره .٠.٠.٠١٠؟ جنيسه‎ 5 


باسم سلمى حسين زكى الخضراوى لاعيمال 


الاستيراد. والتوريد » مقره الرئيسى كائن يرقم . 
الجديدة . وقد قدرت قيمته بمبلع . . ٠.‏ .© جنيه. 


المشغولات الذهبية : 

. مبلغ .160 جنيه قيمة مشغولات ذهبية‎ ١ 
وجدت بمحل اقامة المدعى عليه الاول  بالعقار‎ 
شارع الدكتور أحمد رياض‎ ١١ الكائن برقم‎ 


| ترك . 


؟ ل مبلغ 01/08 جنيها قيمة مشغولات ذهبية 
وجدت بيكتب المندعى عليه الاول الكائن بالعقار 
رقم /اشارع سليمان الحليى ٠‏ 

 '"‏ مبلغ .٠‏ هر .1 جنيه قيمة مشغولات ذهبية 
وحدت بمحل اقامة ناريمان عصمت السادات 

؟ ل مبلغ ٠١١١‏ جنيه قيمة مشغولات ذهبية 
تم التحفظ عليها بمقر الشركة العالمية للتجسسارة 
والتوكيلات الدولية ملك عبد الحكيم أحمد عصمت 
السادات بالعقار رقم .م شارع سوق الفرنساوى 


ثامنا ‏ السيارات والاوناش : | 
١‏ السيانة رقم .593171 ملآكى القاهرة 


ماركة بيجو 1 ملك سوسن أحميد عملصه سه 
السادات قيمتها . . ١٠١٠‏ جنيه . 


؟ ‏ السيارة رقم ملاكى القاهرة 
ماركة سيات ؟7١1‏ ملك لحمد حسن عبد المنعم 
ميز زوحة أبنه المدعى عليه الاول قيمتها' ...؟ 
تيه : ٠‏ : 

؟ ‏ السيارة رقم 7416 ملاكى القاهرة ماركة 
نصر 8؟١‏ ملك حجمال أحمد عصمت السنادات 
قيمتها . . .6 جنئيه . 2 ١‏ ّ 


م المبيارة رقم 14285 ملاكى . القاهرة 


ماركة فولفو مشترى هادى أحيد عصمت السادات 
من أخيه المدعى عليه الرابع قيمتها قيمتها ... . 0" جنيه .' 


السيارة رقم ١؟‏ مالكى القاهرة ماركة . 
جنيه . : 


قضاء محكية القيم لعل 


5 - السيارة رقم 7/9339 ملاكى القاهرة . 


ماركة 77 .84 :8٠‏ رلك زكريا أحمدعصمت السادات 
قيمتها . . .؟ جنيه . 1 

/ال السيارة رقم 54١0!؟‏ ملاكى القساهرة 
ماركة فيات ؟؟١1‏ ملك المدعى عليه الاول قيمتها 
٠٠.٠0٠6‏ جنئيه . 


4 - السيارة رقم 158؟1 ملاكى القساهرة 
تيمتها 1-0 اخنيةء 


السيارة رقم 25.55 ملاكى منوفية نصف 
تقل ماركة شيفروليه ملك المدعى عليه الاوك 
تيمتها . . ١١٠‏ جنيه . 


٠‏ ل السيارة رقم 8114 ملاكى الاسكندرية 
ماركة بونتياك ملك المدعى عليه الاول قيمتها 
.16 حجنيه . 


١‏ السيارة رقم 86.8/!؟ ملاكى القاهرة 
ماركة دايهاتسوشاريه ملك سوسن أحمد 
عصمت السادات قيمتها ...لا جنيه ٠‏ 

السيارة رقم ..١؟1‏ ملاكى القاهرة 
ماركة سيات 177 ملك سعيد خميس عليه زوج 
ناريمان آاحمد عصرت السادات وقدرت قيمتها 


بمبلع "٠٠.٠.‏ جنيه . 

1١‏ عه ا 
٠.٠©6.آأ‏ حنيه . 
ماركة فيات ١7١‏ ملك المدعى عليه الاول وقد 
قدرت قيمتها بمبلعٌ . ٠١٠0.‏ جنيه ٠‏ 

ه٠1‏ السيارة رقم /إه787 ملاكى القاهرة 
ماركة نصر ١58‏ ملك المدعى عليه الاول وقد قدرت 
قيمتها بمبلغ ...٠ه‏ جنيه . 
١5‏ السيارة رقم 1178/4 نقل القاهرة ماركة 


سافيم ملك المدعى عليه الاو وملحق بها. 


المقطورة رقم 1١81‏ نقل القاهرة حمولة ١8‏ طن 
وقد قدرت قيمتها ينلع ١1.٠...‏ حئية ا 


1 السيارة رقم .5/ نقل منوفية ماركة 
باريروس أسيانى ملك المدعى عليه الاول وقسد 
قدرت قيمتها بمبلع 00 حنيه ٠.‏ 


8 السيارة رقم 018 نقل منوفية ماركة سافيم 
حمولة ه طن ملك المسدعى عليه الاول وملحق 
بها المقطورة رقم 8١٠؟/منوفية‏ وقد قدرت 
قيمتهمأ بميلعَ . . . 1١15 ٠‏ جنيه ٠.‏ 

5 السيارة رقم /01/! نقل منوفية ماركة 
سافيم حمولة © طن ملك المدعى عليه الاول 
وملحق بها المقطورة رقم 7/8 منوفية وقد 
قتدرت قيمتهما بميلمٌ 1١5.٠٠٠‏ جنيه ٠‏ 


٠‏ ل السيارة رقم ١539‏ نقل المنوفية ماركة 
فورد حمولة 5«كرة طن ملك المدمى عليه 
الاول وقد قدرت قيمتها بمبلغ ١0.٠.٠.‏ جنيه . 


2١‏ ل السيارة رقم 611 تقل المنوفية ماركة 
تيدتها يولخ +20 :ا نيف . 


0 *ألسيارة رقم 65 نقل المتوفية مارخة 
ماجيرومسن ملك المدعى عليه الاول وقد قدرت 
قيمتها بمبلغ ١٠٠١٠٠‏ جنيه 5 


*”» السيارة رقم 65 نتل منوفية ماركة 
داتسون ملك المدعى عليه الاول وقد قدرت 
قيمتها بمبلغ . . ١5٠‏ جنيه ٠‏ 


1 - السيارة رقم 1١١‏ نقل منوفية ماركة 
باريروس حمولة م طن ملك المدعى عليه 
الآاول وقد قدرت قيمتها بمبلع ٠١.٠.٠‏ جنييه 


السيارة رقم ١١٠‏ نقل منوفية ماركة 

باريروس حمولة 8 طن ملك الملدعى علية 

ا ١١٠٠.٠6٠‏ جنية +. 
3 


السيارة رقم ١/6,‏ نقل الاسكندرية 
0 امسدعى عليه الاول وقد قدرت 
قيمتها بمبلغ "٠٠٠.٠‏ جنيه + 
7 س مقطورة رقم 7737 نقل المنوفية حمولة 6 , 
طن ملك المدعى عليه الاول وقسد قدرت 
قيمتها بملبع . ... .5 جنية . .. 
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4 - السيارة رقم 1117 نقل.المنوفية ماركة 
بيد فورد حمولة 7 طن ملك المدعى عليه الاول 
وتند قدرت قيمتها يييلغ ٠١....‏ جنيه . 


السيارة رقم ١55‏ نقل المنوفية ماركة 


نصر حمولة 8 طن ملحق بها مقطورة رقم 75 منوفية 
ماركة نصر حمولة 8م طن ملك المدعى عليه الاول 
وقد قدرت قيمتها بيملمٌم ١5..٠.٠‏ جنيه ٠‏ 

ل المقطورة رقم 19/5 نقل منوفية ماركة 
سافيم حمولة ١6‏ طن ملك المدعى عليه الاول وقد 
قدرت قيمتها بميلعغ . 1٠٠.٠.‏ جنيه 5 

١‏ السيارة رقم 1757 نقل منوفية ماركة 
بازيروس حمولة ١١‏ طن ملك المدعى عليه 


الاول وقد قدرت قيمهتا بمبلغ واوا 1 جنيه ٠.‏ 


؟* السيارة رقم 17856 نقل منوفية ماركة 
باريروس حمولة ١١‏ طن ملك المدعى عليه الاول 
وقد قدرت قيمتها بمبلغ ٠١٠٠٠٠.‏ جنيه . 

#؟ ‏ السيارة رقم 20 نقل دمياط ماركة 
نصر حمولة هلاره طن ملحق يها المقطورة رقم 
نمياط ملك المدعى عليه الاول وقسد قدرت 
قيمتهما بيبلعغ ٠. . ٠‏ 80 جنيه ٠‏ 


5 السيارة رقم 6 نقل منوفية ماركة , 


بريروس حمولة ١١‏ طن ملحق بها المقطورة رقم 
6 منوفية ماركة ايتاس حمولة 5 طن ملك المدعى 
عليه الاول وقد قدرت قيمتها بمبلغ ....6 
8ه" مقطورة رقم 756 ثقل منوفية ماركة 

ايتاس حمولة هر طن ملك المدعى عليه الاول 
وقدرت قيمتها بمبلغ . . ٠0؟‏ جنيه ٠‏ 

+" السيارة.رقم 1977 نقل مثوفية ماركة 
داتسون حمولة طن واخد ملك المدعى عليه 
الاول وقدرت قيمتها بمبلمع 6٠٠.‏ أجنيه ٠.‏ 

؟ ‏ السيارة رقم 115 نقل منوفية ماركسة 
باريروس حمولة / طن ملحق بها المقطورة رقسم 
اذل ماركة فورد حمولة 1 طن ملك المدعى 
عليه الاول وقدرت اليمتهنا بيبلعغ ١5٠.٠٠.٠‏ جنيه ٠‏ 


4 ل السيارة رقم .197870 ملاكى القاهرة 


مارسيدس مركب بها تليفون لاسلكى ملك هيد 
الحكيم أحيد عصمت السادات وقدرت تيمتهعصا 
بمبلع ٠.٠٠٠‏ جنيه . 

9 السيارة رقم 1.؟51ل! ملاكى الاسكندرية :5 
للمشروعات وقدرت قيمتها بميلغ 2٠٠٠‏ جنيه . 

6 ل السيارة رقم 6446 ملاكى الاسكندرية 
ملك شركة الشرق الاوسط للمشروعات قلسدرت 
قيمتها بمبلغ .0 "جنية . 

5١‏ السيارة رقم 751١٠04‏ نقل القاهرة ماركة, 
نصر سساتيرن 2؟1 1 ملك المدعى عليه الاول 
وقدرت يمت بلع ...6؟ جنيه . 
شيفروليه ملك المدعى عليه الأول وقتدرت 
قيمهتل بمبلغ ٠١...‏ ؟ جنيه . : 

5 السيارة رقم 16.77 ملاكى القساهرة 


. ولكس واجن باسم شركة الشرق الوسسط 


للمشروعات وقدرت قيمتها بمبلغ 6٠6٠‏ جنيه , 

5 السيارة رقم 0118/!؟ ملأكى القاهرة 
للمشروعات وقدرت يمتها بمبلغ 0.٠٠‏ جنيه ٠‏ 

ه؛؟ ‏ السيارة رقم 87.٠.٠‏ ملاكى القاهرة 
ماركة مرسيدس 518١‏ مركب بها تليفون لآأسلكى 
رقم ملك عباس أحمد عصمت الساذات 
وقدرت قيمتها يمبلغ 1.٠٠.‏ جنيه ٠‏ 

هذا وقد انتهى البيان المتقدم ايراده الى أن 
عبارة عن مديونيات للبنوك والمصالح الحكومية 
والشركات والافراد يلنفت فى مجموعهما 
؟كرا"5387 جنيها ٠.‏ 


المذعى عليه الثانى : السادات' احيد عصمت 
السادات : 7 


وحيث أنه جاء يبيان عناصر الذية: المالية 
للمذعى عليه الثانى السادات أحمد عصمت 


' قضاء محكية القيم : يل 


السادات « وشهرته جلال « الرفنق بالاوراق 
والمؤرخ 11/1 ان الول المحتتنة 
لامواله تتمثل فيما يلى : 


أولا السيولة النقدية : 


٠‏ ل مبألغ قام المدعى عليه المذكور بسحبها 


من البنوك بالمخالفة لقرار منعه من التصرف فى 
أمواله وادارتها وبيائها كالآتى : مليراماي4ه١‏ 
دولارا أمريكيا قيمئة صاى وديعمة نقدية ر 
4 طرف بنك تشيس الاهلىاستحقاق 
ل ياسسم المدعى عليه الذى قسسسام 
بتاريخ 1/1 ٠‏ ببصرف قيمتها نقدا وتعادل 
ه؟لار/1481؟١‏ جنيها ب منملسغ ٠٠كره؟؟ه.١‏ 
حنيها قيمة صاق وديعة نقدية رقم 1١/6/1815‏ 
استحقاق. 1187/57/1١‏ باسم المدعى عليه طرف 
بنك تشيس الاهلى وقد قام بصرف قيمتهها نقد! 
مبلغ ٠.‏ 5مر0.7/11 جنيها قيمة صانفى وديعة 
نقدية رقم .91/19؟ استحقاق 1147/1/57 
باسم المدعئى عليه طرف بنك تشيس الاهلى 
وقد قام بصرف قيمتها نقدا ‏ ميل 2000 جنيه 
قيمة شيك لحامله مؤرخ ١؟/١١٠/1485١‏ صرفتة 
قيمته نقدا فى ذات بتاريخ السحب من بنك تشيس 
الاهلى خيسا من حساب جارى للمدعى عليه . 


؟ س مبلغ 160ر17؟1 جنيها قيية رصسيد 
حساب جارى رقم ٠9157؟1؟‏ ياسم المدعى عليه لدى 
بنك الاسكندرية فرع مصر الجديدة ٠‏ 

 "‏ مبلعغ ..6ر0؟ جنيها قيمة رصيد حسسناب 
رقم 9.517880/؟15// باسم المدعى عليه طرف 
بنك الاسكندرية فرع الزمالك . 

“ ل ميلم .٠1.ر258‏ جنيها قيبة رصيد 
حساب جارى طرف الينك الاهلى المصرى فرع 


العجوزة باسم شركة تاياتا ملك المدعى عليسه . 


وزوجته هدى أحيد عبد اللطيف ٠.‏ 


ل مبلغ #ثلار1555 جنيها انيئة أرصضدة . 


دائئة لدى بنك قناة السويس فرع القاهرة 
باسم شركة جلال وشركاه للتجارة والسياحسة 
والمقاولات؟ تاباتا ملك المدعى عليه وزوجته وهى 
عبارة عن ١١78‏ جنيها مصريا و 5.ر15: دولارا 
أمريكيا تعادل *#9ر4. 5 عبنيها مصريا .٠‏ 


ه ل مبلغ ...70 جنيه قيمة عطاء خطاب 
ضمان مغطى بالكامل رقم 41 كا اصدار 


بنك الئيل باسم شركة تاباتا التجارية المسالح 
الشركة المتحدة للمياه المعدنية . 


5 مبلغ موار؟15.5 جنيها قيمة رصسيد 
الحساب الجارى رقم ؟85؟1 ياسم المدعى عليه 
لدى البنك الوطنى للتنمية فرع باب. اللوق 
قيية متحصلاث بيعرفة ادارة الاموال وضينه 
مون 16 مليم محول من بنك 

تشيس الاهلى . 


/ا ل ميلع 14.ر599: حنيها أرصدة حسابات 
جارية دائنة لدى بنك النيل فرع القاهرة بيانها 
كالاتى : ١‏ دولارا أمريكيا تعادل 1ر1" 
جنيها باسم شركة جلال للتجازة والسياحة حساب 
رقم 4.4 س ./67ر1911 جنيها مصريا ياسم المدعى 
عليه حساب رقم 1١١50‏ 19 دولارا أمريكيا 
تعادل ١٠٠٠را/‏ جنيها اسم المدعى عليه حساب 
رقم 1١١58‏ ل 6؟آر6م جنيها مصريا ياسم 
شركة تاباتا توكيل بيبسى كولا حساب رقم 1/ا6١‏ 


مبلغ .161 جنيه قيمة المدفوع من المدعى 
عليه لجمعية التعمير والانشاء التعاونى لينساء 
المساكن على ذمة شراء أرض مصيقة على 
الساحل الششمالى الغريى كيلو 5م س 88 .. 

1 مبلغ 18.٠.‏ جنيه قيمة تأمين لحساب 
شركة تاباتا التجارية لدى شركة البيسى كولا » 

٠‏ ل مبلغ .10ر؟0؟١‏ جنيها قيمة تأمين. 
لجساب شركة تاباتا لدى الهيئة القومية لسكك 
حديد مصر عن اشغال مساحة 98؟ مترأ مريعا 
بناحية امبابة خلف مشايةكوبرى امبابة ٠‏ 


1١‏ - مبلغ ١١8٠..‏ جنيه قيمة تأمين خطوظ 
تليفونية لاسلكية وتلكسات باسم المدعى عليه 
وعائلته بواقع ١...‏ جنيه للتليفون اللاسلكى 
و .11.0 جنيه للتلكس ومجموع ذلك 17861؟؟ 
جنيه و /51؟ مليم ( ثلائمائة واربعة وعشرون الفا 
وثلاثيائة ستة: وخمسون جنيها وثلاثمهائة وسبعة 
وخمسون مليما) . ش 


خرن ١‏ العددان التاسع والعاشر- السنة الثانية والستون 0 


ثانيا2 الاراضى : 

١س‏ أرض فضاء مساحتها 7!؟ سهم و © قيراط 
و ١‏ فدان كائنة بحوض عطا الله رقم لا قطعة 
رقم ١41‏ ضمن /آر1"١1‏ وقطعة رقم 16٠.‏ ضمن 0 
ناحية شكشوك محافظة الفيوم رخصت المحافظة 
بمساحة خمسة قراريط منها لاقامة استراحة 
سياحية على ضفاف بحيرة قارون وقد قدرت 
قيمة تلك الارض كلها يمبلغ 111.4٠‏ جنيه . 


؟ ل اأرض فضاء مساحتها عقشرة فدنة 
بالحوض رقم ١5‏ قطعة رقم ٠١58‏ عند الكيلو 
0 طريق القاهرة الاسماعيلية قامت جمعية أحيد 
السواخل على شارع الحلقات بالاسكندرية وقد 
عرابى التعاونية الززاعية يبتخصيصها للمسدعى 
عليه بموجب العقد المؤرخ 1١54./0/١9‏ وقد 
قدرت قيمتها بمبلعغ 5١١٠٠٠٠٠‏ جنيه . 


 "‏ أرض زراعية مساحتها ثلاثة افدنة 
بحوض باغوص رقم 17 يزمام يتدر الفيوم يخص 
هدى أحمد عيد اللطيف زوجة المدعى عليه 
فدانين منها حدها اليحرى شارع السد العالى 
والشرقى ملك على مفتاح والقبلى حوض العقرب 
7 والفربى مرافق وقد قدرت قيمتها يمل سمْ 
.عع جنيه آي 


5د ارض بناء مسطحها مترآأ مريعسا 
كائنة بكردون مدينة 5 أكتوبر على طريق. الغيوم 
الواحات مخصصة للمدعى عليه من جمعية 
التعمير والانقماء التعاونى ليناء الممساكن وتدرت 
قيمتها بمبلغ . . 6/ا1 جنيه ٠‏ 

ه ‏ أرض حدائق مساحتها ؟١‏ قبراط وم 
فدان يحوض الرمل البحرى 64 ناحية أبو كلاه 
فيوم ومحيزة بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية 
قصر بياض مركز الفيوم يباسم. هدى أحبد عيسد 
اللطيف زوجة المدعى. عليه وقد قدرت القيمة 
بمبلغ 86.٠.٠‏ جنيه . 

5 ل ارض حدائق ملحق بها منزل مساحتها 
1 سسهم و 1 قيراط و ١‏ فدان بحوض النقطة 55 
و 7 ناحية أبو كساه محافظة الفيوم مشسترى 


المدعى عليه وآخر وحيزت باسم أنجال المبدعى 
عليه وقد قدرت قيمتها بمبلعٌ 5:٠...‏ جنيه 8 


/ا ‏ أرض حدائق مساحتها ب قراطو 0 
فدان بأحواض النقلة 67 والرمل البحرى بناحية 
أبو كساه فيوم منزرعة كمثرى وبرقوق مشترى 
هدى أحمد عبد اللطيف زوجة المدعى عليهيسه» 
وشريكها محمود حسين طرفا به من الهيئة العامة 
للاصلاج الزراعى خص زوجة المدعى عليه 
منها' /إ١‏ فدانا وقد تقدرت قيمتها سبلم 


. جنيه‎ ٠ 


ارض فضاء مسورة مساحتها 1/151 فدان 
كائنة بحوض الملاحة الشرقى / 5 قسم ؟7؟ حوشضة 
أ ضيمن القطعة ؟ قسم المنتزة بهحاءدءلة 
الاسكندرية مشترى: المدعى عليه باسم شركة 
تاناتا التحارية وقد وافقت الجهات المختصسة 


. على اقامة منشآت على هذه المساحة التى 


قدرت قيمتها بمبلغ 55.٠.‏ جنيه ٠‏ 


1 أرض فضاء مساحتها /١٠.‏ مترا مربعا 
كائنة بحوض المنشك رقم ١‏ قطعة رقم 51 
بناحية ومركز قليوب محافظة القليوبية ملك المدعى 
عليه وقد قدرت قيمتها بميلغغ . ١9/7/6٠‏ جنيه .. 

٠‏ أرض زراعية ملك هدى أحمد عيسد 
اللطيف زوجة المدعى عليه مساحتها ١4‏ قيراط 
و ه فدان كائنة بحوض ابو النور ا قطعة رقم 
١‏ بناحية قصر بياض مركز ابشواى محافظة الفيوم . 
وقد قدرت قيمتها بمبلمٌ 0965.٠.٠‏ جنيه ٠‏ 


٠: العقارات‎  اثناث‎ 

6“ ١١8 ششسقتان تمليك بمنقولاتهما رقما‎ ١ 
يكن وطريق الجيشى قسم الرمل بالاسكندرية‎ 
مشترى المسدعى عليه من آخر وقد قدرت‎ 
16 جنيه‎ 516.٠. قيمتها بمبلعٌ‎ 

؟ اشقة تمليك بمنقولاتها رقم ؟ بالعقار 
رقم ١‏ قارع الملازم بسيونى محمد قسم المنتزة 
بالاسكندرية مشترى هدى أحيد عبد اللطيف 


قضاء محكية القيم زعنا 


زوجة المدعى عليه من 
فته بلغ ...7 جنيه. 


رقم ١١‏ 0 ريد 0 السابع بيدينة نصر 
مشترى المدعى عليه من شركة مدينة نصر 
للاسكان والتعمير وتسد قدرت قيمتها ملم 


٠. جنيه‎ 85 


؟ ‏ شسقة تمليك بمنقولاتها كائنة برقم ,1١‏ 
بالعقار رقم ١17‏ شسارع 58 يوليو بالعهوزة 
مشترى المدعى عليه من آخر وقد قدرت 
قيمتها بمبلعٌ . . 0٠.‏ جنيه ٠‏ 

لصوي بي و نا بالعقار 151. 
شارع6؟يوليو بالعجوزة مشترى هدى أحمد عبد 
اللطيف زوجة المسدعى عليه من آخر وقد قدرت 
قيمتها بمبلغ . ...0 جنيه . 


1" فيلا بمنقولاتها تتكون من طابقين على 
مساحة . .5 متر بناحية أبو كساه مركز أبشواى 
محافظة الفيوم ملك هدى أحمد عبد اللطيف زوجة 
المدعى علية وملحق بها التليفون رقم ١5‏ الفيوم 
باسم المدعى عليه وقد قدرت قيمتها بمبلغ 
0.٠.٠‏ جلية . 

ل ا شسقة تمليك كائنة برقم ؟١1‏ عمارة ؟ 
مجموعة ؟ شارع النصر بالتقسيم الثانى شياخة 
المعيورة قسم المنتزة محافظة الاسكندرية مشترى 
المسدعى عليه من شركة المعمورة للاسكان والتعمير 
وقد قدرت قيمتها بمبلغ ...17 جنيه . 
7م مس شسقة-تمليك بمنقولاتها كائئة برقم 1 
بالعقار رقم 171 شسارع 75١‏ يوليو قسم المجوزة 
محافظة الجيزة مشترى المدعى عليه من آخر 
باسم والدته سعدية محمد سليم التى تؤجرها 
للمدعى عليه بآاجرة شهرية قدرها ١6.‏ جنيه 
ويقوم الاخير بتاجيرها مفروشة نظير أجرة يومية 

1 ل فيلا بمنقولاتها مقامة على مساحة ..ه 
متر مربع كائنة بارض السملينى بناحية المجمى 


بيطا بالاسكندرية ملك المبدعى عليه وقدرت 
قيمتها يمبلج إآئ ٠.ء.٠ة؟ ٠‏ 


١‏ منقولات ومفروشات الشقة رقم ؟ بعمارة 
المهندس صلاح عبد الحميد بمدخل طريق الفيوم 
محل اقامة المدعى عليه وعائلته بمدينة الفيوم 
وقد قدرت قيمتها بمبلمٌ ....؟ حنيه . 

؟ ‏ منقولات ومفروشات الشقة رقم 5): 
بعمارة الاوقاف بالفيوم استئجار' المدعى عليه 
وقد قندرت: قيمتها مببلغ ٠٠٠٠١٠.‏ جنيه ٠.‏ 


 *‏ منقولات وتجهيزات بالكابينة رقم ١1‏ د 
الكائنة على بلاج سميراميس بقشاطىء المنتزة 
محافظة الاسكندرية اشقالٍ المدعى عليه ملحق 
بها منطقة برجولا وجراج على مساحة ٠٠١‏ متر 
ومركب ابها الخط التليفونى رقم 8511/9/56 كيسا 
وجد بها لنشس بحرى ماركة جونسون ومركب 
صغير فيبرجلاس وقد قدرت القيمة الاجمالية 
بمبلغ 1١...‏ جنيه . 

2 منقولات كابينة الاستحيام رقم 1 0 
الاسكتكرية اشغال المسدعى عليه وقدرت قيمتها 


بمبلغع ...2 حنيه 0 


ه ‏ منقولات وتجهيزات الشقة رقم ١١‏ بالعقار 
رقم 1161 شمارع 51 يوليو بالعجوزة وقد قدرت 
قيمتها بمبلغ .٠د‏ جنيه ٠‏ 


 "‏ منقولات وتجهيزات الشقة رقم 1١‏ بالعقار 
رقم 19 شارع عدلى قسم عابدين باللقاهرة 
استئجار الممدعى عليه من شركة. مصر للتأمين 
والتى تستخدم حاليا كمقر رئيسى لشركة تاباتنا 
المملوكة له وقد قدرت قيمتها بميلمٌ ....٠0؟‏ 


٠ حتبيةه‎ 


لاد منقولات وآثاثات وتجحهيزات الشقة رقم 
؟ بالعقار رقم 114 ! شسارع 11 يوليو قسم 
العجوزة محافظّة الجيزة استثجار زوجة المسدعى 
عليه الذى: قام بتركيب ثلاثة أجهزة تكييف بتلكا 


لمزذاا العددان التاسع والعاشر- السقة الثانية والسقون 


الخسقة وتخصيص مصمد لها وقد قدرت القيمة 
الاجيالية . ١26.٠.‏ جنيةه م 

م - منقولات وتجهيزات المحل الكائن بالعقار 
رقم 116 ! شارع 8؟ يوليو بالعجوزة محافظسة 
البحيرة استئجار الدعي عليه لاستنغلاله 
كمعرض وقدرت قيمتها بمبلغ !/5٠..‏ جنيه ٠‏ 

9 منقولات ولشائات وتجهيزات الشقة رقم 
محافظة القاهرة -“استئجار الدعن عليةياس 
زوجته هدى أحمد عبد اللطيف ومركب يها 
التلينون رقم ه97.08١4‏ وقد قدرت قيمتها 
بميلعغ 6٠.٠...‏ جنيه . 

٠‏ - منقولات واثاثات وتجهيزات الشقة 
رقم 9١‏ بالعقار رقم 8 مكرر شارع عدلى قسم 
عايدين محائفظة القاهرة استتكجار سعدية محمد 
سليم من شركة مصر للتأمين ملحق بها التليفون 
رقم 11 حم منيطر” الميدهئ عليه الذىٍ 


تلم د > شهني + 


1١‏ منقولات ؤآثاثات وتجهيزات مكتب المدعى' 


محافظة الاسكندرية ملحق به التليفون ر هسم 
0.5 وقد قدرت القيمة بمبلع . . .6// جنية 


خامسا ‏ السركات : 

١‏ شركة جلال للتجارة والسياحة والمقاولات 
البحرية « تاباتا التجارية  »‏ شركة تضسامن 
تأسست أصلا /ا/191 بين كل من سعدية محمد 
سليم راشد والدة المدعى عليه وهدى أحمد 
عبد اللطيف زوجته براس مال قدره ٠٠١١٠٠.‏ جنيه 
يغرض تجارة السيارات ومواد البناء والكيماويات 
وتوريد جميع وسائل النقل وقطع الغيار واطارات 
السيارات وأضيف اليها عدد ؟ ناقلات يترول 
وبناء السنن الصغيرة » وفى سنة 1117/8 تم جمديل 
متضامن وزيادة رأس المال الى ٠.٠٠٠.‏ جنيه 
بواقع ٠...‏ حجنيه لكل شريك مقر للشركة 
2 الشمقة 12 بالعقار رقم ١9‏ شارع عدلى 


4 


كسم عابدين بالقاهرة ويتبعها مخزن كائن على 
مساحة 98؟ ترا مريعا يشارع العامل الاول 
بناحية اميابة ملك الهيئة التومية للسكك الحديدية 
مستغل كمخزن للبيبسى كولا والمياه المعدنية » 
وأظهرت الميزانية العمومية فى ا89/؟1١/181١‏ 
أن الشركة تمتلك ما قيمته ١6.٠.٠‏ جنية أراضى 
و .كثتر/ا/ا/ام جنيها مبانى و 0141/7 جنيله 7 
و 88٠‏ مليم سيارات وقدرت القيمة الاجماليسة 
للشركة بمبلغ ......ر١٠١‏ جنيه ( عشرة مليون 


جنيه) . 


؟ ‏ الشركة المصرية للمعدات الآلية ١‏ كلينكم » 
شركة توصية بسيطة تأسست فق .135481/3/٠١‏ 
بين والدة المدعى عليه كشريك موصى يحصة 
قدرها الثلث مدفوعة بالكامل وآخرين برأس ماك 
قدره ١٠٠٠١٠. ٠.‏ جنيه بغرض آداء الخدمات. الخاصة 
بالفنادق والمستشفيات والمنشآات تحت سيطرة 
للشركة بمبلغ ١١٠٠٠٠.‏ جنيه ٠.‏ 


سادسا ‏ المشفولات الذهبية : 

ما قيمته .7؟ جنيه مشغولات ذهبية تم التحفظ 
عليها بيبحل اقامة المدعى عليه بالعقار. الكائن 
برقم 115 شارع 8؟ يوليو قسم العجوزة بمحافظة 
الجيزة موضحة تفصيلا بالمحضر المسؤرخ 
1011 والموافق يبيان عناصر الذمة 
المالية تحت رقم 894 . 


السنيارات ٠:‏ 
١‏ السيارة رقم 1.177 ملاكى القساهرة 
ماركة نيفا مجهزة ومركب بها خط تليقون لاسلكى 


قيمتها ١16©..٠‏ جنيه ٠‏ 
؟ ‏ السيارة رقم ؟648١؟‏ نقل القاهرة ماركة 
ايسوزو . 


”؟ ‏ السيارة رقم 9١085‏ نقل القاهرة ماركة 


ايسوزو وقدرت قيمتهما بميلغ ١١٠٠.‏ جنيه ٠‏ 


ماركة بى . ام . تبليو مركب بها تليفون لاسلعى 


تضاء محكية القيم نارف 


رقم 71 ملك سعدية محمد سليم والدة 
المدعى عليه وقد قدرث قيمتها يمبلغ ..٠‏ 40+ 
جنئيه . 1 


6ه ل السيارة رقم 887 ملاكى جيزة ماركة 
مرسيدس قيمتها ...06 كليةه ٠.‏ 

5 س السيارة رقم 15158 ملاكى اسكندرية 
ماركة مرسيئس .؟؟ مركب بها تليفون لاسلكى 
رقم 5989515٠048‏ قيمتها . . .10 جنيه ٠‏ 


 /‏ دراجة بخارية رقم 18555 جيزة ماركة 
فسبا مشترى شركة « تاباتا التجارية » يأسم عبد 
المذنعم مؤنس على قيمتها 6٠.٠‏ جنثيه 3 

م السيارة رقم 511 نقل القاهرة ماركة 
مرسيدس ملك المدعى عليه قيمتهأ . . .6©؟ جنيه 


سيارة أتوبيس كارفان برقم 57261 ملاكى 
القاهرة مركب بها جهاز تكييف ملك المدعى عليه 
قيمتها . . . ١٠١٠‏ حنيه ٠‏ 

٠‏ - السيارة رقم 125109ملاكىالاسكندرية 
ملك المدعى علية قيمتها ٠.٠.٠‏ كثيه 5 

1١‏ السيارة رقم 1/١174‏ نقل القساهرة 
ماركة أيسوزو نصف نقل قيمتها . .16 جنية 3 

1 - مقطورة نصر رقم 51515 نقل القساهرة 
حمولة / طن تيمتها "0.٠.٠‏ جنيةه + 

١‏ السيارة رقم 185١ل‏ نقل القاهرة ماركة 
ايسوزو نصف نقل قيمتها . .00؟! جنيه ٠‏ 

١‏ السيارة رقم 11617/ا نقل القاهرة ماركة 
ايسوزو نصف نقل قيمتها ٠١٠١٠.‏ جنيه ٠‏ 

5 السيارة رقم 555487 نقل القاهرة ماركة 
دايهاتسو قيمتها . ٠١٠.‏ جنيه ٠‏ 


٠‏ ست السيارة رقم ١1558545‏ ملاكى التقاهرة 
ماركة بويك سكاى لارك مركب بها تليفون لاسلكى 
رقم 1/14؟4751 مشترى المدعى عليه باسم 
والدته سعدية محمد سليم وقدرت القيمة بمبلع 
21.٠.٠‏ جنية . 


7 - السيارة رقم 87174107 ملاكى جيزة قيمتها 
١6.٠.٠.‏ جنئيه ٠.‏ 1 

17 ل السيارة رقم :769.4 نقل القاهرة 
2 سابقا ل الا ماركة كيهاتسو مصسقف 
نتل قيمتها . . ١٠١ ٠.‏ جنيه . 


ثامنا د اجهزة اتصالات داخلية : 


التليفون رقم 115597 الاسكندرية باسسم 
المدعى عليه التليفون ز قم 4171/9/6 
الاسكندرية باسم المدعى علية ‏ التليفون رقم 
4 الاسكندرية باسم المدعى عليه ل 
التلينون رقم ١101/8‏ الاسكندرية باسم شركة 
تاباتا التجارية ب التلكس رقم 56111 الاسكندرية 
باسم شركة تاباتا التجارية ‏ التليفون رتم 8.؟ 
الفيوم باسم المدعى علية ‏ التليفون رقم ١5‏ 
أبو كسأة يأسم المدعى عليه التليفون رقم 
القاهرة باسم المدعى علية ب التليفون 
رقم 191761 لاسّلكى باسم محمد عبد الحميد 
السادات ‏ التليفون رقم 415151 القاهرة' 
بأسم المدعى علية ب التليفون ركم 4.2.4 
لاسلكى باسم المدعى علية ‏ التليفون ركم 
5 لاسلكى باسم المدعى ملية ‏ التليفون. 
رقم 1.761 لاسلكى باسم المدعى علية ل 
التلكس رقم 179858 التاهرة باسم شركة تاباتا 
التجارية التليفون رقم 715/417 القاهرة باأسم 
شركة تاباتا التجارية ‏ التليفون رقم 41٠١515٠‏ 
القاهرة باسم شركة تاباتا ‏ التجارية ‏ التليقون 
رتم .> القاهرة باسم شركة تاباتا التجارية 
التليفون رقم 811١8..‏ القاهرة باسم شركة 
تاباتا التجارية . التليفنون رتم 81١115606‏ القاهرة 
باسم هدى أحمد عبد اللطيف زوجة المدعى عليه 
: أوقد قدرت القيمة الاجمالية لتلك الخطوط بمبلغ 
02.٠...‏ كلثيةه . ١‏ 


تاسما ‏ خيول سباق :0 
مجموعة من خيول السباق ملك المدعى عليه 


يتعامل بها فنادى الجزيرة الرياقى ونسسادى 
الشمس ‏ قدرت قيمتها بمبلع ٠٠‏ آحنية 3 


1 العددان التاسع والعاشر- السقة الثانية والستون 


هذا وقد.اتتهى البيان الى أنه لا توحصد 
اية خصوم محققة فى ذمة المدعى عليه سالف الذكر 
فى حين بلغ اجمالى الاصول المحققة فى ذيته 
مبلع 95.؟؟11 جنية و 751 مليم ٠‏ 


المدعى عليه الثالث : طلعت أحميد عصمت 


٠: السادات‎ 


وحيث أنه جاء بالبيان المرفق بأوراق الدعوى 
فى شأن عناصر الذمة المالية للمدعى عليه 
الثالثك طلعمت آحمد عصيت محمد السسادات 
والمؤرخ ٠١1/؟١1985/1‏ أن أمواله تتمثل غيما 


اولا ‏ السيولة النقدية : 


١‏ مبلغ 19 حنيها قيمة رصيد الحساب 
الجارى رقم 1786 لدى البنك الوؤطنى للتنمية 
فرع باب اللوق باسم المدمى عليه . 


؟ ‏ 586 ر مليما قيمة رصيد حساب جارى رقم 
للاستثيارات ملك المدعى عليه لذى بنك 
الاسكندرية فرع القاهرة . 

 ٠*‏ /111ر مليما قيمة رصيد حساب جارى رقم 
باسم شركة الشرق الاوسط للاستثمارات 
ملك المدعى عليه لدى بنك الاسكندرية فرع 
سعد زغلول بالاسكندرية . 

.؟كر؟ جنيهات قيمة رصيد حساب 
جارى رقم 85/!؟ باسم المدعى غليه لدى ينك 
القاهرة فرع روكسى . 

ه ل ١١٠١.‏ جنيه قيمة تأمين مدفوع بالقسيمة 
رقم .58511 فى 1985/8/١‏ ياسم المدعى 
عليه لحساب جمعية تلا للميكنة الزراعية لندى 
الهيئة الزراعية المصرية على ذمة توريد جرارات 

1 ١١1رال7/‏ جنيها قيمة أرصدة دائنة لدى 
البنك المصرى الامريكى فرع الاسكندرية ياسم 
المدعى عليه مقدارها مهرلا ذولارات أمريكية 
و لاكر55 فرنكا فرنسيا و 60ر1 جنيها مضريا 

/ا ‏ .06ر1 جنيه. قيمة رصيد حساب توفير 


حيئة بريد رقم موتك بيكتب محصر الجديدة 


4 0 قيمة مساهيمة شيركة 
الاستثمارات العربية السويسرية ملك اللدعى ١‏ 
عليه فى رأسس مال الينك الوطنى لمحافظة شمال 
سيئاء بعدد ...0 سهما قيمتها ....5 دولار 
الريك . ٠‏ 

5 ه/لم جنيها قيمة تامين ايجار مساحسة 
مترا مربعا كائنة بالمنطقة الصناعية بكرموز 


٠‏ ...0 جنيه قيمة تأمين خطوط تليفونية 
لاسلكية وتلكسات ملك اللدعى عليه بوا هع 
2٠٠.٠.‏ جنيه للتليفون و ٠.‏ ؟؟ جنيه للتلكس ٠‏ 


ثانيا ‏ الاراضى : 
وأربعة اسهم كائنة يحوض أبو خمسة القيلى 
رقم 8 قدرت قيمتها بمبلغ 597/٠١‏ جنيه . 

؟ ‏ أرض فضاء قدرها .5 فدانا كائنة بحى 
فيصل بمدينة السويس جنوب الحزام الاخضر 
على الطريق الحديد السويس القاهرة تم 
والتوزيع ملك المدعى عليه لانشاء وحدات 
سكنية وفيلات وقدرت قيمتها يمبلُ ليثيو.ت©.١أ‏ 
حنئية . 


“ا ل أرض فضاء مساحتها .20؟1 مترا مريعا 
بالمنطقة الصناءية بالمنشية الجديدة قسم كرموز 
محافظة الاسكندرية خصصثت للمدمى عليه 
لاقامة مخزن بسقف جمالون لشركة الشرق الاوسط 
للمشروعات وتم اتخاذ اجراءات بيعها له وتدرت 
قيمتهأ بمبلغ .. .2؟١‏ جنيه . 

؟ ل أرض فضاء ملك الاصلاح الزراعى 
مساحتها خمسة وثلاثين فدانا وواحد وعشرين 
قيراطا بحوض الدير المستجد 11 بناحية العجمى 
قسم الدخيلة محافظة الاسكندرية شمال الكيلو 
5" على طريق اسكندرية مطروح وضع يبد 
المدعى عليه وزيئب محمد سليم والارض منزرعة 


قضاء محكية القيم 1 


ببعض أشجار التين وعليها فيلا كاملة البنساء 
خصصها واضعى اليد لانشاء مشروع سياحى 
وطليا شراء هذه المساحة بحجة استقرار وضع 
اليد منذ 1514/4/1 وقد قدرت قيمتها 
بمبلع . . 5/ا/. 16 جنيه ٠.‏ 


ه ‏ أرض فضاء مسورة مساحتها ثلاتة عشر 
قتراطا' تعادل .15 دترا 
الشرقىرقم . :قسمرقم ١١‏ بناحيةالبيضا مركزكفر 
الدوار ملك المدعى عليه وتستخدم كمخزن للشركة 
العربية السويسرية المملوكة للمدعى عليه وبها 
بعض مواد البناء وغرفة غير مسقوفة وقد قدرت 
القيمة بمبلغ 10٠... ٠‏ جنيه ٠‏ 


1 ل أرض فضاء مساحتها 53٠‏ متر مريع 
كائنة بحوض الداير وعرام الكبير قطعة رقم 6 
محافظة الاسكندرية ملك المدعى عليه وقدرت 
قيمتها بميلخ . . . 8؟0 جنيه ٠‏ 


/ا ل أرضّص فضاء مساحقها ..10 متر مرسع 
كائنة بالمنطقة الترفيهية بشسارع الجلاء بالسويس 
ملك المدعى عليه يأسم شركة الشرق الاوسط 
للمشروعات والتوزيع وتم تخصصيها لاقامسة 
مشروع كازينو سياحى تحت اسم فندق شاليمار 
وقدرت قيمتها بمبلع ٠.٠.٠.٠0؟‏ جنيه ٠‏ 

م أرض فضاء مساحتها 21٠٠.٠.‏ متر مرمع 
مقام عليها مبنى من حجرة واحدة كائنة بمنطقة 


بلوكج قطعة ؟ خصصت لليدعى عليه الذى ٠‏ 


خصصها لاقامة مخازن لشركة الشسرق الاوسنط 
لتوكيالات الملاحة والتحارة والتوزيدات وقدرت 
: قيمتها صلخ 6... ٠‏ كنية ٠.‏ 55 

5س أرض زراعية مساحتها عشرة قراريط طرح 
نهر قطعة رقم 88 بالكاء لوقطغة رقم ٠٠‏ بناحية 
أبو النمرس » مركز ومحافظة الجيزة مشترى 
المسدعى عليه من آخر سغرض انشضاء مستشفى 
باسم المركز الاسلامى الطبى وقد قدرت قيمتها 


٠ جنيه‎ ٠١٠.٠... بمبلعٌ‎ 


مربعا بحوض الملاحة . 


5 أرض زراعية لوعي ا مود 


0 ا :فاحية البركة : قسم المطرية محافئظلة 


القاهرة مث مشتر الدعى عليه باسم شركة الشرق 
"١....6٠‏ حجنيه ٠‏ 


1١‏ أرض فضاء مساحتها فدان واحد كائنة 
أمام المنطقة الحرة بمدخل مدينة الاسكندرية 
الزراعى ملك المدعى عليه الذى خصصها لاقامنة 
معرض لاجهزة القياس باسم شركة الشرق الاوسط 
للمشروعات وقد قدرت قيمتها بمبلغ ....14؟ 
جيه . 

؟1 سأرض فضاء ملك الاصلاح الزراعى 
مساحتها ١‏ فدانا بحوض الدير المستجد 15 
شمال الكيلو ؟؟ طريق اسكندرية مطروح غرب 
المصرف العمومى حيازة المدعى عليه ومقبام 
على جزء منها فيلا كاملة البناء وقد قدرت قيمتها 

0 أرض فضاء مساحتها 6٠.‏ ذراع مرمع 
كائنة ضمن القطعة 4 و ١٠١‏ على طريق جماك 
عبد الناصر بالعصافرة بحرى قسم المنتزة محافظة 
الاسكندرية باسم المدعى عليه وقدرت قيمتها 
ميلع ....0 جنية . 

1 أرض فضاء مساحتها 1٠٠١‏ متر مريع | 
ضمن أملاك هيئة الاوقاف المصرية كائنة بشارع 
عزيز فهمى بطنطا مشترى المدعى عليه يموجب ٠‏ 
العقد المؤرخ 198./5/5"5 بما عليها من آلات 
ومبانى تخص محطة تشحيم سيارات وخدمة » 
وقدرت قيمتها مببلمٌ ٠٠٠٠.٠.‏ جنيه ٠‏ 


.15 © سسهم‎ ١3 أرض يور مساحتها‎ ٠6 
قيراط ؛ 754 فدان كائنة بحوض السياخ الغربى‎ 
١6 رقم © قسم تاسع الحجار وطوسون قطعة‎ 
السياج الغريى ناجية كوم اشو مركز‎ ضوحو؟١و‎ 
كفر الدوار محافظة البحيرة ملك الاصسلاح‎ 
الزراعى ووضع يد المدعى عليه بفرضص اقامة‎ 
مجمع زراعى صناعى متكامل »© وقد قسدرت‎ 
٠ القيية بمبلغ ٠648717؟ جنيه‎ 
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شياخة المطار محافظة القاهرة باسم المدعى 
عليه ) وقدرت قيمتها بمبلغغ 85٠.٠.‏ جنيه ٠‏ 


١٠١. أرض فضاء مساحتها لم سهم و‎ 1١7 
قيراط و7 فدان كائنة بالقطعة رقم 57 من 12؟‎ 
ضمن 5 بحوض الجبانة رقم 78 بناحية البركة‎ 
قسم المطرية محافظة القاهرة بالمشاع فى مساحة‎ 
سسهم و 9؟. قيراط و "؟ قدان » وه ذه‎ ١48 
المساحة ملك المدعى عليه وقدرت قيمتها بمبلغ‎ 
. حجنيه‎ ٠6 


:م1 ل أرض فضاء مساحتها ١١‏ سهم 6 01١‏ 


قيراط و ؟ فدان كائنة بالقطعة رقم 15 كدستر 
يبحوض الجرن ركم ١5‏ المتفرع من شتارع 
الكابلات قسم المطرية ملك المدعى عليه وهى 
عارذ" عن جد تسيل العام ور اا برقن 
الزراعية بنفس الحوض وقد قدرت قيمتها 


بمبلغ .٠.7.؟‏ جنيه 5 


٠: العقارات‎ 

ا ؟ بالعقار 
رقم 1١1‏ أ شارع وجيه باثما بجناكليس قسم 
الرمل محافظة الاسكندرية ملك المدعى عليه 
.الذى يقوم بتأجيرها الى “آخيه عيد الحكيم أحمد 
عصمت السادات قدرت قيمتها بميلغ .٠...ه‏ 
؟ س كامل أرض ويتاء فيلا على مساحة خيسة 
وثلائين فدانا كائنة فى نهاية الكيلو ١؟‏ على طريق 
الاسكندرية مطروح ملك المدعى عليه »؛ وقد 

قدرت قيمتها بمبلع ٠.٠..0؟‏ جنيه ٠‏ 


؟ ل كامل أرض وبناء المحل رقم ١‏ الكائن 
ببلوك رقم ١‏ بمنطقة كوم الملح بالقبارى أمسام 
باب 9؟ الخاص بالمنطقة الجمركية بالاسكندرية 
بمشترى المدعى عليه باسم شركة الشرق الاوسط 


كمكتب لحركة العريات والاوناثى التابعة للشركة » 
وقدرت قيمته بمبلع 2٠٠‏ جنيةه ٠‏ 


- السنة الثانية والستون 


؟ مس كامل أرض ويناء المحل رقم ١‏ الكسسائن 
بالعمارة 15 بلوك رقم ١٠١‏ بمنطقة كوم المسلح 
بالقبارى مشترى المسدعى عليه باسم شركة 


الشرق ل ا د 


1 جنيه : 


رابعا ‏ المنقولات : 

١‏ منقولات وأثاثات الشقة رقم 1 بالعقار 
رقم /ا/ا مساكن عثمان بالمنطقة السايعة قمسم 
مدينة نصر محافظة القاهرة استثجار المدعى عليه 
من شركة مدينة نصر وقدرت قيمتها بميلعغ ٠٠٠.؟‏ 


آكئية . 


0م 


؟ ‏ محتويات مخزن كائن برقم ١1‏ شارع 
السروجية قسم أول طنطا استئجار المدعى عليه 
من هيئة الاوقاف المصرية بمحافظة الغربية وقد 
قدرت قيمتها بيبلغ .191/6 جنيه ٠‏ 0 


ا عدد ؟ خيل سباق مشترى الملدعى 
عليه بتاريخ ١541/5/55‏ أحدهيا مسجل بالهيئة 
العليا للسباق باسم زينهم والآخر مسجل بها ياأسم 
جبل طارق وقد قدرت قتيمتهما بمبلعٌ ٠٠٠٠١‏ جنيه 

محتويات وكالة زين الدين الخادم 
استتئجار المدعى عليه من هيثة الاوقاف ‏ المصرية 
بمساحة .51 مترا مربعا كائنة بشارع سوق 
النسيج بطنطا ؤقدرت قيمتها بمبلغ جنيه ٠‏ 


خامسا ‏ الشركات : 

١‏ شركة الشرق اط 
والتوزيع تاأسست أاصلا كشركة تضامن بين 
المدعى عليْهما الاول والثالث براس مال قدره . 
...ء” حنيه يبغرض استيراد وتوريد البواد 
الغذائية والخدمات البترولية مقرها الحالى 6 
شارع ابن زنكى العطارين بالاسكندرية ولها 
فرع كائن برقم ١11‏ شارع سليم الاآول قتسم 
الزيتون بالقاهرة عبارة عن مخزن ثم تخارج المدعى 
عليه الاول عن الشركة بتتاري 1141/6/١‏ 
واصبحت ملكا خالصا للمدعى عليه الثالث © وقد 
قدرت قيمتها بمبلغ 20٠0٠...‏ جنيه ٠.‏ 


قضاء محكية القيم ل 


» لس شيركة الششرق الاوسط للملاحة والاعيال 
البحرية تأسست أصلا كشركة تضامن بين محمد 
راشد سليم وشريكته زينبه محمد سليم براس 
مال قدره 28.٠...‏ جنيه بغرض التوكيمسلات 
الملاحية والاشغال البحرية والشحن والتفريغ 
والنقل بالسيارات وتشغيل السفن وشراء وبيع 
وتموين السغن » مقرها : شارع بن زتكى المتفرع 
من شارع الشهداء قسم الرمل محافظة الاسكندرية 
وقامت بانشاء فرع لها كائن برقم © ناحية شارعى 


الفنارات والسواحل ببور توفيق يندر السويس * 


وآخر باليلوك ١١/١‏ ناحية كوم الملح القيارى 
بالاسكندرية » ثم باع الشريكان المنشاة الى المدعي 
الثالث بتاريخ .١١/؟١118./1‏ »2 وقد قدرت 


© ل مكتقب طنطا للاستيراد والتصديزر‎ ٠“ 
منشأة فردية انشأها المدعى عليه بغرض‎ 
تصديز الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية‎ 
وأعمال التخليصٍ الجمركى والتوكيلات الحكومية‎ 
ومقاولات الاشضشغال البحرية وتموين المسفن‎ 
وتوريد المواد الغذائية ومواد البناء واضيف اليها‎ 
الملابس والموبيليات والمخللات © مقرها الرئيسى‎ 
عمارة القصراوى بطنطا وفرعها ؟ شارع بن زنكى‎ 
بالاسكندرية وشارع الامام محمد عيده‎ 
بالفيوم » وقد قدرت قيبة هذ المنشاة بمبلغ‎ 


. كفيه‎ !0..٠.٠ 


؛ ل شركة هليوكويتر الشرق الاوسط 
لخدبات شركات البترول والنقل الجوى © منشباة 
فردية انشاها المدعى عليه برض استتجار 
وتشضغيل وبيع الطائفرات وتوكبلات شركات 
الطيران »© ومقرها الرئيسى ه شمارع الشهداء 
بالاسكندرية وفرعها "٠.‏ شارع الدكتور يوسف 


«4 


مراد قسم مصر الحجديدة بالقاهرة » كما حصلت . 


الشركة. على تفويض بتمثيل شركة هيلس اير 
تمصر » وندرت قيمتها بمبلع ٠.ءرا.02؟‏ حنيه 85 


ه ‏ قرية ثهى السياحية » تأسست أصلا' 


طلعت أحمد عصبت. السادات باعتماره شريكا 


متضامنا وزينب محمد سليم باعتبارهبا شريكا 
فمليا برأس مال قدكره ....؟ جنيه بغسرض 
ممارسة الاعمال الفندقية والسياحية والنقسك 
السياحى » والمشزوع مقام على مساحة ١6‏ قدان 
المذكورين نناحية الدير المستجد منزرعة ببعض 
اشجار التين ومقام عليها فيسلا كاملة البنساء 
بمنافعها » ثم بتاريخ 1181/5/١‏ تنازلت زيئب 
محمد سسليم عسن نصييها فى مقد الفركة 
واصبحت الحيازة للمشروع بكايلة للمسدعى 
'عليه » وقد قدرت قيمته بمبلغ ١6.٠...‏ جنيه . 


الشركة العربية السويسرية الدوليسة 
للنقل الجوى والبحرى والبرى ( اسيكاف ) 
شركة توصية بسيطة تأسست بين المدعى عليه 
أبو هكة عن أولاده القضر شركاء موصسين 
براأس مال قدره نصف مليّون جنيه بحق النصف 
لكل منهم يبفرض ممارسة اعمال النقل الجوى 
والتخليص والتوكيسلات وتمثيل الشركات الدولية 
مقترهصا الرئيسى 7" شارع الدكتور يوسف 
مراد قسم التزهمة مصر الجديدة محافلة 
القاهرة وفروغها : © شسارع الشهداء قسسم 
الرمل بالاسكندرية وعمارة القصراوى بطنطا 
و #56254 شارع صلاح الدين الايوبى بالزقازيق 
و ,0 شارغ طلعت صرب بالسويسسنى 4 هذا 
وقد قدرت قيمتها بمطيعع ....ل.هةه؟ حنيه ٠‏ 


ا شركة الاستثمارات العربيسة 
السويسرية ( سوبماج مصر ) » شعركة تضامن 
بين المدعى عليه والديرداشس أحمد أيسو سنعده 
برأس مال قدره 1 جنيه مناصفة بين 
الشريكين » غرضها تصسنيع وتجصارة المواذ. 


٠‏ “الغذائية والآلات والتصدير والاستتراد ومشروعات 


الاسكان والثعمير والتسدين وأعميال النقتك . 
الجوى والشحن والتغليف »© مقرها الرئيسى .؟ 
شضارع الدكتور يوسف مراد النزهية مصر 
الجديدة القاهرة وفروعها 0٠.‏ شسارع الشهداء 


بالاسكندرية » #4" » 5 شصارع صلاح الدين 


1 العددان التاسع والعاشر - السئة الثائية والستون 


الايوبي الزقازيق و لا شارع سيئال رقم ١84.1/‏ 
يولونى سويسرا » وقد قدرت قيمتها بميامٌ 


.ةهيئكاآا٠ءءمءءيث.ث‎ 
١ 


4 ل الشركة العربية السويسزية للتجارة 
والتصنيع » احدى فروع شركة الاستثمارات 
العربية السويسرية »© مقرها .” شسارع 
الدكتور يوسف مراد قسم مصر الجديدة محافظة 
الكاهرة » وقدرت قيمتها بمبلعغ ٠.٠.٠.0؟‏ جنيه . 


كك الشركة الشرقية لتحارة وصنامة 


المواد الغذائية » احدى فروع شركة'الاستثمارات 


العربية السويسرية » مقرهأ ٠٠.‏ شارع الدكتور ٠‏ 


يوسف مراد بالقاهرة م6 وقدرت قيمتها بمسلغ 
06.٠.٠‏ جنيه , 


٠‏ ل الشركنة المصرية السويسرية 
للمشروعات والتنمية » احدى فروع شركة 
الاستثميارات 'السويسرية 6 مقرها 0 شارع 
الدكتور يوسف مراد بالقاهرة » وقدرت 


1١‏ الشركة العربية 'السويسرية 
تلمشروعات والتنبية » شركة تضامن ملك 
المدعى عليه وشبريكه محد أيو سبعده بسرأس 
مال قدره ١....‏ جنيه بالسوية بينهما » 
مقرها مه شسارع الشسهداء قسم الرمل بالاسكندرية 
و .” شارع الدكتور يوسف مراد بالقاهرة © 
وقد قدرت قيمتهسا بميلعغ /0..٠.٠‏ جنيهة ٠‏ 


الشركة العربية للثقافة والتعلييم ©» 
شركة توصية بسيطة تاأسست بين المسدعى عليه 
وآخرين برأس مال قدره ...18 جنيه يغرض 
انكاء وادارة المدارس والملماهد التعليمية 


والمشورات الفنية وطبيع وتوزيع واستيراد . 


الكتب والائوات التعليمية واقامة .المعسسكرات 
والرحلات »© مقرها ١٠؟‏ شارع الدكتور يوسقف 
مراذ بمصر الجديدة بالقاهرة و © شارع الشهداء 
بالرمل بالاسكندرية © وقدرت قيمتها بياغ 


0 
٠. حبية‎ ٠٠٠ 


الشركة العربية | السويسزية للنقفل 
0 4 احدى فروع شركة الاستثمارات العربية 
السويسرية » ملك المدعى عليه ومحيد أبو سسعده 
ومقرها ه شارع الشهداء بالاسكندرية ») وقدرت 


. قيمتها بمبلعٌ مءءيءءاجليةه . ٠.‏ 


11 شركة الشرق الاوسط للاستثمارات : 
شركة توصية بسيطة ملك المدمى عليه وآخر 
برأس مال كدره 00 | جنية يخص المسدعى 
عليه منه الثلثين » فرضها الاستيراد والنقل 
والتصدير ومشتروعات التنمية » ومقرها الرئيسى 
م شسارع الدكتور أحمد المحروقى بالمهندسين قسم 
العجوزة محافظة الجيزة » وقدرت قيمتها 
بمبلغ 50.٠...‏ جنية ٠‏ 


1١6‏ مكتب الحلمية لتجارة الادوات الصحية 


منشأة فردية أقامها المدعى عليه براس مال قدره 


جنيه بغرض تجارة البويات وحديد 


التسليح والاسمنت والادوات الصحية » مقره 


١‏ شارع سليم 'الاول قسم "المطرية محافظة 
القاهرة 4 وقدرت قيمته بمبلغ 1١6٠.٠.٠.٠‏ جنيه ٠‏ 


1 شركة الاسكندرية للتنمية الزراعية 


. ( أراكو ) » منشأة هفردية أقامها المدعى عليه 


مقرها ١11‏ شمارع السرايا بجوار المياه قسم باب 
شرقى بالاسكندرية وقيمتهأ ....6 جنيه . 


المجموعة العربية للاستثمار » شركة 
تضامن تأسست بين المدعى عليه وآخرين براس 
مال قدره ١٠.....‏ جنيه بالسوية بين الشركاء 
بغرض استثمار جميع موارد الشركة الام 
والقيام بمشروعات الانتاج الزراعى والحيوانى 
وانشاء الطرق والكبارى والاعمال الكهربائلية 
والانشاءات وتقكسيم واأستصلاح الاراضى مقرها 
5 شارع الحجاز قسم مصر الجديدة محافنظة 
القاغرة 4 وتد. قدرت قيمتهبا بمبلغ 5-5-5-5 
جننيه . 


سادسنا ‏ اجهزة' اتصالات داخلية وخارجية : 
التليفون رقم 17؟4711. لاسلكى ياسم المدعى 


قضاء محكية التيم 0 


مليه ‏ التلكش رقم 11811 القاهرة ياسم 
شركة الشرق الاوسط للمشروعات . التليفون 
رقم 7754/5 القاهرة باسم شركة الشرق 
الاوسط لليشروعمات ‏ التلكس رقم 411١686‏ 
القاهرة باسم الشركة العربية السويسرية س 
التلينون رقم 8711-٠.‏ القاهرة باسم الشركة 
العربية السويسرية ‏ التليفون رقم 4141575 
القاهرة باسم المدعى عليه 2 التليفون رقم 
5 الالتاهرة ياسم المدعى عليه ب التليفون 
رقم :.ه../ القاهرة ياسم المدعى عليه س 
التليفون رقم 5516٠.‏ القاهرة ياسسم المسدعى 
عليه التليفون رقم 171/ا طنطا ياسم المدعى 
عليه وقدرت قيمة تلك الخطوط يمبلعُ 51.٠.٠‏ 
جنيسه . : 


سابعا ‏ المشغولات الذهبية : 


مجموعة من المشغولات الذهبية قم التحفظ 
عليها يمكتب المدعى عليه الكائن بالمقار رقم 6 
شارع بن زنكى قسم المنشية بالاسكندرية موضحة 
تفصيلا بالمحضر المؤرح 1181/1١/18‏ 
والمرفق برقم 514 وقد قدرت قيمتها بمبلم 
..نر؟1! جنيها. 


ثامنا ‏ السيارات : 

١‏ السيارة رقم ١١١.7.‏ ملاكى القاهرة 
0.٠.‏ جنية ٠‏ 

؟ ل السيارة رقم 5645 نقل منوفية ماركة 
بيدفورد حمولة ؟5.٠؟ر؟‏ طن ملك المدعى عليه 
وتيمتها . , "٠١٠‏ جنيه ٠‏ 

٠*7‏ مقطورة رقم 1141 نقل اسكندرية ماركة 
باريورس قييتها 1٠...‏ جنيه ٠.‏ 

5 السيارة رقم 00077 ملاكى الاسكندرية 
ماركة مرسيدس ١8؟‏ ملك المدعى عليه وقيمتهما 
0.٠.6‏ جنية ٠‏ 

ا رقم 17/18/ 11016 أسكندرية 
ملك المدعى عليه وقييتها 0...٠‏ جنئيهة ‏ وقسد 


انتهى البيان الى عدم وجود خصوم محققة فى 
ذمة المدعى عليه فى حين بلغ اجيالى الامصول 
المحتقة ؟ إكمر481/5-؟15ه جنيها . 


المدعى عليه الزابع : محمد أنور أحمد عصمت 


٠: :السادات‎ 


وحيث أنه جاء ببيان عناصر الذمة المالية 
محمد السادات المرفق بأوزاق الدعوى والمؤرخ 
76 2*2 انن امواله تتمثل فيما يلى : 
اولا ‏ السيولة النقدية : 


-(١‏ مبلغ ١5مره".؟؟‏ جنيها قيمسة 
رصيد الحساب الجارى رتم ١187‏ لدى البنسك 
الوطنى للتئمية فرع باب اللوق ياسسم المسدعى 
عليه. 


؟ ل مبلغ 8؟ار116؟ جنيها قيمة الشسسيك 
رقم /177741 ق 1585/1١/57‏ المسحوب على 
البنك الاهلى المصرى الفرع الرئيسى لامر الشركة 
العالمية لتوكيلات الملاحة والتجارة والتوزيسع 
ملك المدعى عليه ٠‏ ش 

«' ب مبلعغ 6.1رء؟ جنيه رصيد حساب جارى 
رقم 7../1.51 باسم المدعى عليه لدى الشركة 
المصرية المربية الدولية قدره 8ر16 دولارا 
الونكينا : 

؟ ل مبلع 577 ر15 11/1 جنيها قيمة المستحق 
للشركة العالمية لتوكيلات الملاحة ملك المدعى عليه 
طرف الشركة المتحدة للانشاءات عن تخليص 
وحدات مشروع انشاء يرج ينيك مصر . 

ه ند مبلغ 11.ر117948 جنيها قيمة أرصدة 
دائنة لدى بنك القاهرة فرع عدلى باسم المدعى 
عليه بيانها كالآتى : 


511117 جنيها رصيد حساب رقم‎ ١117/5 
باسم الشركة العالمية لتوكيلات الملاحة والتجارة‎ 


. والتوريدات ب ./اار؟ جنيها رصيد حساب 


جارى رقم 0١‏ بالعيلة المحلية لششسخصه 
وبنفس الرصيد بالعملة الاجنبية لشسخصه : 


1 العددان التاسع والعاشر- السئة الثانية والستون 


*ر5؟! حنيها مقدار وكمرا 541 مارك ألمانى 
15ءر/134١؟‏ حنيها مقدار 5هر11351؟ 
دولار أمريكى 0 

5 - مبلغ ؟1هر65. الام جنيقا عيارة عن 
قيمة ودائع لاجل بالدولارات الامريكية للمدعى عليه 
بيانها كالآتى : 

ملل ع6 اميلي.يه هس تكآرت5ك]ل97١١‏ هسه 
هلآر1 17/051 هكآر55.."1؟ - هكآر184611؟ 
دولارا أمريكيا ٠‏ 


/ا ‏ مبلمع 5ر015 حجنيها قيمة رصلسيد 


حساب جارى رقم 5117517 باسم الشبركة العالمية ' 


الاجنبية وبيانها كالآتى : ٠‏ 

ه فرنك فرتسى ‏ .؟ارء جنيه استرلينى س 
هآر. مارك المانى --_- كلارء 565 دولار 
أمريكى . 

ماه مبلغ 9/اهر؟؟ جنيها قيمة رصيد حساب 
غير مقيم ياسم المدعى عليه لدى بنك القاهرة 
فرع سيزؤستريمن بالاسكندرية كدر ٠ثراه‏ 
دولارا أمريكيا . 

. ب ميلع ١11٠.٠.‏ جنيه قيمة رصيد حساب 
حر بالنقد الاجنيئ باسم المدعى عليه لدى بنك 
القاهرة الوطنى للتنمية فرع ياب اللوق ٠‏ 

٠١‏ - ميلغ ١١١١٠٠.‏ جنيه قيمة وثائق تأمين 
صادرة من شركة التأمين الاهليية لامر الشركة 
العالمية لتوكيلات الملاحة والتجارة والتوريدات عن 
فرع الشركة الكائن بشمارع السوق: الفرنساوى . 

١١‏ ملع :55.6 جنيه قيمة تأمينات أجهزة 

السلكية واللاسلكية . 1 
١‏ أرض فضساء مسورة مساحتها 0000 مثر 
مربع كائنة الى جوار شركة اسكندرية لاسمنت 
بورتلاند باسم الشركة المالمية للتوكيلات الملاحية 
والتجارة والتوريدات ملك المدعى عليه ؛ وقدرت 
قيمتها بمِيلَمٌ”. . . . ٠‏ جئيه ٠.‏ 


ثالثا ‏ المقارات : 
١‏ ششسقتان تمليك بمنقولاتها رقما 147 و ١84‏ 
بالطابق السابع عشر العلوى بالعقار رقم 3/0 
طريق الجيش بالاسكندرية ملك المدعى عليه 
وقد قتحرت قيمتها بميلع دءءت؟؟ جنية ٠‏ 

١‏ كامل أرض وبتاء ومنقولات الفيلا 
رقم ؟؟ شارع رشدى المتفرع من شارع العروية 
قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة ملك المسدعى 
عليه » وقثدرت قيمتها يميلعغ 6 جنيه ٠.٠‏ 


١‏ أثاثات ومنقولات وديكورات الشقة 
رقم 17 بالعقار رقم ؟١‏ ميدان قصر الطاهمرة 
بالزيتون استثجار المدعى عليه من آخر وقد 
قدرت قيمتها بمبلعٌ . 5511١.‏ جنيه . 


؟ منقولات وتجهيزات الشقة رقم ١٠‏ 
الكائنة بالعقار ملك عبد السلام أبو العلا بناحية 
الاسكندرية وقد قبدرت قيمتها يمبلم 2.٠‏ 
جنيه ٠.‏ 3 

خامسا - أجهزة اتصالات داخلية وخارجية 3 

١‏ عدد خمسة أجهزة ووكى توكس تعمل 
على الترددات المالية للاتصال داخل مينساء 
الاسكندرية فى حدود ١؟‏ كيلوامترا مشسترى 
المدعى عليم باسم الشركة العالمية لتوكيلات 
الملاحة والتجارة والتوريدات وقدرت القيسة 


بلح :18 اجنية . 


؟ ‏ التليفون رقم ليلكا القاهرة ياسم 
الظيفون ‏ رقم 1.5165 لاسلكى بأسسم 

0 عليه التلكس رقم 8/ه؟؟ التاهرة 0 
الشركة العالمية لتوكيلات اللملاحة - التليفون 
رقم ةفك القاهرة باسم الشركة المصرية 
للاغذية ‏ التليفون رقم ؟./651 القاهرة ياسم 
المكتب العالمى للملاحة ‏ التليفون رقم 7951//8 
القاهرة باسم الشركة العالمية لتوكيبلات 


| قضاء محكيّة القيم أرة ل 


الملاحة التليفون رقم 6.9715 الاسكندرية 
باسم الشركة العالمية لتوكيلات الملاحة ‏ التليفون 
رقم 8.1120 الاسكندرية ياسيبم الشركة العالمية 
لتوكيلات الملاحبة ل التلكس رقسم 6 
الاسكتدرية ياسم الشركة العالمية لتوكيسلات 
الملاصحة _ هذا وقد قدرت قيمة مجموع هذه 


الخطوط الاخيرة بمبلع ١١.٠.‏ جنيه . 


١‏ - الشبركة العالمية للتوكيلات الملاحية 
والتجارة والتوريدات ( سابقا المسكتب المالمى 
لتوكيلات الملاحة والتجارة  )‏ شركة تضامن 
تأسست أصلا بين كل من المدعى عليهم الاول 
والثالث والرابع برأس مال قدره ٠٠.٠.‏ جنيه 
بغرض توكيلات ملاحية وتوريدات عمومية وتصدير 
المنتجات الميكانيكية والسيارات وتوزيع المخابز 
الآلية.والاوناشى والمعدات الكهربائية ومقاولات 
الاشقال البحرية ومراجعة تأمين السفن والمقاولات 
العمومية والنقل والتخليص »© مقرها الرئيسى 
شقة بالعقار رقم ؟؟ شارع زكريا أحمد قسم 
الازيكية محافظة القامرة »© قم عدل رأس 
المسال ليصسيح عومء..[ جنيه وتخارج المدعى 
ا عليه الثالث من الشركة وضمت خصته الى المدعى 
حصته يلا وحصة المدعى عليه الاول با » وفروع 
الشركة كائنة يرقم م شارع السوق الفرنساوى 

المنشية محافظة الاسكندرية و مه شارع 
السواحل والغفار بور توفيق السويس و 5 
شارع بن زنكى, قسم الرمل محافظلة 
الاسكندرية و ١١‏ ميدان قصر الطاهرة قسسم 
سراى القبة محافظة.القاهرة » وقد قدرت القيية 
الاجمالية لتلك الشركة بمتلغ /5....٠‏ جنيه . 


؟ ل الشركة المصرية للاغذية والمأكولات 
( نورا ) : شركة توصية بسيطة تأسست بين كل 
من المدعى عليه ومحمند الدمرداششن أحمد 
أيو سعده برأس مال قدره ...5.05 ثولار 
أمريكى مناصفة بين الشريكين بغفرض تجارة 


واستيراد وتصنيع الماكولات الغذائية” 


والوكالات التجارية للمواد الغدائية والتوريد 
للمصالح الحكومية مقرها الرئيسى ؟ شارع يوسف 
مراد قسم مصر الجديدة القاهرة » وقد قدرت 
يمتها بمبلع . . . . هلاجنيه ؛ 


؟ ل شركة الثورة الخضراء ‏ شركة توصية 
بسسيطة تأسست بين المدعى عليسه وآخسرين 
يغرض استصلاح واسمتزراع الاراضى الصحراوية 
وتربية المواشى وبيع وتصدير الحاصبلات 
الزراعية 4 يخص المدعى عليه 0٠‏ فدانا مسن 
جملة المساحة وقدرها ١١.٠١‏ فدان كائنة بين الكيلى 
5/15 طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى 6 
وقد قدرت القيمة بمبلغ 0-7 جنيه 3 


مجموعة من المشغولات الذهبية تم التحفظ 
عليها ببحل اقامة المدعى عليه بالشقة رقم 11" 
بالعقنار رقم ١6‏ ميدان الطاهرة قسم الزيتون 
محافظة القاهرة موضحة تفصيلا بالمحضر المؤرخ 
4 المرفق برقم 514 » وقد كُدرت 
قيمتها يمبلغ ١١14‏ جنيها ٠.‏ 


ثامنا ‏ السيارات : 
(! ) سيارات خاصة بأييسسم المدعى عليه 
وعائلته: 


السيارة رقم 5161/!؟ ملاكى القاهرة ماركة 
سيات ١77‏ قيمتها 7٠٠.٠‏ جنيه ‏ السيارة رقم 
ملاكى القاهرة ماركة بونتياك قيمتها 
...5 حجنيه ‏ السيارة رقم 117١.٠٠‏ مسلاكى 
القاهرة ماركة رينو قيمتها ١10...‏ جنيه س 
السيارة رقم 15.١‏ ملاكى الاسكندرية ماركة بويك 
قيمتها 7٠...‏ جنيه ‏ لانش بحسرى ركسم 
قيمته 7٠.٠٠٠‏ جنيه لانشى بحصرى 
رقم . 1/٠.‏ ميناء الاسكندرية قيمته 7٠.٠٠٠‏ جنيه ٠‏ 


(ب) سيارات نقل باسم الشركة العالمية 
للتوكبلات الملاحية ٠‏ : 


السيارة رقم 72014 نقل الاسكندرية ماركة 


برليه قيمتها ١١.1742‏ جنيها ‏ السيارة رقم 
نقل الاسكندرية ماركة سافيم قيمتها 
...0 جنيه ل السيارة رقم 71017 تقل 
الاسكندرية ماركة رينو قيمتها 1١.٠.٠.‏ جنيه س 
المقطورة رقم 1799.7 اسكندرية ماركة ميكار 


تيمتها 5111١‏ حنيها ‏ المقطورة رقسم ؟ .لاا . 


اسكندرية ماركة كورونا قيمتها 7٠٠.٠.‏ جنيه ‏ 
السيارة رقم ١١٠81!‏ نقل الاسكندرية ماركة 
سافيم قيمتها ١1.٠...‏ جنيه ‏ المقطؤرة رقم 
6 نقل اسكندرية ماركة بيكاسو قيمتها 5٠٠٠.٠‏ 
نيه السيارة رقم 551511١‏ ملاكى الاسكندرية 
ماركة نيفا:قيمتها ..80 جنيه ‏ السيارة رقم 
64 نقل الاسكندرية ماركة سافيم قيمتها 
٠‏ جنيه ‏ السيارة رقم 95.115 نقلك 


السيارة رقم ؟5١7‏ ملاكى الاسكندرية ماركة ' 


نيفا قيمتها ..0م جنيه ‏ السيارة رقم ؟81ه٠١١‏ 
نقل الاسكندرية ماركة سافيم ملحق بهأ مقطورة 
رقم 51417 اسكندرية قيمتها ١5.٠...‏ جنيه ‏ 
السيارة رقم 25285 نقل منوفية ماركة نصر حمولة 
ه طن ملحق بها المقطورة رقم 315 نققك منوفية 
قيمتها .... ١١.‏ جنيه المقطورة رقم 65٠١‏ 
نقل الاسكندرية ماركة بيجامسو قييتها 
٠.٠.‏ جنيه ل السيارة رقم ١١688‏ نقل 
الاسكندرية ماركة سافيم قيمتها ١١.٠...‏ جنيه ‏ 
المقطورة رقم 19/87 نقل الاسكندرية ماركة 
بيجاسو حمولة هر طن قيمتها . ...1 جنيه س 
السيارة رقم 2011؟ نقل الاسكندرية ماركسة 
رينو قيمتها 1١١٠.٠.‏ جنيه - ونثين كلارك رتم 
4 قل الاسكندرية روسى حمطفلة ٠١‏ طن 
قيمته ...0 جنيه ‏ ونش روسى حمولة © طن 
قيمته 2٠...‏ جنيه ‏ السيارة رقم 21514 ملاكى 
الاسكندرية ماركة فيات ١56‏ ملك الشركة 
العاللمينة للتوكيلات الملاحية قيمتها ...© جنيه 
المقطورة رقم 597٠‏ نقل الاسكندرية ماركة 
كورونا حمولة 6 طن ملك الشركة الهالمية للتوكيلات 
الملاحية قيمتها 5١112‏ جنيهة ب المقطورة رقم 
8 نثقل الاسكندرية ماركة كورونا حمولة م 
طن ملك الشركة العالمية للتوكيلات الملاحية قيمتها 


(ج) منيارات كافتريا باسم شركة نورا 
للماكولات : 

ثلاث سيارات كافتيريا متنتلة ممسماه نورا 
واحد واثنين وثلاثة شناسية رقم 957*/ا و 8416 
و؟١ه//لوحة‏ معدنية رقم 5الا! و 1115و7.48١‏ 
جمرك القاهرة » وهذه السيارات مجهزة بالكامل 
وبها وحدة للها وقد قدرت قيمتها بمبلغ 


وقد انتهى البيان الى أن هناك ثية خصسوم 
محققة فى ذمة المدعى عليه قدرها 50.15 جنيها 
تيمة كمبيالات مسحوية عليه لحساب البنك 
الاعلى سوستيه جينرال تمثل باقى ثمن بيسع 
رأس جرار ماركة برلييه ٠‏ وتريللا كورونا » فى حبين 
بلغ اجمالى الاصول المحتقة فى ذمته ميلغ 
55ر51 5 جنيها . 


المدعى عليها. الخامسة : ناديه أحمد عصمت 
السادات : 

وحيث أنه جاء يبيان عتاصر الذمة المالية 
للمدعى عليها الخامسة نادية أحمد عصمت محمد 
السادات المرفق بأوراق الدعوى والمؤرخ 
6 أن أموالها تتمثل فيما يلى : 

اولا ‏ العقارات : 

كامل أرض وبناء ومئقولات الفيلا الكائئة 
رقم 17 سارع 5.؟ بالمعادى محافظة القاهرة 
وتتكون من ثلاثة طوابق وجراج خاص وحمسام 
للسباحة وحديقة » وقد قدر أجمالى قيمة الفيلا 
: بمحتوياتها بمبلعغ .٠.لرلاةكآرأ‏ جنيه . 
قانيا ‏ المنقولات ٠:‏ 

اثاثات ومنقولات محل اقامة المدعى عليها 
بالة لشضقة رقم /ا بالعقار رقم ؟ ميدان بقطر. قسسم 
مصر الجديدة محافظة القاهرة والموضحة تفصيلا 
بالمحضر المؤرخ 1185/1١/15‏ والمرفق برقم 
59 »؛ وقد قدر اجمالى قيتها تميلغ ....؟ 


تلهةء 
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' المكتب العريى مواد اليئاء والمقاولات‎ ١ 


( اكماكو  )‏ منشأة فردية ملك المدعى عليهسا 
مقرها 71 شارع عمر بن الخطاب حجرة رقم ١١١‏ 
تسم مصر الجديدة محافظة القاهرة » وقد قدرت 


؟ ل مستودع الامائة لتجارة مواد البناء _ 
منشثة غردية ملك المدعى عليها كائنة بشارع الجلاء 
طريق النصورة بللحلة الكبرى . وقد قندرت 
قيمته بمبلغ . . ٠‏ حنيه ,. 


وهذا ؤقد انتهى البيان الى غدم وجود 

خصوم محتقة فق ذمة المدعى عتليماق صين 

بلغ اجمالى الاصول المحققة مبلعغ ...1781 
١‏ 


وحيث أن ممثل المدعى العام الاشستراكى 
بالجلسة قدم ملحقا لبيان عناصر الذمة المالية 
للمدعى عليه الاول أحمد عصمت محمد السادات 
وأولاده مؤرخا 1141/1/81 » جاء به ما يفيسد 
ثبوت وجود أصول محققة اكعرى فى ذمتهم قوامها 
كايلى : ٍ 


اولا اموال سائلة : 
1 ل .559 جنيه قيمة شبهادات ادخارية 


دولارية بمبلغ ...7 دولار أمريكى باسم' المدععبى 
عليه الاول لدى بتك مصر الفررع الرئيبى ٠‏ 


؟ ‏ .2.97 جنيه قيئة شهادات اكتتاب ياسم 


للمشروعات التجارية بعدد .:6 سهم مدفوعة. 


بالكامل أقبمتها 58 ١ ٠‏ دولار قبرصى ٠‏ 
"ا ل .510 جنيه قيمة مقدم حجز وحدة 
سكنية بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر بأسم 
المدعى عليه الثائى السادات أحمد عصمت محمد 
-السادات وشهرته .حجلال مدفوع لصندوق تمويل 
المساكن بمصر الجديدة . 


ثانيا ‏ أراضى : 


١‏ سد أرض فضاء مساحتها م09 مترا مريعا 
كاسة برقم 156 شسارع الدكتور يوسف مرأد مصر. 
الجديدة محافظة القاهرة خصصها المدغى عليه 
الثالث طلعت آحميد عصمت محمد السادات وشريكه 
محمد أيو سسعده كمخازن لتجازة المخصيات . 
الزراعيينة ياسع الشركة المربية الستهقدرية 
للمشروعات والتنمية وذلك. بخلاف مساحة .٠6؟‏ 
مترا مربعا الكائنة بيرقمى 5؟ و75 شمسارع 
الدين الايوبى بالزقازيق السابق الاثمارة آليهما 


'كفروع للشركة » وقد قدرت قيمة تلك الارض 


بمبلغ .. ١2856‏ جنيه . 


* ل أرض زراعيسمة مبورة مساحتها ١9‏ 
فدانا كائئة يحوض المندرة على شمارع النبوى 
المهندس قسم المنتزه محافظة الاسكندرية ملك هيئة 
الاوقاف المصرية ووضع يد المدعى علية الثالث 
طلعت أحمد عصبت محيد السادات »© وقد قتدرت 
القيمة بمبلغ 626٠...‏ جنيه . 


المدعى عليه الاول من آخر » وقد قدرت قيمتها 


بمبلغ 2١١٠٠.‏ جنيه . 


اميك أرض فضاء مسأحتها ٠‏ متر مربع 
كائنة على طريق الدخيلة أمام الامن المركزى وضع 
يد المدعى عليه الثالث طلعت أحمد عصمت محيد 
النادات وقد قدرت قيمتها بمبلمٌ ١٠١٠.٠٠٠‏ جنيه ٠‏ 


ثالثا ‏ عقارات : 

1 كامل أرض وبناء العقار رقم ١؟‏ شسارع 
المقاولون العرب ميدان بقطر شياخة الهاكستيب 
( سايقا رقم ؟ مربع ٠١١7٠.‏ خلف شارع فريد 
سميكه ) قسم النزهة محافظة القاهرة ملك . 
الملدعى عليه الاول أحيد عصيت محمبد 
السادات وقد قدرت القيمة بمبلغ .٠.٠.٠6؟7١‏ جنيه. 


لمر . كاملك . أرض وبناء العقار. الكائن. برقم 
شمارع سعد زغلول بنذر تلا محافظة المنوفية 


فل المددان التاسع والعاشر. السنة الثانية والستون 


ملك المدعى عليه الاول مكلفة رقم 6.51 وخصصها- 


درت القيمة بمبلغ ١٠١‏ جنيه . 


رابعا _ منقولات  :‏ 
١‏ ب عدد ”# سجاد شينسواه مساحة كل 


منها ١١‏ متر مريع مودعة بأسسم المدعى عليه 


بمحلات كازارونئ » وقد قدرت قيمتها بمبلغ 
٠...‏ كئيه. 


؟] ‏ منقولات شقة رقم 10 الكائنة بالعقار ' 
. رقم 15 شمارع اسمماعيك محمد بالزمالك استئجار . 


هدى أحمد عبد اللطيف زوجة المدعى عليه الثسانى 


من آخر وقد قدرت قيمة تلك المنقولات بمبلغ” 


٠...‏ | جنيه. 


زوجته )2 وقد الت بت 
....اجنيه. ١‏ 

خامسا ‏ سيارات : 

(1) ملك المدعى عليه الاول : 

١‏ مقطورة رقم .»""» دمياط ماركة نصر 
'قيمتها .. . .؟ جنيه .- 
ماركة مرسيدس . مركب يها تليفون لاسلكى رقم 
تيمتها ...12 حئليه . 

؟ ‏ سيارة نقل رقم 185٠.‏ منوفية يأسم 
المكتب المالمى للملاحة والتجارة والمقاولات 
تبيتها ...5060 حنيه ١ ٠‏ 

ل عدد؟ سيارة جيب روسى رقما 
وان 00 ان امك ملاكى اللتوفيسة 

لاسا و القاهرة 
ماركة مرسنيدس 0 ماتطلورة ركم لفن 
التاهزة قيمتها . . ١‏ جنيةه ٠‏ 


0 سيارة تريلا رقم 69 نتبل القاهرة 


. بماركة أماجيروس ملحق بها المقطورة رقم 1586 
نقل القاهرة قيمتها ...16 جنيه . 


لا ل عدد ؟ سيارة رقيا ؟/ا6؟ و1١61‏ منوفية 


ماركة نصر قيمتها ....؟! جنيه 4 


1م ن سيارة رقم 7 نقل منوفية ماركة 
باريروس اسبانى تيمتها لاونو ول جنيه 5 
1 عدد ؟ جرار زراعى صصسيفى قيمتها 
٠‏ جنيه ٠.‏ 
1ت فق و حرا ع فطلا رومن 13/٠.‏ 
حصان قيمتها 87515 جنيها فضلا عن جرار زراعى 
ماركة نصر .© حصان مجدد ٠‏ 


(ب) ملك الكدعى عليه الثالث : 


ونش تحث الد لتصليح 3 متحفظ عليه بمنطة بمنطتكتة 
فيكتوريا بالاسكندرية قدرت قيمته بمبلغ ١١..٠‏ 
جنيه ١ ٠‏ 

(ج) ملك المدعى عليه الرايع : 

0 ل سيارة ملاكى ركسم 0 ماركية 
مرسيدس بها تليفون لاسلكى رقم 111266 


قدرت قيمتها بمبلغ ...10 جنيه . 


؟ ‏ سيارة نقل رقم ١1١64817‏ اسكندريسة 
ماركة مرسيدس ملحق بها المقطورة رقم 414١‏ 
ملل الشركة 'الهالمية للتوكيلات البحرية وقبد 
9 احري ونا ا اي 


لبا م 


مركب بمقر م الغالمية لجارة والتوريدات 


ود سوا وك انون احهة: فص 


أحيد بالتاهرة , 6 وقد تدر مقابل الانتفاع 
بهذا الخط بمبلخ 26 جنيه ٠‏ 


0 يا 
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القليفون رقم 1319619 الاسكندرية باسسم 
المدعى عليه الرابيع ‏ التليفون رقم 551591656 


الاسكندرية باسم المدعى عليه الاول ‏ التليفون ' 


اللاسلكى رقم 0..؟.؟1 اسكندرية باسم المدعى 
:. عليه الرابع اثتليفون رقم 116.484 القاهرة 
يانم المدعى عليه "الرابع التليفون رقم شلك 
القاهرة باسم الشركة العالمية للملاحة ‏ التليفون 
رقم 78.867 القاهرة باسم الشركة العالمية 
للملاحة ‏ التليفون رقم 557/26 القاهرة بأسم 
المدعى عليه الاول ‏ التليفون رقم 8.11581م 
الاسكندرية ياسم المدعى عليية الاول ‏ 
التليفون رقم 74515٠.‏ القاهرة باسم المدعى 
عليه الثانى ‏ التليفون رقم ؟؟51591/ القاهرة 
باسم المدعى عليه الثانى ‏ التليفون رقسسسم 
5 الاسكندرية باسم المدعى عليه الثانى 
التلكس رقم 47787 القاهرة باسم شركة 
قاباتا هذا وقد أقدر الانتفاع بهذه الخطوط 


٠ جنيه‎ "2٠١.٠. بمبلغ‎ 


وقد أنتهى هذا الملحق الى عدم وجود 
به آئفة البيان مبلغ 1114٠.76‏ جنيها .. 


. كما ورد أثناء نظر الدعوى كتتاب المصرف 
. العربى الدولى فرع الأآسكندرية يفيد أن عيسد 
الحكيم أحمد عصمت محمد السادات له حساب 
جارى ييلغ رصيده الدائن مبلغ . اره/19 دولارا 
أمريكيا يما يعادل 11 جنيه و 86 مليم ومبلغ 
اآر؟!نماركا المانيا بما يعايل ؟ جنيه و .م4؟1 
مليسسم 3 


ونخلاصة ما تقدم فانه يكون .اجمالى الامواك 
المملوكة للمدغى عليهم على الندو التالى : 


1 - المدعى عليه الاول : 
. جملة الاموال الواردة بالمركز المسالى 
/اتلار؟ 1015165 


يضاف اليها الاموال الواردة باللتحق 
مليم جتسسه 


71151 


يق 
14ر4 


فيكون صاق الذبة المسالية للمدعى عليه الاوك 
4115.1 

( ثلائة وعشرين مليوئا وثمانمائة ستة وعشرين 
ألف ستمائة واربعين جنيها و 6 مليما ) 8 


؟ ‏ - المدعى عليه الثاتى : 

جملة الاموال الواردة بالمركز المالى . 
/اه رتكا . 111 

يضاف اليها الاموال الواردة بالملحق . 
لثلرء .591 


فيكون صاف الذمة الماآلية للمدعى عليه الثانى 
مليم جنيه 
لاه لر 1117515173 

( تسمعة عشر مليونا ومائتين اريعة واربعين 
ألفا وثلاثمائة ستة وستين جنيها و 7 ؟ مليما ). 


؟ ‏ المدعى عليه الثالث : 


جملة الاموال الواردة بالمركز المالى . 
مليم جنيه 
؟ المرة/ام. 1ه 

يضاف اليها الاموال الواردة بالملحق . 
ل.ثءرء.5565* 


فيكون صا الذمة المالية للمدعى عليه الثالث 
؟ اخمرة/1؟131171ه 

إنسعة وخيسين يليوك] وفسداثة وميقة عقن.. 
ألغا ومائتين تسعة وسبعون جنيها و 8١1‏ مليما ) 


114 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الثانية والستون 


5 المدعى عليه الرابع. : . 

جملة الاموال الواردة بالمركز المالى ٠‏ 
مليم جنيه. 
؟؟أكر١ا؟ه.ه6١١؟‏ 

يضاف اليها الاموال الواردة بالملحق . 
مللرء .5*8 1 


؟؟أكر١ا15ت56]؟١؟‏ 
يقسي :ننهًا 'النؤاقاك لمات الغ '- 
ث.رة1ا.2؟ 
٠‏ فيكون صاف الذمة المالية للمدعى عليه الرابع . 
أكأكر]؟ات.]19؟ ١:00‏ 
( واحد وعشرين مليونا وثلاثمائة وعشرين الفا,. 
وخمسمائة اثنين وعشرين جنيها و 516472 مليما ) . 


ه ‏ المدعى عليها الخامسة : 


(مليون وثلاثمائة ثلاثة وثلاثين ألف جنيه لاغير) 
مليم جنيه 
...0#( 


ومجموع الاموال المملوكة.لهم جميعا : 
لخمتركءق4. 15ه؟١‏ 1 

(مائة وخمسة وعشرون مليونا وستمائة 
وأربعون ألفا وثمانيائة وتسع جنيها و 588٠‏ مليما ) 


أثاره الدفاع الحاضر عنهم والقضاء يفرض 
بفرض الحراسة على أموالهم عملا بالمسسادتين 
؟ : ” من القانون رقم 56 لسنة 199/1 بثسان 
فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب 
غرضها كذلك عملا بالفقرة الثالثة.من المادة ١8‏ 
من ذات القانون على أموال ذوى الدعى عليهم 
و اسم 5 . 

١‏ ل زينب محمد سليم زوجة المدعى عليه 
الاول . 

؟ ساعيد الحكيم أحيد عصمت محيد السادات 
وشهرته عفت 2 


52 عباس أحميد عصمت محيد السادات ٠‏ 


زكريا أحمد عصمت محمد السادات 8 
أحيد حسن عيد المنعم ميز . 
1 دى احيد عبد اللطيف : 


م لت 


وذلك بعد إن عنقت أوركق الدمؤض أن المع 
عليهيا الاول والثتانى هيا مصدر هذه الاموال 
التى آلت .الى المدعى عليهم سالفى البيان لصلة 
القرابة التى تربطهم بهما فضلا عن أن تلك الاموال 
عن ى الواقع خاضعة لتذطرة اندم علرها 
الاول والثانى ولم تقم ثية قرينة على أن تلك 
الاموال قد آلت اليهم من دخل خاص بهم . 


وحيك آنه اغبالا للمادة السابعة“مشرمن 
القانون رقم 75 لسنة [/199 سسالف البيان فان 
المحكية تقدر المصرؤفات اللازمة لادارة الاموال 
المفروض عليها الحراسة بواقع ه,ر من صصاق 
ايرادها السنوى » كما نرى تقدير مبلغ مائة جنيه 
كنفقة شهرية شاملة لكل من المدعى عليهسم 
الأربعة الاول ومن يعول . 


وحيث أنه بالنسبة لطلب التحفظ على اشخاص . 
المدعى عليهم الخمسة ‏ فان المسادة الثانية من 
القانون رقم 5 لسنة 19191 بتنِظيم فرض 


. الحراسة وتأم ينسلامة الشعب سالف الاشمارة 


اليها قد أجازت فرض الحراسة على أموال 
الشخص كلها أو بعضها لدرء خطره على المجتمع 
اذا قامت دلائل صدية على أنه أتى أ أفعالا من 
شأنها الاضرار بالمصالح الاقتصادية 

الاشتراكى أو افساد الحياة السياسية" 2 البلاد 
شسم جاعت المادة الثامنة من ذلك القانون معدلة 


: بالفقرة الثانية من المنادة ١5‏ والمادة ١1‏ من 


تانون حماية القيم من الغيب وحيث أن كلا من 
وهيبة محمد بيومى ومنسيرة محمد أبراهيم ماضى 
وحمال أحمد عصمت السادات ومحمود عيد الفتاح 

عزام وعبد اللليف وتحيد اجيد عد اللطيف ذقنا 
بأتفسهم وبوكسلاء عنهم أمسسام المحكمسة وطلبوا 
التدخل فى الدغوى للمطالية بحقوق لهم وباستبعاد 
أموال زعمو! ملكيتهم لها من الحراسة . ' * 


تضاء محكية القيم 


وحيث. أن الحراسة التى يطلب الى مذه 
المحكية الحكم بفرضها تغاير تلك التى ينظيها 
القانون المنسندنى والتى لها معناها وضوايطها فى 
-القانون الخاص » ذلك أن الحراسة فى مفنهوم 
1 القانون رقم 31 لسنة الوا انها هى تسسحععر 
تحفظى أو وقائى يفرض لمصلحة المجتمع كلنه 
.بقتصد تثبيت دعائم استقامة المسسعى بين 
المواطنين والاشراف على حركة راس امال 
عندما يتحرك صاحبه للاضرار بالمصالح المامة 
للمجتهع © ويتولى الادعماء فى قضايا الحراسة 
مده عام هو السذى يتولى اجراءات التحقيق 
السابقة على تقديم الدعوى الى المحكية المختصة 
بفرض الحراسة »© وخوله القانون فى هذا 
المقام صلاحيات تقارب صلاحيات النياية العامة 
فى الدعوى الجنائية » ثم عهد الى هذه المحكية 
وهى مشكلة تشكيلا خاصا ‏ بنظر دعاوى 
طلب فرض الحراسة والحكم فيها . وفى هذ! 
ما يدل على أن هذه الدعاوى ليست من قبيل 
الدعاوى المدنية وفقا لحكم المادتين ١١5‏ » 
7 من قانون المرافعات » ومن ثم فليس لاى من 
آحاد الناس أن يباشر ادعاء له بحق ما أمام 
محكمة التيم » اذ مجال ذلك المحكية المدنية 
المختصة . 


ومما يؤكد ذلك المعنى ما نصت عليه المادة 
0 من قانون حماية القيم من العيب. رقم 60 لسنة 
٠‏ من أنه لا يجوز الادعاء المدنى أمسام . 
محكمة القيم ٠‏ لما كان مسا تقدم ©» فان طلب 
التدخل المبدى من طالبى التدخل سسالفى 
الذكر يكون بغير سند من القانون © خليقا من 
ثم بسعدم القبول . 


وحيث أنه بسؤال المسدعى عليهم أتكروا ما 
تسمب اليهم م6 وأسسوا دفاعهم على أنهم تعاملوآ 

مع الحكومة والهيئات العامة وتقدتيوا يصرف 
لاد التموينية ومواد البناء والمواد الصناعية 
الاخرى باعتيارهم مجرد مواطنين يحق لهسم 
ممارسة التجارة دون ما استقلال لنفوةق 
وبرضاء صريح من المسئولين وانه لذلك لا تثريب 
عليهم فيما اقترفوه ولا مساطة بدعوى انعدام ركن 


. 


1 


من أركان المسئولية المتصوص عليها فى المادة . 
الثالثة من القانون 76 لسنة 131/١‏ وهو استغفلال 
النفوذ ‏ كيا نفوا تضخم ثرواتهسم واضرارهم 
بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى وافساد 
الحياة السياسية فى البلاد زامينين أنهم كانوا 
يهدفون من جراء افعالهم الى خدسمة الاقتصناد 
الوطنى . 


وتساءل المدعى عليه الاوك عن ع ا 
رغم انهم كانت تحاك عنهم القصص والروايات 6©6- 
كما تساعل المدعي عليه الثانى عن سيب ؛ 
تقديم على صفوت رعوف للى المحاكية مع أن 
صفقة الالبان الحافة و 


٠. 


وذهب الدفاع الحاضر معهم الى طلب الحكم 


برفض الدعوى على أساس أنه لم يقم ثية .دليل 


على صحة الادماءات المنسوبة لكل منهم بل لم 
يفعلوا كيا فعسل شوقى والليثى .عبد الناصر 
شقيقى رئيس الجمهورية الاسبق وسعهد 
البغدادى شقيق رئيس مجلس الامة الاسيق 
ودقع الحاضر مع المدعى علية الاول ببطلان 
اجراءات التفتيش لحصوله ق غيبة المدعىي 
عليهم وبطلان التحقيق لاستجواب المدعى عليهم 
فى غيبة من مدافعيهم وبطلان الدليل المستمسد 
من المستندات المقدمة بملف الدموى لعدم اتياع 
الاجراءات المنصوص عنها فى قانون الاجراءات 
الجنائية عند تحريزها . ودفع الحاضر مع المدعى , 
عليه الزابع بعدم دستورية القانون رقم 6؟ 
لسنة 191/١‏ بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلاية 
الشضمب ( المادتين ؟ »© ؟ ) والقانون رقم 86 
لسنة .114 باصدار قانون حماية القيسم من 
العيب ©» حيبن أخذ كل من هذين التشريعسين 
بالدلائل للحكم بالادانة حالة أن القاعدة الدستورية 
تستلزم لذلك توافر دليل ثابت لا دلائل . كيا طلب 
الدفاع الشاء القرار المادر بالتحفظ على 
المدعى عليهم الثلاثة الآول ورفض طلب المدعى 
العام الاشمتراكى التحفظ على املدعي عليهيا 
الرابع والخاميس ٠‏ 
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وحيث أنه فى خصوص مائعاه الدفاع عن 
اجراءات التفتيش و التجقيق والتحريز ففى غسسر 
محله ومردود »© ذلك بأن الثابت من الاوراق ان 
المدعي الغام الاشتراكى بمناسبة مباثشرته 
التحقيق اتخذ من الاجراءات ما لا يعد تفتيثما » 
التى يرى آهميتها فى الادعاء » وقد خوله هذه 
السلطة الفقرة الاولى من المادة السادسة من 
القانون رقم 75 لمسنة 199/1 بتنظيم غرض 
الحراسة.وتأمين سلامة الشعبه ٠.‏ 


أما عن عدم حضوز الدفاع أثناء استجواب 
المدعى عليهم يبين من الاطلاع على محاضر 
هذا الاستجواب أن المحامين حضروا مع المدعى 
عليهم فى الاستجواب على مدى يومين كاملين . 


هذا الى أنهنن المقرر أن حق النيابة'فىي اجراء 


التحقيق فى غيبة وكلاء الخصوم' جائز اذا كان 
ذلك ضيروريا لاظهار الحقيقة فلا يترتب البطلان اذا 
لم يمثل البدفاع مع المدعى عليهم عند 
استجوابهم لان هذا المثول قاصر. فقط وفق 
أحكام :المادة ١55‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
على حالة الاستجواب والمواجهة فى جناية والامر 
ليس كذلك فى الدعوى المائلة ٠‏ اما يخصوص 
الدفع ببطلان الدليل المستمد من التحريز الذى 
تم للمستندات المقدمة فى الدعوى فلا سند لذلك 


من القانون » لانه من المقرر أن مخالفة القواعد:. 
الخاصة بالتحريز وفضْ الاحراز لا يترتب على ' 


مخالفتها بطلان باعتبار أنها مجرد قواعمد 
.تنظيمية واذا كانت المحكمة تطمئن الى سسلامة 
التحريز والى عدم وقوع عبث بالاحراز وبالتالى 


تطمئن الى الادلة المستفادة منها © فانه يتعين . 


رفض هذا الدفع 3 


أما ما ذهب اليه الدفاع من عدم دستورية 
القانون رقم 5؟ لسنة 111/1 بتنظيم فرض 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب والقانون ركم 
6 لسنة .1518 باصدار قانون حماية القيم من 
بالادائة ‏ فهو قول غير جدى ولا ينبنى على 
اساس قانونى سليم » ذلك بأن الحراسة 


“بالمكاسب الا 


عير توفت يض كترضها على الشف رسام 
الدلائل الجدية على ارتكاية احعدى الافعال 


الواردة بالمادتين ؟ © ” من قانون. الحراسة . 
. بقصد وقاية المجتيع . وهذا هو مسلك الشارع 


في العديد من التشريعات ‏ ومن بينها المسادة .. 
14 مكررا ( أ ) من قانون الاجراءات. الجنائية 


' والمضافة بالقانون رقم 57 لسنة 1957 والتى 


أجازت للنائب العام اذا قامت دلائل كافية على 
جدية الاتهام فى الجرائم المشار اليها فى هذا 
النص أن يأمر بمنع المتهم من التصرف فى أمواله 
وادارتها » ومن ثم يكون الدفع يعدم 


الدستورية على غير سند من القانون ويتعصين ٠‏ 


الالتفات عنّه عملا يمفهوم المخالفة للمادة 4؟ إب 
من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 4؟ لسنة 
كلا15 . 


وحيث أن القانون رقم 54" لصنة ١511/١‏ بتنظيم 
فرض الحراسة وتآمين سلامة الشعب قدنص 
فى مادته الثانية على أنه « يجوز قرار الحراسة 
على أموال الشخص كلها أو. بعضها اذا قامت 
دلائل جدية على أنه أتى أفعالا من شاأئها 
الاضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو 
بالمصالح |الاتتصادية للمجتمع الاشتراكى أو 
شتراكية للفلاحين والعمال أو أفساد 
الحياة السياسية فى البلاد أو تمريض الوحدة 


. الوطنية للخطر- » 


وجرى نص المادة الثالثة من هذا القانون على 
أنه يجوز فرض الحراسة على أموال الششخصس 
كلها أو بعضها اذا قامت دلائل حجدية على أن : 
تضخم أمواله أو الاموال المنصوص عليها فى المادة 
4 فقرة أخيرة من هذا التانون قد تم بالذات 
أو بواسطة الغير بسبب من الاسباب التى اوردتها 
ومن بينها استغلال النفوذ واستخدام الغثنى أو 


التواطوء أو الرشوة ق 'تنفيذ. عقود للقاولات. 


أو التوريدات أو أى عقسد ادارى مع الحكومة أو 
الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوصطدات 
العامة » والاتجار فى الممنوعات أو فى السوق 
السوداء أو التلاعب بقوت الشعب والاسستيلاء 


تضاء محكية التيم 6١‏ 


بغير وجصمه حق على الامؤال العامة أو الخاصة 
الماوكة للسدولة أو الاشخاص الاعتبارية ٠‏ وجاء 

بالمذكرة الايضاحية للقانون تعليقا على هاتنين 
المادتين « انهما تتمرضان للحالات التى يجوز 
ان تفرض فيها اا على اموال 0 
الواردة فى الادتين !لذكورتين ان الخراسة 
"رضص لمصلحة المجتمع كله بقصد دثبيت تثبيت دعائم 
استقامة المسعى بين المواطنين وشل حركة راس 
الال عندما يتحرك صاحيه للاضرار بيمصلحة 
الوطن العليا . وق هذا تشير المادة الثانية 
ووسيلتهاً بن متها الحساق الشرر بقوطن 

وأمنه وسلامته واستقرار نظايهة السسسياسى 
والاجتماعى والاقتصادى وبالحية المطيئنة 
السليمة لابنائه وعماله وقيام دلائل جدية على 
ارتكاب- الشنخص اثل هذه الجرائم الهدامة 
ابادىء المجتمع وقيمه مما يستتبع أن يدرا 

خطره ويضع ماله تحت رقابة المجتمع وادارته 
حماية للمجتمع من أتحر آفانة . . أماالمادة 
الثالثة فتشير الى حالات تضخم أموال الشخص 
عن طريق الاثراء "7 09 لو على النهب 
والاغتصاب والغشس. والايذاء والذى يهز قيسم 
المجتمع ويلحق أبلغ الضرر بالانسان الذى يعتير 
أثمن رأس مال فى مجتمعنا الاشتراكى ويلجاً 
صاحبه عادة للتحايل على القانون والتخفى 
حتى لا تصكى اليه يد القانون لتجريم أعياله 
٠‏ ثم استطردت هذه المذكرة قائلة ٠.‏ ان هذا 
التانون وضع لمواجهة الحالات التى تلفت انظار: 
الناس بضخامة المال الحرام فيها » . 


ثم جرى نص المادة الثامنة عشر فقرة اخيرة 

من القانون سالف الذكر على انه يجوز للمحكية 
الواقع تحت سيطرة الشخص الخاضع للحراسة 
ولو كان على اسم زوجتة أو أولاده 'القصر أو 
البالمين و! غم هؤلاء اذا كان الخاضع همعو 
مصدر هذا الماك ٠‏ 


وحيث ان ترتيبا على .مسا تقدم فانّ فرض 


الحراسة يستلزم وفق احكام المادتين .الثانية 
والثالثة سالفتى. الذكر توافر الدلائل الجدية_على 
قيام عنصرى الخطر والمسال باعتبار أنهما يكشفان 


. عن خطورة الشخص على المجتمع الذى يتعين 


درؤه عن طريق فرضن الحراسة على امواله كلها 
أو بعضها . وعنصر الخطر انما هو وصف لحالة 
الشخص يستخلص من مجموع نا يتصقكي به 
ويسلوكه وبالافعال التى أتاها ومدى اثرمهمذه 
الافعال على المجتمع . أمبا العنصر الثانى وهو 
المال الذى هو محل الحراسة ولا تيام 
لدعوإها بدونه فان قضاء هذه المحكية سد 
استقر على أن المشرع لم يقصد بالقانون رقم 6؟ 
فيلت الترخيص 0-000 الحراسة وتوسيع 
مال قل أو كثر » وائما استهدف انان الذى 
يضع شل حركته غندما يتحرك صاحيه للاضرار 7 
بيصالح الوطن العليا »6 .والذى وصفته المذكرة 
الايضاحية للقانون المشار اليه بانه ؛ رأس مال » 
أو القيام بأعمال « المال مادة » فرضها 
ووسيلتها بما يستتبع وضعه تحت رقابة المجتمع 
وادارته حماية له من انحرافه . 


وهذاب يعنى أن يكون- المطلوب فرضص الحراسة 
على ماله 0 ينطبق عليه الوصف الذى 
حددته المذكرة الايضاحية باعتياره الوسسيلة 


التى تساعسد' صاحبه على التحرك للاشرار 


بمصائح الوطن العليا والتى توجب على المجتمع 
أن ينشط لدرء خطره عن طريق تجريده من 
سلاحه الذى يستخدمه » وبالتالى فان مذا 
المال يجب أن يكون له تأثيره وان يكون فعالا 
وعونا لصاحيه ووسيلته فيما يقوم به ٠‏ 


وحينك أنه يبين من عرض الواقعة على النحو 
سالف البيان ومن ظروف الدعوى وملابستها أن 
هناك دلائل حدية قد قامت ضد المسدعى 
عليهم جميعا تكشف عن أنهم اتوأ أفعالا من ثشساتها 
الاضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد وافساد الحياة 
السياسية فيها وان تضخم أموالهم كان يسيب 
استغلال نفوذهم للصلة التى تريطهسم يرئيس 
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معاملاقهم: مع الحكومة والهيئات العامة والاستيلاء 
بغير وجه حق على أرض الدولة واتتحاميهم 
الكثير من القطاعات وغزوهم العديد من المجالات 
مخالفين اللوائح والنظم الادارية ومتاجرين فى 


السوق السوداء 'وحصولهم على عمولات ضخمية 


من التجار مقابل التسهيلات التى يقدمونها لهم 
لدى الادارات الحكومية والهيئات الفامة 
ومستفيدكين أيضا من الاستثناءات التى كانت 
مقررة مما أفقد الثقة بين الحاكم والمحكومين وأثر 
تأثيرا سميئا على سياسة الانفتاح التى تسير عليها 
الدولة والحياة الاقتصادية فيها والقيم الاجتماعية 
بحيث كاد اليأس أن يفتك بروح الامة وكيسان 
الوطن . فقد كششلفت التحقيقات وآأظهرت 
التحريات عن قيام الدعى عليهم بصرف كميات 
كبيرة من مواد البناء من حديد وأسمنت وزجاج 
وقيشانى وأخشاب وبيعهم لها فى النوق السوداء 
والحصول على الوحدات السكنية المتعسددة 
وتأجيرها. مفروشة فى الوقت الذى يعانى فيه 
الشعب من ازمة حادة فى الاسكان ويعيش 
أمداد كبيرة منه فى المقابر ‏ ما اظهرت 
التحقيقات كذلك عن قيام المدعى عليه الثالث 
بالتلاعب فى معاملاته مع الحكومة والهيئات العامة 
باستيراده لحوما غير مذبوحة شرعا وصلصة 


فاسدة الامر الذى أضر ايضا بالمصالح الاقتصادية . 


للشعب كما تلاعب المدعى عليه الثانى فى الحخصص 

التموينية من الدواجن والبيض فى الوقت الذى 
تعائن افيه الثالين فق م سيل كلض على 
غروريات الحياة اليومية » ضاريا عرض الحائط 
بكل القيم وبأحكام القانون وكسب من جراء ذلك 
أموالا طائلة على حساب الشعب نتيجة هذا 
الاستفلال . 


ولم يكتف المدعى عليهم بارتكاب الافعمال” 


المؤثمة سالقة البيان © بل سولت لهم أنقسهم 
ورغبتهم فى جمع المال الحرام الاتصال ببعض 
ذوى النفوذ فى السلطة معتهدين فى ذلك على صلة 
007 التى تريطهم برئيس الجمهورية السابق 
فكان أن استجساب المسئولون بوزارة التموين 
والهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة الصحة 
ْ وشركة الحديد والصلب وشركات الاسكان 


ومكتب المدعى العا م الاشتراكى وووزارة المواصلات ٠‏ 
وهيئة الشونت وغيرها من الهيثاث والقطاع 
العام مما أدى الى الانحراف عن اقتصواب فى 
القرارات 'التى اتخذتها تلك الاجهزة وتمككقوأ من 
الوصول الى غرضهم ومطايعهم نتيجسة 
الاسكثئاءات غير العادية والتيسيرات والتسهيلات 
التى منحت لهم مما أفسد الحياة السياسسية فى 
البلاد نتيجة استطاعتهم التاثير على القرارات 
الصاكرة من المسئولين عن تلك الاجهزة . 


واذا أضيف الى هذا وذاك ما دلت عليه 
الاوراق من قيام المدعى عليهم بالاعتداء على 
تطاع كبير من المواطنين وتهديدهم والحصهل 
منهم على أموال بغير وجه حق وفق مسا جاء 
دأقوال الشهود سالف الإشارة اليهم ‏ لوضحت 
بما لآ يترك مجالا للشك المخاطر الجسيمة التى 
تحيق بالنظام السياسى للبلاد ويالص ب الح 
الاتتصادية للمجتمع الاشتراكى من جراء الافعال 
التى أتايها المدعى مليهم والطرق غير المشروعة 
التى لجاوا اليها والتى ادت الى تضخم أموالهم 
تضخيا ملحوظا وصل الى عدة ملايين من 
الجنيهات بالنسبة لكل منهم »؛ حتى أنه جاعء 
بتقرير للمخابرات العامة أن المدعى عليه الاول 
كاد أن يؤسسسى مع آخرين شركة أجنبية رلسمالها 
ألف مليون دولار ٠‏ 


وحيث أن المال الذى حصلوا عليه يطرق 
ملتوية هو وسيلتهم فى ارتكاب تلك الافمال 
للوصول الى تحقيق مطامعهم ومآريهم فان الامر 
يستلزم لدرء ء الخطر على المجتميع فرض الحراسة 
على أموالهم للحيلولة دون استفحال هذه 
الخطورة ٠:.‏ 


وقد طعن المدعى عليهم فى تقديرات جهاز 
المدعي العام الاشتراكىَ لاملاكهم وذهيبوا فى 
دقاعهم الى أن هذه التقديرات غير صحيحة 
وتقسم بالمغالاة »؛ وطلبوا نتب لجنة مصايدة 


١‏ لنحص أوجل> اعتراضاتهم على هذه التقديرات 


كا قدم كل منهم حافظة بالمستندات” تتضمن 
قيمة مملكاته وفق تقديره لها وترئ المحكية 
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أن مسا أثاره المدعى عليهم قى هذا! الصدد © 
يردود ذلك بأن البين فى وضوح من مراجعة المركز 
ا 0 جهاز الملدعى العام 

تستراكى جاءت بناء على أسس سليمة متفقة 
مع اسعار المثل ولا يوجد ثية دليل على المغالاة 
فيها . هذا الى أنه لا يجدى المدعى عليهم يا 
ذهيوأ اليه. قى دفاعهم » ذلك أنه مع الفرض 
الجدلى بصحة ما قدموه عن مركزهم المالى 
ارتكابهم الافعال المنخصوص عليها فى للادة 
الثانية من القانون رقم ؟؟ لسنة ١51/١‏ بتنظيم 
فرض الحراسة تأمين سلامة الشعب والتى تجيز 
أحكامها فرضى الحراسة على أموال من تنطبق 
عليهم مهما كان تدر هذا المال لدرء خطرهم 
على المجتمع ٠.‏ يضاف الى ذلك أن أموالهم التى 
سيق سردها تعد قدرا كبيرا » بل أن الاموال 
التى جاءت بسذات اقراراتهم تعد كذلك أيضا » 
وهيذا يدل فى جلاء على أن أموالهم قد 
تضخمت . وقد خلصت المحكية الى أن هذا 
التضخم قد وقع بطرق غير مشروحة وبسبب 


استغلال النفوذ والاتجار فى السوق الس وداء ٠‏ 


والتلاعب بقوت الشضعب مما ترتب على ذلك كله 
ان توافرت ف حقهم أيضا شروط انطياق احسكام 
المادة الثالئة من القانون رقم *"؟ لسنة الإا5١1‏ 
السالف الاشارة اليه و التىتجيز غرضالحراسةعلى 
المال . لماكان ذلك » فاته يكون ما طليه 
المدعى عليهم من طلب تشكيل لجنة لبحث قيمة 
ممتلكاتهم غير منتج فى السدعوى » ولا يؤثر على 
الفصل فيها » فلا تعول عليه المحكية ٠‏ 


وحيث أنه لما كان ما تقدم ©» وكاقت الدلائل 
الجدية قسد توافرت على ارتكايهم ما سيق 
بيانه.فانه يتعين رض مادة رقم 40 لسنة 1١58.‏ 
فأجازت لمحكمة القيم: أن تصدر أمرا بالتحفظ ى 
مكان أمين على الاشخاص المشار اليهم ف الملادة 
الثانية من هذا القانون بناء على طلب المدعى 
العام الاشتراكى وذلك مدة لا تجاوز سنة من 
تاريخ حبدور الأمل * سنوي ذلك ا يسدر 
الذى ‏ ندبته ليبذا ا وف الحالة الآخيرة 


يتعين عرض الأمر على المحكمة بعد ذلك خلال 
ستين يوما من تاريخ صدور الامر والا اعتبر كان 
لم يكن وزال اثره بقوة القانون . 

كما اجساز القانون للمدعى العام الاشتراكى 
قيل نهاية هذه المدة أن يطلب الى المحكية 
ذاتها استمران تتفيذ الامر مدد! أخرى لا يجاوز 
مجموعها خيس سنوات ولا يجوز للمحكية أن 
تأمر باستمزار تنفيذامر التختفظ الابعد سماعدفاع 
من صدر عليه الامر ويسقط الامر بقوة القانون 
بمفضى خيس سنوات على صدوره أو بانقضساء 


'الحراسة »© ويجوز لمن صدر عليه الامر أن 


يتظلم منه أو من اجراءات تنفيذه اذا أنقضت ستة 
شهور من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه »© 
لما كان ذلك » وكانت المسادة الثايئة السابق 
ذكرها لم تكن واردة بمشروع الحكومة السذى” 
تقدمت به مجلس الشعب »© بل اضسانتها الى 
المشروع لجنة الشئون التشريعية بالمجلس الذى 
وافق عليها . 


وفى مقام تبرير اضافتها 5-8 ورد فى مذكرة 
اللجنة وفى مناقشات المجلس لها تيل 
ان صدور الحكم بفرض الحراسة قد لا يحسد 
وحده من نشاط بعض المنحرفين ولا يحول دون 
تكر أرهم الاعمال المنتصوص غليها فى المسادة الثانية 
بمعنى أنه لا يكفى لردع هؤلاء الاشخاص من 
أعمالهم الاجرامية ضد مصالمح الشعب مجزرد 
فرض الحراسة على أموالهم غهم قادرون على أن 
يجددوا ثرواتهم مرة ثأنية وثالئة ويمارسون 
تنقاطهم الاحرامى 4 وليس من الحكية الوقوف 
مكتوفى الايدى أمام أمثال مؤلاء الاشخاص ٠.‏ 
لماكان ذلك » وكان القائون لا باسترط للتحفيظ 
على الاشخاص المشار اليهم فى المادة الثانية 
من القانون رقم ؟5؟ لسنة ١ا/إا5١ا‏ بتنظيم فرض 
الحراسة وتآمين سلاية الشعب اتخاذ هسذا 
الاجراء قبلهم فى وقت معين فيصبح أعياله سواع 
قبل التحقيق مع الشسخص أو أثناءه او بعد انتهام 
التحقيق معه ل القانون جا يلك ف 
هذا الصدد والقاعدة المقررة تقضى بأنه لا 


انقييد بغير مقنيد شن النصوص 
هو أن يكون التحفظ بقصد درء خطن الشخص 
على المجتمع . ' 


وحيث أنه يبين للمحكية من ظروف. الدعوى 
وملايستها أنه قامت ذلائل جدية عن جبسامة 
الافعال التى اقدم عليها المدعى عليهم الاربعة 
الاول والتى تسبيت فى الحاق أضرار قادحة 
بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى وافساد 
الحياة السياسية فى اليلاد] مما ترى ممه 
المحكسة درا لخطرهم على المجتمع أن تقضى 
باستمرار تنفيذ الامر الصادر من المستشضار 
المتتدب منها بالتحفظ فى مكان أمين على المدعى 
عليهم الثلائة الاول لمدة سنة من تاريخ صدور 
الامر ؤان تقضى بالتحفظ فى مكان أمين على المدعى 
عليه الرابع لمدة سنة عملا بحقها المقرر يمقتضى 


المادة الثامنة من القانون رقم 76 لسنة 199/١‏ ' 


بتنظيمفرض الحراسة وتامين سلامة الشمعب 
والمعدلة بالفقرة الثانية من المادة 15 والمادة 
1 من قانون حماية القيم من العيب رقم 10 لسنة 
٠٠‏ أما عن المدعى عليها الخامسة قلا 
ترى المحكية مسوغا للتحهظ على شخصها » ومن 
ثم يتعين رفض الطلب بالنسبة لها ء 


وحيث أنه لا يفوت المحكمة أن تشير فى هذا 
المدد الى نص المادتين ١‏ مكررا و .؟ 
مكررا من القانون رقم 57؟ لسنة 1165 فى سآن 
تنظيم السجون المضافتين بالقانون رقم /اه لسنة 
4 واللتين يستقاد منهما انه يعامل المتحفظ 
عليهم بحكم قضائى المعاملة المقررة للمسجونين » 
وليست المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا فى 
هذا القانون » مع ملاحظة سلطة الدعى 
العام الاشتراكى بمقتفى المادة الثامنة هن 
القانون رقم 54" لسنة 191/1 بتنظينم فرض 
الحراسة وتامين سلابة الشسعب أن يطلب الى 
هذه المحكمة قبل نهاية المدة المحكوم بها 
استمرار تتفيذ التحفظ مددا أخرى لا يجاوز 
مجموعها خمس سنوات . 


وحيث أنه علاوة على ذلك يجدر بالحكية 


ان تفي فكأ الصدذ الى أنه وقد ثبت لديها.. 


أن الملدعى عليهم اقترفوأ الافعال المتصوص 


عليها فى المادتين الثاثية والثالثة من القأنون 
رقم ؟؟ لسنة 147/1 بشآن تنظيم فرض الحراسة 
وتأمين سلامة الشعب فان هذه الافعال 
تكون آيضا جرائم ينعاقب عليها القانون » السذى 
أقاط بسلطات مختصة التحقيق فيها والمحاكية 
عنها طبقا لاجراءات جنائية معينة ٠.‏ وهطسذه 
الجرائم هى الرشوة « المادة 7؟.1'وما بعدها 
من قانون العقوبات » والاستماع للرجاء 
والتوصية والوساطة المادة ١.5‏ مكررا'من 


انون العقوبات »© واختلاس ال مال العام وتسهيل 


الاستيلاء عليه بغير حق والاضزار به والغسدر 
«المادة- ١م‏ ا ومنا معدها من قانون العقوبات» 
والتزوير فى الاوراق الرسمية واستعمالها « المادة 
ومنا بعدها من قأنون العقوبات » والتهديد 
والنصب وخيانة الامانة « المواد *؟" © هم , 
1 من قانون العقوبات » واحتجان أكثر من 
.مسكن واحد ق اليلد الواحد « المانتات 
7 من القانون رقم 59 لسنة /1579 فى ثسآن تأجير 
وبيع الاماكن وتنظيم العلاقتة بين المؤجر وبين 
المستاجر المعدل ‏ بالقانون كم 51 لسسنة 
41١‏ ل هذا فضلا عن جزائم التسعيرة 
والاتجار فى السوق الستوداء « المرسوم بقانون 
رقم لسنة 565٠.‏ » والتهرب الضريبى ا. 


وحيث أن هذه اللمحكئة ‏ بتشكيلها التشعبى 
وطابعها السياسى تعبر عن ضمير الامة نجمعاء » 
وتهدف الى حماية القيم:.من العيب واذ استبان 
لهافى وضوح وبجلاء من, وقائع هذه الداعوى 
وملابساتها انه لثنَ كان الفنساد ظاهرة اجتماعية 
لها دواقعها وكسبابها ‏ آلا أن هناك عديدا من 
: السلبيات فى الاجهزة الاذارية للدولة مكنت الدعى 
عليهم من اتتراف آفعالهم الخبيثة بل انه لو كان 
كل مساول ممن سلف ذكرهم اطلع بمسئكوليته 

فى التزام حكم الثانوت والانظمة واللوابح 
والتعلييات لما وصل الحاك الى مآ وصك اليه 
ولو كان كك مسعئؤك منهم التزم بمبدآ المساواة 
بين الئاس للا ودعت هذه الاستئتاءات 
الصارخة » ولو كان كل مسئوك منهم يؤدئ واجبه 


تضاء محكية القيم ننلة 


بصدق وآمانئة مستهدفا المصلحة العامة محاريا 


الفساد أولا بأول لما ظهرت هذه المثالب ©» ولو 
كان كل مسئول منهم يكشف الانحراف فى حينه 
ويعاقب المخطىء فور وقوع المخالفة ويضرب: على 
أيسدى العابثين لما استشرى الاتحراف وبلغ 
مداه » وفى الجيلة لو كان كل مسئول منهم يرعى 
الله والوطن 'لما ضاع المال العام ولما 
اهدرت حقوق الافراد ولما وصل الفساد أقصاه 
ولما أصاب اليأس قلوب المواطئين .٠‏ وتؤكد 
المحكية أن من فرط فى شىء مما ذكر فذنيه عظيم » 
يستحق عنه' العذاب ضعفين . 


لماكان ذلك 4 فان مأ تردى فيه بعضص 
المسئولين المشار اليهم فيما سيق بمناسسسية 
الوقائع التى أتاها المدعى عليهم » انما يدل 
على أنهم لم يكونوا على مستوى المسئوليية 
سياسيا وتنفيذيا لتهاونهم ومجاملتهم زلفى للمدعى 
مليهم بسيب انتسابهم لرئيس الجمهورية السابق 
فلم تكن لديهم القشجاعة الكافية للتصدى 
للانحراف » بل على العكس من ذلك تسامهلوا 


على ما حصلوا عليه - مما يتعين معه ملاحقتهم 
أينيا وجدوا ومهما بلغت مراكزهم ومكانتهم » 
فشعار الطهارة والقضاء على الفسناد وتعقب 
الفاسدين ومن عاونوهم لا بد من تأكيده وتدعيمه 


حتى يصبح حقيقة 'واقعة يشعر بها المواطنون 


أجمعين ويسذا يسعى المجتمع المصرى فى منساخ 
من الشرف والامانة الى تحقيق اهدافه فى التنمية 
والازدهار الامر الذى يستوجب مساعلتهم عنهما 
بمقتضى أحكام القانون غير أن الفصل فيما 
نسب الى هؤلاء يخرج عن اختصاص هذه المحكية 
ومن ثم فلا يسعها الا أن تترا ك ك البت فيها للسلطات 
المختصة لاتخاذ ما تراه قيلهم . 


يضاف الى ما سلف انه لا يفوت المحكمة أن 
تنوه .الى أنهأ مقيدة بالفصل فى الادعاءات 
المعروضة عليها ضد المدعى عليهم فى هذه الدعوى 
فليس لها آن تتصدى للفصل ىق أدعاءات اخرى 
كشفتعنها الاوراق ضدآخرين لم تق تقدم الدموىق 


شانهم أمامها » ومن ثم مان ما آثاره المسدعى 
عليهما الاول والثانى والدفاع وكذا من مسسثئل 
بالتحقيقات ويجلسآت المحاكية من وقائع تمس 
اشخاصا حددوا اسيائهم © آنيا غى امسو 
لا تستطيع المحكية الخوضن فى بحثها والفصل 
فيها الا اذا تديت اليها بالطريق الذى رسموسب» 
الثانون بعد تحفثيق تجريه الجهات المختصة » 
وهى وششسائها بعد ذلك فى اتخاذ الاجراءات ' 
القانونية قبلهم حتى تظهر الحقيقة ناصمة كاملة 
ويطمئن الناس الى العدل والى أن المواطتسين 
لدى الكانون سسواء وفق ما أعربت عتسسه 
المادة .؛ من الدستور . 


فلهذه الاسياب 


١ (‏ ) بالنسبة لطلب فرض الحراسة : 


بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 
من قانون حماية القيم من العيب رقم 46 
لسنة ١18.‏ وعلى المواد » ؟ © " ١9/2‏ والفقرة 
الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 75 لسنة 
١‏ بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلاية - 
الشعب . 1 1 


حكمت المحكمة ٠:‏ 


ثانيا ‏ بفرض الحراسة على أموال المدعى 
عليهم: الموضكة بآاسباب هذا الحكم ٠‏ 


وقدرت المحكيمة اللمصروفات اللازية لادارة 
الاموال المفروضة عليها الحراسة بواقع ©/ من 
صافى ايرادها السنوى . كما قدرت مبلغغ مائنة 
جنيه لكل من المدعى عليهم الاربعة الاول أحميد 
عصمت محمد السادات والسادات أحيد عصمت 
محمد السادات ( وشهرته جلال ) ويتخذ اسيا 
آخر « الساداتى أحمد عصمته محمد الساداتى » 
وطلعت أحمد عصمت محمد السادات ومحهد آتور 


1 أحيد عصيت محيد السادات نفتة شسهرية شايلة 


له ومن يعول ٠‏ 


16 العددان التاأسع و العاشر- السنة الثانية والستون 


(ب) بالنسبة لطلب التحفظ : 


بعد الاطلاع على المادتين ١5 © ١5‏ والفقرة 
الثانية من المادة ؟؟ من قانون حماية القيم من 
العيب رقم 15 لسئة ٠. ١54.‏ 


وعلى المادتين ؟ » 8 من القانون رقم 
1 لسنة ١919/١‏ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين 
سلامة الشعب وتتضمن المادة الثامئنة فييا 
تضمنته ‏ أن لهذه المحكمة أن تقضى باستمرار 
تنفيذ الامر الصادر من المستشار المنتدب مثها 
بالتحفظ فى مكان أمعن على الاشخاص المشار 
اليهم فى المادة الثانية لمدة لا تجاوز سنة من 
تاريخ صدور الامر » وللمدعى العام الاشتراكى 
قبل نهاية هذه المدة. أن يطلب من المحكمة 
ذاتها استمرار تنفيذ الامر مددا أخرى لا يجاوز 
مجموعها خمس سنوات : 

وعلى المادتين ١‏ مكررا و ٠١‏ مكررا من القانؤن 


رتم757 لسنئة 1105 المضافتين بالقانون رقم 
لاه لسنة لهماؤا . 


| حكيت المحكمة : 


أولا ‏ باستمرار تنفيف الامر الصادر بالتحفظ . 
فى مكان أمين: على كل من المدغى عليهم الثلاثئة 
الاو ل أحمد عصمت محمد السادات والسادات ' 
أحمد عصمت محمد السادات (وشهرته جلال ) 
ويتخذ أسما آخر « الساداتى أحيد عصضمت محمد 
الساداتى » وطلعت أحمد عغصيت محمد السادات 
لمدة سنة من تاريخ صدور الامر ٠.‏ 1 

ثانيا ‏ بالتحفظ فى مكان أمين على الملدعى 
عليه الرابع محمد أنور أحيد عصيت مخييد 1 
السادات لملدةسئة . 

ثالثا ‏ برفض الطلب بالنسبة للبدعى-عليها: 
الخامسة نادية أحمد عصمت محمد السادات . 

القضية رقم ١54‏ لسنة ١5‏ ق حراسات ٠‏ 


رقم رقم 
الحكم الصفحة التاريئ 


.فهرس: الاحك سام ١61‏ 


البيمسسان 


' ا ا 


1١98٠8 سسبتمير‎ 5١ 0# 0١ 


198-+ سسيتمينَ‎ 3١ 00 58 


١9+ توفمير‎ 5 6 + 


١98٠ أكتوير‎ ٠١١ ٠١ اع‎ 


قضاء محكمة القيسم 


حراسسة - تقاض مبالغ خارجج نطاق عقود الايجارات 
أو تأجير الوحدة السنكنية الواحدة الى أكثر من مسستاجر ٠‏ 
يتعين أن ينازل قطاعسا ضكما من المستاجرين أو قدرا ذات 
اعتبار من الاموال.يمكن أن يوصف بالجسامة ومن شسأنه 
الاضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى م 5© ق لسنة 
5ق 98 1السنة ٠1948٠‏ 


تضكم الاموال ٠‏ الاتحجار بالسوق ادي ولاو اللي 
فى قوت الشعب اختزان المواد التموينية وحبسها عن التداول ٠‏ 
عن طريق شراءهسا من أصحاب الخحخصصى ٠‏ بقتصسد الاتجار 
بالسوق السوداء 5 

بقرائن الدلائل الجدية على فرض الحراسة ٠‏ 

الدفع موقتف السير بالدموى حتى يفصل فى الدعموى 
الجنائية ٠‏ غير جائز المادتان ؟ و *#ق 5 لسئة ١لا9١‏ * ' 


1 

الدفع بسقوط الحق فى أقامة الدعوى بمضى أكثسر من حمس 
بسنوات على صدور قرار فرض التحفظ على أموال المدعى 
عايهم ٠‏ رمضه ٠‏ لا سند لسهمن القانون ٠‏ 

شراء عدد من السيارات ٠‏ دخولها البلاد ين ا الافراج 
المؤتت ٠‏ متعهدين بسلداد الرسوم الجمركية ٠‏ نزع اللوحات 
الجمركيسة وطمس الارقام الاصلية ٠‏ اعسادة دمغها بأرقام 
محلية * اصطناع مسستندات مزورة ٠‏ الحصول على تراخيص 

من اسم الزور ينسز السيارات ب التهزب ين. الزستتوم 
ا . 

أزار بالمصالح الاقتصادية ٠‏ موجب رسيي 


جرائم ٠‏ التخابر مع ذولة اجنبية هى"اسرائيل اللقيسام 
بأعمال غدائية ٠‏ معلومات اضرت بيركز مصر الحريبى 
والسيامى والديلوماسى والاقتصادى الشمساء + الاسسسرار 
الخاصة بالدفاع عن اليلاد ٠‏ نقل اخيار عن الاسلحة والمفاتر 
والممهات الخاصة بالقوات المسلحة ٠‏ تسليم تلك الدولسة 
رسوما وخرائط خاصة بالمصالح الحكومية ٠‏ ْ 

دلائل جدية على افعال من انها الاضرار بأمن البلاد من 
الخارج والداخل وارتكابه هذه الجرائم.الهدامة لا من المجتمع ٠‏ 
فرض الحراسة على امواله واموال اسرته ٠‏ 


0302018 العددان التاسع والعاشر ‏ السئة الثانية والنستون 


ه26 ا ٠١‏ أكتوير ١948١‏ عدم اختصاص احكية القيم فى الطعصسون ال محال أليها من 
ا محكية النتقضى مادام قد رفعت عن احكام ضادرة مثل العمل 
بالقانون الجديد ٠‏ الاختصاص فيها يبتى لمحكمة النقض المادة 

٠ ١941١ لسنة‎ ١5١ القانون‎ ٠ 1941 لسنة‎ 55١ السادسةق‎ 


١4 515‏ ©0 أاكتوبر ١98١‏ عقود عرفية متعلقة بعقارات فرضت عليها الحراسة ٠‏ 
الاعتداد بها متى كإنت قد صدرت ف تاريخ مسابق على 
العمل بالقانون 9 لسئة ١91/5‏ توافر أركائها ٠‏ سند الدعوى ٠‏ 
المادة ‏ "؟ ق ١51١‏ سئة الحكم يضم ونفادذ هسذه 
العقود . 
٠١ ١6 1‏ نوفغمير ١98٠‏ دري المخنوات والأتجار ليها ٠‏ 2 
تحت سسيطرة المدعى عليه ٠‏ عدم تضخم الثروة الى حد ملفنت 
الانظار ويؤذى الشعور العام ٠‏ رزقض الحرامسة 3 
مفهوم الحراسة ف القانون 55 لسنة ٠ 191١‏ الادعاء ' 
لد نس لبي كيه ٠.‏ 
م79151؟1 مرافعات ٠‏ 


م 18 ١١‏ نوثمير ١98٠‏ اسققلال الوظيفة ٠‏ كمسئول بمؤسسة الطيران ومستشغسار 
: وزير الطيران قبوله مكافاة ©؟١‏ آلف ريال من شركة بونج 
ضمن واجباته اسهامه فى تبرير شراء الطائرات بويئج /ا١/ ٠‏ 
انفراده بالتفاوض وقبوله بس عر مبالغ فيه ٠‏ حمل المؤسسة 

حوالى © مليون جنيه زيادة عن السعر الحقيقى ٠‏ 

تضكم ثروته نتيجة لذلك ٠‏ فرض الحراسة ٠‏ 
8 ؟5 ٠١‏ نوفمير 198٠‏ حراسة توافر دلائلها طبقا للمواد 5/5 57/1١8‏ ق 554 
سنة 191/١‏ أفعال من شأنها اصقات ضمانات البنك الصناعى ٠‏ 
الاضرار بالمصالح الاتتصادية للمجتمع الاكستراكى ٠‏ 
التراخى مع بعض موظفى البنك الصناعى لمنح القروؤض 
بغير الطريق العادى ٠‏ اختلاس المنقولات المرهونة («ثلبه 

القضية رقم 7 لسنة لاق جلسة ه/ .)8/٠‏ 


٠ لا مجال للحاجة بالتقد المباح ف الميسدان السياسى‎ 00 994١ توفمير‎ ١٠١ ه©؟:‎ ٠ 
ذلك الذى حدده القضاء واستقر عليه بأنه ابداء للرأى فى أمر‎ | 
أو جيل دو الح 0 الامسر أو العمل أو‎ 


رقم رقم ١‏ 
الحكم 1 الصفحة. التمسار ك0 
5١ #565‏ ديسمبر ١94١‏ 


١ 


زنك ؟ يناير لما 


فهر سن الاحك سام 6 


. المسالة السياسسية ٠‏ توافرهسا ٠‏ طيقا للمادة ؟ فقرة 
5 من القانون 65 لسنة: حيال كل من نر أو اذاع 
أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضسة أو دعايات 
مثيرة اذا تم ذلك فى الخارج بواسطة احدى طسرق النشر ' 
متى كان من شان ذلك الاضرار بمصلحة قومية للبلاد 
بقصسد من ارتكب فعلا من الاأفعال التى يجرمها القانون 
رقم ؟؟ لسنة 1917/8 بشأن حماية الجبهسة الوطئيسة والسلام 


٠ 'الاجتماعى‎ 


عنصر المال هو محل الحراسة : باعتياره الوسيلة 
التى تساعد صاحيه على التحرك للاضرار بمصالح الوطن 
العليا ٠‏ والتى توجب على المجتمع ان ينشط لدرء خطسره عن 
طريق تجريده من سلاحه الذى يستخدم الال تحت سيطرة 
الخاضع تحت الحراسسة من أن يكون هو مصدره ٠‏ 

القانون 5؟ لسنة 1917١‏ تنظيم فرض الحراسسة وتأمسين 
سلامة الشعب فرض الحراسة ٠‏ دلاثل جدية ٠‏ توأفسر 
تضحم أموال الشخص عن طريق الاثراء الذى يعتعمد على 
النهب والاغتصاب والتعدى والايذاء الاضرار بالمستساليح 
الاتتصادية للبلاد ٠‏ افساد الحياة السياسسسية فيهسسا 


استغلال المنصب ٠‏ النشساط غير المشروع من الاتصال ببعض 


ذوى النفوذ فى السلطة ٠‏ 

المادتان 3531و 57 من القانسون 90 لسسنفة ١94٠‏ / 
وجوب أن يحضر محام للدفاع عن المتهم ب من المقبولين أمسام 
من يحال الى المحكمة ٠‏ اذا لم يحضر فصلت المحكية فى غيأيه ٠‏ 


: تظلم ‏ العذول عنه ٠‏ استمرار النظر فيه الدفع يعدم جواز 


التظلم ٠‏ فى غير محله ٠‏ مطابق للمادة 5؟ ق 90 لسنة 2194١‏ 
وم 3 من الدستور القرار الذى الغاه القرار المتظلم من صدوره 
وفسق الاوضاع الششسكلية ويخص بمضى ٠١‏ يوما من تاريسم 
اصداره ٠‏ لا يقسدح فى ذلك الغفاءه تحقيقسا لمصلحة البسلاد 
العليا وحذره الابقاء على الدولة وصيانتها من عبث العابثين 
ومهدا الشروعية وسيطرة احكام القانون ٠‏ وتأكيدا للاجراءات 
المكقررة بمقتضخى المادة 5/! من الدستور الذى يخول رئيس 
الجمهورية استثناء وفى حالة الضرورة باتخاذ ما يراه لمواجهمة 
الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية لا يجوز اتخاذ الدين ستارا 
يُخص اطماعا سياسية ٠‏ 


1 


١6 
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١985 _يتاير‎ ©” 1١ 


ايسان 


ب . الترار الجمهورى رقم ١1٠‏ لسنة 1941١‏ + تظلم ٠‏ نتقغسل 


؟5 ” ينغهر 19487 


*7 0. فبراير 9م9١‏ 


يعض اعضاء هيئة التدريس بالجامعات واللعاهد العلياء 
خلو الاوراق م ثمة مبررات تحمل القرار المتظلم مفسه - القرار 
على :فير اسامئ ‏ الغاء القرار الجمهورى » 

ذات الميدا القضية رتم 5 لسئة. اها ق قيسم جلسة 
دين 5 

ذأت الممدا القضية رهم ةم ع اس 
الول ٠.‏ 

ذات الميدا القضية بهتم هنا لسعنة ا 


٠. رامد‎ 


اطلاق أعيرة نارية للارهاب 0 سيب عائلى ٠‏ أحضمسار 
زوجته ٠‏ عدم وجوه دلائل جديسة لتعريض الوحدة 


الوطنية للخطر ٠‏ الغاء الامر هالتحفظ ٠‏ 


١‏ قرار فر الحراسة والقرازتالتى صدرت بناة 
عليه متعدمة لورودها على خلاف افون الطوارىىء وأن هذه 
القرا ز#ت لا تلحقها اى حصائننة ولا تعدو ان تكويع عقبة مادية 
#طوت على مخالفة بجسيمة للقاتون لمساسسها بعترية 
الافراد من الائتفاع بأموالهم وان واقعة الاستيلاء على 
الاطيان يعد غصبا و اعتداء ماديا 3 


؟ قوة الامر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد 
أيشضا ملى ما يكون من أسبابه مرتبطا ارثباطا وقيقا 
بهذا المنطوق وتمتنع على إلخصوي اففسهم التنازع فيها فى 
اية دعوى تالية تكون تلك المس ألة بذاتها الاجنان فيا بطي 
أى من الطرفين قبل الآنخر من حقوق مترتبة عليها بحيث 


ب اعادة د ا 5 اخسلاف الكلبات ف 


وس 5 


*“ ريع ٠‏ تقديره فى الآراضى لواتسة م اتن 
صاقى الريع الفعلى وليس على اساس ثثادة التاسسعة 

من القانورع 9 لسنة ١91/5‏ » 

5 الحراسة على الاراضى الزراعية بموجب للاسبير 
لسنة 193 فر جاشز لاتمدلام الاير ١1٠0‏ لسظة 


٠ الاستيلاءمن قبيل الغصب‎ ١ ١938 


اكز 


رقم رقم 0000 
الحكم الصفحة _ التاريق 02 "ع اق ااال 


١981 أكتوبر‎ ٠0١0 3+ 5 


تضخم الاموال نتيجة الاتجار ف النقد الاجنبى ٠‏ أضرار 
بالصالح الاتتصادية للمجتمع الاشتراكى ٠‏ حراسة ٠‏ 

ذات المبدا : القضية ؟5 لسنة؟١‏ ق حراسسات جلسة 
٠.‏ ش 

ذات المبها : القضية /ا8 لسنة ١7‏ ق حراسنات جلسة 
ل 2 


6 30 كزين 1545 تحرير عقود ايجار ٠‏ تقاضى مبالغ كبيرة خارج نطاق 
ْ عقود الايجار ٠‏ تحرير عقسود بيسع مثل صدور قرارات 
تقسيمها مماحال منالمشترينوتسجيل عقودهموتعريض حقوقهم 
للبطلآن وضبياع حسق الدولة من رسسوم تس جيل وضرائب 
وملكية الشسوارع والميادين والمرافق ٠‏ تظلم من فرض 
حراسة ٠‏ رفضن ٠‏ 

73١ 787١ 4‏ غبراير ١985‏ عدم جواز الادعاء مدنيا أمسام محكمة القيم ٠‏ الحراسة 
التى يطلب الى هذه المحكية الحكم يفرضها تغاير تلك التى 
ينظليها القانون الدنى ٠‏ الحراسة فى مفهوم القانون 5؟ لسئنة 
انما هى تدبير تحفظى أو وقائى يفرض لمصلحة المجتمسع 
كنه يض بتثبيث جمائم استقامة المسعى بين المواطنين 
والاشراف على حركة رأاس المال عندها يتحرك صاحيمه 
للاخهرار بالمصالح التعاية للمجتمع ٠‏ ويتولى الادعساء فى قضايا 
'الحراسسة مدخ عام هو الذى يتولى احسراءات التحقيق 
السابقة على تقديم الدعوى الى المحكية المختصة بفرض 
الحراسة خوله القانون فى هذا المقسام صلاحيانع 

"تارب صلاحيات النيابة العامة فى الدعوى الجنائية ٠‏ 
محكمة القيم مشسككلة تشكيلا خاصا ل يتنظر دعساوى 
طلب فرض الحراسة والحكم ٠‏ دلالة ذلك أن هذه الدعاوى 


ليست من قبيل الدعاوى ١‏ نية ونقاللملاتين 1١155‏ و117١‏ 
م انون المرافعاك مجال الادعاء المدنى المحاكم المدئنية 
المختصسنة ١ ٠‏ 

إؤادة 0" من قانون حماية القيم من العيب وقم 0 لسسنة 
١‏ تمنع الادعاء المهنى ِ 


دفوع بيطلان احراءايت التفنتيشس ٠‏ وبطلان التحتقيهيق 
و/[5 ٠‏ 1 

بطلان التحقيق لا يترتبة الاوقق احكسام المساد* 1ح 
و حالة الاستجواب والمواجهةف جناية : 0 , ١‏ , 

بطلان الدليل المستمد من التحريز لا يترتب لان مخائفتها 
بطلان لانها مجرد قواعد تنظيمية * 


رقم رقم : 1 7 
الحكم الصفحة ‏ التاريخ | - ايسان 


عدم وجود اساس قانونى للدفع يعم دستورية القانون 
5 لسسنة 197/١‏ بتنظيم فرض الحراسسة وتأمين سلامة الشسعب 
والقائون 50 لسمنة ١94٠‏ باصدار قانون حماية القيم من 
الحراسة يكفى لفرضها على القشسخص قيام الدلائل” 
الجدية على ارتكابه احدى الافعال الواردة بالمادتين ؟ و ؟ 
من قانون الحراسة بقصد وقاية المجتمع ٠‏ 3 
مسلك الشارع فى التشريعات مثال ٠‏ المسادة ٠١8‏ مكررا | 
من قانون الاجراءات الجنائية والمضافة بالقانون 559 لسسنة 
٠ 0971/‏ القانون 55 لسنئة 191/١‏ بتنظيمْ رض الحراسة ٠‏ 2 
عنصرى الخطر والمسال ٠‏ ما يلزمه فرض الحراسية باغتسسار 
انهما يكشسفان عن خط ورة الشخص على المجتمع ٠٠‏ 
توافر دلائل جدية قد قامت ضد المدعى عليهم جميعسا 
تكشف عن أنهم أتواأقعصالامن ثشاأنها الاضرار بالمصالح 
الاتتصادية للبلاد وافساد الحياة السياسية فيهنا وان 
تضخم أموالهم كان يسبب استغلال نفوذهم للصلة التى :ريطهم . 
برئيسن الجمهورية السابق واستخدام الغشى فى معاملاتهم 
مع الحكومة والهيئات العامة والاستيلاء بغي وجه حق على ' 
أرض الدولة واقتحامهم الكثير من القطاعات وغزوهم العديد من 
المجالات مخالفين اللوائح والنظم الادارية ٠‏ ومتاجرين تى 
السوق السوداء وحصولهم على عمولات ضخمة من التجار 
مقابل التسهيلات التى يقدمونها لهم لدى إالادارات الحكومية 
والهيئات العامة ٠‏ ومستفيدين أيضا من الاستثناءات التى كانت 
مقررة مما افنقد الثقة بين الحاكم والمحكومين واثسر تأثيرا , 
' >سسيئًا على سياسة الانفتاح التى تسير عليها الدولة والحياة ‏ 
الاتتصادية فيها والقيم الاجتماعية ٠‏ بحيث كاد اليأس أن 
يفتك بروح الامة وكيان الوطن ٠‏ 
توافر ذلك موجب لا نزال حكم الكانون 5؟ لسنة 1١91١‏ 
التحفظ على المتهمين فى مكسان آمين لمدة لا تتجاوز سبِسنة 
ويصدر. من المحكية.أو,من احد مستشاريها ٠‏ عرضه خلات 
ستين يوما من تاريخ صذور الاير والا اعتبر كان لم يكن 
وزال اثشره بقوةالقانون ٠‏ جواز استمرار تنفيذ أمر التحفظ 
ددا اخرى لا يتجاوز مجموعها خمس سسنواث ٠‏ ستقوط ' 
الامسر بمضى خمس سنوات يقسوة القانسون ٠‏ جواز التظلم 


من اجسراءات النقض اذا نقضت ستة كقسسهور من تأريسسح 00 


صدور* "200 1 5 : 

1 المحكية مقيدة بالفصل في الادعماءلت المعروضة عليهسا "0 
ليس لها ان تتصدى للفصل فى ادعاءات أخرى كشفت عنها 
الاوراق ولم تقدم الدعوى فى شائهم أمامها ٠‏ 
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دار الطباعة الحديثة 
١‏ كنيسة الارمن- أول شارع الجيثش 
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